اشح الصغِير 
عى 
اف الاک 
إل مذ مب الامام مَاللك 

تأليف 

العّلامة ا الركات المد ن خدن المد الدرديرٌ 
و باطامش 

حاشية العّلامة الشنيخ احمدن شهدا لصاوي امالك 


خرچ أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارئة بالقائون الحديث 


ا کسر رطع یکر ل وصقى 


المستشار السابق مجلس الدولة وعضو املس الأعلى للشئون الإسلامية 


اتان 


التاشر : دار المعارف - ١١1158‏ كورتيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


باب الج والعمرة 


فى بيان حقيقة الحج 2١١‏ والعمرة وأركانهما » وواجباتهما سننهما » 
سميطلاتهما » ومهمات الأحكام المتعلقة بذلك . 


باب : 


لا اہی الكلام على دعاثم الإسلام الثلائة وهى : الصلاة والزكاة والصوم 


)١(‏ تتمثل الخصيسة النظامية الإسلامية فى أوسم تشكيلانها - قى ذلك الاجباع السنوى لشعوب 
المسلمين عل أختلات ألوائهم وأجناسهم و بقاعهم وأقطارم ولغاتهم وطرائمهم وهيثاتهم ۽ ما يؤدى - بلا 
أدنى شك - إلى فائدة تعارف هذه الآمة وتقدير ما بمكن من قوتها والاعتزاز بها » وغير ذلك ما يدشل فى 
« ليشبدوا منافع م مما بحل عن الحصر .وتحن لا فى کا ذعب البعض - أن يستغاد من اطي كؤتمر 
شعى عام » فإن السياسة الإسلاعية لا تقوم على أساس اللطاب المباشر الجماهير ولا يتفق ذلك وخصائصها 
فضلا عن أنه بحل يتفرغ القلب للمناسك وهو المقصد الأول من الج . وقد روى الإمام البخارى 
فى تصميحه(كتاب المخاريين وكتاب الاعتصام ) عن اين عباس - وكان رجلا قد أشاع أمرآ وهم فى اج 
فقال عمر : م إنى إن شاء اله لقاثم العشية فى الناس فحذرم هؤلاء الذين بريدرت أن يخصبوم (أو 
يعضبوم ) أمورهم». قال عبد الرحمن ( أينعوف )فقلت: ويا أمير المؤمنين لا تفعل ؟ فإن المسم مجم 
رماع الناس وغوغامم » فإنهم هم “الذين يغليرت على قربك حين تقوم ی الناس » وآقا أعثى أن تقوم 
فتقول مقالة يطيرها ( أو يطير ببا) عنك كل مطير »> وأن لا يمرها وأن لا يضعوها على مواضعها » 
أو قال : و تأعاف أن لا ينزليها على وجهها فيطير بها كل مطير » فامهل سى تقدم المدينة دار الطجرة » 
فتخلص بأصصاب وول الله صلل الله عليه ويلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتاك وينزليها 
على وجههاه . ققال عبر : ووالله لأقومن يه فى أو معام أقوبه بالمديئة » . 

ولذلك فهذه الناحية العامة ليست بارزة قبا ورد فى هذا الكتاب وإنما المذحب هنا يمثى. بالناحية الفردية 
الى يقوم بها كل حاج لنفسه من المناسك باعتبار الحج آحد الفيادات . 

ولكن الحج ناحية عامة أخرى - هى فاحية إدارة هذا المرؤق وتدبير شتونه المديدة المتداخلةء ما 
تعرّض له البعض فى بحرثهم فى إمارة المج فى كنب السياسة الشرعية . والواقع أن المج - بهذه الصفة- 
لايعتبر ققط مرققاً إداريا يحب فى إدارته مراعاة ضوابطالسائل الإدارية الصحيحة ومقتضيانها »= 

۳ 


٤‏ باب الج والعمرة 
كا 2 = ق ف آ٠‏ اذا تفت الث وط 
٠‏ (فرض الحبح ) عينا ( وسنت العمرة ) كذلك ( فورا) : إذا توفرت الشرو 


وا يلحق ہا . ٠‏ شرع ی الكلام , عل الدعامة الرابعة وهى الج : بفتح لاء 

- وهوالقياس - والكسر أكثر سباع . وكذا اللغتان ف الحسية ‏ > وقيل : الج 
بالفتح ااصدر . و بالكسر ٠‏ الاسم ء وقيل : الاسم يهما . الجوهرى : احج القصد 
ورجل محجوج : أى مقصود . a‏ الأصل . ثم و ی استعماله ف 
القصد إلميمكة المشرقة للنسلك تقول : -حججت البيت أحجه حيًا فأنا حاج. وريا 
أظهروا التضعيف فى ضرورة ا قال الراجز 


وإنا أضيف الج والعمرة لله ١ 0 E‏ الحج والعمرة” 

3 ولم تضف بقية العبادة لأنه جما يكر الرياء فيها جد » ويدل على ذلك 
0 > حى إن كثيراً من الحجاج لايكاد يسمع حديثاً ى شىء إلا ذكر 
ما اتفق له ى حجه » فلما كان مظنة الرياء قيل فيهما : « لله ۾ اعتناء بالإخلاص 
(اه خرشی ) . 

ومعى المج اصطلاحا سيآق المصنف . 

ومعبى العمرة لغة : الزيارة » واصطلاحا سبأقى للمصنف . 

قوله : [فرض الحج ] : أى مرة قالعمر . 

قوله : [ وسنت العمرة ] : ا ا وسيأق التصريح بذلاك > 
وما زاد على المرة فی كل مندوب . و يندب الحاج أن يقصد إقامة الموسم ليقع احج 
سولكته أيضاً يتر حالة اسغتائية طارئة تسعدعىاتخاذالتدايير الاسخنائية الواجية فى حالة الطوارئ ‏ 
وهو أمر يتطلب كفاية رشبرة إدارية وعسكرية فائقة . وأن من يشهد دوم ا هذه الآيام > ويطالم 
القرارات والأوامر الى لى تصدردا اللطات العودية فى هذه المناسبة لا يمه إلا أن _ يجب آشد الإعجابي 
با يتخذ من تدابير ى هته لتا بة بتجاحء فإن جيش الجاج النى يقارب المليوفين أحياناً يحتاج إلى 
معطليات طارية فى مكة والمايتة وجدة من الإسكان والإعاشة والموين والنظافة والصحة والعلاج والنقل 
والمرور والآمن وضبط شكون المطوقين ومختلف الميعات واللطات لتحريك هذا اليش وتدبير احتياجاته 
فلا عن مشا كل التجارة والأسواق وتحويل النعد وغير ذلك من الآمور المتشعية الى تتفرع عن هذا 
السك . وها يزيد الأمر صعوية أت هذا الث ميش الفستم ليس کا یوش طاعة ونظاماً واستجابة » کا أنه 
ليس خاضعاً السلعلة المباشرة لسلطات الج السعودية » لأنهم ناس من جنسيات ممتلقة وليسو من السعوديين 
اللاضعين القوانين السعودية . ولاشك أنه يجب العناية بتسجيل هذه القرارات والتدابير ودراسها ليستقر 
هذا العمل الصالح ويباثى مع ما ء حمل من قطورات بزيادة الحجيج ومتطلياتهم مم قطور المدينة . 

. 147١ سورة البقرة آية‎ )١( 


حقيقتهها 0 
الآنية على أرجح القواين » والثانى : يحب » وتسن” على التراخى إلى ظن الفوات . 
فرض كفاية » والعمرة سنة كفاية» وهی آكد من الوتر » وقيل ھی فرض كاج 
وبه قال الشافعى. وقيل : فرض على غير أهل مكة . وهل فض قبل المجرة 
أوبعدها سنة حمس آوست ؟ وصصحه الشافعى » أوثمان أو تسع وتصحدق الا كمال ؟ 
أقوال»ونزل قوله تعالى: ( وله عل الاس حج البيلت )سنة سبع ٠١‏ وقيل 
سنهعشر فتكون مؤكدة علىأ كر الأقوال. وحج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة 
وهى سحجة الوداع قى السنة العاشرة ٠.‏ واعتمر أربعآً 29 : عرته الى صده فيها 
المشركون عن البيت من الحديبية » وعمرته فى العام المقيل حين صاخوه » وتمرته 
حين قسم غنائم حنين من ابحعرانة - وكل فى ذىالقعدة » وقيل إن عمرة الحعرانة 
كانت لليلتين بقيتا من شوال - وعرته مع حجه. 
قوله : [ على أرجح القولين ] : وهو رواية العراقيين + والقول بالتراخى 
موف الفوات رواية المغاربة » والغالب تقديعهم بعد المصريين كابن القاسم 2 
لكن هتا رجحت روية العراقيين ‏ وحل الخلاف فى غير المفسد » وأما هو فاتفق 
علىفورية القضاء فيه . قال فى الجموع نقلا عن (ح ): وانظر هل يجرى الحلاف 
ف العمرة ؟ لم أر من تعرض له (اه) . ولكن صريح شارحتا أنها مثله وهو مفاد 
لحلاب وابن شاس , 
قوله : 1 إلى ظن الفوات ع : آى إلى وقت عاف فيه فواته بالتأخير إليه» 


١ (‏ ) سورة آل عمران آية ٩۷‏ 

(؟) روی عن أنس بن مالك رشى اله عنه: و أن النى صل الله عليه ولم اعتمر أريعاً فى ذى 
القمدة - إلا الى أعتمر مع حجته: عرته من الحديبية » معن العام المقبل » ومن النغرائة حيث قم 
غنائم حنين » وعرته مم حجته » . قال الشوكاق : ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عبر عند اليخارى 
وغيره ‏ وأخرج البخارى من حديث البراءو أنه صل اله عليه وسلم اعتمر مرتين » .والجمع بينه وبين 
أحاديئهم أن البراء لم يعد عرته الى حجته لأن حديثه مقيد يكون ذلك ف فى القعدة والى فى حجته 
كانت فى ذى الحجة . وق الياب عند أي هريرة عند عبد الرزاق قال : م اععمر التتى صل الله عليه وسلم 
ثلاث عبرو فى فى القعدة » . وعن عائقة عند سعيد بن منصور : «أن الى صل الله عليه ولم 
اعتمر ثلاث عمر » مرتين فى ذى القعدة وعيرة فى شوالم > قال ف الفتح : وإستاده قوى و جمم 
بينه وبين غيره أن قوها فى شوال أى فى آخر شوال وأول ذى القعدة ويؤيده ما رواه ابن ماچه بإستاد 
حح عن عائشة بلفظ : « لم يعتمر صل الله عليه وسلم إلا فى فى القعدة ‏ . وق اليخارى عن عائشة 
أنها سبعت ابن عمريقول : و اعتمر الت صلل الله عليه ويلم أريع عمر . ما اعتمر فى وجب قط ۾ .: 
وروي الدار قطى عن عائشة : عمرة ى رمضان . 


1 باب الج والعمرة 


( على الخرع : فلا يجب حج ولا تسن عمرة على رقيق ولو بشائبة حرية . 
( امكف ( لاع صي أو مجنون . 
( المسسطيع ) أى القادر على الوصول لا على غيره ؛ من مكره وفقير وخائف من 
كلص وسیأتی تقصيله . 
(مرة) ف العمر . 
فشروط وجوبه أربعة : الحرية » والباوغ » والعقل »> والاستطاعة . 
صيأق أن الإسلام شرط صحة . 
» (وهی : أى الحج ؛أى حقيقته (حضور جزء ) : أئ جز كان ( بعرفة) : 
أى فيها . 
والتعبير ب«حضورٍ أن الوقوف لشموله امار والحالس والمضطجع كما سيأقى بيانه» 
( ساعة) زمانية ‏ ولوكالخلسة بين السجدقين- لافلكية » (من) ساعات 
( ليلة) يوم ( النحر» وطواف بالبيت) العتيق ( سبعنًا) أى سبع مرات . 


ومختلف باحتلاف الناس والأزمان ‏ 

قوله : [ لا على صبى أو مجنون ].: أى فلا يحب عليهما كالرقيق » وإن 
كان يصح من الجميع » والعبرة بكوته حرا مكلف وقت الإحرام کا يأق ؛ فن 
يكن حرًا أو مكلفاً وقتنه لم يقع فرضا » ولا يسقط عنه الفرض إذا عق أو بلغ 
أو أفاق بعد ذلك إلا حجة أخرى . 

قوله : [ على غيره ] : ى لاعلى غير القادر . فإن" تكلّفه” سقط الفرض . 

قوله : 1 فشروط وجوبه أربعة ] : لكن الثلاثة الأول كا آنا شروط فى 
الوجوب ‏ شروط فى وقوعه فرضاء والرابع شرط ق الوجوب فقط. ولذلك لوتكلفه 
غير المستطيع سقط الفرض كا تقدم » وسيآتى إيضاح ذلك ق الشارح . 

قوله : [ وسيآتى أن الإسلام شرط صحة ] : فشرط الصحة واحد الذى هو 


الإسلام . 
قوله : [ من ساعات ليلة يوم النحر ] : ويجتزأ ها فى أئ جزء من الليل » 
وأما الوقوف نباراً فواجب ينجير. بالدم كا بای . 


قوله : [ بالييت العتيق ] : سمى يقلك لأن الله أعتقه من يد الختابرة » 
فلا يصول عليه جبار إلا ويبلكه الله. أو لكونه قدعاً لقوله تعالى : ( إن" أوّل” 


حقيقتها ۷ 
(صعى بين الصفا والمروة كذلك) أى سبع مرات . 
( باحرام ) ٠‏ أى حال كين الحشضور وما عطف عليه متليسنًا يإإحرام) أى نية. 
فأركانه أربعة كا يأق » ويأق إن شاء الله تعالى بیانها وبيات مايتعلق بكل 
ركن منها . 
۵ ( وهی ) : أى العمرة ؛ أى حقيقتها ( طواف وسعى كذلك) : راجع لما ۽ 
أى طواف بالبيت سبعنًا سعى بين الصفا والمرورة سبع ( بإحرام (. 
فأركانها ثلاثة كا سيأ مع بيانها وبيان مايتعلق يكل ر كن منها » فالعمرة 
لاوقوف فيها بعرفة . 
© ( وصحتهما) : أى الحج والعمرة : 
© ( بإسلام ) : فلا يصح واحد منهما من كاقر. 
© يصح من الصبى وانجنون . 
( فيحرم الول”) :أى ول الصبى أو انون ۽ أب أو غيره ندينًا إذا كان 
معه (عن كرضيع ) أى رضيع ونحوه من فطيم لم يبلغ التمييز » فزيادتنا الكاف 
ا : وهو من لايفهم الحطاب› 
ولا بحسن رد الحواب . 


بيت وضع فلاس ) 7" الآية . 

قوله : [ مع بيانها ] : أى الأركان؛ أى التصريح بها . 

وقوله :1 وبيان ما تعلق بكل ركن ] : أى من جهة شروطه . 

قوله : [لا وقوف فيها بعرفة ] : ولذلك كان وقنها الستة كلها ما لم يكن 
متلبساً بحج كا يأق . 

قوله : [أوغيره ندياً]: أى لاوجوباً لأن غير المكلف يجوز إدخاله الحرم بغير 
إحرام . وغير الأب يشمل الوصى ومقدم القاضى والأم والعاصب » وإن لم يكن 
م نظرف الال كا نقله الأبى فى شرح مسلي كذا فى حاشية الأصل » ومعی إحرامه 
عنه نية: إدخاله فى الإحرام يحج أوعمرة » سواء كان الولى متلبسا بالإحرام عن 
نفسه أم لا 

قوله : [ وعن مجنون مطبق ] : وهو من لاترجى إفاقته أصلا . 


۸ باب الج والعمرة 


(و) إذا أحرم الول عنهما (جتردا) أى جردهما عن الخيط وجوبا ( قرب 
الحرم) تتازعه7'؟ كل هن حرم «وجرداء؛ فلا يحرم عنهما من الميقات و يخر 
التجريد لقرب الحرم 08 كما قیل . فالذاهب من جهة رابغ يؤخر ما ذكر لقرب 
التنعم ؛ أى مساجد عائشة , ولادم يتعديتهما نلميقات . 

( وانتلظر من ) : أى نون (ترجى إفاقته ) وجو بآء ولاينعقد عليهإحراموليه مالم 
يخف عليه الفوات : ( فإن حيف ) عليه ( الفوات ) بطلوع فجر يوم النحر - 
و يعرف ذلك بعادته أو بإخبار طبيب عارف - ( فكالمطيدق) يحرم عنه وليه ندا . 
فإن أفاق نى زمن يدرك فيه الح أحرم لنفسه » ولا دم عليه فى تعدى الميقات لعذره . 

( لامغسى) : عليه ( فلا يصح إحرام" ) من أحد ( عنه ولو يف 
الفوات) ؛ لأنه مظنة عدم الطول » بخلاف المجنون . 

. بأحرم) صبى ( مير بإذنه) أى الول‎ ( ٠ 
E RE لو كما بح اي ا ا‎ 
قوله : [قرب الحرم ] : أى إن لم يخش عليهما ضرراء وإلا فالفدية‎ 


ولا جحردهها 3 
قوله : [ کا قيل ] : قائله ابن عبد السلام ووافقه البساطى وهو غير صواب 
قاله البنانی . 


قوله : [ لقرب التنعيم ] : كلامه يقتضى أن المراد بالرم حقيقته ٠‏ ولكن 
فى الأصل فسر الحرم بمكة فسا فقط . وق المجموع صرح بان المراد بالحرم 
مكة وكذا فى المحاشية ٠.‏ 

© تنبيه : كل ما ترتب على الصبى بالإحراممن هدى وفدية وجزاء صيد فعلى 
وليه مطلقاً » خشى عليه الضيعة أم لا » إذ لا ضرورة فى إدخاله فى الإحرام » 
كزيادة نفقة السفر »> وجزاء صيد صاده تی الحرم إن كان غير حرم إن لم حت 
ضياعه بعدم سفره معه ء فإن شاف ضياعه فزيادة النفقة ى السفر . وجزاء صيد 
الحرم فى مال الصبى كأصل النفقة المساوى لنفقة الحضرى » فإنه فى مال الصى 
مطلقاً . 

قوله : [ مغمى عليه ] إلخ : ثم إن أفاق هو فى زمن يدرك الوقوف فيه أحرم 
وأحركه » ولا دم عليه فى تعدى الميقات لعذيره » کالجنون الذى ترجى إفاقته » 


(1) هكذا فى الأصل_أى آن لفظة و قرب الرم ٩‏ يتعلق بكل من لفظى .5 يحرم ۾ وه جردا» . 


حقیق ہا 4 


ه (كعبد ) أى رقيق ( وامرأة ) ذات زوج › قلا تحرم إلا بإذن زوجها . 
( وإلا) - بأن أحرم المميز بغير إذن وليهء أوالرقيق بغير إذن سيده» أو الزوجة 
بغير إذن زوجها - ( فله) : أى لمن ذكر ر التحليل) لمن ذكر يالنية » والحلاق 
أو التقصير إذا لم تحرم الزوجة بحجة الإسلام أيضنًا . 
( ولاقضاء) على المميز إذا بلغ . 
( بخلاف العبد) إذا عتق ر والممأة) إذا تأيمت فعليهما القضاء إذا حللا » 
وعليهما حجة الإسلام أيضاً . 


وإنلم يفق من إتمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج فى ذلك العام » ولا عبرة 
بإحرام أصعابه عنه ووقوفهم به فى عرفة » ولا دم عليه لذلك الفرات » لأنه لم يدخل 
فى الإحرام . 

قوله : [ بإذن زوجها ] إلخ : فإن أذن لمن ذكر وأراد المنع قبل الشروع فى 
الإحرام . فى الشامل ليس له المنع : ولألى الحسن له قبل الإحرام لابعده » 
.وهو المعتمد كذا فى الحاشية . ومثل المميز فى كوه لا يحرم إلا بإذن وليه : 
السفيه الول عليه » وإن كان الحج واجباً علي كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ فله أى لمن ذكر التحليل ] : أى إن رآه مصلحة » وإن رأى اللصلحة 
فى إيقائه أبقاه على حاله » وإن استوت خير . والظاهر أن التحليل واجب عند 
تعن المصلحة فيه » وفى ضده يحرم . إذا علمت ذلك تعلم أن اللام ى قوله : «فله 
التحليل » للاختصاص . وثل الصبى الحرم بغير إذن وليه : السفيه البالغ إذا أحرم 
بغير حجة الإسلام » فله تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله . 

قوله : [ بالنية ] : أى بأن ینوی إخراجه من حرمات الج » وتصييره 
حلالا » ثم يحاق له رأسه ولا يك فى إحلاله رفضه نية الحج بل لابد مما ذكر . 

قوله : [ فعليهما القضاء ] : والفرق بينههما وبين الصغير والسفيه أنه لا كان 
الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء ؛ وأما العبد والمرأة فلحق 
السيد والزوج » فلم يسقط القضاء لضعفه . 

قوله : [ وعليهما حجة الإسلام أيضاً ] : أى ويقدمان القضاء على حجة 
الإسلام » فإن قد ما حجة الإسلام حنمت . 


۱۰ باب الج والممرة 


(وأمره ) الولى (مقند وره ) : أى مايقدر عليه الصبى م نأقوال احج وأفعاله ؛ فیلقنه 
التلبية إن قبلها ٠‏ ( وإلا) يقدر . بأن عجز عن قول أوفعل أوعن اللجميع ؛ 
كغير المميز والمطبق. ( ناب ) الولى ( عنه) أى عن العاجز ( إن قتبلها) أىقبل 
المعجوز عنه التيابة» ولايكون إلافعلا (كر ) لحمار» ( وذبح ) لهدىأو فدية » 
ومشى تی طواف سعى : ( لا ) إن لم يقبل النيابة من قول أو فعل (كتلبية وركوع) : 
أى صلاة وغسل ع فتسقط حيث عجز . 
( وأحضرم) : أى أحضر الول الرضيع ولمطبق والصبى المميز ( المشاهد) 
المطلوب حضورها شرعًا ؛ وهى عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام وى . 
ils) «‏ بقع ) ار إذا كان) الحرم به ( وقت الإحرام را 
مكلفنًا) : أى بالغ عاقلاً » ( ولم ينو) الحر المكلف مجه ( نفلا ) الواد 
للحال : أى حال كرنه غيرنا ويحجه تفلاء بأن نوى به الفرض ء أو أطلق فيتصرف 
للفرض . فإن كان وقت الإحرام به رقيقنا أو صبينًا أو مجنونًا نوى عنه 
وليه » أوحرًا مكلفاً ونوى به النغلء لم يقع فرضاً ولو عتق الرقيق أوبلغ الصبى 
أو أفاق الجنون إثرذلك ولايرتفقض إحرامه ولا يرد ف عليه أخر » وحجة الإسلام 
باقية عليه . 
© ( والاستطاعة) - الى هى أحد شروط الوجوب ‏ أمران : 


قوله : 1 وأمره ] : أى الولى مقدوره مرتبط بقوله : [ وأحرم صبى مميز بإذنه ] . 

قوله : [ فتسقط حيث عجز ع : أى ولا دم . 

قوله : [ وأحضيم ] : أى وجوباً فى الواجب وندباً فى المندوب . 

قوله : [ أو مجنوناً نوی عنه وليه ] : أى مطبقاً . 

قوله : لم يقع فرضا ] : أى وإنما يقع نفلا ولو نوی به الفرض ٠»‏ غلاف 
الجمعة بالنسية للعبد واارأة فإنها لاتجب عليهم لكن لوصلتوها وقعت منهم فرضاً . 
والعيرة بكونه وقت الإحرام حرا مكلفآ ئى نفس الأمر وإن لم يعلم » > من ظهرله 
حريته أو تكليفه وقت الإحرام سقط عنه الفرض » إن م يكن نوى النفلية . 

قوله : 1 ولا يرتفض إحرامه ] إلخ : أى لو رفض ذلك الإحرام الخحاصل قبل 
العتق أو قبل البلوغ » وأحرم بثية الفرض > كان إحرامه الثانى بمتزلة العدم . 


1١ حقيقهما‎ 


٠‏ الأول : (إمكان الوصولع لمكة إمكانا عاديا بعشى أو ركوب بير أو مر 
١‏ بلامشقة فادحة) أى عظيمة حارجة عن العادة » وإلا فالمشقة لايد متها > إذا 
السفر قطعة من العذاب . 

ء (ى الثالى : : رآ" على نفس ومال ): من ععارب وغاصب لاسارق (لميال ) : 
بالنسبة للمأخوذ منه ؛ فقد يكون الدينار له بال بالنسبة لشخص »ولابال له بالنسبة 
لاحر( لا إن" قل”) المال المأخوذ » يأنكان لايضر بصاحبه فلايسقط الحج بخوف 
أده عند ابن رشدء وهو المعولعليه(إلاأن يتك ظا ) : أى يرجم للخل ثانيا بعد 
الأول ؛فإن يف منه ذلك سقط وجوبه باتفاق ابن رشد وغيرهءوإن قل الجموع . 

٠‏ فإذا أمن على تفسه وجبالحج ( ولوبلازاد و) بلا ( راحلة ) يركبها (لذى 
صنعة تقوم به وقسدر على المشى ) : يعبى أن الاستطاعة لاتتوقف على زاد 


قوله : [ إمكاناً عاديا ] : فلايجب بنحو طیران"' إن قدرعلى ذلك» لکن 
إن وقع جرا . وتردد زروق ف الوجوب بذلك » ومقتضى شارحنا : عدم الوجوب . 

قوله : [ وإلا فالمشقة لابد ما ] إلخ : والمشقة المسقطة تلف ياختلاف 
الناس والأزمنة والأمكنة . وق (ح) التشنيع على من أطلق فى سقوط المج 
عن أهل المغرب » بل النظر بسب الخال والزمان فى آهل ا مغرب وغيرهم . ومن 
عدم الاستطاعة.: سلطان يمخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أوضرراً عظيماً 
يلحقه بعزله مثلا لامجرد العزل فما يظهر ‏ كذا قال الأشياخ . 

قوله : [ من مارب وغاصب] : محترز بذلك عن أحف الدال” على الطريق 
أجرة من المسافرين كاه جار ,ليس .فيه قعل الظل ويکر عل عدد زعوي 
المسافرين دون أمتعتهم » إذ من معه دواب ولو كرت كالمتجرد ى انتفاعهما به . 
والظاهر اعتيار عدد رءوس من التابعين والمتبوعين فقط » وإذا جرى عرف بشىء 
عمل به لأنه كالشرط كذا فى حاشية الأصل نقلا عن (عب) . 

قوله : [ ولو بلا زاد ] : رد ب(لو) على سحنون ومن وافقه من قال باشتراط 
مصاحبة الزاد والراحلة له ».ولو كان له صنعة أو قدرة على المشى . 

قوله : [ وقدر على المثبى ع : ظاهره ولو كان المشى غير معتاد له ء واشبرط 
)١( 0‏ أى طران ذاق كفمل الأولياء » وليس بوبائل التقل الحديثة ! 


۱۲ باب المج والعمرة 
ولامركوب ؛ يل يقوم مقام الزاد الصنعة الكافية ٠‏ كبيطرة وحلاقة وخياطة وخدمة 
بأجرة » ويقوم مقام الراحلة القدرة على المشى اجتاعًا آم انفراداً . 

( ولى) كان القادر على المشى ( آعى ) يهتدى بنفسه أو بقائد ولو بأجرة 
قدر عليها. 

( أو) قدر على الوصول( بما) أى بثمن شىء ( يباع على المفلس) :من ماشية وعقار 
وثياب وكتب علم يحتاج لها : فيجب عليه الج (أو بافتقاره) : أى ولو مع افتقاره 
أى صير ورته فقیراً بعد حجه . ( و مع (ترك ولده) ومن تلزمه نفقته (للصدقة ) 
من الناس ( إن لم حش عايهم ( ضياعا) > ولولم يبلغ حد الملاك ٠‏ بأن 
کان الشأن عدم الصدقة عليهم أوعدم من محفظه م 8 

(أو) قدرعلى الوصول (سؤال ) من الناس » لكن بشرطين : أفادهما بقوله : 


القاضى عبد الوهاب والباجى اعتياده » لا إن كان غير معتاد له ويزرى به » 
فلا يحب عليه . اليج وما قيل فيه يقال فى الصنعة ‏ 

قوله : [ يبتدى بنفسه ]: أى وكان معه من المال ما يوصله .. 

له : [قدر عليها ] : أى وجدها ولاتجحف به. وح لالوجوب على الأحمى 
إذا اهتدى أو وجد قائداً » إذا كان رجلا لاامرأة > فإنه يسقط عنبا وأو قدرت 
على ا لمشى مع قائد بل يكره ها ذلك . كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [يباع على المفلس] : أى ولو من ولد زنا . قال (ح ) : تمن ولد الزنا 
0 > ولتم ولد الزنا على أبويه . 

: [أو بافتقاره ] إلخ ا كن عنده وعند 

4 5 مقدار ما يوصله فقط . ولايراعى ٠١‏ يثول أمره وأهر أولاده إليه فى 
المستقبل . اناك رل د وا مق عل نوري الحم . وأما على التراختى 
فلا إشكال فى تبدئة نفقة الأولادوالبو ين والزعجة . واعلم أنه لايازمالشخص التكسب 


وجمع الال لأجل أن يحصل ما يحج به > ولا أن حم ما فضل عن كسبه مثلا 
كل يوم حى يصير مستطيعاً . بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية - 


كذاق الخاشية 


سقيقهما ۳ 
( إن كان عادته) السؤالء(وظن الإعطاء) وإلا فلا يجب عليه . 
( واعتير) ف الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول ( مايرد به) من الال أو 
مايقوم مقامه إلى وطنه » أو أقرب مكان يعيش به إذا لم تمكنه الإقامة 
بمكة والإفلا . 

ه ( وزيد ) على الأمن على النفس أوالمال (ى) حت ( المرأة : زوج ) يسافر 
معها » ( أو حرم ) بنسب أورضاع » ( أورققة” أمت ) ولو رجالا فقط » أو نساء 
فقط »> كان الحج عليها فرضا ؛ وإلا فلا بد من الزوج أو الحرم > 
وإلا سقط بل بنع عليها . 


قوله : 7 إن كان عادته السؤال ع : أى فى الحضر . وأما فقير غير سائل 
فى الحضر ء وقادر على سؤال كفايته فى السفر » فلا يحب. وق إياحته أو كراهته 
روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم . 

قوله : [ وزيد على الأمن ] : حاصله: أن الاستطاعة ‏ الى هى شرط فى 
الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير عشقة عظمت مع الآءن على النفس 
والمال ء ويزاد على ذنك فى حق المرآة أن تجد عرماً من ارمها يسافر معها › 
أو زوجاً لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا محل لامرأة تؤمن بال واليوم الآحر أن 
تسافر يوماً وليلة إلاومعها عرم» 21 »وأطلق فى الحرم فيعم الذى من التسب والصهر 
والرضاع . وقوله : ولامرأة» نكرة"“ ىسياق الثى ؛ فيعرالمتجالّقوالشاية ولايشترط أن 
تكون هی وامخرم مترافقين » فلو كان أحدهها فى أول المركب (الثالى فى آخرہ 
يحيث إذا احتاجت إليه مكنا الوصول من غير عشقة كى على الظاهر كذا فى 
الحاشية . ولايشترط فى الحرم البلوع > بل المدار على القييز > ووجود الكفاية . 


(1) عن أن هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه ولم » قال : و لا يحل لامرأة تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مم ذى محرم علها » . متفق عليه وش رواية : « مسيرة يوم » أو و عسيرة ليلةم 
وفى رواية: « لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم » رواها أحمد ونام وف رواية لاب داو 
وبريدا ۾ . وقد ورد من حديث ابن عباس عتد الطبراق مايدل على اعتيار الحرم فيا دون البريد ولفظه : 
ولا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع ذوج أو ذى محرم » . وقم عند الدار قطى بلقظ: ٠‏ لا تحجن 
امرأة إلا وبعها يج » وصصحه أبوعوانة وفى رواية الدارةطنى أيضاً عن أن أمامة مرقوعاً : « لا تسافر 
ألرأة سغر ثلاثة أيام » أوتحج إلا وبعها زوجها » 

(+) أى قوله صل الله عليه وسلم فى الحديث أمراة ولمله كذلك . 


1٤‏ ياب الحج والعمرة 


© ( ولاتصح نيابة) من أحد ( عن ) شخص ( مستطيع ى) حج( فرض) : 


وهلعبد المرأة محر م مطلقا نظراً لكونه لايتزوجها فتسافر معه؟ ورجحهابن القطان 
أولا مطلقاً؟ وهو الذى ينبغى المصير إليه » ورجحه ابن الغرات» أو إن كان وغد 
حرم تسافر معه وإلا فلا 3 وعزاه ابن القطان مالك وابن عبد الحكم وابن القصار 2 
ويقوم مقام الرفقة المأموئة فى سفر الفرض فقط كا يؤخذ من الشارج . 

© تنبيهان : الأول : بزاد فى المرأة أنها لايلزمها المشى البعيد . ويمتلف البعد 
بأحوال النساء » ولاتركب صغير السفن لأنه لامكا المبالغة فى الستر عند كالنوم 
وقضاء الحاجة » وحيث وجدت الاستطاعة يشروطها » فالبحر كالب إن ع 
السلامة لا إن ساوت العطب » وقيل لايحب بالبحر لقوله تعالى: ( اتوك" رجالا 
وعتلى كل" ضتامر) 217 ولم يذكر البحرء فرد” يأن الانتباء لكة " لايكون إلا يرا لبعد 
البحرمنها . ويحل الوجوب بالبحر أيضاً إلا أن يضيع ركن صلاة لكدوخة. وأما عدم 
ماء الوضوء فسيق جواز السفر مع التيمم » نعم لابد من ءاء الشرب حيث تضرم 
قلته » وق الحرشی وغيره لايحج إن ازم صلاته بالنجاسة . قال ق المجموع وقد 
يناقش بالحلاف فيها . 

الثاقى : لامجب الج باستطاعته بالدين ولومن ولده إذا لم يرج الوفاء» أوبعطية 
من هبة أو صدقة إن لم يكن معتاداً لذلك » ويصح بالمال الحرام مع العصيان . 

#فائدة : الحج ولو تطوعاً أفضل من الغزو إلا أن يتعين لفجء العدو » 
أو بتعيينالإمام » أو بكثرة الحوف » فإنه يقدم على المج ولو فرضاً والأفضل ف 
سفر الحج الركوبة » والأقضل أن يكون على القتب رحل صغير للسئة والبعد 
عن الكبر . 

قوله : [ عن شخص مستطيع] إلخ: لامفهوم لقوله « مستطيع فى فرض» » 
بل الاستنابة فاسدة مطلقاً سواء كان المحجوجعنه مستطيعاً أولا » ى فرض أو نفل 
إن کان حينًا کا سيأق اعماده في الشارح . 

( ؟) يعى بعد بلوغ جدة أو غيرها بحرا » يتطلب الركوب بر لمكة . 


١ حةيقهما‎ 


بأجرة أو لا ؛ فالإجارة فيه فاسدة . لأنه عمل بدنى لايقيل النيابة كالصلاة 
والصوم ‏ فالفرض باق على المستنيب . 

(والا) تكن فى فرض بل فى نفل أو رة كرهت النيابة » وصحت 
الإجارة فيا ذكرء وللمستئيب أجر الدعاء والنفقة » وحمل النائب على فعل الخير. 
هذا هوالذى اعتمده الشيخ ف التوضيح » وق المختصرء وضعفه بعضهم : وقال 
المعتمد فى المذهب أن النيابة عن الى لاتجوز » ولاتصح مطلقنا إلاعن ميت 
أوصى به فتصح مع الكراهة . وشبه ف الكراهة قوله: 

(كبدم للمستطيع ) : أىكا يكره للمستطيع الذى عليه حجة" الفرض أن 
يبدأ ( به) : أى بالحج ( عن غيره ) قبل أن يحج عننفسه بناء على أنه واجب 
على التراخى » وإلامنع . وعلى ماتقدم من اعماد بعضهم حمل على ماإذا حج 
عن ميت أوصى به ولا لم يصح . 

(و) ككراهة ( إجارة تفسه ) : أى الإنسان ذكراً أو أننى (فى عمل لله 


قوله : [ كالصلاة والصوم ] : أى ولذلك قال فى التوضيح : فائدة - من 
العبادة ما لايقبل النيابة بإجماع كالإعان بالله » ومنها ما يقبلها إيجماعاً كالدعاء 
والصدقة والعتق ورد الديون والودائع . واختلف فى الصوم والحج > والمذهب : آنا 
لابقبلان الثيابة (اه) 5 

قوله : [ وضعفه بعضهم ] : المراد به (ر) قائلا المعتمد منع التيابة عن الى 
مطلقا صميحاً أو مريضاً كانت النيابة فى فرض أو فى تفل كانت بأجرة أولا . 

قوله : [ على ما تقدم من اعيّاد بعضهم ] : الذى هو ( ر) کا تقدم . 

قوله : 1 واإلالم يصح ] : أى مطلقآ كانت النيابة فى فرض أو غيره حيث 
كانت عن حى . 

قوله : [ وككراهة إجارة نفسه ] إلخ : أى لقول مالك: لأن يؤاجر الرجل نفسه 
فى عمل اللبن وقطع الحطب سوق الإبل ء أحب إلى من أن يعمل عملا لله 
بأجرة . 


1 ياب المج والعمرة 
ال عدا أو غيره » كقراءة وإمامة وتعليم علم إلا تعليم كتاب الله تعالى . 
( ونت ) إن أجر نفسه » أى صحت . وحل الكراهة إذا لم تكن الأجرة 
من وقف أومن بيت الال فلا كراهة . 
© ( وأركانه ) أى الحج ( أربعة ) : 
© أيها : ( الإحرام) : وهونية" مع قول أو فعل متعلقين به ؛ كالتلبية والتجرد 


قوله : [ وتعليم علم ]: قال الشيخ ف تقريره : پستٹی بوعل اا قإنه 
لا كراهة فى تعليمه بأأجرة » لأنه صنعة جوز أخذ الأبجرة عليه . 

قوله : [ إلا تعليم كتاب الله تعالى ع : أى وبثله الأذان وإن مع الصلاة 
كذا فی المجموع » وظاهره وإن لم تكن الأجرة من وقف » ولامن بيت مال » 
وق الحديث : و إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى » » وذكر 
الأشياخ الفرق بين العلم والقرآن أن العلم لوجازت الإسجارة”' عليه لأدى لضياع 
الشريعة مع أن معرقة أحكام الدين فرض عين على كل مكلف » وليس فى 
القرآن فرض عين سوى الفاتحة ؛ فلذلك رخص أخحذ الأجرة فيه دون العلم . 

قوله : [ ونفذت إن آجر نفسه ] إلخ : أى وإن كان مكروما » وإنما نفدت 
الوصية به ق الحج وغيره » مراعاة لمن يقول يجواز النيابة » وهنا كلام طويل فى 
خليل وشراحه تركه المصنف اتكالا على معرفته من باب الإجارة والوصايا » 
ولكون إجارة الج مكروهة تى بعض المسائل » وفاسدة فى بعضها ء لم يعان بتفصيلها 
وقد أجاب بذلك هو رضى الله عنه . 

قوله : [ وأركانه أى المج] إلخ : اعلم أن الركن هو مالا بد من فعله ¢ 

)١(‏ عن أبن عباس قال : و إن نقراً من أصحاب الى صل الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديخ 
أو سلم (مريض) قعرض لحم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ؟ فإن الماء رجلا لدياً 
أو سليماً . فاتطلق رجل مهم ققرأ بفاتحة الكتاب على شاء( يعنى نظير شياء ) فجاء بالشاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك وقالوا : أخذ على كتاب الله أجرًا ؟ حى قدموا المديئة فقالوا : يا رسو الله أخذ على كتاب 
الله أجرا ! فقال سول الله صل ات عليه ولم : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الهم رواد البخارى 
وف الباب عن أب سعيد الادرى. كا أن ثمة أحاديث في مشر وعية أو عدم مشر وعية الإجارة على القرآن 
وغيره من القرب والطاعات محلها كاب الإجارة . 


آر کان الج 1۷ 
فلا ينعقد جرد النية والأرجح أنه ينعقد يعجردها . 
» ( ووقته) الأذون فيه شرعنًا (للحج ) إظهار فى مح ل الإضمار لزيادة الإيضاح : 
أى ابتداء وقته له : ( شوال) من أول ليلة عيد الفطرء وعتد ( لفجريوم النحر) 
بإخراج الغاية؛ من أحرم قبل فجره بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك انج .وبى عليه 
الإفاضة والسعى بعدها لأن الركن عندنا الرقوف بعرفة ليلاء وقد حصل . 


ولا جزئ عنه دم ولاغيره وهى : الإحرام ‏ والطواف : والسعى » والوقوف يعرفة . 
وهذه الأركان ثلاثة أقسام : قسم يفوت الحج بتركه ولايؤمر بشىء: وهو الإحرام . 
وقسم يفوت يفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء فى العام القابل وهو الوقوف وقسم 
لايفوت بفواته ولايتحلل من الإحرام ولو وصل لأقصى المشرق أو المغرب رجع لمكة 
ليقعل : وهو طواف الإفاضة والسعى والثلاثئة غير السعى متفق على ركتيها » 
وأما السعى فقيل بعدم ركنيته وإن كان ضعيفاً » وبه قال أبو حنيفة. وزاد ابن 
المالجشون فى الأركان : الرقوف بالمشعر الحرام ور العقبة » والمشهور أنهما غير 
ركنين » بل الأول مستحب ولثانی واجب يحبر بالدم . وحكى ابن عبد البر قولا 
بركنية طواف القدوم > والحق أنه واجب يجبر بالدم . واختلف فى اثنين خارج 
المذهب وها : التزول بالمزدلفة » والحلاق . والمذهب عندنا أمهما واجبان يجيران 
بالدم فهى تسعة بين میجمع عليه وختلف فيه فى المذهبوخارجه . قال (ح ): ينبغى 
للإنسان إذا أى ببذه الأشياء أن ينوى الركنية لييخرج من الحلاف » وليكثر 
الثواب -- أشار له الشبيى (اه بن نقله شى الأصل ) . 

قوله : [ والأرجح أنه ينعقد عمجردها ] : أى ويلزمه دم فى ترك التلبية والتجرد 


حين النية على ما سيأق تفصيله . 
قوله : 1 ووقته المأذون فيه ع : أى الذى يحوز فيه من غير كراهة بدليل 
ما يأق . 


قوله : [ فن أحرم قبل فجره بلحظة ع : أى اراد أن الزمن الذى ذكره 
ظرف متسع للإحرام فيه إلى أن يبقى على فجر يوم النحر سلظة يدرك بها الإحرام 


بلئة السالك - ثان 


۸4 ياب الحج والعمرة 


( وكره) الإحرام له ( قيله) :أى قبل شوال » وانعقد . 
٠‏ ( ككانه ) أى كا يكره الإحرام قبل مكانه الآى بيانه . 
« (و) وقت الإحرام .( للعمرة أبد؟) أى نی أى وقت من العام ( إلا خخرم ‏ 
ج ) : فلا يصح إحرامه بعمرة > إلاإذا فرغ من جميع أفعاله من طواف 
وسعى ور لخميع اللحمرات إن لم يتعجل ع وبقدر رميها من اليوم الرابع بعد 
الزوال إن تعجل . فقوله : ( فبعد الفرا من رب ) اليوم ( الرابع_) بالفعل 
إن لم يتعجل أو بقدره إذا تعجل معناه إذا كان قد"م طرافه وسعيه . 
( وكره ) الإحرام بها ( بعده): أى بعد رميه اليوم الرايع ( للغروب ) منه » 
( فإ أحّرم) بها بعده وقبل الغروب صح إحرامه ( ور ) وجوبآ ( طزافها) 
وسعيها ( بعده) : أى الغروب » وإلا لم يعتد” يفعله على المذهب وأعادهما بعده » 
وإلا فهوباق على إحرامه أبداً . 
© نم شرع فى بيات المقات المكالى للإحرام بقوله : 
© ( ومکاته) : أى الإحرام ( له) : أى للحجغير القران ذا ما ياق » 
يختلف باحتلاف الحاجين . 


قوله : [ وانعقد ] : أى على المشبور لأنه وقت كالء يلاف الصلاة فإمها 
تفسد قبل وقنها » لأنه وقت للصحة والوجوب . 

قوله : 7 ككانه ] : أى ولكن ينعقد اتفاقاً . 

قوله : إلا حرم محج ] : أى ومثله محرم بعمرة فلا تنعقد عمرة على حج » 
ولاعلى عمرة الحرم » ولايلزمه شی ء فى ذلك فلو قال إلا حرم بنسك لكان آول . 

قوله : [ وإلالم يعتد بفعله ] : أى إن فعل بها قبل الغروب شيئاً من طواف 
أوسعى - ومنه الدخول الحرم يسببها- فيعيد جميع ما فعله. فإن تخللسها بالطواف 
والسعى قبل غروب الرابع > ووطئ أفسد عيرته فيتمها وجوباً ویقضیہا ويبدى 

قوله :1 غير القران] :شمل كلامه امغر د الذى لم يتحلل من عرته ى أشهر 
المج » والمتمتع الذئ تلل من عرته فى أشهر الحج وأحرم بحج مفرداً . 


آر کان المج 15 


فهو بالنسبة ( لن بمكة) سواءكان منأهلها أم لاء ولوأقام بها إقامة لاتقطع 
حكم السفر( مكة) أى : الأول له أن يحرم من مكة فى أى مكان منها > ومثلها 
مسن منزله فى الحرم خخارجها. ( وندبة) إحرامه ( بالمسجد ) الحرام أى فيه موضع 
صلاته » ويلبى وهوجالس وليس عليه القيام من مصلا ولا أن يتقدم جهة البيت . 

١و‏ ) ندب خروج الآفاق المقم 5 (ذى التغفس ): أى الذى معه نفس: 
أى سعة زمن يمكن اللحروج فيه لميقاته »> وإدراك الحج (ليقاته) ليحرم منه ؛ 
فان م بخرج فلاشىء عليه . 

ر( مكانه (ها ) : أى للعمرة لمن يمكة (والقران) أى الإحرام بالعمرة واحج معاً 
(الحل ) ليجمع فى إحرامه بين الل واللر م إذهوشرط فك ل إحرامء (وصح) الإحرام 
ها والقران (با حرم )وإن لم ييجز ابتداءآء (وخرج )وجو باللحل الجمع ف إحرامه بين 
الحلواخرم ٠‏ (وزلا) يخرجللحلوقد طاف لاوسعى-_(أعاد طواقه وسَسْيه ) لقسادهى 
( بعد » أى بعد الحروج للحل » ولافدية عليه إذا لم يكن حلق قبل خروجه » 
( وافتدى إن" حلق” قبله”): أى اندرو لأن -حلقة وقم حال إحرامه لعدم الاعتداد 
بالطواف والسعى قبل اللحروج » فإن لم يكن قل م الطواف والسعى قبل خروجه 
طاف وسعى العمرة بعده » ولاشیء عليه كا تقدم > فقوله :و وإلا أعاد » إلخ 


قوله : [ ومثله من منزله فى الحرم خارجها ] : أى كأهل منى ومزدلفة . 

قوله : [ ولیس عليه القيام من مصلاه ] : أى ثم يلبى بعد ذلك . 

قوله : [ ويدب خخروج الأفاق ] الخ : ای کصری مجاور بمكة فيندب 
له إن أراد الإحرام بالحج ومعه سعة من الزمن؛ إذا وصل ليقاته الححفة ورج » 
يدرك الوقوف . ويشترط الأمن أيضاً وإلا فلا يندب له » بل ربا كان رجوعه 
لميقاته حراماً . 

قوله : [ فلاشىء عليه ع : أى لن مخالفة المندوب لاتوجب شیتا کا يأق. 

قوله : [ ومكانه لجا ] الخ : وامعرانة أول ثم التنعيم وهذا بالنسبة للعمرة . 
وأما القران قلا يطلب له کان معين من ال حل بل ا لحل فيه مستو . 

قوله : [ وافتدى إن حلق قبله ] : فإن وطى بعد الحلاق فسدت وإزمه 


7 باب الحج والعمرة 
ظاهر ق العمرة فقط » وأما القارن فلا يعيد بعد حر وجه لأن طواف الإفاضة والسعى 
بعد الوقوف يندبرج فيها طواف وسعى العمرة . 

ه (و مكانه ( لغيره) : أى لغير من بمكة من أهل الأقاق (لهما) أى 
للحج والعمرة : ( ذو الكَلدفة) تصغير حلفة ‏ بالنسبة ( لمّدنى) » ومن وراءه 
من يأ على المدينة 6( والجتحّفة لكالمصرئ) : كأهل المغرب وإلسودان «الروم 


إعامها » وتقدم نظيره . 

قوله : [ وأما القارن فلا يعيد ] إلخ : أىعلى تقدير أن لوطاف وسعى: وإن 
كان لغواً كا قرره مؤلفه. وقوله : بعد خروجه أى للحل قبل خر وجه لعرفةء فإن 
لم يخرج للحل بعد الإحرام وقبل الخروج لعرفة فلاشىء عليه» لأنه حصل اللجمع 
بين الل ولحرم بحر وجه لعرفة ء غاية ما هناك خالف الوااجب ٠‏ وقال فى الجموع 


نقلا عن (شب) لا دم عليه . 
قوله : [ ذو الحليفة ] إلخ : وقد “جمع بعضهم تلك المواقيت الى تتعلق 
بالآفاق فى قوله : 


عرق العراق يلملم امن وبذى الحليفة يحرم المدنى 
والشام -جحفة إن »ررت يها ولأهل نجد قرن فاستين 
وذو الخليفة أبعد المواقيت من مكة على عشر أو قسع مراحل مها » ومن 
المدينة على سبعة أو ستة أو أربعة أميال » وبها بثر يسميها العوام بتر على“ تزعم أنه 
قاتل يبا ابن » قال اللترشى : وهذه النسبة غير معروفة . وكان صلى الله عليه وسلم 
بحرم من مسجدها , 
قوله : [ممن يأتى على المدينة] : أى كأهل الشام الآن فإنهم مرون بها ذهاباً 
وإياباً . 
قوله : [ والححفة لكالمصرى ] : ھی بض اينم" وإسكات الاء المهملة 
وبالفاء : قرية خرية بين مكة والمدينة أصلها الود على مس مراحل من »كة » 
ومان من المدينة . قال بعض : سميت بذاك لأن السيل أجحفها وسيب حرابما » 


أر كان الحج ؟ 
والثيام ويلمسلم لليمن والحند » ورن )- يسكرن الراء المهملة ( لتجد » وذات 
عيرق ) بكسر العين وسكون 'لراء المهماتين - ( للعراق وخراسان” ونحوهما ) 
كفارس والشرق فمن وراءهم أى لأهل ماذكر . 

ه (و مکانه هما ( مسكن) من أى جهة بالنسبة لساكن .(دونها): أى دون 
تلك المواقيت ؛ بأن كان المسكن بينها وبين مكة »> وكان حارج الترم أوق 


نقل حمى المدينة إليها با.عوة رسول الله صلى الله عليه ولم کا ى الحديث 29 , 
ومن سحكم ابلححفة رايغ الذى يعون منه الآن على الراجيح , 

قوله : [ والشام ] : أى إن أتوا عليها . 

له : [ ويلمام لليمن ] : هى بفتح المثناة التحتية واللام الأولى والثانية 

وبيئهما ميم ساكنة وآخره ممم » ويقال ببمرة بدل الياء وبراعين بدل اللامين : جبل 
من جبال مهامة على مرحلتين ٠ن‏ مكة . قال فى الحاشية ؛ إن أريد بها الحبل فنصرفة » 
وإن أريد بها البقّعة فغير منصرفة . يلاف قرن فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز 
صرفه لأجل سكون وسطه . 

قوله : [ وقرن ] إلخ : ويقال قرن المنازل وهى تلقاء مكة على مرحلتين . 
قالوا وهى أقرب المواقيت لمكة . 

قوله : 1 وذات عرق ] : هى قرية خربة على مرحلتين من مكة › يقال إن 
بناءها تحول إلى جهة مكة. فتلتتحرى القرية القدعة . وعن الشافعى: من علاماتها 
المقابر القدعة . 

قوله : [ وكان خارج الحرم ] : أى كقديد وعسفان ومر الظهران المسمى 
الآن بوادى فاطمة . قال فى الحاشية: فإن سافر قبل الإحرام من مسكنه دوا 
إلى وراء الميقات ٠‏ ثم رجع يريد الإحرام فكمصرى بر بذى الحليفة فله أن يؤخر 


000 روى الإمام البخارى فى ميحه ( كتاب فضائل المديئة) عن عائشة - لما وك أبو بكر 
وبلال بعد الحجرة أن رسو الله صل الله عليه وسار دعا فال : م اللهم بارا له لنافى شاعنا وق ملاتا 
وعصحها لنا ( اجعلها صمية خاليةمن الوباء) واتقل حّماها (ما بها من حى ضع الحاء) إلى المحفة ». 
وروری آیشاً ی كتاب الرؤيا : وعن عد الله بن عمر رضی اس عہما ق ریا التي صلى ات عليه ومام 
فى المدينة : رأيت امرأ أ سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حى نزلت بمهشيعة( على وزن حنتللة ٠)‏ فتأولتها 
أن وباء المدينة تقل إل مهيعة وهى الححفة » . 


نف باب الج والعمرة 


الحرم وأفرد . فإن قرن أواعتمر حرج منه إلى الحل كا تقدم من أن كل إحرام 
لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم » «المفرد يقف بعرفة وهى من الخل ‏ 

ه (و) مكانه مما أيضيا (حيث حاذى) أى قابل المار( واحداً منها)»أىمن 
هذه المواقيت كرايخ فإنها تحاذىلمحفة على المعتمد (أو مر به ) وإن لم يكن من أهله ؛ 
( ولو) كان المحاذى ( ببحر) كالمسافر من جهة مصر ببح رالسويس؟ "2 ؛ فإنه يحاذى 


لمنزله يحرم منه » ولكن الأفضل إحرامه من الذى مر عليه. 

قوله : [ ولو كان المحاذى ببحر ] : قيده سند بالقلزم وهو بحر السويس . 
أما عيذاب- وهو بحر المن والحند ‏ فلايحرم حى يمخرج إلى البرء لأن الربح ترد 
فيه كثيراً » ورجح بخلاف بحر الدويس فلامشقة فيه إذا ردته الريح ء لأن السير- 
فيه مع الساحل فيمكنه إذا حرجت عليه الريح التزول إلى البر » فلذا تعين إحراءه 


)١(‏ أى البحر الأحمر . وقد وقم خلا بالنسية الحاج بالطائوة من مثل مصر » من أين يحرم ؟ 
فقيل : يحرم من منزله أو من المطار لآن الأصل أن عليه أن يحرم ما محانى الميقات وهو فى الحو » 
ولرقع المشقة عته فى ذلك يحرع قبل ركربه الطائرة . وقيل : يحرم من جدة( أو ميناء الوصول جوآ) 
لآن شرط انحاذاة إتما هوالمسافر يالبر وسيب هذا الملان أن طريق المج من مصر والشام وما وراءها 
قد تغير اليوم عنه فى زمنه صل الله عليه وسم فلزم الاجتباد . ومداره هو فى تفسير ما يعتير محاذاة فى قوله 
صل اد عليه وسلى فى حديث المواقيت : « قن يلنها أو حاذاها » فأصصاب الرأى الأول أطلقوا فها فقالوا : 
حاذاها برا أو يحرأ أو جراً . لأن المطاق على إطلاقه ما لم يقيد . وأصماب اثرأى الثانى قالوا : من حاذاها 
یعی برآ لا حرا ولا جوا ؛ لأن قو النى صل الله عليه وسلم ينصرف إلى المواقيت البرية المسافر برا 
بدليل أنه لم يحدد ميقاتاً لقادم من جهة البسجر غرياً » فايس فى السنة شىء عن المواقيت بحرا ومن باب 
أول جوا . ولم يحدث فى زمانه صل اقه عليه وسلم أن جاء أحد إلى مكة لحي بحرا . فكان إطلاق احائاة 
على البحر تزيد بلا دليل ولاختلاف المحاذاة برا عنها عراً عيث لامجوز قياس هذه عل تلك ولأن المفهوم 
أن المواقيت تعلق برقعة أرضية تحيط بمكة » فالمقصودٍ مها من الحرم وما حوله وتشريف هذه 
البقعة من رض المزيرة وهو ما لا يصدق على البحر . ولو قيل بالحاذاة من جهة الغرب فلأى سد ؟ والنى 
صل الله عليه وسم م يحدد ميقاتاً من الغرب . وقد قيل فى تفسير : و يأتوك رجالا وعل كل شامر» 
ما يفهم منه أن رحلة الحج لا تكوذإلا برآ سى لقد رد الشيخ فى الحاشية عل من قالوا لا حج بحرا بقوله: 
( ولم يذ كرالبحر » فرد : بأن الانتهاء مكة لا يكون إلا بر )قبله : (صفحة 14 اللاشية ) وأضافوا 
إلى ذلك أنه لا يجب ف المبادات زيادة على المفروض أو الوإجب » حى لقد كرهوا أن يحرم حارج 
الميقنات وقبل زمن الج ؛ ومنعت يعض المذاهب ذلك ٠‏ قلا يجوز إذن تكليف الحاج أن يحرم من 
بلده خارج الميقات وأن تعلق الصحة عل مكروه أو ممتوع . وبرتفع هذا الحرج بإنشاء مطار عند الحسفة 
به أماكن مريحة يحرم مها حجاج هذا القطاع تميواصلون رحلتهمجوا أو برا إلمجدة إن شاءوا والقه أعل يذلك 5 


آر کان الج ۳ 


الححفة قبل وصوله جدة فيحرم فى البحر حين الحاذاة » ( إلا كصرى) من 
كل من ميقاته الححفة (يمر) ابتداء ( بالحليفة) ميقات أهل المدينة ( فيندبا) 
له الإحرام ( منها) 3 ولا يجب ؛لأنه عر على ميقاته الححفةء بخلاف غيره . 
ولذا لوأراد المصرى أن يمرمن طريق أخرىغير طريق اللمحفة لوجب عليه الإحرام 
من ذىالخليفة كغيره . 

( وإن ) كان المصرى الذى مر بالحليفة ( حائضمًا) أونفساء وظنت الطهر قبل 
الوصول للجحفة » فيندب ها الإحرام من الحليفةء ولا تؤخر للجحفة وإن أدى 
ذلك إلى إحرامها بلا صلاة لأن إقامتها بالعبادة أياماً قبل ابلتحفة أفضل من 
تأخيرها لأجل الصلاة . 

3 ( ومن مر ) بمقيات من هذه المواقيت» أوحاذاه حال كونه ( غير قاصدٍ مكة) 
أى دخيفا » بأن قصد مكاننا دونها أو جهة أخرى » ولو كان من يمخاطب 
بالج أو العمرة» (أى قاصداً مكة وكان ( غير حاطب به) أى بالإحرام ‏ كعيد 
وصى » ( را وقصدّها) عطف على مر كهوق غير امار مدد : أى مقدرا 
الردد لدخيها- 
من المكانالذى يحاذى فيدالميقات »قال محثى الأصل : وقديقالإنه وإنأمكمالتزول 
إلى البر » لكن فيه مضرة يمفارقة رحله » فلذ! قيل إنه لايلزءه أن يحرم من المكان 
الذى حاذى فيه اايقات » بل له أن يؤخر إحرامه حى يصل للبر فتأمله (اه) . 
ولاسيا فى هذا الزمان الذى إذا حرج فيه إلى البر لا يأمن على نفس ولا على مال . 

قوله : [إلا تمصرى ع إلخ : قال الحوشى لا أمجب اللخمهور إحرام من مر 
بغير ميقاته منه موماً لقوله صلى الله عليه وسلم : « هن هن ولن أ عليين هن غير 
أحلهن »27 استشى أهل المذهب من ميقاته اللدحفة عر بذى الحليفة > فلا يحب 
إحرامه مها لمروره على ميقاته . 

قوله : [ أى مقدراً الترددع : إشارة إلى أن ( متردداً) حال موي“ ؛ عل 
(1) عن اين عباس قال : ووقت يل الله صل الله عليه وم لأهل المدينة ذا الحليفة » وأهل 
الشام الححفة ولأهل نجد قرن النازل «لأهل امن يلملم قال - فهن لن ملن أت علين من غير أهلهن 


من يريد الحج والعمرة » فن كان دوين فهله من أهله وكذلك هتى آهل مكة يبلون منهاء . ذكره الشوكاقى 
فى تيل الأوطار . وف روأية فى الصحيحين : « هن لم أو لأحلهن » أوه هن لأهلهن » 


"> ياب اليج والعمرة 


كالمترددين ها لبيع الفرا كه والحطب ونحوهما ‏ ( أو عاد لا) أى لمكة بعد 
خروجه منها ( من) مكان ( قريب) دون مسافة القصر» ( فلا [حرام عليه ) » 
أى فلا يجب عليه إحرام ف الأريع صور . 
(وإلا)» - بأن قصد دضول مكة لنسك أو تجارة أو غيرهماء وكان ممن 

يخاطب بالإحرام وجوبا » ولم يكن من المترددين لنحو بيع الفواكه » أو عاد 
ها من يعيد فوق مسافة القصر ( وجب) عليه الإحرام . 

«» وضابط ذاك : أن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام 
بأحد النسكين وجوبًا ولا يجوز له تعدى الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من 
الترددين ٠‏ أويعود لها بعد خروجه منها من مكان قريب لم يمكث فيه كيراً 
فلا يجب عليه كالعبد وغير الكلف كصى وجنون . 

» (و) مى تعدى الميقات بلا إحرام (رجمله) : أى للميقات وجوبًا ليحر م 
منه ( وإن دحل مكة” مالم يحرم) بعد تعدى الميقات . فإن أحرم ل يلزمه الرجوع 
وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا ولا يسقطه عنه رجوعه له بعد الإإحرام كما يأقى 


حد قوله تعالى : ( قاد اها ختالدين )237 . 
. قوله : [ كالمترددين ها ] إلخ : كانوا مخاطبين بالحج أم لا . 
قوله : [ من مکان قريب ] : أى لم يمكث فيه كثيراً بدلیل ما يأنى » وسواء 
كان مخاطباً آم لا . 
قوله : [ق الأربع صورع : أى إجمالا وإلافهى سبع تفصيلا ؛ لأن قوله : 
دومن مر غير قاصد مكة ۾ تحته صورتان : وهما عخاطب» آم لا . وقوله : «أوغير 
مخاطب به » صورة واحدة ء وقواه : « أوقصدها متردداً » : صورتات: مخاطب» 
أم لا » وقوأه : ( أو عاد لما من قريب ) صورتان أيضاً : مخاطب» أم لا . 
200 قوله : [ كالعبد] : تشبيه فى عدم الوجوب ٠»‏ وجميع الى لامجب فيها 
الإحرام لادم عليه فيها بمجاوزته الميقات حلالائو أحرم بعد ذلك » وإن كان 
ضرورة مستطيعاً على الراجح . 


١ (‏ ) سورة الزبرآية ۷۳ . 


أركان الج Ya‏ 


قريبًا . ( ولا دم عليه) إذا رجع للميقات قأحرم منه إذا لم يحرم بعد تعديه » 
فقوله : « ولادم » مرتبط بالمنطوق : أى ورجع المتعدى الميقات بلا إحرام مدة كونه 
ل بحرم ولا دم عليه » فإن أحرم فالدم > ولا ينفعه رجوعه ( إلا لعذر ) مستئی 
من قوله « ورجع: » أى ويجب الرجوع إلا لعذر ( كذوفٍ فوات ) لىچه لو 
رجع > أو قرات رفقة أو حاف على نفس أومال أوعدم قدرة على الرجوع فلا 
يجب عليه الرجوع » وإذا لم يجب (فالدم ) واجب عليه لتعديه الميقات حلالاء 
( كراجعر ) له ( بعد إحرامه ) عليه الدم > ولا يتفعه الرجوع بعده قأولى إذا لم 
يرجع . . فمتعدى الميقات حلالا إذا م يرجم له قبل إحرامه يلزمه الدم فى جميع 
الحالات ؛ ولوفسد حجه أو كان عدم الرجوع لعذر . ( إلا أن يفدوتله) الحج 
بطلوع فجر يوم النحر قبل وصوله عرفة ٠‏ ( فتحلّل”) منه (بعمرة ) بأن نوی 
التحلل منه بغعل عمرة ء وطاف وسعى وحلق بنيتها ٠‏ فلا دم عليه للتعدی » فان لم 
يتحلل بالعمرة وبى على إحرامه لقابل لم سقط عنه . 

© ( وه : أى الإحرام ( نية أحد النسكين) : أىالحج والعمرة وأصلالنسك : 
العيادة ( أو هما) أى نيتهما ا 

فإن نوی الحج فمفرد . 

* وإن نوى العمرة فمعتمر . 

وإن نواهما فقارن . على مایأتی بيانه إن شاء الله تعالى . 

ولا يفتقر إلى ضميمة قول أو فعل كتلبية وتجرد على الأرجح . 

( أوأبهم”) عطف علىمقدر: : أىعين نيته فى أحدهما أوفيهما أوأبهم ى 

إحرامه أى نيته » بأن لم يعين شيئنًا ‏ بأن نوى النساك لله تعالى 


قوله : [ فإن أحرم فالدم ] : أى واو أفسده لوجوب [إمامه . 

قوله : [ فالدم واجب عليه ] : أى ويحرم م من مکانه . 

قوله : [ وأصل النساك العبادة ] : أى مطلقآ حجنا أو غيره » ثم صار حقيقة 
عرفية ق الحج والعمرة . 

قوله : [ ولايفتقر إلى ضميمة قول ] إلخ : أى افتقاراً تتوقف الصحة عليه 
فلا بتائی أمهما واجبان غير شرط على المعتمد . 


۳ باب المج والعمرة 


من غير ملاحظة -حج أو عرة أوهما » فينعقد ولكن لايد من البيان يعد . 

( فدب) إن آبهم ( صرفه ): أى تعیته احج ) فيكون مفردا . (والقياس”) 
صرفه ( لقرا ن ) :لآنه أحوط لاشتاله على النسكين كالناسى . 

' ( وإنا نس ) ماعيته ؛ أحوحج أوعرة أوهما ( قران ) فيهدىله( ونرَى 
الحج) : أىجدد نيته وجوبنا لأنه إن كان نراه ولا فهذا تأكيد له ء وإنكان 
نوی العمرة فقد أُردف احج عليها » فيكون ارتا وإن کان نوی القران لم يضره 
تجديد نية الحج ؛ فعل كل حال هوقارن أى يعمل عله وبهدى له . 

( ويرىمنه فقط ) لامن العمرة لاحّال أن يكونهنرى أولا احج » والثانية تأكيد 


قوله : [ من غير ملاحظة حج] إلخ : أى بأن يقول: وأحرمت ده فقط . 

قوله : [ ولكن لابد من البيان بعد ] : وحيئئد فلا يفعل شيئا إلا بعد 
التعيين ‏ 

قوله : [ أى تعيينه لمج ] : أى إن وقع الصرف قبل طواف القدوم » وقد 
أحرم فى أشهر الحج . وإن كان قبلها صرفه ندبآ لعمرة » وكره ج . فإن طاف 
صرفه للإفراد > سواء کان فى أشهر الج آم لا . قال فى الذخيرة ولو أحرم مطلقاً 
ول يعين حى طاف » فالصواب أن يجعله حجنا ويكون هذا طواف القدوم لآن 
طواف القدوم ليس رك ركنا فى الحج » والطواف ركن فى العمرة » وقد وقع قبل 
تعيينهما ( اه بن نقله محشى الأصل) . 

قوله : [ والقياس صرفه لقران ] إلخ : أى إلا أنه غير معول عليه خالفته 
للتمن . 

قوله : [ونوى الحج] إلخ : قال قى حاشية الأصل : الذى يدل عليه 
كلامهم أن من سی ما أحرم به لزمه عمل القران؛ سواء نوی الحج- أى أحدث 
تبت أم لا. وبراءته من المج نما تکون إذا أحدث فيتهء فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من 
عهدة الحج » ولا من العمرة إذ ليس عققاً عنده حج ولا عمرة . ول نية الحج 
إذا حصل شكه ف وقت يصح فيه الإرداف ؛ كا لو وقح قبل الطواف أو فى أثناته 
أويعده وقبل الركوع . وأما لو حصل بعد الركوع ا فى أثناء السعى فلا ينوى 
الحج > إذا لا يصط إردافه على العمرة حينئد » بل يلزمه عمرة ويستمر على ١ا‏ هو 


أ ركان المج يف 

ه ( ولا يضره): أى الناوى لشیء معين ( عالفة” لفظه) لنیته كأن نوی الج 
فتلفظ بالعمرة ‏ إذ العبرة بالقصد لااللفظ » ر والأؤلى ترك ) : أى اللفظ بأن 
يقتصر على ماق القلب ؛(كالصلاة ) لايضرها مخالفة اللفظ لا نراه > والأول تركه . 
(ولا) يضر ( رفضه) : أى رفض أحد النسكين بل هو باق على إحرامه » 
وإن رفضه ‏ أى ألغاه -يخلاف رفض الصلاة أو الصوم فميطل؟ا تقدم فيهما. 


عليه . فإذا فرغ من السعى أحرم بالج > وكان متمتعا إن كانت العمرة ف أشبر 
الحج ( اه ) . ولايحلق رأسه حى تم أفعال الحج لاحتال أن المنسى' حج ويلزمه 
دم لتأخير الحلاق » لاحهّال أن المنوى ابتداء عمرة - تأمل . 

قوله : [ مخالفة لفظه ع : أى ولوعمداً فليس كالصلاة »> ولا دم لحذه الخالفة 
على قول عالك المرجوع عنه . والمرجوع إليه : أن عايه الدم ووافقه ابن القامم » 


لکن خليل فى منسكه الأول أقيس . 
قوله : [ كالصلاة ] : تشبيه فى الأولوية » وليس بتام لأن تعمد الخالفة فى 
الصلاة مبطل ها مخلاف الحج كا تقدم . 


قوله : [ ولايضر رفضه ] : أى ولو حصل ف أثناء أفعال الحج أو العمرة » 
فإذا رفض إحرامه نى أثنائه قبل أن يأتى بباق أفعاله المطلوبة كالسعى والطواف 
ثم آتی ہا › فصحيحة . لاف رفض الطواف «السعى إذا وقع فى أثنائهما » 
فيرتفض كل » ويكون كالتارك له فيطلب بغيره وأصل الإحرام لم يرتفض . ونص 
عبد الحق: فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع الى حاطب بها ففعلها لم ييحصل 
لرفضه حكر » وأما إن كان نى حين الأفعال الى تجب عليه نوى الرفض وفعلها 
غير نية ‏ كالطواف وتحوه ‏ فإنه يعد كااتارك لذلك س كذا فى ( بن ) . (اه. 
من حاشية الأصل ) . 

© تنبيه : فى جواز إحرام الشخ ص كإحرام زيد وعدمه قولان : فعلى الأول: 
لو تبين أن زيداً لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقاً يخير فى صرفه لما شاء » 
وکذا لو مات زيد أو لم بعلم ما أحرم به أو وجده عرمً بالإطلاق على ما استظهره 
كذاق الأصل . 


۸ باب المج والسيرة 
f‏ شرع ق بیان واجبات الإحرام وسئنه ومندوياته فقال : 
© ( ووجب) بالإحرام ( تجرد ذكر من »حيط ) بضم المع » وسواء كان 
الذكر مكلفًا أم لا . واللدطاب يتعلق يول الصغير واجتون ٠‏ وسواء كان 
الحيط بخياطة كالقميص و«السراويل آم لا كنسج أو صباغةء أو بنفسه كجلد سلخ 
بلاشق . ومفهوم « ذكر » أن الأنى لايجب عليها التجرد وهو كذلك » إلا 
فى نحو أساور وستأق المسألة مفصلة إن شاء الله تعالى فى فصل محرمات الإحرام . 
واعلم أن الواجب - فى باب المج غير الفرض ؛ إذ الفرضهنا هو الركن 
وهو : مالا نمحصل حقيقة الج أو العمرة إلا به »> والواجب :ما يحرم تركه اخقياراً 
لغير ضرورة ٠»‏ ولا يفسد النسلك بيركه وينجير بالدم . 
( و) وجب على الحرم الككلف ذكراً أو أنى : ( تة" [ 


قوله : [ ووجب بالإحرام تجرد ذكر ]: ذكر هذه المألة هنا ردا على القائل 
بأن التجرد جما تتوقف عة الإحرام عليه ء فبين أنه وجب غير شرط كالتلبية 
على المعتمد . 

قوله : [ مكلف أم لا ] : لكن محل تعلق الطاب بتجرد الصغير إن كان 
مطيماً لذلك »> وإلا فلا يؤمر وليه بتجريده » وتقدم الكلام على ذلك فق قوله 
فيحوم الولى عن كرضيع ومطيق وجردا قرب الحرم . 

قوله : [ واعلم أن الواجبع إلخ : : هذا اصطلاح للفقهاء خصوص يباب 
الجج » وأما فى غيره فالواجب والفرض شىء واحد ولا مشاحة فى الاصطلاح . 

قوله : [ووجب على المحرم المكلف] : أى بخلاف الصبى فلا يطالب 
بها وليه إن عجز عنهاء زظاهره أنه إن قدر عليها الصبى لايجب على وليه أمردبها » 
ولا يكون فى تركها دم »مع أن الأصيل . قال عند قول خليل : و وأمره مقدوره ۲ 
أى وجوباآ» لأنه كأركان الناقلة تتوقف صحة العيادة عليه » فعلىهذا لوترك الصى 
التلبية مع القدرة يكون عليه الدم » فلا يظهر تقييده بالمكلف فكان الأول أن 
يعمم هنا كنا عمم فى التجرد . 


آر کان الحج ۲۹ 


( و ) وجب وصلها به ) : أى بالإحرام » فمن تركها رسا أوفصل بینها وبيته 
يفصل طويل فعليه دم . 

وبى من الواجبات كشف الرأس للذكر . 

٠‏ (سن) للإحرام ( غسل” متصل” ) به متقدم عليه كابحمعة . فإن 
تأخر إحرامه كثيراً أعاد » ولا يضر فصل بشد رحاله » وإصلاح حاله . 

( و) سن (لبس إزار) بوسطه » (ورداء) على كتفيه » ( ونعلين ) ف 
رجليه كنعال التكرور 2١‏ وغالب أهل الحجاز أى أن السنة مجموع هذه الثلاثة » 
فلا يناش أن التجرد من المخيط واجب » فلو التحف برداء أو كساء اجأ يالف 
السنة . 

( و) سن ( ركعتان ) بعد الغسل وقبل الإحرام» ( وأجزاً) عنهما ( الفرض” ) 
وحصل به السسّة » وفاته الأفضل . 


قوله : [ أو فصل بيا وبيته بفصل طويل] : أى وأما اتصالها بالإحرام 
حقيقة فسنة لا شىء فى تركها . وعليه عمل عطف خليل ها على السان . 

قوله : [ متصل به ] : واختلف هل هذا الاتصال من تمام السنة ؟ فإذا 
اغتسل غدوة وأخر الإحرام الظهر لم جره وهو الموافق لكلام المدونة » وقال 
البساطى : الاتصال سنة مستقلة» فلو تركه ألى بسنة الغسل وفاتته سنة الاتصال . 

قوله : [ آعاده ] : أى على قول المدونةء ويستقى من طلب الاتصال من 
كان بالمدينة ويريد الإحرام من ذى الحليفة » فإنه يندب له الغسل بالمدينة » 
ويأق لابساً لثيابه » فإذا وصل لذى الخليفة تجرد وأحرم . وهو معى قول خليل: 
و وندب بالمدينة للحليقى 6 . 

قوله : [ وسن ركعتان ] : أى فا كر وليس المراد ظاهره من أن السنة ركعتان 
فقط ء بل بيان لأقل ما محصل به السنة . ثم حل سنيتهما إن كان وقت جواز 
وإلا انتظره بالإحرام ما لم يكن مراهقاً ‏ وإلا أأحرم وتركهما » كا أن المعذور 
مثل الخائض والنفساء ييركهما . 

قيله : [ وحدسل به السنة ع : الحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب 


. التكرور : أهل أواسط أقريقيا‎ )١( 


۳ باب الحج والعمرة 


ولا دم فى ترك السن » وبخلاف الواجب » فإذا اغتسل وليس ماذ كر وصلى . 
( حرم الراكب) نديئًا (إذا استوى) على ظهر دابته . 
( و) يحرم ( الماثى إذا مثی ) أى شرع فيه . 
© (وندب) للمحرم ( إزالة شعثه ) قبل الغسل ؛ بأن يقص آظفاره وشاربه 
ويحلق عافته .> وينتف شعر إبطه »> ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من 
أمل اتلاق ليستريح بذلك من ضررها وهو حرم . 
٠‏ ( و) ندب (الاقتصارٌ على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام) وهى : 
دلبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك 
صلاة ولو فرضا » لكن إن كانت نفلا فقد ألى بسنة ومندوب ء وإن غعله بعد 
فرض فقد آتى بسنة فقط . وانظر هل أراد بالفرض خصوص العيى ؟ أوولو جتازة 
وهو منذور النوافل 2١7‏ » كالفرض الأصلى .أم لا ؟ وبقى من سن الإحرام الإشعار 
والتقليد للهدى إن كان معه » ويكونان بعد الركوع . 
قوله : [ وصلى ] : أى وأشعر وقلد إن كان معه ما يشعر أو يقلد . 
قوله : [إذا استوى على ظهر دابته ] : أى ولا يتوقف على مشيها وإحرام 
الراكب إذا استوى » طلاشى إذا مشى على جهة الأولوية » فلو أحرم الرأكب 
قبل أن يستوى حل دابته » والماثى قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة . 
قوله : [ ويرجل شعر رأسه ] إلخ : هذا خلافما قاله الخرشى والمجموع ١‏ 
فإن الحرشى قال ى حلقول خليل «وإزالة شعثه» : أى ماعدا الرأس» فإنالأفضل 
بقاء شحثه ق الحج ‏ ابن بشير - ويليده بصمغ أو غاسول ليلتصق بعضه 
ببعض» ويقل دوابه (1ه ). قال فى ا حاشية : قد وردأن النبى صلىالله عليه وسلم 
لبد رأسه بالعسل كا فى ابی داود" » قال ف القاموس : العسل بمهملتين 
صمغ العرقط يالضم : شجر العضاه 7 
قوله: [ وهى لبيك ] : معناه إجابة بعد إجابة »> أى أجبتك الآن كا أنجيتك 
)١(‏ هكذا فى الأصل » ولكن المقصودٍ واضح عل أية حال . 
( ؟) من المتفق عليه أنه صل الله عليه ولم آهل مليدً! . قال الحافظ ابن حجر فتح البارى : 
أى أحرم وقد لبد شعر رأسأى جعل فيه شيتاً نحو الصبغ ليجتمع شعره ولا داود واا کر من طريق ناقع 
عن ابن عبر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل . قال ابن عبد السلام : يحتمل أنه بقتح المهملتين 
ويحتمل أنه يكسر المسجمة وسكون المهملة : وهومايفسل به الرأس من خطمى وغيره . 


أ ركان الج م 

إن" الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك . 
( و) ندب (تجديدها لتغير حال ): كقيام وقعود وصعود وهيوط ورحيل 
وحط ويقظة من نوم أو غفلة ( وحلف صلاة ) ولو نافلة» (و) عند ( ملاقاقر 


رفاق ) أو رفقة . 


حين أذن إبراهيم به فى الناس» وكا أجبتك أولا حين حاطيت الأرواح + «ألست 
يربكم كذا وقيل الأحسن ما قاله فى المجموع : ومعى لبيك إجابة لاك بعد إجابة 
فى جميع أمرك وكل خطاباتك . 

قوله : [ إن“ الحمد] : يروى بكسر الهمزة على الاستثناف وبفتحها على 
التعليل » والكسر أجود عند الكمهور ؛ وقال ثعلب : لآن من" كسير جعل معناه 
إن الحمد لك على كل حال» ومن فتح جعل معناه لبيك هذا السبب . 

© تنبيه : كانعمر يزيد: ولبياث ذا النعماء والفضل الحسن» لبياك لبياك مرهوباً 
منك ومرغوبا إلبك » . وزاد ابنه : ولبيك لبيك وسعديك والخير بيدياث: لبيك 
لبيك والرغباء إليك» » وهذه النية ثكره فى غير الإإحرام لقول الهذيب : كره مالك 
أن يبى بها من لا يريد الحج » ورآه سخافة عقل . وأما إجابة الصحابة لى 
بالتلبية فهى من خخصائصه _كذا ف التوضيحء قال (بن) : وهو غير مسلم ٠‏ الظاهر- 
کنا قال ابن هرون : إن الذى كرهه الإمام إا هو استعمال تلبية المج فى غيره 3 
كاتخاذها وردا كيفية الأذكار ا فيه من استعمال العبادة ف غير ما وضعت له » 
وأما مجرد قول الرجل لمن ناداه : لبيك » قلا بأس به » بل هو أحسن أدياً وف 
الشفاء عن عائشة : و ماناداه صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا أهل ملته 
إلا قال : لبيك » ء وبه يرد قول أبن ألى جمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يفعل ذلك معهم . ( اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وعند ملاقاة رفاق ] : أىىفتكون شعارهم تُغنى عن التحيةء ولذلك 


١ (‏ ) عن عبد الله بن عبر رشى الله علهما: « إن تلبية رسول الله صل الله عليه وسلم د لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك ء إن الحمد والنسمة لك والملك لا شريك لك ». متفق عليه واللفظ البخارى . 
وقيل: « اللهملبيك لبيك » . ورد اليشارى أيضاً لمائشة رف الله عنهما قالت : « إلى لأعلم كيف كان 
النى صل الله عليه وسلم يلى : لبيك الهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنسة للك » . وعن 
- أبى هريرة عند أحمد وابن ماج ةوالنساق : و أن ازى صل اقه عليه وسل قال فى التلبية لبيك إله الحق لبيك» . 


۲۲ ياب الج والعمرة 


( و) ندب ( ترسط فق علو صوته ) فلا يسرها > ولا يرقم صوته جد | حى يعقره 5 

( و) ندب ترسط ( فيها) أى فى ذكرها ؛ فلا بيرك حى تفوته الشعيرة 
ولا يوالى حى يلحقه الضجر . 

( فإن شركت) التلبية ( أوَلنُه) : أى الإحرام ( وطال")الزمن طولا كثيراً ۽ كأن 
يحرم أول النهار ويلبى وسطه ( قدم”) > لما تقدم أن وصلها بالعوف واجب . 
وقوله : ( للطواف) غاية لقوله : « وتجديد, إلى آخره : أى يندب تجديدها 
وإعادتها إلى أن يدخل المسجد الحرام ويشرع فى طراف القدوم » فيتركها 
(حنى ) : أى إلى أن (يطوف) اقدوم » (ويسعى) بعده + وقيل: يتركها 
بدخوله مكة حى يطوف ويسعى » ( فیعاود ها) بعد فراغه من السسعى مادام عكة» 
( وإن" بالمسجد) الحرام :.أى فيه ويستمر على ذلك ( لرواح ): أى وصول ( مسصلى”) 
أى مسجد ( عرفة” بعد الزوال من يومه) أى يوم عرفة . 


قالوا : يكره السلام على الملى . 

قوله : [ وندب توسط فما ] إلخ : ويقال مثل ذلك فى تكبير العيد وكل 
مندوب مرغب فيه من الأذكارء لأن خير الأمور أوساطها . 

قوله : [ فإن تركت التلبية أوله ] : ومثل البرك والطول فى الدم ما لو تركها 
راسا کا تقدم » ومفهوم الظرف أنه إذا تركها فى أثنائه لا شى ء عليه كا فى التوضيح » 
وصرح به عبد الحق والتونسى وصاحب التلقين وابن عطاء الله » قالوا أقلها مرة 
وإن قاطا ثم ترك فلادم عليه » قال (ح): وشهرابن عرفة وجو ب الدم » ونصه : 
فإن لى حين أحرم وترك ففى لزوم الدم ثاللها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل . وقال 
ابن العربى : وإن ابتدأ بها ول يعدها فعليه دم فى أقوى القولين ؛ فتحصل أن ى 
المسألة قرالا ثلاثة . 

قوله : [ فيعاودها بعد فراغه من السعى] : أى استحباباً كنا قيل + وف 
الجموع : وعاودها وجوباً بعد سعى » فإن لم يعاودها أصلافدم على المعول عليه . 
( اه ) . وتقدم أن هذا قول ابن العربى . 

قوله : [ أى مسجد عرفة ]: بالفاء لأنه كائن فما + ويقال أيضاً عرنة بالنون 
مكان غير عرفة » وأضيف المسجد له لمجاورته ها لأن حائطه القبل بلصقها . 


آرکان المج r‏ 


فغاية التايية مقيدة بقيدين : الوصول لمسجد عرفه . وكونه بعد الزوال من يرم 
عرفة . فإن وصل قبل الز وال لبى إلى الزوال ء وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى 
إلى الوصول . فعدلم أنه إن" وصل عرفة قبل يومها نا يفعرغالب الناس الآ -- 
فإنه يستمر على التلمية حى یصل الظهر والعصر جمع تعديم بيمها . فإذا صلاهدما 
قطعها وتيجه للوقوف مع الناس متضرعا ميتيلا بالدعاء . وجلا حائقا من الله : 
راجيا منه القبيك » ولايلبى كا يفعله غالب الناس الآن . 
هذا فيدن أحرم بالحج من غير أهل مكة ‏ وم يفته الححج + وأما المعتمر 
ن أحرم من مكة ‏ أو فاته الحج . فأشار لمم بقوله : 
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٭ (ومخرم مكةا) : أى ولحرم منھا - لكرنه من أهلها أو مقيا بها - ولا 
يكون إلا بحج مغرداً لا تقدم من أنه إن كان قارننًا أو معتمراً أحرم من 
الول س ( تلبى بالمسجد مكانه) : أى فى المكان الذى أحرم منه . وظاهر 
أنه يؤر سعيه بعد الإفاضة إذ لا قدوم عليه ويستمر يلبى إلى رواح مصلى عرفة 


بعد الزوال كا تقدم . 


03 


قوله : [ فغاية التلبية مقيدة ] إلخ : أى فى وجد القيدان تمت التلبية ولا 
يعاودها أصلا. هذا هو الذى رجع إليه مالاك. والمرجوع عنه: أنه يستمر يلى إلى 
أن يصل لمحل الوقوف ‏ ولا يقطع إذا وصسل لمصلى عرفة : قال فى الحاشية : لو 
أحرم من مصلى عرفة فإنه يبى إلى أن يرى -جمرة العقبة إذاكان إحرامه بعد الزوال ٠‏ 
فإن أحرم ما قبله فإنه يلبى للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها (اه). فإذا علست 
ذلك فتكون القيود ثلاثة . 

قوله : 1 إن وصل عرفة قبل يرمها ] : أى وخالف المشروع من كونه يخرج 
يوم الثامن إلى مى قدر ما يدرك بها الظهر . فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . ويبيت بها حى يصلى الصبح ٠‏ ثم يرتحل يومها لعرفة فإن هذا ميروك 
الآن. 

قوله : [ ولا يلى ] إلخ: أى فينهى عن التلبية حيث كان ٠الكينًا‏ » وأما 
من كان ٠ذهبه‏ یری ذلك فلا تتعرض له . 


قوله : [ هذا فيمن أحرم بالحج] : أى مفرداً أو قارناً . 
بلغة السالك - ثان 


4ج باب المج والممرة 


( ومعتمرٌ الميقات ): من أهل الآفاق ( وفائت احج ): آى المعتمر الذى فاته 
الحج ‏ بأن أحرم أولاً بحج ففاته بحصر أو مرض. فتحلل منه بعمرة كل منهما 
يلبى ( للحرم ) ٠‏ ولا يعادى للبدوت ٠‏ فعلم أن المحرم من الميقات بالج ولو قارننا 
يلبى للبيوت أو للطواف على ما تقدم . والمعتمر منه للحرم . 

(و) المعتمر ( من" ) دون الميقات ر كا خعرانة ) والتنعيم ‏ يلبى ( للسبوت ) 
لقرب المسافة » فالتلبية فى العمرة أقل منها تى الحج . 
© (والإقراد') بالحج ( أفضل ) من القران والتمتع » لأنه لا يجب فيه هدى » 
ولأن الننى صلى الله عليه وساي حج مفرداً على الأصح . 0 
٠‏ (فالقران) يل الإفراد فى الفضل » وفسره بصورتين أشار للآول بقوله : 

( بأن بحرم بهما ) : أى العمرة والحج معنا بأن ينوى القران أو العمرة 
والحج بئية واحدة . ( وقد"متها) : أى العمرة فى النية والملاحظة وجوبئًا إن رتب > 
ونديا ئى اللفظ إن تلفظ . 


قوله : [ ولا يعادى للبيوتع : أى خلافاً لابن الحاجب» والمراد بالخرم: 
الخرم العام لاخصوص المسجد» خلافاً لمن زعم ذلك کا هو تقر یر مؤلفه وسياقههنا. 

قوله : [أقل منها فى الحج] : أى لأنه يتركها فى العمرة عند الحرم تارة » 
وعند رؤية البيوتتارة . ولا يعاودها يخلافها فى الحج الذى لم يفته » فإنه يستمر 
الطواف ويعاودها عقب السعى . 

قوله : [ والإفراد بالج أفضل ] إلخ : قال فى المجموع : وعده ابن تركى 
فى الأمور الى فى تركها دم وهو ظاهر (اه) . وظاه ركلام الشارح أفضليته ولو 
كان معه سعة من الوقت » خلافاً ما رواه أشهب عن مالك ف المجموعة : أن من قدم 
مكة مراهقاً فالإفراد أفضل فى حقه : وأما من قدم بينه وبين المج طول زمان 
فالمتع أول له وخلافا لما قاله اللخمى من أن التمتع أفضل من الإفراد والقرآن » 
ولا قاله أشبب وأبو حنيفه من أن القران أفضل من الإفراد » لأن عبادتين أفضل 
من عبادة . 

قوله : [ فالقران يلى الإفراد ] : أى و إن كان القران سقط به طلب النسكين ؛ 
لأنه قد يكون فى المفضول مالا يكون فى الفاضل . 


أركان المج و 


الثانية : أن ينوى العمرة » ثم يبدو له فيردف الحج عليهاء ولا يصح إدراف 
از بعل جح a‏ يقبل غيره » وإليها أشار بقوله : 

( أو یبرد فه) : : أى الج ( عليها ) : أى العمرة» بأن يتويه يعد الإحرام بها 
قبل الشروع : فى طرافھا أو ( بطوافها) قبل تمامه . 

وتحل صحة إردافه : ( إن صِحّت) العمرة لوق تالإرداف . فإن فسدت مجماع 
أو إنزال قبل الإرداف» لم يصح . ووجب إتمامها فاسدة.ثم يقضيها وعليه دم . 

(وكمّلّه) أى الطواف الذى أردف الحج على العمرة فيه ٠‏ وصلى ركعتيه 
وجويًا : ( و) لكن (لا يسعى ) لهذه العمرة ( حينئذ ): أى حين أردفه عليها 
بطرافها» لأنه صار غير واجب لاندراج العمرة فى المج ؛ فالطواف الفرض هما 
هو الإفاضة ولا قدوم عليه لاه بمنزلة المقيم بمكة » حيث جدد نية الحج فيها . 
والسعی جب أن يكون بعد طراف واجب . وحينئق فيؤخره بعد الإفاضة » 
وانديجت العمرة فى الحج فى الصورتين ء فيكون العمل هما واحداً . 


قوله : [ فلا يقيل غيره ع : أى ٠ن‏ حج أو عرة فلا يرتدف عليه حج آخر 

00 قال ليل : وولغاعرة عليه كالثانى فى حجتين أو عرتين » . 
: [أو بطوافها قبل تماءه ] : أى عند ابن القاسم . خلاقاً لأشبب 

7 إذا شرع ف الطواف فات الإرداف . 

قوله : [لم يصح] : أى عند ابن القاسم ٠‏ ولا ينعقد إحرامه با حج ولا قضاء 
عليه فيه قاله سند > وهو باق على تمرته لا بج ی ينضيها 2 .فإن أحرم 
بالج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه ولو فسدت فى أشهر ر احج ثم حج من 
عابه ع وحجه تام وعليه قضاء حمرته > کذا فى الأجهوورى (اهع) من 
حاشية الأصل . 

قوله : 1 والسعى يحب أن يكون بعد طواف واجب] : أى وجوباً غير شرط 
كا اتی من أن شرط صحته تقدم طواف ٠‏ وكون الطواف واجباً غير شرط . 

قوله : [ فيؤخخره بعد الإضافة ] : أى وجوباً » فإن قدمه أنجزأ ويؤمر بإعادته 
بعد طواف ينو فرضيته مادام بمكة » فإن تباعد عنها لزمه دم وسيأق ذلك . 

قوله : [ فيكون العمل هما واحداً ] : خلا لأب حنيفة ف إيحابه على القارن 


۳٦‏ ياب الحج والعمرة 


( وکره ) الإرداف ( بعده) : أى الطواف »وصح قبل الرکو ع ۰ بل( ولو بالركوع_ ) 

أى فيه ( لابعده ) فلا يصح لتمام غالب أركانها إذ ‏ يبق عليه منها إلا السعى . 
» (فالتمتع ) يل القران ف الفضمل وفسره بقوله: (بأن حل مها ) : أى من العمرة 
( ف أشهره ): أى الحج . وهذا صادق با إذا کان حرم بها فى أشهر الحج أو 
قبلها ٠‏ وأتمها فيها ولو ببعض الركن الأخير منها ؛ كن أحرم بها فى رمضان » 
وتمم سعيها بعد الغروب من ليلة شوال ( ثم يتحنج من عامه) الذى اعتمر فيه » 
( وإن) کان حجه ملتسا( بقران ) فحقيقة" التمتع حج معتمر فى أشهر الحج 

من ذلك العام » وعليه هدى لتمتعه لقوله تعالى :1 فمن" تمدع بالعمثرة إلى الحج 


طوافين وسعينيان . بل لا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال 
المشتركة فى احج والعمرة أنها هما : بل لو لم يستشعر العمرة أجزأ . 

قوله : 1لا بعده فلا يصح ] : أى ويكون لاغياً -أما بعد السعى وقبل 
الحلاق فحج مؤتنف بعد عمرة مت ء وإن كان لا جوز القدوم على ذلك لا ستازام 
تأخير حق العمرة للتحلل من الحج » ويلزمه هدى للتأخير > فلو حلق بعد 
إحرامه بالج وقبل فراغه من أفعاله لزمه فدية وهدى . 

والحاصل : أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة > فإن 
خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها وبعد سعيها صح ولزمه تأحير الحلق 
' للفراغ من اللحج وأهدى لرك ذلك الواجب » فإن قدم الحلق قبل الفراغ لزمه 
فدية لإزالة الأذى وهو محرم وهدى : لعدم تعجيل الق قبل الإحرام . 

قوله : [ فائمتم يلى القران ع : سمى بذلك لأنه تع بإسقاط أحد 
السفرين » وقيل لأنه تع من عمرته بالنساء والطيب » ولا يرد على هذا التعليل 
لو أحرم بالحج وأحل مته ء ثم أحرم بعمرة لأن علة التسمية لا تقتضى 
التسمية ٠‏ ولا يرد على الأول لو أحل من عمرته قبل أشهر الحج » وجلس حى 
أحرم بالحج» لآن العيرة بإسقاط أحد السفرين ف أشهر الحج _كذا فى الحاشية ‏ 
والمتع ‏ وإن كان يل القران ف الفضل- أفضلمن الإطلاقلأن أوجه الإحرام أربعة» 
إفراد وقران وتمتع وإطلاق » وهى على هذا الرتيب فى الأفضلية . 

قوله : [ وإن كان حجه ملتبساً بقران ] : أى ويكون متمتعاً قارناً ويلزمه 


أركات المج ۳۷ 


هه ماس 


ه (وشرط دمهما) : أى القران والتمتع ( عدم إقامة ) المتمتع أو القارن ( عكة”. 
أو ذى طوى) مثاٹ الطاء المهملة: مكان معر و رقرب بكة ) دوقت فملهما 2 
أى وقت الإحرام بهما قال تعالى: [ ذالك لمن م يتكان” أهللده' حاضرى 
المسجد الحترام ١]‏ واسم الإشارة عاد على المدى ‏ فغير المقيم بمكة أو ذى 
طوی يلزمه الحدى (وإن) كان أصله من مكة و( انقطع بخيرها ) . كا أن من 
انقطع بمكة أى أقام بها بنية الدوام بها وأصله من غيرها. لادم عليه ٠.‏ بخلاف 
هننيته الانتقال أو لانية له . 

( ودب الهدى ( لى أهلتيئن ) :أهل بمكة وأهل بغيرها » ولو كانت إقامته 
هديان لعتعه وقرانه 2 

قوله : [ وقيس القران عليه ع : أى فأوجبوا فيه الدم . يجامع أن القارن والمتمتع 

اسقط عن نفسه أحد السفرين . 

قوله : [ وشرط دمهما ] إلخ : ظاهره أنها ليست شروطاً فى التسمية. بل ف 
لزوم الدم وهو أحد قولين ٠‏ وقيل: إلها شروط فى التسمية والدم معا ٠‏ وتظهر 
رة الحلاف لو حل أنه متمتع أو قارن وم يستوف الشروط . 

قوله : [ مكان ٠عروف‏ ] : أى بين الطريق الى ربط مها إلى مقيرة مكة 
المسماة بالمعلا : والطردق الأخرى الى هى جهة الذاهب وتسمى عند أهل 
مكة بين الحجونين » وسيأتى وصفها ف الشارح . وأما الى فى القرآن ٠"‏ فيضم الطاء 
وكسرها . وقرئ ہما فى السبع كذا فى الحاشية » وليست هىالبى فى كلام المصنف + 
لأن الى ف القرآن نى موضع مكالمة موسى بطور سيناء ولا خصوصية لذى طوى 
بذلك » بل المراد كل مكان فى حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حى يجاوزها . 

قوله : 3أى وقت الإحرام بهما ] : المراد وقت الإحرام بالعمرة فما » 
فلو قدم آفاق حرم بعمرة فى أشهر اللحج ونيته السكى بمكة أو عا ی حكمها ١‏ 
ثم حج من عامه وجب عليه هدى العتع 5 

قوله : [ وندب الحدى لذى أملين] : أى هدى الفتع أوالقران . 


* ١95 سورة البقرة آية‎ ) ۲٠٠( 
. م) قوله تعالى : و إنك بالوادى المقدس طرى»‎ ( 


۳۸ باب الحج والعمرة 


بها أكثر من غيرها على الأرجح . 
( و) شرط دمهما : (حّج من عامه) فيهما فمن حل من عرته قبل دخرل 
شوال . ثم حج فليس يمتمتع فلادم عليه . وكذا إذا فات القارن المج فلا دم 
عليه لقرانه . 
» (و) شرط ( للتمتع ) زيادة الشرطين التقدمين : ( عدمعود ه) : أى رجوعه 
بعد أن حل من عمرته فى أشهر الحج ( لبلده أو مثله ) فى البعد ( ولو) 
كان بلده أو مثله ( بالحجاز ) كالدينة مغلا . فمن كان من أهل المدينة أو 


قوله : [ على الأرجح] : أى وهو قول التونبى . 

قوله : [ قبل دخول شوال ثم حج] : ومثل ذلك من أحل من عمرته فى شر 
احج وفاته المج فى عامه بعد أن أحرم به ولم يحج إلا من قابل . أو محلل منه 
بقعل عمرة » ولعل هذا المثال أقعد من مثال الشارح لان مثاله لم يوجد فيه أصلا . 

قوله : [ وكذا إذا تمتع فات القارن الحج] : أى وأما لو بقى القارن على 
إحرامه لقاببل لم يسقط عنه الدم - هكذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ ولو كان بلده أو مثله بالحجاز] : تيع التتافى فى رجوع المبالغة لكل 
من بلده ومثله . وله لبپرام واعترضه (ح): بأن صواب المبالغة فى الرجوع لثل 
البلد لأنها عمل الحلاف . يأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقاً كانت بالحجاز أو 
غيره . فإن المردود عليه الذى هو اين المواز- قال : إذا عاد لمثل بلده فى النجاز 
فلا يط الدم . ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله . وخرج عن أرض الحجاز 
بالكلية كذا فى حاشية الأصل . ويل اشتراط رجوعه لبلده أو مثله إن لم يكن 
بلده بعيداً جد كالغ یی فيكفى رجوعه لنحو مصر كا قرر مؤلفه . 

© (تنبمبان) : الأول : زيد شرط أيضاً على أحد الرددين ف خليل : وهو 

كونهما عن شخص واحد ٠ه‏ فلو كانا عن أثنين - كأن اعتمر عن نفسه وحج 
عن غيره أو عكسه. أو اعتمرعن زيد وحج عن بكر فلا دم . وقيل : يحب 
عليه الدم فلا يشرط كوببهما عن واحد . قال فى الأصل : وهو الراجح . 

الثانى : يجب دم المتع بإحرام الحج وجوباً موسعاً بحيث لو طرأ له مقط كوت 
الشخص سقط » ويتحم برش جمرة العقبة - فيؤخد من رأس ماله لو مات يعدها 
حيث رماها أو قات وقت رهما . 


آر كان المج ۳۹ 


ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ » واعتمر فى أشهر الحجء ثم رجع لبلده 
بعد أن حل من عمرته ثم رجع المكة وحج من عامه فلا هدى عليه . 

(و) شرط للتمتع أيضًا : ( فِعْل” بعض ركنها ) : أى أن يفعل ولو بعض 
ركن من العمرة ( فق وقته ) : أى الج بدخول غروب الشمس من آخر 
رمضان ع فإن تم سعيه منها قبل الغروب وأحرم بالحج بعده لم يكن متمتعنًا » 
وإن غريت قبل تمامه كان متمتعا 0 
© الركن ( الثانى ) من أركان احج : 
© (السعى بين الصفا وا مروة ) : شراط ( سبع منه): أى الصفا ( اليد مرة" 
والعدود) إليه من المروة مرة ( أخخرى ):فيبدأ بالصفا ويخم بالمروة . فإن ايتدأ من 


قوله : [ الثانى من أركان الحج : السعى] : ذكر الأجهورى أنه أقضل من 
الوقوف لقربه من البيت وتبعيته لاطراف الأفضل من الوقوف لتعلقه بالبيت المقصود 
بالحج » وحديث : و احج عرفة ١7‏ ء إنما هو لفوات المج ٠‏ بفواته» ولكن يبحد 
ما قاله الأجهورى ما سبق من اللحلاف فى ركنية السعى ٠»‏ وأنه لم يتقرر التطوع 
بتكراره يلاف الطواف- كذا فى المجموع . 

قوله [ البدء ] : ميتدأ خبره قوله (منه) وقوله (مرة) حال من الضمير فى متعلق 
اللبر أى البدء كائن مته حال كون ذلا البدء مرة » والصفا مذكر لآن ألفه ثالثة 
كألف فى » وألف التأفيث لا تكون ثالثة . 

قوله : [ والعود إليه ] : (العود) مبتدأ و( إليه) خبر ء ومرة حال من متعلق 
البركا تقدم نظيره و( أخرى ) صفة 1(مرة ) . 

قوله : [ فيبداً بالصفا] : أى كا بدأ الله تعالى فى كتابه العزيز وش الحديث : 
و ابدعوا عا بدأ الله تعالى به ۲" ء وقيل لعائشة كا فى البخار ىقوله تعالى : 
( قلا جتناح عليئه أن" يتطوف بهما)”) يقيد عدم وجوبه فقالت: لوكان 

» والحج عرفة من جاه قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك المج © أيا مى ثلاثة‎ )١( 
فمن تعجل فى يويين فلااثم عليه ومن تعجل فلا ثم عليه » قال ف الامع الصغير : صحيح - عن عيد الرحمن‎ 
. این يعمر - رواه أحمد وأبو داود والترمذى والتساى وين ماجة والخاكم فى مستدركه والبيهيق‎ 

(؟) وابدوا عا بدأ الله ۾, قال فى الحامع الصغير - صحيح : عن جابر بن عبد الله رواد 
الاارقطى فى السان ‏ (؟) سورة البقرة آية : ٠١۸‏ . 


۰ باب الحج والعمرة 


المروة لم تسب به . 


ك ( وصحتنه : بتقديم طواف صح ) : أى شرط صحته أن يتقدمه طواف صحيح » 


غير تقديم طواف صحيحعليه ٠‏ لم يعتد به . 
© (ووجب) السعى (بعد) طواف ( واجب) كالقد وم والإفاضة . 
( و) وجب ( تقديمه على الوقوف ) : بعرفة بأن يوقعه عقب طواف القدوم 
( إن وجب ) عليه ( طواف القدوم ) »وإلا أخره عقب طواف الإفاضة كما سيقول . 


كذلك لقيل أن لا يطوف » وإنما ذلك لتحرجهم منهما لماكانا حل الأصنام ق 
الجاهلية " . وق الحقيقة ليس ف الآية تصريح بالوجوب . و[نما الوجوب مأخوذ 
من الستة . 


قوله : [ وصحته بتقدم طواف ] : ولا يشرط اتصاله به بل يغتفر الفصل 
اليسير بين أشواطه . 
قوله : [ وإلا أخره عقب طواف الإفاضة ع : أى وإلا يجب عليه طواف 


: ) دوى الإمام اابخارىق صحيحه فى باب (وجوب الصقا والمروة > وجعل من شمائر الله‎ )١( 
أت عروة (هو ابن الزيير بن العوام ) قال : وسألت عائشة رى الله عنها فقلت ها : أرأيت قول‎ 
الل تعالى: [إن الصا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطوف بهما]‎ 
قوالت ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفاوالمروة !؟ قالت: ينس ما قلت يا اين أخى !إن هذه لو‎ 
کافت کا أولها عليه كانت : لا جناح عليه أن لا يتعلوف ہما ! كنبا أنزلت فى الأنصار ؛ كانوا‎ 
قبل أن يسلموا .يلون لمناة الطاغية الى كانوا يعبدوتها بالمثلل ( موضع بين المديئة وبكة) فكان‎ 
: من أهل” يتحرج أن يطوق بالصفا والمروة » فلما أسلموا سألوا رسو الله صل الله عليه عن ذاك ؟ فقالوا‎ 
يا سول الله ؛ إنا كنا نتحرج أن تطوف بين الصفا والمروة ؟ فأنزل الله تعالى : [ إن الصفا والمروة‎ 
من شعائر الله ] الي . قالت عائقة رضى الله عا : وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم الطواف‎ 
: بينها فليس لأحد أن يرك الطواف بِينبما ( قال عروة) ثم أخيرت أيا بكر بن عبد الرحمن » فقال‎ 
إن هذا العم ما كنت سمعته ! ولقد سمعت رجالا من أهل العلل يذكرون أن التاس - إلا من ذكرت‎ 
عائشة ممن كان بهل بمناة - كانوا يطوفوت كلهم بالصفا والمروة . فلما ذكر اله تعالى الطواف بالبيت‎ 
و ية كر انصفا والمروة فى القرآن » قالوا : يار سول الله » كنا نطوف يالصغا والمروة ؟ فأنزل اله‎ 
تعالى : [ إن الصقا والمروة من تمائر انهل الآية . قال أيو بكر : فاسمح هذه الآية تزلت فى الفريتين‎ 
كلهم تى الذين كانوا يتحرجوث أن يطوفوا بالجاعلية بالصفا والمروة والذين يطوقون ثم تحرجوا أن يطوذوا ا‎ 
ق الإسلام من أجل أن اله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يدكر الصفا حت ذكر داك بعد ماذ كر‎ 
٠ الطراف‎ 


أركان الحج ٤‏ 
© وإما يحب طراف القدوم بشروط ثلاثة أشار لا بقوله : 
٠‏ ( بأن أحرم ) بالج مفردا أو قارنا ( من ا لحل“ ) إذا كان داره خارج 
الحرم . أوكان مقما بمكة.وخرج للحل لقرانه أو ليقاته . فيجب عليه القدوم . 
ه (ولم يراهق ) بكسرالحاء : أى يقارب الوقت بحيث بخشى فوات الحج . إن 
اشتغل بالقدوم . وبفتحها : أى لم يزاحمه الوقت . فإن زاحمه وخشى فوات الج 
لو اشتغل به سقط القدوم ٠‏ بل يجب تركه لإدراك الحج . ومثل المراهق اللتائض 
والنفساء والمغمى عليه والجنون .إذا استمر عذرهم حلا يمكنهم الإتيان بالقدوم . 
٠»‏ (ولم ردف) احج علىالعمرة بحرم .( وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة فلا 
قدوم عليه ؛() يجب عليه تأخير سعيه ( بعد الإقاضة ) ليقع بعد طواف واجب . 
(فإن قدسّه) على طراف الإفاضة بعد نفل ( أعاده) وجوينًا بعده . 
و الإفاضة ) إن لم يسع بعدها وطال الزمن ( مادام E‏ فإن جاع 
عنها قدم ) يلزمه وإن لم يصل ليلده . ولا يجب عليه الرجوع له لآنه لم يرك رکنا. 
ه ( وندب لداخل مكة نزول بطوى): بطحاء متسعة يكتنقها جبال قرب مكة 
فى سطها بير . 
( و) ندب (غَتّسل بها) : أى فيها ( لغيرحائض) ونفساء. لأنه الطواف 
وهى لا عكنها الطواف وهى حائض أو نفساء . 
القدوم أخخره وجويا وعقب طواف الإفاضة كا سيقول 0 
قوله : [ حی لا يمكهم الإتيان بالقدوم ] : أى مع إدراك الوقوف . 
قوله : [ وطال الزمن ] : مفهومه لو كان الزمن قريباً بعد الإفاضة . فإنه 
تى بالسعى .ولا يعيد الإفاضة لأن الفصل اليسير مختفر . 
قوله : [لأنه لم برك ركنا ] : أى لكونه أتى بأصل الركن وهو السعى بعد 
طواف غير واجب . وإنما فوت على نفسه واجباً ينجير بالدم حيث بعد عن 
مكة وما دام بها لا بره الدم بل يلزمه الإتيان به بعد طواف الإفاضة . 
قوله : [ وندب غسل بها ] : أى فهو نفسه مندوب . وكونه بهذا المكان 
متدوب ٿان . 


a 


يل ياب المج والعمرة 


( و) ندب (دخوله) مكة (نهاراً) . 

( و) ندب دخوله ( من كداء) بفتح الكاف آخره همزة جمدودا امم لطريق 
بين جبلين فيها صعود يهبط منها على المقبرة الى بها أم المؤمنين السيدة خديجة 
رضى الله عنها . 0 

( و) ندب (دخول” المسجد من باب بى شيبة) المعروف الآن يباب السلام . 

( و) ندب (خروجه) بعد انقضاء نسكه (من کندی) بضم الكاف 
مقصوراً اسم لطريق يرون متها على الشيخ محمود . 7 

وإذا دخل المسجد ( فيبد أ بالقدوم ) أى بطرافه (ونوى وجو به ) ليقع واجبا . 

ه (فإن نوى) بطوافه ( نفلا أعاده) بنية اليجوب . وى التعبير بالإعادة 

تسامح ؛.لأنه لم يأت بالواجب من أصله كن عليه صلاة واجبة وصلى نفلا : 
فالواجبباق فى ذمته » ر وأعاد السعىّ )الذى سعاه بعد النفل ليقع بعد واجب (ما لم 


قوله : [نماراً ] : فإن قدم بها ليلا يات بذى طوى . 

قوله : [ وندب دحوله من كداء ] : أى إلا لزحمة . 

قوله ؛ [ اسم لطريق ] : ويعرف الآن بياب المعلاة والدخول منهذه الطريق 
مندوب وإن لم يأتمن جهة المدينة حلاف لخليل: فإن العلة أذان إبراهيم بالج 
فيه وهى عامة ‏ كذا فى المجموع . 

قوله [ المعروف الآن. بپاب السلام ] : وق الحقيقة باب السلام المعروف 
الآن موصل إليه » فإنه الآن قوصرة بوسط صحن الحرم يمر مها الداخل من باب 
السلام القاصد للكعبة » فلو دحل شخص من أى باب وتوصل للكعية من تلك 
القوصرة فقد أتى بالمندوب . 

قوله : 1 من کدی بهم الكاف ع إلخ : أبدى بعضهم الحكمة فى الدسخول 
من المفتوح والحروج من المضموم وهى الإشارة إلى أنه يدخل طالباً الفتح 
وملتمسًا العطايا » فإذا خرج يضم ما حازه ويكم أمره ولا يشيع سره . 

قوله : [ فن نوی بطوافه نفلا] : أى بأن اعتقد عدم وجوبه كا يقع لبعض 
ابمحهلة ٠‏ وأما إن ل ينو وجوبه وهو يعتقد لزومه فلا إعادة عليه . 


أركان المج ۳ 
يضف فَننا) لحجه إن اشتغل بالإعادة. ( وإلا) يأن حاف الفوات ثرك الإعادة 
لطوافه وسعيةه ۰ و(أعاده): أى السعى ر بعد الإقاضة وعليه دم) لفوات القدوم : 
فإن لم يأت به بعدها أعاد له الإفاضة : وأعاده بعدها مادام بمكة : فإن تباعد 
فدم كا تقدم فيمن ليس عليه قدوم إذا قدام سعيه . 

« (ووجب للطواف مطلقتا) ‏ واجبدًا أو نفلا ( ركعتان ) بعد الفراخ منه 

( يقرأ فيهما) ندبنًا ( بالكافرون) بعد الفاتحة فى ااركعة الأولى. ( فالإخلاص) 
فى الثانية . 

( وندبا) أى إيقاعهما ( با معام ) أى مقام إبراهيم . 

( و) ندب (دعاء) بعد تام طوافه وقبل ركعتيه ( بالملتزم ): حائط البيت 
بين الحجر الأسود وباب البيت: يضع صدره عليه ويفرش ذراعيه عليه ويدعو 
یا شاء ويسمى اطم أيضنًا . 

( و) ندب (كثرة” شرب ماء زمزم ) لأنه بركة ( بتية حسنةة) فقاد ورد: 


والحاصل أنه مى نوى الوجوب أو ل ينوشيئاً ولكن اعتقد وجو به فلا إعادة . 
وأما إن لى ينو شيثاً وكان من يعتقد عدم لزومه : أو اعتقد الوجوب ونوى به التفلية 
فيلزمه إعادته . 

قوله : [ ووجب لاطواف ءطاقاً ] : أىعل أحد القولين والأخر أ مهما تابعان 
للطواف . 

قوله : [ يقرأ فيهما ندباً بالكافرون ] إلخ : الكافرون مجرور بالحكاية » 
وإنما حص هاتين السورتين لاشهالمما على الترحيد فى مقام التجريد . 

قوله : [ المقام ] : أى خلفه بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة » ويلزم 
من ذلك فعلهما فى المسجد ء لأن المقام وسطه » فلو صلاها خارج المسجد 
أجزاً وأعادها ما دام على وضوء . 

قوله : [ ويسمى الحطيم أيضاً ] : أى لأنه طم الذنوب وما دعى فيه على 
ظالم إلاوحطم . وقيل الملتزم اسم للمكان الكائن بين الكعبة وزمزم ء فعلى هذا 
يكفى الدعاء نى أى بقعة منه . 


44 باب الج والممرة 
«ماء زمزم لما شرب له ۲“ أى من علم أو عمل أو عافية أو سعة رزق ونمو ذلك 1 
( و) ندب (نقله) إلى بلده وأهله للتبرك به . 
© (وشرط صحة الطواف ) فرضنًا أو نفلا : ( الطهارتان ) : طهارة الحدث > 
وطهارة الليث كالصلاة .. 
( وسار العورة ) كالصلاة فى حق الذكر والأنى . 
( وجعل” ابیت عنيساره) حال طوافه لا عن يمينه ولا تجاه وجهه أو ظهره ‏ 


قوله : [ماء زمزم لا شرب له ] : أى فيحصل ما قصده بالنية اللسنة 
لنفسه أو لغيره . 

قوله : [ وندب نقله ] : أى وخاصيته باقية حلافاً لمن يزعم زوال خخاصيته . 

قوله : [كالصلاة ] : فإن شلك ف الأثناء ثم بان الطهر لم يعد . 

قوله : [ فى حق الذكر والأنى ] :قال بعض والظاهر من المذهب صحة 
طواف اليرة إذا كانت بادية الأطراف » وتعيد استحباباً ما دامت عكة أو .حيث 
يمكنبها الإعادة وقبل لا إعادة عليها . 

قوله : [ وجعل البيتعن يساره ] : المراد عن يساره وهو ماش مستقما جهة 
إمامه , فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الأسود إلى البآنى لم يجزه » 
قال الحطاب حكمة جعل البيت عن يساره ليكون قلبه إلى بجهة البيت » ووجهه 
إلى وجه البيت ٠‏ إذ باب البيت هو وجهه ١‏ فلو جعل الطائف البيت عن عينه 
لأعرض عن باب البيت الذى هو وجهه › ولا يليق ببالأدب الإعراض عن وجوه 
الأمثال . 

(۱) دماء زمزم لما شرب له» »عن جابر - رواه أحمد فى مسنده وان ماجة والبهقى فى الستن 
وین ألى شيبة فى مسنده . وعن أبن عمروعتد البيق فى الشعب . وعن اين عباس قال: قال سول الله صل 
الله عليه وسلم :« ماء زمزم لما شرب له > فإن شربته تستشى فيه شفاك الله وإن شر بته مستعيفاً أعاذك 
الله وإث شربته لتقطع ظمأك قطعه الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وهى هزمة (غمزة بعقب رجل) 
جبريل وسقيا إمماعيل » . قال فى الجامع الصغير : حصحيح رواه الدار قطنى والحاكرٍ فى مستدركه 
وللمستغفرى فى الطب عن جابر : ءماء زمزم لما شرب له من شربه رض شفاء الله أو الموع أشيعه الله 
أولماجة قضاها الله ۾ قال فى الحامع الصغير : حسن . 


أركان المج 1 
( وخروج كل البّدآن ) : أى بدن الطائف ( عن الشاذ روان ) بفتح الذال 
المعجمة وإسكان الراء المهملة : بناء لطيف من حجر أصقر ييل إلى البياض 
ملصق بحائط الكعبة محدودب طوله أقل من ذراع فرقه حلق من نحاس أصفر دائر 
بالبيت . يربط بها أستار الكعبة يلعب بها بعض جهلة العوام كأنهم يعدونها 
فيفسد طوافهم . 
( و) خروج كل البدن أيضنًا عن ( الجر ) بكسر الحاء وسكون ابليم : 
أى حجر إسماعيل لأن أصله من البيت وهو الآن عوط ببناء من حجر أصفر 
عيل إلى البياض على شكل القوس ‏ نحت ميزاب الرحمة من الركن العراق الذى 
يل باب الكعبة إلى الركن الشائى طوله تو ذراعين. ليس ملتصقًا بالكعبة > 
بل له باب من عند العراق ٠‏ وياب من عند الشای يدخل الداخل من هذا 
وإذا كان خروج كل البدن شرط صحة ( فينتصب الممسبسل”) حجر الأسود 


قوله : [ بفتح الذال المعجمة ] إلخ : أى كا ضبطه النووى . وقال ابن 
فرحون : بكسر الذال المعجمة . 

قوله : [ فيفسد طوافهم ] : أى لدخول بعض البدن فى هواء البيت . وما 
ذكره هوالذى عليه الأكثر من الالكية والشافعية . وذهب بعضهم إلى أنه ليس 
من البيتء قال الحطاب : وبالحملة فقد كير الاضطراب ف الشاذروان . فيجب 
على الشخص الاحتراز منه فى طيوافه ابتداء > فإن طاف وبعض بدنه ف هوائه 
أعاد ما دام asc‏ » فان 0 يذكر ذلا حى بع عن ممكة فينبغى أنه لا يلزمه 
الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت - كذا فى حاشية الأصل : ولكن 
يلزمه هدى كا قرره المؤلف . 

قوله : [ وخروجكل البدن ايا عن الحجر] : أى لقول ءالاف ى المدونة : 
ولا يعتد بالطواف داخل الحجر » خلافاً ما مشى عليه خليل من تخصيصه بستة 
أذرع منه + فإنه حلاف نض المدونة كا علمت . 

قوله : [لأن أصله من البيت] : أى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة 
رضى الله عا : ه صل فى الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت» 


4 باب المج والعمره 
( قامته” ) : بأن يعتدل بعد التقبيل قائمناء ثم يطوف ؛ لأنه او طاف مطأطيًا کان 
بعض بدنه فى البيت فلا يصح طرافه . 
ه (و) شرط صحة الطواف : ( كونه سبعة” أشواط ) من الجر للحجر قلا 
بجزئ أقل . 
وکونه ( داخل المس.جد) فلا مجزئ خارجه . 


ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت »“ . 

قوله : [ فلا يجزئ أقل ] : أى وأما لوزاد فقال الباجى : ومن سہا فى طوافه 
فبلغ عمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسيوع الكامل » ويلغى ما زاد 
عليه ولا يعتد به ..وهكنا حكم العامد ء فى ذلات انظر الخطاب . وبهذا 
ما ى( عب) والخرشى من بطلان الطواف يزيادة مثله سهوآء ويعمطلق الزيادة عمد 
كالصلاة من أنه مالف للنص - وقياسهما له على الصلاة مردود بوجود الفارق » 
لآن الصلاة لا يخرج مها إلا بسلام » بحلاف الطواف فالزيادة بعد تمامه لغو 
كذا فى حاشية الأصل » ولذلك اقتصر شارحنا على عدم الإجزاء ف الأقل وسكت 
عن الزيادة . 

قوله : [ فلايجزئ خارجه ] : أى ولا فوق سطحه » وأما بالسقائف القديمة 
وهى محل القباب المعقودة الآن ووراء زمزم وقبة الشراب فيجوز لازحمة لالكتحر 
وبرد فيعيد ما دام يمكة : وإلاقدم كذا فى المجموع ٠‏ فلو طاف فى السقائف 
لزحمة ثم زالت الزحمة فى الأثناء وجب كاله فى المحل المعتاد كان الباق قليلا 
أوكثيراً. فلوكله فى حل السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعله بعد زوال الزحمة» 
أو يؤمر بإعادة الطواف كله ؟ قال فى الحاشية والظاهر الأول . 

)١(‏ روي الإمام البخارى فى حعيحه ( كتاب الأنبياءو عن عبد الله بن عمر عن عائشة رضى 
الله عنهم أن رول الله صل الله عليه ولم قال : ألم ترى أن قويك بنوا الكمية اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم ؟ فقلت : يا رسو الله ألا تردها عل قواعد إبراهيم ؟ فقال لولا حدثان ةرب ) قوبك بالكفر 
يعى لفعلت ) تقال عبد الله بن عر : لثن كاقت عائشة سمعت هذا من سول الله صلى الله عليه سل 
ما أرى أن سول الله صلل الله عليه ولم ترك استلام الركتين اللذين يليان الحجريل يكسر الحا يمى حجر 
إسماعيل ) إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم » . وفى الباب أحاديث أخرى فى صميح البخارى قها : 


أن قوبك قد قصرت بهم التققة فلم يدعلوا الحجر أو قاقال , وإن عبد الله بن الزبير أدخل الحجر فى 
البيت » ثم أعين کا كان . 


أركان العمرة ¥{ 


وكونهمتواليمًا ( بلاكثير فصل » وإلا) بأن فصل كثيراً -لناجة أولغيرها (ابتدأه) 
من أولهء وبطلما فعله . 

٠‏ ( وقطتم ) طوافه وجو بساولو ركنا ( لإقامة ) صلاة ( فريضة ) لراتب .إذا لم 
يكن صلاها > أو صلاها منفرداً وهى ما تعاد . والمراد بالراتب : إمام مقام 
إبراهيم وهو المعروف الآن بمقام الشافعى ١‏ وأما غيره قلا يقطع له لآنه بمنزلة غير 
الراتب : كذا قيل . ( و) إذا أقيمت عليه أثناء شوط ( ند بة) له رکال 
الشوط ) الذى هو فيه . بأن ينتهى للحجر ليبى على طرافه المتقدم من أول 
الشوط : فإن لم يكمله ابتدأ فى موضع خروجه .ه قال ابن حبيب: ويندب 
له أن يبتدئّ ذلك الشوط ۰ (وببى) على مافعله من طوافه يعد سلامه » 
وقبل تنفله فعلم أن الفصل بصلاة الفريضة لا يبطله ‏ يخلاف النافلة وابلنازة . 

ه وكذا لا يبطله الفصل لعذر كرعاف ؛ ولذا شبه فى البناء قوله: (كأن رعف) 
فإنه يبى بعد غسل الدم بالشروط الى تقدمت فى الصلاة ؛ من كونه لا يتعدى 

موضعًا قريبنًا لأبعد منه ‏ وأن لا يبعد المكان فى نفسهء وأن لا بطأ نجاسة . 


واعلم أنه كان ى الصدر الأول سقائف ف المسجد الحرام بدالا بعض السلاطين 
من بى عمّان يقباب معقودة » وأما السقائف الموجودة الآن خلف القباب فالطواف 
بها باطل تخروجها عن المسجد . 

قوله : [ بأن فصل كثيراً ] : أى ولو كان الفصل لصلاة جنازة » بل صلاة 
الحنازة مبطل للطواف ولو قل الفصل » لاما فعل آخر غير ما هو فيه » ولا يجوز 
القطع ها اتفاقاً . قال فى الأصل : مالم تتعين » فإن تعينت وجب القطع إن خشى 
تغيرها وإلا فلا يقطع ١‏ وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يينى كالفريضة كذا قاليا 
رضى الله عتم (اد) . وأما لوقطع لنفقة نسيهاء فإن لم يخرج من المسجد بى » 
وإلا ابتدأه . 

قوله : [كذا قيل ] : تقدم فى الجماعة الحلاف فيه فانظره . 

قوله : [ بخلاف النافلة ع إلخ : أى فإنه يبطل الفصل بها ولو يسيراً لأنها عبادة 
أخرى . وتقدم التفصيل فى اللحنازة . 

قوله : [كأن رعض فإنه یی ] : أى بخلاف ما لو علم بنجس أو سقطت 


۸ باب الج والعمرة 
( و) بى (علالأقا” إن شك هلطاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا إذا لم 
يكن شتكسا . إلا بى على الآكر . 
» (ووجب) للطواف ( ابتداؤه من الحجر ) : الأسود . 
( و) وجب له (مشى لقادر) عليه (کالسعی ) :أى كا يجب للمثى 
لاسعى على القادر . ( وإلا) عش بان ركب أو حمل ( قدم ) يلزمه ( إن لم 
تعد ه) وقد حرج ی مكة . فان أعاده ماشيكا بعد رحوعه له من بلده فلادم 
عليه . فإن لم يخرج من مكة فهو مطلوب بإعادته ماشينًا . واو طال الزمن . 
ولا جزيه الدم والسعى كالطراف فما ذكر. ومغهو م : « لقادر» أن العاجز لادم 
عليه ولا إعادة . وما مشى عليه الشيخ من أن المثى سنة فيه مساحة . 
٠‏ (وسن ) للطواف ر تقبيل حجر بلا صوت ) ندبما ( أوله) أى ف أوله قبل 


عليه نجاسة . فإنه لا يى بل يبطل ويبتديه » خلافاً لما مشى عليه خليل . وأما 
إن لم يعلم بالنجس إلا بعد الفراغ فلا إعادة عليه > وإنما يعيد ركعتيه إن كان 
الأمر قريباً j‏ ينتقض وضوؤه ‏ فإن طال أو انتقض وضوؤه فلا شىء عليه 
الخروج وقت الغراغ مهما 
قوله : [ وبى على الأقل ] إلخ : أى ويعمل بإخبار غيره ولو واحد . 
قوله :[ ووجب للطواف ابتداقه ] إلخ : فإن ابتدأه من غيره ول بعده لزمه 
دم. 5 
قوله : [ فيه مسامحة ع : أى كمه بالدم ف تركه ؛ والدم لايكون إلا لرك 
واجب وهذا هو مشهور مذهينا . وأما مذهب الغير فليس المثبى ى الطواف 
والسعى بواجب . 
قوله : [ وسن للطواف تقبيل ] إلخ : ظاهره أنه سنة فى كل طواف سواء 
كان واجباً أو تطوعاً . وهو الذى نسبه ابن عرفة للتلقين وظاهر إطلاق خليل 
وابن شاس وابن الحاجب . ولكن نسب البنانى للمدونة تخصيص السنية بالطواف 
الوااجب . 
_ قوله : [ بلاصوت] : وش الصوت قرلان: بالكراهة . والإباحة وهو الأرجح. 
وكره مالك السجود وريغ الوجه عليه . 


أركان المج 45 
الشروع فيه إذا لم تكن زحمة:( ولازحمة لس بيد ) إن قدر ء ( ثم علود ) إن لم 
يقدر باليد . ( ووضعا): أى اليد أو العود (على فيه ) بعد اللمس بأحدها 
بلا صوت ٠‏ ( وكير ) تدبا ( مع كل ) من التقبيل ووضع اليد أو العود على الفم . 
(وإلا) يقدر على واحد من الثلاثة ( كبر فقطع إذا حاذاه . واستمر فى 
طواقه . 

(و) سن ( استلام” ) الركن ( اليمانى ) ول شوط بن يضع يده اليدبى عليه ؛ 
ويضعها على فيه . 

(و) سن ( رمتل ذ كر ) ولو غير بالغ فهو أشملمنقوله ٠:‏ رجل 8 فليس 
مراده ختصرص البالغ . بدليل قوله: « ولو مريضنًا وصبيا حملا » أى : قيرمل 
الحامل لما بهما . والرمل : الإسراع فى المشى دون الحبب ( فى ) الأشواط 
ر الثلاثة الأول ) فقط . 

ول استنان الرمل فيها: ( إن أحرم ) بحج أوعمرة أو بهما ( منالميقات)ء 
بأن کان آفاقينًا أومن أهله. وإلا ندب كا سيأق . 


قوله : [ وكبر تدباً مع كل ] : أى خلافاً لظاهر خليل من أنه إنما يكير 
إذا تعذر اللمس باليد والعود فهمه من المدونة » واعيرض به على كلام ابن الحابجب 
من التكبير » ف كل مرتبة ٠‏ والصواب ما لابن الحاجب الذى مشى عليه شارحنا . 
قوله : [كير فقط إذا حاذاه ] : أىبجاء قبالته ولا يشير بيده بل يقتصر 
على التكبير كما قال الشارح » ولا فرق ف هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره . 
قوله : [ ويضعها على فيه ] : أى من غير تقبيل . وأما تقبيل الجر 
واستلام المانی فى باق الأشواط فمندوب كا اتی . وأما الشای والعراق فيكره 
استلامهما فى سائر الأشواط . 
قوله : [ وسن رمل ذكرع : أى وأما الدماء فلا رمل عليين» والظاهر كراهته 
كا فى الحاشية » والطائف من الرجال عنهن حكمهن . 
قوله > 1 إن أحرم محجع إلخ : أىلأن سنة الرمل إنما هى تى طواف العمرة 
وطواف القدوم > وهذا الرمل ما زال سببه وبقى حكمه » فإن سيبه رفع الهمة 
عر., أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم حين قدموا مكة بعمرة » فكان كفار 
بلنة السالك - ثان 


° باب المج والعمرة 

ر إلا لازدحام فالطاقة ً) ٠‏ ولايكلف مافرقها . 

( و) سن للطائف ر الدعاء) بما يحب من طالب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق» 
( بلاحد) عحدود فى ذلك . بل با يفتح عليه . الأول أنه يدعو با ورد فى الكتاب 


ص ا 0 0 
8 8 
ت 


والسنة نحو :1 رَبنَنَا آنا فى الدأثينا حستة وف الآحرة َة وقنا 
عاب الذار] 2١7‏ ونحو:« اللهم إنى آمنت يكتابك الذى أنزلت » وبنبیك الذى 
أرسلة . فاغقر لى ماقدمت وما أحرت ع ٩‏ رواه البخارى . 

ه ثم شرع فى سان السعى وهى أربعة فقال : 

(و) سن ( للسعى ) بين الصفا والمروة : ( تقبيل الحجر ) الأسود قبل 
الحروج له . و( بعد) صلاة ( الركعتين ) للطواف . 

(و) سن ( رقب رجل ): أى صعوده ( عليهما): أى علىالصفا والمروة» 
مكة يظنون فبهم الضعف بسبب حمى المدينة » فكانوا يقولون قد أوهتهم حمى 
يرب فأمروا بالرمل تى ابتداء الأشواط لمنع نهمة الضعف”"؟ . 

قوله : [ بلا حد حدود فى ذلك ع : أى والتحديد رآه مالك من اليدع . 

قوله : [ بعد صلاة الركعتين] : وندب أن يمر بزمزم فيشرب ٢نا‏ ثم يقبّل 
الحجر كا قال المصنف ء ثم مخرج للسعى من باب الصفا ندياً . 

قوله : [ وسن رق رجل ] إلخ : اعلم أن السنة تحصل يمطلق الرق ولو على 
سلم واحد » والرق على الأعلى مندوب كا ق المدونة ء والمراد الرق على كل مما 

)١(‏ سورة البقرة آية ٠٠١1‏ . وكان يدعو به الى صل الله عليه ولم - رواه أقس وقال فى اجام 
الصغير : صحيح روا الشيخان ‏ 

(؟) يروى نحو من حديث الدعاء قبل النوم على وضو -رواء البخارى فى كتاب الوضو . 

( ) جاء فى سيم الإمام البخارىعن ابن عر رضى اله عنما قال :م سعىالتبى صل الله عليه وسلم 
ثلاثة أشواط ومشى أربعة فى الحج والعمرة ۾ کا روی عن أسلم أن مر بن الخطاب رغى اله عنه قال و فالتا 
والرمل؟ إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ! ثم قال: شىء صنعه الى صل اله عليه وام فلا تحب 
أن تتركه وعند الحاكم من حديث أب سعيد : « وهل دبول الله صل الله عليه ولم فى حجتة وجمره 
كلها» . یہی فى هذا عن طريق الليث : وأن عبدات بن عر كان خب فى طوافه حين يقدم 
فى حج أو عرة ثلاث ويمثى أربعاً . قال : وكان رسول الله صل الله عليه وسم يفعل ذلك » كا وصله 
التساق عن الليث أيشاً . وش الحديث ألثانى قال ابن ججر أيضاً: وزاد أبو داود عن زيد بن أملم : 
« ف الرمل والكشف عن المناكب ؟ ۾ الحديث . 


أركان المج 1 


( كامرأة ) یسن ها الصعود ( إن خلا) الموضع من الرجال» وإلا وقفت أسفلهما 
(و) سن؛ ( إسراع بين ) العمودين ( الأخضرين) اللاصقين بحدار المسجد 
( قوق الرمل ) ودون الحرىء وذلك فى ذهابه من الصفا إلى المروة » وكذا ى 
عوده إلى الصفا أيضاً . 
(و ) سن ( الدعاء بهما) :أى عليهما سواء رق أم لا انتصب قائما آم جلس. 
٠‏ ( وندب له): أى للسعى ( شروط الصلاة): من طهارة » وستر عورة » ودب 
وقوف عليهما » واب لحاوس مكروه أوخلاف الأولى. 
( و) ندب ( للطواف : رمل ف الثلاثة الأول خر م ) بحج أو عرة > (من2» 


رر . 


دون المواقيت ( كالتذمي (e‏ والجعرانة» ( أو بالإفاضة ( i‏ رکنم يطفن 


ق كل مرة » فالجميع سنة واحدة » فمن رق مرة أو مرتين فقطء فقد آتى ببعض 
السنةكذا فى ( بن - اه . من حاشية الأصل) . 

قوله : [ وإلا وقفت أسفلهما ] : أى ولا يحوز لا مزاحمة الرجال . 

قوله : [ العمودين الأخضرين ]: أوهما فى ركن المسجد نحت عنارة بابعلى” 
على يسار الذاهب إلى المرورة » والثانى بعده قبالة رياط العباس » وهناك عمودان 
لحران على يمين الذاهب إلى المروة فى مقابلهما . 

قوله : [ وکذا فی عودہ إلى الصفا ]: أىكا ارتضاه (بن) وأيده بالنقول خلاقاً 
لظاهر كلام سند والواق من أن الإسراع حاص بالذهاب للمروة ء ولا يكون 
فى حال العود الصفا 

قوله : [ وسن الدعاء ہما ] : أى بلا حد كا تقدم فى الطواف ٠»‏ بل السنة 
الدعاء لمن يسعى مطلقاً تی حال رقيه وسعيه . ولا يتقيد بالرق کا قد يتوهم *ن 
غالب العبارات كما ذكره النفراوى فى شرح الرسالة . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ من طهارة ع : أى حدث أوخبث . فإن انتقض وضوؤه أو تذكر 
حدثاً أو أصابه حقن استحب له أن يتوضاً ويبى . فإن أتم سعيه كذلك أجزأه . 
فاستخف مالك اشتغاله بالوضوء ول يره ملا بالموالاة الواجبة فى السعى ليسارته . 

قوله : [ وندب وقوف عليهما ] : وعن ابن فرحون أن الوقوف سنة ‏ 

قوله : [ وندب للطواف رمل ] : تقدم أن من أحرم بحج أو عمرة أو هما من 


o۲‏ ياب الحج والعمرة 
القدوم) لعذرأونسيان .. 

(و) ندب ( تقبيل, الحجر) الأسود ( واستلام) الركن ( اليماق فى غير) 
الشوط ( الأول_) ٠‏ وتقدم أنهما ف الأول سنة . 

وشبه فى الندب قوله : (كالخروج) من مكة ( لمى يوم العروية ) ٠‏ وهو 
اليوم الثامن من ذى الحجة ( بعد الزوال ) قبل صلاة الظهر( بقدرما) أى زمن 
( يدرك بها) : أى نى( الظهر) فيه قبل دخول وقت العصر قصراً لاسنة . 
(وبياته بها ) أى بمى ليلة التاسع » فإنه مندوب ( وسيره لعرقة بعد 
الطلوع ) للشمس: فإنه مندوب . ( ونزوله بتّمرة ): واد دون عرفة بلصقها » 
منتهاها العلمان المعروفان . وهذ! إذا وصلها قبل الزوال فينزل بها حى تزول 
الشمس .. فإذا زالت صلى الظهروالعصر قصراً جمع تقديم مع الإمام بمسجدها ثم 
ينفروا إلى عرفة للوقوف بجبل الرحمة للغروب على ماسيأق . 


المواقيت يسن ق حقه الرمل ف طواف القدوم أو الحمرة 3 وذكر هنا المواضع 
الى يندب فما الرمل وها عدا ذلك قلا رمل فيه . 

قوله : [كالخروج من مكة لی ] : أى وف اليوم السايع يندب للإمام خطبة 
بعد ظهره بمكة يخير الناس فيها بالمناسك الى تفعل من وقنها إلى الخطبة الى بعرفة ‏ 

قوله : [ بقدر ما يدرك بها الظهرع : أى ولووافق يوم ابلحمعة أى للمسافرين » 
وأما المقيمون الذين يريدون الحج كانوا من أهل مكة أو من غيرهم > فيجبه ` 
عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب 8 

قوله : [ وبياته بها ] : أى فيصل يبا حينئذ الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
وصبح التاسع وهذه السنة متروكة الآن . 

قوله : [ صلى الظهر والعصرع : أى بعد اللحطبتين الآتيتين . 

قوله : [ جمع تقديم ] : أى بأذان وإقامة لكل من الصلاتين بغير تنفل 

قوله : 1 ثم ينفروا ] : هكذا نسخة المؤلف من غير نون ولعلها سبق قلم . 


أركان المج of‏ 
© الركن ( الثالث ) من أركان احج : 
© ر الحضور بعرفةة ليلة اتير ) : على أ حالة كانت (١‏ وأو بالمرور ) بها 
ر إن علمّه): أى علم أنه عرفة » ( ونواه) : أى نوى الحضور الركن. وهذان 
شرطان فق المار ققط (أمغمى عليه) . 

ويكى الحضور( فى أى جزء) منه :وهو جبل متسع جد . والحضور أعم م 
الوقوف . فالوقوفء ليس بشرط . وقوله: « ليلة النحر » هو شرط عندنا . فلا 
یکی الوقوف نهاراً بل هو واجب ينجير بالدم كا سيأق قريب . 

ر وأجزأ) الوقوف ( بعاشر ): أى يوم العاشر ليلة الحادى عشر من ذى 
الحجة إن ( أخطأوا): أى أهل الرقف . بأن لم يروا املال لعذر من غيم 
أو غيره» فأتموا عدة ذى القعدة ثلاثين وما فوقفوا يوم التاسع فى اعتقادهم . 
فثبت أنه يوم العاشر بنقصان ذى القعدة فيجزئهم » بخلاف التعمد وبخلاف 


قوله : [ لحضور بعرفة ] : ولابد من مباشرة الآرض أوما اتصل با كالسجود. 
فلا یکفی أن يقف تى اهواء . 

قوله : [ وهذان شرطان ف المارّ فقطع : أى الذى لم تحصل منه استقرار 
وطمآنينة . وأما من استقر واطمأن فى أى جزء هنبا فلا يشترط فيه العلم ولا النية . 

قوله : 1 أو مخمى عليه ] : هو فى حيز لو » ولا يتأتى فيه العلم ولا النية 
فلا بد من الطمأنينة . وأولى من الإحماء النوم أى وحصل ذلك النوم أو الإتماء 
قبل الزوال » واستمر حى تزل من عرفة : وأها لو حصل بعد الزوال فالإجزاء 
باتفاق . قال بعض : وانظر لو شرب مسكراً حى غاب وفات الوقوف قال 
الحرشى : والظاهر إن لم يكن له فيه اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون . وإن كان 
له اختيار فلا جزیه ۔ 

قوله : [ إن أخطأوا ] : أى وتبين ذلك بعد الوقوف بالفعل لا إن تبين قبل 
الوقوف فلا حزم . هذا هو الصواب كا يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقانى كذا 
فى حاشية الأصل . 

قوله : [ تخلاف التعمد ] إلخ : ومثل ذلك ما لو أخطأوا فى العدد بأن علموا 
اليوم الأول من الشهر ٠‏ كم نسوه فوقفوا فى العاشر فإنه لا جزم . وأما من رأى 


4 باب المج والعمرة 
حطتهم بثامن أو حادى . عشر . أو خطأ بعضهم فلا يجزئ . 

» (ووجب ) ف الوقوف الركن : (طمأنينة ): أىاستقرار بقدر الحاسة بين‌السجدتين 
قائما أو جالسًا أو راكينًا فإذا تفروا قبلالغروب كا هو الغالب فى هذه الأزمنة 
وجب عليهم قبل الحروج من عرفة استقرار بعد الغروب وإلا قدم إن لم يتداركه 

( كالوقوف نهاراً بعد الزوال ): فإنه واجب ينجبر بالدم ولايكى قبل الزوال 
وذهب بعض الأنمة كالشافعى إلى أن الركن الوقوف إما نهاراً أو ليلا . 

ه (وسن خحطبتان ) كالجمعة ( بعد الزوال) مسجد عرفة . ويقال مسجد تمرة 
أيضا ؛ لأن مقصورته الغربية الى بها المحواب نى ثمرة وباقيه فى عرفة ٠‏ وهومسجد 
عظيم الشأن متين البنيان أكثر الحجاج الآن لايعرفه ولايهتدى إليه حى طلبة 
العلى » سوى أهل مكة وغالب أهل الروم ؛ فلهم اعتناء بإقاءة الشعائر . 
(يعلتمهم) الخطيب (بهما) : أى‌الحطبتين بعد الحمد والشهادتين ( ماعليهم من 
المناسك ) قبل الآذان للظهر ‏ بأن يذ كر لمأن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقدم» 
وأن يقصروهما للسنة 


الال وردت شهبادته فإنه یازهه الوقوف فى وقته كالصوم . 

قوله : [ استقرار بعد الغروب] : أى بقدر ما بين السجدتين . 
قواه : 1 إن لم يتداركه ] : أى بأن طلع عليه الفجر ولم يحصل منه طمأنينة 
بعرفة ليلا . ٠‏ 

قوله : [ وذهب بعض الأثمة كالشافعى ] إلخ : أى فمن وقف نباراً فقط 
کفی عند الشافعى . ومن وقف ليلا فقط كقى عند مالك والشافعى . ولزمه دم 
عند مالك لفوات الهار . 

قوله : [ بعد الزوال ] : فلو خطب قبله وصلى بعده أو صلى بغير خطبة 
أجزآه إجماعاً . 

قوله : [ ويقال مسجد رة أيضاً ] : ويقال مسجد عرنة بالنون أيضا كا 
تقدم . 

قوله : 1 وآن يقصروهما للسنة ] : أى فإن السئة جاءت بالقصر نى تلك 
الأماكن » وإن لم تكن المسافة أربعة برد : فلذلاك يسن لأهل مكة القصر فى 


أركان المج 00 
إلاأه لعرفة فيتمون »و بعد الفراغ منهما ينفرون إلى جبل الرحمة واقفين أوراكبين 
بطهارة » مستقبلين البيت وهو جهة المغرب بالنسبة لمن يعرفة داعين متضرعين 
للغروب . ثم يدفعون بدفع الإمام بسكينة ورقار . فإذا وصلم لزدلغة' 
فاجمعوا بين المغرب والعشاء جرع تأخير تقصرون العشاء إلا أهل مردلفة فيتمون . 
وتلتقطون منها الحمرات ثم تبيتون بها وتصلون بها الصبح ٠‏ ثم تنفرون إلى المشعر 
الحرام فتقفون به إلى قرب طلوع الشمس . ثم تسيرون لمى لرى جمرة الءقبة 
وتسرعون ببطن محسر » فإذا رمي اللحمار فاحلقوا أو قصروا واذبحوا أو انحروا 
ھدایا کے وقد حل لكم ماعدا النساء والصيد . ثم امضيا من يكم ( إل ) طراف 
رالإفاضة ) وقد حل لكم کل شىء حى النساء والصيد . 

( ثم أذنت) بالبناء للمفعول ( وأقيم ) : أى ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر ويقيم 
الصلاة (بعد الفراغ_) منخطيته ( وهو) :أى الإمام (جالس” على المتبر ) . 
» ( و) سن ( جمع الظهرين) جمع تقديم حى لأهل عرفة . 
( و) سن ( قصرهما) إلا لأهل عرفة بأذان ثان وإقامة للعصر من غير تتفل 


عرفة ومى ومزدلفة وكذلك جميع أهل تلك الأماكن يتصرون فى غير وطنهم كا 
سيأق يصرح بذلك . 

قوله : [ إلا أهل عرفة فيتمرن ] : ويقال مثل ذلك فى مى ومزدلفة . 

قوله : [ وتلتقطون مہا الحمرات] : يعى حصيات جمرة العقبة لكل 
ابلحمرات » فإن باقيها تلتقط من می كا بآ . 

قوله : [ ثم تبيتون بها ] : أى ندباً لأن هذه الكيفية الى بيئها بعضها واجب 
وبعضها سنة وبعضها مندوب : وسيأق إيضاح ذلاث مفصلا . 

قوله : [ وقد حل لكم كل شى ء حى النساء ] إلخ: أى فهوالتحلل الأكير . 
وا قبله بحلل أصغر كا يأقى . 

قوله : [ بأذان ثان ] : أى کا هو مذهب المدونة قال فى الخلاب وهو 
٠‏ الأشهر وقيل بأذان واحد : وبه قال ابن القاسم وابن الملجشون وابن المواز . 

)١(‏ مايذكره هنا هو بيان لموضوع اللطبتين التين يلقيهما الإمام فيذكرم بها بالمناسك وذلك 

إل قوله : إل الإفاضة . فجملة كلامه فى ذاك : « يعلمهم ما ماعلهم من المناسك إل الإفافة » 


o‏ ياب المج والممرة 
بينهما . ومن فاته ابتمع مع الإمام جمع ف رحله . 
وهذه الشعائر واللخطبة على الوجه الذى مر مقامه ‏ بفضل الله فى هذه 
الأزمنة كا شاهدنا ذلك یپا أهل م مكة والب الأعاجم من الأروام واليرابرة وأما 
غيرهم فلا ولو حج مراراً كثيرة: حى أمير الحج المصرى أو الشاى . وكثير من 
العوام لايعلمون أن بعرفة مسجداً من أصله : وذاك أن شأن الحج التزول بقرب 
جيل الرحمة شرق عرفة ومسجدها فى جهتها الغربية ٠‏ وبينهما مسافة وفيها أشجار 
وکلاء و أن يتنبه الغافل لرؤية المسجد: إلا أنهم يتمون الصلاة لكون الإمام 
*- ( ودب وقوف) بعد صلاة الظهر ين (بجبل الرحمة : مكان معلرم شرق 
عرفة علد الصخرات العظام 4 وهناك قبة سميها 7 قة أبينا آدم ) متوضقا ) 
لاه من أعظم المشاهد وليس الوذ ضوع يواجب للمشةة 
(و) ندب الوقوف ( مع الناس) : لن فى جمعهم مزيد الرحمة ولقبول 
(و) ندب ( ركويه به) : أى الرقوف ؛ أئ:فى حالة وقوفه ( فقيام ) على 
قدميه: ( إلا لتعب ) فيجلس ‏ 
(و) ندب (دعاء") عا أحب من خيرى الدنيا والآخرة ( وتضرع”) : أى خشوع 


قوله : [ جمع فى رحله ] : فإن تركه فلا شی ء عايه » وقيل عليه دم حكاه 
ف اللمع واستبعده القراق . 

قوله : [ وهناك قبة ] إلخ : قيل ھی عل التقاء آدم مع حواء يعد هيوطهما 
ص ا ا ع 

: [وندب ركوبه به ] : أى لوقوفه عليه السلام كذلك . ولكونه أحون 

0 الدعاء وأقوى على الطاعة ٠‏ وحمل الى فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تتخذوا ظهور الدواب كراسى» . على ما إذا حصل «شقة أو هو مستثنى 

من اہی . 

قوله : ارا عا أحبع : أى بأى دعاء كان ويندب ابتدازه بالحمد والصلاة 
على النبى » ثم أفضله دعوات القرآن وما جرى مجراه من الدعوات النبوية والدعوات 
المأثورة عن الف وأهل العرفان . 


أركان المج لاه 


وابتهال إلى الله تعالى » لأنه أقرب للإجابة ( للغروب ) . فيدفعون إلى مزدلفة . 
ه ( سن جمم العشاءين بمزدلفة) بأن تؤحر المغرب لبعد مغيب الشفق 
فتصلى مع العشاء فيهاء وهذا إن رقف مع الناس ودفع معهم وإلا فسأق حكمه . 

(و) سن ( قصرٌ) للعشاء لجميع الحجاج ( إلا أهلها) فيتمونها ( كنى 
وعرفة) أى كأهلهما فى علهما فيتمون ويقصر غيرم . والحاصل :أن آهل كل 
حل من مكة ومى ومزدلفة وعرفة يم فى محله ويقصرغيرهم . 

( وإن قدمتا ): أى المغرب ولعشاء عنها أى عن المزدلفة ( أعادهما بها) أى 
المزدلفة ندبنًا ( إلاالمعذور) أى المتأخر عن الناس لعذر به أو بدابته ( فيعد 
الشفق ) يصليهما جممًا (فى أى محل) كان هوفيه . وهذا ( إن وقف مع 
الإمام والناس يعرقة ) ٠‏ وإلا انقرد بوقوفه عنهم > ( فكل) من الفرضين يصليه 
( لوقته ) المغرب بعد الغروب» والعشاء بعد الشفق قصراً . 
ه (ومجب نزوله يها ) : أى بالمزدلفة بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين » 
» ( وندب بياته) بها ( وارتحاله ) منها ( بعد صلاة الصبح فما (يغلس) . قبل 
أن تتعارف الوجوه . 

(و) ندب ( وقوقه بالمشعر الحرام ) : حل يل مزدلفة جهة مى ( مستقبلاً) 


قوله : 1 جمع العشاءين عزدلفة ]: سميت بذلا لأحذها من الازدلاف وهو 
التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا منعرفات تقربوا بالمضى إليها- قاله النووى. 

قوله : [ يم فى محله ويقصر غيرهم ]: أى وأما الجمع بعرفة ومزدلفة فهو 
سنة للجميع . 

قوله : [ بقدر حط الرحال ع إلخ : أى فالمدار على مضى قدر ما ذكره 
وإن لم يفعل شيثاً من ذلك . 

قوله : [ وقوفه بالمشعر الحرام ] : تيع فى الندب خليلا » والمعتمد أن الوقوف 
بالمشعرسئة كما قالابن رشد »وشهره القلشانى. بل قال ابن الماجشون: إن الوقوف 


به فريضة كا تقدم .. 
قوله : [ محل يلى مزدلفة ] : أى وهو المسجد الذى على يسار الذاهب لمى 


oN‏ ياب الج والعمرة 
للبيت جهة المغرب ء لأن هذه الأماكن كلها شرقية مكة بين جبال شواهق 
يققون ب4 2 للدعاء ( بالمخفرة وغيرها. ) والثتاء ) عل الله تعالى ) للإسقار ) . 
( و) ندب ( إسراع ) دون الحرى يهرط الماثى ويحرك الرا كب دابته (يبطن 
مر ) غم اليم وقتح الجاء وكسر الْسہ 1 ين المهملة مشددة : واد يان الشعر ارام 
وى مدر رهه ة الجر با جلاع ن قوئ 7 
: 00 ): أى جمرتها (حين 00 أى حالة 
,3 ندب (مشیه ): : آیارای ريط ا القبة يوم النحر . 
فيشمل العقبة فى غير يوم النحر 
2 3 00 5 5 3 . و 
( وحل بها) أى بالعقبة أىبرى جمرتها كل شی حرم على الحرم ( غير 
نساء وصيد . وكره) له ( الطيب) حى يطوف طراف الإفاضة ‏ وهذا هو 


الذى بين جبل المزدلفة والحبل المسمى بقزح . وإثما سمى مشعرا لما فيه هن 
الشعائر أى الطاعات ومعالم الدين ومعى الحرام أى الذى يحرم فيه الصيد وغيره 
كقطع الأشجار لآنه من الحرم . 

. الإسقان ] : أى فقط »> ويكره الوقوف للطلوع‎ j 

قوله : : [ ببطن مسحتسر] : قيل سمى بذاك الحسر أصحاب الفيل فيه » والحق 
آن قضية القيل لم تكن بوادى سر بل كانت خارج الحرم کا أفاده أشياخنا . 
فإذا كان كذالك فانظر ما حكمة الإسراع . 

قوله : [حين وصوله ها ع :هذا هو مصب الندب . وأما ریما ی حد ذاته 
قواجب . وتحل ندب رمما حي نالوصول إذا وصل ها بعد طلوع الشمس . فإن وصل 
قبل الطلوع انتظر طلوع الفجر وجوباً . ويستحب له أن يؤخر حى تطلع الشمس. 
0 يدخل بطلوع الفجر . ويمتد إلى الغروب كا يأتى . 

: [يلتقطها من المزدلفة ] : أى كما هوالندب . فلو التقطها من مى 

0 

قوله : [ غير نساء ] : هذا فى حى الرجال وبقال فى حق النساء غير رجال 
وصيد . ش 


أركان الحج ۵۹ 

التحلل الأصغر . 

( و ) ندب ( تكبيره' ) بأن يقول: « الله أكبر » ( مع ) ری ( کل حصاق ) من 
العقبة أوغيرها من باق الآيام . 

(و) ندب ( تتابعها): أى الخصيات بالری ؛ فلا يفصل بينها بمشغل من 
كلام أوغيره . 

(و) ندب ( لقطها) بنفسه أو غيره من أى محل إلا العقبة فمن المزدلفة» 
ويكره أن يكسر حجراً كبيراً > کری با ری به . 

(و) ندب ( ذبح) لهدى ( وحلق قبل الزوال ) إن أمكن . وهذا حط 
الندب وإلا فكل متهما واجب . 

(و) ندب ( تأخيره') أى الحلق ( عنالذبح والتقصير ) لشعر الرأس مجر ) 
للذ كرعن الخحلق . 

( وهو) : أى التقصير ( للمرأة ) : أى سنتها . ولا يجوز لا الحلق إن 
كانت كبيرة لأنه مثلة ىق حقها . 


قوله : [ وندب تأخيره ] إلخ : اعلم أنهم أجمعرا على «طلوبية الآءور الأربعة 
الى تفعل فى يوم النحر وهى الرىء ثم النحر . ثم الحاق ء ثم الإفاضة على هذا 
اليجه . إلا أن ابن اللحهم من أثمتنا استثى القارن فقال: لايحاق حى يطوف»ء 
لاحظ عمل العمرة » والعمرة يتأخر فما الداق عنالطواف . ومطلوبية الحاق 
ولو فى -ق من لا شعر له أصلا فيجرىالموبى على رأسه لأنه عبادة تتعلق بالشعر 
فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح ى الوضوء» ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق 
أهدى . قال بعضهم : فإن صح وجب عليهالحاق » والحاق يجزى ولو بالنورة 
خلافاً لأشبب القائل بعدم الإنجزاء . 

قوله : [ والتقصير لشعر الرأس ] : أى إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحاق . 
ونص المدونة : ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق > ومثله فى الموطأ » وعلله 
ابن الحاجب تبعاً لابن شاس بعدم إمكان التقصير » ورده ى التوضيح بأنه 
يمكنه أن يغسله ثم يقصر . وإنما علل علمائنا تعين الحلق فى حدق هؤلاء بالسنة 
كذا فى حاشية الأصل . 


0 باب الج والعمرة 

( تأخذا ) المرأة أى تقص” ( من جميع شعرها نحو أى قدر ( الأنملة ) 
من الأصبع » (و) يأخذ ( الرجل) إن قصر( من قرب أصله ) أى الشعرء 
( وأجزأه الأخذ" من الأطراف ) لجميع الشعر نحو الأتملة وأخطأ ( لا) بجزئ 
( حلق البعض ) من شعرالرأس للذ كر . ولاتقصير البعض للأنى وهو جز عند غيرنا 
فإذا رى العقبة ونحر وحلق أوقصر نزل من مى لمكة لطواف الإفاضة . 
ولا تسن له صلاة العيد بمنى ولابالمسجد الحرام » لأن الحاج لاعيد عليه : وما 
الآن من صلاة العيد بالمسجد الحرام بعد رميهم جمرة العقبة فعلى غير مذهينا . 


يع 
© ( الركن الرابع ) من أركان الحج : 
© ( طواف الإقاضة ) : سبعة أشواط بالبيت على الوجه المتقدم . 

( وحل به مابى") من نساء وصيد وطيب ء وهذا هو التحلل الأكبر . 
فيجوز له وطء حليلته بى أيام التشريق ( إن حلق) أوقصر قبل الإفاضة أوبعدها 
(وقدم” سعيه) عقب القدوم . فإن لم يقدمه عقبه أو كان لاقدوم عليه فلايحل 
مابى إلا بالسعى . فإن وطىء أو اصطاد قبله : فالدم. سيأ أنه إذا لم يحلق فالدم 
ف الوطء لااأصيد . 


٠‏ ( ووقته) : أى طراف الإفاضة ( من طلوع فجريوم النحر ) فلا يصح 
قبله ( كالعقبة ) أى ری جمرتها » فلا يصح قبله . 


٠‏ ( ووجب تقديم الربى) للعقبة (على الحلق )» لأنه إذا لم يرمها لم يحصل له 


قوله 5 [عل اورجه المتقدم ] 0 أى من الشروط والآداب 5 

قوله : [ إن حلق]: أىوكان قد رى جمرة العقبة قبل الإفاضة: أوفاتوقبها. 

قوله : [فالدم] : أى هديا ق الوطاء. وجزاء ف الصيد 3 وقولنا : و وكان قد 
رى جمرة العقية أوفات وقنها » : احراز مما إذا أفاض قبل ذلا فإنه إذا وط 
عليه هدى . 


أركان المج > 


تحال . فلا يجوز له حلق ولا" غيره من رمات الإحرام . 

(و) وجب تقديم الر أيضاً على طراف ( الإفاضة) . فإن قدم واحدآ 
منهما عليه : فدم ٠‏ كا يأتى . بخلاف تقديم النحر أو الخلق على الإفاضة أو الربى 
على النحر ‏ فليس بواجب بل مندوب . 

فالحاصل أن الذى يفعل يوم التحر أربعة : الربى . فالنحر ‏ فالحلق . 
فالإفاضة . فتقديم الربى على الحلق وعلى الإفاضة واجب ينجير بالدم ٠‏ وتقديم 
الى على النحر > وتقديم التحر على الحلق وتقديمهما على الإفاضة مندوب + 
فإن نحر قبل الرى أو أفاض قبل النحر أو قبل الحاق أو قبلهما معنا أوقدم الحلق على 
النحر فلا شى ء عليه ف الحدسة وهو تحمل الحديث: ١‏ ماسئل عن شىء قدم أوأخر 
يوم التحر إلا قال : افعل ولاحرج لاج 

٭ ( وندب فعله ) أى طواف الإفاضة ( ف ثونى إحرامه ) ليكون جميع أركان 
الحج بهما . 
ه (و) ندب فعله (عقبً حلقه ) بلا تأخير إلابقدر قضاء حاجته . 

( فإن وطروء بعده” ) أى ب طواف الإفاضة ( وقبل الخلق : قدم” ) للا تقدم 

أنه لاحل لدما بى إلا إذا حلق وسعى قبل الإفاضة أو بعدها .( بخلاف الصيد ) 


قوله : [ فلا جوز له حلق ع : فلوحلق لزمه فدية كا يأ . ولا يجزيه ذاك 
الخلاق . 

قوله : [ وهو محمل الحديث] : أى هذه الصور االحمس لحمل عليها قوله 
ضل الله عليه عسل : «افعل ولاحرج ٠ ٠‏ ولا مل الحديث شاملا لتقديم الحلق 
أو الإفاضة على الرى . لأنه لا يصح نفى الحرج عنهما . 

قوله : [ ف ثوبى إحرامه ] : أى رهما الإزار والرداء . 

قوله : [ عخلاف الصيد ع : أى وأول الطيب وإنا كان أمرهما خفيفاً بالنسبة 

)١(‏ عن عبد الله بن عبرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلم رقف فى حجة الوداع 
فجعلوا يألونه ء ققال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذيم ؟ قال : اذبح ولا حرج . فجاء آخر 
فقال : لم أشعر فتحرت قبل أن أرب قال : ارم ولا حرج . فا مغل الى صل الله عليه سلم عن شىء 
قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ۾ . أو قال « اقعل ولا حرج لمن كلهن » فا ستل يوبئة عن شىء 
إلا قال افعل ولا حرج » . وعن اين عباس ف معناه رواخما البخارى وغيره . 


1 باب الحج والعمرة 
قبل الحلق فلا دم عليه شحفته بالنسبة للوطء › وهذا إن كان سعى » وإلا فعليه 
الدم فى الصيد أيضاآ كما تقدم » لأن السعى ركن . 

ركأن دم الإفاضة” أو الحلق” على الرى) : تشبيه فى وجوب الدم؛فى تقديم 
الإفاضة على الرى دم أى هدى » وف تقديم الحلق على الى دم أى فدية » لأنه 
من إزالة الأذى أو الترفه قبل التحللين » فإن قدمهما معنا على الرض فهدى وفدية 
( وأعاد الإفاضة ) - مادام بمكة تدرا كنا للواجب » وسقط عنه الدم إن أعاده 
قبل الحرم . 

(لا) دم عليه ( إن حالف) عدا أو نسياتًا (فى غير ) : أى الصورتين 
المتقدمتين ؛ كأن قدم النحر على الرمى أو الحلق على الذبح أو الإفاضة عليهما 
كا تقدم . 

( وكتأخيره الخلق”) ولوسهواً ( لبلده ) ولو قربت : قدم . 

( أو) تأخيره الحلق ( ندروج أيام الرى ) الثلاثة بعد يوم النحر : قدم » إلا 
أن هذا حكاه ف التوضيح ب «قيل» بعد أن ذكر أن الدمق تأخيره لبلده و عن 
المدوزة » وذ كر عن التونسى أو بعد“ طول » ثم قال : وقيل إن ره بعد أيام النحر 
فظاهره أنه ضعيف . 


( أو تأخير ) طراف ( الإفاضة المحرم ) : فدم لفعل الركن فى غير 


للوطء ء لأن الوطء من مفسدات الج فى بعض أحواله . 

قوله : [ وإلا فعليه الدم فى الصيد أيضاً ع : مراده -جزاء » وأما الطيب فى 
تلاك الخالة فلا شىء فيه . 

قوله : [لادم عليه إن خالف] إلخ: أى لكونه ل رك واجيا کا تقدم 5 

قوله : [ وكتأخيره اهلق ولو سوا لبلده ] :نص المدونة: والحلاق يوم النحر 
أحب إلى" وأفضل » وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق فى الحل 
فى أيام منى فلا شیء عليهءوإن أخر الحلاق حی رجع إلى بلده جاهلا أو تاس 
حلق أو قصر وأهدى - كذا فى البنانى نقله حشى الأصل . 

قوله : [ ولو قربت] : أىكا هو سياق المدونة خلافآ لمن قيدها بالبعد . 

قوله : [لفعل الركن فى غير أشبر الحج] :أى الى هى شوال وذو القعدة وذوالحجة. 


أركان الحج س5 


أشهر الحج > وكذا تأخير السعى له . 

( أو) تأخير ( ری حصاة فأكثر ) منالحمار ( الليل) روج وقت الأداء 
وهو النهار ع الواجب فيه الرى ودخمول وقت القضاء وهو الليل . فأولى إذا أحر ليوم 
بعده وعليه دم واحد فى تأخير حصاة فأ كر . 

٠‏ (وفات) الى حمرة العقبة أو غيرها من جمار الثانى والثالث والرابع . (بالغر وب 
عن ) اليو م( الرابع ء فقضاء كل ) تفريع عل ماقبله ؛ أى فعلم من قوله: «أو رى حصاة» 
إلخ . أن قضاء كل من العقية وغيرها إن أخره لعذر أو غيره ينتهى ( إليه) أى 
إلى غروب الرابع . 

( والليل) عقب كل دوم ( قضاء) لافاته بالنهار يجب به إلدم . 

٠‏ ( وحّمل) بالبناء للمفعول ( مطيق ) لارىعلىدابة أو غيرها إن كان لاقدرة 
له على المشی لمرض أو غيره ( ورى) بنفسه وجوبا ولا يستنيب ولا یری الحصاة ف 
كف غيره ليرى عنه فن فعل لم ګزه : 

( واستناب العاجز) عن الى عنه ‏ ولا يسقط عنه الدم بريىالتائب . وفائدتها 
سقوط الإثم . ورف عن صغير لايحسن الرى أومجنون وليه . فإن أخر لوقت 
القضاء : فالدم على الول . وإذا استناب: العاجز ( فيتحرى الرى) :أى وقت رف 


قوله : [ واستتاب العاجز ] : حاصل الفقه : أن العاجز عن الرى يؤمر بالاستم بة. 
فإذا استناب سقط عنه الإثم > والدم لازم له على كل حال »> لكن إن كان 
تأخير النائب عن وقت الأداء لغير عذر . كان الدم عليه »> وإن كان لعذر كان 
على العاجز . 

قوله : [ ور عن صغير ] :حاصله أن الصغير الذى لا يحسن الرى والمجنون 
ير عنهما من بحجهما ء كا أنه يطوف عنهماء وتقدمذلك أولالباب. فإن لم يرم 
عنما إلى أن دحل وقت القضاء قالدم واجب عليه » وإن ری عنهما ف وقت الآداء 
فلا دم أصلا > بخلاف رب النائب عن العاجزء فإن فيه الدم ٠‏ ولو رى عنه 
فى وقت الأداء إلا أن يصح العاجز ء وير عن نفسه وقت الأداء . وأما الصغير 
الذى عسن الرى فإنه یری عن نفسه . فإن لم يرم حى فات وقت الآداء لزمه 
الدم . 


4“ باب الج والعمرة 
نائبه عنه» ( وكبر) لكل حصاةء وأعاد الرىبنفسه إنصح قبل الفوات بالغروب 
من الرابع . 
» (ثم) بعد إفاضته من يوم النحر (رجع ) وجوبًا (المبيت عتّى) . أى 
فيها . وندب - الفور ولو يوم جمعة ولايصلى اللمعة بمكة ‏ ( فوق العقبة ) : 
لا دونها فلا زئ . والعقبة : صخرة عظيمة هى أول مى بالنسبة للآلىمن مكة» 
يليها بناء لطيف ير عليه الحخصيات هو المسمى يجمرة العقبة : وهى آخر مى 
بالنسية للآتى من مزدلفة » ومى : بطحاء متسعة ينزل بها الحجاج فى الأيام 
المحدودات . فقوله « فرق العقبة » أى فى البطحاء الى مبدؤها العقبة احترازاً عن 
البيات دونها مما بل مكة : ( ثلاثنًا ) من الليالى إن لم يتعجل( أو ليلتين إن تعجّل 
قبل الغروب من ) اليوم ( الثانى) من أيام الى . 
ر وإن ترك جل ليلة) وهو مازاد على النصض منالغروب الفجر .(قدم ) يازمه . 

(ولو غريت) الشمس من الثانى (وهو بمى لزمه) المبيث بها » (ورف) 
اليوم ( الثالث ) . ٠‏ 


قوله : [ وأعاد الرى بنفسه ع : وفائدة الإعادة نفى الدم عمن لم يخرج وقته » 
فإن لم يعد أثم واستمر الدم باقاً . 

قوله: [ أو ليلتين إن تعجل ع : أى والتعجيل جائز مستوى الطرفين لا مستحب 
ولا حلاف الأولى . كذا فى الحاشية .لكن فى حق غير الإمام > وأما هو فیکره 
له التسجيل . 

قوله : [ وإن ترك جل ليلة ] :المراد أن غير المتعجل يلزمه الدم لترك جل 
ليلة من الليالى الثلاث . والتعجل لبركه من الليلتين . وليس المراد جل ليلة من 
أى ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره :إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة ‏ 

والحاصل : أن المقتضى لوجوب بيات الثالثة وعدم وجوبه قصد التعجيل وعدمهء 
فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات ولادم : وإن لم يقصده يلزمه الببات والدم ٠‏ 
إن ترك الليلة كلها أو جلها . 

قوله : [ ولو غربت الشمس ] : أشار بهذا إلىأن شرط جواز التعجيل أن 
يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثانى من أيام الى + فإن 


أركان الج 5 


وإذا رجع للمبيت بمی س وتعجل أو لم يتجعل (فيرضس كل دوع ) بعد 
يوم النحر اللحمرات (الثلاث ) : الأول والوسطى وجمرة العقبة ( سبع 
حصيات ) فجميعها إحدى وعشرين حصاة » فق كل يوم غير يوم النحر» 
فليس فيه إلا جمرة العقبة طلوع الشمس بسبع حصيات فقط . ( يبدأ بالتى تلل 
مسجد منتى) وهى الأولى ء ويثنى بالوسطى ( یخم بالعسقسبة ): أى ير جمرتها . 
ووقت أداء الرثى ( من الزوال للغروب ) ٠‏ وتقدم أن الليل قضاء فإن قدمه 


لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بى ور الثالث كما قال الشارح . لكنق 
حاشية اللأصل - نقلا عن كبير الحرشى - ما ذكر من شرط التعجيل »إن كان المتعجل 
منأهل مكة › وأما إن كان منغيرها فلايشيرط خروجه من مى قبل الغروب من 
اليوم الثانى » وإنما يشترط ية الحروج قبل الغروب من الثانى » ثم إن من تعجل 
وأدركته الصلاة فى أثناء الطريق هليثم أولا؟ ل أر فيه نصا › والإتمام أحوط . 
وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو فى غير محل النسلك كالرعاة إذا رهوا 
العقبة وتوجهوا للرعى » فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم اجاج (اه) . 

© تنبيه : رخص مالك بجوازاً لراعى الإبل فقط بعد رى العقبة يوم النحر أن 
ينصرف إلى رعيه » ويرك المبيت ليلة الحادى عشر ولثانى عشر » ويأق اليوم 
الثالثمن أيام النحر فيرى فيه لليومين» اليوم الثانى الذى فاته وهو فى رعيه » وااثالث 
الذى حضر فيه ء ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لى الثالث من أيام 
الى . وكذا رخص لصاحب السقاية فى ترك المببت خخاصة » فلا بد أن يأقى نباراً 
الى ٠‏ ثم ينصرف» لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا » ويفرغه فى الحياض 
كذا فى الأصل . 

قوله : [ فجميعها إحدى وعشرين ] : هكذا مسودة الشارح بالياء » ولعل 
المناسب عشرون بالواو . وجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل وتسع وأربعون 
للمتعجل . 


قرله : [يبدأع : أى وهذا الرتيب واجب شرط فهو من شروط الصحة 
أيضا کا يأق . 


قرله : [وقِت أداء الرى] إلخ : آى لحميع الحمار غير جمرة العقبة يوم 
بلغة السالك - ثان 


1 باب الج والعمرة 
ع فول ايه بد 


© ثم شرع فى بیان شروط صحة الربى بقوله : 
© (وصحته) أى شرط صحة الى مطلقنا : أن يكون ( حجر )» فلا يصح 
يطين ولا عدن ء ولا يشرط طهارته . 
وأن يكون الحصى ر كحصى الحذف) يصح قراءته بالمعجمتين وبالحاء 
المهملة والذال المعجمة :وهو ربى الحصى بالسيابتين »بأن تكون الخصاة قدر الفولة 
أو النواة » ( ولا جزى صغير جد"!) كالحمصة ء (وكره كبير ) وأجزأ . 
(ورى) عطف على حجر : أى وصحته بری؛ أى دفع باليد . فلا يجرئ 
الوضع أو الطرح ( على الحمرة ) : وهى البناء وما حوله من موضع الخصى > 


النحر » فإن وها يدخل من طلوع الفجر إلى الغروب » والأفضل أن تكون 

قوله : [أن يكون بحجر] : أى كرن الرى به من جنس ما يسمى حجراً 
سواء كان زلطأً أو رخخاما أو صواناً أو غير ذلك . 

قوله : [ولا يشترط طهارته ] : أى بل يندب . 

قوله : [ وهو رب الحصى بالسبابتين ] : بيان لمعناه اللغوى » وكانت العرب 
تر بها ى الصغر على وجه اللعب تجعلها بين السيابة والإيهام من اليسرى › ثم 
تقذفها بسبابة الى أو تجعلها بين سيابتيها » وليست هذه الحيئة مطلوبة ف الى » 
وإتما المطلوب أخذها يسيايته و[بهامه من اليد الى ورميها . 

قوله : [ وكره كبير ] : أى لثلا يؤذى الناس . 

قوله : [أى وصحته بری] :اعترض بأن الشیء لا يكون شرطا لنفسه . 
وأجيب بأن الرى المشروط فيه المراد منه الإيصال للجمرة . والرىالندى اعتبر شرطا 
بمعبى الاندفاع » فا عى حينئذ شرط صحة الإيصال للجمرة الاندفاع »فلا زئ 
وضع الحصاة بيده على الحمرة » ولاطرحها عليها من غير اندقاع » وهذا الحواب 
يؤحذ من الشارح . ولا بد أن يكون البى مباشرة لابقوس أو رجله أوغير ذلك » 
ولا بد أن تكون كل واحدة بانفرادها » فلو رى السيعة دفعة واحدة حسيت واحدة. 

قوله : [ وهى البناء وما احوله ] : وقيل إن اللحمرة اسم للمكان الذى حول 


أركان المج 1Y‏ 
وهو أولى » فإن وقعت الحصاة ى شق من البناء أجزآت على التحقيق لا إن 
جاوزتها ) ووقعت خلقها ببعد ء ( أو وقمتْ دونها ) : أى دون الحمرة الى هى 
حل اليف »( هلم تصل _ ) المحصاة إليها . فإن وصلت أجزأت . 

0 و) صحته ( بترتبهن ) : أى ابممرات بأن يبتدئ بالأولى التى تلى مسجد 
مى » ثم الوسطى » ثم العقبة ( لا إن نكس" ) بأن قدم العقبة أوالوسطى (٠‏ أو تر 
بعضا E‏ 
( فلو رىكلاً) من ابادمرات ( بخمس ) من الحصيات ( اعتد" بالخمس الأول ) 

من الحمرة الأول » وكلها خصاتين واا الثانية والثالئة من أصلهما اللرتيب . 

5 ( وإن لم يدر موضع حصاةر ) تركها منهن تحقيقنًا أوشكنًا أهى من الأول أو 
من غيرها ( اعتد بست من" ) ابحمرة (الأولى ) بناء على اليقين » ( وأعاد ما بعدها ) ' 


البناء فقط عمل اجماع الحصى » وعليه فلا يحزى ما وقف تى البناء » ولكن 
التحقيق الإجزاء كما قال الشارح . 

7 : [ فإن وصلت أجزأت ع : هكذا فى التوضيح عن سند . 

: [ بن يبد بالأول ] : أى وی :'الكيرى . 

1 : ثم بالوسطى ] : أى الى فى السو 2 ويرميان من أعلى من جهة 
منى کا فى التتالى . 

وقوله : [ ثم بالعقبة ] :أى يختم بها ويرميها من أسفل من بطن الوادى . قال 
فى المجموع : فإن تأخر يوم لآخر ففى ( ح) تقديم القضاء ٠‏ ولو ضاق كيسير 
الفوائت » وظاهر اتحاد الدم قال إلا أن يضيق اليوم الآحر : السهورى- قياسآ 
على الاختصاص بالأخيرة عند الضيق ‏ الأنجهورى : إذا ضاق عن كل القضاء 
أتى ببعضه لحديث : ١‏ إذا أمرتكم يأمر فأتوا منه بما استطعتم » اه , 

قوله : [ اعتد” بالحمس الأول ع : أى سراء فعل ذلك عدا أو نسياناً.- 

0 : أن الترتيب بين الحمار الثلاث شرط صحة كا قال الشارح > وأما 
تتابع الرميات أو ابلمرات فندوب فقط » فافناك اعتد باللحمس الأول لعدم 
وجوب تاع الرميات ء وبطل ما بعدها لاشيراط الرتيب بين الحمرات . 

قوله  :‏ وان لم يدرموضع حصاة ] إلخ: : حاصله: أنه إذا و امار الثلاث» 


A‏ باب الحج والعمرة 
من الثانية والثالثة وجوبًا للترتيب . ولا هدى إن ذكر فى يومه ولو نكس أعاد 
المتكس . فلو رب الأول ابتداء فالعقية فالرسطى ٠‏ أعاد العقبة » لأن رميها كان 
باطلا لعدم الترتيب . ولا دم إن تذكر فى يرمه . وتقدم أن الربى لا يفوت إلا 
بغروب الرايع . 
ه (وندب ربى) جمرة (العقبة أول يوم ) وهو يوم النحر (طلوع الشمس ) 
إلى الزوال - وكره تأخيره لار وال لغير عذر . وحط الندب قوله : «طاوع» إلخ . 
( و) ندب ری (غيرها) من با الأيام ( إثر الزوال قبل ) صلاة ( الظهر) 
متوضكًا ‏ وتقدم أن دخول الزوال شرط صحة لار فى الأيام الثلاثة » فحط 
الندب التعجيل قبل صلاة الظهر . 
( و) ندب (وقوفه) : أى مكثه ولو جالسًا ( إثر) ابلحمرتين ( الأوليين ) 
أى الأول والرسطى ( للدعاء) والثناء على الله حال كونه ( مستقبلا) للبيت ( قدن 
ظرف لاوقوف - أى يقف زمنًا قدر رخف قراءة سورة ( البقرة ) 


م تيقن أذه ترك حصاة من واحدة عهاء ولم يدر من أيها تركها أوشك” ف ترك 
حسساة ‏ ولم يدر من أيها ‏ فإنه يعتد بست من اللحمرة الأول لاحتال كونها منها 
فيكملها حصاة + ثم يرى الثانية والثالثة بسبع سبع » ولا دم عليه إن كل الأول 
وفعل الثانرة والثااثة ف يبعه : فإن رى الحمار الثلاث فى يومين وحصل الشلك ى 
ترك حصاة وم يدر دن أى الخمار . وهل ىدن ن اليوم الأول أو الثانى فإنه يعتد 
بست من الأول ف كلا الیومین ٠‏ ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ٠‏ ويلزمه دم 
لتأخير يث اليوم الأول لوقت القضاء . ولا مفهوم لعوله : ١‏ موضع حصاة و 3 
بل مثله موضع -حصاتين ثلا وهكذا ء كلما زاد الشاث اعتد بغير المشكوك فيه » 
وهذ! أيضاً مببى على ندب تتابع الرميات والحمرات . 
: [لغير عذر] : أى وأا إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة فى فعله 

0 

قوله [ فحط الندب التعجيل ]. إلخ : أى فلا ینای أن کونه بعد الزوال 
شرط صحة فيه . 


أركان المج 54 


(و) ندب ( تياسره فى ) اللحمرة( الثانية) أى الوسطى ؛بأن يقف على يسارها 
كا نى النقل ( متقدمًا عليها) جهة البيت» لا أنه يحاذيها جهة يسارها . 

( و) تدب حال وقرفه الدعاء بقدر رى الأول » (جعل” الأول خلفه) 
وأما جمرة العقبة فيرميها وينصرف . ولا يقف لضيق محلها » وإذا استقبلها للرى 
كانت مكة جهة يساره ومبى جهة بمينه . 

( و) ندب ( نزول غير المتعجل ) بعد ربى جماراليوم الثالث( بالحصب): 
اسم لبطحاء خارج مكة . (ليصلى به) أى فيه ( أريع صلوات) الظهر والعصر 
والمخرب والعشاء ٠‏ كا فعل النبى صلى الله عليه وسل ء وأما المتعجل فلا يندب 


قيله : [وندب تياسره] : أى وقوفه مجهة يسارها فتكون هی عن عينه » لاله 

لخاد لا 
٠‏ : كا فى النقل ] : ففى عبارة ابن المواز: يربى الوسطى وينصرف »ها 
إل 0 المسيل ٠‏ فيقض أماءها مما يى يسارها . 

قوله : [ إلا أن يماذيها ] إلخ : أى بل تكون خلفه کاب مرق الأول غير أنه 

ا 
: [ لضيق علها ] : أى فلو أمرت الناس بالوقوف للتصل مزيد الضرر . 

1 : [وندب نزول غير المعجل] : أى إن لم يكن رجوعه يوم جمعة 
وإلا فلا يندب التحصيب . وغل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقہا 2 
أما لو ضاق وقها عليه فإنه يصلى الظهر حيث أدركه.ولا يؤخرها للمحصب . 
وهذا التحصيب مندوب فى حق الراجع من می بشرطه » سواء كان آفاقيا أو 
مكيًا ع 0 المكى الصلاة فيه لأنه من تام المناسلك وأو الآفاق . 

: [اسم لبطحاء ء حارج مكة ] : أى عاذية للمقبرة . 

0 : [ كنا فعل النى صلى الله عليه وسلم ] إلخ : أى شكآ ل > وذلك لان 
الملحصب هو الموضع الذى محالفت فيه قريش على أنهم لا پبایعون بی هاشم » 
ولا يناكحوموم . ولا يأذون مم 0 ولا يعطونهم إلا أن يسلموا لحمالننى صل الله 
عليه وسام » وكتبوا بذلاك صحيفة ووضعوها جوف الكعية فخيبهم الله فى ذلك » 
وبلغ رسول الله كل المقاصد فيهم فف غيرهم . 


Yo‏ پاب الج والممرة 


له ذلك . 

( و) ندب رطاف الوداع_ 0 أى لكل من خرج من مكة من 
آهل مكة أو غرم من الحجاج أو غيرهم ( لكميقات ) من المواقيت > أو لا 
حاذاه :أو للطائف » وأو لأبعد من ذاك» وسواءخ رج لنااجة آم لا أراد العود آم لاء 
ولا إن حرج ( لكجعرانة ) والتنعيم مما دون المواقيت فلا وداع عليه ر( أن 
يكين اللخارج لما دون المواقيت » حر لطع ع ا (وتأدى ) 
طواف الوداع ( بالإفاضة ٠»‏ و) طواف( العمرة )» وحصل لهثوابه إن نواه بهما 
كتحية المسجد تؤدى بالفرض ء» ومحصل ثوابها إن نواها به . 

© (وبطل ع الوداع أى بطل الاكتفاء به لاالثواب ( بإقامته ) بعكة ( بعضيوم ) 

له بال فيعيده ٠‏ (لا) يبطل بإقامته ( بشخل ) أى بسبب شغل ( خف ) من بيع 
أو شراء أو قضاء دين ونحو ذاك » فلا يطلب بإعادته . 

( و) إذا بطل أولم یات به منأصله ردج له) أى لفعله ( إن لم يخف) 
باليجوع ( فوات رفقة ) ولا لض أوسارقنًا أو نحو ذلك » وإلالم يرجح . 


قوله : [ وندب طواف الرداع ] : أى لغير المردد يفاكهة وتحوها . 
0 المسألة أن الخارج من مكة إذا قصد التردد ها فلا وداع عليه 
مطلقاً وصل الميقات آم لا » وإن قصد مسكنا أو الإقامة طويلا فعليه الرداع 

مطلقاً . وإن خرج 0 دين أو زيارة أهل نظر؛ فإن خرج لنحو المواقيت 
طلب بالوداع مطلقاً ع وإن حرج لدوہا كالتنعيم فلا وداع عليه » هذا محصل ‏ 
کلام الطاب : 

قوله : [ويتأدى طواف الوداع ] إلخ : أى لأنه ليس مقصوداً لذاته » بل 
ليكون آخر عهده من البيت الطواف ع ولا يكون السعى يعده طولا حيث لم يقم 
بعده إقامة تقطم 5 م التوديع . 

© تنبيه : يحبس الكرى والول ‏ من زوج أو حرم لأجل حيض أونفاس 

مع المرأة .من طواف الإفاضة حى يزول المانع » ل الطريق حال 
اروم بعد .طواقها . فإن لم يؤمن كنا فى هذه الأزمنق فسخ الكراء اتفاقاء ولابحيس 
من ذكر معها ومكثت بمكة وحدها إن أمكبا > وإلا رجعت يلدها وهى على 


أركان المج الا 


. و) ندب (زيارة الننى صلى الله عليه وسلم) وهى من أعظم القربات‎ ( ٠ 


إحرامها » ثم تعود فى القابل للإؤ'ضة والأسبل نى تلك المسألة تقليد ألى حتيفة 
وأحمد ى صحة طوافها بالحيض و«النفاس كذا فى المجموع . 


قرله : [ وهى من أعظم القربات] : قال العلامة السمهودىف كتابه الأؤلف 
فى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم : وون خخصائصها ‏ أى المدينة المنورة ‏ 
وجوب زیارہا كا فى حديث الطبرانى . وحق على كل مسلم زيارها »> فالرحلة 
إليها مأمور يبا واجبة أى متأكدة على المسلم المستطيع له سبيلاء وعن ابن مر 
مرفرعاً : «ءن حج فزار قبرئ بعد هوق کان كن زارفى فى حياق » › وأخرج 
ابن الحوزق : « هن حج فزار قبرى بعد مو کان كن زارنى ئی حياق» ٠‏ لابن 
عدى والطبراتى : ومن حج البيت وم يزرف فقد جفاتی» + وعن أنس مرفوعاً : 
« من زارنی میتا فكأنما زارنى حًا » ومن زار قبرى وجبت له شفاعى يوم القيامة » 
وما من أحد من أمى له سعة ثم لم يزرفى فليس له عذر». وعن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعا : ہ من زائی فى مماق كن زار فحياق » ومن زاف حى ينهى 
إلى قبرىكتت له يوم القيامة شهيدآ» أو قال وشفيعاه 217 (اه). قال بعضهم السلام 
عليه عندقبره عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة عليه عنده للأخبارالكثيرة 
الواردة فى ذلاك ؛ منها ٠:‏ ما من أحد يسلمعلى” عند قبرى إلا رد الله على" روى 
سح ارد عليه السلام؛» ومعنى قوله فى الحديث : , إلا رد الله على" روحى؛ أى من 
حضرة الشهود إلى رد جواب المسلم . ولأن شعار اللقاء التحية > ويدل لذلك قول 
العلماء : إن الزائر يبدأ بالسلام ويخ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والأفضل 
فى الزيارة القرب من القبر الشريف » بحيث يكون الى يسمع قوله على حسب 
العادة » ويازم قى تلك الحضرة الأدب الظاهرى والباطى ليظفر بالمى . 


)١ (‏ ف الخامع الصغير : عن أين عمر : « من زارقبرى وجبت له شفاعى ه روه البيهق فى الشعب 
واين على ف الكامل - قال : ضعيف . وكذا : ومن ذارف بامديئة سیا كنت له شهيداً وفيماً يوم 
القيامة و عن أنس قال رواه البق فى الشعب - قال : حسن . ويروى أيضاً : و من حج ذزارقبرى يعد 
وفاق كان كن زارف فى ساق » . قال رواه البيهى ق السئن والطبرائى فى الكبير وم يآ كر صحته . 


VY‏ باب المج والعمرة 
( و) ندب (الإكثار من الطواف) بالبيت ليلا ونهاراً ما استطاع »› 
( و ) إذا أراد الحروج من‌ال مسجد ارام يعد الوداع أو غيره (لايرجع القهقرى ) 
بأن يرجع بظهره ووجهه للبيت . أى يكره لأنه من فعل الأعاجم لا من السمنة 
© ولا فرح من بیان أركان المج شرع فى بيان أركان العمرة فقال : 
© ( دأركان العمرة ثلاثة ) : بإسقاط الوقرف بعرفة : 
( إحرام”') من المواقيت أومن الخل 


وها يتأ كد عند دخول المدينة المشرفة الغسل والتطيب ونجديد التوبة » وحين 
يدخل المسجد الشريف يأتى الروضة فيصل بها ركعتين تحية المسجد . ثم ياتى 
قبالة القبر الشريف ويقول :, اللام علياث يا سيدى يا رسيل الله . السلام عليك 
يا سيدى يا حبيب الله » السلام عليك يا سيدى يا أشرف رسل الله . السلام عليك 
يا إمام المتقين . السلام عليلك يا رحمة للعالمين . أشهد أناك رسول الله بلغت الرسالة» 
وأديت الأمانة . ونصحت الأمة . وكشفت الغمة . وجليت الظلمة » ونطقت 
بالحكمة . صلى الله عليك وعلى آلاك وأصحايك أجمعينء . ثم يتوسل به فى جميع 
مطلوباته : ثم ينتقل قبالة قبر أبى بكر ويقول : « السلام عليك يا خليفة رسول 
الله السلام عليك يا صديق رسول الله . اشد أنلك جاهدت فى الله حق جهاده » 
جزاك الله عن أمة محمد خيراً رضى الله عنك وأرضاك . وجعل ابلبنة متقلبك 
ومثوالك » ورضى الله عن كل الصحابة أجمعين . ثم يتوسل به إلى رسو الله . 
ثم ينتقل قبالة قبر عمر ويقول ٠:‏ السلام علياك يا صاحب رسولالله. السلام عليك 
يا أمير المؤمنين عر الفاروق . أشبد أنك جاهدت فى الله حق جهاده : مجزاك 
الله عن أمة محمد خيراً . رضى الله عنك وأرضاك ٠‏ وجعل الحنة متقلبك ومثواك » 
ورضى الله عن كل الصحابة أجمعين؛ . ثم يتوسل به إلى رسول الله . ثم يخرج 
إلى البقيع فيسلم على أهله هكذا » ويتوسل بهم إلى رسول الله فلتحفظ تلك 
الآداب فإن من فعلها مع الشرق وفراخ القلب من الأغيار باغ كل ما يتمنى إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : [ وندب الإكثار من الطراف ع إلخ : أى لأنه عبادة مفقودة له فى غيره . 


أركان الممرة -53 
( وطواف ) بالبيت سبع . 
( وسعى )بين الصفا والمروة سبعنًا (على ما) : أى على الرجه الذى (مر) 
بيانه ی المج ع سواء . سواء . 
فإن أحرم من الحرم وجب عليه اللتروج الحلا تقدم م نأن كل إحرام لايد 
فيه من المع بين الحل والحرم . ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد خروجه للحل . 
( ثم) بعد سعيه ( يحلق") رأسه وجوبنًا على مامر أيضًا » فقد حذفه من 
الأخير لدلالة الأول عليه . 
» ( وكره) للمكلف ( تكرارها) أى العدرة ( بالعام ) الواحد . وإنما يطلب 
كثرة الطواف . وأول العام الحرم » فإن اعتمر آخخر يوم من ذى اللحجة وأول 
يوم من الحرم لم یکره . 


قوله : [ وكره بللمكلف تكرارها ] : أى وما ورد عن السلف من تكرارها »> 
فلم يؤخذ به مااك ولا مفهوم للمكلف » بل الصبى المميز تتعلق به الكراهة أيضاً . 

© تتمة : لو طاف حاملشخص وقصد يطوافه نفسه وعن محموله لم جز عن 
واحد مهما » لأن الطواف صلاة وهی لا تكون عن اثتين + وجرا السعى عا 
لحفة أمر السعى » إذ لا يشرط فيه طهارة فليس كالصلاة ء وكذلاث يجزى الطواف 
آم لا. لكن على غير المعذور الدم إن لم يعده كذا فى الأصل . 


74 ياب الج الممرة 


فصل تى بيان رمات الإحرام على الذكر والأنى 


٠‏ ( يحرم عل الأنى ) :حرة أو أمّة كبيرة أوصغيرة؛ ويتعلق الطاب بوليها. 
( بالإحرام ) : أى بسيب تليسها بالإحرام بحج أوعرة : 

( لبلمن' متحي طع يضم اللام ( بكتف ) لا بدن وجل ؛ كقفاز وكيس 
تدخله قى كفها » ( أو إصبع ) من أصايع يدها ( إلا اللحائم”) فيغتفر لها دون 
الرجل کا يأى: بخلاف مالو أدخلتيدها ئی کہا أو قناعها فلاشیء عليها . 


فصل : 

لا فرغ المؤلف من الكلام على أركان الحج والعمرة . وبا انضاف إلى كل 
ركن مندوب ومسنون . تكلم على محظورات الإحرام . وأخّرها لأنها طارئة على 
الماهية بعد كاها . 

وهى على قسمين : مفسد وغير مفسد . ويتعلقهما : أفعال الرجل والمرأة » 
فبدأ بغير المفسدء وبالرأة » كما صنع خليل عكس صنيع ابن الماجب فيهما. 
قيل : ولعله إتما بدأ يالمرأة ‏ وإن كان الأولى البداءة بالرجل كا ورد بذلك 
القرآك فى آی كثيرة - السنة لقلة الكلام على ما مختص بها . 

قوله : [ على والأنى ] : أى واللمنى ويحتاط فيه . 

قوله : [حرة أو أمة] إلخ : قال (عب) : ومثلها اللحنى . واعترض بأن 
٠قتضى‏ الاحتياط إلحاق الحنبى بالرجل لا بالمرأة » لأن كل ١ا‏ يحرم على المرأة 
يحرم على الرجل دون العكس ء إلا أن يقال احيّال الأنوثة يقتضى الاحتياط 
فى سير العورة » وحينئذ فالاحتياط سره كالمرأة ء ويلزمه الفدية لاحيال ذكورته . 

قوله : [ أى يسبب تلبسها ] : أشار يذلاك إلى أن الباء للسببية ويصح سجعلها 
للظرفية » وكل مما يفيد أن مبدأ الحرمة بمجرد الإحرام ء أما إفادة السيبية ذلك 
فظاهر ٠‏ وأما إفادة الظرفية ذللك فلأن المعبى حرم فى حال الإحرام فيفيد أن مبدأها 
من الإحرام . 


محرمات الإحرام Va‏ 


220 حرم عليها (ستر وجهنها) أو بعضه وأو بخمار أو منديل ء وهذا 
معى قوم : إحرام الرأة ق وجهها وكفيها فقدل» وحرمة سر وجهها . 

( إلالفتنة ) : أى تعلق قلوب الرجال بها ١‏ فلا يحرم بل يجب عليها ساره 
إن ظنت الفسنة بها ( بلا غسرزٍ) للساتر بإبرة نحوها » (و) بلا ( ربط ) له 
برأسها كالبرقع تربط أطرافه بعقدة » بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها . 
أو نجعله كاللثام وتلى طرفيه على رأسها بلا غرز ولا ربط . 

(وإلا) بأن لبست مخيطًا بكفها أو بأصبع غير خاتم أو سترت وجهها 
بلا عذر » أو لعذر ولكن غرزته بنحو إيرة أو ربطته (ففسد ية" ) تلزمها . 
© ( و) يحرم (علتى الذ كدر ): ولو غير مكلف ٠‏ ويتعلق الطاب يوليه: 

(غيط) يضم اليم وبالمهملة ( بأى عضو ) من أعضائه ؛ كيد ورجل 
وأصبع مطلقنًا ع ورأس ورل جميع البدن إذا كان عبطا بنسج أوخياطة وغو 
ذلك » بل (وإن") كان محيطًا ( بعقدر أو زر ) كأن يعقد طرق إزاره > 
أو بجحل له أزراراً أو يربطه زام » ( أو خيلالر ) بعود ونحوه (كخاتم ) وإن 


قوله : [ أو بعضه ] : أى على الأرجح من التأويلين ووجه الرجل كالرأة . 

قوله : 1 بل يجب] إلخ : حاصل المعتمد ألا مى أرادت السر عن أعين 
سداس له جو ا ا ات 
ظنت الفتنة بها وجب كا قال الشارح »قال (عب) : وانظر إذا خشى الفتنة ٠ن‏ 
وجه الذكر هل يجب سره فى الإحرام كامرأة آم لا » قال البنالى : ولا وجه 7 
التنظير لما ذكروا فى سار العورة عن ابن القطان وغيره أن الأمرد لا يلزمه سير وجهه > 
وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة » وإذا لم يحب عليه سير وجهه فى غير 
الإحرام ء ففى الإإحرام أول كا هو ظاهر (اه) . 

قوله : [ ففدية تلزمها ] : أى إن فعلت شيئاً من ذلك » وحصل طول » 
وأما إن لم يحصل طول بأن أزالته بالقرب فلا فدية » لأن شرطها فى اللبس انتفاع 
من حر أو برد . 

قوله : أو ( صياغة ) : أى كالأساور والحاتم 1 


۷٦‏ باب المج والعمرة 


بأصبع رجل وحزام يحبل أو غيره . 

( وقنبناء ) بفتح القاف ممدوداً وقد يقصر : هو الفرجية من جوخ أو غيره » 
(وإن' لم دحل يده بكثمه ) بل ألقاه على كتفيه رجا يديه من نحته 
وهذا إن جعل أعلاه على متكبيه على العادة . وأما لو نكسه بآن جعل ذيله على 
كتفيه » "أو لف به وسطه » كالمئزر فلا شىء عليه كا لو ألى قميصا على كتفيه 
أو لف به سطه أو تلفع ببردة مرقعة » أو ذات فلقتين بلا ربط » ولا غرز 
فلا شیء عليه فى ذلاف كله . 

ه ( و) حرم علىالذكر (ستر وجهه ورأسه ): بأىشىء يعد ساتراً ( وإن 
بكطين ) كعجين وصمغ » فالوجه والرأس يخالفان غيرهما من سائر البدن » 
لأنه يحرم سترهما بكل ما يعد" فى العرف سائراً وغيرهما » وغيرها إنما يحرم بنوع 
خاص وهو الحيط . 

ثم استنى من حرمة الحيط أمرين : الأول مقيد بقيدين وثانيهما بواحد » 
ققال : : 
(إلا الشف ونحرّه) ما يليس ف الرجل كاحرموق واللحورب + فإنه محيط 
ولايحرم على الذكر ليسه ( لفقد نعل وغوه فاحشًا): إن زاد عنه علىقيمته 


قوله : [ وإن بأصبع رجل ع : أىهذا إذا كان احاتم بأصبع يد » بل وإن 
كان بأصبع رجل بكسر الراء فلا يغتفر فى ححق الرجل على كل حال مخلافه فى 
حق الرأة » فيجوز لها اللدواتم والأساور كما علم مما تقدم . 

قوله : [وأما لو نكسهع إلخ : ظاهره أنه لا شىء عليه ولو أدخل رجليه 
فى كيه » وليس كذلك بل فيه الفدية حيتئف . 

قوله :1 بأى شى ء يعد ساتراً ]: إنأريد الساتر لخة كان قوله : «وإن بكطين» 
تمثيلا »> وإن أريد الساتر عرفا كان تشب > ودخل نحت الكاف الدقيق أو اير 
يجعله على وجهه أو رأسه ء لآن ذلك جسم ينتفع به من الحر والبرد ‏ 

قوله : [ لفقد نعل ] : فلو لم يفقده ولكن احتاج إلى لبس اللحفين لضرورة 
اقتضت ذلك كشقوق برجليه فقطعهما أسفل من الكعبين » ولبسهما فإنه تلزمه 
الفدية رواه ابن القاسم عن مالك ٠‏ قال فى الحاشية :وقد يقال وجود التعل حينئذ 


محرمات الإحرام VY‏ 


عادة أكثر من الثلث » وهذا إشارة إلى القيد الأول؛ فإن لم جد نعلا أو وجده غاي 
غلوًا فاحشسًا جاز له لبس الف ولافدية . 

وأشار القيد الثانى بقوله : (إن قح أسفل من كعب ) كنا ورد فی 
الس ع سواء كان القاطع له هو أو غيره » أو كان من أصل صنعته 
كالبابورج بلغة المغاربة > ( وإلا الاحتزام) بثوب أو غيره ( لعملٍ ) أى 
لأجله ء فلا يحرم ولا فدية عليه ٠‏ فإن فرغ عله وجب نزعه . 

(وإلا) : بأن لبس العف مع وجود النعل بلا غلو أو احتزام لغير عمل 
( ففدية) . 
٠‏ م شرع فى بيان ما يجوز للمحرم مما قد يتوهم فيه عدم المواز فقال : 
» (وجاز) للمحرم ( تظلل” ببناء ) كحائط وسقيفة»( وخباء ) خيمة ( وشجر 
وخارة ) ) : أى محمل ومحفة ولو کف فيا سائراً أو نا ال لأن ما عليها 


كعدمه ويؤخف من إضافة الخلو إلى النعل عدم النظر إلى قلة مال ا مشترى وكيرته » 
أى أن یکون الغلو نی حد ذاته (اه) . 
[ كر من الثلث] : ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وف ( بن ) عن 
أبى الحسن أن الثلث كثير . 
قوله : 1 إن قطع أسفل من كعب] : قال الحرشى : والظاهر أن مثل القطع 
أوثى الت كب 
: 1 شرب أوغيره ] : هذا هوالمذهب » لأن ظاهر قول المدوئة ولحرم ١‏ 
اي فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز 
له أن يحتزم (اه ). فلا فرق بين الثوب وغيره وعلى ذلك حملها أبوالحسن وابنعرفة 
خلافاً لمن قيد الاحتزام بالثوب فقط » وأما إذا كان بعمامة أو حبل ففيه الفدية » 
ولو لعمل وقيد فى مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقدء واقتصر عليه (ح). 
وحينئذ فنفى الفدية عن الاحتزام ٠قيد‏ بقيدين أيضاً : أن يكون لعمل وأن يكون 
بلا عقد.» ومثل الاحتزام الاستثفار :وهو أن يدخل إزاره بين فخذيه ملوينًا كما 
فى القاموس . 
قوله : 1 ولو مكث فيها] إلخ : هذا التعميم هو المعول عليه » وما وقع فى خليل 


۷۸ باب المج والعمرة 


من الساتر مسمر أو مشدود عليها يحبال فهى كاللباء . 

٠‏ ( و) جازله (اتقاء شمس أو) اتقاء (ريح ) عن وجهه أو رأسه 
( بيد بلا لتصوق ) لليد على ماذكر › لات لا ينعد" سائراً عرفا » بخلاف 
لصرق اليد فإنه يعد ساتراً . 

( و) جاز اتقاء (مطر ) أويرد عن رأسه ( رفع ) عنه بلالصوق من 

ثوب أو غيره » وأول اليد . وأما الدخول فى الحيمة ونحوها فجائز ولو لغير عر . 
وأما التظلل المرتفع غير اليد فلا يجوز كثوب يرقع على عصاء ولو نازلا عند مالك. 
وف الفدية قولان : بالوجوب » ولندب . ومن ذلك : المسطح يجعل فيه أعواد 
ويسدل عليها ثوب » ونحوه للتظلل . 

* ( و) جازخرم (حمل") لثى ء كحشيش وقفة وغرارة (على رأس -اجةر ) 
تتعلق به ء أو بدوابه كالعلف » ( أو فقر ) فيحمل شيئمًا لغيره بأجرة لمعاشه 
(بلا جرع وإلا منع وافتدى . 7000 

» و) جاز(شد منطقة ) بوسطه بكسراليم وفتح الطاء‎ ( ٠ 
. من التفصيل فهو ضعيف‎ 

قوله : [ بخلاف لصوق اليد] إلخ : ظاهره أنه يفتدى فى اليد إذا التصقت 
وف ابن عاشر يجوز الإنقاء باليد ولافدية حال لآنها لاتعد ساتراً  .‏ | 

قوله : [ ويسدل عليه ثوب] : آىغير مسمر وأما لوكان مسميراً أويربط 

قوله : [حاجة ] : أى إذا كانت الحاجة لنفسه ملم جد من يحمله له » أو 
وجد بأجرة يحتاج لها » أما لو وجد منيحمله مجانا أو بأجرة لايمتاج ها فلا يجوز 
حمله على رأسه» ويفتدى إن حمله عليه وإن كانت اللاجة لغيره وحملها له على 

رأسه بلا أجرةأو بأجرة على وجه التجر لاعل وجه التمعش() افتدى أيضاً . 

قوله : [وجاز شد منطقة ] : المراد بالشذ إدخال سيورها أو خيوطها فى 
ناما أو نی الكلا ب أو الإبزم "“ مثلاء وأما لوعقدها على جلده افتدى كا 

)١( ١‏ قال فى المسباح المثير : قيل إن معائش أصلها من معش . فمل آية حال يكون المفهوم 
من المعش : أى إنفاقه على حاجات معيشته . 

(؟) الكلاب أو الكلوب : هو اللطاف بضم اللحاء وتشديد الطاء . قال فى المصياح التير : 
خشبة فى رأسها عقافة . والإيزيم يبدو أنه معرب . وهو معروف ؛ فهو محبس به ديوس زر به ازام . 


عر مات الإحرام ۷۹ 


ومراد بها حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم : يسمى بالشوار يضم 
النون وتخفيف الواو » وهذا ف الحقيقة من المستثنيات من الحيط كالحن بقيوده 
والاحتزام لعمل » فكان الأول إدراجه فى سلكها . 

وجواز شدها بوسطه مقيد بقيدين : 

أشار للأول بقوله : إن كان ( لنفقته ) الى ينفقها على نفسه وعياله ودوابه 
لا لنمقة غيره ولا لتجارة » 

وللثانى بقوله : وكان الشد” ( على جلد ه) لا على إزاره أو ثوبه . ( و) جاز 
حينئذ ( إضافة” نفقة غيره ها) : أى لنفقته تبعنا 

( وإلا) بأن شدها لا لتفقته بل للتجارة أو لغيره » أو فارغة أو لاعلى جلده 


بل على إزاره ر قالفدية” ) . 
ه (و) جاز المحرم (إبدال” ثوبه ) الذى أحرم به بثوب آخر ولو لقمل 
ف الأول 5 


لوشدها فوق الإزار. 

قوله : [ والمراد بها حزام ] : أى سواء كان من جلد أو غيره . 

قوله : [ إدراجه فى سلكها ع : أى عده المتثتيات المتقدمة » ولكن أفرد 
هنا تبعا تخليل . 

' قوله : [لاعلى إزاره أو ثوبه ] : أى فيعتدى ولول يعقده . 

وله ا[ وجار تكد إضافة ثفقة غير ] : -. ظاخرة جار [ضافة عه ار 
لنفقته . ولو كانت الإضافة بواطأة وهوما استظهره فى التوضيح » وظاهر الحلاب 
واللخمى والطراز كما ى ( ح)ءفتقييد (عب) بجواز الإضافة عا إذا كان بير 
مواطأة فيه نظر ‏ وأنجاب شيخمشايخنا العدوى عن (عب) بقوله: يمكن أن يقال : 
إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له فى الحقيقة على شد المنطقة 
نفقة الغير » وابحائرة على ما إذا كان الحامل على شدها تفقته: وأما نفقة الغير 
فيطريق التبع وحينئذ فالحلف لفظى . 

قوله : [ إبدال ثوبه ] : أى ملبوسه كان إزاراً أو غيره . 


4 باب المج والعمرة 


( و) جاز له ( بيعنه) ولو لقمل به . 

0و2 جازله ( غساله لنجاسة ر بالماءر) الطهور( فقط ) دون صايون ونحوه» 
ولا شىء عليه حينئذ لو قتل شيشا من قملة أو برغوثة . 

( وإلا) بأن غسله ‏ لا لنجاسة ‏ أولنجاسة ولكن يتحو صابون ‏ ( فلا) 
يحوز » فإن قتل شيئنًا أخرج ما فيه ( إلا أن" يتحقق” عدم دوابله) فلا يحرم 
غسلهء بل جوز مطلقنًا ولو ترفهنًا أو لوسخ . 
٠‏ ( و) جاز له ( بط : أى فَجْرٌ (جترح ) ودمل لإخراج مافيه من 

( و) جاز له وحك” ماختى”) من بدنه كرأسه وظهره ( برفقر) خوفنًا 
من قتل قملة وحرها : وأما ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقًا إذا لم يكن 
فه قملة 


قوله : [ ولو لقمل به ] : بالغ على ذلا دفعاً لتوهم أن الإبدال فيه يعطى. 
حكم قتل القمل . فأفادك أن المشهور جواز الإبدال ولو لإذاية القمل . 

قوله : [ وجاز له غسله لنجاسة] إلخ : حاصل فقه المسألة أن الأحوال 
ثلاثة : إه أن يكون الغسل ترفهاً » أولوسخ» أو لنجاسة . وى كل :إ١‏ أن يتحقق 
وجود الدواب أو عدمه أو يشلك . وفكل :إها أن يغسل بالماء فقطء أو مع غيره 
كصابون : فهذه تمان عشرة صورة ؛ فإن تحقق نفى الدواب جاز مطلقاً كان 
الغسل ترفهاً أو لوسخ أو لنجاسة بالماء فط . أو مع غيره + وكذا إذا كان الغسل 
لنجاسة بالماء فقط » وتحقق وجود التمل أو شلك فيه : وأما إذا كان الغسل ترفه؟ 
أو لوسخ ونحقق وجود القمل أو شائ فيه فلا يجوز الغسل كان بالماء فقط أو مع 
غيره: ومثلها إذا كان الغسل لنجاسة وكان بالماء مع غييره مع نحقق وجرد القسل أو 
الشاك فيه فتأمل . 

قرله : [ وجازله بط ]إلخ: أىإن احتاج لذلكلأجل إخراج ما فيه بعصره 
أو بوضع لزقة عليه : وأما إذا لم يحتج لبطهفإنه يكره قياسعلى القصدبغير حاجة 
كذا فى الداشية . 

قوله : [ برق ] : أى وأما بشدة فكروه . 


حر مات الإحوام AY‏ 


( و) جاز (رفصد) لحاجة (إن'لم يتعلصبله) : يكسر الصاد من باب 
ضرّب » (وإلا) بأن عصبه بعصابة ولو لضرورة ( افتدى) ء وإن لم يحرم 
لاضرورة . 

(كعصب جترحه ) أو دمله (أو رأسه) ففيه الفدية» ولو للضرورة وإن 
جاز للضرؤرة . 

( أولصق خرقة ) على شىء مما ذكر ( كيرت) أى إن كانت كبيرة » 
(کدرم) بغ فأعلى لا إن صغرت . 

» (أو لفها) أى الحرقة (على ذ كدر ) لمذى أو بول ففيه الفدية » بخلاف 

وضعها عليه عند النوم يلا لف . 1 


قوله : [ وجاز فصد خاجة] : أى ولغيرها مكروه كا تقدم . 

قوله : [ وإن لم يحرم للضرورة ] : أى لأنه لا يلزم من الفدية الحرمة كا 
هنا ء كا أنه لا يلزم من اللرمة الفدية كن تقلد بسيف لغير ضرورة » فإته يحرم 
عليه ولا فدية عليه على المعتمد ما لم تكن علاقته عريضة أومتعددة وإلا اقتدى . 

قوله : [كعصب جرحه ]: ظاهره لزوم الفدية بالعصب مطلقاً؛كانت الخرقة 
الى عصب بها صغيرة أو كبيرة » وهو ظاهر المدونة خلافاً لابن المواز حيث 
فرق بين الصغيرة والكبيرة ء وجعل الفدية فى الثانية دون الأول . 

قوله : [أو لصق خرقة ) : قال ابن عاشر : هذا خاص بجراح الوجه 
والرأس » فلصق الحرقة على الحرح فى غيرهما لاشىء فيهء والفرق أن الوجه 
والرأس ها اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الحسد انظر ( بن ) فقيد 
الشارح بذلك . ْ ْ 

قوله : [كبرتع إلخ : أما لصق الحرقة الصغيرة فلاشىء فيه . 

وقوله : [ كدرهم بغلى ] : يعى عوضع واحد »> وأما لوتعددت الصغيرة 
بكواضع بيحيث لو جمعت كانت درهاً » فظاهر الترضيح وابن الحاجب أنه 
لاشىء عليه » وهو المعول عليه كتا فى حاشية الأصل . 

قوله : [لمذى أو يرل ] : أى للتحفظ من إصابهما » وقرله قفيه الفدية 


ظاهره كانت الخرقة كيرة أو صغيرة . 
بلغة السالك - ثان 


AY‏ باب المج والعمرة 


(أو قطنة ) وضعها (بأذانه) ولو أصغر من درم لأنها لنفع الأذان تزلت 
منزلة الكبيرة . 
( أو قرطاس ) وضعه ( يصدغه) وإن لضرورة فيه الفدية . 
© ثم شرع ف بیان بعض مكروهات - ولا فدية فيها - فقال : 
) وکر و نفقة ) أى ربط شىء فيه نفقة ( بعضدر أو فخذ ) 
وتقدم جوازه بوسطه على الخلد . 
» (و) کره ركب أى وضع ( وجه على وسادة ) ونحوها لا وضع 
حلم عليها 5 
* (و) كره ر2 طيب )مذ کر: وهوماخقى أثره» (كريحان ) وياسمين 
وورد سائر أنواع الرياحين» لا مجرد مسه فلا يكرهء ولا مكث بمكان فيه ذلك 
ولا استصحابه . . 


قرله : [ أو قرطاس وضعه بصدغه] : يعى أن المحرم إذا جعل على صدغه 
قرطاساً لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدى » وإن کان لا م مع الضرورة › 
وظاهره لزوم الفدية فى لصق القرطاس للصدغ كيرا كان أو صغيراً فهو كقطنة 
الأذن > بحلاف اللترقة الى تلصق على الخرحفإن الحكم فيها مقيد بالكبيرة . والفرق 
أن الشخص لا كان ينتفع بالقرطاس الصغير أشبه الكبير » يخلاف اللرقة فإنه 
لا ينتفع بالصغيرة عادة . 

قوله : [وكره شد نفقة ] : أى فلم يوسع مالك إلا فى شد التفقة فى الوسط 
نحت المتزر . ويحل الكراهة فى الشد على العضد أو الفخذ مالم يكن ذلك عادة القوم 
وإلا فلاكراهة (اه . من حاشية الأصل ) . : 

قوله : [ وكره كب] إلخ : يعى أنه يكره الشخص المحرم وكذا غيره أن ينام 
على وجهه › وليست الكراهة خاصة بالمحرم كا ذكرمشراح خليل لقول ازول : 
النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين . 

قوله : [ وهوما خفى أثره ] : أى تعلقه با ماس له من ثوب أو جسد . 

قوله : [كريحان] إلخ : أى ومثلها ما يعصر منها فليست من قبيل المؤنث 
بل تكره فقط كأصلها ء کا نص على ذلك ف الطراز . قال (ح) : وهو الخارى 


رمات الإحرام AY‏ 
( و) كره (مکث بمكان به طيب) مؤنث كسك وعطر وزعفران 
( و) كره ( استصحابله): أى المؤنث فى خرجه أو صندوقه . 
( و) كر (شّه بلامس”) له وإلاحرم كا يأتى » فأقسام كل أربعة 
علمت أحكامها . 

)2 كرى ( حجامة" بلا عذار إن لم ین ) أى يزل (شعراً) وإلا حرم 
على القواعد » وقال ابن فرحون : فيه الفدية لأن أثره يقر ف البدنء» واعتمده (ر) 
معرضاً على الطاب وهو غير ظاهرء إذ كلام المدونة صريح فى كراهته فقط » 
وحينئذ فلا فدية فيه »وبذلك تعلم أناعتراض(ر) على (ح) غير صواب (اه) . 
بن من سحاشيةيالأصل ) . 

قوله : 1 وكره شمه بلا مس" ]: هذا هومذهب المدونة وبه قال ابن القصار» 
وعزا الباجى للمذهبالمنع والمعتمد الأول . 

قوله : 1 فأقسام كل أربعة علمت أحكامها ] : حاصله أن المذكر يكره 
تى صورة وهى الثم »ويحوز فى ثلاث وهى : المس » والاستصحاب »والمكث بمكان 
فيه ذلك . ولكن عول (بن)عللى كراهة مسه أيضاً »والمؤنث يحرم فى صورة وهى 
المس » ويكره فى الثلاث الباقية » قال فى حاشية الأصل:ويقيد المذكر بغير 
الحناء ٠‏ وأما هى فاستعمالها حرام » قال ى شرح التوضيح : والمذكر قسمان قسم 
مكروه ولافدية فيه كالريحان » وقسم حرم فيهالفدية وهو الحناء (اه . بن). والمراد 
باستعمال الحناء الذى يوجب الفدية الطلاء بها كا يأتى » وأما تمر الحناء المحروف 
فهو كسائر الرياحين بلا شاك . 

قوله : [ وكره حجامة بلا عذير ]إلخ : تفصيل الشارح أحسن مما قال (ح) 
وتصه أن الحجاءة بلا عذر تكره مصلقاً خشى قتل الدواب أم لا » زال يسبيها شعر 
أم لاء هذا هوالمشهور » وأما لعذر فتجوز مطلقاً » وهذا الحكم ابتداء » وأما 
الفدية فتجب إن أزال شعراً أو قتل قملا كثيراً . وأما القليل ففيه الإطعام» وسواء 
احتجم فى ذلك لعذير أم لازاه . ) ولذلك عول ( بن ) على ما قاله شارحنا 
وإعرض عل الحطاب ٠.‏ 


Af‏ باب المج والعمرة 


لغير عذر » وافتدى مطلقنًا أبانه لعذر آم لا . 
٠‏ (و) كره (غمسٌ” رأس ) فى ماء خيفة قتل الدواب ( لغير عسل 
طلب) وجوبنًا أو ندبنًا أو استنانًا . 

( و) كره (تجفيضته) أى الرأس ( بقوة ) خرف قتل الدواب» لا بخفة 
فيجوز . 
- (و) كره ( نظر عرآة) أى فيها مخافة أن یری شعشًا فيزيله . 
© وعطف على قوله : «يحرم على الأنى » إلخ قوله : 
ه (وصَرم عليهما) : أى على الأثى والذكر بالإحرام ( دهن" شعر ) لرأس 
أو ية » (أو) دهن (جسد_لغير عة ) وإلا جاز ء لأن الضرورات تبيح 
احظورات » (وإن") كان الادهان ( بغير طيتب ) أى بدهن غير مطيب 


فأول بالمطيب . 
ه (وافتدتى فى) ادهانه بالدهن ( المطيتّب ممطلقنًا) ولو لعلة أو يبطن كف 
رة 


قوله : [لغير عذر] : أ ى كا هو الموضوع فالتصريح به غير ضرورى . 

قوله : [ وكره غمس رأس ] : أىإن لم يتحقق نفى الدواب وإلا فلا كراهة » 
فإن قعل المكروه أطعم شيئاً من طعام كا هو نص المدونة » واخحتلف ف الإطعام 
المذكور فقال بعضهم : إنه واجب وحمل كراهة تمس الرأس على .التتحريم » 
واستظهره لعدم ذكر الإطعام فى غير ذلاك من المكروهات كا لنجامة وتجفيف الرأس 
بشدة » وحملها سند على كراهة التنزيهء وجعل الإطعام مستحبا وهو المعتمد . 

قوله : [ لغير غسل طلب] :أى وأما للغشل فلا كراهة ولاشىء فيه ولو قتل 
قملا » لأن قتل القمل فيه كتساقط الشعر والجميع مغتفر . 

قوله : [ محافة أن يرى شعثاً] إلخ :أى والمطلوب إبقاء الشعث ما دام حرماً. 

قوله : 1 دهن شعر لرأس] إلخ : فإن كان الرأس أصلع فيحرم أيضاً دهنه 
لدخوله ی ابلسد بعد ذلك ء فلذلك لم يبالغ عليها كنا فعل خليل . 

قوله : [ وافتدى تى ادهانه] إلخ : -حاصله أن الصور مان تؤحذ أحكامها من 
امن والشارح بإيضاح ء لأتك تقول الادهان إما لعلة أو لغيرها » وى كل إما 


رمات الإحرام o‏ 


( و) افتدای ( ف ) دهنه لشىء من جسده أو شعره بدهن( غيره) أىغير 
المطيب ( لغير علة )»أى ضرورة ولو ببطن كف أو رِجْل (لا لها) أى للعلة 
فلا فدية عليه إن" كان) الادهان للعلة ( بتطن كف أو ) بطن (رجئل). 

ررزلا) يكن ببدنهما > بأن ادهن بغير المطيب فيا عدا باطن كفه وقدمه 
( فقولانت) بوجوب الفدية وعدمه . ٠‏ 

والحاصل : أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حى فى باطن الكف 
والقدم » ولاضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقًا » وإن كان يجسده ومنه 
رهما لان 

۾ (و) حرم عليهما( إبانة") : أى إزالة (ظفر) من يد أو رجل ( لغير 

عدر أو) إبانة (شعر ) من سائر جسده يحلق أو قص أونتف » (أو) 
إباثة ( وسح ) من سائر بدنه . 

(إلاما نحت أظفاره » أو) إلا (غسْل بديه بمزيلم) أى الوسخ 
كالأشنان فلا بحرم عليهما . ١‏ 


بعطيب أو غيره » وى كل إما بالحسد أو بباطن الكف ولقدم . 

قوله : [ وحرم عليهما إبانة] إلخ : فإن فعل فسيأق أن فيه حفنة إن لم يكن 
لإماطة الأذى » و إلا ففدية إن كان الظفر واحدآ » أو إن زاد عليه قفدية مطلتاً 
وهذا فى ظفر نفسه . وأما تقليم ظفر غيره فسيأق . 

قوله : [ أو إبانة شعر] إلخ : لكن إن كان يسيراً بأن لم يزد على العشرة قفيه 
حقنة » وإن كان كثيراً بأن زاد عليها ففدية . 

قوله : [ أو إبانة وسخ] إلخ : يعنى أنه يحرم على المحرم رجلا أو امرأة 
إزالة الوسخ » لن المقصود أن يكون شعثاً » فإن أزاله لزمه فدية إلا ما كان نحت 
الأظافر فلا تحرم إزالته » بل يؤمر بها ولا فدية فيه . وظاهر كلامهم منع إزالة 
الوسخ وفيه الفدية ولو كان به روائح كريبة » كالذى به داء الصنان فى إبطيه » 
وانظر فى ذلك . 

قوله : [غسل يديه بمزيله ] : أى إن لم يكن مطيباً وإلاحرم غسل اليدين 


به وفيه الفدية . 


N‏ باب المج والعمرة 


0 شعر ) من لبية أو رأس أو غيرهما ( لوضوء ) أو غسل۔ 
(أ). لأجل (ركوب)" لبابة 2 

. ( و) حرم عليهما (مس” طیب) مؤنث: كولس أو دهن مطيب بأى 
عضو من أعضائه » (وإن ذهب 0 : أى الطيب فذهاب رغه لا يسقط 
حرمة مسه » وإن سقطت الفدية . 

(أو) كان (فى طعا أو) فى ( کل ) أو مسه و( بی ب به) 
بفتح اللام ( إلا إذا) طيخ بطعام و(أماته ابل ) : أى استهلكه بذهاب 

عيته فيه ولم يبق سوى ريحه أو لونه كزعفران وورس فلا حرمة ولا فدية » 


ولو صيغ القم . 


قوله : [ لوضوء أو غسل ] : أى ولو مندوبين بل وإن كانا مباحين كالتيرد 
نعم لا يغتفر فى المباح قتل القمل بل إن قتل فيه قملا حرج ما فيه . 

قوله : [كورس ] : دخل نحت الكاف الزعفران والمسك والعطر والعود » 
باعتبار دخانه الذى حرج مته حين وضعه على النار . 

قوله : [لا يسقط حرمة مسه] : أى لآن الحرمة ثبتت له قى حال وجود 
رمه » واللأصل استصحابها . 

قوله : [ وإن سقطت الفدية ] : إما سقطت فى تلك الحالة لأنها تكرن_فيا 
يرفه به ٠‏ وعند ذهاب الريح لاترفه . 

قوله : [ أو كان فى طعام ] : أى ففيه الحرمة والفدية ومثل الطعام الشرابه 
إن لم مته الطبيخ كا يأتى . 

قوله : 1 أو فكحل ] : أى ففيه الفدية من غير حرمة إن كان لضرورة . 
وإلا ففيه اخرمة أيضاً . 

قوله :[ أو مسه ولم يعلق به ] : أى ففيه الحرمة والفدية . 

قوله : [ إذا طبخ بطعام ] إلخ : هذا التفصيل للبساطى واعتمده (ح ) 
والمذهب خلافه . قال فى التوضيح ابن بشير المذهب نفى الفدية ف المطبوخ 
مطلقاً لأنه أطلق ف المدونة والموطأ والمختصر الحواز ف المطبوخ وأبقاه الأببيرى على 
ظاهره واعتمده (د) و( بن ) ومصنفنا تبع شراح المختصر ‏ 


عرمات الإحرام N‏ 


(آو کان) الطيب ( بقارورة سدات) سد ا محكما فلا شىء فيه إن 
حملها لآنه من الاستصحاب لا المس . 

(أو أصابه) الطيب ( من إلقاء ريح أو غيره) عليه فلا شىء عليه » 
ولو کار إلا أن يتراخى فى نزعه . 

( وجب زعه) ولو بإبقاء الثوب الذى هو فيه » أو غسل بدنه بنحو 
صابون ( مطلقتًا) قل أو أكثر ( فإن تراختى ) فى نزعه ( فالفدية"). ( أو أصابه” 
مين حرق ) بفتح الام المعجمة : أى طيب ( الكعبة ) الذى يلنى عليها » 
( وخميار فى فزع يسيره ) ولا يحب للضرورة ووجب نزع كثيره » فإن 
تراخى فى نزعه فالفدية ولذى يفيده النقل عدم الفدية » 
ولا يلزم من وجوب نزعه وجوب الفدية . 
a ٠‏ 


: [ أو كان الطيب بقارورة ] : أى وكذا جمل فأرة المسك إذا كانت 

غير مشت على ما قال ابن عبد السلام » واستبعده ابن عرفة قائلا إن: الفأرة 

قوله : [ لأنه من الاستصحاب] : أى للمكروه كا تقدم . 

قوله : [ أو أصابه الطيب من إلقاء ريح ] إلخ : أى وأما الطيب الباق فى ثوبه 
أو بدنه مما قبل إحرامه فلا فدية عليه فيه » ولا يلزمه نزعه إن كان يسيراً » وإن 
كان كثيراً فعليه الفدية وإن لم يتراخ فى نزعه . 

قوله : [ ولا يحب للضرورة ] : أى لأننا مأمورون بالقرب من الكعبة وهى 
لا تخلو من الطيب غالبا > ولذلك نبى مالك عن تخليقها أيام الحج » ويقام 
العطارون ندياً فيها من المسعى . 

قوله  .:‏ ولايلزم من وجوب نزعه] إلخ : قال فى الأصل على أن بعض 
المحققين قال النص نى خلوق الكعبة التخيير فى تزع يسيره » وأما الكثير فيؤمر 
بتزعه استحباباً ( اه) . 

قوله : [ وف قلم الظفر الواحد ] : حاصله أن للظفر ثلاثة أحوال : قلم 
المتكسر لآ شىء فيه اتحد أو تعدد » قلمه لالإماطة الأذى حفنة إن اتحد وإلا 


AR‏ ياب الج والعمرة 
من طعام إلا إذا انكسر » فأزال منه مابه الألم فلا شىء فيه . 
٠‏ (و) ف إزالة ( الشعرة والشعرات لعشرة ) لغير إماطة الأذى حفنة . 
٠.‏ ( و ) ف قتل ( القسملة. والقتمسلات كذلك ) أى إلى العشرة » ( و) ى 

(طرحها) أى القملات بالأرض بلا قتل ( لا لإماطة الأذى). : 
راجع للظفر وما بعده كا قدرناه فيا قبله ( حَفئنة") من طعام يعطيها لفقير . وهذا 
مبتدأ » خبره : اللخار ولنجرور قبله » أى قوله « وف الظفر إلخ . 

(وإلا) بأن قلم أكثر من ظفر مطلقنًا أو قلم واحدا فقط لإماطة الأذى › 
أو أزال أكثر من عشر شعرات مطلقًا » أو قتل أو طرح أكثر من عشر 
قملات مطلقا لإماطة الأذى أو لا ( فقدية”) تلزمه . 

(لاطترح كعلقة وبسرغوث) من كل ما يعيش بالأرض كدود وغل 
وبعوض وقراد قلا شىء فيه إذا لم يقتله؛ إلا إزالة القرادء والحلم عن بعيره ففيه 
الحفنة ولو كثر وهو قول ابن القاسم . 8 
ع ب ا ا تت 
قفدية » قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقاً » والموضوع ظفر نفسه › وأما لوقلم 
ظفر غيره فلا شىء على المحرم ى قلم ظفر التلال »> فان قلم ظفر حرم مثله 
فإن كان برضا المفعول به فالفدية عليه » وإن كان مكرهاً فعلى المكره بالكسر . 

قوله : [ راجح للظفر وما بعده ] : قال فى حاشية الأصل فيه نظر » بل 
ليس فى القملة والقملات إلا حفنة مطلقآ سواء كان القتل لغير إماطة الأذى 
أو لإماطته ء قال فى التوضيح لا يعلم قول فى المذهب بوجوب الفدية فى قملة 
أو قملات(اه . بن)» ومراده بالقملات مالم يبلغ الاى عشر » قلا يناق وجوب 
الفدية فى الاثى عشر فا فوق مطلقاً فراد شارحنا بالزائد عن العشرة بأن كان 
انى عشر فأكثرء وما ذكره الشارح فى الشعر فسلم لانزاع فيه . 

قوله : 1 إزالة القراد والحلم] إلخ: قيده البساطى با إذا ل يقتله وإلا فالفدية 
إن كثر على أحد القولين ع والمعتمد الحفنة مطلقاً كا هو ظاهر الشارح . 

قوله : [خلافاً الخمىع : أى فإنه قال :می دحل الحمام وجلس فيه حى 
عرق وجبت الفدية . ولكن مذهب المدونة إنما تحب على داخله إذا دلك وأزال 


الوسخ . 


محرمات الإحرام ۸۹ 
إلا إن" يى ) أى يزيل عن جسده ( الوسح) بدلك وغوه فالفدية . 
© ثم بين ضابط ما فيه الفدية فقال : 
٠‏ (والفدية”) وأنواعها ثلاثة على التخبير كا يأ ؛ بينها جل" وعلا بقوله : 
من ' صينام أو صد ق أو تساك E‏ ومنحصرة 
(فيا) : أى فى كل شیء (” ير : أى يتنعم ( به) . 
( أو ) فيا ( يثزال به) عن التفس ( أذى) : أى ضرورة (ما حرم ) على 
الحرم ( لغيرٍ ضرورة كحتّاء وكحل ) فيحرمان على الحرم إلا لضرورة + 
وقد يراك يكل ا ار یزال بهما ضررء ( و) كجميع (ما مسر ذكره 
من أول الفصل إلى هنا من ستر المرأة وجهها وكفيها بمحيط إلخ . 
» (إلافى تقليد سيفء أو) مس (طيب) موث ( ذهب ريحته):فلافدية 
فيهما » (وإن"' حرم ) كل منهما لغير ضرورة » فلن لم يذهب ره فيه 
الفدية كا تقدم . 
٠‏ ثم الأصلتعدد الفدية بتعدد موجبها إلا فى أربعةمواضع أشار لأوفابقوله: 
٠‏ (واتحدتت) الفدية (إنتعداد” مموجيها) يكسرالحيم: أىسيبها (بفور): 
كأن يمس الطيب » ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره ويحلق رأسه فى وقت واحد بلا تراخ 


قوله : 1 على التخيير] : أى كا تقدم فى نظم الأجهورى ف قول : 
» "كا خيروا فى الصوم والصيد والآذى 

فأو فى الآية الكريمة التخيير . 

قوله : [كائنة ومنحصرة ] : أى من حصر المسبب فى السبب ‏ 

قوله : [ وقد يترفه بكل منهما ] : أى كفعلهما للزينة » وقوله : أو يزال بهما 
ضرر أى كالتداوى بكل . 

قوله E‏ عراضم ] .+ أ E N‏ بوتي . 

قوله : [ بلا تراخ] : أى فالمراد بالفور E aT‏ 
وأقره ابن عرفة. خلافاً لما اقتضاه كلام اين الحاجب ٠‏ واقتصر عليه التتالى من 


. ٠۹٩ سورة البقرة آية‎ )١( 


5 باب الج والعمرة 


فعليه فدية واحدة للجميع . ومن ذلك ما يفعله من لاقدرة له على إدامة التجرد 
فينوى الحج أو العمرة » ثم یلیس قمصانه وتمامته وسراويله بفورٍ » فإن تراخی 
تعددت . 

٠‏ وأشار لثانيها بقوله : ( أو ) تراخى ما بين الموجبات > ولكن ( نوى) 
عند فعل الأول ( التّكرار) : كأن ينوى فعل كل ما احتاج له من موجبات 
الكفارة » أو متعدداً معينًا قفعل الكل أو البعض فكفارة واحدة . 

» ولثالثها بقوله : ( أو ) لم ينو التكرار» ولكن ( قدام) ف الفعل ( مانشعه 
آعم ؛؟ كثوب ) قدمه فق اللبس ( على سراويل“) » أو غلالة أو حزام فتتحد ؛ 


بخلاف العكس . 
وهدا (مالم ينرج للأوّل ) كفارته ( قتَبئل”) فعل ( الثانى) وإلا أخرج 
للثانی أيضمًا . 1 


٠‏ وأشار لنرابع بشوله : ( أوظن 93 الذى ارتكب موجبات مستعددة (الإباحق 


اليوم فور وأن الراحى يوم وليلة لا أقل . 

قوله : [ فكفارة واحدة ] : أى لو اختلف المهجب كاللبس مع الطيب والتداوى ٠‏ 
لقروح مثلا » ونية التكرار تصدق بثلاث صور : أن ينوى فغل كل ما أوجب 
الفدية فيفعل ابلحميع أو بعضاً منهء أو ينوى فعل كل ما احتاج إليه منها : أو 
ينوى متعدداً معيئاً ففدية واحدة كا قال الشارح . 

قوله : [ ما نفعه أعم ] : أى إلا أن يكون للخاص الذى أخره زيادة نفع 
على العام كما إذا أطال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد 
فتتعدد . 

قوله : [ أو غلالة ] : والمراد به الصديرى المعلوم قال الشاعر : 

لا تعجبوا من بلى غلالته قد زرر أزراره على القمر 

قوله : [هذا مالم يخرج للأول ] إلخ : هذا التقييد راجح لما إذا نوى للتكرارء 
وتراخى ما بين الفعلين كا قيد به فى الأصل » وقيد به فى المجموع أيضاً ولا يظهر 
بالنسبة لتقديم الأعم على الأخص » فإن الأخص لا شىء فيه مطاقاً فالمناسب 
للمصتف تقدعه عليه . 


محرمات الإحرام 1 


ا أى ظن أنه يباح له فعلها ففعلهاء لکن لامطلقنًا ‏ كا يتبادر من كلام الشيخ 
- بل ( ين" ) : أى بسبب ظن ( خروجه منه) أى من الإحرام ؛ کن طاف 
للإفاضة أو للعمرة بلا وضوء معتقدا أنه متوضى' » فلما فرغ من حنجه أو عمرته 
بالسعى بعدهما فى اعتقاده فعل موجبات الكغارة » ثم بين له فسادهما وأنه باق 
على إحرامه ؛ فعليه كفارة واحدة . وكذا من رفض حه أو عمرته أوأفسدهما 
بوطء فظن خروجه منه : وأنه لا يجب عليه إتمام المفسد أو المرفوض فارتكب 
موجبات متعددة > فليس عليه إلا كفارة فقط . وأما محرم” جاهل” ظن إباحة 
أشياء تحرم بالإحرام ففعلها- إلا فى فور فعليه لكل فدية" ولاينفعه جهله . 
وكذا من علم الحرمة وظن أن الموجبات تتداخل وأن ليس عليه إلا فدية فقط 
لوجبات متخددة لم ينفعه ظنه . 
٠. ٠ 0‏ ۰ و 
© ر( وشرطها): أى الكفارة ‏ أى شرط وجو بها- ( ف اللبلس ) لثوب أو صف 
: أو غيرهما : 


قوله : [ كا يتبادر من كلام الشيخ] : أى فيتبادر من كلام الشيخ خليل 
أن ظن الإباحة نافع فى جميع المسائل » وليس كذلك بل مفروض فيا مثل به 
شارحنا . 

قوله : [فعل موجبات الكفارة] : أى الفدية أى فعل أمور متعددة كل ما 
يوجب الفدية بنفسه » كلبس محيط ودهن بمطيب » وتقليم أظفار وحلق شعر كثير 
لكن اعرض تمثيله بطواف الإفاضة » فإنه فى فساد الإفاضة يرجع حلالا يفعل 
كل ما يفعله الحلال إلا النساء والصيد » فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو 
تعدد . وأجيب بحمل كلام الشارح على ما إذا حالف الواجب وطاف للإفاضة قبل 
الى » وكان طوافه بغير وضرء معتقداً الطهارة » ثم بعد تحلله فعل أموراً كل منها 
يوحن الفدية , 

قوله : [ فارتكب موجبات] إلخ : أى ظانًا إباحة فعلها » أومعتقداً ذلك : 
وأما الشك فى الإباحة فلا ينفى التعدد » ويتأتى له الشلك فى غير مسألة طواف 
الإفاضة بغير وضوء » وأما هو فلا يتأقى له شك ف الإباحة بل يعتقدها أو يظها . 


51 ياب المج والعمرة 
3 ( الانتفاع ) با ليسه من حر أو برد بن يلبسه مدة هى مظنة للانتفاع به 
(لا إن" نزعه بقرب ) فلا فدية عليه لعدم الانتقاع . 
والراجح أنه لا فدية على من لبسه” فى صلاة ولو رباعية إذا لم يطول 

فيها » وإلا فالفدية . 

. وأما غير اللبس كالطيب فالفدية بمجرده لأنه لايقع إلا متنفعنًا به‎ ٠ 
: ©(ينى) أى الفدية ثلاثة أنواع‎ 

» الأول (شاة) من ضأن أو معز (تأعلى ) لحسًا وفضلا من بقر وإبل 
كالمدايا » وقيل : الشاة أفضل ء فالبقر ء فالإبل كالضحايا » ويشترط فيها من 
السن وغيره ما يشرط ق الهدى والضحية . 

» واثانی ذكره بقوله : ( أو إطعام ستة متساكين) : من غالب قوت 
امحل الذى أخرجها فيه ( لكل ) أى لكل مسكين ( مدان ) بمده صلى الله 


قوله : [ الانتفاع ] : أى باعتبارالعادة العامة لا باعتبارعادة بعض الاين 
كذ ق الحاشة 


لد : [واراجع أنه لا فدية] إلخ : أى من قولين حكاها خليل » وف 

ا ابن لقانم عن طاللكه» قال: فرأى مرة 
حصول المنفعة تى الصلاة » ونظر مرة إلى اللرفّه وهو لا صل إلا بالطول.قال 
(ح):وهذا هو التوجيه الظاهر لا ماذكره ف التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا 
أو لاء وتبعه التتائى والمواق وغيرهماء إذ ليست الصلاة بطول لما ذكروه من أن الطول 
كاليوم کا فى ابن الحاجب وابن شاس وغيرهماء ويبذا تعلم أن القولين جاريان سواء 
طول فى الصلاة آم لا عخلافاً لما ذكره شارحنا تبعاً لعب واللترشى انظر (بن). 

قوله : 00 الفدية] إلخ:أى الوااجبة لإلقاءالتفث وطلب الرفاهية . 

قوله : [ فأعلى مما وفضلا] : هذا هو الذی ارتضاه أبو الحسن فى مناسكه 
كا (ح). 

قوله : [ وقيل الشاة أفضل] إلخ : هذا الذى جزم به الخرشى وغيره . 

قوله : [ ويشترط فما من السن] إلخ : أي ويشترط أيضا ذيحها بنيه الفدية 
فلا يكفى إخراجها غير مذبوحة أو مذبوحة بغير نية الفدية . 


رمات الإحرام ۹۳ 

عليه صلم ؛ قاب سملة ثلاثة آصع . 

» وذكر الثالث بقوله : (أو صا ثلاثة ر أيام) مطلقنًا ( ولو أيام مى ) 
أى ٹانی يوم لحرن وتاليينه ء وقيل : ينع فيها . 

© (ولا تختصٌ” ) الفدية يأنراعها الثلائة ( بمكان أو زمان ) » فيجوز تأخخيرها 
لبلده أو غيره ی أى وقت شاء » بخلاف الهدى فان مله می أو مكة على ما بأ 
إن شاء الله تعالى . 

© ( و) حرم عليهما ( الخماع ) والإنزال( وقتدماته ) ولو عل السلامة من 
می وملدى . 

٠‏ (وأفسد) الجماع الحج والعمرة ( مطلقًا) أنزل آم لاء عامداً أو ناسين 
أو مكرما > ی آدى أو غيره » بالا أم لا 5 


قوله : [ فالحملة ثلاثة آصع ] : أى وكل صاع أريعة أمداد » وأجزأ غداء 
وعشاء لكل «سكين .حيث بلغ الغداء والعشاء المد ين »وإن كان المدان أفضل » 
ومثل الغداء والعشاء الغداءان والعشاءان . 

له : 7نی أى فقت شاء ] : أى فيجوز الصوم أو الإطعام أو الذبح 
فى أى مكان أوزمان شاء فلا تختص بزمان كأيام «نى » ولا عکان ككة أو می » 
مخلاف ادى فاته يمختص بہما ء» وحل ذلك إلا أن ينوى بالذ بح يكسر الذال 
بمعنى المذبوح الحدى ء بأن يقلده أو يشعره فيا يقلد أو يشعر » بل قال 
بعضهم المعتمد أن مجرد النية كاف وإن لم محصل تقليد ولا إشعار » فيختص 
بى إن وقف به بعرفة »> وإلافكة والجمع فيه بين الحل ولحرم » وترتيبه بأن 
لا يتتقل للصوم أو الإطعام إلا بعد العجز عن الذبح > وأفضلية الأكثر لما 
کذا ی الأصل . 

قوله : [ لو علم ا : الى استظهره الأجهورى كراهة المقدمات إذا 
علمت السلامة كالصوم ء لكن يقيد با إذا قلت . 

قوله : [ مطلقاً ] ل أوجب الغسل .فخرج جماع الصبى أو البالغ 
فى غير مطيقة أو فى هرى الفرج » أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر» وا حال 
أنه ل ينزل فلا فساد بشىء من ذلك » وقول الأصل : يالغاً أم لا » تبع فيه ( عب) 


55 باب الج والعمرة 
( كاستدعاء سی كايأق : أى أن إنزال المى مفسد مطلقنًا (وإن") 
استدعاه ( بنظر أو فكر) مستديمين لا بمجردهما » بخلاف الإنزال بغيرهما 
فلا يشرط فيه الإدامة . 1 
» ويل إفساد الخماع أو الإنزال (إن وم ) ما ذ كر بعد إحرامه ( قتبئل” 
يوم لحر ) الصادق ذلك بيوم عرفة وليلتها إلى طلوع فجر يوم النحر . 
(أو ) رقع (فيه ) : أى فى يوم النحر ( قبل ر) جمار ( عقبة » و ) 
طواف (إفاضة ) . 
( أو ) وقع الحماع أو الإنزال فى إحرامه بالعمرة ( قبل تمام سعى العتمرة ) . 
٠‏ (وإلا) بأن وقع ما ذكر بعد يوم النحر قبلهما أو بعد أحدهما فى يوم 
النحر » أو بعد تمام سعى العمرة وقبل الحلق » ( فهدّئ) يلزمه ولا فساد . 


وهوغير صواب » بل لا يفسده إلا الجماع الموجب للغسل كنا علمت . 
7 قوله : [کاستدعاء می ]: تشبيه فى قوله : (وأفسد): آی کا يفسد الج 

بالجماع » يفسد باستدعاء المى إلخ » كان الاستدعاء المذكور عدا أو نسيانة 
للإحرام . 

قوله : [ لا بمجردهما ] : -حاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل 
وم يدم الاستدعاء أهدى ولافساد » وآما إن استدعاه بغيرهما كقيلة وجس وملاعبة 
فحصل فالفساد » وإن لم يدم الاستدعاء کا يأتى . 

قوله : [ إن وقع ما ذكر بعد إحرامه ] : أى سواء فعل شيئ من أفعال المحج 
أو لا » بل لووقع مقرو بالإحرام يكون فاسدآ > ويلزمه إتهامه كما تقدم أول 
الباب . 

قوله : [ وقبل الحلق فهدى يلزمه ] : أى وجب عليه مع الحدى عيرة يأق 
بها بعد أيام مبى » إن وقع الوطء قبل ركعتى الطواف » وهو صادق بصورتين : 
وقوعه قبل الطواف أو يعده ‏ وقبل الركعتين » وما أمر بعمرة ليأتى بطواف لا ثلم 
فيه » ولذا لووقع الوطء بعد الركعتين وقبل رى جمرة العقبة فهدى فقط » لسلامة 
طوافه كذا فى الأصل . 

قوله : [ فهدى يلزمهولافساد ] : أى ولو قصد يبما الاذة . 


محرمات الإحرام 1 
(كإنزال بمجرد نظر أو) بمجرد ( فكر ) من غير استدامة فهدى يلزمه 
ولا فساد . 

58 ( وإمذاؤه) بلا إنزال ( وقسبلة” بفم ) وإن نم مذ فاهدی بخلاف جرد 
ل د أو غيره ء فلا شىء عليه لأنها من قبيل اللامسة . 

) (ووجب) بلا حلاف بان الأئمة الأر بعة رضى الله عنهم ( تام اللفسد‎ e 
من حج أو عمرة » قيستمر على أفعاله كالصحيح حى يتمه وعليه القضاء‎ 
. والدى ق قابل 2 ولا يتحلل ف الج بعمزة ليدرك الحج من عامه‎ 

» وهذا (إن لم باه الوقوف ) بعرقة إما لوقوع الفساد بعده فى عرفة‎ ٠ 
أو مزدلفة › أو می قبل الربى والطواف ء وإما لوقوعه قبله ولا مانم ينعد من‎ 
» الوقوف . فإن منعه مته مانع  من سجن أو مرض أوصد حى فاته الرقيف‎ 
: وجب عليه نخله منه بفعل عمرة ؛ كما أشار له بقوله‎ 

ه (وإلا) : بأن فاته الوقوف رتش من الفاسد ( بحسمْرة) > ولا جوز 
له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادى على فاسد مع إمكان التخلص 
منه ؛ وقولم : « من فاته اليج يندب له التحلل بعمرة ويجوز له البقاء لقابل » 

٠‏ (فإن م ينعمّه) أى المفسد يجماع أو إنزال ‏ سواء ظن إباحة قطعه لفساده 


قوله : [ وإمذائه بلا إنزال ع : أى فليس ف المذى إلا المدى » سواء خرج 
ابتداء أو مع استدامة ولو يقيلة أو مباشرة . ولا فساد بوجه فى المذى :لا فرق 
بين كونه محرها بحج أو عمرة كا قال الشيخ سالم > ويشهد له موم كلام الباجى 
الذى نقله ر( ) خلافاً لقول بہرام : إن ما ييجب المدى فى الحج لا بيجب 
فى العمرة شيئاً > لأن أمرها أخف من ححيثإنها ليست فرضاً قال فى الحاشية : 
وينبغى التعويل على الأول . وإن كان ظاهر النقل خلافه . 

قوله : [ وقبلة بغم ] : أىإن لم تكن لوداع أو رحمة وإلا فلا شىء يها . 

قوله + [ فلاشیء عليه ] : : أى مالم يمد آوتک رکا فى المجموع . 

: ويلا خلاف بين الأأعة الأربعة ] : أى حلافا لداود الظاهرى . 
: [إما لوقوع الفساد ] : بكسر الحمزة تنويع .فى عدم فوات الوقوف . 


۹ باب المج والعمرة 
آم لا - (فهو باق على إحرامه ) أبداً ما عاش . 

ه (فإن' أحرم ): آى جدد إحرامسًا بعد حصول الفساد لظنه بطلان ما كان 
فيه واستأنف غيره ( فلغوً) : أى فإحرامه اللجدد عدم" وهو باق على إحرامه 
الأول حى یتمه فاسداً ولو أحرم فى ثانى عام يظن أنه قضاء عن الأول» ويكون 
فعله ى القابل إتمامًا للفاسد ولا بقع قضائه إلا فى ثالث عام . 

© ( و) وجب (قضائه): أى المفسد بعد إتمامه . فإن كان عمرة فى أى 
وقت » وإن كان حجنا قى العام القابل » وسواء كان المفسد فرضًا أو تطوعًا . 

« ( و) وجب ( فوريسته) أى القضاء حى على قول من قال يواز التراخى 
فى الحج . 


ه ( و) وجب( قضاء القضاء ) إذا أفسد أيضاً. ولو تسلسل فيأق بحجتين 


قوله : [و لابقع قضاؤه إلا فى ثالث عام ] : أى أنه إذا لم يتمه ظننًا منه 
أنه أخرج منه يفساده 5 ثم أحرم بالقضاء فى سنة أخرى » وقلنا إنه باق على 
الأول فلايكون ما أحرم به قضاء » بل ها فعله فى السنة الثانية تتمها له ولا يتأ 
له القضاء إلا فى سنة ثالثة »كا قال الشارح: إن كان الفاسد حجنا أوفى مرة ثالثة 
إن كان رة . 

واعلم أن حجة القضاء تنو ب عن حجة الإسلام إذا كان المنسد حجة الإسلام 
كا قال الشيخ سالم ٠‏ وذكر الأجهورى أن من أفسد حجة الإسلام يحب عليه 
إتمامها وقضاؤها ‏ وجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك » يخلاف اتج الفائت 
الذى لل منه بقعل عمرة 5 فقضاؤه كاف عن حجة الإسلام . قال فى الحاشية : 
واعتمد بعض شيرخنا ما قال الشيخ سالم . 

قوله : [ وسواء كان المفسد فرضاً أو تطوعاً ] : تعمم فى وجوب الإتمام 
والقضاء . 

قوله : [ ووجب فوريته] إلخ : أى بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف 
عام الفساد أو بعد التحلل من الْا:مد إن لم يدرك الوقوف عامه . 
قرله : [ووجب قضاء القضاء ] : أى على المشهور وهو قرل ابن القاسم: 
أن من أحرم قضاء عا أفسده » م أفسد القضاء أيضاً فإنه يلزمه أن يحج حجتين 5 


رمات الإسرام ۹۷ 


ااا قا الأول والثانية قضاء عن الثانية . وعايه هديان . 
E‏ (هدئى لەم أى الغساد . 
» ( و) وجب ( تأخيره للقضاء ) ولا يقدمه نى عام النساد . 
ا إن قد 3 عام الفسادٍ اتد ) هدى الفساد ( وإن تكرر 
و من الجماع أو الاستمناء ( بنساء)- ولا يكون تعدد ابحماع أو النساء 
موجبسا لتعدده ‏ 


إحداهما عن الأصل . والأخرى عن القضاء الذى أفسده ٠‏ لأنه أفسد حجه أا 
وثانياً . يلاف قضاء القضاء فى الصوم فالمشمور أنه لا يحب . قال خليل فى 
توضيحه : الفرق بين الحج والصوم أن الحج كلفته شديدة فشدد فيه بقضاء القضاء. 
سد | للذريعة لتلا ينهاون فيه . وأما من أفسد قضاء صلاة فليس عليه إلا صلاة 
واحدة قولاواحداً . وهل له تقديم القضاء الثانى على الأول أم لا؟وكذا فى الحاشية . 
قوله : [ وعليه هديان ] : أى لكل فاسد هدى . ولكن يجب تأخير كل 
للقضاء وأجزأ إن قدم عام الفساد كما قال المصنف . 
قوله : [ ولا يكون تعدد الجماع] إلخ : أى لاف الصيد والفدية فى غير 
مسائل انحادها > فیتعدد كل بتعدد موجبه . 
© تنبيه : يحب عليه ثلاثة هدايا إن أفسد إحرامه قارا نم فاته» وأيل إن فاته 
ثم أفسده ع وعلى كل قضاه قارناً: هدى للفساد » وهدى للفوات . وهدى للقران 
القضاء . ويسقط هدى القران الفاسد لأته لم يم : 
© مسالة : يحب عليه إحجاج مكرهتهوإن طلقها وتزوجتغيره » وبر الزوج 
الثانى على الإذن لها ووجب عليها أن تحج إن عدم . ورجعت عليه إن أيسر بالأقل 
من كراء المثل » وما اكترت به إن اكرت . أو بالأقل نما أنفقته على نفسبا > 
ومن نفغة مثلها ف السفرعلى غيروجه السرف إن ل تكثرء و الفدية بالأقل 
من النسلك : وكيل الطعام أو نه وق المدى بالأقل من قيمته. أو تمنه إن اشيرته. 
وإن صامت لم ترجع بشىء ٠‏ ويحب عليه مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه 
بالقضاء لتحلله خوفاً من عوده لمثل ما مضى » ولا يراعى نى القضاء'زدن إحرامه 


بالمفسد » قلمن أحرم ف المفسد من.شوال أن يحرم بالقضاء من ذى الحجة > 
بلغة السالك - ثان 


۹۸ باب المج والحمرة 
٠‏ (وأجرأ متم ) قضاء ( عن إفراد ) فسد . ( وعكسّه ) ؛ وهو إفراد عن 
تمتع : أى ن الحج الذى قدم عليه فى أشهره عمرة ( لا قران”) فلا يجرئ 
8 شم 
(عن إقراد أو متعم ) . 
( ولا) . زئ (عكلسه ) وهو إفراد وعتع عن قرا . 
* (وحرم به) : أى بالإحرام بحج أو عمرة وإن لم يكن بالحرم (و) حرم 


مخلاف الميقات المكانى » إن شرع فإنه يراعى فن أحرم بالمفسد هن الححفة مثلا 
تعين إحرامه بالقضاء مها . بحلاف ما إذا لم يشرع بأن أحرم ف العام الأول 
قبل المواقيت فلا يحب الإحرام ف القضاء إلا مها ء فإن تعدى الميقات المشروع 
الذى أحرم منه أولا فدم »> ولو تعداه دوجه جائز كنا لو استمر بعد الفساد عمكة 
إلى قابل » وأحرم بالقضاء منْها ء وأما لوتعداه عام الفساد فلا يتعداه فى عام 
القضاء ( اه . من الأصل ) . 
القائل بعدم الإجزاء . 
قوله : [ وهوإفراد عن تمتع] : أى بأن يقع الإفساد فى الحج الذى أحرم 
به بعد أن فرغت العمرة » فإذا قضاه مفرداً فإنه يحزيه » ففى الحقيقة أجزأ إفراد 
عن إفراد » وعليه هديان هدى للتمتع يعجله وهدى للفساد يؤخره عام القضاء . 
قوله : لا قران] إلخ : قد علم مما ذكره ست صور : اثنتان مجزئتان » 
الثنىء بعثله لظهوره . 
© تنبيه : لا ينوب قضاء التطوع عن واجب. يلاف قضاء الواجب فيجزئ 
عنه وفاقاً للشيخ سام » وخلافاً لتاميذه الأجهورى » كا أفاده بعض المحققين 
قوله : [ وحرم به] إلخ : الباء للسببية وى قوله و: « بالحرم » للظرفية . 
© فائدة : الحرم من جهة المدينة أربعة أميال أو خمسة مبدؤها هن الكعبة 
«نهية للتنعم ء وهن جهة العراق تمانية ٠ن‏ المقطع بفتح امم عففاً وضمها مثقلا 
مكان فى الطريق » ومن جهة عرفة تسعة وينتبى لعرفة » ومن جهة المعرانة تسعة 


رمات الإحرام 14 
(بالحرم ) وإن لم يكن عرماً ( عرض" یوان بر ) يفتح الباء نسبة للبر 
ضد البحر ¢ ويباح البحرى » ويدخل ف البرى : الضفدع والسلحماة البريان» 
والخراد وطير الماء لا الكلب الإنبى ‏ 

( و) تعرض ( لبيضه) مادام وحشينًا بل ( وإن" تأنسّس”) كالغزال والطيور 

الى تألف الب اموت والناس 3 ( أو م يتؤكل) كاللتزير والقرد على القول بحرعته » 
وإن كان مملوكا لأحد ويقوم على تقدير جواز بيعه . 

© ( وزاك به) أى بالإحرام أو بالحرم ( ملکه.عنه) : أى عن الميوان البرى 


أيضاً وينتبى إلى موضع يسمى بشعب آلعيد الله بن خالد » ] 
ابلسم- لآخر الحديبية عشرة من جهة المن إلى ٠كان‏ يسمى أضاة - علىوزن نواة 
وعلامته وقوف سيل امحل دونه ذا جری للحهته . ولا یدخله لعلوه عن الل راھ . 
E‏ 
: [ تعرض لحيوان برى] : أى واخال أنه متوحش الأصل فلا يجوز 
ال ل الأوز والدجاجء ول يقل: ١‏ وجزئه ) 
كنا قال خليل لأنه استغنى عن ذكره بالكل ؛ لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له 
تعرض للكل ٠‏ وإن فرض منفصلا فإما ميتة بأن كان ذكاه حرم أو حلال فى 
حرم ء أو كان بلا ذكاة فهذا يأتى . وإما أن لا يكون ميتة بأن ذكاه حلال ى 
SS‏ 
: [ويباح البحرى] : أى لقوله تعالى : ( أجل َك صيد البحر 
AF‏ ماع ل و , 
قوله : [ ويشخل فى فى البرى الضفدع] إلخ : أى يحرم ا لتعرض لا ذكر . 
قوله: [ لا الكلب الإنسى ] : أى - وإن كان حيواناً برينًا ‏ لکن ليس 
مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا فى الحرم . لأن قتله جائز بل يندب 
عل المشهور » ولأنه ليس وحشى الأصل . 
قوله : 1 أو لم يؤكل ]: فيه رد على الشافعى القائل إنما يحرم التعرض لامأ كول . 


. ٩1 : سورة للائدة آية‎ )١( 


امل باب المج والعمرة 

إن كان لکه قبل إحرامه : وإذا كان كذاك ( فيرسله) وجوبتا . وحل زوال 
ملكه عنه ووجوب إرساله : ( إن" كان معه) حين الإحرام أو دخوله الحرم ؛ 
أى مصاحبًا له فى قفص أو بيد غلامه ولعو ذلك : ( لا) إن كان حين الإحرام 
( يبيته) فلا يزول ملکه عنه ولا رسله ( ولو حرم منه) أ من بيته . 

» وقوله : (فلا يسلجا ملكه) : مفرع على قوله : "وول الج وعلى 
ا ومع باوبا جرم تعرضن 6 إلخ أى أنه إذا حرم ا الحرم 
البرى > فلا يجوز له ما دام عرسا أن يستجد ملك برك بشراء أوصدقة أو هية 
أو إقالة > وإذا أرسله حيث كان معه فلحقه إنسان . ولو قبل لوقه بالوحثى 
وأخذه لم يكن لربه عليه كلام . ولا يجوز له قبرله منه بهبة أو غيرها . 


تم استثى من حرمة التخرة ص ن لليرى قوله : 


0 : [ فيرسله وجوباً ] : جعله الشارح جواباً لسؤال مقدر . 
: [ولو أحرم منه ] : أى على المعتمد » #الفرق بين البيت والقفص 
أن E‏ بانتقاله والبيت مرثعل عنه وغير مصاحب له . 
قوله : [ مفرع على قوله قيرسله] إلخ : أى لأنه يلزم من الأمر بإرساله ومن 
حرمة التعرض عدم جواز مجدد الماك . 
قوله : [أن ستجد ملك بری بشراء ع : أى وأا دخوله فى ملكه جرا 
كالميراث والمردود بعيب . فإنه يدخل فى قوله :(فيرسله إن كان معه) وهل إذا جدد 
ملکه بشراء يكون شراؤه صحيحاً حيث اشراه من حلال » زيؤمر بإرساله ويضمن 
تمنه للبائع . وهو الأظهر فلو رده لصابحه لزمه نجزاقه . أو فاسداً ويلزةه رده 
للبائع . ولا سجزاء عليه قولان ‏ 
© تنبيه : لا يجوز له أن يقبله ودبعة دن الغير ‏ فإن قباه رده لصاحيه إن كان 
حاضراً وإلاأودعه عند غيره إن أمكن 5 وإلاأرسله ومن قيمته هذا إذا قبل الوديعة 
وهو شرم . وأما إن کان مردعاً عنده وهو حلال وطراً له الإحرام > فإنه لزه رده 
لربه إن وجده . فإن لم ده أودعه عند حلال : فان لم يده بقى بيده ولا پرسله 
لأنه قبله فى وقت جوز له . فإن أرسله ضهن قيمته ( اه من الأصل ) . 


رمات الإحرام اليل 
a E‏ 5 
» (إلا الفارة ) بالممزة وتاقه لاوحدة لا التانيث ء ويلحق بها ابن عرس 
وكل ما يقرض الثياب من الدواب . 
( و ) إلا (الحية والعسقْرب) . ويلحق بها الإنور أى ذكر النحل » 
ولا فرق بين صغيرها وكبيرها . 
( و) إلا (الحدأة) بكسر ففتح بوزن عنبة » ( والغراب) فلا يحرم 
التعرض لا ذكر . 
) عاد ى سبع ) :من أسد وذئب وعر وفهد » وهو المراد بالكلبالعقور 


قوله : [ إلا الفأرة] إلخ : أى فإنديجوز قتل هذه الأشياءق الحرم ء 
وللمحرم إن قتل بقصد دفع الإذاية > أما او قتل بقصد الذكاة فلا جوز ولا 
يؤكل ٠‏ والظاهر أن عليه ابلزاءكذا فى اللرشى . قال ف الحاشية نقلا عن بعضهم : 
وهو بين فإنه إذا لم يحرم أكلها فهى صيد تؤثر فما الذكاة ويطهر جلدها » والمحرم 
ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله ( اه ). واستشتاها المصنض تبعاً للحديث الوارد فيها. 

قوله : [ بال همزة ] : أى وقد تسېل . 

قوله : [ والغراب] : ولا فرق بين الأبقع وغيره لقول ابنعيد السلام :هل لفظ 
الغراب عام؟يعى فى الحديث ؛ فالأبقع فرد لا خصص أو مطلق » فالأبقع مبين 
له والأول أقر ب وعليهغالب أهل المذهب(اه .) والأبقع : هو الذى فيهبياض وسواد. 

قوله : [ وهو الراد بالكلب العقور] : أى لقوله عليه الصلاة والسلام فى 
عتيبة بن أبى لب : « اللهم ساط عليه كلباً من كلابك » »> فعدا عليه السبع 


)١(‏ عن صميح البخارى : عن عبد ان بن عمر رضى الله عنْهما :۾ أن رسو الله على الله عليه وام 
قال : جس من الدواب ليس عل الحرم ى قتلهن جتاح وأو « حرج .على من قتلهن : الغراب والمنأة 
والفأرة والعقرب والكلب العقور » . وف الموطأ مثله بعبارات ويارق مختلفة . قال فى الفح ورد فى بض 
الطرق عن عائشة : و ست و وزاد قها الحية . وعند أنى دواد عن أن سعيد : والميم العادى فصار عددها 
سيعا . وق حديث أنهريرة عند أنى خزعة وابن المنذر زيادة : ذكر الذئب والفر > فتصير على هذا 
الاصبار تس . بأفاد ابن خزعة عن التحل + أن الذئب والفر تير من لارواى الكلب العقور 
وعند مسلم عن عيد الله بن عبر قال : إن النى صل الله عليه ويلم أمر مرماً بقعل حية مى 1 


1۲ ياب الج والعمرة 
فيجوز التعرض له ( إن كتبرً) بكسر الباء بحيث بلغ حد الإيذاء » لا إن 
( وطير ) غير حدأة وغراب ( يف منه) على نفس أو مال» ولايتدقع 
(إلا بقتله ) »> فيجوز قتله . 
(وونغ ) يجوز قتله (خل بحرم ) لا حرم به أو بغيره . 

٠‏ (ولاشىء ف الحتراد ) بقيدين : (إن عم ) أى كثر » ( واجتهد) 
الحرم فى التحفظ من قتلهء فأصاب منه شيئمًا لا عن قصدء (وإلا)- بأن 
لم يعم أو عم ولم يجتهد ف التحفظ مته -( فقيمتله” طعامنًا بالاجتهاد ) با يقول 
أهلالمعرفقء هذا ( إن كير ) بأن زاد على عشرة» ( وق ) قتل ( الواحدة_ لعشرة 
حفن من الطعام ملء أليد الواحدة 4 

. كتقريد البسعير ) ففيه حفنة بيد واحدة‎ ( ٠ 

٠‏ (وف) قتل (الدود والتمْل ونمو هما) ‏ كالذباب والذر ( قبضة") عن 
طعام من غير تفصيل بين قليله وكثيره . 


قوله : [إنكير] : شرط فى کل عاد . 

قوله : [ لا إن صغرع : أى فيكره قتله ولا جزاء على المشوور . . 

قوله : [ فيجوز قتله ] : أى إذا کان لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز 
وفيه الحزاء ‏ 

قوله : [لا المحرم به ] : أى فلا يجوز له قتله أى يحرم كما صرح به ازول 
فى شرح الرسالة » وقيل مكروه فعلى الأول إذا قتلها أطعم وجوبا كسائر الموام » 
وعلى الثانى أطعم استحباباً . 

قوله : [ فقيمته طعاماً ] إلخ : قال البااجى لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم 
يوم كذا ی (ر) (آه . بن ) . 

قوله : [ قبضة ] : بضاد معجمة وهى دون الحفنة كا أفاده ( ر) كذا فى 
الحاشية . 


محر مات الإحرام 1°۴۳ 


مام 2 


© (وابخزاء) واجب ( بقثله ) أى الحيوان البرى (مطلقا) قله عدا 
أو خطأ أو ناسا كونه محرمًا أو بالحرم > أو لجاعة تبيح أكل اليتة » 
أو بلنھل الحكم أو كونه صيداً . 

( ولو) قتله ( بر ) حجر أو سهم (من السرم ) فأصابه فى الحل . 

(أو) ری من الحل ( له) أى للحرم» ( أو) قتله بسبب (مرور سهم ) 
مثلا ( بالحترم ) : أى فيه ؛ رماه من بالحل على صيد بالحل . 

(أو) مرور ( كلب) أرسله حل" محل على صيد بحل ( تعنين) 
الحرم ( طريقنه) : أى طريقنًا للكلب فقتله » فالحزاء . فإن لم يتعين الحرم 
طريقنًا للكلب » ولكن الكلب عدل إلى الحرم فلا شىء فيه إذا لم يظن الصائد 
سلوك الكلب فيه . 


قوله : [ والحزاء واجب يقتله ] : «جملة مستأنفة استثنافاً بيانينًا جواباً لسؤال 
مقدر تقديره وإن تعرض للحيوان البرى ماذا يلزمه . 

وحاصل الحواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله » فإن قتله فالحزاء بقتله . 

قوله : [أو بهل الحكم] إلخ: أى خلافاً لابن عبد الحكم حيث قال: 
لا شیء عليه ف غير العمدء ولا فیا تكرر (اه .) ولا يلزم من لزوم الحزاء فى غير 
العمد لزوم الإثم ء فإنه لا إثم عليه فى ابحهل والنسيان والمجاعة » ويتكرر الحزاء 
بتكرر قتل الصيد + فإن أرسل سهمه أو بازه فقتل صيودا كثيرة لزمه جزاء الجميع 
على المعتمد > خلافاً لابن عبد الحكم كا علمت . 

قوله : [ سبب مرور مهم ]2 هذا قول ابن القاسم وهوالمعتمد خلافاً لأشبب 
وعبد ا للك » فأشهب يقول : يؤكل ذلا جزاء عليه مطلقاً » وعبد الماك يوافق أشهب 
على الأ كل وعدم الزاء بشرط البعد » والمراد بالبعد: أن يكون بين الرى والخرم 
مسافة لا يقطعها. الم غالباً فتخلف الغالب وقطعها . 

قوله : [ فإن لم يتعين الحرم طريقا ] : أى لان للكلب فعلا اختياريناء فعدوله 
الحرم من نفسه يلاف السهم فن الراتى على كل حال » فلذلك جعل القيد مخصوصاً 
بالكلب وهذا التقييد لخليل وابن شاس وابن الحاجب أيضاً . 


4 باب احج والعمرة 

(أو) قتل” بب - (إساله) : أى الكلب (بقربه) أى الحرم ء 
( فاد له ) ق الحرم وأخرجه مله © ( قله حار جه ) فا زاء 5 ولا يؤكل 
ف الجميع » فلو قتله خارج | ترم قبل إدخاله فيه فلا جزاء وأكل » وأما 
لو أرسله عليه بعد من الحرم بحيث بظن أخذه حارجه فأدخله فيه وقتله فيه » 
أو بعد أن أخرجه فلا جزاء » ولكنه ميتة لا يؤكل . 

(أو) بسبب إسال الكلب ووه (على كسَبنم ) مما يجوز قتله فأخل 
مالا جوز قتله كحمار وحش قابلزاء . وكذا إن أرسله على سبع قى ظنه ء فإذا 
هو حمار وحش مثلا . 

(أو) قله بسبب ( صب شرك ) بفتحتين (له) أى للسبع وعو ؛ أى 
تصبه السبع فوقع فيه مالا جوز صيده فالحزاء . 
» (وبتعريضه ) عطف على و بقتله ع : أى والخزاء بقتله وبتعريضه 


قوله : 1 أو قتله يسبب إرساله] إلخ : اعلم أنه اختلف ق الاصطياد قرب 
الحرم > فقال مالك : إنه مباح إذا سل من قتله فى الحرم » وقال ىق التوضبيح : 
المشبور أنه مى عنهء إما منعاً أوكراهة بحسب فهم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« کالراتع يوتع حول الحمى يوشلك أن يقع فيه 21 قال( ح ) والظاهر الكراهة . 

قوله : [ فالحزاء ولا يؤكل فى الجميع] : راجع لجميع ما تقدم من قوله ولو 
قتله بریی حجر إلى هنا ء وما قاله شارحنا طريقة أبن القامم . 

قوله : 1 فوقع فيه مالا جوز صيده ] : أى ففيه الخزاء على القول المشبور » 
وقال سحنون : لا جزاء فيه . وقال أشبب : إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد 
من الوقوع فى الشرك وداه : أى أخرج جزاءهوإلا فلاشیء عليه كذا فى اللاشية . 

قوله : [ وبتعريضه ] : أى تعريض ما يحرم صيده . 

(۱) هذاغروم من حديث اعمان بن بشير - معروف - عن التي صل الله عليه ويلم : م الال 
بين والحرام بين وبينهما مشهات لا يعلمها كثير من الناس » قن اتى ا مشبتهات تا لدينه وعرضه » 
ومن رقع فى الشبهات كراع يرعى حول الممى يوشك أن يوإقعه . آلا وإن تکل ملك حى ألا إن حمى 
ا محاربه آلا وإن فى الد مشغة إذا صلحت صلح المسد كله وإذا فسدت فد الح كله ؛ ألا وهی 
القلب » . وفيه روايات عديدة بألفاظ وطرق مختلفة . 


رمات الإحرام ۱۰0 
(للتتّض) » كنتف ريشه وجرحه وتعطيله » ( ول تتحقق' سلامته) : فن 
تحققت ‏ أى غلبت على الظن سلامته ولو على نقص - فلا جزاء . 

» ( و) الخزاء ( بقتل غلام ) لصيد (أمر) : أى أمره سيده ( بإفلاته 
فظن ) الغلام (القئل”) : أى ظن أنه أمره بقتله فقتله . 
والحزاء على السيد ولو لم يتسبب تى اصطياده على أرجح التأويلين » وأما 
العبد فإن كان رما أو بالحرم فعليه جزاء أيضنًا وإلا فلا » فإن أمره السيد 
بالقتل فقتله فعليه جزاعان إن كانا محرمين وواحدا إن كان الحرم أحدهما . . 
٠‏ ( و) الخزاء ( بسببه ) : أى بسبب الإتلاف ( كحفر بر له) أى 
للصيد» فوقع فيها فهلك» أو نصب شرك له بالأؤلى مما تقدم أله لصب کا 


قوله : [كنتف ريشه ع : أى الذى لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء » 
کا أنه لو نتف ريشه الذى لا يقدر معه على الطيران إلا به وأمسكه عنده حى 
نبت بدله وأطلقه فلا جزاء . 
قوله : [ ولو على نفص ع : مبالغة فى المفهوم أى فلا جزاء عليه حيث غلب 
على الظن سلامته ولو بنقص › خلافاً لمحمد القائل يلزمه ها بين القيمتين » أى 
وهو أرش النقص كا لوكانت قيمته سليماً ثلاثة أمداد » ومعيباً ما ين فيازمه همد 
وهو ما بين القيمتين على هذا القول . 
قوله : [ أى أمر سيده ] : أى بالقول أو بالإشارة . 
قوله : [ فظن الغلام القتل ] : مفهوءه لو شات ف أمره له .بالقتل ثم قتله 
كان الحزاء على العبد وحده كا يفيده كلام اللخمى - كذاق الحاشية . 
قوله : [ على أرجح التأويلين] : هو مشكل + ولكن الفقه مسلم . 
قوله : 1 فعليه جزاء أيضاً ] : أى ولا ينفعه خطؤه » وحينئذ فإما أن يصوم 
العيد عن نقسه » وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء » وإن شاء أمره به من ماله . 
وكذا يقال فى الحدی ؛ فإما أن يبدى عنه السيد أو يأمره بذلا من ماله كما قال 
سند , 
قوله : [ بسببه ] : عطف على قوله : « بقتله » أى واحزاء بقتله مباشرة أو 
يتسببه هذا إذا كان السبب مقصرداً » بل ولو كان اتفاقينًا . 


۱۰۹ هاب الحج والعمرة 


أو حفر با لسبع فوقع فيه صيد » فاو اقتصر على ما تقدم لقنم منه هذاء 
بالأويل > وقد يقال : هذا أعم > لن المراد السبب بأى وجه بدليل ما بعده 
(أو طرده فسقتطة)فات, ( أو فتزّع) مصدر مجرور بالكاف المقدرة 
كالذى قبله (منه) » أى من ا حرم فسقط الصيد ر فات) قاله ابن القاسم . 
وقال أشهب : لا جزاء فى هذا وإن كان لا يؤكل » واستظهر وهو معى قول 
الشيخ . « والأظهر والأصح خلافه » . 
(لا) جزاء بسيب (ِحَفْرٌ بتر لكماء ) أى لإخراج ماء ونحوه » فردى 
فيه صيد ات . 
٠‏ ( أو دلالة ) من رم على صيد يحل أو حرم فلا جزاء على الدال » 


قوله : [ وقد يقال هذا أعم ] : أى فلا يعترض عليه لأنه أزيد فائدة . 
قوله : [ واستظهر ] : أى لأن ابن يونس رجحه خلافا لا يوهمه خطيل من أنه 
لابن عبد السلام كا فى المواق . 
قوله : [ حفر برا لكماء ] : أى سواءكان الحفر فى محل يجوز له فيه أم لا > 
كالطريق فليس ما هنا كالديات » ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق 
قوله : 1 فلا بجزاء على الدال"] : أى سواء كان المدلول حلالا أو عرماً . 
)١(‏ أورد الإمام البخاری فى سميحه - ياب ولا يعين الحرم اللال فى قتل الصيد » حديث 
أن قتادة رقى الله عنه قال : ۾ كنا مع الى صل اله عليه ويلم بالقاحة ( مكان) من المديتة على ثلاث 
مراحل ومنا الحرم ومنا غير الحرم فرأيت أصحانى يترامون شيعا ؟ فنظرت فإذا حمار وحش يمى وعم سوطه 
( أى ووقع سوطه منه ولب مهم أن ينارلن إياء) فقالوا : لا نمينك عليه بشىء ء إنا حرمو . فتناولته 
. فأعاته م أتيت «الممار من وراء أكة فعقرته فأتيت. به أصحاق فقال بعضبم : كلوا . وقال 
يعضمم : لا تأكلوا . فأقيت الى صل الله عليه و وهو أمامثا ء فسألته ؟ فقال : كله حلال» 
راوه أيضاً من طرق وبعبارات مختلقة ‏ فى أبواب : ( إذا صاد اللال فأهدى المحرم الصيد أكله) 
و إذا رأى المحرويون سيدا فضسكوا قفطن اللال» . وفيهة فيصر أصحانى مار الوحش فجمل يعشمم 
يضحك إلى بض ء يمى إن هذا ليس إعافة وإنما الاستعانة مثل أن يناولره سوطه الذى وقم مته وباب 
(لا يشير انحرم إلى الصيد لكى يصطاده اللال) وقيره . وهو صحيح بحكم أنه فى صعيح البخارى وقد 
أشار الحاقظ ابن حجر فى الفتح إلى تخاريجحه ورواياته . 


عحرّمات الإحرام ۱۷ 


(أو رى) من حلال (له) أى للصيد وهو (على فرع ) أى غصن فى الحل 
(أصله) أى أصل ذلك الفرع ( بالحسرم ) فلا جزاء » ويؤكل نظراً له » 
ولذا لو كان الفرع فى الحرم وأصله فى الحل لكان عليه ابلزاء بلا فزاع . 

٠‏ (أو) ربى من حلال ( بحل ) “أى فيه فأصابه فيهء ( فتحاسسل”) الصيد 
بعد الإصابة ودخل الحرم ( وات فيه ) فلا جزاء > ويؤكل نظراً لوقت 
الإصابة لا لوقت الموت » ولو ل ينفذ مقتله فى الحل عند اللخمى . 

© (وتعتداد) الحزاء (بتعد د ه ):أى الصيد ولوف رمية وإحدة . 

(أو) يسبب (تعدد الشرام فيه) : أى ف قتله ٠‏ فعلى كل واحد 
( ولو أخرج) ابلزاء ( لشلك”) فى موت صيد جَرحلّه أو ضربه ( فتبين 


وحاصله :أنه إذا دل حرم حرم أو حلالا على صيد فى الخل أو ق الحرم 
فقتله » فلا جزاء على ذاث المحرم الدال ؛ فهذه أربع صور ء وكذا إذا دل حل 
جحرماً على صيد فى الحل أو فى الحرم » أودل حلالا على صيد فى الحرم فقتله 
فلا جزاء على ذلك الدال » فهذه ثلاث صور فابللة سبع الحزاء فيها على المدلول . 

قوله : [ فلا جزاء ويؤكل نظراً لمحله ] : أى على المشهور وهو مذهب المدونة . 

قوله : [ عند اللخمى] : وهو أحد أقوال ثلاث : الأول التوفسى يلزم الحزاء 
ولا يؤكل » «الثاى قول أصبغ بعدم الحزاء ولا يؤكل » والثالث قول أشبب الذى 
احتاره اللخمى . 

قوله : [ أو بسبب تعدد الشركاء فيه ] : أى حيث كانوا حلا فى الحرم أو 
محرمين ولو بغيره ء وأما لو اشرك حل ليس بالحرم مع حرم فى قتل الصيد كان 
الحزاء على المحر م فقط »> قال الأنجهورى : ومفهوم الشركاء أنه لو تالا جماعة على 
قتله فتتله واحد منهم فجزاژه على قاتله فقط کا هوظاهر كلامهم . 

قوله : [ ولو أخرج ابحزاء لشك] إلخ : حاصله أنه إذا رى صيداً فشك ق 
موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته قبل الإخراج 
لم يلزمه الإخراج ثانيآ » وإن غلب على ظته أن موته بعد الإخراج وأول التحقق 
لزمه إخراج الخزاء ثانياً . 


۸ ياب الج والعمرة 


مره بعدتهع : أى بعد الإخراج (لم يسجنزه )» وعليه جزاء آثخر؛ لأنه تيين 
أنه كان إخراجه قبل وجوبه » بخلاف مالو تبيّن موته قبل الإخراج أو لم 
© (وليس الدجاج والأوذ بصيد ) : فيجوز السحرم ومن فى الحرم ذيحها 
وأكلها . 
ر بخلاف الحمسام ) : ولو الى يتخذ فى البيوت للفراخ فإنه صيد لته من 
أصل ما يطير فى الدلاء» فلا يجوز للمحرم ذيحه فإن ذيحه أو أهر بذديحه فيتة ‏ 
٠.‏ (وما صاده عرم) أو من ف الحرم بسهمه أو بكليه أو بغير ذلك › 
(أو صيد له) أى صاده خلال" لأجله › فات يسبب اصطياده » 
(أو ع0 الحرم حال إحرامه وإن اصطاده حلال لنفسه أو بعد أن 
صاده هو أو صيد له ء 


قوله : [ ولیس الدجاج والإوز بصید ] : أى إذا كان بلدا وأما الأوز 
المسمى بالعراق فهو صيد . 

قوله :1 وإوالذى يتخذ فى البيوت للفراخ] : أى للطيران وهو المسمى بالحمام 
البينى . 
© تبيه : لو أمسك المحرم صيداً وهو عازم على “إرساله فقتله محرم آخر أو 
حلال نى الحرم فلا جزاء على الممسك » بل على القاتل . وأما لو قتله حلال 
بالحل فجزاقه على المحرم الذى أمسكه وغرم الحل له الأقل من قيمة الصيد طعاماً 
وجزائه إنلم يصم » فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشیء . وأما لو 
أمسكه المحرم وهو عازم عل قتله فقتله حرم آخر » أو فى الحرم فهما شريكان 
على كل منہما جزاء كامل . وأما لو قتله حلال فى الحل فجزائه على المحرم الذى 
أمسكه » ويغرم له الحلال كنا تقدم لأن المباشر مقدم على المتسبب . 

قوله : [ أى صاده حلال لأنجله ] : كان المحرم الذى صيد لأجله معيناً أو 
غير معين بأمره أو بغير أمره » سواء أريد بيعه له أو إهداؤه أو تضييفه . 

قوله : [ أو ذيحه المحرم حال إحرامه ] : أى سواء أكل المحرم منه شيئاً 
أم لا ء ومثله ما لو ذبح صيد المحرم ولو بلا إذنه حلال فهو ميتة » ولا يؤكل » 


رمات الإحرام مل 


( أوأمر بذتبحه أوصيد ه ) فات بالاصطياد» أو ذعه حلال ليضيفه به» 
(أو دّل") الحرم (عليه) حلالا فصاده فات بذاك » ( فيئتة”) لايحل 
لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه . 
» ( كبتيئضه ) من سائر الطيور ‏ سوى الأوز والدجاج - ميتة إذا 
كسره أو شواه رم » أو أمر حلالا بذاك لا يجوز لأحد أكله وقشره نجس 
كسائر أجزائه . 


خلافا ما ى(عب )» ووافقه فى المجموع من أنه إذا كان بغير إذن المحرم فلا يجوز 
أكله » فإنه غير صواب كا ذكره صاحب المجموع فى حاشية (عب ). 

قوله : 1 أو ذه حلال ليضيفه به ] : أى والحال أن ذلك الحلال لم يصده 
وإلاكان مكرراً مع ما تقدم . 

قوله : [ أو دل المحرم ] : أى بالقول أو بالإشارة كا تقدم . 

قوله : [ فيتة ] : خبر عن قوله وما صاده حرم إلخ غ وقرنه بالفاء لما فى 
المبتداً من معنى الشرط . 

قوله N‏ : أى فلا جوز أكله خلال ولا لمحرم حالة 
الاختيار . 

قوله : [كبيضه ]: أى لأن البيض عتزلة انين أى جنين الصيد » لكونه نشأ 
عله » فلماكان انين ناشئاً عن البيض نزل منزلته . 

قوله : [ وقشره نجس ] : أى لمهم لما نزلوا البيض منزلة الحنين حكموا عليه 
محكم اايتة ع فصار حكم قشره التجامة جنول البيض الذر أو ما رج بعد 
اموت . 

وإذا علمت السبب فى باسة البيض تام أن نحث سند خلاف المذهب 
حيث قال : أما منع المحرم من البيض فبين » وأما منع غيره ففيه نظر » » لأن 
البيض لا يفتقر لذكاة حى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه 
فى سحق الغير على قعل المجوسى » وهو إذا شوى بيغا أوكسره لم بحر معلى المسلم » 
بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها اذهى . 


11 ياب الج والعمرة 


* (تجاز) للمحرم (أكل ما ) أى صيد (صاده حل لل : 
لنفسه أو لغيره ع بخلاف ما صاده حرم کا تقدم 4 
سبد فى جواز الأكل قوله : ( كإدخاله) : أى الصيد (الحرم وذبحه 
به إن" كان”) الصائد رمن ساكنيه ) :: أى الحرم ؛ أى أنه يجوز لسكان 
الحرم أن يخرجوا للحل فيصطادوا ويدخلوا بالصيد الحرم فيذيحوه به» وهو يجوز 
أكله لكل أحد . بخلاف غيرهم إذا اصطادوا بالحل صيداً ء ودخلوا به الحرم 
فيجب عليهم إرساله » فإن ذيحوه به فيتة . 
© ( وحترم) على المكلف ( به) : أى بالحرم حرم وغيره ( قتطلع ) أو قلع 
(ما ينبنت) من الأرض ( بنفسه ) : كشجر الطرقاء ولسلم والبقل البرى . 
»« (إلا الإذ حر ٠‏ _ يكسر الحمزة وفتح اللياء المعجمة ثبت معروف › 
قوله : [ صاده حل ] : أى فى الحل » وأما ما صاده حرم تى الحل أو حل 
فى الحرم فلا يجوز لأحد أكله . 
قوله : [ فإن ذيحوه به فيتة ] : أى وفيه ابمزاء » وكذا إن أبقاه عنده حى 
حرج من الحرم وذيحه بعد خر وجه منه فيلزمه جزاؤه » سواء کان حين دخوله الحرم 
بالصيد عغرهاً أو حلالا . أما المحرم فواضح ٠‏ وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم 
صار من صيد الحرم كذا قيل» وفيه أن هذا التعليل يجرى فى الحلال المقم بعكة 
مع أن صيدهم جائز ء وقد يقال خفف لسكانها نلضرورة ‏ 
قوله : [ المحرم وغيره ] : أى آفاقينًا أومن أهل مكة » وقوله قطع أو قلع ' 
ما ينبت بنفسه أى ولو كان قطعه لإطعام الدواب على المعتمد ء ولا فرق بين 
الأخضر «اليابس . والمراد أن جنسه ينبت بنفسه من غير علاج فحرمته -- ولو 
استنبت نظراً الحنسه » ولذلاك لو كان جنسه يستنيت جاز قطعه» ولو نبت بنفسه 
كخس وحنطة ونحو ذلك 
قوله : [كشجر الطرفاء ] : أى وكذا شجر الغيلان : 
قوله : [ نبت معروف ] : كالحلفاء طيب الراتحة واحده إذخرة وجمعه إذجر 
)١(‏ ورد استثناء الأذخر فى حديث أن هريرة » عن النى صل الله عليه ولم = فى عام فتح مكة ‏ 
خطب فقال : و فلا مختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطها إلا لمنشد,... فقال رجل من 
قريش ( هو العباس بن عبد المطلب) إلا الإذحر يا سِولٍ الله فإنا نجمله فى بيوتنا وقبورتا . فقال النى 
صل الله عليه صلم : إلا الإذخر ء إلا الإذغر » . صحيح رواه الإمام البخارى وغيره . 


محرّمات الإحرام 1۱ 
(والسّنَا) بالقصر ( ولراك ولعتصًا وماقلصد السك إعوضعه ) للضرورة 
(أو إصلاح_ الرائط) أى ما قطع لإصلاحها فإنجائر ٠.‏ 

» (ملاجرزاء ) فيا حرم قطعه 1 
© ر( كصيد حرم المدينة ) المنورة : فإنه يحرم التعرض له ولا جزاء فيه 
إن قتله » ويحرم أكله (وهو ما بين الحرار ) الأربع ؛ جمع حرة بكسر 
وأذاحر . وقول المصنف : « إلا الإذخر والسنا » إلخ أى لا ورد فى الحديث استثناء 
الإذخر. والملحقات به ستة : السناءوالمش - أى قطع ورق الشجر بالمحجن- 
والعصا » والسواك » وقطع الشجر للبناء» والسكى عوضعه ء وقطعه لإصلاح الخوائط 
والبساتين . والمحجن المذكور : هو العصا المعوجة من الطرف- بكسر الم وسكون 
الحاء وفتح الهم - وز ان : مقنْوّد» ولمع حاجن » بأن يضعه على الغصن ويحركه 
ليقع الورق ؛ وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام كذا فى الحاشية . 
قوله : [ ولاجزاء فها حرم قطعه ] : أى لأن الحزاء لا يكون إلا ىق صيد 


الحرم أو المحرم . 
قوله : [كصيد حرم المدينة ] : التشبيه فى تحريم قطع شجر حرم مكة وعدم 
الحزاء فيه . 


قوله : [ ولا جزاء فيه إن قتله ] : .ولا يلزم من عدم الحزاء خفة ال حرمة فيه » 
بل المدينة أشد لأن صيدها كالمين الغموس الذى لا كفارة له كذا قيل.لكن 
قال ابن رشد : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيا إذا صاد صيداً فى حرم المدينة » 
فنهم من أوجب فيه الحزاء كحرم مكة سواء > وبذلك قال ابن نافع » وإليه 
ذهب عبد الوهاب » وذهب مالك إلى أن الصيد فيها حف من الصيد فى حرم 
مكة > فلم ير على من صاد فى حرمها إلا الاستغقار والزجر من الإمام » فقيل 
له :هل يكل الصيد الذى يصاد فى حرم المدينة ؟ فقال :ما هو مثل ما يصاد فى 
حرم مكة > وإفى لأكرهه » فروجع: فى ذلك فقال : لا أدرى . (انتهى) فعلم 
منه أن عدم ابليزاء ى صيد حرم المدينة قول مالك» وأنه أخف من صيد حرم مكة» 
فقول شارحنا : ويحرم أكله تبع فيه الحرشى وهو خلاف قول مالك کا علمت . 

قوله : [ وهوما بين الحرار الأربع] : فيه شى ء إنما ذكر حرتين » واب حواب 


11۲ باب الج والعمرة 
المهملة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار . 

( و) قطع (شجرها) : فإنه يحرم على ما تقدم فى شجر حرم مكة . 

والحرم بالنسبة له ( بريد" مين" کل جهة ) من جهاتها من طرف آخر 
البيوت التى كانت نی زمنه صلى الله عليه وسلم » صورها الآن هو طرفها فى زمنه 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فيحرم قطع ما نبت بنفسه نى البيوت الخارجة عنه وذات 
المدينة خارجة عن ذاك فلا يحرم قطع الشجر الذى بها 5 
© (والخحزاء”) أى جزاء الصيد ( أحتد” ثلاثة أنواع على التخيير كالفدية ). 
فإنها ثلاثة أنواع على التخيير بخلاف الهدى . 

( يحكم' به): على م نأتلف الصيد أو تسيب فى إتلاقه » ( ذوا عتدال ) ؛ 
فلا بد من الحكم ع ولا تكى الفتوى » ولا بد من اثنين فلا يك واحد » 
ولا بد من كونهما غيره؛ فلا یکی أن يكون الصائد أحدهما » ولا بد فيهما 
من العدالة فلا یکی حكم كافر ولا رقيق ولا فاسق ولامرتكب ما يخل" بالمروءة» 


أنه كان لكل حرة طرفان اعتبر كل طرف حرة . 

قوله : [ على ما تقدم فى شجر حرم مكة ] : أى سواء بسواء وما یستٹی 
هناك يستثنى هنا . ش 

قوله : [والحرم بالنسبة له ] : أى لقطع 'الشجر » وأما بالنسبة للصيد 
فالمدينة داخلة » فكما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها . 

قوله :1 بريد من كل جهة] : أظهر من قول خليل بريد فى بريد » فلذلك 
اععرضوه بأن الإريد ى البريد واحد فيكون الحرم م نكل جهة ريع بريد لا بريدا » 
وأجابوا عنه بأن ف بمععى مع على حد قوله تعالی:(اد احلا فبى أمسم ) والمعنى 
بريد مصاحب لبريد حبى تستوق جمیع جهانها . 

قوله : 1 فلا بد من الحكم 1: ظاهره لا بد ٠ن‏ لفظ الحكم فى كل من 
الثلاثة : المدى والإطعام والصومء خلافاً لابن عرفة من عدم اشتراطه فى الصوم. 
قال فى الحاشية : وانظر هل 'يشترط ف العدلين أن لا يكونا متأ كدى القرابة ؟ راه .) 

قوله : [فلا يكفى حكم كافر] إلخ أى ولا صى لان العدالة تستلزم 
تلك الشروط ٠‏ وإنما اشترط فيهما العدالة لقول الله تعالى : ( يتحكلم” به ذوا 
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ولا بد من كونهما ( فتقيوتين به) : أى عالين بالحكم فى الصيد . لأن كل 
من ول أمراً فلا بد أن يكون عالمًا با ولی فيه ٠‏ فلا يكى جاهل بذاك . 

:) النوع الأول: أفاده بقوله (مثله ) : أىمثل الصيد الذى قتله ( من العم‎ ٠ 
 ةلمحبا الإبل والبقر والغنم » أى مثله فى القدر والصورة أو القدر- ولو فى‎ 
. كنا يأتى بيانه‎ 

٠‏ (يلجترئ” أضطحيّة”) : أى لابد أن يكون با يجرئ فى الأضحية سنا 
وسلامة فلا يحزئ صغيراً ولامعيينًا > وإن كان الصيد صغيراً أو معيبا . 

(و) إذا اختار المثل من النعم ولحل ) الذى يدبح أو ينحر فيه 
(مبى أو مكة) » ولايحزئ فى غيرهما ( لأنه هتدى) أى صار حكمه حكم 
الحدى الآنى بيانه » قال الله تعالى : [ هديا بالغ الكعبة ل 

٠‏ وأشار للنوع الثانى بقوله : ( أوقيمته” ) أى الصيد ( طعامسا) بأن قوم بطعام 
من غالب طعام أهل ذلك المكان الذى يخرج فيه . 
وتعتير القيمة والإخراج ( يوم اَلَف بمحله ) : أى عل التلف لا يوم 


عدال . ين 1 

قوله : : أى عالمين بالحكم فى الصيد] أي غلا و أن يكونا عالمين 
يجميع أبواب الفقه . 

قوله : [ فى القدر والصورة ] أى إنكان يعائل الإنعام فيهما . 

وقوله : [ أو القدرع : أى إن تعذر مماثلة الضورة . 

قوله : [ فلا مجزئ صغخيراً ولا معرباً] : هكذا نسخة,المؤلف بالنصب > وها 
منصويان على الحال من فاعل يحزىّ » تقديره فلا يجزئ هوأى المثل من النعم حال 
كونه صغيراً أو معيباً . 

قوله : [ مى] : أى بالشروط الثلاثة الآنية . 

وقوله : [ أو مكة ع : أى إن لم توجد الشروط الثلاثة . 

قوله : [ وتعتبر القيمة والإخراج يوم التلف] : حاصله أنه إذا أخرج اب زاء 

٠ه سور المائدة آية‎ )١( 


( ؟) سور المائدة آية هه 
بلغة السالك - ثان 
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تقويم الحسكتمين » ولا يوم التعدى » ولا تعتبر قيمته بمحل آخحر غير محل 
التلف : ولا يقوم بدراهم . ويشترى بها طعامًا يعطى ( لكل" مسكين ) من ذلك 
الطعام ( مد ) يداه صل الله عليه صلم » ولا يجزئ أكثر من مد ولا أقل . 
ول اعتبار القيمة والإخراج بمحل التلف ( إن" وَج المتلف ( به) أى 
فى محل التلف ( مسكينًا : و) وجد ( له) أى للصيد ( قيمة) فيه » ( وإلا) 
بأن لم يوجد به مساكين يعطى إليهم ٠‏ أو لم يكن للصيد فيه قيمة » ( فأقري 
مكان ) له يعتير ما ذكر فيه ؛ وإن كان بعيداً فى نفسه . 
٠‏ (للا يجزئ”) تقوم أو إطعام ( بغيره ): أى بغير محل التلف إن أمكن» 
أو أقرب مكان إليه إن لم يمكن فيه . 
٠‏ وأشار للنوع الثالث بقوله : (أو عدل” ذلك ) الطعام ( صيامًا) لكل 
مد صوم” يوم (فى أى مكان ) شاء مكة أو غيرها » ( و ف أى 


هديا اختص بالحرم » وإن أراد الصيام صام حيث شاءء وإن أراد أن يخرج 
عام فلا بد من اعتبار القيمة فى محل التلف » وإن كان التقويم بغيره فلا بد من 
دقع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل . 

قوله : [لا يوم تقويم الحكمين] : أى أنه قد لا يتأحر » وتختلف القيمة » 
وقوله ولا يوم التعدى أى لأنه قد يتقدم على يوم التلف . 

قوله : [ولا يقرم بدراهم ويشترى بها طعاماً ] : فلو فعل ذلك أجزأ » 
وأما لو قومه بدراهم أوعرض وأخرج ذلك فإنه لا يحزى » ويرجع به إن كان باقي 
وبين أنه جراء . 

قوله : 1 ولا يجزى أكثر من مد ولا أقل ] : فلو أعطى أكر هن مد فله 
نزع الزائد إن بين » ووجده باقيآً ء وق الناقص يكمله ء» فلو وجب عليه 
عشرة أمداد فرقها على عشرين كل لعشرة ونزع من عشرة بالقرعة إن كان باق 
وبين . 

قوله : [يعتير ما ذكر فيه ] : أى فتعتبر قيمته فى المحل الذى بقربه . 

قوله : [ ولايجزئ تقويم] إلخ : أى اعتبار القيمة ولا الإطعام بغيره هذا هو 
المراد » وهذا لا ينا جواز التقويم يغيره مع اعتبار القيمة فيه . 
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( زمان ) شاء . ولا يتقيد بکونه ی الحج أو بعد رجوعه . 
( و ) لو وجب عليه بعض مد (كتل لكسره ) وجوبا فى الصوم ؛ 
إذلا يتصور صوم يعض يوم . 
وندبا فى الإطمام ؛ ( فى ) تلف (النعامة بدتة ) للمقاربة فى 
القدر والصورة فى الحملة . ( و) فى (الفيل ) بدنة خراسانية ( بذات 
سنامين » وق حمار الوحش ويره و الضيلم والتعلب شاة) 3 


قوله : [ كل لكسره] إلخ : فإذا قيل ١‏ قيمة هذا الظى : فقيل خسة أمداد 
ونصف فإن أراد الصوم أازمه الحكمان ستة أيام ‏ وإن أراد الإطعام أ'زماه خسة 
أهداد ونصفاً وندب له كنال المد السادس". 

قوله : [ ففى تلف النعاءة بدنة ] : أى حيث أراد إخراج المثل المخير فيه + 
والصيام وف الإطعام » فالمجزى ف التعاءة بدنة . وكذا يقال فا بعده . 

قوله : 1 والنعاءة ] : بفتح النون تذكر وتؤنث » والنعام اسم حنس هثل حمام 
والفاء فى قوله : « ففى النعاءة » للسيبية عسي على قوله : « مثله من النعم » . 

والحاصل : أن الصيد إن كان لهءثل سواء كان «قرراً ع نالصحابة أم لظ 
فإنه يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام . وها لا مثل له لصغره فقيمته طعاماً أوعدله 
صياماً على التخيير . هذا حاصل ما قرر به البدر القراق » والشيخ سام : وتبعهما 
شارحنا. وقال الأجهورى : الذى يفيده النقل أنه يتعبن فا له مثل من الأنعام 
مثله ء فان لم يوجد فعدله طعاماً » فإن لم يوجد صام لكل مد يوعاً . قال (ر) : 
وما قاله الأنجهورى خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية » كلها » والصواب 
ما قاله شيةء البدر . 

قوله : [ وف الفيل بدنة] إلخ : ابن الحاجب ولا نص ى الفيل ء وقال 
ابن ميسر : بدئة خراسانية ذات ستامين » وقال القرويون : القيمة طعاماً » وقيل 
وزنه طعاماً لغلو عظمه . وكيفية وزنه أن يجعل فى سفينة وينظر إلى حيث تنزل 
فى الماء ثم يخرج منها ويلا بالطعام حى تنزل فى الماء ذلاث القدر . 

قوله : [ وى الضيع والثعلب شأة ] : يتعين حمل كلام المصنف على ما إذا 
قتلهما من غير خوف مهما > أما إذا لم ينج ميما إلا بقتلهما فلا جزاء عليه 
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بل المذار على أنها تجزى“ ضحية الخروجهما عن الاجتهاد ؛ لما بين الأصلر 
والحزاء من البنعد فى التفاوت » وشددوا فيهما لإلفهما للناس كثيراً » فرعا 
تسارع الناس لقتلهما 3 
( و) الحمام وليمام (فى الل وجميع الطير ) غيرهما كالعصاقير 

والكركى والأوز العراق والهدهد ولو بالحرم ( قیمته طعاما) كل شىء بحسبه 
ركشب وأرنب ويتربوع ) فيها قيمتها طعامًا إذ ليس لا مثل من النعم» 
( أو عتداهًا) : أى عدل قيمتها من الطعام ( صياسا) لكل مد صوم يوم» 
وكل المنكسر . وهو بالخيار ى ذلك بين إخراج القيمة طعاما والصوم > 
إلا حمام ويا الحرم يتعين فيهما الشاة »> فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام . 

٠‏ (الصغير ولريض ولأنى) من الصيد ( كغيرها) من الكبير 


أصلا كا صرح به القاضى ف التلقين . وتقل فى التوضيح عن الباجى أنه المشهور 
من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها انى (بن) . 

قوله :[ كحمام مكة والحرم] [لخ : فإن لم يحد الشاة صام عشرة أيام من غير 
حكم أيضا کا بای . 

واعلم أن حمام الحرم القاطن به > إذا خرج الحل وصاده حلال من الحل 
فلا ثىء عليه ويجوز اصطيادهءوإن كان له أفراخ فى الحرم ابن ناجى : إن کان 
له أفراخ فالصواب تحريم صيده لتعذينه فراخه حى يورا قاله (ح) .. 

قوله : [ قيمته طعاماً كل شىء بمحسبه] إلخ : الحاصل أن الصيد إما طير 
أوغيره » والطير إما حمامالحرم ويمامه و إما غيرهما . فإن كان الصيد حمام الحرم 
ويمامه تعين فيه شاة تجزئ » ضحرة. فإن عجزعنها صام عشرة أيام وإن 
كان الطير غير ما ذكرء خير بين القيمة طعاماً وعدله صياماًء وإن كان الصيد 
غير طير فإما أن يكون له مثل يحزى ضصحية أولاء فإن كان الأول خير بين الئل 
والإطعام والصيام كان فيه شىء مقرر رل وإن كان ليس له مثل يحزى ضحية 
خير بين الإطعام والصوم فقط .هذا حاصل المعول عليه من المذهب . 


محر ما تالإحرام 1۷ 
والصحيح والذكر فى الحزاء على ما تقدم . فإذا احتار المثل فلا بد من مثل زئ 
ضحية » ولا يكى فى المعيب معيب . والصغير صغير . وإن كانت القيمة قد 
تمختلفى بالقلة والكترة ولذ احتيج لحكم العدول العارفين » وإن ورد شىء منالشارع 
فى ذلك الصيد . 

» (وله) : أى للمحكوم عليه بشىء ( الانتقال” )إلى غيره ( بعد الك‎ ٠ 
ولو الترّمه ) : فله أن يتنقل بعد الحكم عليه بالل إلى اختيار الإطعام أو‎ 


قوله : [فلا بد من مثل مجزى ضحية ] : فالنعامة الصغيرة أو المعيية أو 
المريضة إذا قتلها المحرم واخحتار مثلها من الأنعام يحكم عليه يبدنة كبيرة سليمة 
صحيحة . وكذا يقال فى غيرها . فإن اختار قيسها طعاماً فإنها تقوم على الوجه 
لمتقدم أيضاً . ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر والعيب رارض . لاف 
لو قومت لربها فتقوم على الحالة الى هى علبها . 

قوله : [ ولذا احتيج لحكم العدول العارفين] إلخ : الحاصل أن الصيد إن كان 
1 يرد فيد شىء عن النى ولا عن‌السلف'“ كالدب والقرد والحنزير . فإن الحكمين 
يحهدان فى الواجب فيه . وإن كان فيه شىء مقرر عن الشارع كالتعامة والفيل . 
فإنه ورد ى الأول بدنة ذات سنام . وف الثانى بدنة ذات سنامين . فالاجهاد 
فى أحوال ذلاك المقرر من من وسن" وهزال بأن يريا أنحذه النعامة المقتولة بدئة 
مسمينة أو هزيلة مثلا لكون النعامة كذئاك . 

قوله : [الانتقال إلى غيره ع : أى فله أن تار غير ما حكما عليه ولا بد 
أنهما لا عكمان عليه إلا بعد أن تخيراه بين الأدور الثلاثة . فإن اخحتار واحداً 
منهما وحكما عليه به فله أن تار غيره ويحكمان به عليهءكا إذا اتتتمل: من المثل 
للإطعام أو الصوم . وأما لو انتقل من الإطعام للصوم فلا يمتاج لحكم » لأن 
صومه عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله . 

قوله : [ ولو التزمه ] : أى على المعتمد من القولين وتحلهما إذا علم ما حكما به 


)١(‏ قال فى الموطأ : عن أنى الزبير إن عبر بن اللطاب قفى فى الفبع يكرش وف الغزال يعتز 
وف الأرنب بعناق وف اليربوع يجغرة . وعن عروة أن أباه ( الزبير بن السام ) كان يقول فى اليقرة 
هن الوحش يقرة » وفى الفاة من الظباء شاة . وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقل : فى حمام مكة 
إذا قتل شاة . وقال مالك : لم أزل أسمع أن فى للتعامة إذا قتلها الحرم بدنة . قال مالك : أرى أن ى 
بيضة العامة عشر من البدئة ...وذلك عشر دية أمه .وكل شىء من النسور أو العقبات أو البزاة أو الر: 
فإنه صيد يؤدى كا يؤدى الصبد إذا قتله الحرم وکل شيء فدى ( مبى المجهرل ) مثل ما يكون فى كباره . 
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الصيام وعكسه › وقيل : إن نزم شينا ليس له الانتقال عنه . 
. (وتقتض) الم وجوبًا (إن' ظتهدر الخطأة) فيه ظهوراً ينين 

( ود ب كونهما) : أى العدلين ( مجلس ) واحد لزيد التثيت (الضبط 3 
٠‏ (وف الحستين ) : کا إذا فعل شيشا بصید حامل فألى جنیتا » ( و) 
فى ( البيض) إذا كسره أو شراه الحرم أى فى كل فرد م نأفراده ( عشر دريئةر 
الأم)ء فإذا كان جزاء الم عشرة أمداد فى جنينها أو بيضتها مد » ( ولو 


فالتزءه » لا إن التزمه من غير معرفة به فلا يلزمه قول واحدا والالترام يكون باللفظ 
بأن يقول الترمت ذلك لا بابلزم القلى وحده . 

قله : [ظهوراً بيسنآ] : أى وأما لوكان الحطأ غير بين فإنه لايتقض وكا لو 
حكما فى الضبع بعتز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمهما . لأن بعض الأئمة 
يرى ذاك » وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه . لكن المعتمد أنه 
می تبين الحطأ فى الحكم فإنه ينقض ٠‏ سواء كان واضحاً أو غير واضح خلافآ 
الشارح إذ لا بد فى جزاء الصيد من كونه يجزى ضحية كما يؤخذ من (ر) كذا 
فى الحاشية . 
© تنبيه : إن اختلف الحكمان نی قدر ما حكما يدعليه أو نوعه ابتدئ الحكم 
منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحيه . 

قوله : [لمزيد التثبت والضبط]: أى لأن كلا يطلع على حكم صاحبه ورأيه . 

قوله : 7 إذا كسره أو شواه المحرم ] : ومثله من ى الحرم وهذا فى غير البيض 
المذرر لأنه لا يتولد منه فرخ » ولا يضر نقطة دم ٠‏ الظاهر الرجوع فيا إذا اختلط 
بياضه وصفاره لأحل المعرفة ٠‏ فإ قالوا يتولد منه فرخ كان فيه عشر الدية وإلا فلا . 

قوله : [ففى جنیما أو بيضما مد ] : أى لأن المراد بدينها قيمتها طعاماً 
أو عدله صياماً فيا فى جزائه طعام . 

والحاصل: أنه يخير فى الخنين والبيض بين عشر قيمة أمنّه من الطعام » وبين 
عدل ذلك من الصيام » إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة 
الشاة طعاماً » فإن تعذر صام يوم كذا فى (ح) نقله (بن) . ول لزومه للجنين 
إذا لم يسبل مالم تمت أمه معه وإلا فيندرج فى دية أمه . 
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تحر ) الحنين بعد سقرطه ولم يستهل . 
» ( و) فيه (ديتتها) أى دية أمه كاملا (إذا استهل) صارخًا . فإن 
ماتت الام أيضًا فديتان . 
© ولا كانت دماء الحج أو العمرة ثلاثة : الغدية . وجزاء الصيد . والهدى- 
وقدم الكلام على الأولين -- أشار اثالث بقوله : 
© (غير الفدية و) غير (رجراء الصيلد : هدای ) مرتب (وهو) : 
أى الهدى (ما وجب لتمشع ) قال تعالى : [ فمن تمم بالعلمئرة إلى 
المج قما استسشسر من ادى ]9 , 
( أو لقران ) بالقياس على التمتع . 
(أو) وجب ( لراك واجب ) قى المج أوالعمرة + كترك التلبية . أو طواف 
القدوم .أو الوقوف بعرفة نهار أوالتزول بالمزدلفة. أو رى جهرة العقبة أوغيرها. 
أو المبيث بمنى أيام النحر + أو الحلق. ( أو) ماوجب (لجماع ) مفسد أو غير 
تد على ما تقدم.(أو) فحت ( لنحوه ) كذى وقتبلة بم . أو وجب لنذر 
عيه للمساكين ء أو أطلق أو ما كان تطوعًا . 
٠‏ و( ند بة) فيه ماكان كثير اللحم (إبل” فق فضأن") فعر . ويقدم 
الذكر من كل على الأنثى والأسمن على غيره . 


قوله : [ إذا اسهل ع : الاسهلال هنا كناية عن محقق الحياة . 

قوله : [ هدى مرتب] : خر عن قوله ( وغير الفدية ) . ومرتب صفته . 

قوله : [ بالقياس على المتع ] : أى وكذلك ما بعده من ترك واجب أوجماع 
أو غوه : لآن النص لم يرد إلا فى المتع . 

قوله : [ أو أطلق ما كان تطوعاً ] : أى فكله مرتب لا ينتقل للصوم إلا عند 
العجز عن الأنعام . 

قوله : [إبل فبقرع : أى لأن الزبى صلى الله عليه وسلم كان أكثر هداياه 
الإبل . حر فى حجة الوداع مائة باشرمنها ثلاثاً وستين ١‏ ونحر على" سبعاً وثلاثين ) 
ويؤحف من هذا الحديث أن مباشرة النحر بيده فضل إلا الضرورة ٠‏ فيستنيب 
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( و) ندب (وقوفله به المشساعر) : أى عرفة والمشعر المحرام مى . 
٠‏ (ووجتب) الحدى : أى نره ( بمى ) بشروط ثلاثة أشار لها بقوله : 

إن" سيق" ) الحدى ( يحج) : أىفى إحرامه به وإن كان موجبه نقصاً 
بعمرة ‏ أو حج غير الذى هو فيه » أو كان تطوعًا . 

( ووقتف به) هو ( أو نائبه بعرفة كتهو ) : أئ کوقوفه هو به فی کونه 
جزءاً من اليل » ولو صرح بذلك لكان أحسن بأن يقول : ووقف به أو 
نائبه بعرفة جزءاً إلخ » واحترز بقوله: وأو نائبهن من وقوف التجار به جزءاً من الليل 
ابيع » فلا يكن إذا اشتراه منهم صبيحة عرفة > نعم إذا اشتراه منهم بها وأمرعم 
بالوقوف به ليلا بها كى ٠»‏ لأنهم نائبون حینئذ عنه . 

(بأيام التحرٍ ) وهذا إشارة للشرط الثالث » أى وكان التحر فى أيامه . 

(وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن لم يقف به بعرفة أو لم 
يسق فى حج ٠‏ بأن سيق فى عمرة أو خرجت أيام النحر ( فمكة”) هى عله 
لايجرى”ق غيرها » فعلم أن عله إما مى بالشروط الثلائة وإما مكة لا غير 
عند فقدها » وظاهر كلام الشيخ ندب النحر بمى عند وجرد الشروط الثلاثة 
وهو ضعيف » والمعتمد الوجوب ا ذكرنا . 


المسلم لأن الكافر لا مدخل له فى اقرب عكس الضحايا » فإن الأفضل فما 
الضأن لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين . 

قوله : [ وندب وقوفه به المشاعر] : هذا فا ينحر أو يذبح بمبى » وأما ما يتحر 
أو يذبح بمكة فالشرط فيه أن يمجمع بين الل والحرم » ويكفى وقوقه به فى أى 
موضع من الخل › وق أى وقت کا يأقى . 

قوله : [ كهو] : الأول إسقاطه كا هو ظاهر . 

قوله : [ فكة ع : أى لا ما يليها من منازل الناس . 

قوله : 1 والمعتمد الوجوب] : وهو ما صرح به عياض فى الإ كال لكن غير 
شرط ٠‏ لأنه إن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح مع خالفة الواجب وهو مذهب 
المدونة » والأفضل فا ذبح بى أن يكون عند الحمرة الأول . ولو ذبح 
فى أى موقع ما كفى وخالف الأفضل . 


حرمات الإحرام لفل 

5 ثم ذكر شروط صحة المدى بقوله : 

٠‏ (صحّه):أى وشرط صحته : ( بالمتمئع_) فيه( نحل ورم )فلاجزئ 
ما اشتراه بى أيام النحر وذيحه بها » كا بقع لكثير من العوام » بخلاف ما اشتراه 
من عرفة لآنها من الحل» فإن اشتراه فى الحرم فلابد أن يخرج به للحل- عرفة 
أو غيرها ‏ سواء حرج به هو أونائبه محرممًا أم لاء كان ادى واجباً أو تطوعاً. 

( وه نهاراً) بعد طلوع الفجر » (ولو قبل حر (الإمام و) قبل 
طلوع ( الشمس ) فلا جزئ ما حر ليلا . 

(و) المسوق ( ف العسمرة. ) -كان لنقص فيها أو فى حج أو تطوعاً - ( بعد) 
تمام ( سسعنيها) فلا يجزئ قبله > وظاهر أن محله مكة لعدم الوقوف به بعرفة » 
( ثم حتلق ) أو قصر وحل من عمرته » فإن قدم الحلق على النحر فلا ضرر . 

« (وندب) النحر ( بالمروة ) . ومكة كلها محل للنحر . 

5 ( ست وعييله كالأضحية ) الآنى بيانها فلا يجزئ من الغم ما لا يوق 
سنة » ولا معيب كأعور . ( والمعتير) فى السن ولعيب ( وقت تعيينه) للهدى 
بالتقليد فما يقلدء أو التمييز عن غيره بكرنه هديا فى غيره كالغم » فلا يجزئ 
مقلد معيب أو لم يبلغ السن » 


قوله : 1 فلا يجرئ ما اشتراه مى ] : أى يلاف الفدية فتجزئ ما لم نمجعل 
هدياً فلا بد فيها من شرطه كما بات . 

قوله : [ عرفة أو غيرها ] : لكن إن كان غير عرفة فلا يذبحا إلا بمكة . 

قوله : [فلا زئ ما حر ليلا] : أى بخلاف الفدية إن لم تجعل هديا . 

قوله : [ فلا يجزئ قبله ] : أى لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف فى هدى الحج 
فى أنه لا ينحر إلا بعده . 

قوله : [فلا ضرر] : أى لأن تقديم النحر على الملق ٠ندوب‏ كنا تقدم. 

قوله : [ وندب النحر بالمروة] إلخ : أى لقوله عليه الصلاة والسلام قيها : 
« هذا المنحر وكل فجاج مكةه أى طرقها « منحره > فإن تحر خارجاً عن بيوما 
إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء كما هو قول ابن القاسم . 

قوله : [ فلا يحزئ مقلد معيب] : مفرع على قوله : و « المعتير» إلخ. 


۲ باب الحج والعمرة 
ولو صح أو بلغ السن قبل نحره» بخلاف العكس بأن قلده أو عيتله سلا ثم 
تعيب قبل ذبحه فيجزئ » لا قرق بين تطوع وواجب . 
٠‏ (وسن” تقليد” إبل وبقر ): أىجعل قلادة أى حبل من نبات الأرض بعنقها 
للإشارة إلى أنها هدى . 
( و) سن (إشعار): أىشق( إبل بسنامها) أىفيه بسكين( من ) الشق 


قوله : [ ولو صح أو بلغ السن قبل نحره ] : أى ما لم يكن هدى تطوع 
أو منذوراً معيناً فيجزئ إن صح أو بلغ السن قبل ذبحهء قال فى الأصل: 
ثم يحب إنفاذ ما قلد معيباً لوجوبه بالتقليد وإن لم يجرئه . 

قوله : [ يلاف العكس ع : أى فحل إجزائه إذا كان تعيبه من غير تعديه 
ولا تفريطه » فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كا فى (ح) عن الطراز. وعله 
أيضاً إذا لم يمنم التعييب بلوغ المحل » فلو منعه كعطب أو مرقة لم يجزئه الهدى 
الواجب ‏ والنذر المضمون كا يأقى كذا ى.بن. نقله محشى الأصل . 
© تنبيه : أرش الحدى المرجوع بهعلى بائعه بعيب قديم ينع الإنجزاء أم لا؟ المطلع 
عليه بعد التقليد والإشعار المفيتين لرده ومنه المرجوع به لاستحقاقه يجعل كل 
مهما فى هدى إن بلغ ذلك تمن هدى » وإلا تصدق به وجوباً إن كان هدى 
تطوع أو منذوراً بعينه؛ إذ لا يلزءه يدلهما لعدم شغل ذمته به » وأما الحدى الواجب 
الأصل أو المنذور غير المعين فلا يتصدق بالأرش وان إن لم يبلغ تمن هدى » 
بل يستعين به فى هدى آخر إن كاذالعيب يمنع الإجزاء لوجوب البدلعليه لاشتغال 
ذمته به ء فن لم يمنع من الإجزاء تصدق به إن لم يبلغ هدياً كالتطوع والنذر المعين 
كذا نی الأصل . 

قوله : [ أى شق إيل بسنامها ] : هذا ظاهر إن كان لا سنام » فإن كانت 
لا سنام لها فظاهره آنا لاتشعر وهو رواية محمد » والذى ف المدونة : أن الإبل يسن 
إشعارها مطلقاً ولو لم يكن لما سنام » فإن كان ا سنامان سن إشعارها فى واحد 
فقط . وأما البقر فتقلد ولا تشعر » إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر كنا هو قول 
المدوئة » وعزا ابن عرفة ها أن البقر لا تشعر مطلقاً ‏ وتعقبه الرماصى . وعلى 
القول بإشعارها حيث كان لطا سنام ؛ هل تجلل أم لا ؟ قولان . 
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(الأيْسر ) دبا » وقيل من الأيمن > وقيل هما سواء من جهة الرقبة المؤخر 
قدر أملتين حى يسيل النم : ليعلم أنها هدى . 
٠‏ و( ندب تسمية ) عند إشعارها بأن يقول ١‏ 

( و) ندب ( نعلان ): أى تعليقهما اس أى بل مننبات 
الأرض كحلفاء . لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشىء من شجر أو غيره 
فيوديه . 

( و) ندب (تجتلیاها): أى الإبل أى وضع جلال عليها بكسر ابم 
جع جل بضها . 

(و) ندب( شقها) :أى الجلال ليدخخل السنام فيها فيظهر الإشعار » 
وساف بالستام قلا تسقط بالأرض . 
© رفن م جد ) من لزمه المدى لتمتع أو ام" تلاثة أيام) 

فى الحج > وذلك ( من حين إحرامه) به إلى يوم النحر . ( و) لوفاته صومها 


قوله : 1 وقيل من الأيمن ] : فى ابن عرفة وش أولويته أى الإشعار فى الشق 

الأعن أو الأيسر . ثالنها أن السنة فى الأيسر ء رابعها هما سواء انى 
© تنبيه : يندب تقديم التقليد على الإشعار خوفاً من نفارها لو أشعرت أولا ء 

وفعلهما عکان واحد أول . وفائدة التقليد والإشعار إعلام المساكين أن هذا هدى 
فيجتمعون له » وقبل تلا يضيع فيعام أنه هدى فد . 

قوله : [ أى الإبل ] : أى وأما البقر والغنم فلا يوضع عليها الخلال اتفاقاً 
ى فى الم ٠‏ وش البتر ِن م يكن لها ستام . 

قوله : [ فصيام ثلاثة أيام ] : ويندب فما التتابع كا يندب فى السبعة الباقية 
أيضاً . 

قوله : [ وذلك من حين إحرامه به ] : أى وأول وقنها من حين إحرامه با حج 
فلا يمزى قبل إحرامه . 

قوله: [ ولو فاته صومها ] : أى ويكره له تأخيرها لأيام مى فتقديمها عليها 
مستحب لا واجب كا هو ظاهر المدونة»وبه صرحابن عرفة » فا وقع ((عب) تبعاً 
للأجهورى والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب ويحرم تأخيرها 


4 باب الج والعمرة 


قبل أيام مى ( صَام أيام” مى ) الثلاثة بعد يوم النحرء إذ لا يصح صومهء 
فإن صام بعضها قبل يوم النحر كلها بعده أيام مى . 
( و)هذا (إنتقدم” الموجب) للهدى ( على الوقوف ) بعرفة كتمتع وقران 
وتعدى ميقات وترك تلبية ومذى وقبلة يفم »٠‏ ( وإلا) يتقدم المدجب » بأن تآخر 
عن الوقوف كرك نزول عزدلفة أو ری أو حلق أو ج بعد ر العقية 
وقبل الإفاضة يوم التحرأو قبلهما بعده (صامتها می شاء كهند'ى العسمرة 2 
إذا لم يحده صام الثلاثة مع السبعة مبى شاء لعدم وقوف فيها . 

٠‏ ( و) صيام (سبعة إذا رجتم من مى ) فقوله تعالى : [ وسيعة إذا 
رجنم ]© أى من مى بعد أيامها » سواء مكة وغيرها » وقيل معناه: إذا 
رجعم إلى آهلك ٠‏ فأهل مكة يصومونها فيها وغيرهم ببلادهم » ويندب 
تأخيرها للآفاق حى يرجع لأهله الخروج من اللدلاف . 

(ولا تجرئ) السبعة ( إن" قتدامها عليه ) : أى على الوقوف بعرفة 


بلا عذر ضعيف كذا فى (بن) نقله محشى الأصل . 

قوله : [ وهنا إن تقدم المومجب ] : أى فتقدم المموجب شرط فى أمرين : 
أحدهما کون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر ٠‏ والثانى كونه إذا فات صام 
أيام می . 

قوله : [ صامها می شاءع : أى بعد أيام منى الثلاثة ٠‏ فلو صامها أيام 
می لم يحزئه كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وصيام سبعة ] : أشار الشارح إلى أن سبعة بالحر عطف على ثلاثة 
وهذا هو الصواب . أى على العااجز عن الحدى صيام ثلاثة أيام فى الحج على الوجه 
المتقدم . وسبعة إذا رجع من مى وإن لم يصلها بالرجوع . 

له : [للخروج من الحلاف ] : أى الواقع قى تفسير قوله تعالى : 

لوَسبْعةٍِذً رَجَعدْْ )29 فإذا أخرها لبلده أقى بمجمع عليه . 

قوله : [ ولا تجزئ السبعة إن قدمها عليه ] : أى ولا زئ أيضاً تقديمها على 
رجوعه من مى .واختلفهل يحترئ منها بثلاثة أيام أولا؟ وهو المعتمد . قال مالاك : 


. 155 سورة البقرة آية‎ )۲١١( 


رمات الإحرام ل 


( كصوم ) : أى کا لا يجزئ صوم عن الهدى إذا ( أينْسر قتبئلله) أى 
قبل الشروع فيه » ( ولو) كات إيساره (ستن) وجد من يسلفه إياه 

لال كه ( ببلده ) ء فان جد لت ارود ولا مال له ببلده صام . 
( ونّد ب الرجوع للهتدأى) إن أيسر ( ( قبل" كال ) أصوم اليوم 

( الثالث ) » وإن وجب إتمامه إن شرع فيه » وكلامه صادق با إذا أيسر 

قبل الشروع ف الثالث أو الثانى أو بعده » وكذا لو أيسر قبل [كال الأول 

كا هو صريح المدونة . 

© ثم شرع نى بيان ما ينمنع الأكل منه وما يجوز من دماء الحج أو العمرة 

الثلاثة : الحدى» والفدية» وجزاء الصيد » فقال : 

3 (ولا يتؤكل') : أى يحرم على رب الحدى أن يأكل ( من نذر مسا كين 


لونسى الثلاثة حى صام السبعة » فإن وجد هدياً فأحب إلى" أن يهدى وإلا صام 
راه .) فهم التونسى من كلام مالك أنهلا يحزئ ما شىء»وهو المعتمد كا علمت. 
وقال بن يونس : يكتفى ما بثلاثة > وأما لو صام العشرة قبل رجوعه فإنه يجترئ 
مها بثلاثة كما يفهم من كلام التوضيح . والفرق برنها وبين السبعة أن الثلاثة 
جزء العشرة فتندرج فما ء وقسيمة السبعة فلا تندرج فيها-كذا فى الحاشية . 
قوله : [لمال له بيلده ] : اللام بمعبى مع متعلق بوجد › أى وإن وجد مسلفاً 
مع مال » وقوله ببلده إما صفة لال أى مال كائ ريل ارسق يعنت 
ا 
: [قبل كال صوم اليوم الثالث] : أى وأما بعد كال الثالث فلا 
4 0 لأنها قسيمة السبعة فالعشرة فكانت كالنصف ء وقولنا: ولا 
يطالب بالرجوع »لايناق أنه لو رجع لصح .ولذا قال ابن رشد: لو وجد الهدى بعد 
صوم الثلاثة لم يحبغليهإلا أن يشاء (اه .) واعلم أن اتصال الثلاثة بعضها ببعض» 
واتصال السبعة بعضها ببعض: واتصال السبعة بالثلاثة مستحب ‏ كذا فى الحاشية. 
0 : [ المدى] : أى الصادق عا سيق بعد الإحرام تطوعاً أو نذراً . 
: [من نذر مسأكين] : أى من هدى »نذور للمسأكين بعينه » سراء 
عين 10 أيضاً أم لا . وسراء كان التعيين باللفظ وإلنية أو النية فقط . 


1۹ باب الج والعمرة 
عن )لم : فلا تجوزله مشاركتهم فيه. ( ولو لم بلغ امول ) : می بشروطه 
أو مكة بأن عطب قبل امحل فنحره . 

(کهندای تطوعر توا لهم ) : أى للمساكين لم جر له أكله منه 
بلغ محله أم لا » ( وفدية ) لرفه أو إزالة أذى لم يسدر بها الهددى لم يأ كل 
منها مطلتنًا أى ذمحت بمكة ء أو غيرها . 

( كنذر لم يعَينٌ) : بأن كان مضمونًا وسماه للمساكين  »‏ : لله 
على" نذر بدنة للمساكين > أو نواه لهم . 


قوله : [ بشروطه ] : أى الثلاثة الى تقدمت فى قوله : إن سيق بحج ووقف 
به هو أو نائبه بعرفة » كهو يأيام النحر . 

وقرله : [ أو عكة ] : أى عند فقد بعض الشروط . 

قوله : [ بأن عطب قبل المحل فنحره ] : أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ 
المحل فلكونه غير مضمون فيتهم على إتلافه > وأما بعد المحل قلأنه قد عينه 
للمسأكين فلا يجوز مشاركتهم فيه » ومن أجل كونه غير مضمون إذا ضل أو سرق 
قبل المحل لا يلزم ربه بدله . فلا يجوز مشاركتهم فيه » ومن أجل كونه غير 
مضمون إذا ضل أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله . 

قوله : [كهدى أو تطوع نواه لحم ] : أى سواء لفظ مع النية أو لا عينت. 
المسباكين أولا . 

قوله : [ وفدية لرفه] إلخ : أى فهذه الثلاث يحرم الأكل مہا «طلقاً 
كا علمت . أما حرمة الأكل من نذر المساكين فقد علمت وجهه > وأما حرمة 
الأكل من هدى التطوع الذى جعل للمساكين باللفظ أو النية فلإحاقه بنلبر 
المساكين . وأما الفدية الى لم تجعل هدياً فحرمة الكل مها مطلقاً ٠‏ لأا عوض 
عن الرفه » فالجمع بين الأكل ما والرقه جمع بين العوض. والمعوّض . واحترز 
بقوله : « إذا لم ينو بها المدى » عا إذا نوى بها الهدى فلا يأكل مها بعد المحل» 
ويأكل مها إذا عطبت قبله کا سيأق ذلك المصنف . 

قوله : [ ذيحت بمكة أو غيرها ع : أى لأنها لا تختص بمكان ولا زمان کا 


تقدم . 


رمات الإحرام يفن 
٠‏ (وجزاء صيد وقدية” نوئ بها الحدى) : فإذا اختار النسلك ونوى به 
الهدى تعين عليه أن يذبحه يمنى بشروطه» أومكة » وقولنا فيا تقدم : لا « تتقيد 
يعكان أو زمان » : أى إذا لم ينو بها المدى . 
فهذه الثلاثة الى بعد الكاف الثانية لا يأكل منها ( بعد) بلوغ 
( امحل ) منى أو مكة » ويأكل منها “قبله لأن عليه بدها لكونها لم تجزه 
( وعدي تتطدوع 2 لم يجعله للمساكين لم يأكل منه إذا ( علطب 
ْلَه ) فقطء أىقبل امحل بأن عطب فنحره لأنه بتهم على أنه تسبب نى 
عطبه ليأكل منه » ولیس عليه بدله . وله نذر معين لم جعله للمساكين 
بلفظ ولا نية . 
فهذه ثلاثة أقسام : الأول : لا يأكل منه مطلقنًا . الثانى : لا يأكل منه 
بعد امحل » الثالث : لا يأكن منه قبله ويأكل منه بعده ‏ 
وبى رابع يأكل منه مطلقنًا وإليه أشار بقوله : 
» (ويتأككل” ما سوئ ذاث) المتقدم ذكره من الأقسام الثلاثة (منطلقاً) 
قوله : [ لآن عليه بدها ] : أى يبعثه إلى المحل فلا مهمة فى أكله ما 
ولا مظلمة للمساكين . 
قوله : [ الأول لا يأكل منه عطلقاً ] : ونحته ثلاثة أقسام : النذر المعين 
للمساكين . وهدى التطوع للمساكين ٠‏ وفدية ل تجعل هدياً . 
قوله : [الثانى لا يأكل منه بعد المحل ع : وتحته ثلاثة أقسام أيضاً ذذر 
للمسأكين لم يعين وجزاء الصيد وفدية جعلت هديا . 
قوله : [ الثالث لايا کل منه قبله ] : وتحتهثلاثة أقسام أيضاً : هدى التطوع 
الذى لم يجعل للمساكين ٠‏ عين أم لا . ونذر معين لم يجعل للمساكين -- فتدبر . 
قوله : [ الأقسام الثلاثة ] : أى الى احتوت تفصيلا على تسعة أشياء » أى 
فله أن يأ كل من غيرها ويتزود ويطعم الغنى والفقير والكافر والمسلم .سواء بلغت 
المحل أو عطبت قبله کا یات . 


¥۸ باب الج والعيرة 
قبل امحل وبعده ؛ وهو كل هدى وجب ى حج أو عمرة . كهدى التمتع 
والقران وتمدى الميقات » وترك طراف القدوم أو الحاق ٠.‏ أو مبيت يمى 
أو نزول عزلفة . أو وجب للى ووه 3 أو نذر مضموك لغير الأساكين 5 
اطع و 3 00 اغى ) مته ل والقر يب ( واو ضدهما 

الكل وعدعه . 

٠‏ (واللخطام” واللملال” كالتّح ) ف المنع وابلواز فيجرى فيهما ما جرى 
فى اللحم من التنفصيل ؛ ولا يموق له بيع ما جاز له تناوله كالضحية . 

ا اکل ریه شيا ومن هنيع 3 E!‏ اسر بالا كل 
O‏ إلا فر مسا کین ع عن ) للم هذه البدنة CE‏ 
فقط على الأرجح من اللحلاف » ومقابله يضمن هديا كاملا كخيره . 


قوله : [ ف جميع ما تقدم من الأكل وعدمه ] : أى فا جاز لربه جوز 
لرسوله ء وما منع منه ربه يمنع منه الرسول » هذا إذا كان الرسول غير فقير › 
أما لو كان ققيراً فإنه يجوز له الآكل مما لا جوز لربه الكل منه كا قال سند » 
وقال بعضهم :. لا يجوز له الكل ولو كان فقيراً مثل ربه » ( ر) هذا هو النقل . 

قوله : [ قيجرى فبهما ما جرى فى اللحم ع : لكنه فى الخطام وابلحلال يضمن 
القيمة فقط لا فرق بين ربه ورسوله فتدفع للمساكين . 

قوله : [ فإن أكل ربه شيثاً] إلخ : الحاصل أن رب المدى الممنوع من 
الأكل منهءإن أكل لزمه هدى كاءل إلا فى نذر المسأكين المعين إذا أكل منه 
فقولان فى قدر اللازم له . وإن أمر أحداً بالأكل ؛ فإن مر غنينًا لزمه هدى 
كامل إلا فى نذر المساكين المعين فلا يلزمه إلا قدر أكله فقط . ومحتمل أن 
رى فيه القرلان الخاريان فى أكله هو . وأما الرسول فإن أمر غير مستحق أو 
أكل وهو غير مستحق فإنه يضمن قدر ما أمر به ء أو أكله فقط تى جميع 
الممنوع منه » وإلا فلا ضمان .هذا هو الصواب_انظر (بن) نقله محشى الأصل . 


رمات الإسرام 1۹ 


ه ( ولا شرك فى هتدى ولو تطوعمًا) أى لا يصح الاشتراك فيه . 

( وجرأ المدى عن ربه ( إن ت غيره”) حال کون الهدى (مقلدا 
ولوثواه” ) الذابح ( عن نفسه إن" غلط) بآن اعتقد أنه هديه › لا إن ۾ 
يغلط » أو كان غير مقلد ( أو سرق” بعد لحره) فيجزئ لأنه بلغ عله , 

(لا) إن سرق ( قتبئلته) : أى الذبح فلا زئ » ( كأن ضّل) وا 
جلدة فلت جرف 4 ولا بد من بدله» ( فإن وجده بعد محر بدله تحرهث) 
يض رلت تلد ) لتعينه بالتقليد . (و) إن وجد ( قبلته) أى قبل نحر 
بدله (تّحرًا) معنا ( إن قلّدا) معا لتعيين كل به ( وإلا) يقلدا معا بأن 
كان المقلد أحدهما أو لا تقليد أصلا ‏ ( تعين) انحر ( ماقلد) منهما » 
ا 0 


: [أى لا يصح الاشتراك فيه ] : ولو كان الذى قريباً له وسكن 
س رای س یر كالضحية ى هذا . ومثل المدى 00 والزاء , 

e‏ : أى بأن تعمد فلا جز یه عن ر به ولا سن نفسه 
523 أخذ القيمة منه لاف الضحية إذا ذعها الغير عن ننسه عدا . فإنها 
تجزى عن ربها حيث وکله ربا » فتحصل أن الغلط فى المدى يجزئ عن ربه 
حيث كان معدا أ أنابه أم لا > وأن الضحية تجزئ فى الغلط والعمد إن أنابه وإلا 
فلا فيهما . 
© تتمة : يجب حمل الولد للحاصل بعد التقليد والإشعار إلممكة . ويندب 
حمله على غير أمه + ثم إن لم يوجد غيرها حمل عليها إن قويت » فان لم يمكن 
حمله تركه ليشتد ‏ ثم يبعثه إلى محله فإن لم يمكن تركه عند أمين فكالتطوع يعطب 
قبله محله فينحره ويخلى بينه وبين الناس . وتحرم الشرب من لبن المدى بعد 
التقليد إن لم يفضل من فصيلها. وإلاكره . فإن أضر بشربه الأم أو الولد ضءن 
موجب فعله ‏ ويكره له رکرب المد بغير عذر (! ه . من الأصل ) . 


بلغة الاللى ‏ ثان 


۳۰ باب الج والممرة 


( فصل ) E aT‏ 
أو منهومنعرفة معنا ا 
٠‏ وبدأ بالأول فقال : ( من فاه اارقوف بعرفة ) ليلة النحر يعدأن أحرم 
بحج مفرداً أو قارٍننًا لعذر منعه منه ‏ كأن يفونه الوقوف ( عرض ) 0 
بسيبه ( وتحوه) ۽ كعدو منعه أو حبس ولو يحق أو خطأ عددء ( فقد فاته 


الحج ) لأن الج عرفة . 


فصل : 

هذا الفصل يتعلق بمواقع المج والعمرة بعد الإحرام ء ويقال الممنوع #صور 
وهو ثلاثة أقسام كما هوسياق الشارح . 

قوله : [و بدأ بالأول فقال ] إلخ : حاصله أن من فاته الوقوف بعرفة بعد 
إحرامه بالحج يسبب من الأسباب الى ذكرها المصنف والشارح ‏ والحال أنه 
«تمكن من البييت فإنه يؤمر بالتحلل بفعل عمرة »ويكره له البقاء على الإحرام 
ل إن تارب مت ار حلي . وأما إن ا ارب ب كان امناو عل دنا 
لقابل حى يم حجه ولا كراهة . حل جواز التحللى ما لم يستمر على إحرامه حى 
يدخل وقت الحج فى العام القابل » وإلا فالواجب عليه إغامه ءفإن خالف وغلل 
بالعمرة فالأقوال الثلاثة الآنية فى المصنف . 0 

قوله : [ مفرداً ] : مراده ما قابل القارن فيش ل المتمتع . 

قوله : إلأن الج عرفة] : إشارة لحديث هذا لفظه 07 ولا يقتضى أنه 
أعظم أركان الحج ء بل أعظم أركانه الطواف كما تقدم ٠‏ وإنما أسند الحج له 


)١(‏ ري الما الصغير عن عبد الرحمن بن يعمر : « الحج عرفة من جاء قبل طلوع الفجر 
ع 
عن ليلة جمع فقد أدرك الج و قال : يح رواه أحمد بن حثيل فى مسئده وأععاب السئن الأربعة 7 
بو دارد واتساق واین ماجة والترذى وصصحه الا کم فى مستدركه ورواء البهق فى ستنه . 


الإحصار ۳1 
» ( وسقسط عنه عل ما بس بعده (من المناساك ) : كالنزول عزدلفة» 
والوقوف بالمشعر الحرام - والرى والمبيت نى . 
» (وشدب) له أن" يتحدّل) من إحرامه بذلك الحج ( بعثمرة. ) . 
وفسر التحلل بالعمرة بقوله : 
( بأن يطوضة ويسعى ويحدق بني پا) : أى العمرة من غير تجديد إحرام 
غير الأول ٠‏ بل ينوى التحلل من إحرامه الأول يما ذكر . 
( ثم قضاه قابلا . وأهدى) وجوبنًا للفوات . ولا زيه للفوات هديه 
السابق الذى ساقه تى حجة الفوات . 
« (وخرج) المتحلل بعمرة ( للديل ) ليجمع لى إحرامه المتحلل منه 
بالعمرة بين الل والخرام 0ن أحرم” او ) قبل الفوات لحجة ( حرم 
أو أردف) محجه على إحراعه بالعمرة ( فيه) : أى فى الحرم . 
(ولا يكى ) عن طواف العمرة وسعيها المطلوبين للتحلل ( قدومه) : 
أى طواف قدومه ( وسعيه بتعدده) الواقعان أولا قبل الفوات . 


. والمزية لا تقتضى الأفضلية كا هو مقرر‎ : SS 
. وسقط عنه عمل ما بقى] : أى فلا يؤمر بها ولا دم عليه فى تركها‎ [ : 
وندب له أن يتحلل] إلخ : محل ندب تحلله بفعل عمرة ما لم يفته‎ [ : 9 
الوقوف وهو بمكان بعيد عن مكة جد وإلا فله التحلل بالنية كا محصورعن‎ 
. البيت والوقوف معاً بعد . وسيأقى ذلك فى الشارح‎ 
قوله : [ الذى ساقه ى حجة الفوات ع : أى ساقه تطوعاً أو لنقص حصل‎ 
منه يها » وسواء بعثه إلى ٠ة أو أبقاه حى أخذه معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب‎ 
. لغير الفوات فلا يجزى عن الفوات » بل عليه هدى آخر‎ 
٠ قوله : [إن أحرم ألا إلخ : أى وأما لو أحرم بحجة أولا ٠ن الحل‎ 
ا د‎ 
[ولا يكفى عن طيواف العمرة] إلخ : قال الحرشى :لعل هذا مبى‎ : 
من أوله :يل ا قعل ان‎ aT 
وقد ذكر (ح) الحلاف فى هذا فقال : قال ف العتبية عن ابن القامم :إن أتى عرفة‎ 


فل باب اليج والعمرة 
» (وله) : أى لمن فاته الوقوف بعرفة ( البقاء على إحرامه) متجرداً مجتنينًا 

للطيب والصيد والنساء ٠‏ ( لقايل ہی سم عي ويهدى ولاقضاء عليه › 
لأنه تم" بوقوفه فى القابل مع عمل ما بعد الوقوف من المناسك'» وتحل جواز البقاء 
على الإحرام لعام قابل إذا لم يدخخل مكة أو يقاربها . 

( وكثره) له البقاء ( إن" قارب مكةة أو دخلها ) » بل يتأكد ىحقه 
التحلل بفعل عمرة لما فى البقاء على الإحرام من مزيد المشقة » والحطر مع إمكان 
الخلوص منه 8 

رولا تحذّل) : أى لا يجوز له أن يتحلل بعمرة (إن") استمر على 
إحرامه حی ( دسل وقته): أى الحج فى العام القابل بدخول شوال ٠‏ بل 
الواجب عليه حينئذ إعامه . 

( فإن") خالف و( تَحلّل) بعمرة بعد دخول وقته ( فثالئها) » أى 
الأقرال : ( على ) تحلله . 

( فزن حج ) أى أحرم کج بعد تخلله بالعمرة (فمستمتح ) : لأنه 


بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوى يها عمرة » وهل ينقلب 
عمرة من أصل الإحرام أومن وقت نية فعل.العمرة ؟ متلق فيه ( اه . ) 
قوله : [ أو دخلها ] : مفهوم بالأول من قوله إن قارب فلا حاجة لذكره » 

ويجاب بأنه دفع توهم حرمة البقاء عند الدخول . 

© تبيه : من فاته :أوقوف ونمكن من البيت - وقلع يتحلليفعل عمرة وكان معه 
هدى فلا يخلو : إما أنْ يخافعليه العطب إذا أبقاه عنده حى يصل إلى مكة 
أولا ؟ فإن لم يخف عليه حبسه معه حى يأقى مكة » وهذا فى المريض ومن ی حكمه 
كالحبس بحت . وأما الممنوع ظلماً فتى قدر على إرساله أرسله كان يخاف عليه 
العطب أم لا ؛ فان لم جد من يرسله معه ذبحه فى أى محل . 
قوله : [ بل الواجب عليه حينئذ [تمامه] : أى حيث تمكن من إتمامه قارب 
مكة أملا . ١‏ 

قوله : [ فتمتع ] : أى باعتيار العمرة الى وقع بها الإحلال . 


الإحصار 1 


حج بعد مرته فى عام واحد . فعليه هدى لاتمتع وأوفا عضى تخلله. وليس 
عتمتع لأنه فى الحقيقة انتقل من حج إلى حج إذ عمرته كلا عمرة ‏ لأنه لم 
ينوها ألا . وثانيها لا بعضى وهو باق على إحرامه الأول . وما فعله من 
التحلل لخو لأن إبقاءه لدخول وقته كإنشائه فيه . 
( وإن وقنف) بعرفة ( وحتصر عن البيت) : بعدو أو «رض أوحبس 

ولو بحق ( فقد درل الحج . ولا يحل إلا بالإفاضة ولو بعد سنين) . 

© وذكر الثالث وهو ما إذا حصر عن البيت وعرفة معا بقوله : 

~~ 03 # م وخ‎ 2 e, 
وان جر عنهما بعد و) صده عنهما معا . ( أوحيس ) لا جحق‎ ( 3 


قوله : [ وأوها يمضى تحللهع] : أى بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؛ لآن 
العمرة الى آل إليها الأمر فى التحلل ليست كإنشاء عمرة ابتدائية مستقلة على المج . 
وإلاكانت لاغية لا سبق من قوله : 5 ولغا عمرة عليه » فلذا قيل : إن تحلله بفعل 
اعمرة يمعضى . ۰ 

قوله : 1 وثانيها لا يعضى ] : أى بناء على أن الدوام كالابتداء أى على أن 
العمرة الى آل إلا الأمر كإنشاء عمرة مستقلة . وقد تقدم أن إنشاء العمرة على 
احج لخو وهذه الأقوال الثلاثة لابن القاسم فى المدونة . ولم يختلف قوله فيها ثلاثاً 
إلا فى هذه المسألة : وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا فى مواضع متعددة . 

قوله : [ وهو صده عن البيت فقطع : ظاهر أنه لم عنم من غيره » وف 
الحقيقة لا مفهوم لقوله: «فقط». بل المراد أنه أدرك الوقوف وحصرعن البيت » 
سواء حصر عا بعد الوقوف أيضاً أم لا . ولذلك قال خليل: وإن وقف وحصر 
عن البيت فحجه تم . ولايحل إلا بالإفاضة. وعليه للرى ومبيت مى ومزدلفة هدى. 

قوله : [ ولا يحل إلا بالإفاضة ] : هذا إذا كان قدم السعى عند القدوم » 
ثم حصر بعد ذلاك . وأما إذا لم يكن قدم السعى فلا يحل إلا بالإفاضة والسعى . 

قوله : [أو حبس لا بحق] إلخ : اعتبار كون الحبس ظلماً بالثدءية لال 
الشخص ف نفسه ».لآن الإحلال والإحرام من الأحكام الى بين العبد وربه 


4 ياب المج والعمرة 
بل (ظلمًا فله التحثل” مى شاءَ ) وهو الأفضل ( بالنية ء 
ولو دعل مكةة) أو قاربها. وليس عليه التحلل بفعلعمرماء وله البقاء على 
1 امه حی كزين ای ول ن أو لقابل حی قف ويم حجه 3 
ومثل من صد عنهها معنا بما ذ كر من صد عن الوقوف فقط . بمكان بعيد 
عن مكة أى غله التحلل بالدة 3 صردوأ به 5 

۽ (وعدر) عند تحلله بالنية ( هدايع الذى كان معه . ( ودسللق ) 
أو قصر بشرطين : 

أشار للأولك بقوله : ( إن لم يعلم بالمانع ) حين إرادة إحرامه . 


كنا استظهره ابن عبد السلام . وقبله ف التوضيح ٠‏ وظاهر الطراز يوافقهكذا فى 
(بن) نقله مسحشى الأصل . وذكر فى الحاشية :أن الريح إذا تعذر على أصحاب 
السفن لا يكون كحصار العدو ‏ بل هو مثل المرض لأنهم يقتدرون على ال لحر وج 
فيمشون (اه .) وقد يقال كلامه فى الحاشية ظاهر إن أمكن ذلك مع الأمن على التفس 
والمال . ومفهوم قوله: « ظلماً » أنه لو كان حبسديحق لا يباح له التحلل بالنية. 
بليدفع ما عليه ويم نسكه . وأما من يحبس ف تغريب الزنا فهو كالمريض 
لا يتحلل إلا بعمرة حيث فاته الحج . 

. قوله : [فله التحلل مى شاء] : أى مما هورم به وقوله : « بالنية » هوالمشهور. 
خلافاً لمن قال :لا يتحلل إلا بنحر الهدى والحلق . بل الحلق سنة وليس المدى 
بواجب خلافاً لأشبب . وما ذكره الشارح من أفضلية التحلل عن البقاء على إحرامه 
مطلقاً قارب مكة أولا 5 دعلها أولا. هو الصواب كما بات > وأما قول الخرشى : 
فله البقاء لقابل إن كان على بعد . ويكره له إن قارب ٠كة‏ أو دخلها » قغير 
صواب . لان ما قاله الحرشى إتما هو فى الذى لا يتحلل إلا بفعل عمرة لمكنه 
من البيت . وقد تقدم الكلا: بى ذلك . 

قوله : [ وليس عليه التحلل بفعل عمرة ] : أى لأن الفرض أنه منوع من 
البيت وعرفة معاً فلا يكلف عا لا قدرة عليه > غاية ٠ا‏ هناك يخير كما قال الشارح . 


قوله : [ إن لم يعلم با انع ] : بومثله ما لو علم » وظن أنه لا بمنعه شنعه فله 


الإحصار 1 


وللثالى بقوله : ( وأيس" ) وقت حصوله ( من زواله قبل فواته ) : 
أى علم أو ظن أنه لا يزول قبل الوقوف فيتحلل قبل الوقوف . لكن المعتمد 
عند الأشياخ أنه لا يتحلل إلا حيث لو سار إلى عرفة من مكانه ل يدرك 
الوقوف » أو زال المانعم ‏ فإن علم أو ظن أو شات أنه يزول قبله فلا يتحلل 
حى يفوت » فإن فات فيفعل عمرة كما أو أحرم عالاً بالمائع أو حيس نحق 

(لادم ) على المحصور بم كر عند ابن القاسم 3 وقال أشهب : عليه 
دم لقوله تعالى : [ إن أحلصر تتم" فما ايسر من ادى ]7 . 

(وعليه) : أى على المتحلل بفعل عمرة أو بالنية ( حتّجة” الفريضة ) 
ولا تسقط عنه بالتحلل المذاكور . 
أن يتلل بالنية أيضاً كا وقع له صلىالته عليه وسلوعام الحديبية'"". فإنه أحرم 
بالعمرة وهو عالم بالعدو ظاننًا أنه لا يمنعه » فلما منعه تحلل بالنية . فقول المصنف 
إن لم يعلم فى مفهرءه تفصيل . 

قوله : [ لكن المعتمد عند الأشياخ ] : أى والموضوع أنه وقت إحرامه كان 
يدرك الوقوف إن لم يكن مانع : وأما لو أحرم يوقت لا يدرك فيه الحج وجد مانم 
أم لا » فليس له التحلل لأنه داخل على البقاء على إحرامه . 

قوله : [ فإن فات.فيفعل عمرة ] : أى بعد زوال المانع عن البيت . 

قوله : [كالو أحرم عالاً بالمانع ] *: تشبيه فى كونه لايتحلل إلا بفعل عمرة . 

قوله :[ لقوله تعالى( فط ن' 'أحصرمٌ)] إلخ 9 : وأجيب بأن الحدى فى الآية 

. 195 سور البقرة آية‎ )١( 

( ؟) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال لولديه - لما كلماد أن يترك المج عام ابن الزبير : 
« غقال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فال كفار قريش دون البيت فنحر التى صل الله عليه 
ولم هديه وحلق رآسه و ( قال) : آدہد م أ قد أوجيت العمرة إن شاء الله (قال ابن عمر) : فانطلق 
فإن ”حل بيثى وبين البيت طفت ء وإن حيل بي وبيته فعلت كا فعل النى على الله عليه ولي وأقا معد 
رواء الإمام البخارى فى باب الحصر وجزاء الصيد . وروى أيقاً عن ابن عباس رقى الله علهما: 
وقد أحصر رسول الله صل الله عليه ولم فحلق رأسه وجامع تسا« ونحر حديه حى اعتمر عاماقابلا » 


وروى عن المسور رضى اله عنه أن سول اله صل الله عليه سام نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذاك . 
وق معناه عن عبد الله بن تمر . 


1۳۹ باب المج والعمرة 
غ عد 5 5 5 ير 5 5 f.‏ 5 5-7 
( كأن أحصر عن البيت) . با ذكر بالشرطين : أن لا يعلى بالمافع وان 
لا يتمكن من البيت إلا بعشقة . ( فى العمرة ) فإنه يتحلل بالنية مى شاء وحلق 
وتحر هديه إن كان ولادم عليه وعليه سنة العمرة . 


لم يكن لأجل الحصر » ونما ساقه بعضهم تطوعاً فأمر بذعه فلا دل فا على 
الوجوب . 

قوله : 7 ولا تسقط عنه بالتحلل المذكورع : أى ولو كان اللتصر من عدو 
أو من حبس ظلما مخلاف -حجة التطوع ؛ فيقضما إذا كان لمرض أو خطأً عدد. 
أو حبس مح » وأما لو كان لعدو أو فتنة أو حبس ظلماً فلا يطالب بالقضاء . 

قوله : [ فإنه يتحلل بالنية می شاء ] : أى كا وقع لرسول الله وأصحابه 
ف الحديبية . ا 
© تتمة : لايلزم الحصور طريق موف على نفسه أو ماله خلا المأمونة فيازم 
سلوكها » وإن بعدت مالم تعظم مشقنّها . واختلف الأشياخ :هل يجوز دفع المال 
لتخلية الطريق إن كان المدفوع له كافراً آم لا ؟ استظهر ابن عرفة جواز الدقع 
لأنذلة الرجوع بصده أشد من إعطائه» وأما إن كان المانع “سلما فيجوز الدفع 
له باتفاق » وجب إن قل" ولايتكتء وهذا ما لم بمكنقتاله وإلا جاز قتاله مطلقاً 
مسلماً أوكافراً باتفاق حيث كان يغير الحرم . وإن كان بالحرم فقولان: إن لم 
يبدأ بالقتال ء وإلا قوتل قطعاً » والله أعلم . 


باب 
2 
فى بيان الأضحية وأحكامها 


وذكرها عقب الحج لمناسبة ذ كر المدى فيه > وهی به أشبه . 
© رسن ) وتأكد عينا ( لحر ) لا رقيق ولو بشائبة . ( غير حاج) : لالاج 
لأن سنته المدى . ( و) غير ( فقير) فلا تسن على فقير لا يملك قوت عامه » 


باب: 


لا آہی الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الريع الثانى . 

والاضحية بضم الحمزة وكسرها مع تشديد الياء فيهما »> ويقال ضحية 
کا سيأق فلغانها ثلاث : وسميت بذلك لذيحها يوم الأضحى ووقت الضحى . 

قوله : [ وذ كرها عقب الحج] إلخ : -جواب عن سؤال وارد على المصنف: 
لماذا حالفت أصلك ؟ فإنه قدم الزكاة على الأضحية فأجاب بما ذكر . 

قوله : 3 سن وتأكد عي ] : أى على المشهور . وقيل إنها واجبة . 

قوله : [ عيناً ] : أى على كل واحد بعينه من استوق الشروط الآنية. وتحصل 
تلت السنة بفعله من ماله أو بفعل الغير نيابة إن تركه معه بالشروط الآنيةء أونوى 
عنه استقلالا كنا يأتى لأن فعل الغير نيابة منزل منزلة فعله هو لقبوا النيابة . 

قوله : [لارقيق ] : أى لان ملكه غير تام فهو فقير حكماً ولو بيده 
الما . 

قوله : [لالحاج ] : أى فلا يطالب بضحية كان بى أو غيرها » وغير 
الحاج المستوق للشروط تسن فى حقه كان بى أو غيرها » خلافاً لما يوثمه خليل. 
وغير الحاج يشمل المعتمر ٠‏ ومن فاته احج وتلل منه قبل يوم النحر . 

قوله : [فلا تسن على فقير] إلخ : هو معبى قول شخليل: «لاتجحت» قال 
شراحه : أى لاتجحف عال المضحى . بأن لايحتاجلثمنها فى ضرورياته ىعامه » فإن 
احتاج فهو فقير . 
17 


۱۴۸ باب الأضحية 


( ولو) كان الحر المذكور ( يتيما) ذكراً أو أنى . والخاطب بفعلها عنه وليه 
من ماله : 
٠‏ (ضحية) نائب فاعل سن ( من )ثى غم ) ضأن أومعز( أو بقر 
أو إبل ) لاغير ٠‏ وشمل البقر الدراميس الال الام 

( دحل ف ) السنة ( الثانية ) : : راجع للخم ٠‏ لكن يشترط ف المعز أن 
يدخل فيها دخلا بينًا كالشهر بخلاف الضأن › فيكى جرد دخول» فلو ولد 
يوم عرفة أجزأ ضحية ف العام القابل » ( و) فى السنة ( الرابعة ) راجع للبقر 
(و) ف السنة ( السادسة ) فى الإبل ٠‏ ويدخل وقتها الذى لا تجزئ قبله . 


قوله : [ واخاطب بفعلها عنه وليه ] : أى ويقبل قوله ف ذلك كا يقبل 
فى زكاة ماله . 

قوله :'[ضحية] . أى ذعها إذ لاتكليف إلا بفعل » وسنية تلك الضحية 
عن نفس الحر المد كور . وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير نحى يبلغ الذكر . 
ويدخل بالأنى زوجهاء لاعن زوجة لأا غير تابعة للنفقة » بحلاف زكاة فطرها 
فتجب عليه لتبعيتها ها٣"‏ كذا نى الأصلءقال محشتيه : واعلم أنه يخاطب بها 
فقير قدر عليها فى أيامها » وكذا يخاطب يها عمن ولد يوم النحر أو فى أيام التشريق» 
لا عمن فى البطن ء وكذا يخاطب يها من أسم فى يوم النحر أو بعده ى أيام التشريق 
لبقاء وقت اللحطاب بالتضحية : مخلاف زكاة الفطر نقله اللخمى ( اه . ) 

قوله : [من ٹی غم ] إلخ : جار ورور متعلق عحذوف صفة لضحية. 

قوله : [ دخل فى السنة الثانية ] : المراد بالسنة العربية وهى ثلمائة وأربعة 
وخسون يوماً + لا القبطية وهى ثلهائة وخسة أو ستة وستون يوما "كما يفيده الشارح 
انرة :عار ولد بوم عرفة :اجا ع و الغام ال » لأنه لو كان المراد بالسئة 
القبطية لكافت السنة ناقصة حينئذ اثي تّى عشر|أو أحد عشر يوم كا هو معلوم 


من علم الفللك . 
قوله : [وق السنة الرابعة] : أى ولا يشترط ان يحون الدخول بینا فى جميع 
المواشى إلا ى المعز . 


. كتاق الآصل‎ )١( 


الأفسية 1۳4 


5 ( من" ع بح الإمام )° : أى إمام صلاة العيد: وقيل ‏ المراد به الخليفة أو نائيه. 
( بعد صلاته واللخطبة ) فلاتجزيه هو إن قدمها على الخطبة فيدخل وقّتها بالنسبة 
لا بعد الصلاة . LS‏ ولاو ٍ( 
اليوم ( الثالث ) من أيام النحر بغروب الشمس منه . ولاتقضى بعده بخلاف 
زكاة الفطر فتقضى لأنها واجبة . 

ثم فرع على قوله من ذبح ح الإمام الخ قوله : 

(فلا تجترى” إن" سيق ) : أى سبق ذبح الإمام واوأ 3 بعده . وكذا 
إن ساواه فى الابتداء وأو خم بعده . بخلاف ما أو ابتدأ بعذه م بعده 
أو معه لا قبله قياس على سلام الإمام فى الصلاة . ( إلا إذا لم يبر ها) الإمام 
إلى المصلى ( وترى) ذبحه وذح - فتبين أنه سيقه » فتجزئ ا يڌل و 

(فإن توّاق) الإمام : أى ترا حى عن الذبح بح ( بلا عذر انتظر قدرة” : : 
أى قدر ذبحه . وكذا إذا علدنا أنه لا يضحى وظاهره أنه إذا لم ينتظ 0-0 
م 

(و) إن توانی (له) أى لعذر (فلق رب الزوال ) يميث یہی لازوال بقدر 


ا ا 
: [ فقيل المراد به الحليفة ] : أى وهو الساطان . 

3 : [ أو نائبه ] أى كالباشا فى بلد ليس .به سلطان . قال ى 
الأصل : وحل القولين ما لم يخرج إمام الطاعة أضححيته للمصل وإلا اعتبر هو 
قلاط واحداً . 

: [فلا جزئ إن سبقه ] : حاصله أن الصور تع وهی الى تقدعت 
e‏ ا 
كانت هاة خا ممع را ا 

قوله : [ فتجزى لعذره ] : مفهومه أن التحرى لذبح الإمام مع الإبراز لاينفع 
لتفريطه يسبب تمكنه هن العلم 

قوله : [ انتظر قدره ] : فإن انتظر قدر ذه وذبح فعل المأمور به . 

قوله : [ وإت توانى له ] إلخ : أى كقتال عدو مثلا : وهل من العذر طلب 


14۰ باب الأضحية 


البح لثلا يفوت الوقت الأفضل » لكن الانتظار لقرب الزوال ليس بشرط بل 
مندوب 4 والشرط الانتظار بقدر ذبحه 8 
» (ون لا إمامءله) ببلده أو كان من أهل البادية ( رى ) يذبحه ( أقربة 
إمام ) له من البلاد . بقدر صلاته وخطبته وذبحه . ولا می ء عليه إن تبین سبقه . 
© ( والأفضل”) فى الضحايا: ( الضأن” فالءز فالبقر فالإبل ) لأن الأفضل فيها 
طيب اللحم يخلاف المهدايا » لأن المعتير فيها كرته . 
(و) الأفضل من كل نوع ( الذكر) على أنثاه . ( لفل ) على الخصى 
(إن م يكن اللمتصى” أسمسن”) ‏ وإلا كان أفضل من الفحل . 
(و) الأفضل للمضمى ( المع بين أكل ) منها ( وإهداء ) لنحو جار 
( وصدقة ) على فقير ملم ( بلاحد ) فى الثلاثة بثلث أو غيره . 
(و) الأفضل من الأيام لذبحها (اليوم” الأول ) للغروب - وأفضله أوله 


الإمام الأضحية بشراء أو نجوه أو لا ؟ انظر فى ذلك . 

قوله : [ والشرط الانتظار بقدر ذبحه ] : أى شرط الصحة لافرق بين التوانى 
لعذر أو لغيره : ولإتندب الزيادة فى الانتظار لقرب الزوال إلا ى العذر . 

قوله : [ ومن لا إمام له ببلده ] : أى ولا على كفرسخ ٠‏ بأن كان الإمام 
خارجا عن كفرسخ . فالتحرى إنما يكون للإمام الخارج عن كفرسخ . وأما 
لو كان الإمام فى داخل كفرسخ ٠‏ فإنه كإمام البلد فلا يكفى التحرى حيث 
أبرز الإمام أضحيته . 

قوله : [ والأفضل من كل نوع الذكر على أنثاه] إلخ : يشير إلى المراتب 
المشهورة وهى ستة عشر مرتبة من ضرب أربعة فى مثلها » وذلك أن يقال فحل 
الضأن قخصيه فخنثاه فأتثاه . ثم فحل المعز فخصيه فخنثاه فأنثاه > ثم 
فحل البقر على الأظهر فخصيه فحنثاه فأنثاه » ثم فحل الإبل فخصيه 
فختثاه فأنثاه » فأعلاها فحول الضأن وأدناها إناث الإبل . 

قوله : [ والأفضل للمضحى ] : أى أفضل من التصدق يجميعها وإن كان 
شق على النئفس وهذا هوالمشهور .وحديث : ١‏ أقضل العبادة أحمزها » ليس 
کلیا. 


الأضحية ۱41 


للزوال > ( فأول) اليوم ( الثانى ) للزوال > (فأول ) الوم ( الثالث) للزوال > 
( فار الثانى ) » فمن فاته أول الثانى ندب له أن يؤخر لأول الثالث ء وقيل بل 
آخر الثانى أفضل من أول الثالث. 

© ثم شرع فى بيان شروط صحتها بقوله . 

© (وشرطها ) أى شروط صحتها أربعة : 

٠‏ الأول (النهار) فلا تصح بليل > «التهار ( بطلوع_ الفجر فى غير ) البوم 
( الأول ) . وأما اليوم الأول فالشرط للإمام صلاته وخطبته بعد حل النافلة 
ولغيره ذبح إعامه كا تقدم 5 

» (و) الثانى : (إسلام ذابحها) فلا تصح بذبح كافر ناب ربها فيه 
ولو كتابيا وإن جاز أكلها . 

> (و ) الثالث (السلامة من الشرك ) أى الاشتراك فيها ٠‏ فإن اشتركوا 
فيها بالثمن أو كانت بينهم فذيحوها ضحية عنهم لم تجز عن واحد منهم . 
وكثيراً ما يقع ى الأرياف أن يكون جماعة ‏ كإخرة - شركاء فى الال ع 
فيخرجوا أضحية عن الجميع فهذه لاتجزى عن واحد منهم » إلا أن يفصلها 


© تنبيه : يندب ترك حلق الشعر من سائر البدن وترك قلم الأظفار فى التسعة 
الأيام الأول من ذى الحجة لمن يريد الضحية ولو بتضحية الغير عنه » والضسحية فى 
يوم العيد وتالبيه أفضل من الصدقة » والعتق ف تلك الأيام لكونها سنة وشعيرة من 
شعائر الإسلام . ولو زادت الصنقة والعتق أضعافاً . 

قوله : [وقيل بل آخر الثانى أفضل ع : هذا ضعيف و«الراجح الأول . 

قرله. : [ فلا تصح بليل ع : أى لآن الضحايا كالهدايا فلا جزى ما وقِع 
مما ليلا . 

قوله : [ فلا تصح بذبح كافر ] : أى لآنه ليس من أهل القرب . 

قوله : [ وإن جاز أكلها ] : أى والموضوع أن الكافر كتالى وإلا فاجوبى 
لاتؤكل ذبيحته . 

قوله : [ لم تجز عن واحد مهم ] : قال فى حاشية الأصل :والظاهر أنه 
لايجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيباً جهلا . 


14 باب الآضحية 


واحد منهم لنفسه » ويغرم لم ما عليه من منها ويذيحها عن نفسه . 

(إلا) التشريك (ف الأجثر قبل البح ) لا بعده » فيجوز ‏ ( وإن) 
شرك فى الأجر ( أكثر من" سيلعة ) من الأنفار ‏ بشروط ثلاثة : 

أن يكون قرييًا له كابنه وأخيه وابن عه » ويلحق به الزوجة . 

وأن يكون فى نفقته . 

وأن يكون ساكنًا معه بدار واحدة؛ كانت النفقة غير واجبة - كالاخ واين 
العم أو واجبة كأب وابن فقيرين كا هو ظاهر النقول . 


قوله : [ويغرم لم ما عليه ] : ومثله لو أسقطوا حقهم فيا له قبل 
الذبح . 

قوله : [ فيجوز ] : أى ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه » وإن 
كان الداخل معه غنينًا كا يأقى » وهل يشترط فى سقوط الطلب عمن أشركهم معه 
إعلامهم بالتشريك أولا ؟ قولان الباجى وعندى : أنه يصح له التشريك وإن 
م يعلمهم بذلك ولذلك دعل فا صغار ولده وهو لايصح مهم قصد القربة : 

قوله : [ بشروط ثلاثة ع : فإن اختل شرط مما فلا نجزى عن المشرك بالكسر » 
ولا عن المشرك بالفتح » قال فى حاشية الأصل : والظاهر عدم جواز بيعها 


قوله : [ أن يكون قريباً له ] : أى بأى وجه من أوجه القرابة » وله أن يقدم 
بعيد القرابة على قريبها . 


قوله : [ ويلحق به الزوجة ] : قال فى البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز 
له أن يدخلهم معه فى أضحيته أزواجه ومن فى عياله من ذوى رحمه › كانوا 
من يلزمه تفقتهم أو من لاتلزمه نفقتهم . 

قوله : [ وأن يكون ساكنا معه ] : هو ظاهر المدونة والباجى واللخمى .وحالف 
ابن بشير فجعل المساكنة لغواً ‏ كذا فى (بن) نقله متحشى الأصل . 

قوله : [ كا هوظاهر النقول ] : رد" بذلك على الأصل و(عب) والحرشى 
حيث قالوا لاتشترط السكى إلا إن كان الإنفاق تبرعاً فإن (بن) قال : انظر من 
أين لم هذا القيدء وم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخى مستدلاة بكلام ابن 


Hy الأضحية‎ 


وإلى هذه الشروط أشار بقوله : (إن قسرب) المشرّك بالفتح ( له ) : 
أى لرب الضحية المشرك بالكسر » (وأنفق عليه) وجوبًا : كالآب ولابن 
الفقيرين » بل (ولو) كان الإنفاق على ذلك القريب ( تبرعنا) كالخ 
(إن' سكن معه) بدار واحدة . 

وحينئذ ( فتسقط ) الضحية (عن المشرك) بالفتح . وقال اللخمى : هذه 
الشروط فيا إذا أدخل غيره معه » وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه 
معهم فجائز مطلقنًا حصلت الشروط أو بعضها أم لا . 

» (و) الشرط الرابع : ( السلامة) من العيوب البيئة + وبينها بقوله : 

(من عور ) : فلا تجزئ عوراء ولو كانت صورة العين قائمة . 

(وفقد جزء ) : كيد أو رجل ولو خلقة (غير خمطية ) بضم المعجمة 
وكسرها وهى البيضة : وأما فائتها أى اللحصى فیجزی إذا لم يكن بها منه مرض 
بين ء وإتما أجرأ لأن الحصاء يعود على اللحم بسمن ومنفعة . 

رو بكر و بحر وصمم ) . قلا تجزى اليكماء وهى فاقدة الصوت . 
ولا البخراء وهى متتنة رائحة الفم . ولا الصاء وهى الى لا سمع لا . 

(وصمع وعجف وبر ) فلا تجزى الصمعاء بالمد : وهى صغيرة 


حبيب الذى فى المواق ‏ ولادلالة فيه أصلا ‏ والظاهر من كلام المدونة والباجى 
واللخمى وغيرهما أن السكنى معه شرط عطلتقًا راه .) كذا فى حاشية 
الأصل . 

قوله : [ بدار واحدة ] : أى يث يغلق عليه معه باب وإن تعددت 
جهات تلك الدار . 

قوله : [ وحينئذ فتسقط الضحية عن المشرك ] : أى فتسقط عنه ستها إن 
كان غَنينًا . 

قوله : [ وقال اللخمى ] إلخ : قال فى الأصل : وهى فائدة جليلة . 

قوله : [ فلا تجزئ عوراء ] : وهی الى ذهب بصر إحدى عينيها ٠‏ وكذا 
ذهاب أكثره » ذإن کان بعينها بياض لاعنعها النظر أجزأت . 

قوله : [ وأما ائتها أى المحصى فيجزى ] إلخ : أى سواء كان خلقة أو بقطع . 


145 باب الأضسحية 
الأذنين جد > ولاعجفاء: وهى الى لامخ نی عظامها لاما > ولا بتراء: وهى 
الى لا ذنب ها . 

( وکر قر یدای ) أى ل يبرأ » فإن برئ أجزأت . 

اوش ر ضع ) حى لا ينزل منها لبن . فإن أرضعت ولو بالبعضن 
أجرأت . 

(وذهاب ثلث ذنب) فأكثر لا أقل فيجرئ . 

( وبين مرض © وجرب ع وبشم) أى تخمة ( وجنون) » وهى فاقدة 
التمييز . ( وعسرّج ) فاللفيف فى اللجميع لا يضر . 

( وققد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر) . ففقد السن الواحد لا يضر 
مطلقنًا » وكذا الأكثر لإثغار أو كير » وأما لغيرهما بضرب أو مرض فمضرء 

(وأكر من ثلث أذن كشقها) أى الأذن أكثر من الثلث ء بخلاف فقد 
أو شق الثلث فلا يضر فى الأذن . بخلاف الذنب كا تقدم فالسلامة من جميع 
ها ذ كر شط صنحة . 
© (وتد ب سلامتها من كل . عيب لا يمسنع ) الإجزاء ١:‏ كرض خفيف » 
وكسر قر لايدي) بل برى . 

(و) تدب(غير خرقاء و نرقاء ) وغير (مقابلة. ومدابرة ) الترقاء: ھی الى 
ف أذنها حرق مستدير» والشرقاء : مشقوقة ة الأذن أقل من اقلت والمقابلة: ما قطع 
منأذنها من جهة وجهها وترك معلقاً » والمدابرة: ما قطع من أذنها من جهة خلفها 


قوله : [ لاذنب ها ] : أى خلقة أو عروضاً . 

قوله : [أى لم يبراً] : تفسير مراد للإدماء أى فليس المراد بالإدماء حقيقته » 

قوله : [وجنون ] : أى إن کان دا لا إن لم يدم فلا يضر كا ق 
التوضيح . 

قوله : [ بحلاف الذنب ] : والفرق بينهما أن قطع الذنب يشوهها زيادة على 
قطع الأذن » لأنه او حلاف الأذن فهى -جلد . 

قوله : [ شرط صعة ] : آى الذى هو الشرط الرابع 


الأضحية 114 

وترك معلقنًا . 

(و) ندب( سمستھتا) أى كونها سمینة۔ ( واستحسانّها) أى كونها حسنة 
فى نوعها . 

(و) ندب (إبرازها الممالى ) لنحرها : فيه وتأكد على الإمام ذلك ليعلم 
الناس ذبحه . 

وكره له دون غيره عدم إبرازها . 

(و) ندب للمضحى - ولو امرأة ( ذبحتها بيده) . 

( وکر ه) له ( نيابة” لغير ضرورة ) . 

وأجزّأت ) النيابة عن ربها - (وإن" وى ) النائب ذ بها (عن نفسه) . 
وشبه ف الإجزاء قوله : + ( كبح قريب ) المضحى كصديقه وعبده( اعتاده”) 
أى الذبح له . 

(لا) ذبح (أجنىة لم يعتداه) » فلا يجزى عن المضحى وعليه بدا 
( كغالط ) اعتقد أنها له. فإذا هی لغيره ( فلا تجنر ئ عن واحد منهما: وفى) 


قوله : [ وتأكد على الإمام ذلك ع : أى إن كان البلد كبيراً . 

قوله : [ وكره له دون غيره ] إلخ : أى فعدم إبرازها فى البلد الكبير یکره 
للإمام دون غيره من آحاد الناس . وإن كان ابتداء يندب للجميع إبراز ضحاياهم 
لأجل إظهار الشعيرة . ْ 

قوله : [ وأجزأت النيابة عن ربها ] إلخ : أى إن كان التائب مسلمًا كا 
تقدم » وقوله وإن نوى النائب ذبحها إلخ أى ولو متعمداً لاف الهدى كا تقدم . 

قوله : : [ كغالط ] : أى ومن باب أولى المتعمد . 

قوله : [فلا تجزئ عن واحد منهما]: ثم إن أخذ المالاك قيمتها من ذيحها غلطاً 
فقال ابن القاسم ليس للذابح فى اللحم إلا الأكل أو الصدقة . لأن ذه على وجه 
الضحية وإن أخذ المالك اللحم ٠.‏ فقال ابن رشد : يتصرف فيه كيف شاء 
لأنه لم يذيحه على وجه التضحية به . قال فى الخاشية : ول كوا لاتجزئ عن 
واحد إذا ذكاها الغير غلطا ما ل يكن ا ناذراً لها وإلا أجرأت عن نذره سواء 


كانت معينة ة أومضسرنة(اه) .بق ما إذا ذبح أضيحية غيره عدا عن نفسه من غير 
باخة الاك - ٿان 


۱4 باب الأضسية 


إجزاء ذبح ( أجنبى اعتاد”) الذبح ولو مرة عن غيره + فذبح فى هذه المرة بلا 
نيابة معتمداً على عادته ( قولان) : بالإجزاء وعدمه. وأما قريب ل يعتده فالأظهر 
من الردد عدم الإجزاء . : 
© (و) كره ( قوله) أى المضحى (عند التسميّة ) للذبح : ( اللهم منك 
وإليك) : لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة . 

(و) كره للمضحى ( شرب لتبسنها) لأنه ذواها لله . 

(و) كره ( جر صوفها قبل الذبح ) . 

وكره ( بيعه) أى الصوف إن جره . 


استنابة وفيبا تفصيل . فإن كان ربا نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر » 
وإن كانت مضمونة فالنذر باق فى ذمته . وإن كان رما لم يحصل منه نذر فلا 
نجزئ عن واحد كما تقدم بالأول من الغالط . ولكن ذكر ابن عرز عن ابن 
حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح . ويضمن قيمتها لربها » والفرق على هذا 
بين العامد والغائط أن العامد داخل على ضمانها فكأنه هللكها قبل الذبح بالاستيلاء 
عليها فتدبر . 

قوله : [ لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة ] : جواب عن سؤال قائل : كيف 
یکره ذلك والنی قاله ‏ فأبجاب عا ذكر . 

قوله : [ شرب لبنها ] , أى ولو نواه حين الأخذ . 

قوله : [ لأنه نواها لله ] : أى والإنسان لايعود فى قربته . 

قوله : [ جز صوفها ] : أى لا فيه من نقص جماها ويل كراهة جر الصوف 
إن لم يكن الزمان متسعاً بحيث ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح . وم ينو ايلير 
حين أخذها وإلا فلا كراهة . 

(۱) رك ابن ماجة : عن جاير قال : ضحى رسول الله صل. ال عليه وسلم يوم عيد يكيشين 
فقال حين وجههما : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاق 
ونسكى ويحياى وای له رب العالمين لا شر يك له و بذلك أمرت وأنا أول المسدمين اللهم منك ولك عن محمد 


وأمته روى غيره غير ذاك کا عند مسلم وأبو داود وأحمد عن عائثة أنه قال : « بم الله اللهم ا 
من محمد وآل محمد وين أمة محمد : ثم فى ۾ . 


الأضية £۷ 
(و) كره ( إطعام” كافر منها ) . 
(و) كره ( فعلنها عن ميت ) لآنه ليس من فعل الناس . 
© (وسَنم بيع شىء منه ) من جلد أو صوف أو عطم أو لحم ٠‏ ولا يعتلى 

الخزار شيشا من مها فى نظير جزارته هذا إن أجزأته ضحية » بل ( وان ) لم 
تجز كأن (سبتتق الإمام ) بذعها » (أو عيبت حال البح ) قبل 
تمامه ء ( أو قبله أو ذبح لمعيب جهلا) بالعيب أو بكونه ينع الإجزاء لأنها 
خرجت لته تعالى . 

(و) منع ( البتدّل) لها أو لشىء منها ( بعداه) أى الذبح بثىء انس 
المبدل منه » وإلا كان بيعاً » وقد تقدم»( إلا لمتصد"ق ) عليه( وموهوب ) له 
فيجوز مما بيع ما تصدق أو وهب لما ٠‏ ولو علم ربها بذلك . 

(و) إذا وقع بيع من ربها أو إبدال ( فسخ ) إن كان للبيع قائمنا لم 
يفت. (فإن” فات) المبيع بأكل وو ( وجب التصداق بالعوض ) إن کان قاتا 


قوله : [ وكره إطعام كافر مہا ] : ظاهره ولو ل يرسل له فى بيته وأكل فى 
عياله وهو الذى قاله ابن حبيب » وفصل ابن رشد فجعل حل الكراهة إن أرسل له 
فى بيته » وأما فى عياله فلا كراهة » واستظهر فى الأصل كلام ابن حبيب فلذلك 
اقتصر عليه هنا . 

قوله : 7 وكره فعلها عن ميت ] : أى إن لم يكن عیما قبل موته » وإلا فيندب 
للوارث إنفاذها > وكذا يكره التغالى فى مها زيادة على عادة أهل البلد لآن ذلك 
مظنة المباهاة. ونكره أيضاً العتيرة -كجبيرة.- وهى : شاة كانت تذبح فى الخاهلية 
لرجب . وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية . 

قوله. : [ أو تعيبت حال الذبح ] إلخ : أى وذيحها بالفعل » وإلا فلو أبقاها 
حية مجاز له فيها البيع وغيره » لامها لاتتعين إلا بالذبح . 

قوله : بعدهع : أى الذبح أى وأما قبله فليس الإبدال بعمنوع مالم تكن 

منذورة بعيها . 


١58‏ باب الأضحية 


(ممطلقنًا) سواء كان البائم هر المضحى أو غيره بإذنه أولاء ( فإن" فات) العوض 
أبضًا بصرف ف لازمه أو غيرها أو بضياعه أو تلفه ( فبمثله) يتصدق وجوباً . 
(إلا أن يتوله' ) أىالبيم ( غيره) أى غير المضحى كوكيله أو صديقه أو قريبه 
( بلا إذن ) منه فى بيعه ( وصرّفنه) الغير(فيا لايازمه) من تفقة 'عيال أو وفاء 
دين ونحو ذلك . بأن صرقه فى ترسعة ونحوها فلا يلزمه التصدق بثله حيتت . 
ومفهومه :أنه لو صرفه غيره فیا يلزمه أوجب التصدق عثله کا لو تولاه هو أو غيره 
بإذنه صرف فيا يازمه أولا » وهو ما قبل الاستثتاء . 
( كأرش عيب لايع" الإجزاء) وم يطلع عليه إلا بعد ذبحها ؛ فالأرش 
المأخوذ من البائع فى نظيره يجب التصدق به ولا يتملكه لأنه فى معى للبيع 
فإن كان العيب ينع الإجزاء » كالعور يجب التصدق يأرشه لگن عليه بدلها 
لعدم إجزائها . 1 
© و(إنا تنتعين) ضحية يترتب عليها أحكامها ( اليح ) لا بالندر 


قوله : [ سواء كان البائع هو المضحى أو غيره] إلخ : تفسير للإطلاق فتحته 
ثلاث صور . 

قوله : [ فإن فات العوض ع : أى كا فات المبيع . 

قول : [فبمئله يتصدقع : أى إن كان مثلينًا وإلا فبقيمته إن كان 
معوماً . 

قوله : [ فلا يلزمه التصدق بمثله حينتذ ع : حاصل المسألة عتد فوات العوض 
أن الصور ست يتصدق عليه بمثل العوض إن كان مثلينًا » وقيمته إن كان 
مقوماً فى حمس وهى ما إذا تول البيع المضحى أو غيره بإذنه ٠‏ سواء صرف 
فيا يازم المضحى أم لا : أو تولاه الخير بغير إذنه وصرفه فيا يازم المضحى وأما لو 
تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيا لايلزم المضحى فلا شى ء على المفضححى . 

قوله : لا بالنذر ] : أى لقول المقدمات :لامجب الأضحيةإلا بالذبح وهو 
المشوور ق المذهب (اه) . وهذا فى الوجوب الذى يلغى طرو العيب بعده كا ذكره 
ابن رشد وان عبد السلام > وأفاده الشارح » فإن نذرها ثم أصابها عيب قبل 
الذبح فإنها لاتجزى كا قال عبد السلام » لأن تعيين المكلف والتزامه لايرفع ما طلب 
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ولا بالنية ولا بالتمييز ها . فإن حصل لما عيب بعدما ذكر لم تجز ضحة فل 
تتعين اذبح . فله أن يصنع بها ماشاء بخلاف ما إذا لم تتعيب فيجب ذبعها 
بنذرها . وقيل : تتعين بالنذر ‏ فإِن تعينت بعده تعين ذنعها ضحية . 


منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب . بخلاف طروٌ 
العيب ف المدى بعد التقليد ء فإنه يجب ذيحه وإن كان معيباً هذا هو الراد . 
وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقاً بل نذرها يوجب ذبعها ويمنع بيعها 
وبدها . 

قوله : 1 فله أن يصنع بها ما شاء ] : أى ولايجب عليه عوض ححيت كانت 
معينة ء غاية ما هناك بطالب بسنة الضحية إن كان غنيا . 

قوله : [ وقيل تتعين بالنذر ] : أى فيكون نذرها كتعيين الحدى بالتقليد . 

« تتمة : جوز إبدالالضحية بدونها ويمساويبا هذا إذاكانالإبدال اختياريًا ‏ 

بل وإن كان اضطرارينًا كاختلاط ها مع غيرها . لکن يكره له ترك الأفضل 
لصاحيه إلا بقرعة فلا یکره ؛ لکن يندب له ذبح أخرى أفضل مها . ويكره له 
ذيحها . فإن أخت الدون بلا قرعة وذيحه فيه كراهتان ‏ ووز يفا أخذ عرض 
الفبحية إن اختلطت بعد الذبح عند ابن عبد السلام . قال :لأن هذا لايقصد 
به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية » فأشبهت شركة الورثة فى لخم أضحية مور مهم 
فإنه يجوز للورثة قسمها على حسب المواريث : ولو ذيحت لكن بعد البح بالقرعة 
لأنها تمييز حت بالراضى : لأا بيع : ويجوز بيعها فى دين على الميت ما لم 
تذبح . 


فصل : ف العقيقة وأحكامها 

وهی ما تذبح من التنَعسّم فى سابع ولادة المولود . وبدأ ببيان حكمها الأصلى 
بقوله : 
© (العقيقتة مندوبة) على الحر القادر . 

(وهى كالضحية ) فى السن وفها يجزى وفما لا يجزى . وق كونها من 
بهيمة الأنعام . 

الخ رق 6 الولادة نهاراً) من طلوع الفجر فلا تجزى ليلا 
( وألغى ى درمها) أى الولادة ( إن ولد نهاراً) بعد الفجر فلا يعد من السبعة : 
فإن ولد قبله أو معه حسب منها مط يغرويه آی السا کا تسقط 
الأضحية بغروب اليوم الثالث . 

( وتعددت) العقيقة ( بتعد ده ( : أى الاولود . فلكل مولود ذکر ونی 


عفيقة واحدة . 


فصل : 

قوله : [ من طلوع الفجر ] : جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام : مس تحينًا 
وهو من الصحوة للزوال . ومكروهاً وهو بعد الزوال لاغروب وبعد الفجر لطلوع 
الشمس » ومنوعاً وهو الليل فلا نجزى إذا ذنحت فيه . 

قوله : [ وتسقط بغروبه ] : أى ولو كان الأب «ومراً فيه ١‏ وقيل لا تفوت 
بقوات الأسبوع الأول ٠‏ بل تفعل يوم الأسبوع الثانى » فإن لم تفعل فى الأسبوع 
الثالث . ولا تفعل بعده . وعند الشافعية لاتسقط أصلا ٠‏ فإن لم يفعلها أبوه 
طولب بها هو بعد البلوغ . 

قوله : [ عقيقة واحدة ] : خلافاً لمن قال يعق” عن الأنى بواحدة + وعن 
الذكر باثتتين » فلو ولد ترأمان ی بطن واحد عق عن كل واحد منهما 
واحدة . 


العقيقة 
٠‏ ( ود ب ذينها بعد) طلوع ( الشمس ) . 
(و) ندب ( حلق رأسه) يومها . 
(و) ندب (التصداق بزنة شعره) أى المولود ( ذهبًا أو فضة) . 
( و) ندب (تسميشه) أى المولود ( يومتها) أى العقيقة وخير الأسماء 
ما عبد أو حمد فإن . لم ینعی عنه سمى فى أى يوم شاء : 
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(وکره حتاف فيه) : أى فى السايع لأنه من فعل اليهود 

(و) كره (لطلخه” بدمها) لأنه من فعل ابلحاهلية . 

(و) كره ( عتملها وليمة”) بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس » بل 
يتصدق منها ويطعم منها اب حار فى بيته ٠‏ ويهدى منها ويأكل كالضحية . 

» (وجاز كسس عظامها) خلافنًا لا كان عليه الماهلية . 

(و) جاز ( تلطیخه) أى المولود ( بختلدوق ) أى طيب بدلا عن الدم الذى 
كانث تفعله الحاهلية . 

( واتحتان”) للذكر ( سسنة” مؤكدة”) . وقال الشافعى : واجب . 

( واللسفاض” ی الأنى” مندوب کعدم التّهك ) لقوله صلى الله عليه وسلم 
لمن تخفض الإناث : « اخفضى ولا تنهكى » أى لا تجورى فى قطع اللحمة 


قوله : [ وندب حلق رأسه ] إلخ : أى ولذا قال الأجهورى : 
فى سابع الولود ندباً يفعصل عقيقة وحلق رأس أول 


ووزنه نقداً تصدقن به سمه وإن يمت من قبله 
إن عنه قد عق" وإلا سمى ف أى يوم شاءعه المسمى 


وکل ذا فى سابع واللتن فى زمان الأمر بالصلاة فاعرف 

قوله : [ لمن مخفض الإناث ] : أى وهى أم عطية فإنه قال لها : « اخفضى 
ولاتنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 27 أى لا تبالخى » وأصرى أى أشرف 
للونه » وأحظى ى ألذ” عند الحماع ٠‏ لأن الحلدة تشتد مع الذكر عند كال 
فتقوى الشووة لذلك » قال اللحرشى : ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة 


)١ (‏ قال ف الحامم الصغير : صعيم ‏ عن الضحاك بن قيس . رواد الطبرافى فى الكبير والحاكم 
فى مستدركه 5 


1۲ باب الأضحية 
والله أعلم 1 

ولا تقدم ذكر الهدايا والضحايا والعقيقة وكان يتوصل لحل أكلها بالذكاة شرع 
ف بيانها فقال : 1 


كا فعل عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن طلحة . 

© تتمة : إن بلغ الشخص قبل الحتان وحاف على نفسه من الحتان فهل يتركه 
أولا ؟ قولان أظهرهما الترك »> لأن بعض الواجبات يسقط يمخوف الحلاك » فالسنة 
أحرى ولا يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره لأجل اللحتان ٠‏ بل إن لم يمكنه 
الفعل بنفسه سقطت السنة » وسقوطها عن الأنى أولى بذلك » فإن ولد عتوناً فقيل 
عر الموسى »> فإن بى ما يقطع قطع › وقيل قد كى المؤنة واستظهر كذا ف 


الخاشية , 


باب 
ف بيان حقيقة الذكاة 

وأنواعها وشروطها ومن تصح منه ومن لا تصح منه :. وما يتعلق بذلا 
© ( الذكاة') مبتدأ وقوله : « أنواع » خيره اعترض بينهما ببيان حقيقتها بقوله : 

( وهى السّسب الموصل” لحل" أكل المحيوان ) البرى ؛ إذ البحرى لا يحتاج 

ھا كا يأ ( اختياراً) أى فى حال الاختيار ضد الاضطرار . 

(أنواع ) أربعة : 

« الأول ( ذ بح ) فى البقر والغنم والطوور 


ياب : 

هئ لغة العام يقال ذكيت الذبيحة إذا أتحمت ذعها : والثار إذا أتممت 
إيقادها » ورجل ذكى تام الفهم » وشرعاً : هو حقيقما الى قالها المصنف . 

قوله : [ وأنواعها ] : سيأق أنها أربعة . 

قوله : [ وشروطها ] : أى السبعة الى سيذ كرها المصنف من قوله : ( مميز ) 
إلى قوله : ( بنية ) . ْ 

قوله : [ ومن تصح منه ] : وهو من استوف الشروط , 

وقوله : [ومن لاتصح منه ] : أى وهو من اختل منه الشروط أو بعضها . 

قوله : [ الذكاة مبتداً ] : أراد بها الخنس فلذلك حبر عنما بقوله : (أنواع) . 

قوله : [ وهى السبب ع : أى الشرعى لا العادى ولاالعقلى » لآنه أمر تعبدنا به 
الشارع » وإن م نعقل له معى . 

قوله : [ البرى ع : أىوإن لم يكن له نفس سائلة کاب مراد فإنه يفتقر فى حل 
أكلة لها كا يأ . 

قوله : [أى ى حال الاختيار ] : أشار به إلى أن اختياراً منصوب على 
الحال من الكل يحترز به عنسالةالاضطرار : فلا يتوق فال على ذل كالسبب . 

قوله : ف البقر ] : عراده ما يشمل الخاموس » فالأصل فيبا الذبح » 


lor 


يل الزكاة 


والوحوش المقدورعليها ما عدا الزرافة. 
٠‏ (وهو) : أى الذبح أى حقيقته : (قطع مميز) من إضافة المصدر 
لفاعله › خرج غير المميز لصغر أو جنول أو إغماء أو سكر 4 فلا يصح 
ذبحه لعدم القصد الذى هو شرط ف صحتها. . 
( مسار أو) كافر ( كتا ) خرج الكافر غير الكتالى كالجومى والمشرك 
والدهرى و«المرتد »> فلا تصح ذكاتهم > وشمل الكتالى التصرانى واليهودى - 
فتصح منهم بالشروط الآتية : 
٠‏ (جميع المتلقوم ) : وهو القصبة الى يجرى فيها النفس بفتح القاء 
فلا يكى بعضه ولا المغلصمة . كا يأق 
(9) جميع ( الودجين ) وهما 0 فی صفحى العنق يتصل بهما 
أكثر عروق البدن» ويتصلان بالدماغ فهما ا فاو قطع أحدهما وأبى 


ويجوز فيها النحر بكره ولو وحشية > وأما الغنم والطيور والوحوش غير البقر فيتعين 
فيها الذبح . 

قوله : [ المقدور عليها ] : يحترز عن غير المقدور عليها فيك فيها العقر وهو 
أحد الأنواع الأربعة . 

قوله : [ ما عدا الزرافة ] : أى والفيل فإنهما ينحران كالإبل . 

قوله : [ الذنى هو شرط فى حها ] : أى وهو قصد الذكاة الشرعية وإن لم 
يقصد حلها » وهذا هو النية الآتية . 

قوله : [ مسلم أوكافر كتالى ] : هو معى قول خليل : و يناكح ٠‏ قا 
15 به شراحه » وعبارة المصنف أوضح من عبارة خليل . 

قوله : [ بالشروط الآنية ] : أى وهی قوله أن يذبح ما يحل له بشرعنا إلخ » 
وظاهز كلامه آنا تصح من الكتالى بالشروط الاتية .»> وإن كان أصله 
مجوبيا وتهود »> أو وديا بدل وغير كالسامرية فرقة من الود :ولا الصابئين 
وإن كان أصلهم نصارى ع لكن لعظم عالفتهم للتصارى أللقوا با جرس » كذا 
قال أهل المذذهب . 

قوله : [ كما يأنى] : راجع لقطع بعض الحلقوم والمغلصمة . 
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الآخر أو بعضه لم تؤكل. ولا يشرط قطع المرىء المسمى بالبلعوم ؛ وهوعرق أحمر 
تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة يجرى فيه الطعام إليها » واشترطه الشافعى. 

(من المقدام ) : متعلق بقطع ؛ فلا يجزئ القطع من القفاء لأنه ينقطع 
به النخاع المتصل بالرقبة وساسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين : 
فتكون ميتة . وأما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية 
فتؤكل إذا لم ينخعها ابتداء . فإذا لم تساعده السكين على قطع الحلقوم والودجين 
فقلبها وأدخلها نحت الأوداج والحلقوم وقصعها . فقال سحنرن وغيره : لم تؤكل 
كنا بقع كثيراً فی ذبح الطيور من الخهلة . 

: (محدا د ) : متعلق ب « قسطع ۾ - سراء كان المحدد من حديد أو من 

غيره كزجاج وحجر له حد وبوص ء احترازاً من الدق بحجر ووه . أو النهش 
أو القطع باليد فلا يككى . 

( بلا رفع ) للآلة ( قبل العام ) . أى تمام الذبح . 1 

ء (بتية) الباء للمصاحية: أى قطع مصاحب لنية وقصد لإحلالما؛ احبرازاً عا 

قوله : [ وأبى الآخر أو بعضه لم تؤكل ] : أى باتفاق . 

قوله : [ ولا يشترط قطع المرىء ] : بوزن أمير . 

قوله : [ واشيرطه الشافعى ] : فيجب على المالكى إن باع الذبيحة الى لم يقطع 
فم! المرىء لشافعى البيان وكذا لوضيفه عليها . 

قوله : [ فلا يز القطع من القغا ] : أى سواءكان القطع فى ضوء أوظلام » 
قال فى التوضيح لو ذبح دن القفا فى ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح + ثم تبين 
له حلاف ذلك لم تؤكل . 

قوله : [ لآنه يقطع به النخاع ] : هو مخ أبيض فى فقار العنق والظهر . 

قوله : [ فإذا لم تساعده السكين ] : لا مفهوم له . إبل لو قعل ذلات ابتداء 
مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لحالفة سنة الذبح . 

قوله : [ أو من غيره ] : أى ماعدا السن والعظم وسيأق فيبما الملاف . 

قوله : [ وقصد لإحلالها ] : ظاهره أنه تفسير للنية وقد تبع فى ذلك الخرشى 
وهو حلاف المعتمد . بل المهتمد أن معناها قصد التذكية الشرعية ٠‏ ولايشترط 
أن ينوى تحليلها بذاك . لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره للمحتر زات يفيد المعتمد » 
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لوقصد جرد موتهاء أوقصد ضر بها فأصاب علالذبح » أوكان القاطع للمحل غير 
مميز فلا تؤكل . فإن رفع يده قبل الام وطال عرفا ثم عاد وعم الذبح لم تؤكل إن 
كان أنفذ بعض مقاتلها » بأن قطع ودجًا أو بعض الودجين . 

٠‏ (ولا يضر سير فصل )ء أى کا لو رفع يده لعدم حد السكين 
وأحذ غيرها أو سنها ولم يطل الفصل ٠‏ ( واو رفسعتها اختياراً) : والخاصل 
أنه إن طال الفصل ضر مطلقنًا رفع اختياراً أو اضطراراً وإن لم يطل لم يضر 
مطلقًا . والطول معتبر بالعرف ؛ وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها : وإلا فلا يضر 
مطلقًا فى الأربع صور » لأن الثانية حينئذ ذكاة مستقلة . لكن تحتاج إلى نية 
وتسمية إن طال » لا إن لم يطل وقطع الحلقوم ليس من المقاتل . 
وسيأق يصرح بذلك المعتمد . 

قوله : [ والطول معتبر بالعرف ع :أى ولايحد بثلماثة باع كنا قال بعضهم ‏ 
أخذاً من فتوى ابن قداحق ثور ضجعه الحزار وجرحدفقامهارباً والمتزار وراءه» 
مأضجعه ثانياً ول ذيحه فأفى ابن قداح بأكلهءوكانت مسافة الهروب ثلعاثة 
باع + لأنه قال فى الأصل :هذا التحديد لايوافقه عقل «لانقل » على أن 
فتوى ابن قداح لادلالة فيها على التحديد بمسافة القرب لاحمال أن الذبيحة لم 
تكن منفوذة المقاتل » وسبأتى آنا تؤكل ٠طلقاً‏ عاد عن قرب أو بعد تأمل . 

قوله : [ وإلافلا يضر مطاقا ف الأربع صور] : ظاهر الشارحأن الصور 
ثمان ؛ أربع فى منفوذ المقاتل ؛ وأربع فى غيره وهو صعيح . ولك أن تجعلها ستة عشر 
بأن تقول :إذا عاد عن قرب أكلت مطلفاً؛ أنفذت المقاتل أم لاء رفع اختياراً أو 
اضطراراً . كان العائد الأول أوغيره : فهذه ثمانية . وأما إن عاد عن بعد فإن لم تنفذ 
المقاتل أكلت مطلقاً رفع الحتياراً أو اضطراراً كان العائد الأول أو غيره ؛فهذه أريع 
إذا نفدت لم تؤكل مطلقاً ٠‏ رفع اختياراً أو اضطراراً . كان العائد الأول أوغيره ؛ 
فهذه أربع فتؤكل فى اثى عشر ولا تؤكل فى أربع : 

قوله : [ لكن تحتاج إلى ية وتسمية إن طال ع : هذا إذاء كان العائد 
للذبح هو الأول . وأما لو عاد للذبح غير الأول فلابد من نية وتسمية مطلقاً طال 
أم لا. 
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وإذا علمت أنه لابد منقطع جميع ا حلقوم ( فلاتجز ئ" مسةللصمة فى 
ما احازت الخوزة فيها بلدهة البدن » لأن القطع حينئذ صار فوق الحلقوم ؛ فالشرط 
أن يب الحوزة أو بيضها كدائرة حلقة الحا جهة الرأس حى يصدق عليه أنه 
قطع الخلقوم. وقطع الحلقوم شرط عند الشافعية أيضًا فالمغلصمة لا تجزى” عندهم 
أيضاء حلاف لا فى بعض الشراح أنها تؤكل عند الشافعية » وصار الناس يقلدوثه 
إن نزلت بهم هذه النازلة وهو نقل خطأ لاأصل له . . نعم عند الحنفية تؤكل لعدم 
اشتراط قطع القن عدم 

(ولا) يجزى (نصف > الحلقو) : أى قطعه (على الأصح ) من 
لحلاف ٠‏ ومن ذلاك ما لو بى قدر نصف الدائرة من ابدوزة بلنهة الرأس » 
بأن كان المنحاز بلحهة الرأس مثل القوس فإنه لا يك على الأصح والموضوع أنه 
قطع جميع الودجين وإلا فلا يكى عا 
© اع الثافى ( خر) لإبل وزرافة ويجوز بكره فى بقر کا يأ . 
٠‏ ( وهو) أى النحر( طعنه) : أى الممدز ز المسلم مسن ( بلنبة ) بفتح اللام : 
وهى الغرة الى درق الرقوة ونحت الرقية + فلا رفع قبل الام ولا يضر يسير فصل 


قوله : [ أن يبى الحوزة ] : ظاهره أن يتأت انحيازها كلها بلهة الرأس . 
وهو حلاف المشاهد ولذلاث قال فى الجموع ٠‏ ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس . وقد 
يقال: کلام شارحنا فى انحياز ما ظهر: منهاءوهو متأت بأن يجعل القطع من أسفل 
العنق . 

قوله : [كدائرة حلقة احاتم ] : أى ولو دقت . 

قوله : [ فإنه لایکی عل الأصح ] : أى وهو مذهب سحنون والرسالة › 
والقول بالإجزاء لابن القاسم فى العتبية . 

قوله : 1 وإلا فلا یکی قطعاً ] : أى باتفاق ابن القاسم وسحنون . 

قوله : [ لإبل وزرافة ] : أى وقيل كا تقدم . 

قوله : [ أى للمميز المسلم ] : أى ولكتابى بشروطه . 

قوله : [ فوق الترقوة ] : وجمعها تراق قال ابكلال فى تفسير : 
عظام الحلق . 
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اربع ارا تقدم فى الذبح › فلا يشترط فيه قطع اللحاقوم والوسجين . 
ه (شرط) ذبح (الكتابى : أن يذبح ما يحل له بشرعننا )من عم ور 
وغيرهما > (وأن لا نهل به) بأن يجعله قربة ( لغير الله ) بأن يذكر عليه 
اسم غير الله فإن آمل به ( لغير اله تعالى) : : بأن قال با سم المسيح أو العذراء لم يؤكل 
وأو لو قال با سم الصم » ( ولو استحل e‏ 

a‏ ف جواز أكل ذبيحته : (أن لا يغيب ) حال ذبحها 
عنا » بل لا بد من حضور مسلم عارف بالذكاة الشرعية حرفا من كوقه 
قتلها أو نخعها أو سمى عليها غير الله (لا تسميتثه) فلا تشترط . بخلاف 
المسلم فتشترط كا يأتى » فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره 


قوله : [ فلا يشترط فيه قطع ] إلخ : أى ولا يؤمر بذلاك . 
قوله : [ بأن يجعله قربة لغير الله ] : أى وأما ماذبحوه بقصد أكلهم منه ولو 

فى أعيادهم » ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصمم تبركآ فهذا یکره کله 
كا يأ . 

والحاصل : أن ذبح أهلالكتاب إنذيحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو فى أعيادهم 
وأفراحهم » فيؤكل مع الكراهة تيركوا فيهباسم عيسى أو الصم كا يتبرك أحدنا 
بذ كر الأثبياء والأولياء وسيأتى إيضاح ذلكق الشرح .وقال فى المجموع :ماذيحوه 
لعيسى وصليب وصم إن ذكروا عليه | سم الله أكلء ولو قدموا غيره لأنه علو 
ولا يعلى عليه . وإلا فإن قص دوا إهداء ا فكذلك يؤكل عتزلة الذبح 
لول وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلا حرم أكلها ( اه .( 

قوله : [ أن قال با مم المسيح أو العذراء لم يؤكل] ا معه 
اك لوت من عبارة المجموع . 

قوله : أن لايغيب حال ذيحها عنا ] : فإن غاب عنا لم تؤكل وهذا 
التفصيل هو المشهور من المذهب > قال ابن رشد القياس أنه إدا كان يستحل 
أكل الميتة أنه لم تؤكل ذبيحته ء ولو لم يغب عليها لأن الذكاة لابد فيها من النية » 
وإذا استحل الميتة فكيف ينوى الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكي أنه صدق » 
وقبله أبن ناجى وابن عرفة اه . 
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وهو كل ذى ظفر إذا ذبحه يهودى أو نحره. والمراد بذى الظفر: ماله جلدة 
بين أصابعه كالأوز والإبل » يخلاف الدجاج ونحوه . 

(وكثره) لنا (ما حرم عليه بشرعه ) إذا ذيحه بأن أخبرنا بأنه يحرم 
عليه فى شرعه الدجاج مثلا 4 

(و) كره لنا ( شراءة ذبحه) بالكسر : أى مذبوحه أى ما ذبحه لنفسه 
مما يباحله أكله عندنا . 

(و) كره ( جزَارَمه ) :أى جعله جزاراً فى الأسواق : أو فى بيت من بيوت 
المسلمين لعدم نصحه لم 

( كبيع ) لطعام أو غيره ( وإجارة ( لداية- أو سفيئة أوحانوت أو بيت 
( لكعبده ) مما يعظم به شأنه . فيكره لأنه من قبيل إعانتهم على الضلال 
بإتهاد ٤ 0 e‏ 

(و) كره لنا (شحم یهردی ) أى أكله من بقر وغم ذيحها لنفسه» 
أى الشحم اللخالص لا امختلط بالعظم ولا ما حملته ظهورهما ولا ما حملته الحوايا 
أى الأمعاء : فإن الله تعالى استشى ذلك فهى كاللحم . فيجوز أكلها ويكره 
شراؤها كاللحم . 


قوله : [ كالأوز والإبل ] : أى وكذا حمار الوحش «النعام وکل ما كان 
ليس بمشقوق اللحف ولا مفتوح الأصابع . قال البيضاوى كل ذى ظفر أى کلذی 
خلب وحافر . ويسمى الحافر ظفراً مجازاً . ولذلاثك دخلت حمر الوحش. (اه . 
من حاشية الأصل ) . 

قوله : 1 الدجاج مثلا ] : أى وكالطريفة وهى أن توجد الشاة بعد الذبح 
فاسدة الرئة فإمهم يقولون بحرمها عندهها . 

قوله : [ لأنه من قبيل إعانتهم على الضلال ] : أى وحل الكراهة أن يقصد 
المسلم الإعانة والإشهار وإلاحرم » بل ربجا كفر والعياذ بالله . 

قوله : [ فن الله تعالى استذى ذلكع': أى حيث قال : ( إلا ما حملت 
هدو رهما ) 7" الآية . 
)1١(‏ سورة الأنعام آية 14١‏ . 
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(و) كره (ذ بح) بالكسر : أى مذبوح ( لعيسى) عليه السلام أى لأجله 
(أو) لأجل ( الصليب ) :أى للتقرب به هما كما يتقرب المسلم بذبح لنبى أو ولى ٠‏ 
لقصد الثواب ب وإن لم يسم الله ؛ وإنما يضر تسمية عيسى أو الصليب كا تقدم . 
وقيل : ولوذكر فى هذا اسم الصليب فلا يضرء وإنما المضر إخحراجه قربة لذات 
غير الله لأنه الذى أهل به لغير الله . 

٠‏ (و) كره (ذكاة ختی وختمي) وججبوب( وفاسق ) : لنفور النفس من 
أفعاهم غالبا . بخلاف المرأة والصى والكتانى إن ذبح لنفسه ما يحل له يشرعتا 
وبشرعه › وأما ذبحه لمسلم و كله على ذبحه فت جواز أكله وعدمه قولان . 
والراجح الكراهة . 

٠‏ (و) النوع اثالث من أنواع الذكاة: ( عقر : وهو جرح مسل ميت ) لا غيره 


قوله : [ وقيل ولو ذكر] إلخ : قائله( بن) . 

قوله : [ وفاسق ع : أى سواء كان فسقه بلحارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد 
كبدعن لم يكفر ببلحته . 1 

قوله : [ بخلاف امرأة والصبى] : ما ذكره من جواز إذكاتهماء قال (ح) : 
هو المشهور . ومذهب المدونة وق الموازية كراهة ذبحهماء وعليه اقتصر ابن رشد 
فى مماع أشهب » فهما قولان.ومثل الرأة الأغلف فلا تكره ذكاته كنا جزم به 
(ح) فقيل : تكره . 

قوله : [والراجح الكراهة] : اعل2 أن اللدلاف المذكور جار فى ذبح 
الكتايى ما يملكه المسلم بټامه أو شركة بينه و بين الكتالى الذابح . وأما ذبح الكتانى 
لكتالى آخر فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على عدم صحة 
ذيحه » وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه وجاز أكل ١‏ 
منه » وإن ذبح مايجل لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح . 

قوله : [ جرح مسلم ] إلخ : أى إدماؤه ولو بأذن » والحال أنه مات من ذلك 
الخرح أو أنفذت مقاتله . فإن ل بيحصل إدماء لم يؤكل ولو شق اللتلد ؛ وسواء 
كان المسلم الخارح ذكراً أو أنى يالغاً أو غيره . ويعتير كونه مسلماً مميزاً حال 
إرسال السهم أو الحيوان : وحال الإصابة فلو تخلف واحد منهما بعد الإرسال وقبل 


الذكاة ا 


كسكران ونون وصبى حووانًا ( وحشيئًا غير مقدور عليه إلا بعس ) حرج 
المقدور عليه بسهولة» فلايؤكل بالعقرء قال فيها :من ری‌صیداً فأئخنه حى صارلا 
يقد رعلىالقرار ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل (اه) »أى لأنه صا رأسيراً مقدوراً عليه . 
( لاكافر ولو كتابينًا) فلا يؤكل صيده ولو سمى الله عليه » لأن الصيد 
رخحصة والكافر ليس من أهلها » وهذا مخرز و سام . 
ٍ وذكر محتر زه وحشينًا » بقوله: ( ولا إنسيًا) من يقر أو إبل أو أوز أودجاج 
( شرد ) فلم يقدر عليه فلا يؤكل بالعقر » ( أو تتَرّدى ) أى سقط ( فرق ) 
الإصابة فإنه لايؤكل قياساً على قول فى الحناية : معصوم من حين الى 
للإصابةء ويحتمل أن يقال بأكله لأن ما هنا أحف» ألاترى اللحلافهنا فىاشتراط 
الإسلام » فإن أشهب وابن وهب لا يشترطانالإسلام كذا فى حاشية الأصل. 
قوله : [ غير مقدور عليه إلا بعسر ] : أى عجز عن تحصيله فى كل الأحوال 
إلا فى حال العسر والمشقة > ولو كان ذلك الوحش المعجوز عنه تأنس ثم 


توحش . 
قوله : 1 لأنه صار أسيراً ] إلخ : أى وحيتئذ فيضمن هذا الذى رماه قيمته 
للأولا مجروحاً . 


قوله : [والكافر ليس من أهلها ] : أى وسياق الآبة وهى قوله تعالى : 
(وما عللّممم' من الجوارح )"“خطاب المؤمنين فإنه قال بعد ذلك : و وطعام” 
الذين وتوا الكتاب حل" لكي ) 17 كذا يؤخذ من المجموع . 

قوله : [ ولا إنسيًا] إلخ : حاصله أن جميع الحيوانات المستأنسة إذا شردت 
وتوحشت فما لاتؤكل بالعقر عملا بالأصل » وهذا هو المشهور . ومقابله ما لابن 
حبيب إن توحش غير البقر لم يؤكل بالعقرء وإذ توحش البقر جاز أكله بالعقرء 
لأن البقر ها أصل نى التمحش ترجع إليه أى لشبهها ببقر الوحش . 

قوله : [ أوأوز أو دجاج] : أى وأما الحمام البیی فقد تقدم فى آخر باب 

الج أن الحمام كله صيد » وحيئئذ إذا توحش أكل بالعقر. يلاف النمم 
)١(‏ سورة المائدة آية 4 . 


( ؟) سور المائدة آية ه 
بلغة السااك ‏ ثان 
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فلم يقدر على ذبحه أو تحره فلا يؤكل بالعقر . 
(بمحدد ) : متعلق ب اجرح » ٠‏ وسواء کان امحدد سلاحاً أو غيره - 

كعبر لانن ليت - أعم من قوله : « بسلاح محدد ع . واحترز يه عن العصا 
والحجر الذى لا حد له ء والبندق : أى البرام الذى یری بالقوس فلا يؤكل 
الصيد بشىء من ذلك إذا مات منه أو أنفذ مقتله . وأما صيده بالرصاص فيؤكل 
به لأنه أقوى من السلاح كا أفى به بعض الفضلاء » واعتمده بعضهم . 

© (أوحيوانر) : عطف على و محدد »6 : أى جرحه بمحدد أو محيوان 
(علم) بالفعل كيفية الاصطياد » العى : هو الذى إذا أرسل أطاع 
وإذا زجر افزجز ولو كان من جنس ما لايقبل التعليم عادة كالتمر ( من طيرٍ ) 


فإنها لاتؤكل بالعقر » ولو توحشت عملا بالأصل فيها وقد نقله المواق عن ابن 
حبيب ( اه بن ) . 

قوله : [ فلم يقدر على ذ بحه أو نحره فلا يؤكل ] إلخ : ما ذكره من عدم 
أكل المردى بالعقر هوالمشهور» وقال ابن حبيب : يؤكل المتردى المعجوز عن 
ذكاته مطلقاً بقراً أو غيره بالعقر صيانة للأموال . 

قوله : [ واعتمده بعضهم] : حاصله أن الصيد يبندق الرصاص لم يوجد 
فيه نص لامتقدمين لحدوث الربى به محدوث البارود فى وسط المائة الثامنة ؛ 
واختلف فيه المتأحرون» فنهم من قال بالمنع قياس على بندق ,الطين » ومهم من 
قال بابلحواز كأبى عبد الله القروى وابن غازى وسيدى عبد الرحمن الفامبى » لا فيه 
من إمبار الدم والإجهاز بسرعة الذى شرعت الذكاة لأجله ء ثم إن محل الاحتراز 
عن العصى وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حينًا غير «نفوذ المقتل » وإلا ذكى 
وأكل قولاواحداً »وأدا إذا أخذ منفوذ المقاتل فلا يؤكل عندنا ولو أدرك حًا ذكى 
وعند الحتفية ما أدرك حيئًا واو منفوذ جميع اقات وذ کی يؤكل» فلا حلاف بنا 
ويم ۳ ع علدم أكل ما مات ببندق الطين » ف أكل الذى لم ينغا مقتلهحيث 
أدرك ا وذکی ء وإتما الحلاف فيا أدرك ا «نفوذ المقتل وذ كى » فعندهم 
يؤكل وعندنا لا 

قوله : [ وإذا زجرانرجر ] : قال فى حاشية الأصل هذا الشرط غير معتبر 


الذكاة رذ 
كباز( أو غيره ) ككلب( فمات) أونفذ مقتله ( قبل إدراكه) حينًا فيباح أكله 
بشروط أربعة إذا جعلنا موته قبل إدراكه من الموضوع ٠‏ كا هو ظاهر 
سياقهء وإلا كانت حمسة؛ إذ لو أدرك حا غير منفوذ المقتل لم يؤكل إلا بالذبح . 
٠‏ أشار للأول بقوله : ( إن" أرسكله”) الصائد السام ( من يده ) بنية وتسمية» 
(أو) من (يد غلامه ) وكفت نية الآمر وتسميته » نظراً إلى أن يد غلامه 
كيده » واحترز يلك ما لو كان ابرح سائيًا قذهب للصيد بنفسه » أو بإغراء 
ريه فلا يؤكل إلا بذكاة . 
» وأشار لثانى بقرله : (هم يشتغل ) الخارح حال إرساله (بغيره) أى 
الصيد ( قبل ) أى قبل اصطياده » فإن اشتغل بشىء كأكل جيفة أو صيد 


ف البازء لأنه لايترجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار الاننجار فى جميع الحيوانات» 
لأن الخارح لا يرجع بعد إشلائه . 

واعلم أن عصيان المعلم مرة لانخرجه عن كونه ٠علماً‏ کا لا يكون معلا 
بطاعته مرة : بل المرجع ف ذلاث العرف. 

قوله : [ الصائد المسام] : أى المميز . 

قوله : [من يده ] : المراد باليد حقيقتها ومثلها إرسالها من حزامه أو من تحت 
قدمه لا القدرة عليه أوالملك فقط » ثم ما مشى عليه المصنف من اشتراط 
الإرسال من يده وحرها » فإن كان مفلوتاً فأرسله لم يؤكل حو قول مالك الذى رجع 
إليه » وكان يقول أولا يؤكل ولو أرسله من غير يده وما فى حكمها » وبه 
أحذ ابن القاسم » والقولان فى المدونة » واختار غير واحد كاللخمى ١ا‏ أخذه به 
ابن القامم وأيده ( بن ) . 

قوله : [ أو من يد غلامه] : ولايشترط أن يكون الغلام مسلا حينئذ لأن 
التاوى والمسمى هو سيده » فالإرسال منه حكماً . 

قوله : [ أو بإغراء ربه] إلخ : قد علمت أن هذا خلاف قول ابن القامم الذى 
كان مالك يقول أولا به . 

قوله : [ فإن اشتغل بشىء ] : لافرق بين كثير التشاغل وقليله » ورأى 
اللخمى أن قليل التشاغل لايضر . 
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آنحر ء ثم انطلق فقتل الصيد لم يؤكل . 

» وذكر الثالث بقوله: ( وأدماه) :أى إن شرط أكله بصيد اللتارح أن يدميه 
امارح بنابه أوظفره ى عضو ( ولو لي 3 
ولو شی جلده حيث لم ينزل منه دم . : 

وأشار للرابع بقوله : (وعدلمه ) الصائد حين إرسال اجاج عليه ( من 

المباح ) : كالغزال وحمار اأوحش ويقره » (وإت" م بعلم توعله منه) أ 
من المباح ؟ بأن اعتقد أنه من المباح وتردد : هل هو حمار وحش أو بقر 
أوظى ؟ فإنه يؤكل . 

» ( وإن تعداد متصيداه): أى التاررح ( إن" ) أرسله على جماعة منالرحشء 
و ( نوی الجميع ؛ وإلا) ینوی الجميع بأن نوی واحداً أو اثنين ( فا نواه) 
يکل بقتل الخارح له حيث أدماه (إن صادّه”) امارح أى صاد المنوى 
(أولاة) قبل غيره . فإن صاد غير المنوى قبل المنوى لم يؤكل واحد منهما 
إلا بذ كاة » لتشاغله ابتداء بغير المنوى فى المنوى وبعدم النية فى غيره . 


قوله : [ فإنه يؤكل ع : أى حيثظهر أنه من أنواع المباح الى تؤكل بالعقر» 
فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هوقعم من الإنس أوحمار وحش مثلا لم يؤكل لن 
الأول لابباح بالعقر » ولو ظهر له بعد نفوذ مقتله أنه حمار وحش . 

قوله : [ إن أرسلهعلى جماعة من الوحش]: أى معيتة والقول بأكل الجميعإنتعدد 
مصيده هو قول ابن القاس » وقال ابن المواز لايؤكل إلا الأول فذلك رد بالمبالغة عليه. 

قوله : [ فا نراه يؤكل ] : قال الأجهورى : فان لم يكن له نية فى واحل 
ولا ف الجميع لم يکل شى ء . وقال جد الأجهورى : يؤكل جميع هاجاء به فى هذا 
أيضاً حيث كانت الصيود معينة حون الإرسال» فلو نوىواحداً بعينه لم يؤكل إلا هو 
إن عرف : وإن نوی واحداً لابعينه لم يکل إلا الأول » ولو شلك فى أوليته لم يؤكل 
شىء كذا يؤخل من -حاشية الأصل تبعاً لإبن) . 

قوله : 1 فن صاد غير المنوى ] : أى تحقيقا أو ظنًا أوشكنًا . 

قوله : [ ف المنوى ] : فى ععبى عن . 

قوله : [ وبعدم النية ى غيره] : أى الذى اشتغل يه عن المتوى . 


ألذ كا 16 


) (لا) يحل أكله (إن' تردادة) بأن شك أوظن أو توم (فى حترمته‎ ٠ 

تحر اذا عو بادك لعدم جزم بالتية :ار / 

(أو) تردد (فى المبيح ) لأكله (إن شاركته ) أى الخارح (غيره) 
فى قتله ( ككلب کافر ) أرسله. ربه الكافر على الصيد » فشارك كلب السام 
فى قتله فلم يعلم هل الذى قتله كلب المسلم أو الكافر : وكذا لو وى المسلم 
سهمه وربى الكافر سهمه قأصاباه ومات من ذلك فلا يؤكل للتردد ی المبيح . 

(أو) كلب (غير عملم ) باحر والعطف على كلب كافر: أى أو شارك 
كلب المسلى المعلى كلب غير معام فى قتله فلا يؤكل للشلث فى المبيح : وكذا لو 
رماه المسلم المميز فسقط فى ماء ومات فلا يؤكل للشك ف المبيح هل مات من 
السهم فيؤكل : أو من الماء فلا يكل » أو رماه بسهم مسموم لاحهال موته من 
السم الغير المبيح لا من السهم المبيح . 

( أوتتراختى ) الصائد ( فى اتباعه) : أى الصيد ثم وجده ميا فلا يكل 
لاحتال أنه لو جد فى طليه لأدرك ذكاته قبل موته » ( إلا أن يتحقاق أللّه) 
لوجد” (لايلحقله) حًا . ْ 

(أو حسمل الآلقتع) : أى آلة الذبح كالسكين (مع غيره) كغلامه 
وشأنه أن يسبق الغلام فسبقه > وأدرك الصيد حيا فما جاء حامل الآلة إلا وقد 
مات الصيد فلا يؤكل لتفريطه . 


قوله : [بأن شك] إلخ :تفسير للتردد فليس الراد بالتردد استواء الطرفين» 
بل ما طرقه الاحمال فلذلك فسره بالشلت والظن والوهم . 

قوله ]: [ فإذا هو حلال ] : أى كغزال . 

قوله : [ ككلب كافر ] : المراد كلب أرسله كافر كان ربه أم لافلا 
مفهوم لقوله ربه» وكذا يقال فى كلب المسل لآن الإضافة تأتى لأدى ملابسة . 

قوله : [ كلب] : بالتصب مفعول لشارك > وقوله : (المعلم) بالفتح نعت . 
وقوله : (كلب غير معلم ) : فاعل . 

قوله : 1 وشأنه أن يسيق الغلام ] : مفهومه ل وكان الغلام هوالذى يسبق »> 
أو الاستواء فتخلف مجىء الغلام حى مات» فإنه يؤكل لعدم تفريطه . 
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(أو) وضع الآلة ( بخرجه ) ونحوه مما يستدعى طلا فى إخراجها فأدركه 
حينًا فما أخرج الآلة من الحرج إلا ومات فلا يؤكل للتفريط بوضعها فى اللحرج 
دون مسكها بيده » أو جعلها فى حزامه . 
( أو بات ) الصيد عن الصائد فوجده بالغد ميتنا؛ لم يؤكل لاحهال موه بشىء 
آحر كاطهوام » (أو صلامه) الخارح قمات يلا جرح > (أوعضه) فمات 
( بلا جرح ) فلا يؤكل. لما عامت أن شرط أكله إدماؤه ولو بأذن ( أواضطرب ) 
امارح لرؤيته صيداً ( فأرسلته') الصائد ( بلا رؤية ) منه له فصادصيداً ؛ لم 
يؤكل إلا بذكاة » لاحمال أن يكون اصطاد غير ما اضطرب عليه » ولذا لو 
نوى المضطرب عليه وغيره لأأكل على أحد التأويلين » والثانى : لا يؤكل مطلقنًا إذ 
شرط حل أكله الرؤية وهو لم ير . 
٠‏ (ودون نصف )كيد أو رجل أو جناح ( أبينَ) - أى انفصل من الصيدء 
أى أبانه الجارح أوالسهم ولوحكمآ كا لوتعلق بيسير جلد - ( مينّسة”) لا يؤكل 


قوله : [ فأدركه حينًا ] : أى غير منفوذ المقاتل فى هذه والى قبلها : وأما 
منفوذ المقاتل فيؤكل ولا يضره التفريط فى حمل الآلة مع الغلام أو وضعها فى 
الحرج » لأنها لو كانت الآلة معه حينقذ لم يجب ذكاته , 

قوله : [فوجده بالغد ميتاً] : ليس بقيد بلالمراد أنه خفى عليه مدة من الليل 
فيها طول بحيث يلتبس الخال ٠‏ ولايدرى هل مات من اب حارح أو بشىء من 
الحوام” الى تظهر فى الليل . ومفهوم المبي تأنه لو رما ناراً وغاب عليه » ثم وجده 
ميتاً فإنه يؤكل حيث لم يتراخ فى اتباعه » ولو غاب عليه يوماً كاملا . والفرق بين 
الليل والهار أن الليل تكعر فيه اهوام دون النهار » فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة 
وام . 

قوله : 1 إذ شرط حل أكله الرؤية ] : أى رؤية الصيد وقت الإرسال أو 
کون المكان محصوراً ول يوجد واحد منهما . 

قوله : [ دون نصف] إلخ :الصواب أن (دون) هنا للمكان الجازى › وأنه 
يجوز فيا الرفع والنصب» فإن رفع كان مبتدأ »وإن لصب كان صلة لموصوف 
مقدر . ومفهوم الظرف أنه لو قطع الخارح الصيد نصفين من وسطه أكل لأن 
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وأكل ما سواه ( إلا أن يحصل” به) : أى بذلك الدون أى بإبائته ( إتفاذ” مسقنتل 
كالرأس ) فليس عيتة فيؤكل كالباق . 

» (صى أدرك) الصيد (حينًا غير مسضوذ مقتل » لم يؤكل' إلا بدكاةر) 
بخلاف ما أدرك منفوذ مقتل . 


فعله كذلك فيه إنفاذ مقتله كذا قالواءوعنه يعلم أنه ليس الأ كل من النصف من 
حيث إنه نصف » بل من حيث إنه لايخلو عن إنفاذ مقتل » فالمدار على 
إنفاذ المقتل فلو أبان الخارح أو الهم ثلثا ثم سدساً فهل يؤكلان أو الأخير 
أو يطرحان ؟ لانص . وقد يقال الذى نفذ به المقتل يؤكل وإلا فلا » ثم إن هذا 
مقيد با له نفس سائلة » أا اللحراد مثلا إذا قطع جناحه فات أكل ابمحميع لأن 
هذا ذكاته کا ياتى . 

قوله : [كالرأس ] ؛ أى وحده أو مع غيره ونصف الرأس كذلك . 

قوله : [ مخلاف ما أدرك منفوذ مقتل ] : أى فتندب ذكاته فقط حيث 
© تنبيه : يقضى بالصيد للسابقله بوضع يده عليه أو حوزه له ف داره أو کسر 
رجله » ون رآه غيره قبله لأن كل من سيق لمباح فهو له » وإن تدافع جماعة 
عليه فبيهم › ولو دفع أحدهم الآحر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه » 
والحالة هذه من المبادرة يخلاف المسابقة بلا تدافع » فلو جاء غير المتدافعين حال 
التدافع وأخذه اختص به > وإن شرد الصيد بغير اختيار صاحبه ولو من مشار 
فاصطاده آآخر فهو له » ولو لم يلتحق باليحش حيث لم يكن تأفس عند الأول وم 
يتوحش عند شر وده وإلا لكان لصاحبه الذى شرد من يده وللصائد له أجرة تحصيله 
فقط » واشترك طارد للصيد من ذى شبكة أو فخ بحسب فعليهما حيث توقف 
وقوعه على الطارد والشبكة » وإن ل يقصد الطارد الشبكة وعجز عنه فوقع فيها فل بهاء 
وإن كان محققاً أخذه بدونها فله دون ریا كن طرد صيد الدار فأدعله فیا » فإنه 
يختص به ولا شى ء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أم لا إذ ليست معدة للصيد إلا أن 
يطرده لغير الدار فدخل فى الدار وهو عاجز عنه فلمالك الدار سواء كانت مسكونة 
أو خالية » فإن كان محققا أخذه بغيرها فهو له (اه بالمعبى من الأصل ) . 


١84‏ باب الذ كأة 
0 ا 00 0 
» (وضمن ) الصيد لربه : أى ضمن قيمته مجروحا شخص ( مار ) عليه 
حي (أمكتته ذكاته وملك ذكاته حى مات . وإمكانها بالقدرة عليها - 
على ربه 5 


قوله : [ وضمن الصيد] إلخ : أى تعلق الضمان به بالشرط الآنى» وهذا 
هو المشهور من المذهب »> يناء على أن الثْرك فعل . وقيل : لاضان عليه بناء على 
أن الترك ليس بفعل وعلى نفى الضمان فيأكله ربهء وليس بميتة » وعلى المشهور: 
لا يأكله ربه وهو ميتة ولايتتفى الضمان عن المارء ولو أكله ربه غفلة عن كونه 
ميتة أوعمداً أو ضيافة لأنه غير متأول » وهذا لاف مالو أكل إنسان ماله 
المغصوب منه ضيافة » لايضمته الغاصب كما استظهره الأجهورى . واستظهر 
بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقانى عدم ضان المار إذا أكله ربه » واعتمد 
الأول اللقانى كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ أمكنته ذكاته] : أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة » وضمير 
امار مفعولا لما تقرر أنه إذا دار الأمر بين الإستاد للمعى وإلذات فالإسناد المععى 
أول » فيقال أمكنى السفر دون أمكنت السفر کا ذكره الأشموق ‏ 
© تنبيه : غير الراعى إن ذ کی غير الصيد فلايصدق أندخاف موته » بل یت رکه 
ولايضمن إلا ببينة أو قرينة فيصدق» ويأق تصديق الراعى فى الإجارةكذا فى 
الجموع . 

قوله : [ بوجود آلة ] : فإن لم جد معه إلا السن أو الظفر ء وأمكنه بذاك 
وترك » ضمن اتفاقاً ولو على القول بعدم جواز التذكية بهما . 

قوله : [ ولو كتابيئًا 1 : أى ا ف وجوب ذكاة ما ذكر» لأا 
ذكاة لاعقر ولا يتأق الحلاف المتقدم ف ذبح الكتابى للمسلم» لان هذا من باب 
حفظ مال افير ودو وجب عليه مته يتفويته على ريه + 

قوله : [ أو صبيًا ] : أى لأن الضان من E‏ الشارع جعل 
ارك سبق الضمان » فيتناول البالغ وغيره . 


الذ كاة 4۹ 


وشبه فى الضمان قوله: ( كرك تخليص ) شىء ( مهلك من نفس 
أو مالي( قدو على تخليصه يأر جاهه 1 ماله. ويغرم ف التفس الدية 
وف المال القيمة أو المثل » وأولى فى الفمات: لو تسبب فى الإنلاف ؛ كدال” 
سارق أو ظالر » وحافر حفرة ‏ وواضع مزلق لرقوع آدى أو غيره . وانظرتفصيل 
المسألة فى كلام الشيخ وشراحه . 

قوله : [ مستهلك ] : أى »توقع هلاكه » ولو كان التارك للتخليص صبيئًا 
لن الغممان من باب خطاب الوضع كنا علمت . واعلم أنه يحب تخليص المسبلك 
من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال من عنده » ويرجع به على ربه 
حيث توقف الخلاص على دفع المال » ولو لم يأذن له ربه فى الدقم وهو من 
إفراد قول خليل الآثى . والأحسن فى المفدى من لص أخذه بالفداء » وقد عم 
أن من دفع غراعة عن إنسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفجه عنه إن حمى 
بتللك الغراءة مال المدفوع عنه أو نفسه ‏ كذا يؤخذ من الحاشية . 

قوله : [ ويغرم فى النفس الدية ] : أى إذا ترك تخليص النفس حى قتلت 
فإنه يضمن الدية فى ماله إن كان التركعداً بغير تأويل : وعلى عاقلته إن كان 
متأولا . ولا يقتل به ولو ترك التتخليص عبداً على مذهب المدوئة . وحكى عياض 
عن مالك : أنه يقتل به فى العمد.وق التوضيح عن اللخمى : أنه خرج ذلاك على 
الحلاف فيمن تعمد شهادة الزور حى قتل بها ا مشود عليه» قال فقد قيل: يقتل 
الشاهد . و ذهب المدونة لا قتل عليه . 

© تنبيه : يضمن أيضاً من أمسك وثيقة أو قطمها حيث كان شاهدها لايشبد 

إلا بها ولزم على إساكها ضياع الحق . وهذا إذا لم يكن ها سجل يتيسر [تخراج 
نظيرها منه . وإلا فيضمن ما يخرج به »ن السجل فقط . وأما من قتل شاهدى 
حق عمداً أو خخطأ وضاع الح ففى ضمانه لذلك الحق ترددإذا لم بقصد بقتلهما ضياع 
الحقء وإلا ضمنه قطعاً . قال فى الأصل : والأظهر من التردد ضبان الالء وشل 
قتلهما قتل من عايه الدين عند ابن عرز . 

قوله : [ وانظر تفصيل المسألة] إلخ : من تفاصيل تلك المسألة ما قدمناه للك 
فى أثناء الحل وما ترك مواساة مخيط أو دواء الخرح ٠‏ وترك زائد طعام وشراب 


2 باب الذكاة 


© (و) النوع الرابع م نأنواع الذکاة:( ما يموت به ) :أى كل فمل موت به 
ما ليس له نفس سائلهء ( نحو اراد ) والدود وخشاش الأرض» إذا عجل ذلك 
الفعل موته بل ( ولو لم يسعسَجل" ) موته (كقتطلع_جسشاح ) أو رجل ( أو إلقاءر 
بماء ) حار فأولى قطع رأس . 

© ولا بد من نية » وتسمية كا قال : 

۵ ( ووتجتب) وجوب شرط فى كل فوع من أنواع الذكاة : ( نِيسمُها ) : أى قصدها 
ولولم يستحضر حل الأكل» فمن لم يكن عنده نية كانجنون لم تؤكل ذبيحتهء وكذا 
منقصد بذاك الفعل إزهاق روحها وبوتها دون الذكاة أو لم يقصد شيشاء كن ضرب 
اكيوان لدفع شره مثلا بسيف فقطع حلقومه وأوداجه . 

» (و) وجب عند التزكية (ذ كدر اسم ال ) بأىصيغة منتسمية أو تهليل 


لمضطر حى مات اجروح أو المضطر » فيض من دية خطأ إنتأول و إلا اقت ص منه 
كا بأتى فى ابلحراح . وقال اللخمى : عليه الدية فى ماله ومنها من طلب منه عمد أو 
خشب ليسد به كجدار » فامتنع حى وقع الحخدار فيضمن ما بين قيمته 
ءاثلا ومهدواً ويقضى لمن وجبت عليه المواساة بالممن أى على المواسى 
إن وجد مع المضطر وتحوه + وإلالم يلزمه ولو كان عَنيًا ببلده » أو تيسر بعد ذلك 
ولا يتعلق بذمته شىء . والمراد بالعن 1٠:‏ يشمل الأجرة فى العمد واللحشب » هذا 
حاصل ها فى الأصل وشراحه وهذه المسأاة بتفاصيلها ذكرت هنا استطراداً لمناسبة 
قوله : وضمن هار [لخ . 

قوله : [ والدود ] : أى غير دود نحو الفاكهة من كل ما تخلق فى الطعام كدود 
امش سوس نحو الفول » فإن هذا لايفتقر لذكاة وسيأق إيضاحه فى باب 
المباح . 

قوله : [ بل ولو لم يعجل موته ] : أى شأنه ذلك ولكن لابد من تعجيل الموت 
به » وإنا کان ذكاة مالا تفس له سائلة يما موت ,به لما فى الحديث الشريف : 
« أحلت لنا ميتتان السمك والراد » ؛ فراده بحل اايتة بالذسبة للجراد عدم ضبط 
ذكاته كغيره ماله نفس سائلة » وإن كان ظاهر الحديث استواءه مع السملك . 

قوله : [ ووجب وجوب شرط ] : أى مطلقاً كا یی . 


الذكاة ۷۱ 


أو قسج أو تكبير . 
لکن (للسلم ) لا كتابى ؛ فلا يجب عند ذبحه ذكر الله بل الشرط أن 
لايذكر اسم غيره ما يعتقد ألوهيته . 
( إن دک المسلم عند الذبح لا إن نسى فتؤكل ذبيحته . 
( ودر ) : لا إن عجز كالأخرس فلاتجب عليه > وهذه القيود ى ذكر 
اسم الله خاصة» وأما النية فواجبة مطلقاً ولو من كافر بدون قيد ذكر أو قدرة . 
( والأفضل” ) فى ذكر الله أن يقول الذابح : ( باسم الله والله أكبر ) . 
» ( وهما) أى النية وذكر اسم الله ( فى الصيد ) يكونان ر حال الإرسال ) 
الكلب ووه أو السهم لا حال الإصابة . 
© نم شرع فى بیان ما يذبح من اللیوان وما ينحر فقال : 
٠‏ (و) دجب ( تحر إبل وزرافة ): وهى حيوان طويلة العتق كالإبل يداها 
أطول من رجليها ء فإذا ذبحتم تؤكل . 
* (و) وجب (ذبح غيرهما ) : من الأنعام والوحوش والطيور »فإن نحرت 
م تؤكل . 
(إلا لضرورة كعدم آلة) صالحة للذبح وكوقوع فى حفرة بحيث 
قوله : [ لا إن نسى ]: أى وحینئذ فيفيد قوله تعالى : ( ولا تأكلوا ممالم یذ كر 
اسم الله عليه )با إذا تركت عدا مع القدرة عليها لانسيانآ أوعجزاً والجاهل 
بالحكي كالعامد كا هو ظاهر المدونة » وقال ابن رشد ليست التسمية بشرط فى مة 
الذكاة » ومعبى قوله تعالى : (ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه ) لا تأكلوا 
الميتة الى لم يتقصد ذکانہا لأنها فسق ومعنى قوله تعالى : ( فكلوا ما ذ کر اسمالله 
عليه ) ": كلوا ما قصدت ذكاته فكى عز وجل عن التذكية بذ كر اسمه » 
فالابة لاتدل على وجوب التسمية فى الذكاة » ولذلك قال غيرنا بسنيها . 
قوله : 1 حال الإرسال للكلب ع : من ذلك طلق بندق الرصاص »ء فالعيرة 
يحال رفع الزناد . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
( ؟) سورة الأنعام آية ٠١۸‏ ۔ 


۱۷۲ ياب الذكاة 


لامكن ما يجب( فيجورٌ العكس') ف الأمرين؛ فيجوزحينئذ ذيح الإبل ونحر 


غيرها . 
واستثى من قوله . « وذبح غيرها قوله : ( إلا البق فالأفضّل فيها الذبح) » 
ووز مرها . 


ه وشبه فى الأأفضلية قوله : 
( كالحديد ) فإنه أفضل من غيره ف الذبح والنحر كزجاج مسون وحجر 
كذلك وقصب وعظم كذلك . 
(وسته) بفتح السين المهملة وتشديد النون : أى كسن الحديد عند 
البح > فإنه أفضل أى مندوب للتسهيل على الحيوان . 
» (وقيام إبل ) فإنه أفضل من تبريكها حال النحر حال كونها ( مقيدة” 
أومعقولة ) الرجل ( اليتّسرى ) مستقبلة يقف الناحر جنب الرجل اليمنى غير 
المعقولة ماسكًا مشفرها الأعلى بيده اليسرى » ويطعنها فى لبتها بيده 
اليمى » مسميا هكذا صفة التحر . 
(وضجع ذبح ) بكسر المعجمة أى مذبوح ( برفق ) أفضل من رميه 
بقرة » فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله . 
( ونواجيهه ) أى المذبوح أو المنحورر للقبئلة ) لأنها أفضل ابلنهات . 
(وإيضاح اَل ) أى عل الذبح من صوف أو شعر أو ريش فإنه 
أفضل لما فيه من الرفق والسهولة . 
٠‏ (وكرهة بلح بدون حتفدرة ): كا يقع للجزارين بالمذابح السلطانية لما 


قوله : [ فيجوز حينئذ ذبح الإبل ] : أى ى عل الذبح وهو الودجان وا-خلقوم 
ونحر غيرها فى عمل النحروهواللبة . 

قوله : [ إلا البقر ] : ونه الخاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه » ومثل 
البقر فى جواز الأمرين وندب الذبح ما أشيهه من حمار الوحش والحيل والبغال 
الوحشية . 

قوله : [ كزجاج مسنون ] : أى محدد . 

قوله : [ فإن الله يحب الرفق فى الأمر ] : أى ولقوله صل الله عليه وم : 


الد كاة ۱۳ 
فيه من رؤية الذبائح بعضها بعضًا وهو من تعذيبها لأن لها تمييزاً وإشعاراً ولا 
فيه من عدم الاستقبال لأكثرها . 

( و) كره (سليخ) بللدها (أو قتطلم) لعضو منها ( قبْلالموت ) 
أى قبل مام خروج روحها » وبعد تمام الذبح أو النحر » وأما قبل التمام 
فيتة كا بقع كثيراً لبعض الفقراء فى طريق الحج ؛ يقع الحمل فيشرع إنسان 
فى مره فيأق آخر ويقطع منه قطعة لحم قبل تمام النحر فلا يؤكل ماقطع . 

( و) كره ( تعمد" إبانة الرأس ) ابتداء بأن نوى أنه يقطع طلقم 
والودجين » ويستمر حى يبين الرأس من ابلثة» وتؤكل إن أبانها وهذا هو 
المعول عليه . وتؤولت أيضًا على أنه إن قصدها ابتداء لم تؤكل » واتفقوا على 
أنه إذا لم يقصد ذا ابتداء وإتما قصده بعد قطع الحلقوم والودجين » أو لم 


د إذا قتلم فا حسنوا القتلة وإذا ذم قأحسنوا الذعة )ع . 
قوله : [ وكره سلخ بخلدها أو قطع ] : أى وكذا حرق بالنار . 
قوله : [قبل الموتع : أى لا فى ذلك من التعذيب » وقد ورد النهى عن ذلك 
ويستحب أن تارك حى تيرد إلا السمك فيجوز تقطيعه وإلقاؤه فى النار قبل موته 
عند ابن القاسع » لأنه لماكان لايحتاج لذكاة صار ما وقع فيه من الإلقاء » وما معه 
بمنزلة ما وقع فى غيرهبعد تمام ذكاته (اه من حاشيةالأصل) » وقد يقال : علة 
تعذيب الح وان موجودة فلا أقلمن الكراهة تأمل . 
قوله : [ وتؤولت أيضا] : حاصله إذا تعمد إبانة الرأس وأبانما فهل تؤكل 
تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أولاتؤكل أصلا ؟ قولان فى المدونة : أولهما 
لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك الفعللأن إبانة الرأس بعد تمام الذكاة عثابة 
قطع عضو بعد انهاء الذبح وقبلالموت فهذا مكروه . والقول الثانى لمالك ؛ واختلف 
الأشياخ هل بين القولين خلاف أووفاق ؟ فحمل بعضهم القولين على الحلاف » 
٠.1‏ اس عند اموا عن يلل لذبل نانف يت قال : و إن الله كتب الإحسان على كل 
شىء فإذا قتلم قأحستوا القتلة وإذا ذعمم فأحسنوا الذيح وليحد أحدم شفرته ولیرح ذبيسه و . 
قال الشوكاف فى نيل الأوطار : رواه أحمد وبسل والتساقٌ وابن ماجه وروی أيضا عن ابن عر :وأن 


سول الله صل الله عليه ومام أمر أن تمد الشفار وأن توارى عن الهاتم وقال : إذا ذبح أحدكر فليجهز ». 
قال : رواء أحمد وابن ماجه و إنما فى إسناده عن أبن ماجه: ابن لهيعة وفيه مقال معروف . 


175 باب الذكاة 
يقصد أصلا وإنما غلبته السكين حى قطعت الرأس فإنها تؤكإ 
© ثم شرع نی بیان ما تعمل فيه الذكاة مما يتوه خلافه وما لا تعمل فيه 
فقال : 
5 (وأكل” المذ کی وإن" يس قبل تذكية ( من" حياته ) لا بإنقاذ 
مقتله » بل ( بإضناء مرض ) أى بسبب ذلك ( أو) بسبب ( انتفاخ_ ) لها 
( بعشب) كبرسم (أو) يسبب ( دق عق ) أو سقوط من شاهق أو غير 
ذلك مما يأتى قرييًا إذا لم ينف بذلك مقتل كا سيصرح به بعده . 
(بقوة حركة ) الباء للمعية : أى أن محل أكل ما أيس من حياته 
بالذكاة أن يصحبها قرة حركة عقب الذبح كد رجل وضمها لا جرد مد 
أو ضم أو ارتعاش أو فتح عین أو ضمها » فلا يكى . وقيل : إن" مد الرجل 
فقط أو ضمها فقط كاف فى حلها لدلالة ذلاث على حياتها حال الذبح . 
(أو شخب دم ) منها وإن لم تتحرك . ولا یکی جرد سيلانه بخلاف 


والمعتمد كلام ابن القاسم وحمله بعت هم على الوفاق . ورد قول ابن القاسم لقول 
مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الإبانة ابتداء » بل تعمدها بعد الذكاة . وأما 
لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كا يقولهاللك :فقول المصنف : (وتعمد إباثة الرأس) 
هو قول ابن القاسم بناء على الخلاف » وقول الشارح : ( وتؤولت أيضاً ) هذا 
إشارة a‏ 
الحياة و وشک وکها : ورد بالبالغة قولعغتصر الوقار :الاتصح ذكاة ال 
من حياته . 

قوله : [ بقوة حركة ] : سواء كان التحرك من الأعالى أو الأسافل سال الدم 
أولا كان مع الذبح أو بعده كانت صميحة أو مريضة . 

قوله : [ فلا يكفى ] : سواء كان معها سيلا دم أولا 

قوله : [ وقيل إن مد الرجل] إلخ : مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر . 

قوله : [[أوشخب دم ] 9 أى خروجه بقوة . 

قوله : [ولا يكنى جرد سيلانه]: أىسيلانه امهرد عن الشخب وعن التحرك القوى. 


Ye الذكاة‎ 


غير الميئوس من حياتها وهى الصحيحة» فيك فيها سيلانه كا أشار لهبقوله : 

( کسیتله ) أى الدم ولو بلا شخب ل( فى صحيحة ) لم يضنها المرض 
ولم يصبها شىء ا مر فإنه يكى فى حلها جرد السيلان . 
© ثم قيد جواز أكل للذ کی الميثمى من حياته بقوله : 
ه (إن" م فد ) قبل الذبح ( مقتلها) :فإن نفذ لم تعمل فيها الذكاة 
وكانت ميتة كا سيصرح . 
« ونفاذ المقتل واحد من حمسة أمور بينها بقوله : 

( بقطع_ تشختاع ) مثلث النون : المخ الذى نى فقار الظهر أو العنق مى 
ق ن ا کن السار يديت تع افخ :فليس تل : 

(أو) قطع (وداجر) وأول الاثتين » وأما شققه بلا قطع ففيه قولان 
على أنه ليس بمقتل تعمل فيه الذكاة . 

( ونر ر دماغ ) وهو ما نحويه الحمجمة » وأما + شرخ الرس أو خرق 
خريطة الدماغ بلا انتشار فليس يمقتل . 

رأ نر (حشوة) بضم الحاء المهملة وكسرها سكون المعجمة : 
وهى ما حوته البطن من قلب وكبد وطحال وكلوة وأمعاء ؛ أى إزالة ما ذكر 
عن موضعه میٹ لا عكن عادة رده لموضعه . 

روثب ) أى خرق ( منّصران ) وأول قطعه وأما ثقب الكرش فليس 


قوله : [ فإنه يكفى فى حلها جرد السيلان] : أى وإنلم تتحرك صلا . 

والخاصل : أن كلا من التحرك القوى وشخب الدم يكفى فى الضحية والمريضة 
ولو كان ميثوسا حياتها » والحالأنها غير منفوذة المقاقل» وأما سيلان الدم والتحرك 
الغير القوى فلا يكفى اجباعاً وانفراداً إلا فى غير الميتوس مها ء ولايكفى ف الميئوس 
ا 

قوله : [ الذى فى فقار الظهر ] : بفتح الفاء جمع فقرة . 

قوله : [ وثقب ] : أى خرق مصران خلافا لما ف المواق من أن ثقب المصران 
وشقه ليس عقتل لأنه قد يلتم » > وإنما المقتل فيدقطعهوانتشاروء ومصران يضم الميم: 
بجمع مصير » کرغیت ورغفان ٠‏ وجمع الحم مصارين كسلطان سلاطين » 


هن باب الذاكاة 
عقتل» فالبهيمة المنتفخة إذا ذكيت فوجدت متقوبة الكرش تؤكل على المعتمد . 
» ونفوذ المقتل إما ( يمسق ) : أى بسيبه » (أو) بسبب ( وقنذ) : 
ضرب حجر أو غيرهء (أو) بسيب ( تَرَدٌ) أى سقوط او 
أو) بسبب(تطحر ) لها من غيرهاء (أو) بسبب( أكل سبع ) لبعضهاء 
(أو غير ذلك) من كل ما ينقذ مقتلا لها 
5 (وإلا") بأن نفذ مقتل منها ‏ فهذا راجع لقوله : « إن لم ينفذ » إلخ "ما 
تقدمت الإشارة إليه رلم تتعمتل') أى لم تفد ( فيها ذكاة) لأنها صارت 
ميتة” حك . وقال الشافعية : تعمل فيها الذكاة كغيرها. فالعبرة في حلأ كلها 
ذيحها وى حية» نفذت مقاتلها أو لا . وحاصل ما يتعلق بذلك أن قوله تعالى : 
1 حرمت علیکم المي ] إلى قوله: [ والمتختقة” ] إلى قوله: لما 
ش ذ كيم '] 210 معناه عند الشافعى إلاما أدركتموه بالذكاة منها وهى حية مطلقاً » 
وتال مالاث: مالم ينفذ مقتلها لأنها حينئذ ميتة حكما فلا تعمل فيها ذكاة . 
لحم الأكل ) لا تعمل : أى لا تفيد فيه ذكاة وهو ميتة نجس 
مجميع أجزائه ما عدا الشعر وزغب الريش ٠‏ لأنه لا حل فيه الحياة . 
وجمعه باعتبار طياته » فإذا علمت ذلك فال ماسب للمصئف أن يعبر بالمفرد . 
قوله : [إما يخْتق] إلخ : صرح بالأسياب الى فى الآية تيركا بها ولتبيين 
معانيها » ملا كان إنفاذ المقات ل ليس عحصوراً فى الأسباب‌الى فى الآية قال وغير ذلك . 
قوله : [ معناه عند الشافعى إلا ما أدر ٠‏ ]لاخ : أى فيكون الاستثناء ف 
الآية متصلا . 
قوله : [ وقال مالك مالم ينفذ مقتلها ] : وعليه جوز أن يكون متصلا أى 
إلا ما كانت ذكاتكي عاملة فيه مہا حيث لم تنفذ مقاتله . وأن يكون منقطعا 
وال معيى : لکن ١ا‏ ذكيم من غيرها فلا يحرم عليكم إذا كان ذلك الغير ليس متقوذ 
المقاتل . 
قوله : [ وزغب الريش] : يفرض ذلك فى طير نتج من حرم الكل . 


, ۳ سورة المائدة آية‎ )١( 


VY الذكاة‎ 


وينه بقوله : ( من ختزير ) إجماعنًا » ( ومر أهليةٍ وإن" بعد 
توحنش ) متها بأن نفرت ولحقت بالوحش نظراً لأصلها » رأما الحمر 
الوحشية أصالة فتعمل فيها الذكاة لأنها صيد ( وبسخل وفترس ) لا تعمل 
فيهما ذكاة ١‏ 
e‏ ( وذكاة” اجنين ) الى ی ف بطن أمه فمات بعد ذكاة أمه هى ( ذكاة” 
أمه .) : فيؤكل يسيبها ‏ 
وتحله الطهارة بشرطين أنادهما بقوله : 
( إن تم قله" ) أى استوى ولو كان ناقص يد أو رجلخلقة » ( نَت 
شعره) أى شعر جسدہ ولو لم يتكامل ولا يكنى شر رأسه أو عينه . 
وكذا البيض يكون طاهراً يؤكل إن أخر ج بعد ذكاة أمه بخلاف ما لو 
تت بلا ذكاة . 
( فإن خترّج) انين بعد ذبح أمه (حيًا) حياة مستقرة لم يؤكل" إلا 
بذكاة إلا" أن" يبادر ) بفتح الدال المهملة : أى إلا أن يسارع إليه 
يالذكاة » ( فيقُوت) بالموت فإنه يؤكل لاعلم يأن حياته حينئذ كلا حياة » 


قوله : 1 وبغل وفرس] الخ : أى مالم تكن وحشية وإلا عملت فما اتفاقاً » 
وعدم عمل الذكاة فى البغال والخيل على المشهور من المذهب . وأما على القول 
بالكراهة فى البغال والحيل والإباحة فى اليل فتعمل فيا الذدكاة . 

قوله : [فيؤكل بسيبها] : واختلف فى المشيمة وعائه على ثلاثة أقوال : 
قيل: لاتؤكل مطلقاً » وقيل: تؤكل مطلقاً » وقبل:تبع للولد إن أكل أكلت 
وإلا فلا . 

قوله : [ ونبتشعره ] : عطف لازم على ملزوم 3 لأنه يازم عادة من خلقه 
تبات شعره أو مسبب على سیپ . 

قوله : [ بعد ذكاة أمه ] : أى وإنلم يتكامل فایس کابلنین . 

قوله : [ مخلاف مالو مانت بلا ذكاة ] : أى فلا يؤكل بيضها ولو كان 
متكاملا . 


قوله : [ حياة مستقرة] : أى محققة أو مشكركاً فيها . ١‏ 
يلغة الساك - ثان 


1 ياب الذكاة 


وكأنه خرج 5 بذ كاة أمه . 

( وذ كى اللحنين ( المرلق”) : أى المسقط فلا يؤكل إلا بذكاة ( إن 
تحقتّقت حياثه) بعد إسقاطه وقبل ذيحه » ( وتم") خلقه ( بشعر ) لحسده : 

(ثالا) بأن لم يتحقق حياته أو تحققت ولكن لم م خلقه ( أو م ينبت) 
شعره (لم تآ مْمل') الذكاة ( فيه) فيكون ميتة نجس والله أعلم . 

ولا كانت الذكاة سببنًا فى إباحة أكل الحيواث البرى ناسب أن يذ كر 
سائر المباحات بعدها قال : 

والحاص ل أن الحنين إذا حرج حًا بعد ذكاة أمه ما أن تكون حياته مرجوا 
يقاؤهاء آومشک وکا فى بقائهاء أو ميثوساً من بقائها . فى الأولين : جب ذ كاتمولا يؤكل 
إذا عات بدونها » وق الثالث: تند بذكاته كنا قالاين رشد » فقول المصنف: 
( إلا أن يبادرفيفوت ) نخاص بالميئوس منه » فتعجل موته دليل على ذلك . 

قوله : [إن تحققت حياته ] : أى أو ظنت لا المشكوك فيها فهى كالعدم 
فلا يؤكل ولو ذكى . 

© تتمة : اختلف فى جواز الذبح بالظفر والسن وعدمه على أربعة أقوال : 
الأول : يجوز مطلقاً اتصلا أوانفصلا»ء الثانى: يجوز إن انفصلا »الثالث: جوز بالظفر 
مطلقاً لا بالسن مطلقاً فلا يجوز يعنى يكره كا هوالمتقول » الرابع : يمنع بهما مطلقاً 
فلا يؤكل ٥ا‏ ذبح بهما على هذا القول . وحل تلاك الأقوال إن وجدت 5 لة غير الحديد 
فإنوجد الحديد تعین و إن لم يوجد غيرهما جاز هما جزم كذا قيل .(اه م نالأصل). 
© خاتمة : يحرم اصطياد مأ كول منطير أو غيره بنية حبسه أو الفرجة عليه 5 
وأما بنية القنية أو الذكاة فلا بأس بذلاث . وكره للهوء وجاز لتوسعة على نفسه 
وعياله غير معتادة » وندب لتوسعة معتادة أو سد حلة غير وااجية » ووجب لسد 
خلة واجبة فتعاريه الأحكام الخمسة . وأما صيد نحو اللحنزير ؛إذا كان بنية قتله 
فجائز » وأما بنية حبسه أو الفرجةعليه فلا يجوز . فسّلم أنه لاوز اصطياد 
القرد أو الدب لأجلالتفرج عليه والمّعش 2١7‏ به لإمكان المعيش بغيره » ويحرم 
التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول يحواز أكله .(اه من الأصل) 
وف (ح) اغتفار اللعب اليسير الحديث أن عمير-. كذا فى المجموع . 
)١(‏ اتخاذ سبيا المعيشة . 


باب المباح 


© (المباح ) : حال الاختيار أكلا أو شرينًا : 

(ما عتمفيملتت الذكتاة”): أى كل ما ذ كى بما تعمل فيه الذكاة. 
وتقدم ذكر الطاهر أو ل الكتاب لمناسبة ذكر الطهارة » ولا يلزم من الطهارة 
الإباحة ولا العكس؛ فإن اللحراد وتحوه ميتته طاهرة ولايباح ١>اه‏ إلا بذكاة 
1 تقدم » وكذا السم والحدر وكل طاهر غير مباح » وقد يباح النجس 
للضرورة کا يأق . 
© ثم بين ما تعمل فيه الذكاة بقوله : 
٠‏ (من نعم ) بقر وغم وإبل » ( وطير ) مجميع أنواعه (ولو) 
كان كل من النعم والطير ( جلالة) : أى تستعمل النجاسات » ( و) لو 


باب : 


ذكرق هذا الباب المباح من الأطعمة والأشربة والمكروه مها وانحرم » وبداً 
بالأول يقوله : المباح أكلا أوشرباً إلخ لشرفه . 

قوله : [ولا يلزم من الطهارة الإباحة ] إلخ : ولذلك كان بينهما عموم 
وخصوص وجهى يجتمعان فى الحيز مثلا » وينفرد الطاهر فى السم واب محراد الميتة » 
ويتفرد المياح فى النجس عند الضرورة . 

قوله : [وانخدار ع : أى ما غيب العقل وم يكن من المائعات كالأفيون 


والحشيشة . 
قوله : 1 وقد ياح النجس ]: أى كيتة ما له نفس سائلة بالنسبة للمضطر 
واللحمر للخصة ‏ 


قوله : [ يجميع أنواعه ] : أى إلا الوطواط کا یت . 
قوله : [ جلالة ] : الخلالة لغة: البقرة الى تتبع التجاسات » ابن عبد السلام 


1۷4 


۸۰ باب المباح 


( ذا مخلب) بکسر الم كالياز والعقاب والرخم 3 وهو للطاثر والسبع كالظفر 
للإنسانت ار ب نعم ۾ أى بجميع أنواعه (كحمار) وبقر 
وحشيين وزرافة( وغزالر ( وأرنب ( ويسر دوعر ): دويبة قدر بنت عرس وأ كبر 

من الفارةء (وقار) باهز معروف ( وور ) بفتح الواوسكرن الباء وقد تفتح : 
فوق اليربوع يدون الستور ( وقتفد ) - بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة 
وآخره ذال ٠عجمة‏ : أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه 
(وحية أمن” متها ) وإلا لم تبح > ( جراد ) . 


والفقهاء يستعملوتها فى كل حيوان يستعمل النجاسة . 

قوله : [ ولو ذا خلب ] : أى على المشوور » ومقابله ما روى عن مالك 
لابؤكل كل ذى محلب » وظاهر قوله لا يؤكل المنع قاله نن الإ" كال 

قوله : [ ووحش ع : أى إلا المفترس كا يأ . 

قوله : 7 كحمار ع : وآدخلت الكاف البغل والفرس الوحشيين . 

قوله : [ وفأرع : أى مالم يصل النجاسة تحقيقا أو ظننًا » وإلاكره أكله ء 
فإن شلك فق وصوله لم یکره ولكن فضلته نجسة . 

قوله : [ ودون السنور] : السنور هو المر والأنى سنورة » والوبر دابة من 
دواب اللمجاز » قال اللخرشى طحلاء اللون -حسنة العينين شديدة الحياء لاذنب 
لا توجد ف البيوت وجمعها وبر بضع الواو والباء ووبار بكسر الواو وفتح الباء 


0 e 
قوله : [والفاء ] : أى وتفتح أيضاً ويقال للأنى قنفذة » ويقال للذ كر‎ 
0 


: [ أمن سمها ] : أى بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن 
0 أرضه » وإعا يؤمن سمها لمن يؤذيه المم بذكاما على الصفة الى 
ذكرها آهل الطب بالمارستان » بأن تكون ف حلقها وی قدر خاص من ذنيها بأن 
يترك قدر أربعة قراريط من ذنبها ورأسها . ولابد أن تطرح على ظهرها » وأما 
لو طرحت على بطها وقطع من القفا فلا زئ لأن شرط الذكاة أن تكون من 
المقدم فليست بطاهرة حينئذ » وإن أمن سمها.والسم مثلث السين والفتح أفصح 


لياح ۱۸۱ 


ثم استشى من الطير والوحش قوله : 
» ( إلا المفترس”) من الوحش » ( و ) إلا ( الرطواط) من الطير فليسا من 

المباح » بل من المكروه كا سينص عليه ( ونمشتاش أرض ) عطف على 
«نعم» ؛ فالذكاة تعمل فيه بما يموت به قياسًا على اراد يجامع عدم النفس 
السائلة فى كل » فيكون مباح الأكل وهو بتثليث الخاء المعجمة والكسر أقصح 
( كعقئرب وعستفساء) بالمد » ( وجناب ) بضم ابحم ١‏ ( وبنات وردان ) 
قريبة من الحندب فى الحلقة » (وعل ودود ) وسوس . 

( فان" مات) الدود وتحوه ( بطعام ) : لبن أو غيره ( ومر عنه) أى 
عن الطعام ( أأخر ج) منه وجوبنًا ولا يؤكل مع الطعام ( لعدم ذكاتيه) 
ولا يطرح الطعام لطهارته لأن ميته طاهرة ء ( وإن" لم يمت) فى الطعام 
(جاز أكلّه) مع الطعام لکن ( بنينتها) : أى الذكاة بأن ينوى عضعه 
ذكاته . مع ذكر الله . ( وإن" لم يسدر ) الدود وحوه عن الطعام بأن اختاط 
فيه وتهرى ( طّرٍ حّ) الطعام لعدم إباحة نو الدود الميث به » وإن كان طاهراً 
فيلنى لكلب أو هر أو دابة (إلا إذا كان) الدود وتحره غير المتميز (أقل") 
من الطعام » بأن كان الثلث فدون فيجوز أكله معه ليسارته ‏ كذا قيل . 

( اکل دود : أى وچاز كل ما تولد نی (الفاكهة ) والحبوب وات ر 
من الدود والسوس ( معها) أى مع الفاكهة وترها ( مطلقا) قل أو كر » 
مات فيها أولا مير أو لا . 


لالس ل ا ا ا 
وجمعه سوام وسموع . 

قوله : [ وخشاش أرض + : أضيف ها لأنه خش أىيدخل فيها ولا برج 
منها إلا مخرج ويبادر برجوعه إليها . 

قوله : [جاز أكله.] : أى إن قبلته طبيعته وإلا فلا يجوز .حيث ترتب عليه 
ضررء لأنه قد يعرض للطاهر المباح ما يمنع أكل هكالمريض إذا كان يضربه نوع 
من الطعام لايجوز له أكله : 

قوله : [ مع ذكر الله ] : أى وجوباً مع الذكر والقدرة . 

قوله : [ أى مع فاكهة ] : ظاهره أنه إذا انفرد عا لايحوز أكله إلا بذكاة 


1A‏ باب المياح 

7 ( والبحترى ) بالرفع معطوف على ما عملت فيه الذكاة : أى والمباح 
البحرى مطاقنًا » ( وإن ميتنًا أو كلبًا أو خنزيراً ) أو تمساحنًا أو سلحفاة 
ولا يفتقر لذكاة . 

* (و) المباح (ما طهر من طعام وشراب ) ومثل للطعام الطاهر بقوله : 
( كنبات ) لا يغير عقلا ولا يضر يجسم فيشمل الحبوب والبقول وغيرهما » 
ويخرج السيكران ونحوه أخذا مما يأتى فى الاستثناء . 

( ولبن ) لمباح خرج حال الحياة أو بعد الذكاة وإلا فنجس يدخل 


كغيره مما لانفس له سائلة : وانظر فى ذلك . 

قوله : [ وإن ميتاً ] : رد على ألى حنيفة . واعلم أن ميتة البحر طاهرة ولو 
تغيرت بنتونة إلا أن يتحقق ضررها فيحرم أكلها لذلك لالنجاسها » وكذا 
المذكى ذكاة شرعية طاهر » ولو تغير بنتونة > ويؤكل مالم مخف الضرر كذا 
فى الناشية نقلا عن الأجهورى » وسواء وجد ذللك الميت راسيا فى الماء أو طافياً أو 
فى بطن حوت أو طير » سواء ابتلعه ميتاً أوحينًا وات فى بطنه > ويغسل ويؤكل 
وسواء صاده مسل أو وی . 

قوله : [ أو كلباً أوخنزيزاً ] : وكذلك الآدى خلافاً للتتائى القائل يمنع كل 
الآدى وكراهة أكل الكلب واللنزير» وقيل بتحريهما . 

قوله : [ أو سلحفاة ] : وهى المسماة بالترس . 

قوله : [ كنبات لايغير عقلا ] [لخ : ويدخل نى ذلك القهوة والدخحان » 
ولذلك قال فى المجموع وتجوز القهوة لذانها » وف الدخان خلاف فالورع تركه 
خصوصا الآن فقد كاد درء المفاسد أن يحرمهء وإن قال سيدى على الأألجهورى 
ف رسالته (غاية البيان لحل شرب ما لايغيب العقل من الدخان) ما نصه : 
لايسع عاقلا أن يقول إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلا بکلام أهل المذهب 
أومكابراً معانداً (اه) . ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه كا رأيته فى فتوى مشايخ 
العصر . (اه . كلام المجموع (. 

قوله : [كلين لمباح ] : أى وأما لبن الآدى فطاهر مباح مطلقاً حرج ف الحياة 
أوبعد الموت على المعتمد » ولبن مكروه الكل مكروه إن خرج فى الحياة أو بعد 


المباح ولا 


فى النجس الآ تى » ( وبيض ) كذلك . . 
» وشل للشراب بقوله : ( وعصير ) لعنب ( قناع ) بضم الفاء وتشديد 
القاف شرليب يتخد من القمح والتمر » ون ذلك الشراب المسمى بالمريسة 
( وسُوبيا) : شراب يتخذ من الأرز أو القمح يضاف إليه عسل أو سكرء 
( إلا ما أفسد العقل ) ما ذكر فإنه يحرم تناوله کا بأ . 
» وما أفسد العقل من الأشربة يسمى مسكراً وهو نجس » ويحد شاربه قل 
أو كثر »> وأما ما أفسد العقلءن النبات : ( كحشيشة وأفيون ) وسيكران 
وداتورة أو من المركبات كبعض المعاجين فيسمى مفسداً ودرا قدا وهو 
طاهر لا حد مستعمله » بل يؤدب ولا يحرم القليل منه الذى لا أثر له . 
(أو) إلا ما أفسد ( البدن” كذوات السّموم ) فيحرم . 
» (و) المباح ( ماسّد الرسق) أى حفظ الحياة ( من) كل ( رم ) : 
ميتة أو غيرها ( للضرورة ) ؛ وهى حفظ النفوس من الحلاك نأو شدة الضرر 
الذكاة » وقد تقدم ذلك فى باب الطاهر. 
٠‏ قوله : [وبيض كذلك ] : أى مجرى فيه تفصيل اللبن وتقدم أنه طاهر 
ولو من -حشرات . 
قوله : [ من القمح والقر] : وقيل ما جعل فيه زبيب وغوه . 
قوله : [ يسمى مسكراً ] : أى وإن لم يكن متخذاً من ءاء العنب المسمى 
باللحمرء بل الحكم واحد نى الأحكام الثلاثة الى قالها الشارح » وهى نجاسته 
والحد فيه وحرمة تعاطى قليله وكثيره » خحلافاً لمن فصل بين ماء العنب وغيره . 
قوله : [ فيسمى مفسداً وخدراً ] : أى كالحشيشة فإنها تغيب العقل دون 
الحواس لا مع نشوة وطرب » وقوله : ومرقداً أى كالآفيون وما بعده فإنه يغيب 
العمل والحواس معاً » وأما السكر فهوما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب » 
وتقدم لك الفرق بين الثلاثة فى باب الطاهر . 
قوله : [ ولايحرم القليل منه ] : !2 بل یکره . 
قوله : [ أى حفظ الحياة ] : فالمراد بالرمق الحياة وسدها حفظها ولكن 
)١( 3‏ هذا قل ادالكية أما الأحتاف فقد ساروا على قوله صل اله عليه وسلم : ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . 


184 ياب المباح 


إذ الضرورات تبيح المحظورات . . 
(إلا الآدى) فلا يجوز أكله للضرورة لأن ميتته سم فلا تزيل الضرورة 
وكذا الحمر لا يجوز تناوله لضرورة عطش لأنه مما يزيده ويدل عليه قوله : 
( و) المباح ( حمر تعين لغنصة ) أى لإزلتها لا إن لم يتعين ولا لغير 
© (وجاز) للمضطر ( الشيتم) من الميتة وحوها على الأصح (كالتزود ) . 
أى كا يجوز له التزود منها ( إلى أن يتستغى ) عنها » فإن استغنى عنها وجب 
طرحها . 
» ( و) إذا وجد من الحرم ميتة وخنزيراً وصيداً .صاده حرم ( قندكم” 
اميتة على خنزير وصيدة حرم ) حى بدليل ما بعده وأولى الاصطياد ع 
(لا) يقدم (على لحمه) أى لم الصيد إذا وجده مقتولا أو منوا ع بل 
يقدم لم الصيد على الميتة أى أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد الحرم حينًا قدم 
الميتة على ذبح الصيد » فإن وجده مذبوحًا قدمه على الميتة لأن حرمته عارضة 
للمحرم » وحرمة الميتة أصلية . 


ليس المراد ما يتبادر منه من خصوص حفظ الحياة » بل يجوز له الشبع 
كا سیصرح به . 

قوله : [الآدى ع : أى فلا يجوز تتاوله سواء كان حًا أو ميتاً ولو مات 
المضطر وهذا هو المتصوص لأهل المذهب» وبعضهم صمح أكله لامضطر إذا كان 
ميتً بناء على أن العلة شرفه لاع أن العلة صير ورته سما لأته حينئد لايزيل الضرورة 


كنا قال الشارح . 
قوله : [ تعين لغصة ] : أى حيث نحشى مها الاك ويصداق المأمون ويعمل 
بالقرائن . ظ 


قوله : [على الأصح ] : ونص الموطأ : ومن أحسن ما سمعت فى الرجل 
يضطر إلى الميتة أنه يأكل منه حى يشيع ويتزود مها فإن وجد عا خى 
طرحها ( اھ ) . 

قوله : [ عارضة للمحرم ] : أى خاصة به حال الإحرام بخلاف الميتة فحره ها 


1A0 المباح‎ 

(و) قدم (الصيد) للمحرم (على الكنزير) لأن حرمته ذاتية وحرمة 

صيد ارم عرضيةء (و) قدام ( مسختلفاً فيه) بين العلماء ( على متقق 

عليه) انيل تقدم على الحمير ولبغال . ( و) قدم رطام الي ؟ 

أى غير المضطر (على ما ذاكر) من المبتة ولم الكتزير ولي ما اختلف 

فيه ولو يغصب : (إلا لوف كقطع ) ليد وكذا ختوف الغرب المبرح 
فأو القتل » فإن حاف ذلك قدم الميتة أو لم اللجتزير : 

ه (وقاتل ) المضطر جوز (عليه) أى على أخذه من صاحبه لكن 
( بعد الإنذار ) بأن يعلمه أنه مضطرء وإن لم يعطه قاتله فإن قتل صاحبه 
فهدر لوجوب بذله للمضطر » وإن قتل المضطر فالقصاص . 
دائمة . 

قوله : [ كالخيل ] : أى فإن مشهور »ذهب الشافعى حل أكلها » فعلى 
مذهبه تعمل فما الذ كاة فيقدمها على البغال والحمير » وق »ذهينا قول بالإباحة 
أيضا » وتقدم لنا قول عن مالك بكراهة أكل البغال والحمير + فتقدم إن كانت 
حية وذ كى على الميتة . 

قوله : [ كقطع ليد ] : أى كالسرقة من تمر ابلحرين وغم المراح وكل ما كان 
ی حرز صاحيبه . 

قوله : [ وكذا خوف الضرب المبرح ] : أى إذا لم يكن فى سرقته قطع . 
إن قلت المضطر إذا ثبت اضطراره لايحوز قطعه ولا ضربه ولو كان معه ميتة 
فكيف حاف ااقطع ؟ أجيب بأن القطع قد يكون بالتغليب والظلم وتقديم طعام 
الغير بشرطه على الميتة مندوب » وأا عند الانفراد فيتعين ماوجده . واعلم أن 
اشتراط عدم خحوف القطع إنما هو إذا وجد اميتة أو اللنتزير أو لحم الحرم » 
وإلا أكل ولو حاف القطع كا فى الأجهورى » لأن حفظ النفوس مقدم على خوف 
القطع والضرب . وحيث أكل الطعام بالوجه المذاكور قلاخمان عليه إذا لم يكن 
معه تمن ء لأنه لم يتعلق بذءته كا تقدم . 

قوله : [ وقاتل المضطر جوازاً] : بل إذا خشى الملاك وم يحد غيره قائل 
وجو با لأن حفظ النفوس واجب . شْ 


۸٦‏ باب المياج 


© ثم شرع يتكلم على المكروه من الطعام والشراب بقوله : 
( والمكروه : الوطواط ) بفتح الواو وهو الخفاش جناحه من لتم » ( و ) المحيوان 
(المفر س اسيع وذئبٍ وضبع ولعلب وفهند ) بكسر ابر ور وس 
وقرد ودب ) بضع الدال المهملة» ( وهر وإن") كان( وحشينًا ) والمفترس مااقترس 
الآدى أو غيره > وأما العادى قفمخصوص بالآدى» (وكلب) إنسى : وقيل 
بالحرمة فى التميع » ورد بقوله تعالى : [ قل" لاجد فيا أوحىّ إلى" 
مسحرم ]00 إلخ » ولم يرد فى السنة ما يقتضى التحريم . 

٠‏ (و) كره ( شراب خسليطتين ) أى شرب شراب مخلوطين كز بيب وتمر أو 
تين أو مشمش أو نحو ذللث» وسواء خلطا عند الانتباذ أو عند الشرب» ومنه 
مه تقدم من السوبيا والفقساع والمريسة ومنه ما يعمل للمرضى > وما يعمل ى 
القاهرة ف رمضان يسمونه السشتاف ؛ لكن لامطلقًا بل ( إن" أمكن” الإسكار) 

قوله : [ وقيل بالخرمة ى الجميع ] : روى المدنيون عن مالك نحريم كل ما يعدو 
من هذه الأشياء كالأسد أو الغر والثعلب والكلب » وما لايعدو یکره أكله ولكن 
المشبور الأول الذى مشى عليه شارحنا » وقد علمت أن فى الكلب الأنبى قولين 
بالحرمة والكراهة » وكحح ابن عبد البر التحريم قال (ح) ملم أر فى المذهب من 
تقل إباحة أ كل الكلاب . 

قوله : [ أى شرب شراب غلوطين] : إنما قدر ذلك لأنه لاتكليف إلا بفعل . 

قوله : [ وسنواء خلطا عند الانتباذ أو عند الشرب] : ومفهوم الانتباذ أن 
التخليل لاكراهة فى جمعهما فيه على المثهور كما نص عليه ابن رشد وغيره . 

قوله : [ والمريسة ] : أى البوظة . 

قوله : [ بل إن أمكن الإسكار ] : هذا يقتضى أنعلة الهى احال الإسكار 
بمخالطة الآخر : وقال ابن رشد ظاهر الموطأ أن الى عن هذا تعبدى لالعلة > 
وعليه فيكره شراب الخليطين . سواء أمكن إسكاره أم لا ولكن استظهر فى 

: الحاشية القول ولذلك مشی عليه شارحنا وإن أاستصوب بن الثانى 5 

© تنبيه : إذا طرح الشىء فنبيذ نفسه كطرح العسل فى نبيذ نفسهوائئر فى 

تبيذ نفسه كان شر به مجائزاً » كا أن اللبن الخلوط بالعسل كذلك . 


. ٠٠١ سورة الأتعام آية‎ )١( 


للباح AV‏ 
بأن طال زمن النبذ كاليوم والليلة فأعلى » لاإن قرب الزمن فمباح ولا إن دخله 
الإسكار ولو ظنًا فحرام نجس . 

» ( و) كره (نسّذ")لشىء منالفواكه ولو مفرداً كز بيب فقط( بد بام ): 
وهوالقرع ( وحم ): وهى الأواتى المطلية بالنجاج الأخضر أو الأصفر أو غيرهما 
من كل ٠١‏ دهن بزجاج ملوّن (ومقسيئرِ) : أى مطلى بالقار أى الزفت» ( وتقير) 
أى منقور: وهو مانقر من الأوانى من جذوع التخل . وإنما كره النبذ فى هذه 
الأربعة لأن شأنها تعجيل الإسكار لا نبذ فيها بخلاف غيرها من الأوالى . 

© ( ورم ) ءن الأطعمة والأشربة : ( ما أفسد العقل) من مائع كخمر 
أو جامد كحشيشة وأفيون وتقدم الكلام عليهما لأن حفظ العقل واجب » 
( أو) أفسد ( البسدّن”) كالسميات ( والتّجس”) كدم وبول وغائط وعيتة 
حيوان له نفس سائلة إلا ما اضطر إليه كما تقدم . 

ه (وختزير وحمان) إنسى أصالة بل ( ولو) كان ( وحشيًا دآجتنة) 
أى تأنس ولا ينظر حينئذ لأصله » فإن توحش بعد ذلك أكل وصارت 
فضلته طاهرة ( وبغل” وفترص” وميس" ) ما ليس له نفس سائلة ( كجراد ) 
وخشاش أرض » وإن كانت ميته طاهرة إذ لا يباح إلا بذكاة كا 
تقدم - والله أعلم 2 


قوله : [ وكره فبذ لشىء ] إلخ : إنما حص هذه الأربعة لورود الى عن 
النبد فيها فى الحديث الصحيح الوارد ف البخارى وغيره-. 

قوله : [ أنسى أصالة ] : أى فيحرم أكله ولو توحش استصحاباً لأصله . 

قوله : [ولا ينظر حينئذ لأصله ] : أى حيث تأنس الوحشى فيحرم 
أكله » واعتد بالعارض احتياطا التحريم . 

قوله : [ وبغل وقرس]: أى أنسيين ولو توحشا فا قيل فى الحمار يقالفيهما . 

© تتمة : يحرم أكل ابنعرس لعمى 5 كله كا قاله الشيخ عبد الرحمن » ورم 

الطين والتراب للضرر وقيل يكرهان . ؤيحرم الوزغ للسم ء ولايجوز أكل مباح 
ولده حرم كشاة من أتان ولا عكسه كأتان من شاة . وأما نسل ذلك المباحالذى 
ولده الحرم فيؤكل حيث كان مباحاً لبعده كا أفاده المجموع والحاشية . 


أ 
فى حقيقة اليمين وأحكامه 
اليمين فى العرف : الحلف » وهو قسمان : 
ه الأول : تعليق طاعة أوطلاق على وجه قصد الامتناع من فعل المعلق عليه » 


باب 


لماكانتاليمين تشتمل على بر" تارة وحنث أخرى ناسب أن يذ كرها عقبياب 
المياح واخرم » وهو باب يتبغى الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فر وعه. والمين والحلف 
والإيلاء والقسم : ألفاظ مترادفة وهى مؤثة » فى الحديث ٠:‏ من اقتطع مال 
بيمين كاذبة أدخله الله النار »فقيل له ولو شيئاً قليلا؟ قال ولو قضيباً من أراكع”). 
وتجمع على أيمان وعلى أيمن » وهى ف اللخة مأخوذة من المين الذى هو العضو » 
لام كانوا إذا تحالفوا وضع أحده ينه فى مين صاحيه »فسمى الحلف يمينا لذلك » 
وقيل اليمين : القوة » ويسمى العضو ميناً لوفور قوته على اليسار ؛ ولا كان الخلف 
يقوى الخبر على الوجود أو العدم سمى يمينا . فعلى هذا التفسير تكون الالترامات 
كالطلاق والعتاق وغيرهما داخلة فى اليمينء وعلى هذا مشى المصنف فأدخلها 
وصدار بها بخلافها على الأول عوالمراد يحقيقة اليمين تقريفه . والمراد بأأحكامه: 
ما ييرتب عليه من كفارة وغيرها » وتذكير المصنفالضمائر العائدة على المين 
ياعتبار معناه وهو الحلف وإلا فهى هؤنثة كا علمت قى الحديث . 

قوله : 1 ف العرف ع : أى وأما فى اللغة فقد تقدم . ' 

قوله : [ وهو قسمان ] : بل ثلاثة لأن الأول متنوع إلى قسمين » وهذا هو 
رأى ابن عرفة » وأما غيره فيجعل التزام الطاعة من قبيل النذروإن لم يكن قاصد 

(۱) عن أن آمامة الحارش أن وسول الله صل اله عليه وسلم قال : «من اقتطع مق امرئ ملم 
بيميته ققد أوجب الله له النار وحرم عليه المنة . فقال رجل : وإن كان شیا يسيرا ؟ قال:وإن كان 


قضيبا من أراك » رواه أحمد ويسم وابن ماجه والنساقٌ . وهوصحيح لرواية ملم له . 
1۸۹ 


14۰ باب المين 
أو الحض” على فعله » نحو : إن دخلت الدار أو إن ل أدخلها فطالق ؛ والأول 
بين ير » والثانى مين حنث . 
» والثانى قسم بالله أو بصفة من صفاته . : 
© وأشار للقسم الأول بقوله : ( تعليق” مسلم) لا كافر - ولو كتابيا - 
فلا يعتبر تعليقه ولا يلزمه إن حنث شىء ولو أسلم بعد التعليق . 

( مككّف ) لا غيره : كصبى ومجنون ومكره فلا يلزمه شىء بتعليقه . 

(قربة) مفعول تعليق المضاف لفاعله : أى أن يعلق المسلم المكلف 
قربة كصلاة أو صوم أو مشى لمكة أو عتق عبد . 

( أو) تعليق ( حل عصمة ) كطلاق حقيقة : كن" دخلت الدار قعبدى 
حر » أو فهى طالق » بل ( ولو) كان التعليق ( حُكثمآ) نحو عليه الطلاق 
لا يدخلها » فإنه فى قرة : إن دخلها فهى طالق ٠»‏ وجو : عليه الطلاق » 
التقرب كا سيأق فى النذر » ويسمى حيئئذ بنذر اللجاج . 

قوله : 1 نحو إن دخلت الدار] : مثال لقصد الامتناع » وقوله أو إن 
لم أدخلها مثال للحض ففيه لف ونشر مرتب . 

قوله : [ يمين بر ] : أى لأنه على بر حى يفعل امحلوف عليه » وقوله الثانى 
یمین حنث : أى لأنه إنلم يفعل يكون حانثاً وسيأق ذلك 

قوله : [ قسم بالله ] : أى باسم دال على ذاته العلية كان لفظ ابلحلالة أو 
خيره » وقوله أو بصفة من صفاته أى غير الفعلية وسيأق ذلك . 

قوله : [ فلا يعتير تعليقه ] : أىلآن من شروط عة الالتزامات الإسلام » 
ولو قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة . 

فوله : [ فلا يلزمه شى ء بتعليقه ] : الضمير عائد على غير المكلف الشامل 
للصبى والجنون والمكره » ونفى اللزوم كن ذكر ولو بلغ الصبى أو أقاق الجنون 
أو زال الإكراه قبل حصول المعلق عليه نظير ما قاله فى الكافرء لأن شرط صمة 
التعليق التكليف كالإسلام . 

قوله : [ فعبدى حر ] : مثال لتعليق القربة » وقوله : فهى طالق مثال 
لتعليق حل العصمة . 


امین ۱۹۱ 
لأدخلن” » فإنه ى قوة وقوله إن لم أدخل فهى طالق > فالأول صيخة بر » 
والثانية صيغة حنث بالقوة لا بالتصريح . 
(على ) حصول ( أمر ) : كدخول دار أو لبس ثوب نحو إن دخلث أوليست» 
(أو) على (نفيه) نحو :إن لم أدخل» أو :إن لم ألبسهذا الثوب فهى طالق » 
وهذه صيغة حنث 4؛لأنه لا يبرا إلا بالدخول أو اللبس » وا قبلها صيغة بر 
لأنه على بر حى يفعل الحلوف عليه » وهذا فيا إذا كان المحلوف عليه . أى 
المعلق عليه غير معصية كدخول الدار» بل ( وإو) كان المملق عليه (معصية”) 
كشرب خمر نحو : إن شربت الحمر فهى طالق أو فعبده حر » فإن شربه 
وقع عليه الطلاق وعتق عليه العيد . 

0 قعل أن المعلق وهو الحلوف به لايد أن" يكون قربة أو حل عصمة » 
وأن المعلق عليه وهو امحلوف عليه [ثباتًا أو فيا أعم من أن يكون جائزاً أو عرسا 
شرعنا أو واجبنًا شرعنًا أو عادة أو عقلا أو مستحيلا» وسيأتى إن شاء الله 
ما إذا علق على الواجب أو المستحيل عند قوله : ١‏ وإلا حنث بفوات ما علق 
عليه ولو لمانع شرعى » إلخ . 

وأفهم قوله « قربةع إلخ : أنه لوعلق جائراً غير حل العصمة أو علق معصية 

قوله ::[ بالقوة لا بالتصريح ] : راجع لصيغة البر والحنث . 

قوله : [ وهذه صيغة حنث ] : أى الخملة الى اشتملت على مثال النفى » 
والمثالان صريحان تى الحنث . 

قوله : [ وما قبلها صيغة برع : أى المثالان اللذان مثل بہما سلتصول أمر »وها 
صريحان ف البر أيضاً 3 

قوله : [ لأنه على بر 1 : أى على البراءة الأصلية . 

قوله : [ لابد أن يكون قربة] : أى كتعليق الصلاة والصيام والمشى للكة إلى 

قوله : [ إثياتاً ع : أى وهو صيغة البر ء وقوله أو نفيآ أى الذى هو صيغة 
الحنث » وقوله مجائراً أى كالنشول واللبس تى صيغى البر والحنث » وقوله : 
أو عرماً رعا ای كفرب الس 


۱۹۲ باب المين 


على أمر لايلزمه شىء ؛ نحو : إن دخلت الدار فعلى” أو فيلزمنى المشى فى السوق» 
أو إلى بلد كذا أوشرب الحمرء لم يلزمه شىء بل بحرم عليه المعصية كشرب 
اللدمر . وأشعسر قوله : «قربة » أنها ليست عتعينة وإلافهى لازمة أصالة 
كصلاة الظهر » بخلاف غيرها من تطوع أو فرض كفاية كصلاة ابلحنازة 
فيلزمه إن قعل الحلوف عليه . 

٠‏ ( قصد ) المعلق بتعليقه المذكور ( الامتناع منه ) : أى عن قعل 
المعلق عليه ى صيغة البر . فنحو : إن دخلت الدار يازمى الطلاق » قصده 
به الامتناع من دخوا . 

(أو الحسث ) : أى الحض (عليه) : أى على الأمر المنى فى صيغة 
الحنث » فنحو : إن" لم . أدخلها فهى طالق » قصده يذلاك الدخخول » والحث 
عليه » فإذا لم يدخل لزمه الطلاق ء فقوله : و قصد » دو قعل عاض » والمعی 
تعليقه على وجه قصدٍ الامتناع فى اأبر : وطلب الفعل فى الحث » وخرج 
به النذر تحو: إن شى الله مريضى فعلى صدقة كذا؛ فهذا ليس بيمين لعدم 
قصد امتناع من شىء ولا طلب لفعله . 

٠‏ (أو ) قصد ( تحققه) أى محقق ذلك الأمر أى حصوله و : عليه 
الطلاق » أو عتق عبده لقد قام زيد أو إنه لم يقم ؛ فليس هنا قصد امتناع من 


قوله : [ أو إلى بلد كذا ع : مثال للجائز : والموضوع أن المشى للبلد الذى 
سياه لي بقربة يخلاف لو علق المشى للكة فإنه قربة . 

قوله : [أنها ليست بمتعينة ] : أى وأما التزام المتعين فهو تحصيل حاضل 
وحقيقة يمين هو تحقيق ما لم يجب » فالواجب الشرعى والعقل. والعادى لايتأق 
تجديد تحصیله لخصوله . 

قوله : [ فهذا ليس بيمين ] : أى باتفاق ابن عرفة وغيره . 

قوله : [ أى حضوله ] : أى ثبوت مانسب لذلك الأمر من نسبة الوجود أو 
العدم » سواء كان ذلك الآمر جائزاً أو عرماً شرعاً » أو واجياشرعاً أو عادة أو 
عقلا أومستحيلا » وكثيل الشارح بقوله : لقد قام إلخ فرض مثال والمثال لا خصص . 


اببين ۸4۳ 


شیء ولاحث على فعله .و ٤ا‏ مراده تحقق قيامه فى الأول وتحقق عدمه فى الثانى . 
© ثم شرع فى ذكر أمثلة ما قدمه بقوله : 

(5 : إن" فتلت ) كذا فعلى” صوم شهر »أو : فأنتيا عبدىحر . أو: 
قأنت طالق » وهذا فى صيغة البرلآنه على بر حى يقع الحلوف عليه . و يجوز 
فم التاء من فعلت وفتتحها وكسرها كا هو ظاهر . ( أو) غو: (إن لم أفعل*) 
أنا أو : إن لم تفعلى يا هند أو : إن لم تفعل يازيد (كذا) كلبس ثوب - 
( فع صوم كذا) كشهر والصوم قربة » ( أو : فأنت: ) يا عبدى ( حر ) 
وتحرير الرقبة من القرب ٠‏ ( أو : فأنت ) يازوجى ( طالق”) والطلاق حل عصمة 
النكاح » وهذاق صيغةالحنث لأنه قد تعلق به الحنث ولايير إلا بقعل مدخول التى. 

والتعليو ق الفسسمين صريح . 

وأثار لمثال اأتعليق الحكمى بقوله : ( وك : على ) المشى إلىمكة أو : على” 

صدقة بدينار أو : على" الطلاق » الأدخلن الدارأولتدخلنها أنت . ( أو : يلزمنى 


قوله : [ وإنها مراده نحقيق قيامه ]: أى تقويته وتأكيده › ولذلك يقولون: 
إن المين من جملة المؤكدات 

قوله : [ ثم شرع فق ذكر أمثلة ما قدمه]: أىعلى سبيل اللف والنشرالمرتب . 

قوله : [ ويجوز ضع التاء] إلخ : فالضم للمتكلم والفتح للميخاطب والكسر 
للممخاطبة ٠‏ فلا فرق بين التعليق على فعله أو فعل الغير ذ كرا أو أنى . 

قوله : [ وهذا قى صيغة الحنث ] : اسم الإشارة عائد على قوله أو نحو إن م 
أفعل إلخ . 

قوله : [ نه قد 7 ق به الحنث ] : أى لقيام سبب الحنث به فلذلك 
يؤمر بالتخلص منه بفعل احرف عليه . 

قوله : فى القسمين ] : أى البر والحنث . 

قوله : [ لأدخلن الدار:] : أى فى حلفه على قعل نفسه ء وقوله : أو لتدخلنها 
بنون التوكيد إ١‏ خطاب لمذ كر أو لمؤنث نى حلفه على قعل غيره . »ندر التتارح 
هنا هذرين المثالن إشارة إلى أن قول المصنف الآنى لأفعان أو لتدعن مقدر هنا 
أيضاً . 


بلغة السالك - ثان 


14 باب الین 
المشى إلى مكة” أو : ) يلزمى ( التصد ق بدينار أو : ) يلزمى ( الطلاق” لأفعلن”) 
كذا أو لأدخلن الدار مثلا » ر أو لتفعلن”) يازيد كذا » فإن ذلك تعليق 
ضمى ف قوة إن لم أفعل كذا » أو إن لم تفعل فع“ ما ذكر » أو فیازمی 
ما ذكر » فيلزمه إن لم يفعل فهو فى قوة صيغة الحنث المقصود منها فعل 
الشىء . وسكت عن التعليق الضمى لصيخة البر المقصود «نها عدم فعل 
الشىء للعلم به من المقايسة ء وللإشارة إليه بما يأنى فى التعليل » ومثاله أن 
يقول : يلزمى أوعلى” الطلاق مثلا لاأفعل كذا أولاتفعلى كذا بإدخال حروف 
النى على الفعل ؛ فإنه فى قوة : إن فعلته أو إن فبعلتيه فالطلاق يلزمى »وهو على 
بر حى يقع المحاوف عليه . 

وأشار الضمى المقصود منه تحةقى المتصول بقوله : ( أو : ) على الطللاق أو يلزمبى 
الطلاق أوعتق عبدى ( لقد قام” زيدا أو: لم يقم ) » أو : لزيد فى الدار » 
أو : ليس فيها أحد . فالأول المثبت فى قوة قوله : إن لم يكن قام زيد » 
أو : إن لم يكن فى الدار فهى طالق » أو : فعبدى حر » وهو صيغة حنث قصد 


قوله : [ وللإشارة إليه فیا يأتى فى التعليل] : أى فى قوله : فإنه ى قوة إن لم 
أفعل أو إن فعلت » فإن قوله أو إن فعلت تعليل لا سكت عته من التعليل 
الف.مى ف البر كا سيأتى التنبيه عليه فى الشارح . 

قوله : 1 ووثاله أن يقول يلزمنى أو على" الطلاق] : كل من يلزمنى وعل 
تنازع فيه الطلاق » وهذا مثال للخل العصمة » وأشار لال التزام القربة فى البر 
بقوله مثلا . 1 
قوله : [ فإن ی قوةٍ إن فعلته أو فعلتيه] إلخ : أى ما تقدم من قوله يلزمنى 
أو على" فى قوة التصريح بما قال الشارح » ومثال تعليق القربة الضمتى فى البر 
أن تقول : يلزمنى أو :ع" عتقعبدى مثلا لا أفعلكذاء أو لا تفعلى كذا بإدخال 
حرف النفى على الفعل إلى آخر ما قال الشارح > فإنه فى قوة : إن فعلته أو : 
قعلتيه فالعتق يلزه . 

قوله : [ فالأول ] : أى فالمثال الأول من كلام الشارح ولان المثبت 
كل مهما » وهو قول لمن : ( لقد قام زيد ) » وقول الشارح : ولزيد.ق الدار . 


المين 1 156 


بها تحقق القيام » والكون فى الدار > والثانى المننى فى المالين فى قوة قوله : 
إن كان زيد قام » أو فى الدار أحد فهى طالق أو فعيدى حر » وهو صيغة 
حنث قصد بها تحقق القيام » أو عدم كون أحد فى الدار . 

وقوله : « فإنه فى قوة » قوله : و إن" لم أفعل' » أو وفى قرة قوله : إن“ 
فعلت ع تعليل لبيان أنه تعليق ضمى وهو ما بالغ عليه بقوله آنفآ » ولو حكماً . 
لکن قوله : إن لم أفعل راجع لما ذكره بقوله : « وكعلى” أو يلزمى » إلى قوله : 
ولأفعلن أو لتفعلن » » وف كلامه هنا حذف تقديره : أو إن لم تفعليا زيد » 
فقولنا ٠:‏ إن لم أفعل » ناظر لقوله : و لأفعلن » » والمقدر ناظر لقوله : لتفعلن”» 
وهما صيغتا حنث » وقوله : « أو إن فعلت » تعليل لما سكت عنه من التعليق 
الضمنى نى البر كا أشرنا لذلك فى الشرح . وأما قوله : « لقد قام زيد» إلخ 
فلم يذكر تعليله هنا » وتقدم للك بيانه « وهو أن" لقد قام فى قوة صيغة حنثء 
وإن لم يقم ف قوة صيغة بر» . وهذا القسم الأول من اليمين يجميع صوره » 


وقوله : [ ولثانى المنفى ] : أى المثال المنغى من كلام الشارح» والمان وهو 
قوله فى المان : (أولم يقم أو ليس فبا أحد ) فتأمل » وقول الشارح : وهو 
صيخة حنث إلخ الواقع بعد مثال النفى سبق قلم » بل هى صيخة بر سيق يصرح 
بأنه صيغة بر فى قوله : وإن ل يقم فى قوة صيغة البر . 

قوله : [ وق كلامه هنا حذف ع : أى ف التعليل . 

قوله : [ وتقدم لك بيانه ] : أى فى شرح قوله : [ لقد قام زيد ] إلخ . 

قوله :[ مجميع صوره ]: وهى ستة عشر تؤخف من الشرح . حاصلها :أن 
تقول المعلق : إما أن يكون التزام قربة أو حلعصمة » وق كل:إما أن يكون 
صريحاً أوضمناً . وى كل :إما أن يكون المعلقعليه قصد امتناع أو حث عليه » 
فهذه تمانية » وبقى ما إذا قصد محقق المعلق عليه ونحته تمانية أيضاً » وهى أن 
تقول المعلق : لما التزام قربة أوححل عصمة وق كل :إما أن يكون صريحاً أو ضمناء 
وق كل إما أن يكون المعلق عليه الذىقصد تحققه مثبتاً أو منفيا »وهذا على سبيل 
الإجمال . وأما إذا التفت إلى المعلق عليه من حيث إنه جائز أو ممتنع شرعاً 
أو واجب شرعآ أو عادة أو عقلا أو مستحيل عادة أو عقلاء فتكار الصور 


145 باب المين 
لم يكره الشيخ وإنما اقتصر على القسم الثانى وهو اليمين بالله تعالى . فقال 
« اليسين تحقيق مالم يجب» إلخ . 

واعلم أن هذا القسم الأول لا تفيد فيه كفارة ولا إنشاء بخلاف الثانى 
کا يأ . 
© ثم شرع ی بیان الثالى بقوله : 

(أو سم بفتح القاف والسين المهملة و« أو فيه للتنويع أى التقسيم 
ولا يضر ذكرها فى الحدود أى : أو حلف . 

( على أمر كذلك ) : أى إثباتنًا أو فيا بقصد الامتناع من الشىء 


جد فتدبر . 

قوله : [ل يذكره الشيخ ] : أل يتعرض الشيخ خليل لتعريقه وضابئله 
ها تعرض ٠صنفنا‏ . وإلا فقد نص على أحكامه ف أثناء هذا الباب والنذر والطلاق 
ول بنرك مہا شيئاً فجزى الله الجميع خيراً ونفعنا بهم . 

قوله : [ لاتفيد فيه كفارة ولا إنشاء] : أما عدم كونه إنشاء فلكونه تعليقاً 
والتعليق غير الإنشاء ‏ وأما عدم الكفارة فلأنه ليس مما يكفر . بل إها لزوم المعلق 
أو عدمه فتدير . 

قوله : [ولايضر ذكرها فالحدود]:وإتما الممنوع ذكر أو الى للشك . 

قوله : [ على أمر ] : كلامه صادق بالواجب العقلى والعادى » ولكن قوله : 
(وعى الى تكفر) جرج الواجب العقلى والعادى » فيدحل الممكن عادة ولو كان 
واجباً أو ممتنعاً شرضاً نحو : والله لأدحلن الدار :أو :لا أدخلها أو : لأصلين الصبح » 
أو :لا أصليها أو: لأشرن االحمر . أو :لا أشريها ٠‏ والممكن عقلا ولو امتنع 
عادة نحو :لأشربن البحرء أو :لأصعدن البماء . ويحنث فى هذا بمجرد اليمين 
إذ لايتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل . ودخل الممتنع عقلا 
نحو : لأجمعن بين الضدين . ولأقتلن زيداً الميت بمعنى إزهاق روحه. ويحنث فى 
هذا أيضاً عجرد العين لما مر . فالممتنع عقلا أو عادة إنما يألى فيه صيغة الحنث 
كنا مثلنا . وأما صيغة البر نحو : لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين » 
فهو على بر دائماً ضرورة أنه لايمكن الفعل . ونحرج' الواجب العادى والعقلى 


امن ۱4۷ 


اللخلوف عليه أو الحث على فعله أو تحقق وقوع شىء أو عدمه"' نمو : والله 


كطلوع الشمس من المشرق ٠‏ وتحيز ابرم فإنه لو قال : والله إن ابكرم متحيز 
فهو صادق . وإن قال : ليس بمتحيز فهى موس . وإنما حرج هذان القسهان 
لأن الكلام فى الى تكفر كذا فى الأصل ء وسيصرح بذلك الصنف . 

قوله : [ نحو والله لأضربن زيداً ] : لم يأتبالأمثلة على الترتيب كنا هو 

)١(‏ ننيه » أنه يجوز التحلل من االيمين إلى ماهو خير مها وإتيان الكفارة فى أحرال : فد روى 
الإمام البخارى ى كتاب الكفارات و باب الكفارة قبل الحنث وبعده» : أن رجلا كان قد حلق 
ألا يأكل الدجاج . فقال له أبومويى : و ادن أخيرك عن ذلك : أتينا وسيل الله صل اله عليه 

فى رهط من الأشعريين استحمله وهو يقم مغنما من فم الصدقة - قيل : وهوغسبان . قال 
( النى صل اله عليه وسلم ) :واه ما آحملکم وما عندى ما أحملكر . قال ( أبومويى ) : قائطلقنا . 
فأتبى” وول الله صل الله عليه ويلم ينيب ( غنيمة) إبل . فقيل : أين هلاه الأشريون ؟ أين 
هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا . قأمر لنا تخس ذود ( عدد خمسة من الإبل) غر ( بيض ) الذرى ( الأعنام ) 
قال ( أبوموبى ) : فائدثمنا ( أحذناها وانطلقنا ا بسرعة) فقلت لأصحابى : أتينا رسول الله صل 
لله عليه ولم تنتحمله »> فحلف ألا يحملنا ثم أسل إلينا فحملنا ! ى رر الله صلل الله 
عليه وسلم بمينه؟ واق. ل تغفلنا رسو الله صل الله عليه وسلم لانفلم أبداً ؟ ارجعوا بنا إلى سو الله 
صل الل عليه وسل فلئذكره عيته . فرجعنا . فقلنا : يارسول الله » أقيئاك نستحملك فحلفت ألا تحملثا 
ثم حملتناء فظتنا أو عرفنا آنك نسيت ,مينك ؟ قال (رسيل الله صل اقه عليه ولم ) : انطلقوا فإنما حملكم 
الله ؛ إن وات إن شاء اش لا أحلف عل عين قأرى غيرها خيرا مها إلا أتيت الذى هو شير وتحللها ۾ 
تعقيه اين حجرق الفتح بقوله : وقم فى رواية سلم لا أحلف عل أمر . وفى رواية السائى : إذا 
حلفت عين. ورجح الأول بقوله : ۾ فرأيت غيرها جرا مها » والساف « ماعل الأرض مين أحلف 
علیہا ۾ والمسى : لا أحلف يمينا جزما لالنرفيها ثم يظهر لى آم ر آحر يكرن فمله أفضل ما حلفت عليه 
المذكورة إلا فملته وكرت عن يميى. وف قوله : تللا ء قال : وقع فى رواية البمض : « إلا كقرت 
عن بينى» بدل تحللها. وقيل معى تحللها : أى خرجت منحرتها إل ماعل مها وذلك يكون بالكفارة . 
وقد رد على من قال ر ما نس بمينه أنه صرح عند مسلم بقوله « والله ما ا 

وروى الإمام البخارى أيضاً فى الباب عن عبد الرحمن بن سمرة قال :قال رسول اه صل الله عليه 
وسلم : ولاتسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . 
و إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خيراً مها قأت الذى هو غير و كفر عن مينك . » قال فى الفتح : 
أخرجه النساق من رواية أخرى ومسل وآبو داود السا عن طريق قتادة وسعيد بن أن عروبة وأخرجه 
أبونيي والطبراق ثم ذكر طرقه المديدة » فقال : إن الرهاوى خربها عن سبعة وعشرين لفسا ويوسف بن 
خليل عن أ کار من ستين نفسا والترمذى عن مافية وغير ذلك . 


۱۹۸ باب امين 
تام زيد أو ميقم . 

( بذ كر اسم الله) :متعلق بقسم وشمل الاسم كل اسم من أسمائه تعالى : 
( أو ) بذكر ( صفته) أى كل صفة من صفاته الذاتية »> أى القائمة بذاته 
أو السلبية لا الفعلية الى هى تعلق القدرة بالمقدورات كاللحلق والرزق والإحياء 
والإماتة . 


ظاهر » وكان الأول أن يقول إثباتآ بقصد ا حث على الفعل » أو نفياً بقصد الامتناع 
من الشىء » أو تحقق وقوع شىء أو عدمه نحو: والله لأضرين أو لتضرين 
زيداً أو لا أضربه أو لا تضربه أنت ونحو : والله لقد قام زيد أو لم يقم . 

قوله : 1 كل اسم من أسائه ] : أى لأن امم فى كلامه مفرد مضافيعم » 
وأراد راد بالاسم مادل على الذات العلية سواء دل عليها وحدها كالخلالة » أو مع 
صفة كالحالتى والقادر واأرازق »ومن ذلك قول الناس .الاسم الأعظم : :وام الله 
إلا أن ینوی بالأوله غيره » وأما قولم : : ال ورضوله فليس عيناً لأنهم يقصدون بدشبه 
الشفاعة ولا بد من لاء .والمد قبلها طبيعينًاءوق اشتراط العربية حلاف كنذا فى 
دالج ) 

قوله : [أى القائمة بذاته ] : أى كالعلم والقدرة والإرادة وباق صفات 
المعالى . 

قوله : [ أو السلبية ] : أى كالقدم واليقاء والوحدانية وباق صفات السلوب 
كما استظهره فى اللخاشية : قال فى المجموع : وظاهره ولو عمخالفته للحوادث 
لاحالفة الحوادث له على الظاهر وإن تلازماً » ويشمل أيضاً المعنوية وهى كونه 
قادرا ومريداً إلى آتحرها والنفسية كنا يأق فى الأمثلة جلاف الاسم الدال عليها 
كالوجود » ويدخل الصفة ابخامءة كجلال الله وعظمته كا يأتى » قال فى اللناشية 
وذكر بعض شيوخنا أنه لو قال : والعلم الشريف - ويريد علم الشريعة -- فليس 
بيدين : ومن ذلك قول : صوم العام يلزمى > حلاف : إن كلمته فعلى صوم 
العام » فإنه التزام وهو يمين (1ه) . 

قوله : [ لا الفعلية ] : أى على «ذهب الأشاعرة » وأما على مذهب الماتر يدية 
فينعقد بها المين أيضاً لآلا قديمة عندهم » ويسموتما بالتكوين . 


المين ۱1۹4 

( وهى الى تكتفارٌ) إذا حنث أو قصد الحنث إذا لم تكن غموسًا ولا لغواً 
( كبالله وتالله) لا أفعل كذا أو لأفعلته» ( وهالله) بإقامة ها التنبيه مقام حرف 
القسم ؛ والأصل فى حروف القسم الواو لدشوها على جميع المقسم به بخلاف 
التاء المثذاة من فوق فإنها خاصة بالله » وقد تدخل على الرحمن قليلا. وكذا الباء 
الموحدة دخوما على غير الله قليل وجو : ( والرحمن وأيمّن_الله) 

قوله : [ إذا حنث ] : أى فيا إذا كانت الصيغة صيةة بر 

وقوله : [ أو قصد الحنث ] : أى فما إذا كانت صيغة حنث . 

قوله : [ إذا لم تكن عموساً ولا لغواً ]: أى وأما الغموس واللغو فليس الكلام 
فيهما » بل يأقى حكمهما . 

قوله : [ كبالله وتالله ] : وأو الإتيان بالواو » وقال اللترشى : ومثله الاسم 
الغجرد من حرف القسم » قال فى الخاشية : كذا فى التلقين والجواهر » لكن لم يعلم 
منه هل هو جرور أو منصوب أو مر فوح ؟ أما الحر والتصب بتع الحافض 
فظاهران » وأما الرفع فلحن كا قال بعض الشيوح وال تلع يد یق ف 
الذى قبله » فإذا قال الحالف :الله لأفعلننصباً أو جرا انعقدت المين » وقال 
التونسبى إن نوى حرف القسم ونصبه بمحذفه كبالله لأفعلن قيمين » وإن كان 
خبراً فلا » إلا أن ینوی الهين (ا ه) . 

قوله : [ مقام حرف القسم ] : والمراد يحرف القسم الى قامت مقامه هو 
الواو » لأنها الأصل فى حروف القسم . 

قوله : [ وكذا الباء الموحدة] إلخ : فقللها في غير الله بالنسبة لاستعمال 
القسم . 
قوله : [ وأعن الله ] : قال الأشمون :وأما أن الخصوص بالقسم فألفه بالوصل 
عند البصريين » والقطع عند الكوفيين »لأنه عندهم جمع مين © وعند سيبويه 
اسم مفرد من العين وهو البركة » فلما حذفت نونه فقيل أيم الله أعاضوه المزةق 
أوله ول يحذفوها لا أعادوا النون » لأنها بصدد الحذف كا قلنا فى امرئ.وفيه اثنتا 
عشرة لغة جمعها الناظم فى هذين البيتين بقوله : 

همز آيم أيمن فافتح واكسرا وأم قل ٠‏ أو قل م أومن بالتثليث قد شكلا 


3 باب المين 
أى بركته . وقد تحذف نونه فيقال: وام الله ر ورب الكعبة ) أو البيت أو العالمين 
أو نهو ذلك . ( والخالق والعز يز) والرازق من كل ما يدل على صفة فعل » فأولى 
ما يدل على صفة ذات كالقادر ء ( وحَقنه ) أى الله ومرجعه العظمة والألوهية. 
فإن قصد الحالف به الحق الذى على العباد من التكاليف والعبادة فليس بيمين 
شرعنًا » ( ووجود م ) صفة نفسية » ( وعظمته وجلاله) وكير يائه » ويرجعان 
للعظمة الرامجعة للألوهية > وأما الحمال فرجعه للتقديس عن النقائص من 
صفات انخلوقات . ( وقدمه وبقائه ووحدانيّته ) صفات سليية » (وعلمه 
وقدرته ) من صفات امعان فكذا بقيتها » ( والقرآن والمصحف) لأنه كلامه 


وايمن اخم به والله كلا أضف إليه فى قم تستوف ما تقلا 

واعلم أن أيمن الله قسم مطلقاً سواء كر معه حرف القسم وهو الواو أولاء لاف 
حق الله وا أشبهه فلا يكون ميا إلا إذا ذكر معه حرف القسم > لأن أعن الله 
تعورف ف اليمينء مخلاف سق الله قاله بعضهم : ولكن استظهر ( بن ) أنه لافرق 
بين حق الله وأعن الله فى جواز إثبات الواو وحذفها فتكون مقدرة : 

قوله : [أى بركته ] : أراد بالبركة الى القديم المقتضى لتعظيم الموصوف 
كأوصافه تعالى الثبوتية أوالسلبيةء فإن أراد المعبى الحادث كنمو الرزق واتساعه ءلم 
يكن ينا . وانظر :إذا لم يرد واحداً منهما ؟ وفى كلام الألى ما يفيد انعقاد المين 
حملا على المعنى القديم . 

قوله : [ من كل ما يدل على صفة فعل] : أى من كل اسم دال على 
صفة الفعل » بحلاف صفة الفعل فلا ينعتد بها اليين . 

قوله : [ والألوهية ع : أى استسقاقه لما أى کرنه لها معيوداً بحق » قال 
فى الحاشية : ثم لايخفى الاستحقاق وصف اعتبارى أزلى إلا أن مرجعه الصفات 


الجامعة فهو كجلال الله وعظمته . 
قوله : [ فإن قصد الحالف] إلخ : وأما إن لم يقصد شيئاً فيحمل على المبى 
القديم ويتعقد به اليمين . ١‏ 


قوله : [ فكذا بقينها ] : أى بقية صفات المعانى. ومثلها المءنوية وكذلك باق 
السلبية كا عام ما تقدم . 


امن ۲۱ 


القديم وهو صفة معبى مالم يرد با لصحف النقوش والورق » ( وسورة البقرق) » 
مثلا » (وآية الكرسى ) مثلا (والتوراة والإنجيل «الزبور ) لأن الكل 
برجع لكلامه الذى 1 صفة ذاته . (وكعزة اش لا أفعل كذا (وأمانته 
وعهد ه وميثاقه وع عهد الله ) لأفعلن ( إلا أن بريد ) بشىء ما بعد 
الكاف ر امخلوق ) كالعزة الى فى الملوك وتحرهم المشار إليها بقوله: [ لحان" 
ربّك رب العرّة ع ١”‏ والأمانة التكاليف أى المكلف بها كالإعان والصلاة 
وكذا العيد والميئاق . ومعناهما واحد بأن يريد الذى واثقنا الله به من التكالين 
بالمعى المذ كور . فلا ينعقد بها حينئذ يمين ٠‏ بخلاف ما لو أطلق فإنها 
ترجع لكلامه القديم كالإيجاب والتحريم . 

( وكأحلف ) ما فعلت كتا أو لأفعلن › ( وأقرم” وأشهد”) 5 

قوله : 1٠ا‏ لم يرد بالمصحف النقوش ] إلخ : أى بأن أراد المعى القديم 
أو لم يرد شيئاً » وإنما انعقد به المين لأن كلا من القديم والحادث يسمى قرآناً . 
وكلام الله على التحقيق . فلذلاك حمل على المعنى عند الإطلاق . 

قوله : [ وآية الكرسى ] : أى بل أى كلمة من القرآن مثله . 

قوله : [ والتوياة والإنجيل] إلخ :أى مالم يقصد المعى الحادث كاتقدم 

قوله : [ كالعزة الى فى الملوك ع : أى اليبة والمنعة والقرة الى خلقها الله 
فى السلاطين والحبابرة . أو يراد بالعزة حية عظيمة محيطة بالعرش أو جبل قاف 
فلا ينعقد بشىء من ذلات ین . 

قوله : [ التكاليف ] : أىالمشارثها بقوله تعالى( نا عَرَضيْنًا الأآممانةة) © 
الآية فإمهم فسروا الأمانة بالتكاليف الشرعية فإن أريد الإلزامات نحو الإيماب 
والتحريم : فإنها ترجع لكلامه القديم فينعقد بها المين . وإن أريد نفس أفعال 
العباد أو الشهوة كا هو أحد التفاسير فلا ينعقد يبا المين . 

قوله : [ بالمعى المذكورع : أى وهو المكلف با الذى هو أفعال العباد 
الاختيارية . 

(1) سورة السافات آية ٠۸١‏ : 
( ؟) سورة الأحزاب آية ۷١‏ . 


۲ باب المين 


الحمزة فيهما ( إن نوى بالله ) وأول إن تلفظ به ف الثلاثة » ( وأعزم إن 
قال ) أى لظ ر بانق) بأن قال : أعزم بالله لأفعلن كذا » قيمين لا إن 
لم يقل بالله فليس بيمين » ولو وى بالله لآن معناه أقصد وأهم > فإذا قال 
بالله اقتضى أن المعى أقسم : 

٠‏ (لا) يكون ليمينَ ( بنحو الإحياء والإماتتة ) من كل صفة فعل كا 
تقدم لأنها أمور اعتبارية تتجدد بتجدد المقدور ولذا قال الأشاعرة : صفات 
الأفعال حادثة » (ولا بأعاهد اله ما فعلت كذا أو لأفعلن : فليس 
بيمين على الأصح . لأن معاهدته تعالى ليست بصفة من صفاته » ( أو اك 
عل" عبد“ أو أعطيك عهداً ) لأفعلن فايس بيمين > ( أو عزمت عليك 
بالق م لتفعلن كذا فليس بيمين > بخلاف عزمت بالله أو أعزم بالله لأفعلن 

قوله : [ إن نوى بالله ] : المراد بالنية التقدير والملاحظة» وأما إذالم يلاحظ فلا 
يمين عليه 

قوله : [ لأن معناه أقصد وأهتم ] : تعليل للفرق بين قوله : أعزم وما قبله . 

حاصله : أن أعزم لما كان معناه أقصد وأهم كانغير موضوع للقسم فاحتاج 
إلى التصريح بلفظ ابحلالة » مخلاف ما قبله فإته لما كان موضوعاً للقسم كانت 
الملاحظة كافية . 

قوله : [ ولذا قال الأشاعرة ] إلخ :أى من أجل تجددها قالوا:إنها حادثة» لأن 
كل متجدد حادث ‏ خلافاً للماتريدية فإنهم يقولون : صفة الفعل واحدة وهى 
قدرعة يسمونما التكوين کا تقدم > فهو معى قالم بذاته تعالى » وسبحان ٠ن‏ 
لايعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته . 

قوله : [ ليست بصفة هن صفاته ] : أى بل هى من صفات العيد . 

قوله : [ حلاف عزمت بالل] إلخ : الفرق بينه وبين عزمت علياك بالله 
التصريح بعليك وعدمه ع فالإتيات بعليك صيره غير مین » ومثله ی عدم لين 
قول الشخص يعلم الله فليس بيمين » وإن كان كاذباً يلزمه ثم الكذب » وقال 
ف المجموع : وقول العامة: من أشهد الله باطلا كفر لا صمة له إلا أن يقصد أنه 
يخفىعليه الواقع » وأول فى عدم لزوم اليمين الله راع أو حفيظ ومعاذ الله وحاشى لله 


ابين ۳ 


فيمين كا تقدم » وكذا أقسمث عليك بالله » ( ولا بنحو التبى والكعبة: ) من 
كلما عظمه الله تعالى لاينعقد به يمين »وق حرمة الحلف بذلك وکراهته قولان. 

٠‏ (وإن" قصّد )يحلفه ( بكالعترىه) من کل ما عبد من دون الله ( التعظم”) 
من حيث انه معبود ( فكثقار ) وارتداد عن دين الإسلام تجرى عليه أحكام 
المرتد : وإن لم يقصده فحرام قطعا بلا ردة . 

» (وستم) الحلف ( نحو رأس السسلطان أو ) رأس (فلان ) كأبى 
وعمى ء وشيخ العرب وتربة من ذكر. ٠‏ 

(كهو يهودى أونصرانی أو على غير دين الإسلام أو مرتتد" إن' فعتل- 

كذا ) فيمنع ولايرتد إن فعله» ( وليستغفر الله ) مطلقنًا فعله أو لم يفعله لأنه 
ارتكب دنا . 

© (وليمين بالله) أو بصفة من صفاته على ما تقدم قممان : 


وإما ترك المثيل بها المصنف لوضوحها وإن ذكرها خليل . 

قوله : [ وكذا أقسمت عليك بالله ] : تشبيه ف انعقاد اليمين به . وإنما انعقدت 
به العين مع وجود لفظ عليك التصريح بفعل القسم . 

قوله : 1 قولان ] : المعتمد مهما الكراهة . 

قوله : [ وإن لم يقصده فحرام قطعاً ] : وظاهره ولو قصد به السخرية . 

قوله : [ ومنع الحلف ] : إما مى عن الحلف بغير الله لعموم الأحاديث 
الى وردت ف الهى عن ذلك » قال فى الجموع : فإن ترقف عليه الحلف فتحدث 
للناس أقضية بحسب ما ييحدثون من الفجور . 

قوله : [ ولا يرتد إن فعله ] : وكذا إن غر بهذا آلقول يهودية ليتزوجها فلا 
يعد مرتد أ » وأما إن قصد الإخبار بذلك عن نفسه فردة ولوهزلا » وأما لو قال: 
إن فعل كذا يكون داخلا على أهله زانياً » فن كنايات الطلاق » واستظهر 
الثلاث كذا فى المجموع . 

قوله : [ وليستغفر الله ] : أى يتب إلى الله . 

قوله : [ وليمين بالله] إلخ : أى من حيث هي تعلقت بممكن أو غيره 
بدليل قوله : منعقدة وغيرها ‏ 


°4 ياب اين 

٠‏ (متعقدة ) وهى ما فيها الكفارة » ( وغيرها ) أى غير منعقدة 
(وهى مالا كفارة فيها ) ا 

٠‏ ( وهى ) : أى غير المتعقدة قان أيضًا : الأول ر الغموس) سميت 
غمرسً : لأنها تغمس صاحبها فى النار أى سبب غمسه فيها ولذا لا تفيد 
فيها الكفارة . بل الواجب فيها التوبة . 

وفسرها بقوله : ( بأن' حتلتف) بالله على شىء (مع شك" ) منه فى الحاوف 
عليه » ( أو ) مع (ظن) فيه » وأولى إن تعمد الكذب . ومحل عدم الكفارة 
فيها:( إن" تلقنت عاضر ) حو : والله ما فعلتكذا أولم يفعل زيدكذا أو لم 
يقعكذا ٠‏ مع شكه أو ظنه نى ذلك أو تعمده الكذب . فإن تعلقت ,عستقبل 
ول يحصل الحلوف عليه كرت »نحو : والله لآنينك غداً أو لأقضينك حقك 
غداً ونحو ذلك »وهو جازم بعدم ذلك أو مترد . فعلى "كل حال يحب عليه 
الوفاء بذلك » فإن لم يوف بما حلف عليه لمانع أو غيره فالكفارة » وإن حرم 
عليه الحلف مع حزمه أو تردده فى ذلك ء وكذا تكفر إن تعلقت بالحال 

قوله : 1 بلالواجب فيها التوبة]: أى ول وكفرت "نا إذا تعلقت بغير ماض . 

قوله : [ أو مع ظن ] : أى غير قوى وإلا كان من لخو المين . 

قوله : [ كفرت ] : أى وعلى كل حال تسمى غموساً . 

والحاصل أن الغموس تطلق على ما قال المصئف ء سواء وجبت فيها الكفارة 
أم لا » كا أن اللغو يطلق على ما قال المصنف » سواء وجيت فيا الكفارة أم لا . 

قوله : [ وهو جازم ] إلخ : أى عند الحلف » وأما لو كان جازماً بالإتيان 
أو القضاء عند الحلف » ثم طرأ خلف الوعد فلا يقال له موس » بل من اللغو 
كا يأى » فن الغموس_الحلف على حصول أهر فى المستقبل محتمل الحصول 
وعدمه » إلا أن يصحبه غلبة ظن فيكون من اللغو . 

قوله : [ يجب عليه الوفاء بذلك ] : أى وتنتفىعنه الكفارة فقط . 

قوله : [ وإن حرم عليه] إلخ : أى فإثم الحراءة باق عليه على كل حال . 

قوله : [ إن تعلقت بالحال ] : أى إن لم يتبين مطابقة حلفه للواقع ولا فلا 
كفارة » ولكن إثم الخراءة لا يزيله إلا التوبة أو عفو الله . : 


الىين ۰6 
نحو والله إن زيداً لمنطلق أو مريض أو معذورء أى فى هذا الوقت وهو 
متردد فى ذلك أو جازم بعدم ذلك . 

٠‏ (و) الثانى ( اللَعمْوُ) وفسره بقوله : ( بأن' حتف على ما ) أى على شى ء 
( يعتقداه”) : أى يعتقد حصوله أو عدم حصوله ( فظَهر خلافه ) فلا كفارة 
فيها لعذره : قال تعالى : لا يؤاخ ل كم الله باغو فی أيلمانكم ]200. 

وبح ل عدم الكفارة فيها: ( إنتعلقت بغير مستقبل ) بأن تعلقت عاض نحو : 
واشما زيد فعل كذا . أو تقد فعل كذا » معتقداً حصول ما حلف عليه » فتبين 
خلافه أو بحال نحو : إنه لمنطلق . فإن تعلقت عستقبل نمو : والله لأفعلن كذا 
ى غد - مع الحزم بفعله فلم يفعل - كفرت : 

: ( فلا ) أى فعا مما ذکرنا أنه لا ( كقارة فى ماضية ) : أى فى عين 
متعلقة عاض ( مطلقًا) غموسًا أو لغواً أو غيرهما لأنها إما صادقة ‏ وظاهر 
أنها لا كفارة فيها ‏ وإما غموس - ولا كفارةة ا إلا الغمس فى جهم 
أو التوبة أو عضو الله وإها لغو - ولا كفارة فييا للا عر . 

ه (عكس) اليمين ( المستقبلة ) : أى المتعلقة بمستقبل فإنها تلكتفر مطلقنًا 
إذا حنث غموسًا أو قرا و بن التفضيل ف المتعلقة محال . فإن كانت غموسًا 
كفرت وإلا فلا وقد نظم ذلك العلامة الأجهورى ف بيت مفرد بقوله : 

كفر غموسًا بلاماض تكو نكذا » لغواً عستقبل لا غير فامتثلا 


قوله : [لما مر ] : أى من أنه لاكفارة فيها إن تعلقت بغيرهستقبل . وعدم 
الإثم للآية الكريعة . 

قوله : [ بلا ماض ] : متعلق بتكون وهو بمعی توجد . فهى تامة › وقوله : 
وكذا ) خير مقدم »و (لغو) ميتدا مؤخر » ونسخة المؤلن بنصب لخو على أنه مفعول 
لكفر عحذوفاًء وفيه كلفة والأسهل الأول .و عستقبل متعلق بمحذوف نعتللغو » 
وقوله : لاغير لانافية للجنس . وغير اسمها مى على الضم الحذف المضاف إليه 
ونية معناه . ويصح نصب غير على تقدير نية اللفظعلى حد ما قيل فى قبل وبعدء 
والخبر محذوف على كل حال .وقوله فامتثلا الآألفبدل من نون التوكيدالخفية . 


. ۲۲۵ سورة البقرة آية‎ )١( 


م باب الین 


8 ( ولاينفيد”) : أى اللغو ( فى غير اليمينٍ بالله) وهو التعليق المتقدم ذكره » 
فن حلف بطلاق أوعتق أو ملي لكة :لقد فعل زيدكذاءأو: إن هذا الثىء 
لفلان معتقداً ذلك » فتبين خخلافه م , یفده اعتقاده ولزمه ما حلف به . 

ه ( كالاستثناءر بإن شاء” الله ( : فإنه لا يفيد ولا ينفم فى غير اليمين بالله » 
فن قال : إن كلمت زيدأ قعبدى حر > أو فامرأتى طالق + أو فإ لى المثى 
مكة » أو صدقة بدبنار إن شاء الله فكلمه لزمه ما ذكر ولا يتميده الاستثناء 
بإن شاء الله (أو) بقوله ( إلا أن يشاء” ) الله رای إلا أن ( يريد) الله 
(أو) إلا أن (يقلضى ) الله . 

٠‏ ويفيد ذلك نى اليمين بالل إذا تعلقت بمستقبل نحو : والله لا أفعل كذا 
أو لأفعلته » ومعنى الإفادة أنه لا كفارة عليه بشروط أربعة : ذكرها بقوله : 

(إن' قتصّدده”) :أى الاستكناء أى حل اليمين بلفظ مما ذكر لا إن جرى على 
لسانه بلا قصد » ولا إن قصد به التبرك فلا يغيده . 


قوله : فى غير المين باه ع : أى ومثلها النذر الهم وكل ما فيه كفارة 
يكين وبل عدم إفادته غير ذلك مالم يقيد ىيند . بأن يقول فى ظى أو اعتقادى 
وإلا نفعه حى فى الطلاق . 

وله : [ رازه ما حلف به ] : أى مالم يقيد کا تقدم . 

قوله : [ ولايتقع فی غير العين بالله] : أى غير النذر ر الهم وما فيه 'كفارة 
مين وإفادة لمشئة ف اين اله وما ألحق به . 

حاصله: ولو كان المين موسا . وفائدته رفم الإثم كذا فىحاشية الأصل › 
وتسدية المشيثة اسكئناء حقيقة عرفية وإن كان مانا ف الأصل ٠»‏ لأن المشيئة 
شرط لا استثناء . 

قوله : [ أى حل العين ] : واختلف هل معى حلها لليمين جعلها كالعدم 
أو رفع الكفارة ؟ وعليه ابن القاستم . وثمرة الحلاف لو حلف إنه لم يحلف وكان 
حلف واستٹی فيحنث على الثانى مالم يقصد لم أحلف ينآ أحنث فيها فلا شیء 
عليه اتفاقاً أو يقصد لم أتلفظ بصيغة يمين أصلا فيحنث باتفاق » بل يكون 


غموساً . 


المين ۷ 


( واتتصل” ) الاستثناء بالمستتى منه ء فإن انفصل لم يفده وأزمه الكفارة 
( إلا لعارض ) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس 
لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فلا يميد . 
( ونطق به وإن") سرا ( بحركة لسان ) لا إن أجراه على قلبه بلا نطق فلا 
ا لاع بقوله : ( وحّلف ) : أى وكان حلفه الذى ذكر فيه 
الاستثناء ( فى غير توثقر بحق”) ء فن کان فى توثق يحق - کا لو شرط عليه 
ف عقد نكاح أو بيع أو دين شروط- -كأن لايضر بها فى عشيرة أو لايخرجها 
من بلدها أو على أن يأنى بالثمن أو الدين فى وقت كذا وطلب مته مين على 
ذلك فحلف واستثى - لم يفده» لأن اليمينعلى نية انمحلف لا الحالف . 
( بخلافه ) أى الاستثناء ( بإلا ونموها) أى إحدى أنواتها : وهى غير 
وسوی وسواء ولیس ولا يكون وما عدا وحاشا ( فيقيد “فى ابلميع ) أى جميع 
الأعان كانت بالله أو بغيره من طلاق أو غيره » نحو : والله لاآكل سمتا 
إلا فى الشتاء وإن أكلته فهن طوالق أو أحرار إلا فلانة » و : إن كلمت 
زيداً فعلى المشی إلى مكة إلا أن یکلم ابتداء » أو فعبيدى أحرار ما عدا 


قوله : 1 وإن سرًا ] : أى فلا يشترط مماع نفسه . 

قوله : [ لأن المين على نية المحلف ] : أى ولو لم يستحلفه وهذا أقرب الأقوال 
خلافاً لما مثى عليه خليل من اشتراط الاستحلاف . وهذا الاسئناء ينفع 
بشروطه ء ولو بتذكير غيره كا يقع كثيراً » يقول شخص للحالف : قل إلا أن 
يشاء الله فيوصل النطق يها عقب فراغه هن الحلوف عليه من غير فصل فينفعه 
ذلك . 

قوله : 7 وما عدا وحاشا ] : أى وما فى معنى تلك الأدوات من شرط أو صفة 
0 

: [أى جمیع الأعان] : أى وجميع متعلقات العين بالله مستقبلة 

2 » كن سلف أن يشرب البحر ثم 
استتنى بقوله : إلا أكثره فلا إثم عليه . 


۸ باب المين 


زيداً ء أو لأتصدقن بكذا على فقراء بى فلان غير زيد بالشروط المتقدمة من 
القصد »© وما بعده . 

وشبته” فى مطلق الإفادة قوله : ( كعرال ) أى إخراج ( الزوجة ) فى نيته 
رأ قبل تام النطق باليمين حى لا يحتاج إلى استثناء ( فى ) يمينه بقوله : 
(الخلال أو : کل حلالر على" حرام” ) إن فعلت كذا وفعله ( فلا شى ء) 
عليه (فيها) : أى فى الزوجة لأنه أخرجها عن عينه فى قصده ابتداء » 
وما قصد إلا غيرها . 

( كغيرها) : أى الزوجة ؛ لاشىء عليه فيه وهو حلال له » لأن من 
حرم ما أحله الله فى غير الزوجة لم بحرم عليه کا ياتى » واحترز بقوله : 
« أولا » عبا طرأت نية عزفا بعد النطق فلا يغيد إلا الاستثتاء بالنطق بشروطه 


قوله : [ غير زيد ] : ومثلم سوى وسواء ولیس ولا يكون وها عدا وحاشا » 
ومثال الشرط أن يقول الشخص ف حلفه : لا اکم زيداً إن لم يأتى مثلا» ومثال 
الصفة : لا أكلمه وهو راكب لأن المراد بالصفة ما يشمل الحال» ومثال الغاية : ` 
لا أكلمه حى ياتى الوقت الفلاتى مثلا . ' 

قوله : [ حى لايحتاج إلى استثناء] : أى إلى النطق به بل تكفيه النية ولو 
عند القاضى كا ياتى . 

قوله : [ فلا شیء عليه فا ] : أىلأن اللفظ العام أريد به الخصوص ء 
لاف الاستئناء فإنه إخراج لما دحل فى اليمين ألا »فهو عام مخصوص . 
والفرق بين العام الذى أريد به الخصوص ءوالعام امخصوص- كا قالابن السبكى ‏ 
أن. الأول عمومه لم يكن مراداً تناولا ولا حکماً » بل هو كلى استعمل ف بعض 
أفراده ؛ وهذا كان عازاً قطعاً فصورة الحاشاة من ذلك ءوالثانى عمومه مراد تناولا 
حكسا لقرينة التخصيص بأدوات الاستثناء» فالقوم من قولك : قام القوم إلازيداً 
متناول لكل فرد من أفراده حى زيد ٠‏ والحكم بالقيام متعلق با عدا زيداً 
فتأمل . 

قوله : [ كغيرها ] : أى ولو أمة مال يقصد بالتحريم عتقها . ' 


امین ۹ 


المتقدمة » (وهى) ‏ أى مسألة عزل الزوجة ابتداء ‏ (المحاشاة : 
أى المسماة بعسألة الحاشاة عند الفقهاء نحاشاة الزوجة فيها أولا وإيقاع اليمين 
على ماسواها » ويصدق ق دعواه حى فى القضاء . 

© (والتعقدة) ميتدأ خيره قوله : « فيها الكفارة ۾ : أى أن اليمين 
المنعقدة مطلقًا » سواء انعقدت ( على بر) : وهى ما دحل فيها حرف الى 
(ك : لا فلت )عى : لا أفعل_لأن الكفارة لا تعلق بماض - ( أو : ) والله 
( لا أفعل” ) كذاء ( أو : ) والله ( إن" فعلت) كذا أى ما أفعله ؛ذ « إن » نافية بمنى 
ما » وسميت بين بر : لأن الحالف بها على البراءة الأصلية حى يحنث . 

(أو) انعقدت على (حثث ) وها صيغتان مثلهما بقوله : 

)5 : الأفعلن”) كذا ( أو ) ولله رن" لم أفعل”") كذا ما فعلت كذا ؛نحو: إن 
أدخل دارك ما أكلت لك خبزاً . وسميت بين حنث : لأن الحالف بها 


قوله : [ امحاشاة ] :. ظاهر كلام المصنف أن الحاشاة خخاصة يمسألة الحلال 
على حرام »وبه قال ( ر ) واستدل لذلك بإطلاقهم ف أن النية اتخصصة لاتقبل»هم 
المرافعة » وقالوا فى الحلال على الحرام تقبل المحاشاة ولو ى المرافعة . 

قوله : [ ويصدق ف دعواه] إلخ : وهل يحلف على ما ادعاه من العزل 
أو لالمحلف » ويصدق جرد دعواه العزل قولان . 

قوله نم [وهى ما دحل فيه حرف النفى] : أى وم ينتقض وإلا كانت 
حا . 

قوله : [ حى يمحنث] : وحتثه فيها بالفعل لاف صيغة الحنث فحنثه فيها 
بالرك . 

قوله : [ أو والله إن م أفعل كذا] إلخ : ظاهره أن إنشرطية بدليل ذكر الحواب 
ها وليس يمتعين » بل مجوز أن تكون إن نافية ولا يذكر لها جواب وهو الأول 
لبعده عن التكلف نمو : وله إن لم أكلم زيداء > ومعتاها حینئذ : لا كلمته لأن 
إن تافة ط نافية ونفى النفى إثبات + فساوت الصيغة الى قبلها والفعل. ى الصيةتين 
مستقبل لأن الكفارة [ نما تتعلق بالمستقيلات والإنشاء يصرف ال اضى للاستقبال . 


قوله : [ نو إن لم أدخل دارك ما أكلت لك خبزاً ] E‏ 
بلغة السالك - 


11١‏ ياب المين 


على حنث حى يفعل الحلوف عليه . 

( فيها الكفارة ) بالحنث . 
» وشبه فى التعقدة أموراً ثلاثة يحب فيها الكفارة بقوله : 

(كالنذر المبتهسم ) أى الذى لم يسم له رجا : (ک : على" نذر) أولله 
على نذر ( أو : إن فعات کذا) > أو : إن شی الله مريضى فعلى” نذرء أو قلله 
على" نذر؛ فأمثلته أربعة فيه كفارة يمين » وسيأق أن ما سمى له مخرجا نحو: 
على نذر دينارء لزمه ما سماه . ١‏ 

( أواليمين ) : أى وكاليمين » أى: ف التزامه E‏ 
أى ف التزامها ونذرها كفارة ؛ ومسل لكل منهما بقوله : (ک : إن" فعلت كذا 
فعلى") أو : فلله على" ( يمين ) ثم فعله فيلزمه كفارة يمين » (أو) إن فعلت 
كذا فعلى أو فلله على ( كفارة”) ٠‏ ثم فعله فعليه كفارة ين وهذا تعليق 

ول لما لا تعليق فيه بقوله : ( أو ) يقول : ( لله على”) يمين فيلزمه كفارة 
أو لله على" كفارة فيلزمه كفارة أو قال : على يمين أو : على" كفارة بقصد 
فيه على بر . 

قوله : [ فما الكفارة بالحنث] : هو بالفعل فى صيغة البر والعزم على الضد فى 
صيغة الحنث إن لم يضرب ليمينه أجلا » فإن أجل نحو : لأفعلن كذا ف هذا الشبرء 
أو إن لم أفعله ى هذا الشبر فهو على بر حى يمضى الأجل» ولا مانع من الفعل » 
أو هناك مائع شرعى أو عادى لاعقلى کا سيأ . 

قوله : [ فأمثلته أربعة ] : أى وهىإما معلق أو لاءوق كل :إما أن يقول 
لله أولا »وإذا نظرت لكون المعلق عليهفعله أو فعل غيره تكون ستة؛ وهذ الصور 
بعينها تجرى فى المين والكفارة » كا يؤحذ من الشارح . 

قوله : [ وايمين] إلخ : محل لزوم الكفارة ف إلزام المين ما لم يكن العف 
فى اليمين الطلاق وإلا زمه طلقة رجعية كنا فى بنعن الوانشريسى وغيره قال فى 
حاشية الأصل : والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه فى الطلاق» فإن كان 
عرفهم البتات لزمه الثلاث ء وإن كان عرفهم استعماله ف الطلاق فقط حمل 


امن الم 
الإنشاء لا الإخبار » وحذف لفظ لله فيلزمه كفارة بمين . فأمثلة كل منهما 
أر بعة كالنذر المبهم . 
» (وهى ) أى الكفارة أربعة أنواع : الثلاثة الأول على التخيير «الرابع على 
الرتيب 6 أى لا بجرى إلا عند عدم الأول : 
٠‏ النوع الأول : ( إطعام”) أى تمليك ( عنششّرة مساكين ) > والراد به 
ما يشمل الفقير . 

(أحرار ) فلا تصح لرقيق . 

( مسلمين) » فلا تصح لكافر ويشترط أن لايكون الفقير فى نفقته » 
ولا يشترط أن يكون غير هاشمى » بل تصح للهاشمى . 


على الرجعى . ورت مصر إذا قال بمين سفه كان طلاقاً فلو جمع الأعان 5:لله 
على أيمان تعددت الكفارة »وف المواق نقلا” عن ابن المواز» وقول باتحادها كتكرر 
صيخة المين يالله » وعلى الأول فإن أراد بقوله : على" أيمان يمينا واحدة لم يقبل لأن 
المع نص . وإن أراد اثتتين فتردد باعتبار أقل الجمع (ا ه) . 

قوله : لا الإخبارع : أى فلاشىء عليه فىغير مسائل التعليق » وأما مسائل 


التعليق فلا يقبل فيا دعوى الإخبار . 
قوله : [ الثلاثة الأول على التخيير ] إلخ : أى کا أفاده الأجهورى ف 
نظمه بقوله : 
» وق حلف بالل خير ورتبن ٠‏ إلخ 
أى خير ابتداء ف الثلاثة الأول ورتب انتهاء أى ف الرابع الذى هو الصيام 
فلا يكى إلا بعد العجز عن الثلاثة الأول . 


قوله : [ أى ليك عشرة مساكين] : أى ولا يشترط كوم هن محل الحنث» 
وقد نظر فى ذلك الأجهورى . 

قوله : [أن لايكون الفقير فى نفقته] : أى من تلزم الخرج نفقته فلا يجوز أن 
يدفع الرجل مها لزوجته أو ولده أو أبويه الفقراء: ويجوز أن تدقع الزوجة مہا 
ازوجها وأولادها الفقراء . 

قوله : [ بل تصح للهاشمى ] : أى لالا لاتعد أوساخاء لاف الزكاة 


1۲ باب امین 


(من أوستط طعام الأهل ) أى غالبه لامن الأدنى ولا الأعلى وإن 
انفرد هو يواحد منهما . فإن آخر ج الأدفى لل يزه > وإن أخرج الأعلى أجزأ . 
( لكل) أى لكل واحد من العشرة ( مد" ) يمد النبى صلى الله عليه وسلم 
لا اقل پات . 
( ودب بغير المدينة ) المنورة ( زيادة” ) على المد لكل مسكين 
( بالاجتهاد ) أى فلا يحد ندب الزيادة بحد ء وقيل : يحد بثلث مد » وقيل: 
بنصفه » والأول هو المذهب. ويمكن حمل كلام الشيخ عليه حمل « أو »على 
التخبير . والكلام كناية عن عدم التحديد ؛ كأنه قال : زيادة ثلثه أو نصفه 
لاتحديد عليك . فيصدق بالأقل وال كثر 
(أو) لكل ( رطلان خيزاً ) من الأوسط بالبغدادى ؛ وهو أصغر من 
فإمها أو 7 الأموال والأبدان هكذا قيل . 
م أوسط طعا الأهل] إلخ : فا مجزئ فى زكاة 00 
: [ فان اجرج ج الأدلى لم يجزه] : ظاهره ولو كان اقتياته لفقر مع أنه 
يجزئ فى زكاة الفطر إذا اقتاته لفقر وانظر الفرق بينهما . 
قوله : [ من العشرة مد ] : ظاهره اعتبار المد فى أى نوع من أنواع الخرجات 
وحى طريقة لبعضهم . والطريقة الثانية : أن المد نما يعتير إذا حرج من اليرء وأما 
من غيره فيخر ج وسط الشبع منه » ونقل ابنعرفة عن الللخمى :أن هذه الطريقة 
المذهب.بقى لو انهب العشرة مساكين العشرة الأعداد فيقال : إن علم ما أخذ كل 
فظاهر وإلا فلا تبرأ الذمة . 
قوله : [ بغير المدينة ع : أى وأا أهل المديئة فلا تندب لهم الزيادة قيل 
لقلة الأقوات فما . وقيل لقناعة أهلها وغير المدينة شامل لمكة على ما استظهره 
0 مشاخنا العدوى ع ل٠‏ نهم لايبلغون المدينة فى القنع والقلة . 
: [والأول هو اليم : أى لأنه قولمالك والقائل بالثلث أشهب 
e‏ وهب . 
قوله : [ ويمكن حمل كلام الشيخ عليه ] : أى على القول الأول وهو الاجهاد 
فى الزيادة ء وليس المقصود حكاية قول أشهب ولا ابن وهب . 


امن 1۳ 

رطل مصر بيسير . 

( وندب ) أن يكونا ( بإدام) من تمر أو زبيب أو لم أو غير ذلك . 

(واجراً) عن إخراج العشرة الأمداد ( شبعنهم) آى, العشر مسا كين (مرتين 
کغدام وعشاء ) نى يوم أو أكثر كغداءين أوعشاءين جتمعين أو متفرقين 
ماوت فى الأكل أو متفاوتین : والمراد الشبع الوسط فى كل مرة » ( ولو ) كانوا 
( أطفالة استغنوا ) بالطعام ( عناللبئنٍ ) فلا يكى إشباعهم مرتین » بل لا بد 
من المد كاملا أو من الرطلين وهذه المبالغة رااجعة لما قيل » وأجزأ فكان الأؤلى 
تقديمها عليه . 

٠‏ وأشار للنوع الثانى بقوله : ( أ وكسوتهم) أى العشرة مساكين ( رجحل 
ثوب" ) يستر جميع بدنه إلى كعبه أو قريب منه لا إزار وعامة ( وللمرأة درع “سابع 
وخمار . 

( ولو) كساهم ( من غير وط ) كسوة (أهلو ) أى آهل عله ء فإنه 


كاف لأن المراد منها الستر لا الزينة + ويعطى الصغير كد.وة كبير ولا يكق 
ما يسيره خاصة على المعتمد . 


١‏ 7 للنوع الثالث بقوله : ( أو عق رقبةر مؤمنة سليمة ) من العيوب 
: [ متساوين فى الأكل] إلخ : واشتراط التونسى تقار بهم فى الكل 
ساد يا عاق ر 
: [فلا يكفى إشباعهم »رتين] : 7 لقول ابن حبيب ولايجزئ أن 
يغدى 0 ويعشهم » وق التوضيح عن المدونة يعطى الرضيع ف الكفارة 
إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطىالكبير (اه) والقول الثاني مقابل المدونة 
حكاه بعض المتأخرين يعطى ما يكفيه خاصة إن استغبى عن الطعام واعترضه ابن 
عرفة وأنكره . 
قوله : [ ولو كسام من غير وسطع إلخ : أى ولأن الآبة لم تضف الوسط 
0 
: 3 لأن المراد منهاء السر ] :أ ولو عا الابيد + 
: [على المعتمد ] : أى فاذلك عزاه فى التوضيح مالك ف العتبية وهو 
قول ا وحمد: ومقابل المعتمد يعطى ثوباً بقدره ونقله ابنالمواز ع نأشب . 


14 ياب الین 


(كالظهتار ) فلا مجزئ مقطوع يد أو رجل أو أصبع أو آعی أو نون أو أبكم 
أو أصم إلى آخر ما سيأق هناك . 

٠‏ وأشارالنوع الرابع الذى لا جزئ إلا عند العجز عن الثلاثة الى على التخيير 
ولذا أن فيه ب «ثم » المقتضية الرتيب سبقوله: ( ثم ) إذا عجز وقت الإخراج عن 
الأنواع الثلاثة» بأنلم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه ( صيام” ثلاثة أيام ) . 

ودب تتابعها . وجاز تفريقها » ومن وجد طعامًا قبل تمامها دح 
للإطعام » ومن وجد مسلفنا مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز . 

٠‏ (لا ييجْرئ”) فيها (تلفيق” من" نوعين) كإطعام خمسة وكسوة 
خمسة » وأما من صتى نوع فيجزئ ؛ كخدسة أمداد الحمسة مساكين ء ورطلين 
لكل من الخمسة الباقية أو يشبعهم هرتين . 

(ولا) بحزئ ( ناقصة") عن المد للمساكين :وإن كانت كاملة فى نفسها 
(كعشرين ) مسكيت' ( لكل ) متهم ( نصف) من الأمداد . 

قوله: [ وقت الإخراج] : أى فالعيرة بالعجز وقته لا وقت المين ولا وقت الحنث. 

فوله : [وجاز تفريقها ] : أى أجزأ تفريقها مع الكراهة وهذا لايناق 
وجوب الفورية فى أصل الكفارة من حيث هى . وهذه الأنواع الأربعة فى حق 
الحر . وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده تى الإطعام أو الكسوة 
ولا ره العتق بوجه . 

قوله : [ ومن وجد طعاماً ] : أى أو كسوة أو عتقاً » وظاهره وجوب ل 
2 كان الاستغتاء فى آخر يوم منها . 

وكرام عه ]الخ : أى فلا تجزی من حيث التلفيق وإن صح 

0 على أحدهما كا يأق ٠»‏ ول هذا كله إذا كانت كفارة واحدة . 1 
لو کان عليه ثلاث كفارات مثلا فأطعم عشرة ع وكسا عشرة » وأعتق رقبة » 
وقصد كل' نوع «مها عن واحدة فيجزى ٠‏ سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين. 
والمضر التشريلك بأن يجعل العتق والإطعام والكسوة عن كل فرد من الثلاثة . 

قوله : [ وأما ەن صنفى نوع فيجزئ ] : أى ف الطعام خامية : لأن غير 
الطعام لا يتأن فيه أصناف . 


العين 1۵ 


( ولا) يجزئ ( تتكران) من أمداد الطعام أو من الكسوة (المساكين كخمسة 
لكل ) منهم ( مدان ) أو كسوتان ولو فى أزمنة متباعدة ء وقال أبو حنيفة : 
يجزئخ ؟ لأنه ف هذا اليوم غير نفسه أمس أى باعتبار وصفه بالفقر . 

( إلا أن يُكتمّل") ف التلفيقمن نوعين واحدآ منهما لاغيًا للآثر» وف 
الناقصة لعشرة من العشرين لاغيا لما أحذته العشرة الباقية . وق التكرار خمسة 
بإعطاء نخمسة أخرى تاركا الخمسة الأولى ما زاد 

٠‏ ( وله فزع مازاد”) بعد التكميل ف المسائل الثلاثة ؛ يأن يأخذ من اللحمسة 

الأخرى مامعها فى التلفيق » ومن العشرة الباقية مامعها فى النقص » ومن الخمسة 
الأولى المد الزائد بشرطين أفادهما بقوله: 

( إن بتقىّ) هذا الزائد بيد الفقير ( وَبيئّن”) له حين الإعطاء أنه كفارة 
يمين » فلن لم يبق بأن تصرف الفقير فيه بأكل أو غيره » أو كان باقيناء 
ولكنه لم يبين له أنه كفارة فليس له نزعه منه . 

قوله : ( بالقشرعة ) حاص بمسألة النقص ؛ إذ النزع من عشرة ليس بالأولى 
من الأخرى » وأما مسألة التكرار فمحل النزع فا متعين . ومسألة التلفيق الأمر 
فيها موكول لاختياره . فإذا اخحتار تكميل الإطعام كان له نزع الكسوة» وأما العتق 
لولفق به فلا رد" فيه حال » بل إما أن يعتق رقبة أخرى - وله نزع الإطعام مثلا 


قوله : [ ولا يجزرئ تكرار ع : أى عند الأثمة الثلاثة غير ألى حنيفة . 

قوله : [ لأنه فى هذا اليوم غير نفسه أمس ] : أى لان المقصود منْها عنده سد 
الخلة لا لها » فی سد عشر خلات ولو فى واحد فقد أتى بالمطلوب . 

قوله : [ إن بقى هذا الزائد] إلخ : اشتراط البقاء فى التزع » وأما فى التكميل 
فلا يشترط بقاء المدفوع أولا > واشترط البيان فى التزع لأنه إذا لم يبين كان 
متيرعاً . 

قوله : [ بل إما أن يعتق رقبة أخبرى] : أى ولا يحزئه تكميل العتق الأول » 
لأن شرطها أن تكون كاملة من أول الأمرء فالتجزىء يفسد كوبا كفارة » 
وإن كان العتق لازماً لتشوف الشارع للحرية . 

قوله : 1 وله تزع الإطعام مثلا ] : أى إن كان ملفقاً من العتق والإطعام » أو 


۳۱٦‏ باب اين 


بالشرطين - أو يكمل الإطعام » ولا رد فى العتق . 
© ( وجب الكفارة على الحالف : أى تتعين عليه ( باللحنث) وهو ى صيغة 
البر بقعل ما حلف على تركه » وفى انث بالترك . 
(شجرئ قتبثلته) : أى الحدث إذا قصده (إلاأن یکره عليه ) : أى 
على الحنث (ى) صيخة (البرّ) نحو : والله لا أفعل كنا » أو : لا أفعله ى 
هذا الشهر مثلا . فأكره على الفعل فلاكفارة عليه » لأنه مغلوب عليه مالم يفعله 
طائعسًا بعد الإكراه » بخلاف الحنث نحو : والله لأفعلن كذا »فنع من فعله كرما 
فإنه حنث وعليه الكفارة لأن عينه وقعت على حنث فأولى إن ترك طائعنا . 


يقال له نزع الكسوة إن كان ملفقاً من العتق والكسوة . 

قوله : [ وتجزىّ قبله] إلخ : أى سواء كان حلفه بالعين أو بالنذر المبهم 
أو بالكفارة كانت الصيغة صيغة بر أو حنث.قال الحرشى: وهذا ف غير بين 
الحنث المفجل » آ١ا‏ هو فلا يكفر حى بمضى الأجل كا فى المدونة : واغترض 
بأن الجنث المقيد بأجل قبل ضيق الأجل يكون صاحبه على بر : فإذا ضاق تعين 
للجنث وحيئئد فهومتردد بين البر والحنث» وكلاهما يجوز فيه التكقير قبل الحنث. 
ولذا حاول أبو الحسن فى شرح البذيب أن قال هذا مشهور مبى على ضعيف من 
عدم التكفير قبل الحنث : كما فى البدر القراق» والأظهر أن يقال قول المدونة 
لايكفر حى يمضى الأجل : أىعلى وجه الأحبية كالنعقدة على بر لأن الأحب فا 
عند مالك أنه لا يكفر إلا بعد الحنث . وإن أجزأ قبله » مخلاف المنعقدة على 
الحنث » فإنه يخير إن شاء قعل وإن شاء كفر ول يفعل كذا فى حاشية الأصل » 
إذا علمت ذلك فا قاله متحفى الأصل يوافق إطلاق شارحنا . ١‏ 

قوله : [ ى صيخة البر ] : أى المطلق : وأما لو كان البر مقيداً كأن يقول : 
والله لاكلمت زيداً فى هذا اليوم فبره لايتوقف على الإكراه » بل يحصل حى 
بفوات الزمن كذا فى الحاشية . 

قوله ٠‏ [ فلا كفارة عليه] ٠‏ أى بقيود ستة تؤخذ منالأصل :إن لايعلم أنه 
یکره على الفعل : وأن لا يأمر غيرهب[كراهء له ون لا يكون الإكراه شرعياء وأن 
لا يفعل ثانياً طوعاً بعد زوال الإكراه » وأن لا يكرن الحالف على شخص بأنه 


الین يلف 
٠‏ (وتكررت ) الكفارة على الحالف ( إن قصد) فى صيغة الير ( تتكرار الحنتث ) 
كلما فعل » نحو : وله لا أكلم زيداً ؛ » وقصد أنه كلما كلمه فعليه ین . 

( أوكررَ البمين ) نحو : والله لا أكلم زيداً والله لا أكلمه » أو قال : 
لا آ کل والله لا أدخل ( ونوى كفارات ) : أى 9 
لا إن لم ينو . ١‏ 

( أو اقتضاء') أى التكرار( العرّف) بأن كان تكرار الحنث يستفاد من 
حال العادة والعرف لا من مجرد اللفظ رك : لا أشرب لك ماء) ء فإن العف 
يقتضى أنه كلما شرب له ماء حنث . ومثله : لا آكل لك خيزاً » ولا أقرئك 
ملاما » ولا أجلس معك نى مجلس وهو ظاهرء ( و) تحو : وله (لا تر 
الوِتثر ) فإنه يحنث كلما تركهء لآن العرف يقتضى لوم نفسه والتشديد عليهاء 
فكلما تركه لزمه كفارة . 

(أو) حلف لا يفعل كذا و (سسلتف أن" لا يحدّث) ثم حنث » 
كأن : ن : قالوالله لا أكلم زيداً والله لا أحنث ء فكلّمه . فعليه كقارتان كفارة 
ليمينه الأصلى وكفارة للحنث فيه 

( أو اشتمل” لفظه” على جمع ) للكفارة أو اليمين » نحو : إن كلمته 
فعلى” كفارات : أو فعلى” أعان ء وكذا إذا قال لله على" أيمان أ وكفارات » فإذا 
كلمه لزمه أقل الجمع . وكذا فى غير التعليق وأقل اللجمع ثلاثة مالم ينو 
أكثر » فلو سمى شيئنًا لزمه نحو : لله على أو إن كلمت زيداً فعلى عشر 


لايفعل كذا هو المكره له على فعله. وأن لاتكون يعينه لا أفعله طائعاً ولا مكرهاً. 

قوله : [ إن قصد فى صيغة البر تكرار الحنث ع : أى بتكرر الفعل . 

قوله : [ فإن العرف يقتضى ] إاخ : أى إِذَا كان حلفه بسبب من أو 
١‏ فخر من الحلوف على طعامه أو شرابه مثلا . 

قوله : [ وكذا إذا قال لله على" أيمان] إلخ : أى فى جواب التعليق أيضاً 
بدليل ما بعده فصور التعليق أريع وتجرى تلك الصور أيضاً فى قوله وكذا فى غير 
التعليق . 


1۸ ياب امین 


كفارات لزمه العشرة » فى الأول أو إن كلمه نی الثافى » (و) اشتملت ( أداته ) 
أى دلت ضعا على جمع ( نحو : كلما أو مهما) كا لو قال : كلما كلمته 
فعل” بين أو كفارة > و مهما دخلت الدار فعلى يمين أو كفارة »> فتتكرر 
الكفارة بتكرر الفعل . 

(لامتتى ما) فايست من صيغ التكرار على الصحيح + فإذا قال : مى 
ما كلمته فعلى بين أو كفارة فلا يلزمه كقارة إلا نى المرة الأولى » وأما مى بدون 
ما فلا تقتضى التكرار قطعًا كإن وإذا . 

(لا) إن قال : ( والله ثم والله) لا أفعل كذا ففعله فلا تكرر الكفارة عليه » 
بل عليه كفارة واحدة إلاإذا قصد تكرارها . 

(أو) قال : ( والقرآن والمصحف والكتاب) لا أفعل كذا ء (أو) قال : 
(والفرقان والتوراة والإتجيل ) لا أفعل كذا : (أو) قال : (والعلم_والقتدرة 
والإرادة ) لا أفعل كذا ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة ( إذا م ينو 
كفارات ) فى الجميع » ولا لزمه ما نواه وکل هذا ف اليمين الله كما علمت . 
٠‏ (وإن علق قربة”)كإن قال : إن دخلت الدار فعلى 'عتق عبد وصوم 
عام وصدقة بديتار » أو نوى ذلك > ( أو ) علق (طلاقا) كا لو قال : إن 

قوله : [فليست من صيغ التكرار ]: أى بل من صيغ التعليق إلا أن ينوى 
التكرار فتعدد على حسب ما نوى . 

قوله : [ فلا تقتضى التكرار قطعاً ] : أى بل هى وما بعدها أدوات تعليق 
لاغير باتفاق . 

قوله : [فلا تتكرر الكفارة عليه ]:أى ولو قصد بتكرر اليمين التأسيس 
لتداخل الأسباب عند اتحام الميجب » لاف الطلاق فيتعدد بالتكرار إن لم 
يقصد التأكيد احتياطاً فى الفروج . 

قوله : [ وكل هذا فى المين بالله] : أى ومثله النذر المبهم والكفارة ٠‏ وأما 
العتق والطلاق فيتكرر إن لم يقصد التأكيد: أما الطلاق فللاحتياط فى الفروج 
كا علمت ء واا العتق فلتشوف الشارع للحرية,.. 

قوله : 1 وإن علق قرية” ] : أى عل قجه التشديد والامتناع من الفعل» 


11٩4 الببين‎ 


دحلت فعلى طلاق فلانة وفلانة أو جميع زوجاق أو بالثلاث أو طلقتین 
أو نوی شيشا من ذلك ( لمزم ˆ ما سماه أوثواء ) . 

» وق قوله : (أيمان المسلمين ) تلزبى إن فعلت کنا ففعله يلزمه ( بست 
من يتملك" ) عصمتها (وعتقه) أى عتق من يملك رقبته من الرقيق » 
(وصد ق“ بڈلٿڻ ا( من عرض أو حين أو عقار حين بمينه إلا أن ينقص 
فثلث ما بئى ء ( ومشى' ج( لا عمرة » (وصوم عام وكفارة') ليمين › 
وهذا ( إن اعتيد حف با ذأكر) من البت وما عطف عليه » لأن الأعان 


نجرى على عرف التاس وعادتهم . 


لأنه الذى يقال له بين ء وأما التعليق على وجه الحبة كقوله : إن شفى الله مريضى 
فعلى كذا فلا يقال له مین » بل نذر ولیس کلاه‌نا فيه . 

قوله : [ لزم ما سماد أونواه ] : أى فالعيرة بالتسدية إن لم يكن له نية تقنضى 
التعدد » وإن كان له نية تقتفى التعدد عمل يبا » وإن كان اللفظ يقتضى 
الااد . 


قوله : [ يلزمه بت هن علاك ] : أى واحدة أو متعددة . 

قوله : [ أى عتق من يبلك رقبته ] 3 ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال 
امین لم يلزمه عتق » وبه قال ابن زرقون-وقبله ابنعرفة وقال الباجى :إن لم يكن 
له رقيق حين انين لزمه عتق رقبة و رجحه صاحب التوضيح هكذا قال ( بن ) . 

قوله : 1 إلا أن ينقصع : أى بأن يصير ماله وقت الحنث ناقصاً عن وقت 
الملفء قاللازم له التصدىٌ بثلث ما بقى » وظاهره ولو كان النقص بفعل اختيارى 
من صاحبه وهو كذلك . 

قوله :-1 لاعمرة] : أى لأنه يلزمه من كل نوع من الأعان أتمها » ولذاك 
0 الحج ماشياً دون العمرة » وحكى عن بعض الشيوخ أنه يلزمه المثى 

حج أو عمرة ‏ وذكر شيخ مثاينا العدوى : أنه لا يقدر علىالمثى حين 

ان 

قوله : Sk‏ 50 
على الرسالة : أن الطرطوشى قال تى الأبمان بثلاث كفارات» وكذا ابن العرلى 


۰ باب المين 


( وإلا) جر عادة بالحلف بجميع ما ذ كر » بل ببعضه ( فالمعتاد ) بين الناس 
من الأيمان هو الذى يازم الخالف . والمعتاد بين أهل مصر الآن أن يحلفوا بالله 
وبالطلاق » وأما العتق والمثنى لمكة وصوم العام والصدقة با لمال فلا يكاد يحلف 
بها أحد منهم : وحينئذ فاللازم فى أعان المسلمين تلزمنى كفارة يمين وبت 
من فی عصمته فقط . 

(وتحريع” : الحلال فى غير الزوجة لَقوّ) لا يقتضى شينًا فن قال : 
كل حلال على حرام » أو اللدحم أو القمح على حرام إن فعلت كذا 
ففعله فلا شىء عليه ٠‏ إلا فى الزوجة إذا قال إن فعلته فزوجى على" حرام أو 
والسهيل والأجهرى وابن عبد البر لا يازم إلا الاستغفار» وعنه كفارة مين وألغاه 
الشافعية » فلو نوى طلاقاً فخلاف عند أصلالمذهب إلغائه وما ينبغى تجنبه قوم : 
يلزبى ما يلزمى وعلى ما على" لآنه صالح» لأن المعى يلزمبى جميع ما صح 
إلزامه لى وينبغى أن يقبل الآن عدماليمين» نالعوام لأنه شاع عندهم على ما على من 
اللباس مثلا ويلزمنى ما يلزمنى كالصلاة اه . 
© تنبيه : مثل ما قال المصنف ف اليمين ما عدا صوم العامقول احالف :على أشد 
ما أحذ أحد على أحد » أو أشق أوأعظم » ومثله أيضاً من حلف وم يدر يما 
حلف أكان بعتق أو طلاق أو صدقة أو مشى فيازمه أن يطلقنساءه ألبتة »وأن 
يعتق عبيده وأن يتصدق بثلث ماله » وأن يمشى إلى بيتالله الحرام فى حج »> 
وأن يكف ركفارة مين كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وحينئذ فاللازم] إلخ : أى حين إذا كان عرف مصر هكذا فيفى 
بازوم ذلك لأهل “صر » وكل من وافقهم فى ذلك العرف » وهذا مالم يقصد 
الخالف الأمور الى ترتب على أيمان المسلمين فى أصلالمتهب » وإلا فيازمه 
ما قصد » فإن النية تقدم على العرف "كا يأتى » وإنما الحمل على العرف عند 
عدمها فتدبر . : 

قوله : [ ف غير الزوجة]: دخل ف الغير : الأمة مالم يقصد بتحريمها عتقها 
وإلا م يكن لغراً », هذا مذهينا خلافاً لأبىحنيفة القائل : إن من حرم الحلال يازمه 
كفارة مين . 

"قوله :[ إذا قال إن فعلته] إلخ :فى الكلام حذف والأصل كا إذا قال فتدبر. 


ايمين ۲۱ 


فعلى ارام فيلزمه بت المدخول بها : وطلقة فى غيرها مالم ينو أكثر » ولو قال 
كل على حرام فإن حاشى الروجة لم يازمه شیء كما تقدم وإلا لزمه فما ذكر. 
© ثم شرع ف بيان ما يخصص اليمين أو يقيدها وهو أربعة :النية» والبساط » 
والعرف القولى ٠‏ والقصد الشرعى . وبدا بالأول فقال : 
© (وخصصت نة الخالف) لفظه العام غيعمل بمقتضى التخصيص : 
والعام : لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر » والتخصيص : قصره على بعض 
حتت ف ا ا ا 
قوله : [ فيازمه بت المدخول بها] : هذا هومشهور المذهب » وقيل يازمه 
واحدة بائتة كغير المدحول بها . 
قوله : [ولو قال كل على حرام] : بالتنوين مع حذف المضاف إليهمعناه لو 
قال كل حلال على حرامحاشياً لاز وجة فهو استدراك عل تحر يمالز مجةق تلك الصبغة. 
قوله : 1 ثم شرع ف بيان ما يخصص اليمين] إلخ :لما أنبى الكلام على حد 
اليمين وصيغها وا وجب للكفارة منها + وأنواع الكفارة وتكرارها واتحادهاء أتبع ذلك 
بالكلام على مقتضيات الحنث والبر . 
قوله : [ودو أر بعة]. : بل خسة والحامس العرف الفعلى على ما لابن عبدالسلام 
تلاق للقراق ق عدم اعتباره » وسيأق التنبيهعلى ذلك وأما المقصد اللغوى فلا يعد 
من الحصصات » بل أصل الحمل يكون عليه إن لم يكن مخصص من الخصصات 
الخمسة المد كورة. 
قوله : [ وحصصت نية الحالف] إلخ : أى إن كانيبا تخصيص أو تقييد 
أوبيان » وقد تفيد التعميم كأن يحلف لا آ كل لفلان طعاماءويتوى قطع كل 
ما جاء من قبله لمنة فليست دائماً من الخصصات فتأمل . 
قوله : [ يستغرق الصالح له ] : أى يتناول -جميع الأفراد الصالح ها ذلك 
اللفظ دفعة . و بهذا يخرج المطلق لأنه لايتناول ما يصلح لهدفعة » بل على سبيل 
البدل » قعموم العام شمولىء وموم المطلق بدلى وصلاحيةاللفظ لتلك الأفراد من 
جهة اندراجها فى معناه الموضوح فتكون دلالة العام على أفراده دلالة كلى على 
جزئيات . معناه لادلالق على أجزاء معناه . 
قوله :1 بلاحصر] : أى حال کون الأفراد الصالح ها ذلك اللفظ غير حصورة . 


۷ باب اين 


أفراده . والتعميم يكون فى مدلول اللقظ وقد يكون فى المكان ولزمان والأحوال 
کا سيظهر من ا > (ويتّدت) المطلق » والمطلق : ما دل على الماهية 
بلا قيد كاسم الحنس وهو نى المعبى كالعام وتقيرده كالتخصيص » فيعمل 
ا ا ا : مالم تتضح دلالته » وبيانه : 
إخراجه إلى حيز الاتضاح يعى أنه إذا قال : نويت به كذا عمل بنتته ؛ فإذا 
حلف لا ألبس ابلون يفتح ابم : يطلق على الأبيض والأسود » وقال : أردت 
الأبيض كان له لبس الأسود . ثم لا يخلو الخال إما أن تكون النية مساوية 
لظاهر اللفظ ٠‏ أى تحتمل إرادة ظاهر اللفظ » وتحتمل إرادتها على السواء 


والأحوال ليس هن مدلول اللفظ ٠‏ وليس كذلك» بل قوم فى تعريف العام 
لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر؛ تعريف العام منحيث هو كان مدلوله زماناً 
أو مكانا أو تحالا أو غير ذلك فتدبر . 

قوله : [بلا قيد ] : أى من غير تقييد لتحققها ففرد مبهم أو معين 5 
فلذلك قال الشارح :كاسم ابخنس > لاف النكرة فإنه ما دلعلى الماهية بقيد 
الوحدة الشائعة ا وجودها فى فرد مبهم . واعلم أن اللفظ فى المطلق والدكرة 
واحد » ويغرق بيمهما بالاعتبار » فإناعتير د دلالته على الماهية بلا قيد فهو 
المطلق » وامم الحنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة كا قاله ابن 
السبكى . (1 ه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وهو ف ای كالعام ] : أى من حيثالشمول » لكنشموله بدلى 
أى يتناول أفراده كلها على سبيل البدلية لا دفعة بخلاف العام كما علمت ‏ 

قوله : [ مالم تتضح دلالته ] : أى لم يتعين السامع مدلوله . 

قوله : [ فإذا حلف لا ألبس ابحون] إلخ : هذا مثال للمجملء» ومثل له 
فى الأصل بقوله : زینب‌طالق وله زوجتان اسم كل زينب ٠‏ وقال : أردت بنت 
فلان وکل یح . 

قوله : 1 تم لايخلو الحال ] : دخول على كلام المصنف الآ بعد . 

قوله : [ مساوية لظاهر اللفظ ] : أى شأنها أن تقصد من ن اللفظ » وليس . 


این ۳ 


بلا ترجيح لأحدهما على الآخرء وإما أن تكون إرادة ظاهر اللفظ أقرب نى 
الاستعمال من إرادة النية الحالفة لظاهره ء وإما أن تكون إرادة النية بعيدة عن 
ظاهر اللفظ شأنها عدم القصد . 
» ( فإن ساوّت) نيته ( ظاهر لفظه ) بأن احتمل إرادتها وعدم إرادتها على 
السواء بلا ترجيح لظاهر لفظه عليها ( صق طلقا فى ) اليمين ( بالله وغيرها) 
من التعاليق (ف الفتوى والقضاء ) ٠‏ وهو تفسير الإطلاق ؛ ( كحلفي 
لزوجته إن تزوچ م ا : أى ف حياتها (فھی ) : أى الى يتزوجها 
( طالق و ته کر ر أو كل عبد يملكه) أى ملوك له حر » (أو : 
فعليه المشى إل مكة فتزوج ˆ بعد طلاقها وقال: نوبت ححياتها فى عصمتى ) 
وهى الآن ليست ق عصمى » ومن ذلك ما لوحلف جا ذكر أو باق لاآكل 
لحمًا فأكل لم طير ٠‏ وقال : أردت غير الطير فيصدق مطلقنًا لمساواة إرادة 
(وإن لم تتسام) ظاهر اللفظ ‏ بأن كان ظاهر لفظه العام أو المطلق 


المراد أن اللفظ مرضوع لذلك النوى بعيته وإلالم يكن نخصيص ولا تقييد 
وا بیان . 1 
له : [ بلا ترجيح لأحدهما] إلخ : أى بالنظر للعرف. بأن يكون 
احيال لفظ الحالف لا نواه ولغير متساويين عرفا . 

قوله : [ فإن ساوت تيته] إلخ : أى عرفا كنا علمت . 

قوله : [ وهو تفسير الإطلاق ] : أى ما ذكر من قوله بالله إلى هنا 

قوله : [ إن تزوج حيانا ع : هذا مثال للعام الذىخحصص بالنية » لگن 
قوله حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها الغامل ذلك الوقت 
كونها معه فى عصمته وغيرها » فن أراد بحياتها كونها معه فى عصمته كان 
قصراً للعام على بعض أفراده » وهو تخصيص له . 

قوله : [ ومن ذلك مالو حلف ع إلخ : لكنالفثيل فيه لتقييد المطلق لآن 
لفظ لحم يصدق بأى نوع على سبيل البدل وقصره على غير لحم الطير تقبيد له 


فتدبر . 


Y4‏ ياب این 
أرجح - (فإن قَريَتْ) فى نفسها للمساواة - وإن كانت ضعيفة بالنسية 
لظاهر لفظه ‏ ( تثبل الحالف : أى قبلت دعراه النية مطلقنا فى اليمين 
يالله وغيره . 1 

(إلا ف) أمرين : (الطلاق » ولعتق المعين ) كعبدى زيد (ى 
القضاء ) : أى فيا إذا رفع للقاضى وأقيمت عليه البيئة أو قر ء فلا يقبل 
ويتعين الحك عليه بوقوع الطلاق «العتق لذلك العبد ( كلحم بقر) أى 
كنيته أى دعوى نيته بيمينه حلم بقر ؛ ( وسَممّن_ ضأن فى ) حلفه : (لا ۲ کل 
لمأو :) لاآ كل (سمشاع) فأکل لم الضأن وسمن البقر ». فإذا رقع 
لقاضی فقال : نويت لا آ کل لحم بقر وأنا قد أ كلت للم ضأن » أو نويت 
لا آكل سمن ضأن وأنا قد أكلت سمن بقرء فلا يقبل . ويقيل ف الفتوى مطلقا 
فى الطلاق والعتق وفى غيرهما » لأنها قريبة من المساواة »> (وكشهر) : أى 
وكَنيلة ب( شهر أو) نية : (ف المسجد فى ) ميته + (محّر)نية : (لاأكلمه) 
أو لا أدخل داره ثم فعل المحلوف عليه وقال : نويت لا أكلمه تی شهر أونى 

قوله : [ وسمن ضأن] إلخ : حاصله أنه إذا حلفلا يأكل سمتاً وقال 
أردت سمن الضأن كانت تلك التيقمخصصة ليمينه فلا حنث بأكل غيره سواء 
لاحظ إخراج غير الشأن أو لاء بأن يئوى إباحة ما عدا سمنالضأن أو لم يلاحظه 
لأنه لا معبى لنية الضأن إلا إخراج غيره: وهذا ما قاله ابن يونس مما قيل فى مثال 
السمن يقال فى مثال المحم » وقال القراق :إن نية سمنالضأن لاتكون مخصصة 
لقوله : لا آكل سمناً إلا إذا نوی [خراج غيره أولا ٠‏ بأن نوی إباحة ما عدا سمن 
الضأن . وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط فلا آكل سمناً من غير نية 
إخراج غيره أولا > فإنه يحنث مجميع أنواع السمن > لن ذكر فرد العام يحكمه 
لا.بتخصصه لعدم منافاته له » ولكن ما لابن يونس قولالحمهور وهو الراجح كنا فى 
( ر )و (بن) ء وهو مقتضى شارحنا , 

قوله : [ وكشور] إلخ : هو مثال أيضا للقريبمن الاواة وكذلك قوله 
وكتوكيله فبقبل منه فى جميع الأيمان حنى عند القاضى إلا فى الطلاق والعتق المعين. 

قوله : [ وقال نويت لا أكلمه] إلخ : راجع لقوله لا أكلمه ء وأما قوله 


المين Yo‏ 
المسجد » ( وكتوكيله ) فى حلفه : (لايبيعته أو) : لا( يسعسريّه) » فباعه 
له الوكيل أو ضربه » وقال : نويت أن لا أبيعه بنفسى أو لا أضربه بنفسى 
فيقبل فى القتوى لقرب عذه النية وإن لم تساو ء ولا يقبل فى القضاء فى طلاق 
ولا عتق معين . 
(وإن بعدت) النية عن المساواة (لم يُقدْبسل" مطلقا) لا فى الفتوى 
5 طلاق أو عتق أو غيرهما 0 (کإرادة ) زوجة أو أمة (سيتة 0 
: إن دلت دار زيد مثلا فزوجته ( طالق ) أو أمته رة ) » قلما 
0 : نويت زوجى أو أمى اليتة ! فلا يقبل منه ذلك لبعد نيته عن 
المساواة بعد بيثًا لظهور أن الطلاق أو الحرية لايقصد بهما الميت . 
(أو) إرادة ركد ب) فى حلفه أنها (حرام ) > فلما وع احلوف عليه 
قال :أردت أن کذبها حرام لا هی نفسها et‏ 
» و (إناى تَممتتر ) النية فى التخصيص أو التقييد : يعتير تخصيصها 
أو تقبيدها ( إذا 0 ٠‏ (والا) بان 
استحلف فى سق (فالعبرة” بنية المحلض) : سواء كان ماليا - كدين 


لا أدخل دار فلم يتمم مثاله ولو تممه لقال أو دخ لالدار بعد شر وقال نويت 
لا أدخل مدة شهر فقدبر . 
© تثبيه : نكتة تعداد المثال الجمع بين العام والمطلق والجمل» فإن قوله : 
كلحم بقر وسمن نمأن مثال للمطلق ٠‏ وقوله: لا أكلمه مثال للعام ‏ وقوله : 
وكتوكيله إلخ مثال للمجمل فتأمل . 

قوله : لم يقبل مطلقاً] : إلا لقرينة تصدقدعواه فى إرادة الميتة ونجوها » 
وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل يها وبالقرينة ‏ 

تله : [فلا يصدق مطلقآع : أى إلا لفرينة ا تقدم» وظاهر تقييدهم 
بالقريئة أنه يعمل عليها . 

ولو فى الطلاق ولعت المعين عند القاضى . 

قوله : [ فالعيرة بئية المحلف]: أى فلا ينقع تخصيصححينائ ولو لم يستحلفه 
ذلك القير » بل حلف متبرعاً وهذا أقرب الأقوال كا فى المج: غلا مفهوم لقول 

يلئة السالك - ثان 


امف باب الهين 


وسرقة - أم لا. فن حلّفه المدعبى أنه ليس له عليه دين »> أو : لد وفاه وأنه 
ما سرق أو ماغضب فحلف » وقال نويت من بيع أو من قرض أو من عرض 
والذى على" بخلاف ذلك لم يفده ولزمه اليمين بالله وبغيره» أو حلف ما سرقت 
وقال : نويت من الصندوق وسرقى كانت من اللزانة » أو نحو ذلك لم يفده . 
وكذا لوشرطت عليه الزوجة عند العقد أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج 
عليها وحلفته على أنه إن تزوج عليها أو أخرجها فالى يتزوجها طالق أو فأمرها 
بيدها » فحلف ثم فعل الحلوف عليه وادعىنية شىء لم تفده ؛ لأن اليمين بنية 
المحلن لأنه اعتاض هذا اليمين من حقه فصارت العبرة بنيته دون اللخالف . 
© رثم) إذا عدمت النية الصريحة اعتبر (بساط بمينه ) فى التخصيص 
والتقييد . 
» (و) البساط : (هو) السبب (الحامل” عليها) : أى على ليمين إذ 


شارحنا بأن استحلف . 

والحاصل أنبما طريقتان : الأول الى قامها شارحنا عدم قبول نيته إذا استحلفه 
صاحب الحق » والثانية : لاتقبل نيته می حلف وإنطاع بها وهی الى اعتمدها ق 
المجموع وحاشية الأصل والحاشية . 

قوله : [لأنه اعتاض هذا المين من حقه] : أى كأن هذه المين عوض 
عن حقه › ويغهم منه أنه إذا لم يكن له عليه حق وحلفه فالعيرة بنية الحالف » 
قال اللحرشى وهو كذلك نی انين باك اتفاقاً . وف غيرها على أحد أقوال ستة . 

قوله : [ النية الصريحة ] : تقييده بالصريحة إشارة إلى أنالبساط نية حكمية 
وهو كذلك ء ولذلك قال فى الحاذية : دو نية حكمية . 

قوله  :‏ التخسيص] : لامفهوم له بل مثلهالتعميم كا إذا حلف لا يأ كل 
لفلان طعاماً : وكان السبب الحامل له دفع المن فيحنث بكل ما انتفع به منه 
كايأق . 

قوله : [هو السبب الحامل عليها ] : هذا تعريف له باعتبار الغالب » 
وإلا فهو المعير عنه ىق علم المعانى بالمقام ‏ وقريتة السياق وقد لايكون سبياً كا فى 
بعض الأمثلة ,الآنية كذا فى حاشية السيد. واعلم أن البساط يجرى فى جميع الأيمان 


العن ۷ 


هو مظنتها » فليس فيه انتفاء النية بل هو متضمن ها . وضابطه صحة تقييد 
عينه بقولم ؛ مادام هذا الثنىء أى الحامل على اليمين موجوداً (كنلا) أى 
كحلفه : لا ( أشترى لم أو لا أبيع ف السوقٍ لزحمة ) أى لجل وجود زحمة» 
( أو) وجود ( ظالم ) حمله على الف لصحة تقييد ينه بقوله : مادامت هذه 
الزحمة أو الظالم موجوداً غوكا لو كان خادم المسجد أو الحمام يؤذى إنساتا 
كلما دحله فقال ذلك الإنسان : والله ل" أدخل هذا المسجد أو هذا الحمام » 
فإنه يصح أن يقيد بقوله : ما دام هذا لخادم موجوداً » فإن زال هذا اللحادم 
جاز له الدخول وإلا حنث. وكا ا كان فى طريق من الطرق ظالم يؤذى 
المارين بها فقال شخص : والله لا أمر فى هذه الطريق » أى ما دام هذا الظالم 


سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق کا قال بعضهم : 
يجرى البساط فى -جميع الحلف وهو , المثير يمين قاعرف 
إن لم يكن نوى وزال السبب واس ذا لحالف ينتسب 
فقمله : ف النظم : وهو المثير أى السيب الحامل عليها » وقوله : إن لم يكن 
نوی أى وأما لو نوى شيئاً فالعبرة بنيتهء وقوله وزال السبب > أما إن لم يزك فلا 
ينفعه وقولة : 
» ولیس ذا حالف ينتسب » 
أى أنه يشترط فى نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخلق السبب الحامل 
على این » ها لو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنى فحل ف إنه لا يدخل على 
من تنازع معه داراً مثلا » ثم زال التزاع واصطلح الحخالف والحلوف عليه ء فإنه 
محنث يدخوله لأن احالف له مدحل فى السبب: فالبساط هنا غير نافع كا أنه 
لا ينفع فيا جر بالفعل ٠‏ كما لو تشاجرت زوجته مع أيه مثلا فطلقها ثم مات 
أخوه فلا يرتفع الطلاق » لأن رفع الواقع عال كذا ذكره السيد البليدى ٠‏ ومثل 
ذلك ما لو دخل على زوجته مثلا فوجدها أفسدب شیا فى اعتقاده فنجر 
طلاقهاء فتبين له بعد ذلك أنه لم يفسد فليس هنا بساط وليقس . 
قوله : [ بل هو متضمن فا] : أى لأنه نية حكمية عفوفة بالقرائن ولذلك قال 
بعضهم : هو أقوى من النية الصريحة . 


۸ باب امین 

فيها» وكذا لو كان فاسق بمكان فقال لزوجته : إن دخلت هذا المكان فأنت 
طالق ٠‏ فإذا زال الفاسق منه ودخلت لم يحنث ؛ لأنه فى قوة قوله : ما دام 
هذا الفاسق موجوداً فى ذلك المكان . 

. بخلاف ما لو سبك إنسان فحلف : لا أكلمه . أو تشاجر مع جاره‎ ٠ 
. فحلف : لا يدخل بيته » ونحو ذلك فايس فيه بساط‎ 

© (فسرف قول : أى ثم إذا لم يوجد بساط اعتير تخصيص أو تقييد 
العف القول : أى الذى دل عليه القول ؛ أى اللفظ فى عرفهم فالمراد العروف 
الماص : "كا لوكان عرفهم استعمال الدابة فى الحمار ء والمملوك فى الأبيض » 
والثوب فيا يسلك فى العنق » فحلف حالف : أن لا يشترى دابة ولا مملوكنًا 
ولا وبا » ولا نية له . فلا يحندث بشراء فرس ولا زنجى ولا عمامة . 


قوله : [ فليس فيه بساط ] : أى لما علمت من شرح النفلم . 
© بيه : ذكر فى الجموع من أمثلة البساط:من حلف ليشارين دار 
فلان فلم برض بثمن مثلهاءفأقوى القولينعدم الحنث کا فى (ح) وكذا ليبيعن 
فأعطى دون ثمن المثل (اه).ومن ذلاك من سمع الطبيبيقول لحم البقر داء فحلف 
لا يأكل حا فلا يحنث بلحم الضأن ءومن ذلك لو فيل له :أت تزكى الشوود 
لأجل شىء تأحله مهم » فحلف بالطلاق إله لايزكى ولا نية لدفلا محدث بإنخراج 
زكاة ماله . ومن ذلك ما إذا حلش أن زوجته لاتعتق أمبا وكانت أعتقتها 
قبل ذلك فلا يحنث › لأنه لو علم لم بحل كنا فى البدر > ومنها من حلف أله 
ينطق ,عثل ما تنطق به زوجته فقالت أنت طالقفلا يحاكيها ولاشیء عليه ومنها 
مالو حلفت زوجة أمير أ ها لاتسكن بعد موته دار الإمارة » ثم تزوجت بعده أميراً 
آخر فأ-.كها ہا م تحنث لان بساط ينها انمحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذللكة 
ونا لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضاً ثم وجد ى حجر زوجته شیا 
مستوراً قفالت لا أريكه حتى لف بالطلاق لتأكلن منهء فحلف فإنه لاشوه 
عليه إذا كان الذى فى حجرها بيضاً ولايلزمه الكل هنه (اه . من جاشية الأصل) 
والعالم بالتواعد قيس . 
قوله : [ فعرف قولى] : ارز به عن الفعلى» فإنه قد اخحثلف فيه؛ فقاله 


المين ۹4 


© ( فشرعى) : أى فإذا لم توجد نية ولا بساط ولا عرف قولى” فالعرف الشرعى 
إن كان الحالف. من أهل الشرع . فن حلف : لا يصلتى فى هذا الوقت أو 
لا يصوم أو لايتوضاً أو لا يتطهر أو لا يتيمم حنث بالشرعى من ذلك دون 
اللغوى ١‏ 

© (وإلا) يوجد شىء من الأمور الأربعة ( حنثك) فى صيغة الحدّث » 
وهى : لأفعلن > أو فيا N‏ ها تعلق E‏ : أى پتعلر 
فعله نحو : والله لأدخلن الدار ولأطأن الزوجة ولألبسن الثوب + ولحو :ذم 
أفعل ما ذكر فع" 16 لتعتير قعل e a‏ شرعی 
كحيض ) 9 حلف ليطأنها الليلة » ( أو) مانع (عادئ كسرقة ) لثوب 
تلق للب أو حيوان حلف لأذجنه 2 أو طعام حلف ليأكلته » 


القراق : لا يعتبر تمخصيصه :وقال ابن عبد السلام باعتياره کا إذا حلف لا يأ كل 
خبزآ وكان يلد الحالف لا يأكلون إلاخبز الشعير فأكل الشعير عندم عرف 
فعلى” فلا يحنث بأكل خبز القمح على ما لابن عبد السلام فيكون مقدماً على 
العرف القول , 

قوله : [ فشرعى ] : أى فيقدمعلى المقصد اللغوى على الراجح كا فى نقل 
المواق عن سحنون » خلافا ليل حيث قدم اللخوى عليه . 

قوله : [ دون اللغريى ] : أى فلا بحنث بالصلاتيعلى الننى صلى الله غليه وساي » 
ولا بغسل اليدين إلى الكوعين مثلا . 

قوله : [ هن الأموى الأربعة] ؛ أى أو اللدمسة على اعتبارالفعلى ول يذ كر 
اللغوى لأنه أصل وضع اللفظ ٠‏ فليس فيه خصيص ولاتعميم .فالحمل عليه أضل 
0 وعدم القرائن كا تقدم . 

ا ولو لاثم شرعى ] : أىهذا إذا كان الفواث لغير مانع بأن تركه 

J‏ ولو لانم شرعى الخ ورد" ۽ (لو) فى الشرعى على ابن القاسمى مسألة 
الحيض» وعلى صحنون فى هسألة من حلف ليطأن" أمتدفباعها ا لدا كى عليه لفلسه ۽ 
وش العادى على ما ثقل عن أشهب من عدم الحنث . 


۳۰ باب اين 
والموضوع أنه لانية ولا بساط . 
٠‏ (لا) يحنث بانع ( عتقئلى : کوت )یوان ( فى ) حلفه : ( ليلحت )> 
وخرق ثوب ف لألبسنه . 

وتحل عدم الحنث فق العقلى :( إن" لم يفرط ) بأن بادر فحصل الانع قبل 
الإمكان . فإن أمكنه الفعل وفرط حى حصل المانع 


قوله : .1 وا موضوع أنه لانية ولا بساط ] : أى ولا تقريك أن أطلق ف عينه » 
ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه ء وأو لوقال :لأفعلنه قدرت على الفعل أولاء 
أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته فى المائع الشرعى والعادى اتفاقاً . 

قوله : [لايحنث يمائع عقلى] : من جملة أءثلته ما إذا حلف ضيف على 
رب منزل أنه لايذبح له فتبين أنه ذبح له » أوحلف الرجل ليفتضن” زوجته بذ كره 
مثلا فوجد عذرنها سقطت » فلا حنث لأن رفع الواقع وتحصيل الماصل محال عقلا 
كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : .1 فإن أمكنه الفعل] إلخ : الحاص لأن المحلوف عليه إذا فات باقع 
عقلى » إما أن يكون الحالف عمّن وقتاً لفعله أو لا » فإن كان وقت وفات المخلوف 
عليه فى ذلك الوقت لم يحنث » وظاهر كلامهم ولو فرط وإن كانم يؤقت فلاحنث 
إن حصل المانع عقبه » أو تأخر بلا تفريط ء فإن فرط مع التأخير حنث وقد نظم 
الأجهورى هذا المبحث بقوله : 

إذا فات محلوف عليه لمانع فإنكان شرعيئًا فحتثه مطلقا 
كعقلى أو عادى إن يتأحرا وفرط حى فات دام لك البقا 
وإن أقت أوكان منه تبادر فححتثه بالعادئ لاغير مطلقا 
وإن كان كل قد تقدم مهما فلاحنث فى حال فخذه محققا 

قال ف الحاشية : وحاد ما فى المقام أربعةوعشرون صورة » وذلك أنلك 
تقول يحنث بالمائع الشرعى تقدم أو تأخر؛ أقت أم لاء فرط أم لا ء فهذه 
تمانية ولاحنث بالمانع العقلى إذا تقدم أقت أم.لا فرطأم لا فهذه أربع» وأما 
إذا تأخر فلاحنث فى ثلاث : وهى ما إذا أقت فرط أم لا ء أو لم يؤقت ول يفرط » 
فإذا لم يؤقت وفرط فيحنث » وأما المانع العادى فلاحنث بالمتقدم فرط أم لا أقَت 


الین ۳ 


حنث » ( و) حنث ( بالعزم على الفاد) : أى ترك ما حلف عليه بأن 
عزم على عدم الدخول أو الوطء أو اللبس فى الأمثلة المتقدمة ونجب الكفارة فى 
اليمين بالله » ولاينقعه فعله ويلزمه المعلق عليه من طلاق وتحرهء ولا ينفعه الفعل 
بعد العزم على الترك ؛ وهذا فى الحنث المطلق . 

وأما المقيد يزمن نحو : لأدخلن الدار فى هذا الشهر ء أو : إن لم أدخلها 
فى شهر كذا فهى طالق فلا يحنث بالعزم على الضد . 
٠‏ ( و) حنث فى صيغة البر نحو : لا أفعل كذا ( بالنسيان ) أى يفعله 
اسيا لخلفه » ( وإنلطا ) كا لو فعله معتقد؟ أنه غير الحلوف عليه فيحنث . 


آم لا ؛ فهذه أربع » ونث بالمتأخر أقت آم لا فرط آم لاءولايتى ما فى هذا 
التقسيم من التسامح ألا ترىأنهإذا كان المنع متقدماً على العين فلا يتأنى تفر يط (اه) . 

قوله : [ حتث ] : ظاهره أقت آم لا وهو وجيدولكن تقدم عن الحاشية أنه 
مخصوص عا إذا لم يكن مؤقتا . 

قوله : [ وحنث بالعزم على الضد ] : ظاهره نحم الحنث بذاك وهو طريقة 
ابن المواز وابن شاس وابن الحاجب والقراق » وقال غيره :غاية ما فى المدونة 
أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر 
ولا يتحمم الحنث إلا بفوات امحلوف عليه فله أن يرجع -خلفه ويبطل العزم كا إذا 
قال :إن لم أتروج فعلى" كذاء ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال 
عزمه ولا يلزمه شىء ما حلف به» واختار( ر ) هذه الطريقةنقلهمحثى الأصل» 
لکن بن رد قول ( ر ) كما ذكره المؤلف ف تقريره . 

قوله : [ ولا ينفعه فعله بعد ] : أى خلافاً لما اختاره( ر ) كنا علمت . 

قوله : [ فلا محنث بالعزم على الضد ]:أى وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف 
عليه إذا فات الأأجل . 

قوله : [ بالنسيان ] : أىعلى المعتمد خلافاً لابن العر فى والسيورى وجمع من 
المثأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقاً للشافعى . 

قوله : 1 والخطأ کا لو فعله] إلخ : حاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار 
فلان فدخلها معتقداً أنها غيرها ء فإنه يحتتشعند-الإطلاق : ومن أمثلة الخطأ 


رقنا باب المين 


وهذا ( إن" طق ) ی ينه ولم يقيد بعمد ولا تذكار . 

فإن قيد بأن قال : لا أفعله مالم أنس أو عامداً مختاراً أو متذكراً فلا حنث 
بالنسيان أو اللخطأً . وتقدم أنه لاحنث ف الإكراه فى البر : 

( و) حنث فى ال ( بالبعضى) أى بفعل بعض الحلوف على تركه » فن 
حلف لا آكل الرغيف أو هذا الطعام فأ كل بعضه ولو لقمة حنث . 

وأما صيغة الحنث نحو : والله لآكلن هذا الطعام أو الرغيف » أو إن لم 
آكله فهى طالق . فلا يبر بفعل البعض . وهو معى قوله : ( عكس البر) 
أيضاً ما إذا حلف أنه لا يتناول منه دراهم فتناول منه ثوباً تين أن فيه دراهم ٠‏ 
فإنه يحنث وقيل بعدم الحنث وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياماً على 
السرقة وإلا فلا حنث . وأما الغلط اللسانى فالصواب عدم انث به كحلقه : لااد كر 
فلاا فسبق لسانه به » وما وقع ى كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط 
اللحنانى الذى هو اتخطأ كذا فى (بن) . 

قوله : [ فلا حنث بالنسيان واللدطإ] : أى اثفاقآ وأما لو قال لا أفعله عداً 
ولا نسياناً . فإنه يحنث اتفافاً . فإذًا حل ف أنه لا يأكل فق غد فأكل فيه نسياناً فإنه 
يحنث على المعتمد . ولو حلف بالطلاق ايصومن غداً فأصبح صائماً تم أكل 
ناسياً فلا حنث عليه كا فى سباع عيسى » لأئه حلف على الصوم وقد وجد والذى 
فعله ثسياناً هو الأكل . وهذا الأكلغير مبطل لصومه لأن الأ كل فى التطوع 
لايبطله وهذا الصوم كتطوع بحسب الأصل: فلما لم يبطل صومغم يحنث (اه من 
حاشية الأصل ) . 

قوله : [ فأ كل بعضه ولو لقمة حنث] : قالفى الأصل ولوقيد بالكل (ام.) 
أى بأن قال :لا آكل كل الرغيفؤهذا هو المشوورقال مسحشيه : واستشكل هذا 
بأنه مخالف لما تقر رمن أن إفادة كل للكلية محله مالم تقع فى حيز الى : وإلالم 
يستغرق غالباً بل يكو المقصود نفىالحيئة الاجماعية الصادقة بالبعض كقوله : 

ما كل ١‏ يتمنى المرء يدركه ١‏ تجرى الرياح غا لا تشتهى السفن 
َ وما هنا من هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها كقولهتعالى : (والله' لا ب ع 


كل محال فور 1٠)‏ )فتأملهإلاأن يقالروعى ف هذا القولالمشهور الوجهالقليل 
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امین بين 


أى لا يبر بالبعض أى فى صيغة الحنث » (و) حنث ( بالسّو يق أو اللبتن ) 
أى بشربهما ( ف ) حلفه : (لاآ کل ) طعامًا لأن شر بتهما أكل” شرع ولغة » 
والموضوع أنه لانية ولابساط : ( و) حنث ( يلحم حوت أو) لحم ( طير أو) 
أكل رشح ف : لخم ) أى في حلفه لا 1 كل لحم . 

(و) حنث( بوجود أكثر) ما حاف عليه ( فى ) حلفه: ( ليس معى غيره”) 
أي غير هذا القدر المحلوف عليه ( لسائل ) سأله أن يسلفه أويقضيه حقه أو يهبه . 


حيث لانية ولا بساط ء لأن الحنث يقع بأدنى وجه فتأمل ( ١‏ ه) ومن أمثلة الحنث 
بالبعض من -حلف أن لا يلبس هذا الثواب فإنه بيحنث بإدخال طوقه ی عنقه 
ومن حلف لايصلى حئث بالإاحرام » ومن حلف لايصوم حنث بالإصياح ثاوياً ولو 
أفسد بعد ذلك فيهما » بل ف (ح) إنحلف لايركب حنث بوضع رجله فى 
إلركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقلعن الأرض ؛ وإن علق مينه على 
وضع ما ف البطن فوضعت واحداً وبقى واحد حنث بوضع الأول » ولو حلف 
لايطؤها حنث بعغيب الحشفة ٠‏ وقيل بالإنزال »ولابيحنث ببعض الحشفة لتعويل 
الشارع فى أحكام الوطء على مغيب الحشفة» ولو حلف أن لايدخل الدارلم بحن 
بإدخال رأسه يلاف رجلهوالًظهر إناعتمدعلياانظر البدر (اه. من حاشيةالأصل). 
قوله : [ أى فى صيغة الحنث ]: أى إذا كانت‌الصيغةصيغة حنث وحلف على 
فعل شیء ذى أجزاء فلا يبر بفعل البعض »وذكر شيخ مشاخنا العدوى أن من 
حلف عليه بالكل ء فإن كان ىآخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف 
عليه ثلاث لقم فأكثر » وإن لم يكن المحلوف عليه فى آآخر الأكل فلا ير إلا بشبع 
ماله , 
قوله : [ أى بشريهما ] : أى لابشرب الماء ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو 
ليس بطعام عرقاً > وإن كان ماء زمزم طعاماً شرعاً والعرف مقدم كا تقدم , 
وجملحتئه بشرب اللبن والسويق إن قصد التضييقعلى نفسه بأن لايدخل فى بطنه 
طعاماً إذا هما من الطعام فإن, قصد الأ كل دون الشرب فلا حنث وهو معنى قول 
الشارح والموضوع أنه لا نية ولابساط . 
قوله : 1 وحنث بلحم حوت] إلخ : أى لصدق اللحم على هذه الأشياء قال 


14 باب المين 


كذا فحلف : ليس معى إلاعشرة لاغير » فإذا معه أكثر . 
: وإنما يحنث رفا لا لغوّ فيه) من الان كالطلاق والعتق » وأما ما فيه 
لغو- وهى اليمين بالله - فلااحنث كا تقدم . 

(لا) بوجوم (أقل”) ما حلف عليه > فلا حنث لظهور أن المراد : ليس 
معى ما يزيد على ٠١‏ حلفت عليه » ولو كان معى أزيد لأعطيتك ما سألت 
فقصوده باليمين فى الأ كر لا الأقل . 

(و) حنث (بدوام رُكوبه أو) دوام ( لبنْسه ف ) حلفه:( لاأركتب » 
هذه الدابة » ( و : لا (ألبّس”) هذا الثوب ؛ لأن الدوام كالابتداء ء 
رو) حنث ( بدابة ) أى بركوب دابة( عبد م ): أى عبد زيد مثلا (فى ) حلفه 
على ركوب ( دابته ) أى زيد ۽ لن مال العيد لسيده . والموضوع ‏ كبا تقلدم سم 
عدم النية والبساط » ( و) حنث ( يجمّع الأسواط ) العشرة مثلا ( فى ) حلفه : 


تعالى: لشاكلن مه لحا طريئًا ) 'وقال تعالى : (ولحم طبار مما 
يَشتهنون”) )"2 وشمول اللحم للشحم ظاهر ودا ذكره من انث بلحم الوت 
وما بعده فى حلفه لا آكل كما عرف مضى » وأما عرف زماننا خصوصاً بعصر 
فلا حنث بما ذكر لأنه لايسمى لما عرفا والعرف القولى مقدم على المقصد الشرعى 
كنا هو معلوم : 

قوله : [ فى حلفه لا أركب] إلخ: ی وأما لو حلف لأركين أو ألبسن بر 
بدوام الركوب ء؛ واللبس فى المدة الى يظن الركوب واللبس فما » فإذا كان مسافراً 
مسافة يومين وقال والله لأركين الدابة والحالأنه راكب ا فلا يبر إلاإذا ركبها باق 
المسافة ولا يضر نزوله نى مقتضيات النز ول وكذا يقال فى حلفه لأليسن . 

قوله : [أى بركوب دابة عبده] : وظاهره ولو کان العبد مكاتبآء وبه قال 
جماعة نظراً للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيدهء وقال البدر القراق : لامحنث 
بدابة مكاتبه فهما قولان"" ومفهوم (عبده) أنه لايحنث بدابة ولده ولو کان له 
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( لأضربتّه كذا) أى عشرة أسواط وضربه بالعشرة ضرية واحدة »> والمعى أنه 
لايبر واليمين باقية عليه لأن الضرب بها مجموعة لايؤله كالمفرقة »> (و) حنث 
( بفرار الغريم ) منه ( فى ) حلفه لغريمه : ( لا فارقئتنك ) أيها الغريم ( أو لافارقتى 
حی تقضيتى حدى) ففر منه »> (ولو لم يفرط ) بأن انفلت منه كرمنًا 
عليه (أو) أن الغريم ( أحالله'): أى أحال المحالف على مدين له فترضى 
احالف بالحوالة وترك سبيله فيحنث ؛ لأن المعبى : إلا أن تقضيى بنفسك » 
إلا لنية أو بساط » (و) حنث (بدخوله عليه ) : أى على من حلف أن 
لا يدل عليه بيتنًا فدخل عليه ( ميتنًا) » ( أو ) دخل عليه 


اعتصارها. ورجح بعضهم الحنث بدابة ولده حيث كان له اعتصارها لتحقق المنة 
بها فتأمل » لكن قال ف الحاشية :إن هذا التعليل»وجود نى دابة الولد وإن لم يكن 
للأب اعتصارها . 

قوله : 1 والمعى أنه لاير ع : أىلأن الصيغة صيغة -حنث فهو مأمور بالفعل 
لابالرك > ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جميعها حي ثْلم يحصل بها إيلام 
كالمنفردة » وإلا حسبت قال ف الحاشية: وينبغى تقييده بما إذا لم يكن كل واحد 
متفرداً عن الآآخر فيا عدا حل «سكنه »ويحصل بكل إيلام منفرد أو قريب منه » 
فإنه متسب بذلك فلو ضربه العدد المحلوف عليه كائة سوط بسوط له رأسان سين 
ضرية » فإنه يجترى بذلاث (اه) . 

قوله : [ وحنث بفرار الغريمع : لا يقال الفرار [كراه وهذه الصيغة صيغة بر؟ 
لأننا نقول: لانسلم أن الفرار إكراهء سلمنا أنه | كراه فلانسلم أنالصيغة صيغة بر » 
بل صيخة حنث لأن المعى لألزءنك - انظر التوضيح (اه. بن هن حاشية الأصل). 

قوله : [ أو أن الغريم أحاله] : أى فبمجرد قبول الحوااة يحنث ولو لم يحصل 
«فارقة من الغريم لأنها يمنزلة المفارقة > ولو قيض التق بحضرة الخريم وما ذكره 
المصنف من الحنث بالحوالة حلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها » ومعلوم أن 
الأيمان مبنية على العرف . 

قوله : 1 فدخل عليه ميتاً] : أى قبل الدفن » وأما لودخل عليه بيتآً دفن 


فيه فلا حنث ‏ 


ا باب امین 


( بيت شعر» أو) دخل عليه فی( سجر حر ) كأن سجن لدين أو تحوه » 
لأن الإکراه الشرعى كلا كراه » بخلاف ما اا : ظلما فلايحنث لأنه [كراه » 
ولاحنث ف الإ كراه ا ر يانه ل المع :(لا أدخل عليه بيا . لا) 
يحنث (بدعول محاوف عليه ) على احالف ولواستمر احالف جالسًا (إن 'ل ينو 
احالف بقوله : لا أدخل عليه بيا ( المجامعةة) : أى الااجماع معه تی مكان » 
وإلا حنٹ » ( و) حنث ( بتكفينه ) أى إدراجه ف الكفن أو تغسيله (ى) 
حلفه :(لايتلفمله حياتته) » لأن ذلك من تعلقات الحياة . 

) (و) حنث ( بالكتاب ) الذى كتبه أو أمر بکتبه ( إن وصل‎ ٠ 
للمحلوف عليه › سواء أكان عازمًا حين كتابته أو إملائه أوالأمر بکتابته أملا»‎ 
لا إن لم يصل ولو کان عازيًا عليه حين الكتابة » بخلاف الطلاق يمع بمجرد‎ 


قوله : 1 نى بيتشعر ] : العرف الآن يقتضى عدم انث فيه إذا لايقال 
للشعر فى العرف بيت إلا إذا كان الحالف من أهل البادية . 

قوله : [ ولو استمر الحالف جالساً] إلخ : أى خلافاً لما نقاه ابن يونس حيث 
قال : قال بعض أصعابنا وينبغى على قول ابن القاسم أنه لايجلس بعد دخول 
امحلوف عليه : فإن جلس وتراخى حنث ويصير کابتداء دخواءهو عليه (اه) . 

قوله : [ وإلا حنث ع : أى باتفاق وإنلم يحصل جلوس . 

قوله : [ يتكفينه ع إلخ : أى خلا لا استظهره البدرالقراق من عدم الحنث 
بإدراجه فى الكفن : وأولى من الإدراج فى الحنث شراء الكفن رارع يكن اتن 
من عنده » لأنه نفع فى ابحملة . 

قوله : [ لأن ذلك من تعلقات الحياة ] : أى فيشمل. باق مون التجهيز 
فيحنث بها على ما اختار بن خلافً لعب حيث قال : لابحنث بباق مؤن 
التجهيز . 

قوله : 1 إن وصل ع : أى وكان الوصول بأمر الخالف ١‏ وأما لو دفعه الحالفق 
للرسول ثم بعد ذلك لباه عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث 
الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على الحلوف عليه . 


الفين YY‏ 
الكتابة عازسًا عليه ؛ لأن الطلاق يستقل به الزوج بلا مشافهة ببخلاف الكلام . 
(أو) بإرسالك (سول ) بكلام إن ب (ى) حلفه : (لا أكلمه” 
وقباتت نيت“ إن ادأعى ) المحالف ( المشافهة”) » بأن قال : آنا نويت أن 
لا آکلمه مشافهة ووصول الكتاب وإبلاغ الرسول ليس فيهما مشافهة» فتقبل 
نيته مطلقنًا فى الفتوى والقضاء ء ( إلا فى ) وصول ( الكتاب فى الطلاق والعتق 
المّميئن ) فیا إذا حلف : إن كلمسّه فهى طالق » أو : فعيدى فلان حرء 
فأرسل له كتابًا ووصله فادعى المشافهة : لم يقبل عند الحاكم لق العبد والزوجة » 
ولتشوف الشارع للحرية فى الأول والاحتياط فى الفروج ف الئان . 

(و) حنث فق حلفه : لا كلمه » ( بالإشارة ) له ( وبكلام لم يتسمعله ) 
امحلوف عليه ( لنوم أو صم ) أو نحو ذلك من كل مانع لو فرض علمه لسمعه 
عادة » بحلاف ما لو كلمه من بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا يحنث : 

(و) حنث ( بسلام عليه معتقدآ أنه غيره . أو) كان المحاوف عليه ( فى 


قوله : [ يستقل به الزوج] إلخ : أى فلا يتوق ف على حضور الزوجة ولا على 
مشافهتها مخلاف الكلام.فيتوقف على حضو ر امخاطب ومشافهته . 

قوله : [ إن بلغ ] : أى وأا مجرد وصولالرسول منغير تبليغ فلايوجب الحنث . 

قوله : 1 إلا فى وصول الكتاب] إلخ : والفرق بين الكتاب والرسول أن الكتابة 
يقال لها كلام الخالف اخة حلاف كلام الرسول ‏ فإنه ليس بكلام للحالف لا لغة 
ولا عرفاً فلذلك قبلت نيته فيه حى ف الطلاق والعتق المعين فتدبر . 

قوله : [ بالإشارة] إلخ : أى سواء کان سميعاً أو أصم أوأخرسأوناماً » 
لكن الذى ف(ح) :أن الراجح عدم الحنث ہا مطلقاً وهو قول ابن القاسم : ونص 
ابن عرفة و.حته بالإشارة إليه الما فى الى يفهم بها عنه؛ الأول لابن رشد عن 
أصبغ مع ابن الماجشون ع ولان لسماع عيسى بن القاسم وابن رشد مع ظاهر 
إيلانها » والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم (اه بن. من حاشية الأصل ) . 

قوله : [لم يسمعه ] : أى فن باب أول لو سمعه . 

قوله : [ وحنث بسلام عليه ] : أى ئی غير صلاة كا یی . 

وقوله : [ معتقدا أنه غيره + : أى جازماً أنه غيره فتبين أنه هو لايقال هذا 


۳۸ باب امین 


جماعة ) سلم عليهم فإنه يحنث ؛ ( إلا أن يحاشيه) : أى يخرجه يقلبه 
منهم قبل نطقه بالسلام » ثم يقصد بسلامه عليهم من سواه فلا ينث (لا) 
إن سم عليه ( بصلاة ) ولو کان على يساره ( أو ) وصول ( كتاب الحلوف عليه 
له) أى الخالف ( ولو قرأه) الحالف فلا يحنث على الأصح » ( و) حنث 
( بفتح عليه) » ف قراءة بأن وقف فى القراءة أو غيره فأرشده الصواب لأأنه فى 
قوة : قل كذا » (و) حنث ( يحُروجها بلا عللمها بإذنه) ها فى اللروج 


من اللغو ولا بمحنث فيا يجرى فيه اللغو ٠»‏ لأننا نقول اللغو الحلف على ما يعتقده 
فيظهر نفيه . والاعتقاد هنا ليس متعلتا با محلوف عليه حنی يكون لغواً بل بغيره 
بل هذا من باب الخطأ وتقدم الحنث به : 

قوله : [إلا أن اشيه] : : حاصل الفقه أنه إذا أحرجه من ابلحماعة 
قبل السلام فلا حنث عليه » سواء كان الإخراج بالنية أو باللفظ » فإن حدثت 
المحاشاة بعد السلام أو فى أثنائه فلا ينفعه إلا الإخراج باللفظ لا بالنية هكذا 
قيل » والمعتمد أن الإخراج بالنية حال السلام ينفع . 

قوله : [لا إن سام عليه بصلاة] إلخ : أى لأنه ليس كلام عرفا » بخلاف 
السلام حارج الصلاة وإن كان كل مطلوباً . 

قوله [ فلا يحنثعلى الأصح] : أىعلى ما صوبه ابن المواز واختارواللخمى 
من قولى ابن القاسم وها انث وعدهة . 

قوله : [ بفتح عليه] إلخ : ظاهره سواء کان ی غير صلاة أو فيها » وظاهره 
ولو كان الفتح واجبا بأن كانامحلوف عليه إماماً وفتحعليدق الفاتحة . إن قلت : 
إذا لم يحنث بسلام الرد فى الصلاة مع أنه مطلوب استناناً فأولى أن لاحنث بالفتح 
على إمامه إذا وجب ؟ أجيب : بأن الفتفى معن المكالمةإذ هو فى معى :قل كذا 
أو اقراً كذاء بخلاف سلامالصلاةوما ذكره من الحنث بالفتح مطلقاآً هو المعتمد. 
خلافاً من قال: إنه يحنث بالفتح فى السورةءولا يحنث بالفتح عليه بالفاتحةوالفقه 
مسل وإلا فقد يقال إن الفتح فى الصلاة ليس كلاء] عرفا كما قالوا فى سلامها . 

قوله : [ ف القراءة أو غيره ] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب نى الفانحة 
أو غيرها . 


اين ۴۹ 


( نی ) حلفه على زوجته : ( لاتخرجی, إلا" بإذنى ) ولا ینفعه دعوى أنه قد أذن 
لها فى الخروج وإن لم تعل, به + لأن حلفه أنها لا تخرج إلا بسبب إذق 
وخروجها لم يكن بسيب إذته » ( و) حنث ( بالهبسة والصدقة ) على عحلوف 
عليه ( فى ) حلفه : ( لاأعتاره”) شيشًا ( وبالعكس ) كأن حلف لاوهبه شیا أو 
لا يتصدق عليه فأعاره لأن* المعنى لا ينفعه بشىء وفهم منه أنه إن حلف 
لا يتصدق عليه. فوهبه أو عكسه الحنث بالاو . 

( وتو ) : أى قبلت نيته ى ذلك إن ادعى نية حى فى طلاق وعتق 
لدى حاكر لمساواة يته لظاهر لفظه كا ققدم . 

( و) حنث ( بالبقاء ) فى الدار ( ولو ليلا ) ولا ييرئه إلا الارنحال 
بأثر حلفه 


قوله : 1 ى حلفه على زوجته] إلخ : صورما حلفرجل على زوجته بالطلاق 
أو غيره آنا لاتخرج إلا بإذنه ء قأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قب لعلمها بالإذن» 
فإنه يحنث سواء أذن لها وهو.حاض رأو فى حال سفره أشبد على الإذن أولا : بقى لو 
أذة لا وعلست بالإذن ثم رجح فى إذنه فخرجت فذهبابن القامم يحنث وقال 
أشبب لامحنث . 

قوله : [ وحنث بالحية والصدقة] إلخ : حاصل المسألة أن الصور ستة وهى 
ما إذا حلف لا أعاره فوهب أو تصدق وبالعكس فهذه أربعة» أو حلف 
لامهبب فتصدق وبالعكس فهاتان صورتان . وظاهر شارحنا أنه يحنث فى الجميع 
مالم تكن له نية فتقبل حبى عند القاضى ف الطلاق والعتق المعين » وهو حلاف ما 
مشى عليه فى الأصل وق المجموع من التفصيل . 

وحاصله : أنهإذا .حلئلا أعاره فتصدق أو وه بأو حلف لايبب فتصدق» 
فإنه ينوى عند المفتى مطلقا وعند القاضى نى غير الطلاق والعتقالمعين » وأما لوحلف 
لايتصدق أولايهب فأعار أو حلفلايتصدق فوهب فينوى مطلةاعند المفى والقاضى » 
حى فى الطلاق والعتق المعين . 1 

قوله : 1 ولا يبرئه إلا الارتحال بأثر حلفهع إلخ : هذا هو مذهبالمدونة ومقابله 
قول أثهب لايحنث حى يكمل يوا وليلة » وقول أصبغ لايحنث حى يزيد 


70 باب البين 


(أو بإيقار شىء ) من متاعه فيها ۰( إلا) مالا بال له عرفًا (کسمار) ووټد 
وخرقة من كل ما لاتلتفت النفس له (فى ) حلفه : (لاسكتشت) 
هذه الدار » إلا أن يخاف من ظالم أو لص أو سبع إذا ارتحل بالليل . 
ولا يضره التعزيل فى يوم أو يومين أو أكثر لكثرة متاعه . وليس من العذر 
وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأنجرة بل ينتقل» ولو فى بيت شعر . ثم إذا 
حرج لايعود وإلا يحنث بمجرد العود » يخلاف : لأنتقلن (لا) يحنث (بخرنٍ) 
فيها بعد الانتقال . لأنه لا يعد سكنى فى العرف ء بخلاف ما لو أبى فيها 
شيئًا عونا حين الانتقال . (ولا) يحنث بالبقاء فيها ( ى) حلفه : 
(لأنتقلن") من هذه الدار . ويمنع من وطء زوجته إن كان يينه بالطلاق › 
ومن بيع العبد إن كان يرنه بالعتق حى ينتقل بالفعل لأنها يمين حنث . 

(إلاأن يلد بزمن ) ک: لأنتقان ى هذا الشهر ( فبمضيله ) يحنث إذا 


علبما ٠‏ وف الأجهورى أن هذا مبنى على مراعاة الألفاظ » ومن راعى العرف والعادة 
أمهله حى يصبح فينتقل لما يتتقل إليه مثله . 

قوله : [ أوبإبقاء شىء ] : معطوف على قوله بالبقاء مسلط عليه حنث . 

قوله : [إلا أن يخاف: من ظال] إلخ : أى فلا يحنث ببقائه لأجل ذلك 
لأنه مكره على البقاء ويمينه صيغة بر ولاحنث فيها بالإإكراه کا مر . 

قوله : [ مخلاف لأنتقلن ] : أى فيجوز له العود فى الدار بعد الانتقال بشرطه 
الآنى . ومثل : لأنتقلن لابقيت أو: لا أقمتء على المعتمد وقيل : مثل : لاسكنت كذا 
فى (بن) فعلى المعتمد يجوز لدالريجوع بعد نصف شهر ١‏ إذا حلف لابقيت فى هذه 
الدار أولا أقمت فبا . 

قوله : [ بخلاف ما لوأبقى فما شيئاً] إلخ: أىله بال يحملهعلى الرجوع . 

قوله : [ ونع من وطء زوجته ] : فإن لم ينتقل ورافعته الزوجة ضرب له 
أجل الإيلاء من يوم الرفع . 

قوله : [ فبمضيه يحنث ] : أى ولا يمنع من وطء زوجته قبل ذلك إلا إذا 
ضاق الأجل . 


المين 41 


لم يتتقل فيه »> وجاز له العود بعد الانتقال لكن بعد مدة أقلها نصف شهر » 
وندب له كاله وإلا لم يبر إذا أبى فيها ماله بال لا ككسمار : 

(و) حنث الحالف ( ياستحقاق_ يعض الديلن ) الذى وفاه لغريمه الحلوف 
له وأولى استحقاق الكل (أو ظهور عيبه ) : أى الدين ( بعد) مضى 


قوله : [ لكن بعد مدة] إلخ : أى مالم يعين مدة أقل أو أكثر فتعتير . 
© تثبيه : من حلف لا ساكنه فى هذه الدار مثلا كفى ف بره أن ينتقل عن 
الحالة الى كانا عليها » يحيث يزول عنهما اسم المساكنة عرقاً ولو بضرب جدار 
بينهما » ولا يشترط أن يكون وثيقآً بل يكى ولو جر يدا ويحنث بالزيارة بعد ذلك 
إن قصد التنحى . وأما إن كان الحامل له آمور العيال فلا يحنث إلا أن يكثر الزيارة 
أو يبيت بغير عذر» بقى ما لو حلف علىعدم المساكنة وكانا بحارة أو يحارتين ٤‏ 
أو قرية أومدينة . والحك أنهما إذاكانا يحارة فلابد من الانتقال منهاء سواء"كانت. 
عيئه لاساكنه أو فى هذه الخارة وإن كانت ينه لاساكنه ببلدة » أو هذا 
البلد » فيلزمه الانتقال لبلد لايلزم أهلها السعى بحمعة الأخرى» بأن ينتقل لبلد 
على كفرسخ . وإت حلف لأساكته والخال أنهما يحارتين لزمه الانتقال لبلد آآخر 
على كفرسخ إن صخرت البلدالی هما بها . وإن كان البلد كبيراً فلا يازمه الانتقال 
ويلزمه المباعدة عنه » وعدم سكناه معه فإن سكن معه حنث كذا قيل وإلذى 
فى (ح )عن ابن عبد السلام انتقاله لقربة أخرى» وم يفصل بين كبيرة وصغيرة . 
ومن حلف لأسافرن” فلا يبر إلا بمساذة القصر حملا على القصد الشرعى دون 
اللغوى » ولزمه مكث فى »نى سفره خارجاً عن ٠سافة‏ القصرنصف شمر فلا يرج 
لمكان دون المسافة قبله ويندب له كال الشير . 
قوله : [ باستحقاق بعض الدين] إلخ : أى وقام رب الدين به كا صرح 
به فى المدونة » فالاستحقاق مثل ظهور العيب إذا لم يقم به صاحبه لم يحنث 
الحالف . وظاهره أنه حنث باستحقاق البعض ولو كان البعض الباق يى بالدين 
لأنه ما رضى فى حقه إلا بالكل » فلما ذهب البعض انتقض الرضا » وظاهره وأيضاً 
الحنث بالاستحقاق:ولو أنجاز المستحق أحذ رب الحق ذلك الشىء المقضى به الدين 
الذى استحقه واختار اتباع ذمة الدافع . 
: بلغة السالك - ثان 


4۲ باب امین 


( الأجل ) الذى حلف ليقضينه فيه أى ظهر فيه بعد الأجل أن به عيبا قدي 
بوجب الرد وم يرض به واجده ۰ (و) حنث (بهیتنه) أى الدين (له) : أى 
للمدين الحالف فقيل ٠(أودفم‏ قريب ) مثلا (عنه) : أى عن الحالف بلا 
إذنه : (وإن) دفع القريب مثلا من مال ) أى مال الخالف فلا يبر ء ( أو 
شهادة بين ) الحالف ( بالقضاء ) بعد أن حلف فيحنث »> وذلك كله 
(فى) حلفه لرب الدين : ( لأُقضِيستّك”) حقك ( لجسل كذا) : أى فى أجل 
كذا كشهر رمضان » فلما قضاه دينه فيه استحق الدين من يده كلا أو بعضًا 
أو ظهر به عيب يوجب الرد أو قبل أن يقضيه له وهبه ربه للمدين الحالف 
وقبل » فيمجرد القبول يحنث ولا ينفعه إقباضه له بعد القبول » أو وقاه عنه 
قريب له أو صديق بأولى أجنى أو شهدت له بينة بالقضاء ولا بد من القضاء » 


قوله : [ أى ظهر فيه بعد الأجل] إلخ : فعلم ما ذكر أن الحنث فى مسألة 
الاستحقاق مقيد بقيدين : أن يقوم رب الدين به وأن يكون قيامه بعد الأ/جل وف 
مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة هذان القيدان» وكون العيب موجباً للرد فإن 
لم يكن موجبآ للرد أو لم يقم رب الدين به » بل سامح أو قام قبل الأنجل فأجازه 
أو استوق حقه قبل مضى الأجل لم حنث الحالف . 
قوله : [ولا بد من القضاء] إلخ : وم يعولوا هنا على اليساط وإلا فقتضاه 
لاحنث حيتئذ ٠‏ وحيث قلع » بدفعه 5 أحذه فإن أبى المحلوف له من الأأخد » 
وقال : لاحق ل لم مجبر على قبضه» ويقع الحنث كذا قيل ولكن استظهر الأجهورى 
جبره على القبول إن ألى منه لأجل أن يبر الخالف وهو وجيه . 
© تنبيه : من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فجن" أو أمر أو حبس 
ول بمكنه الدفع » ودفع الحا كم عنه قبل مضى الأجل من ماله أو مال ال حا كم فيير» 
وإنلم يدقع الحا کم عنه قبل ٠عضى‏ الأجل بل بعده فقولان بالحنث وعدعه . 
© مسألة : من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فلا يبر ببيع فاسد متفق 
على فساده قاصصه بثمنه هن حقه حيث فات المبيغ قبل الأجل » مم تف القيمة 
بالدين » فإن وفت القيمة بالمن حينئذ أو كمل له عليها قبل »الأجل برء وكذا 
إن فات بعده ووفت القيمة على الختار كا لوكان عختلفاً فى فساده لمضيهباامن. 


Ye المين‎ 


م يأخذه إن شاء . نعم إن علم ال حالف نى مسألة دفع القريب , عنه قبل مضى 
الأجل ٠‏ ورضى بدفعه عنه يرء لأن علمه ورضاه فتزل منزلة دفعه ء (و ) 
حنث (بعدم قضاء » للدين ى غد في) حلفه : ( لأقضينك” ) حقك 
(غدآ يوم الجمعة . و) الخال أنه ( ليس يوم ابحمعة ) وإتما اعتقد الحالف 
أنه يوم اللمعة غلطًا لتعلق الحنث بالغد لا بتسميته يوم جمعة. (وله) : أئ 
للحالف ( ليلة" ويوم” ) من الشهر يقضى فيه دينه + فإن خر عن اليوم بغروب 
الشمس حنث ( ف ) حلفه : لأقضينك حقك (فى رأس الشهر ) الفلا » 

قوله : [ بعدم قضاء] الخ : أى وأما إن قضاه قبله فلا حنٹ لان قصده عدم 
المطل إلا أن يقصد بالتأخير إلى غد المطل» فيحنت بالتعجيل وهذا مخلاف حلفه 
على أكله الطعام . كن حلف ليأ كلن الطعام الفلانغداً فأ كله قبله فيحنث لن 
الطعام قد يتقصد به اليوم . 
© مسألة : من كان عليه دين ودفع فى نظيره عرضاً بر ولو بغين» کا لو دقع 
عرضاً يساوى عشرة فى مائة . 
© مسألة : أخرى : لوغاب من له الدين بر الحالف الذىعليه الدين بدفع لوكيل 
التقاضى أو التفويض » فإن لم يكن وكيلللتقاضى أو التفويض فا حاكيء فإن 
لم يكن حا کم فوكيل ضيعة وقیل هو مع الحاكم فى رتبة» فإن لم يكن أحد ما ذكر 
قجماعة المسلمين يشهدم على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجنهد فى 
الطلب فلم يحدهء ثم بنرك المال عند عدل منهم أو يبقيه عند نفسه حى يأ ربه 
ولا يبر بلا إشهاد » فالدفع لأحد هذه الأربعة على هذا الترتيب مافع من الحنث 
وبراءة ذمته من الدين إنما تكون إذا دفءه لوكيل التقاضى أو التفويض أو الحاكم 
إن لم يتتحقق جوره كا يؤحذ من الأصل . 

قوله : [ ليلة ويوم ] : أى فالليلة مقدمة لأن ليلة كل يوم مقدمة عليه . ٠‏ 

قوله : [ هن الشهر ] : أى المسمى فى اليين كرمضان . فحاصله أنه إذا قال: 
لأقضينك حقك فى رأس رمضان أوعند رأسه أو إذا اسهل أو عند انسلاخه » 
أو إذا اتسلخ أو لاستبلاله فلايحنث إلا إذا فاته لياة ويوم من رمضان + ولم يقض 
الحق يخلاف ما لو أتى بإلى فيحنث بمجرد فراغ شعبان وکل هذا مالم تكن له نية 
أو بساط کا تقدم . 


4٤‏ باب المين 


(أو عند رأسه أو إذا استهل أو عند انسلاخه أو إذا انساتخ أو لاستهلاله) 
يجره باللام على الأررجح . وجعله الشيخ مثل انجرور ب : « إلى» . (و) لو حل 
له لقضينه حقه ( إلى رمضان” أو إلى استهلالم ) جره ب : « إلى م ( فشعيان” ( 
فقط » وليس له ليلة ويوم من رمضان ٠‏ قان غربت الشمس من آخر يوم من 
شعبان حنث . 

(و) حنث ( بجتعل الثوب) الحلوف عليه ( قباء) بالمد : وهو الثوب 
اللفرج (أو عمامة” أو اتر به . أو ) ارتدى به (عى كته ق) حلفه 
(لا ألبتسسه) أى الثوب لأن الشميع يسمى ليسا عرفا 37 ر له 
من باب غير ) عن حالته الأول بتوسيع أو علو مع بقائه في مکانه الأول : 
(فى ) حلفه : (لا أدخمل” منه) أى من هذا الباب : (إنلم يلكثره' ضيه ) 
أى إذالم يكن الحامل له على اليمين كراهة ضيقه وإلا لم يحنث إذا وسع . 

قوله : [ أو عند انسلاخه] إلخ : المراد بالانسلاخ الانكشاف والظهور › 
فلذلك كان بمعى الاسهلال لأن الانسلاخ يفسر تارة بالظهو ر والانكشاف كا 
هنا ومنه قوم سلخت ابخلد أى كشفته وأظهرت باطنه ءوتارة بالإزالةومنه a‏ 
روي لهم اتيلل تلخ مله اهار «'بدليل ولد ؛ بعد ذلك ق5 هم 
مظلمون) : ولو كان معناه الكشف لقال : فإذا هم مسبص رون كا نص عليه أهل 
المعانى . إذا علمت ذلك فلو نوى الحالف المع الثانى أوغلب العرف به فالعيرة 
بقراغ الشهر الذى مياه » لابيوم وليلة من أوله فتأمل . 

قوله : [ وحنث يجعل الثواب] إلخ : أى مالم يكن كرههلضيقه فجعله قباء 
أو عمامة ولبسهء فإنه لايحنث بذلك وهذا إذا كاناحلوف عليه مثل قميص. وأما 
إن كام +الابلس بوبه ل فنا شقة» فإذا حلف لايلبسها ثم قطعها ولبسها فإنه 

محنث + ولا يقبل منه أنه كرهها لضيقها . 

قوله : [ لأن الجميع يسمى لبسأ عرفاً] : أى لاف ما إذا وضعه على 
فرجه أو كتفه مثلا من غير لف ولا إدارة فإنه لايحنث . 

قوله : [[كراهة ضيقه] : أى أو نحوه كروره على من لاحب الاطلاع عليه 


. سورة يس آية بام‎ )١( 


Yfa امین‎ 


( و) حنث (بأكله من ) طعام ( مدفوع لولده ) الصغير ء (أو عبدرر 
فى) حلفه : (لا آكل” له أى لفلان ( طعامًا . إنكانت نفقة الولد عليه) 
أى على أبيه احالف » وكان المدفوع له يسيراً ٠‏ فان لم تكن نفقته عليه فلا يحنث » 
وكذا إذا كان المدفوع للولد كثيراً ؛ إذ ليس لأبيه رد المال الكثير » ويحنث 
في العيد مطلقنًا . 

( و) حنث ( ب ) قوله لها : (اذهبى أثر) حلفه : ( لاكلمتك 
حى تفعلى) كذا ؛ لأن قوله ها : اذهيى . كلام منه لما قبل الفعل . 

( و) حنث (بالإقالة فى ) حلف البائع حين طلب منه المشترى أن بط 


© تنبيه : من حلف لايدخل على فلان بيته حنث بقيامه على ظهره » ولو كان 
البيت بالكراء لآن البيت ينسب لساكنه . وأما من بحلف ليدخان على فلان بيته 
فلا يبر باستعلائه على ظهره کا ى حاشية السيد : لن اللحنث يقع بأدنى سبب 
والير يحتاط فيه . 

قوله : 1 إذ ليس لأبيه] إلخ : أى لأنه لامصلحة فى رده ٠‏ حلاف اليسير 
فإن له أن يقول نفقة ولدى على" فلا حاجة له بهذا الشىء . 

قوله : [ ويحنث فى العبد مطلقاً] : أى لآن تمليك العيد فى حكم تمليك 
السيد ونفقة العبد على السيد على كل حال وهذا يلاف الوالدين اللذين نجب 
نفقتهما على الولد الحالف . فلا يحنث بالأكل ما دفع مما سواء كان قليلا 
أو كثيراً لأنه ليس له رده لأن الوالدين ليس محجوراً عليبما للولد » فاندفع ما يقال 
العلة ابحارية فى إعطاء اليسير للولد الفقير تجرى فى إعطاء اليسير للوالدين الفقيرين » 
ومثل الوالدين ولد الولد فى عدم الحنث لعدم وجوب تفقته عليه . 

قوله : [ وحنث بقوله لها اذهى] إلخ : هذا هو المشهور . ومقابله لابن 
كتانة :أنه لايحنث . ومثل ما ذكره المصنف ما إذا .حلف لا كلمتيى حى 
تقول أحبك فقالت له عفا الله عنك إفى أحبك فيحنث بقيها عفا الله عنك لأنه 
كلام صدر ما قبل قرفا أحبك . وأما لو قال شخص فی يمينه لاكلمتك حی 
تبدأنى فقال له المحلوف عليه لا آبالى بلك فلا يعد" بداءة للاحتياط ف جانب الير . 

قوله : [ وحنث بالإقالة ] : أى بناء على أن الإقالة بيع . وأما على آنا حل 


15" باب اين 


عنه شيثاً من الثمن (لا ترك من" حقله شيئاً) فقال له المشترى : أقلى من 
هذه الساعة » فأقاله فيحنث البائع . (إن' لم تف ) السلعة بالثمن الذى وقع 
به البيع لأنه لم يأحذ جميع 
وهو كذلك . 

(و) حنث الزوج ( بتركها) أى الزوجة (عتَالحًا) بخروجها بغير إذنه 
وأو إن ل يعلم ( فى ) حلفه: ( لاتخسرجتت إلا" بإذنى ) . لآن جرد علمه لا يعد 
إذنًا فإن أذن لا فى الخروج فالعبرة يعلمها ‏ فإن علمت بالإذن لم يحنث وإلا 
حنث کا تقدم » (و) حنث (بالزيادة) منها (على ما أذن لما فيه ) بأن 
قال لها : أذنت لك فى الحروج لهيت أبيك : فزادت على ذلك إذ لم يأذن لها 
إلا فى شىء خاص لا فى الزيادة عليه . وسواء علم بالزيادة أم لم يعلم » وقيل : 
لا يحنث مطلقنًا لأن الإذن قد حصل ولا دنجل للزيادة ف الحنث ولا فى عدمه . 
( بخلاف ) حلفه ( لايأذّن ها إلا ى كذا . فأذن) ها ( فيه رادت ) عليه ( بلا 
عل ) منه فلا يحنث . فإن علم بزيادتها حال الزيادة حنث ؛ لن علمه بها حالها 
إذن منه بها » وهو لم يأذن لا إلا فى شىء خاص . 


حقه ء ومفهومه أنها إن كانت تى بالثمن فلا حنث 


للمبيع فلا حنث مطلقاً ولو كانت القيمة حي نالإقالة أقل من امن الذى حصل 
به البيع ‏ لآن بساط بمينه إن ثبت فى حق فلا أترك منه شيئاً وحيث انحل البيع 
فلا حق للبائع عند المشترى . 

قوله : [ فلا حنث] : وكذلك لو التزم له النتقص (قوله كما تقدم) . وإتما 
كررها ليرتب عليها قوله وحنث بالزيادة إلخ . 

قوله : [ وقيل لا يحنث مطلقا ] : أى علم بالزيادةأو لم يعلم بها . واعلم 
أن عل الحلاف إذا حرجت ابتداء لما أذن ها فيه . وأما لو ذهبت لغير ما أذن 
ها فيه ابتداء ثم ذهبت لا أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقاً سلم بالزيادة 
أملا. 

قوله : [ إذن منه ] : أى احتياطاً فى جانبالحنث : وهذا مخلاف ما لو 
حلف لا تخرجى إلا بإذنى فخرجت يحضوره ول يأذن لما فلا يعد علمه وحضوره 
إذناً للاحتياط فى جانب البر » فاحتيط فى كل با يئاسبه . 


الهين 147 


(و) حنث بائع ( بالبيع_ للوكيل ): أى لوكيل المحلوف عليه ( فى ) حلقه: 
(لابعت منه) : أى من زيد (أو له) سلعة أو الشىء الفلانى » فوكل زيد 
رکیلا ليشترى له فباعه الحلف سلعة فيحنت. ( وإن قال) البائع : (أنا حلت ) 
ا و رو عي ٠‏ ( فقال ) له الوكيل : 
لا بل (هو لی » فتبين أنه) : أ نى, الشراء ( السو كل ) ولا يتفعه ذلك ( ولزرم” 
الع ) ولا كلام للحالف اللهم ( إلا أن" يقول) الحالف للوكيل : (إن اشتريت 
له) أى لزيد (فلا بیع بننا) فلا يازم البيع ولا يحنث إن تبين أنه للموكل . 
قاله التونسى واللخمى ؛ لكن مذهب المدونة » ورد به ابن ناجى عليهما : أنه يلزم 


ونحلث . 


قوله : 1 بالبيع للوكيل : أى حيث علم أنه وكيل للمحلوف عليه » وإن لم 
يكن من ناحيته أو كان من ناحيته ول يعلم أنه وكيله . 

قرله : [ فتبين]: أى بالبينة احترازاً مما لو قال الوكيل: اشتريت لنفسى 
ثم بعد الشراء قال : اشتريته لفلان المحلوف عليه فيتبغى أن لا حنث الخالف بذلك 
لكون الوكيل غير مصدق فيا يدعيه كذا فى الحرشى و (عب).ومثله ما إذا حلف 
على زوجته بالطلاق إنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته وم يثبت 
بالبينة فلا تصذق ولا حنث . 

قوله : [ لكن مذهب المدونة] إلخ : وهو الموافق لقوفا أيضآ فى البيع الفاسد : 
وإن قال البائم إن لم تأت بالمن إلى أجل كذا فلا بيع بينى وبينك كان البيع 
ماضياً والشرط باطلا . 
© خائمة : من يحلف لا أكلمه سنين أو شهوراً أو أيامً حمل على أقل المع 
وهو ثلاثة » وأما لو آتى ب ملم فالأبد حملا ل «أل » على الاستغراق احتياطاً » ومن 
قال : لاهجرته حمل على المجر الشرعى وهو ثلاثة أيام على الراجح» وقيل: على 
العرق وهو شر ولزمه فى الحين سنة عرف أو نكر » وهل مثله الزماني. محل نظر + 
وى القرن مائة سنة على المشهور وف عصر ودهر : سنة » وإن عرف فالأبد » ومن 
حلف لأتزوّجن فلا يبر إلا بعقد صحيح أو فاسد فات بالدخول على من تشبه 
نساءه » فإن قصد كيد زوجته فلا بذ أن تشبهها . ومن حلف لا أتكفل مالا حنث 


YEA‏ باب المين 


بضان الوجه إلا أن يشترط عدم الغرم » وكذا يحنث بالوجه من حلف على ضبان 
الطلب » ويحنث بضان الال ف حلفه على أى وجه من أوجه الكفالة » ويحنث 
يضمانه لوكيل المحلوف عليهإن علم الوكالة » أو كان كصديقه وهل يشترط علم 
الحالف بكالصداقة ؟ قولان ومن حل ليكتمن فأخير شخصاً أمره به خنث 
بقوله لمخبر ما ظننت غيرى عرفه أو ما ظنتته قاله لغيرى . ومن حلف بالطللاق 
ليطن زوجته الليلة فوطمها حائضاً أو صائهاً أو حرمة فهل يبر بذلك حملا الفظ 
0 اللغوی أولا يبر حملا له على مدلوله الشرعى ؟ والمعدوم شرعاً كالمعدوم 

قولان »> ومن حلف على زوجتهلتأكلن قطعة لحم فخطفتها هرة عند 
39 إياها وابتلعتهافشق جوفها عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل فى جوفها منها شى ء 
وأكلها المرأة فهل يبر بذلك أولا ؟ قولانء ومثل خطف الرة : لو تركتها المرأة حى 
فسدت ثم أكلتها ( اه خليل وشراحه ) . 


فصل ف بيان النذر وأحكامه 


5 (الذر التزام” مسلم *) لا كافر ( مكلف ) لا صغير وجنون ومكره (قربة) 
مقصودا بها التقرب بلا تعليق نحو: لله على عتق عبد أو صوم يوم أوشهرء بل 


فصل ؛ 

النذر يجمع على نند ور وعلى نذار بضمتين يقال : نذرت أنذر بفتح الذال 
فى الماضى وكسرها وضمها ف المضارع : ومعناه لغة: الالتزام > واصطلاساً: هو 
ما ذكره المصنض بقوله التزام مسلم إلخ . وأركانه ثلاثة : الشخص ال لتر م وأقاده 
بقوله : التزام مسلم مكلف » والثىء الملتزم وأفاده بقوله : قربة ء والصيغة 
وأفادها بقوله  :‏ لله على أو على" ضحية إلخ . 

قوله : [لا“كافر] : أى يلزمه الوقاء بدولو أسلم بعد لكن يندب بعد الإسلام . 

قوله : 1لا صغير ] : ولكن يندب الوقاء بعد البلوغ وشمل المكلف الرقيق 
فيلزمه إلوفاء ما أنذره مالا أو غيره إن عتق . 

وحاصل ما لابن عرفة ف الرقيق :أنه إذا نذر ما يتعلق يجسده من صلاة أو 
صوم : فإن لم يضر بالسيد لم يمنعه من تعجيلهء وإن أضربه فله المع وربقى 
فى ذمته : وإن نذر مالا كان للسيد منعه الوفاء بدما دام رقيقاً » فإن عتق وجب 
عليه الوقاء يما نذرء فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كما ثى كتاب العتق من المدونة 
خلافاً لا ى كتاب الاعتكاف مها (اهمن حاشية الأصل). وشمل المكلف أيضاً 
السفيه فيلزمه غير المال ء وأما الال قللولى إبطاله لأنرد فعل السفيه إيطال كالسيد 
فى عيده . وشمل أيضاً الزوجة والمريض فيجب عليهما الوفاء با نذراه إذا كان غير 
مال أو مالا وي يزد على الثلث . فإن زاد كان لاز وج رد الجميع وللوارث رد ما زاد . 
واختلف ف رد الزوج فقيل :رد [بطال + وقيل رد إيقاف » وأا رد الوارث فهو رد 
إيقاف كالغريم ٠‏ ورد القاضى عنزلة منئاب عنه.وجمع بعضهم هذا المعى فى 
بيتين فقال : 


لمان باب امین 


( ولو بالتعليق ) على معصية ( أوغضبان ) فأولى على غير معصية » وغير غضبان . 

» «الفرق بينه وبين اليمين ذات التعليق : أن النذر يقصد به التقرب 
واليمين يقصد به الامتناع من المعلق عليه أو الحث على فعله أو تحقق وقوعه 
على ما تقدم : بخلاف النذر. ولذا يصح ف اليمين إن تقدم قسما بالله ؟ فتقول 
فى البر : والله لا أدخل الدار وإن دخلتها يلزنى كذا : والمقصود الامتناع من 
دخوفا . وتقول فى الحنث: والله لأدخلن الدار وإن لم أدخل يلرمى كذا » والمقصود 
طلب الدخول » وتقول فى بيان محقق الشىء : والله لقد قام زيد وإن لم يكن قام 
يلزبى كذا . بخلاف قولك : إن شی الله مريضى فع كذا ٠‏ فإنه لا يصلح 
لتقديم بين إلا على وجه التيرك أو توكيد الكلام فتأمل . 

وَمثشّل لما قبل المبالغة ‏ وهوما لاتعليق فيه بقوله: (5:لله على" ) ضحية 


أبطل صنيع العيد والسفيه .برد مولاه ومن يليه 
وأوقفن فعل الغريم واختلف 2 فالزوج والقاضى كبدلعرف 
وسيأتى بیان ذلك فى آخر الكتاب مفصلا إن شاء الله تعالى . 
قوله : [ بل ولو بالتعليق على معصية] : أى فالمدار على أن المعلق عليه 
قربة كان المعلق عليه قربة أم لا . 
قوله : [ أو غضبان ]: ومنه نذر اللجاج ؛وهو أنيقصد منع نفسه من شى ء 
ومغاقبتها نحو : لله على كذا إن كلمت زيداً وهذا من أقسام العينعند ابن عرفة > 
وعلى كل حال يلزمه مالزمه : فاللحلف لفظى خلافاً لليث وجماعة القائلين إنفيه وق 
اللجاج كفارة مين . وقد أفى ابن القاسم ولده عبد الصمد بهذا القول وكان حلف 
بالمنى إلى مكة » فحنث وقال له : إلى أفتيتك بقول الليث » فإن عدت لم أفتك 
إلا بقول مالل . 
قوله : [والفرق بينه] إلخ : هذا الفرق الذى قاله الشارح يؤيد أن نذر 
اللجاج والغضب من العين » وقد تقدم له عده من أقسام العين فبالغته عليه هنا » 
وإدخاله فى النذر تكلف وتناقض لاختياره أولا طريقة ابن عرفة » وهنا طريقة 
غيره » فتدبر. وسيأقى له الاستدراك على ذلك . 
قوله : [5 : لله على ضحية ] : أتى بكاف العثيل إشارة إلى عدم انحصار 


المنذر 10۱ 


أوصوم يوم (أوعنى ضحية")أوصوم يوم بحذف دنه ء والقصد الإنشاء لاالإخبار . 

ومشّل لما بعد لو ودوالتعليق بقوله: (أو: إن حجسجت) فعلى صوم شهر أوشهر 
كذا وحصل الحجالمعلق عليه طاعة. ( أو) :إن ( شف الله مريضى) فعلى صوم شهرء 
المعلق عليه فعلى للهء (أو) إن (جاعى زيد" ) فعلى الصوم شهر المعلقعليه فعل العيد 
امرغوب فيهء ( أو ) إن ( قتاته فعلى” صوم” شهر أوشهر كذا فصل المعلق 
عليه فيلزمه المعلق . والمعلق عايه ى هذا معصية يرغب ف -حصوها » فإن كان 
مقصوده الاءتناع منه فيمين لا نذر كا علمت . وما صدر :من الغضبان جعله 
الشيخ من النذر وجعله غيره هن اليمين وهو الأظهر . 

» ( وتدرب) النذر ( المُطْلق') - وهو مالم يعلق على شىء ولم يكرر - لأنه 
من فعل الحير » وسواء قال : لله على" أو : على" كذا ء تلفظ بنذرفيهما أولا . 
الصيغة» بل يلزم بكل لفظ فيه التزام «ندوب : ومثل بقوله[ضحية] ردا على من 
يقول : إن الضحية لا تحب بالنذر »قال (بن): الحق أن الضحية تجببالنذر فى 
الشاة المعينة وغيرها : لكن معى وجويبا بالنذر فى المعينة منع البيع والبدل فيها 
بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب الطارئ بعد النذر . لأنه يمنع الإجزاء فيها » 
وقرهم : إنها لا جب بالنذر المنفى وجوب تعيين يؤدى إلى إلغاء العيب الطارئ 
انی وقد تقدم ذاك فى باب الضحية مبيئاً . 

قوله : [ أو صوم يوم ] : ومثله من نذر صوم بعض يوم: قال فى الشامل : 
إن من نذر صوم بعض يوم رمه دوم . قال ف المجموع » وكأنه لعلم كل أحد 
بأن الصوم إنما يصح يوماً » فكأن هذا متلاعب فشدد عليه » قالوا : ولو نذر 
ركعة لزمه ركعتان » أو صدقة فأقل ما يتصدقبه » سبق فى الاعتكاف ولزم 
يوم إن نذر ليلة لابعض يوم » وإطعام مسكين وأطلق » فإن عليه شرعاً مدا 
أو بدله وام . 

قوله : 3[ وندب النذر المطلق ] : أى ندب القد وم عليه : 

قوله : [ لأنه من فعل الخير ] : فيه إشارة لقوله تعالى : ( وافتعلها اللير لعلّكم 
تنفلحئون )217 وهو تعليل لقوله : ( وندب المطلق ) . 


Yor‏ ياب المين 


( ورم المكررٌ) كر صوم كل خيس لا فيه من الثقل على النفس ١‏ فيكون 
إلى غير الطاعة أقرب . 

(و) كه ( العلق على غير معصية ) نحو إن شى الله مريضى 
أو قدم زيد من سفره فعلى' صبدقة كذا لأنه كاخبازاة والمعارضة لا القربة :المحضة + 
وظاهره » ولو كان المعلق عليه طاعة نحو : إن حججت فلله على كذا وهو 
ظاهر التعلول أيضًا لأنه فى قرة إن أقدرن الله على الحج لأجازينه بكذا ؛ 
ولا شك فى كراهة ذلك ولا عبرة بمخالفة الحالف . 

( وإلا) بأن عل الفربة على معصية (حترم) ووجب تركها : ( فإن 
فمكلتها آم . 

وكره المعلق] : أى على ما للباجى وابن شاس . وتال ابن رشد 
بالإياحة وف ( ح ) عن ابن عرفة ظاهر الروايات عدم إجزاءالمعلق على شى ء بعد 
حصول بعضه وقبل مامه ٤‏ فليس كالعينيحصل الحنث فہا بالبعض )کا إذا قال 
إن رزقت ثلاثة دانير فعلى صوم ثلاثة أيام » فرزق دينارين فصام الثلاثة » 
وف مياعابن أبى زيد لابن الاس الإجزاء إن بقى سير جا ويقوع هن سماخ 
ابن القاسم فى كتاب الصافةاللزوم نسب ماحصل فالأقوالثلاثةراه هن المجميع ). 
© تنبيه : بلزم الثاذر ما التزمه ولا ينفع فيه إنشاء ولا تعليق كا قال خليل . 

ولوقال :إلا أن يبدو لىأو أرق خيراً مند. ما لم يرجم قوله وإلا أنيبدولىع المعلقخلية 
فقط . كا بأتى فى الطلاق لاللسعلق ولا ما أو أطلق. ولو قال:أنت طالق 
إن شعت بهم الناء تفع لأن التعليق معهود ف الطلاقي كثيراً تخلاف النذر . وقاس 
التاضى إسماعيل النذر عليه وهو حلاف المشهور . وأما لو علق على مشيئة 
فلآن فالعيرة بمشيئة المعلق عليه فى النذر والطلاق . 

وله e‏ : أى فلم مجعله شالم لرجه الله الكريم , 
وأما لو ندر شیا على تعمة حصلت بالفعل كا إذا شفى الله مريضه بالفعل فلار 
صوم شهر فلا بأس بذلك . لأنه من شككر النعمة الى حصلث ٠١‏ وشكر النعمة 
«أمور به والملعوم التعليق على آمر مترقب , 

قوله : ز ولا غبرة تمخالفة المخالف] : أى الى هو ابن رشك . 


Yor المنذر‎ 


© روزم ما ماه ) من القربة ف المعلق وغيره حو : إن شى الله مريضى فعلی 
صدقة مائة دينارأوعشرين بدنة أونصف مالى » ( ولو) كان 2 ( معينًا) 
5 :حائطى الفلا وعبدى فلان وهذهالفرس (أىعلى جميع_مالهءكصوم أو أوصلاة ) 
نذر فعلهما ( بشغر) من الإسلام كإسكندرية » فإنه بلزمه الذهاب إليه ل 
نذرالرباط » بمخلاف غير الثغر فلا يلزمه الذهاب إليه لا ذكر» > بل يفعله فى مله , 
٠‏ (و) إن نذرشيئًا ولم يقدر عليه ( سقط ما عجر عنه) وأ بمقدوره » 
( إلا البسدنة) : وهى الواحدة من الإبل ذكراً أوأنى » فتاثها نارحدة لا التأنيث 
إذا نذرها وعجز عنها ٠‏ (فبقرة') تلزمه بدلها » (ثم) إن عجز عن البقر لزه 
(سبع شياه ) بدل البقرة كل شاة تجزئ تضحية . 


قوله : [ ولزم ما سماه ]إلخ : كلام مستأئف راجع جميع ما تقدم . 

قوله : [ أقى على جميع ماله ] : أى على المشوور شلافاً لما روش عن مالك . 
من أنه إذا سمى معيناً وی على جمیع ماله لايلزمه إلا ثلث ماله . ولا سيكاه 
الى عن سحنون من أله لا يلزمه إلا مالا محف به . 

قوله :.[ أو صلاة ] : أى يمن معها الرباط . 

قوله : [ فإئه يلزمه الذهاب إليه ] : أى وإن كان الناذرفاطاً بمكة أو المديئة 
ویاتی ولو رأكبا ولا يلزمه المثى . 

قوله : [ يلاف غير الثغر ع ؛: أى وفير المساسجد الثلاثة. وإلا فالمساجد 
لقلاثة يلزم ها كل ما نره من صوم أو صلاة أو اعتكاف . 

والحاصل :ئه إذا ندر الرباط أو الصوم بثخر ازمه ء وكا إذا لر صلاة 
مكن معها الحراسة . وإن ثذر صلاة فقط ثم يعود من غير رباط فلا 
يلزمه إتيائه ء بل يصلى بموضعه ولذلاث لو نلر بالنذور احتكافا لا يلزمه 
لأن الاحتكاف ينان الرباط » يلاف المساجد الثلاثة فيلزمه الإنيان لها سواء 
نذر صوماً أو صلاة أو اعتكافاً كا بأل , 

قوله : [ لزمه سبع شیاه ] : فإن هجز عن الثم فلا يلزده شىء لاسيام ولا 

> بل بضر لوجود الأصل أر بدله أو بدل بدله » فلو قدر على درن السبعة 
0000 رتال بعضجم :يلزمه ثم يكمل می أيسرء 


of‏ باب الین 


(و) لزمه ( لت ماله) الموجود (حين النذر) أو اليمين لا مازاد يعده 
( إلا أن ينص ). الموجود حين النذر( فا بی ) يلزمه ثلثه( بمالبى ) : أى بقوله 
فى نذرأو مین : مالى أوكل مالى أوجميعه ( فى سبيل_الله) أوللفقراء أوالمساكين 
أو طلبة العلم . (و) سبيل الله ( هو الحهاد” ) يشترى منمخيلا وسلاحاً ويعطى منه 
للمجاهدين ( والرباط ) فى الثخور فلا يعطى منه غير مرابط ويجاهد من الفقراء ( و ) 
لو حمل إليهم ( أنفق عليه) : أى على الثلث المحول للمجاهدين والمرابطين ( من 
غيره) من ماله الخاص لامنه » ( بخلاف ثلئه ) أى بخلاف قوله : ثلث مالى 
أو ربع رنه وى سيل الع > (فنه) أجرة حمله . 


( فإن" قال" ) فى نذرأو بين : مالى أوكل مالى ( لزيد ) أو لجماعة مخصوصة 


قال الحرشى : وهو ظاهر لأنه ليس عليهأن يأتى بها كلها فوقت واحد. ومفهومقول 
المصئف : ( بدنة) لو نذر بعرة ثم عجز عنها هل يلزمه سبع شياه كاهنا ؟وهو الظاهرء 
أو يجزئه دون ذلك ؟لأن البقرة الى تقوم مقامها الشياه السبع هى التى وقعت عوضاً 
عن البدنة . يمخلاف ما إذا وقع النذر على البقرة ‏ كذا فى الحاشية . 

قوله : [الموجود .حين النذر] : أىمن عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل 
مرجوين وقيمة عرض وكتابة مكاتب . 

قوله : [ إلا أن ينقص الموجود] : أى ولو كان النقص بإنفاق أو تلفبتفريطه . 

قوله : [ عالى] إلخ : لم يتكلم المصنف على جواز القدوم على ذلك وفيه 
حلاف ٠‏ فقيل :جوز »وهو رواية محمد وقيل :لا يجوز ء لقول العتبية :من تصدق 
بكل ماله وم يبق ما يكفيه ردت صدقته . واعترض ابن عرفة القول الثانى ء وقال 
ابن عمر : المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئاً . 
التهاد كقعد وأعمى وامرأة وضبى وأقطع "كنا يؤخذ من الحاشية . 

قوله : [ فنه أجرة حمله ] : أى من ذلك الثلث أجرة حمله الى توصله 
للمجاهدين والمرابطين . 


Yoo المنذو‎ 


كخدمة مسجد ( فالجميع ) أىجميع ماله يلزمه حين اليمين » فإن نقص فالباق . 

» (و) لزم ( مشى' لمسجد مك ) إن نذره أو حنث فى 
يعينه » هذا إذا نذرالمشى له لحج أوعمرة . بل (ولو) نذره (لصلاة ) فيه 
فرضا أونفلا (ككة): تشبيه فى لزوم المشى . أى أن من نذر المشى إلى مكة 
أو حلف به فحنث » (أو) إلى (البيت) أو نذر (أو) حلف بالمثى إلى 
(جرئه ) أى البيت : أى المتصل به كالركن والحجر والحطيم والشاذروان › فإنه 
يلزمه المشی ( كغيره) أى كا يلزمه المشى إذا سمى غير جزئه كزمزم وقبة 


قوله : [ أىجميع ماله يلزمه ] : أى ويرك له ما يرك للمفلس . 

© تنبيه : قال فى الأصل : وكرر ناذرٌ الضدقة يجميع ماله أوثلته ‏ أو احالف 
بذلك - إخراج الثلث لكل عن فيخر جالثلث لليمين الأول. ثم ثلث الباق وهكذا 
إن أخرج الثلث الأول لليمين الأول بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية . وشمل اللزوم 
النذر واليمين. ومعلوم أنالنذ ريلزم اللفظ واليمين بالحنث فيهاء وإلابأن لم رج 
الأول حى أنشأ الثانى نذراً أو يمينا فتحت اليمين صورتان :ما إذا أنشأ الثانيةقبل 
الحنث فى الأول أو يعدهاء فقولان فى الصور الثلاثبالتكرار وعدمه » بأن يكقى 
ثلث واحد بلحميع الأعانراه) وقال ف الأصلأيضاً :ولزم بعث فرس وسلاح نذرهما 
أو حلف يهما وحنث لمحل الحهاد إن أمكن وصوله » فإن لم يمكن بيع وعوض 
بشمند مثله من خيل أو سلاح.فإن جعل فى سبيل الله ما ليس بفرس ولاسلاح 
'كقوله : عبدى أو ٹون فی سبيل الله 2 بيع ودفع نه لمن يغزوبه (اهم) . 

قوله : [ بل ولو نذيره لصلاة ] :رد بالمبالغة على القاضى إساعيل القائل : 
إن من نذر المثئ إلى المسجد الحرام للصلاة لا للتسك م يلزمه شىء ويركب إن 
شاء ٠‏ وقد اعتمده ابن يونس ولكن اعتمد الأشياخ كلام المصنف . 

قوله : [ والحجر] : أى الأسود وأما الحجر بسكون الحيم فقيل كالأجزاء 
المنفصلة لا يلزمه المثنى إلا إن نوى نسكا وقيل كالمتصل . 

قوله : 1 فإنه يلزمه المشی ع إلخ : أى ولو كان الناذر قاطت بها فيلزءه أن 
يمخرج إلى الحل ويأتى بعمرة ماشياً فى رجوعه . وإن أحرم من الحرم خرح 
فلحل ولو راكباً ومشى منه . 


Y0‏ ياب ايمين 


الشراب والمقام والصفا والمروة (إن نتوى تسكًا) حجنا وع قن لم ينوه 
م يازمه شیء» وإذا لزم المشی فى -جميع ما تقدم مشى ( منحيث نوی ) المشى 
منه من بركة الحج أو العقبة أو غير ذلك ٠»‏ (وإلا) ينو غلا مخصوصا 2 
رفن ) المكان ( المُعتاد ) لمثى الحالفين بالمثى ( وإلا) يكن مكانًا معتاداً 
للحالفين( فنحيث حاتف أونذر وأج رأ" )المشى (منمثله ف المسافة :وجار ) 
له ( ركوب" بستهتلر ( أى محل النزول كان به ماء أو لاء (و) ركوب ر لماج 4 
ولو فى غير المنهل كأن يرجح لشىء نسيه أو احتاج إليه ( كبحرٍ ) » أى کا 
يجوز له ركوب فق الطريق ليحر ( اعتيد ) ركوب ( للحالفين + أواضطر إليه) 
أى إلى ركوبه» ويستمر ماشينًا (لتمام ) طواف ( الإفاضة أو) تمام ( السعبى ) 
إن كان سعيه بعد الإفاضة » ( و ) لزم ( البجوع ) ى عام قابل لمن ركب فى 


قوله: [ إذنوى نسكاً] إلخ :قيد فى الغير . قوله:( فمن المكان المعتاد مى 
الحالقين) : أى سواء أعتيد لغيرهم أم لا ء وأما المعتاد لخيرهم فقط غلا عثى منه . 
قوله : [ من مثله فى المسافة ع : أى لا فى الصعوبة والسهولة . 
[ ركوب يهل ] + أى يركب فى حوائجه ثم إذا قضى حاجته يرجع 
مكان نزوله ويبتدئ المثى منه . 

. قوله : [ اعتيد ركوبه للحالفين] : أى سواء اعتيد لغيرهم معهم أم لاء 
وأما لواعتيد لغير الحالفين فلا يركبه. ومثله تطريق قربى اعتيدت الحالفين سواء 
اعتيدت لغيرهم أم لا + قال فى الحاشية : وانظر إذا مشى ف القرلى الى لم تعتد 
هل يأ بالمشی مرة أخرى أو ينظر فما بينهما من التفاوت فيكون بمنزلة ما ركب 
وبفصل فيه تفصيله والأول هو الأظهر ام , 

قوله : [ اقام طواف الإفاضة] إلخ : أىفحينئذ يركب ق رجوعه من مكة 
إل مى ٠‏ وف رى الحمار الى بعد يوم التحر وهذا إن قدم الإقاضة ء وما إن أخرها 
عن أيام الرى فإنه شى تى رى ابلحمار لكون المشى يننهى بطواف الإقاضة وهو 
لم يحصل . 

قوله : [ ولزم الرجوع ] إلخ : أى بشروظ خسة تخد من المصئف : الأول 
أفاده يقوله إن ركب كيرا بحسب المسافة أو المناسلك .الثاتى : ألا يبعد جدا بأن 


YoY البذر‎ 


عام المشى ( إن" ركب كثيراً بحسب المسافة ) طلا وقصراً وصعوبة وسهولة » 
( أو ) ركب ( المناسك) من خروجه من مكة لعرفة ورجوعه منها لمى ولكة لطواف 
الإفاضة . لأن الركوب فيها ‏ وإن كان قليلا فى نفسه ‏ إلا أنه كثير ف المعى » 
لأن المناسك هى المقصودة بالذات ( لنحو المصرى) متعلق بقوله : « والرجوع» : 
أى يلزم الرجوع للمصرى وغوه من أهل الافاق إذا بعض المثى وركب كثراً ٤‏ 
أو ركب المناسك.وأولى من هو أقرب منه ان حكم القليل أو البعيدك جدا» 
وإذا لزمه الرحوع (فيمشى ءار كب ) فيه (إن عنلمه وإلا) يعلمه (٠‏ فالجميع ) 
أى فيجب مشى جميع المسافة ( ى مثلر ما عي“ أولا”) : أى ق العام الأول الذى 
بعض المشى فيه . فإن كان عين مشيه ف حج أو عمرة أو قران باللفظ أو 
النية لزمه أن يرجع فى مثل ما عينه: ( وإلا") يعين أولا شيا ( فله الخالفة ) فى 
عام اليجوع » ويمشى ی عمرة ولو كان صرف مشيه الأول فى حج وعكسه . 
ويل لزوم الرجوع لمن ركب كثيراً إن" ظن” القندرةة) على مشى جميع 
الطريق (حين خروجه) أول عام ولو فى عامين . (وإلا ) يظن القدرة حين 
كانت المساقة متوسطة أو قريبة بجددًا » وأفاده بقوله لتحوالمصرى ‏ فلو بعد مجدً! 
كالإفريقى فعليه هدى فقط كما يأق. الثالث : أن لا يكون العام معيناً وإلا فيلزمه 
هدى فقط . الرابع : أن يظن القدرة حين خروجه أول عام . الخامس : أن 
لا يطراً عليه العجز حين يؤمر بالرجوع وإلا فعليه هدى فقط فتأمل . 

قوله : [ وسبأق حكم القليل] إلخ : أى وهو لزوم هدى فقط . 

قوله : [ فى مثل ماعين أولا] : : أى والموضيع أن العام غير معين كما علمت 

و ٠‏ بل عليه هدى ی تبعيض المثى . 

: [إن ظن القدرة] إلخ : أى وأو حرم بذلك فهاتان صورتان 

ل النذر » وهي ١ا‏ إذا اعتقد القدرة أو ظها أو شكها 
أو توهمها أو جزم يعدمها . 

قوله : [ ولو فى عامين] : أى لا ثلاثة فأكثر فلا رجوع : وبنعين المدى ع 
وأما إذا رجح عشى أماكن ركويه فلابد من ظن القدرة على مشيه أمأكن ركوبه 
عام واحد كذا فى الحاشية 


بلغة السالك - ثانه 


جه ياب امین 


خروجه على مشی الللميع بان عل بعجز نفسه أو ظنه أو شك فيه (مشی 
مسقندوره فقط )» ولو ميلا وركب معجوزه وأهدى . وأما من ظن العجزرحين 
عيته أو شك فيه أو نوی أن لابمثى إلا مقدوره ٠‏ فإنه يخرج أول عام ويعشى 
ما استطاع ويركب ما لايستطيع ولا رجوع عليه ولا هدى ( لا إن" قل") الركوب 

فلا رجوع عليه » وهذا مفهوم إن رکب كثيراًء بل عليه الفدى فقط ( أو بعندة) 
الحالف (جدًا ؛ كأفريق” ) فلا رجوع إن ركب كثيراً وعليه الهدى ء وهذا 
قسم قوله : «لنحومصری» » (كإن' لم يقد ر) علىالمشى أصلا فلا رجوع 
عليه. (و) لزم (هدأى ف الجميع ) أى جميع من ذكرممن يجب عليه الرجوع » 
ومن لايحب عليه فكالمصرى إن ركب كثيراً وجب عليه الرجوع ليمشى مارکیه إن 


قوله : [ بأن علم بعجز نفسه أو ظنه أوشك ع : أى فهذه ثلاث صور 
تضرب ف حالتين وما ما إذا علم القدرة حين اليمين أو ظا فهذه ستمن ضر ب 
ثلاثة فى اثنين يمثى مقدوره فقط إلى آخر ما قال الشارح . 

قوله : [ وأما من ظن العجز حين يينه] إلخ : أى وأول لو اعتقدهء فهذه 
ثلاثة مضروبة ف ثلاثة أحرال الحروجءوهى ظن العجز أو اعتقادهأو الشلك فيه 
فهذه تسع عٹی أول عام «قدوره ولا رجوع ولا هدى » فجملة صور المسألة 
خس وعشرون من ضرب خسة الحروج فى خسةالحلف ؛ العشرة الأول يرجع 
فيها شی ٠١‏ ر ركبه ويبدى » والستة الى بعدها لارجوع عليه › وا يلزمه هدى 
والتسع الباقية لا رجوع ولا هدى . 

قوله : [ أو بعد الحالف -جددًا]: بقى الكلام ف المتوسط بين مصرى وأفريقى ‏ 
والحكم : أنه إن قارب المصرى يعطى حكمه. وإن قارب الأفريقى يعطى حكمه . 

وله : [كأن م يقدر على المنى ع : أى عند إرادة العود . 

© تنبيه : من مشى الطريق كلها ولكن فرقها تفريقاً غير معتاد ولو بلا عذر 
فيجزثه وبدى ولا يؤمر بالعود کا ذكره ابن عبد السلام نقلا عن الموازية . واختلف 
فيمن ,عكشى عقبة ويركب أخرى : هل عام عوده يؤمر بمشى الجميع نظراً 
ا من اة بالزكرب لدل المت ٠‏ فكأنه لم عش أصلا » أو يعشى 
أماكن ركوبه فقط ؟ وهو الأوجه » قولان محلهما إذا عرف أماكن ركوبه وإلا 
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ظن القدرة ووجب عليه هدى » وإن لم يظن القدرة على ابيع مشى مقدوره 
وركب معجوزه وعليه هدى . وإن ركب قليلا فلا رجوع عليه وأزمه هدى 
كالبعيد جدًا ومن لا قدرة له على المشى أصلا » ( إلا فيمن ركب 
المناسك” أو ) ركب ( الإفاضة) أى فى حال نزوله من مى لطواف الإفاضة » 
(فندوب) فى حقه المدى ولا يجب عليه ؛ وإن كان الذى ركب الناسك 
يحب عليه الرجوع » والذى ركب الإفاضة لا يحب عليه رجوع . وشبه فى الندب 
قوله : (كتأخيره): أى کا يندب تأخير الحدى ( ارجوعه) أى أن من ركب كثيراً 
ووجب عليه الرجوع لیمشی ما ركب » یندب له تأخير الحدى لعام ربجوعه 
ليجمع بين الحابرالنسكى والمثالى: فإن قدمه فى العام الأول أجزأه » ( ولا يفيداه) 
ق سقوط المدى عنه (مشی الجميع ) : أى جميع المسافة ف عام الرجوع 3 
( فإن' أفسد ) من وجب عليه المشى ما أحرم به ابتداء من حج أو عيرة بوطء 
أوإنزال (أتمه") فاسداً كا تقدم» ( وبشى ) وجويًا (فى قضائه من الميقات) 
الشرعى كالحفة فقط » ولا يمشى جميع المسافة ولا يركب من الميقات وإن 
مثى فيه فى عام الفسادء ( وإن فاته ) المج الذى أحرم به وقد كان نذر مشيًا 
مطلقا › أو حنث به أى لم يعين حجنا ولا عيرة ولكنه جعل مشيه فى حج 


مشى الجميع اتفاقاً كذا ف الأصل . 

قوله : [ وإنلم يظن القدرة على الحميع ] إلخ : أى فى الصور الست . 

قوله : [ أتمه فاساآً] : أى ولو راکیاً لأن إتمامهليس منالنذر فى شىء وإنما 
هو لإنمام الحج . 

قوله : [ ومشى وجوباً فى قضائه الميقات ] إلخ : أى إن كان أحرم منه 
عام الفساد : وأما لو كان أحرم فى الفاسد قبل الميقات الشرعى مشى فى قضائه 
من المكان الذى أحرم منه لتسلط الفساد على ما بعد الإحرام » وإن كان يؤمر 
يتأخير الإحرام عام القضاء للميقات الشرعى هكذا قيل » واستظهر بعضهم 
أن كلا من الإحرام والمشى يؤخرنى عام القضاء للميقات » لأن المعدوم شرعاً 
كالمعدوم حمسا » والإحرام قبل الميقات منهى عنه . 

قوله : [ أى لم يعين حجنا ولاعمرة ] : مفهومه لو عين الحج فى نذره ماشياً 
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ففاته ( تلل ) مته ( بعلمرة )» وقضى ف قابل ( وركب) المسافة ( فى قضائه) 
أى جازله ذلك لأن نذره قد انقضى وهذا القضاء للفوات » ( على الصرورة) 
وجوبًا وهو من عليه حجة الإسلام (إن أطلق) فى نذره المشى أو ف ينه > 
وحنث ث بأن لم ينيد مشيه بحج ولا رة ( جعلله) أى جعل مشيه ( ق رق ) لينقضى 
بها نذره. (۴ تيميد من عامه) حجة الإسلام لينقضى فرضه ويكون «تمتعنًا 

إن حل من عيرته ى أشهرالحج . ومفهوم: « أن أطلق» أنه إن قيد فإن قيذ» بعمرة 
مثى فيها وحج -حجة الإسلام من عليه المطلق : وإن قيد محج صرفه فيه وحج 
الضرورة » فى قابل » فإن نوى به نذره وحجة الإسلام معنا أجزأ عن نذره فقطاء 
شيل : لم مجر عن واحد منهما وها التأويلان فى كلامه . وأما المطلق إذا نواها 
معنا أجزأ عن نذره فقط اتفاقًا . رووب على الناذر أو الحانث ف يمينه 
( تعجيل” الإحرام ) بالج أو العمرة من الوقت الذى قيد به أوالمكان الذى قيد 


وفاته فإنه يركب فق قضائه إلا فى المناسك فإنه عشيها والمراد بالمناسلك مازاد 
على السعى الواقع بعد طواف القدوم كما يؤحذ من الحاشية 

قوله : [ تحلل منه بعمرة ] : أى ويعشى لهام شعيها ليخلص من نذر المثى 
بذلك » لأنه لما فاته الحج وجعله ىعمرة فكأنه جعله فيها ابتداء » وقد أدى ما عليه 
بذلك . 

قوله : 1[ أى جاز له ذلك ع : اختلف هل يازمه المشبى فى المناسك أولا ؟ 
قولان لابن القاسم ومالك . 

قوله : 1 وعزْ, الصرورة وجوباً ]: أى بناء على أن الحج وااجب على الفور». 
وكلام بى الحسن وابغلاب يفيد الاستحباب وهو مببى على القول بالترانتى » 
ومفهوم الصرورة أن غير.. مخير إن شاء جعل :شيه الذى يؤدى به النذر فى عرة 
1 

: 1 أجزأ عن نذره فقط اتفاقاً ] : إنما اتفق على الإنجزاء فى المطلق 

د أن التشريك موجود حال الإطلاق لقوة النذر بالتقييد ع' 
فشابه الفرض الأصلى فلذللك قيل فيه بعدم الإجزاء لعدم تخصيصه بالنية . 

قوله : [ من الوقت الذى قيد به] إلخ : أى يجب عليه أن ينشى الإحرام 
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به (ق) قوله : (أنا محم ) بصيغة اسم الفاعل ٠‏ (أوأحنم”) بضيغة الضارع 
(إن يد لفظا أو نية ( بوقت) كرجب » ( أو مكان ) كبركة الحج ء 
ولا جوز له الصبر للميقات الزماق أو المكاق . 

وحاصل القول فىذلك: أن من نذر المثى إلى مكة أوحنث فى بمينه أوقال: 
فعلى” الإحرام بحج أو عيرة » فهذا لا يحرم إلا فى الميقات الزمانى أو المكاى » 
وأما من قال : لله على" أن أحرم بحج أوعمرة » أو إن كلمت زيداً فإنى حرم 
أو فأنا حرم محج أو عمرة » أو أحرم فى شهر رجب أو من بركة المج لزمه 
تعجيل الإحرام فى رجب نى الأول » ومن بركة احج فى الثانى ومنهما 
إن قيد بهما معنا : وبفهوم : « قيد ؛ إلخ أنه لوأطلق فلم يقيد بزمان ولامكان » 
فإن كان المنذورأوالذى حنث فيه عمرة ها لوقال : إن كلمت زيداً فأنا حرم 
بعمرة » أوفأنا حرم بعمرة » فكلمه ء أوقال : لله على أن أحرم أو أنى حرم 
و يقيد بزه‌ان ولا مكان فيجب عليه التعجيل من وقت النذر أو الحنث فى أى 
مكان کان بشرط أن يحد رفقة يسير معهم فى ذلك الوقت » وإلا أخر حى جد 
رفقة . ولليه أشار بقوله : (كالمُمرة ) يجب تعجيل الإحرام بها من وقت الحنث 


سواء وجد رفقة يسير معهم أم لاءولايؤخر للميقات ولا لوجود رققة لأن القيد 
قرينة على الفورية . 

قوله : 7 أو حنث فی مینه ] : أى بالمغى . . 

قوله : [ أو قال فعلى الإحرام] إلخ : RR‏ 

قوله : 1لا بحرم إلا فى الميقات إلخ :أى ويكره له التعجيل قبل ذلك 

قوله : [ لزمه تعجيل الإحرام ] إلخ : ىلان المضارع واسمالفاعل يحتملان 
الحال والاستقيال فحملا على الخال احتياطاً . 

4 : [ فلم يقيد بزمان ولامكان] : أى والموضوع أنه أتى بلفظ المضارع 

مم الفاعل .6 ى 
0 الاك مکان ] : أى لأن العمرة العام كله وقت لها فلا يتوقف إحرامه 


قوله : [وإلا 9 : أى لأن بساط ينه ذلك ودين الله وسر . 
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أوالنذرى مكانه » ر إن أطلق ووجد رفقة”) » وإن كان المندور أو الذى حنث 
فيه حجنًا فلا يعجل الإحرام به من وقته »> بل يؤخره لأشهره ثم يحرم من مكانه 
تعجيلا إن كان يصل فى عاءه كالمصرى » وإلا فى الوقت الذى إذا خرج مته 
وصل ف عامه لمكة . وإل ذلك أشار يقوله : ( لا الحج) فلا يعجله وقت النذر 
أوالحنث إن أطلق وإذا لم يعجله ( فلأشهره) أى الج الى مبدؤها شوال فليعجله 
أها فى مكانه » (إنكان يسصل”) لمكة من عام هكالمصرى (وإلا) يصل - بان کان 
بعيداً ‏ ( فالوقت) : أى فيحرم من الوقت ( الذى) إذا حرج فيه ( يسصل فيه) 
من لمكة عامه» ( وره ) أى الإحرام ( فى ) نذر( المشى) أوالحنث به ( للميقات ) 
المكانى والزمانی کا تقدم صدر الخاصل . 
©» ثم شرع فى بيان مالايلزم من النذر بقوله : 
ولا يتلزم”)النذر رعباح ) نحو: لله عل" لآكلن هذا الرغيف أو ليطأن زوجته. 
( أومكروو ): نحو: لله على» أو :إن كلمت زيدا لأصلين ركمتين بعد فرض 
العص رأو الصبح » أولأقرآن” فى السرية با بلحهر أو العكس ؛ لأنه إنما يلزم يه 
ما ندب . ونذرالحرام حرام قطعاً وكذا المباح والمكروه على قول الأكر » وقيل . 
یکره ء وعلى كل حال هو غير لازم والإقدام على الحرام حرام ۔ 
(ولا) يلزم الندر ( بمالى فى الكعية أو بابها) أو ركنها » (أو) نذر 


قرله : 1م يحرم من مكانه تعجيلا ] : أى إن كان مکنه السفر بأن 
قدر عليه ووجد الرفقة هكذا . يتينى لأنه لا يكلف الله نفا إلا وسعها. 
قوله : [ وأخره أى الإحرام] إلخ : أى فالأقسامثلاثةقد علمت دن الشارح . 
قوله : [وكذا المباح والمكروه على قول الأكترع : أى لأن فيه تغييراً لمعالم 


الشريعة . 
قوله : [ وقيل يكره] : وبقى قول ثالث وهو تبعيته المنذور حرهة وكراهة 
وإباحة . 


قوله : [ولا يلزمه النذر الى إلخ : أىحيث أراد صرفه فى بنائها أو لا نية 
له وليس عليه كفارة بين خلافاً لا روى عن مالك من لزوم كفارة مين . وإنما 
كان النذر باطلا لأنه لا قربة فيه لأنها لاتنقض فتبنى كا فى المدونة . وأما إن 


النذر 1 
( هداى) بلنظه أو بدنة بلفظها ( لغير مكة") كالمدينة وقبره عليه الصلاة 
والسلام فلا يلزمه شىء ولا ةبحه بمحله؛ لآن سوق المدى لغير مكة من البددع 
والضلال ل فيه من تغيير معام الشريعة المطهرة » فلونذرحيواناً بغي تسمية هدى 
ولا بدنة لنبى أو ولى فلا يبعثه وليذيحه بموضعه . ولو نذر جنس مالا يهدى 
كالدراهم والثياب » فإن قصد به الفقراء الملازمين بذاك امحل لزم بعثه وإلا تصدق 
به فى أى مكان شاء . 

رأ نذار رمال فلان ) فلا يلزم ( إلا أن ينوى: إن "کته » فإن 


أراد صرفه ى كسوتها وطيبها لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها إن احتاجت » 
فإن لم تحتج تصدق به على الفقراء حيث شاء . وأما لو قال :كل ما أكتسيه فى 
الكعبة أو ى سبيل الله أوللفقراء لم يلزمه شىء للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه» 
كم نعم فى الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان » وأما إذا قيد بن قال : 
إن فعلت كذا فكل ما أكتسيه أو أستفيده ق مدة كذا وق بلد كذا فى كسرة الكعية 
مثلا » أو صدقة على الفقراء أو نى سبيل اللهءوفعل المحلو عليه » فقولان. قيل : 
لا يلزمه شیء وهو لابن القاسم وأصبغخ »> وحکی ابن حبيب عن أبن القاسم وین 
عبد الحكم : أنه يلزمه إخراج جميع ما يكتسبه أو يستفيده فى تلك المدة أو هذا 
البلدوهو الراجح لقول ابن رشد هو القياس »ولقول ابن عرفة إنه الصواب هذا كله 
إذاكانت الصيخة يمينا ٠‏ فإن كانت نذراً بأن قال : لله على التصدق بكل ما أكتسبه 
أو أستفيده » فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد » وهذا 
مالم يعين المدفوع له »> وأما إن عينه ك لله على التصدق على فلان يكل ما أكتسبه 
أو إن فعلت فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسيه عين زماناً أو مكاناً 
أو لا ء كانت الصيغة نذراً أو يمينا ( اه من حاشية الأصل ) . 
قوله : [ من البدع والضلال ] : هذا هو المشهور » ومذهب المدوتة لقوها 
سوق المدايا لغير مكة ضلال ومقابله لمالك فى الموازية وبه قال أشبب » جواز ذلك 
لن إطعام المساكين بأى بلد طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه . 
قوله : [ فلا يبعثه وليذيحه بموضعه] : وأما نحو الشمع للأولياء فلا يلزم 
إلا أن يقصد به الاستصباح لمن يعبد الله بها › ولايلزم نذير كسوة القبور وهو 
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نوی ذلك لزمه إذا ملكه لأنه تعليق (كعلى” تحر فلان) لم يلزم به شیء » ( إن" 
لم يلفظ با دی أو ينوه أو يسذكر') حال قوله : لله على ر فلان رم 
إبراهيم ) ١‏ » أى قصته مع ولده ء فإن تلفظ بالهدى ' : كعلل” هدى فلان أوابى أو 
نوی الهدى أوذكرمقام إبراهيم عليه السلام ( فهدی) يلزمه . 

(ولا) يلزم نذر( الحفاء أو اتحيئوع كأن يقرل: لله على المشى إلى مكة حافياً 
أوحبراً ( بل بمشبى ) إليها ( متعلة ود ب) له ( هدئ»ولغا) بالفتح فعل لازم 
يتعدىبالممزة : أى بطل قوله لله على" المسير أو الذهاب أو الركوب لمكة (إن' لم 
يقصد) بذلك ( تُسْكًا) حجنا أوعيرة . ( ذ) يلزمه ما نواه و( يركب ) جوازاً 
(و) لغا (مسطلق” المشى ) إن لم يقيد بمكة ولا البيت وترهما لفظًا ولا نية كقوله 
لله على" مشی . أو إن كلمت زيداً فعلى مثى (كعلى” مشى المسجدر ) سماه غير 
الثلاثة كالأزهر > فإنه يلغى ولا يلزمه مشى لصلاة أ واعتكاف( إلا القريب جلا 
بأن يكون على ثلائة أميال فدون ( فقولان) بازوم الإتيان إليه لصلاة أواعتكاف 


هن البدع وضياع المال فيا لا يعن خصوصا لطخ الفضة على الأبواب . قال فى 
الأصل : ولايضر قصد زيارة ول واستصحاب شىء من الحيوان معه ليذبح هناك 
للتوسعة على أنفسهم وعلىفقراء المحلمن غير نذر ولا تعيين فا يظهر (اه). 
قوله : [ أى قصته مع ولده ] : هكذا قيل ٠‏ وقيل المراد بمقام إبراهم مقام 
الصلاة وهو عند الحجر الذى وقف عليه فى بناء البيت » وكلام المدونة يشهد لما 
قاله الشارح . 
قوله : [فهدى يازمه ع : ما قاله المصنف مله فيا إذا كان الاذور تعره حرا 
وأما لوكان رقيقاً فإن كان هلمكه فعليه هدتى ء وعبد الغير داخل فى مال الغير فيا 
تقدم» والفرق بين الحر والعبد أن ار لايملك فلا. عرض له مخلاف القن" فيخرج 
خوصرة . 
قوله : [ولغا] إلخ : إنما ألخى لآن السنة إنما وردت بالمثى . 
قرله : [ وها مطلق المثى ٠]‏ : أى لأن المشى بانفراده لا طاعة فيه هذا هو 
لمشور وألزمه أشهب المشى لمكة ‏ 
قوله : غير اأثلاثة ] : أى حبر : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
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وعدم لزومه ( أو للمدينة) فيلغى نذر المشى أو الإتيان إليها » (أو) المثى 
أوالإتيان إلى ر أيئكةة) بفتح الحمزة وسكون التحتية . ويقال :1 يلياء بالمدء وقد 
يقصر : بيك المقدس 7 فيلغى (إن لم يسنو صلا ة أوصوماً ) أواعتكافاً (مسجديهما 
أو يسميهما ) أى المنجدين كعلى المثبى إلى مسجد المدينة أو مسجد بي تالمقدس » 
فإن نوى ذلك أو سمى المسجد لزمه الذهاب وحينئذ (فيركب) ولا يلزمه المثى 
لأنه خصوص عسجد مكة ( إلا" أن" يكون بالأفضل ) من المساءجد الثلاثة > 
أو أمكنتها ونذر الإتيان المفضول فلا يلزه . 


( والمدينة أفضل ) من مكة ومسجدها أفض لمن المسجداحرامعندعلماءالمدينة» 
ر فكة) تليها فى الفضل » واتفقوا على أن بيت المقدس مفضول بالنسبة هما . 


مسجدى هذا والمسجد اترام والمسجد الأقصى و 


قوله : [ أى المسجدين ]: أى لا البلدين وأما تسمية البلدين أو نية الصلاة 
فق البلدين دون المسجدين فلا تلز م“ 


قوله : [والمدينة أفضل ] : لما روا الدارقطى والطبرانى من حديث رافع 
ابن ديج : «المدينة خير من مكة7" ءولا ورد ئی دعائه صلى الله عليه وسلم : 
, اللهم کا أخرجتى من أحب البلاد إلى فأسكى فى أحب البلاد إليك» ١‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « رمضان بالمدينة خير عن ألف روضان فيا سواها من 


(1) المعررف أن إيلياء ھی بيت المقدس . قال ابن حجر فى تم البارى وغيره ی شرح حديث 
أن سقيان وهرقل عند قوله « إيلياء » فى هذا الحديث ( صميح البخارى باب بده الوحى ) أما إيله 
«فالمعروف أنها مكان إيلات الالية فى قمة شليج العقبة وبلكها أهدى النبى عليه السلام وكتب هم 
يبحره كا جاء قی اليخارى . 

(؟) ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المجد الحرام وجدى هذا والمسجد الأقصى » 
رواه ی المامع الصغير عن أى هريرة وقال: عن الشيخين وأحمد والنساقٌ واين ماجه وای داود ون أنى سعيك 
عند الشيخين أيضاً وأحمد والتزمذى واين ماجه . وعن ابن مر وعتد اين ماجه . وهوصحيح . 

٠. و الماينة حير من مكة ي خرجه الشيخ فى الحاشية . وقال ف الجامع الصغير : ضیف‎ (r) 
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اليلدان» وجمعة بالمدينة خير م نألف جمعةفيا سواها من البلدان»"“ (اهمن اب امع 
الصغير) » وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتينعنه : إن مكة أفضل 
من المدينة ؛ وعل الخلاف المذكور فى غير البقعة الى ضمت أعضاء المصطفى 
صل الله عليه وسلم ء وأما هى فهى أفضل من جميع بقاع الأرض والسماء حى 
الكعبة والعرش والكرسى واللوح والقلم والبيت المعمور » ويليها الكعبة ء فالكعية 
أفضل من بقية المدينة اتفاقاً » وأما المسجدان بقطع النظر عن الكعبة والقبر 
الشريف فسجد المدينة وها زيد ف مسجده الشريف حكم مسجده عند اللحمهور 
خلافاً للتووى كذا فى الحاشية ‏ 

© خاتمة : عدم المجاورة بمكة أفضل > قال مالك : القفول أى الررجوع أفضل 
من الخحوار» وأما المدينة فالمجاورة يبا من أعظم القر ب » فلدلك اختار مالاك التوطن 
بها حبى لقى الله تعالى . 


)١ (‏ دبضان بالمدينة خير من آلف رمضان قيا سواها من البلدان وجمعة بالمدينة عير من الق 
جمعة فيا سواها من البلدان ۾ قال فى الجامع الصغير : عن بلال بن الحارث المزق - صحيح . روا 
الطيراى فى الكبير . ومقابله : و رمضان بمكة غير من آلف رمضات بغير مكة ۾ . قال فى الجامع الصغير ۾ 
روا البزازعن ابن عر ضعيف . 


باب ف الجهاد وأحكامه“ 


© ( الها فى سبيل_الله) لإعلاء كلمة الله تعالى كل ست ) 


باب : 


ا أنبى الكلام على النذر وكان هو الخد الأسباب الثلاثة المعينة للجهاد كا يآ 
ف قوله : « وتعين بتعيين الإمام وبقجء العدو » أعقبه بالكلام عليه . 

وهولغة : التعب والمشقة . واصطلاحا قال ابن عرفة : قتال مسلم كافراً غير 
ذى عهد لإعلاء كلمة الله تعالى » أو حضوره له أودخوله أرضه (١ه)‏ . واعرض ٠‏ 
قوله فى التعريف : لإعلاء كلمة الله تعالى بأنه يقتضى أذمن قاتلللغنيمة أولإظهار 
الشجاعة مثلالا بعد" جاهداً فلا يستحق الغنيمة حيث أظهر ذلك ولا يمو زله تنايفا 
حيث علم من نفسه ذلك . قال ف الحاشية : هذا بعيد » والظاهر بل المتعين 
أنه يسهم له لام لم يعدوا من شروط من يسهم له كونه قاتلا لإعلاء كلمة الله . 
وأجيب بأن هذا بالنسية الجهاد الكامل » وإنا قال ابن عرفة لإعلاء كلمة الله 
إشارة إلى أنه ينبغى أن لا يكون الحهاد إلا لله لا لشیء آخرء فلا يناى أنه يسهم 
له فتدبر (أاه . بتصرف ). 

واعلم أن الحهاد قبل المجرة كان حراماً » ثم أذن فيه لمن قاتل المسلمين . 
ثم أذن فيه مطلقاً فى غير الأشهرالحرم » ثم أذن فيه مطلقاً (اه. من شرح البخارى 
كذا فى الحاشية) وأول آية نزلت فى الحهاد قول الله تعالى : ر أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) . 

قوله : [ لإعلاء كلمة الله ] : بيان لأعلى المقاصد كنا علمت . 

قوله : [كل سنة ] : أى بأن يوجه الإمام كل سنة طائفة » ورج بنفسه 
معها أو يخرج بدله من يثق به . 
)١( 0‏ يتر قيام المهاد فى النظام الإسلاى سمة من أقوى سمات ملامح البيئة الإسلامية : 
ومن أبرز تعبيرات الشخصية الإسلامية الحقيقية . ذلك لأن الدولة الإسلامية - فى مهد التشريع - كانت 
قوة ضاربة متحفزة . وتأسست أحكامها فى ضو هذه الصفة ومقارنة مها. وكذلك فإن الدول المذهبية د 
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état ideologic =‏ أياكان مذعها وق كل عصر وأوان فى يطبيعها دولة مكافحة tصەاتانم‏ .اء أو 


مجاهدة وذلك لشدة إائها بمبدثها » فهى تسى لنصرة هذا المذهب وتأييده وتثبيته ومناهضة مانسميه الآن 
بالثورات المضادة الى تشتها معسكرات المقاومة لهذا الميداً . وبذاك يتحم عل الدول المأهبية أن تنتصب 
دائماً الجهاد » وإلا مات مذهيها ويردت حرارته . وكا رأينا فى تقدم كتاب الطهارة فإن العيادات 
تشحذ الهمة لهاد الس » ركذا إن جهاد الآمة لإعلاء يدتبا فى حيط الم ترعاء أحكام باب اهاد 
والسير , وهذه الأحكام -- كا سترى - أساس لأحكام كثيرة أخرى فى الإسلام . 

ويتضمن باب اللهاد والسير مايسموقه الآن بالقائون الدولى العام فإن اهاد والسير يقابلان قانون 
الحرب والسلم . ولسير : جمع سيرة ( أى: سير المسلمين فى غيرهم من الأمم ) » ولوأفه يتطرق -- كنا 
سترى - إلى بض مايدغل الآ فى التانين الداخلى أو القانون الدولى الخاص وذاك فى تناوله لأهل الذمة . 
مققارتة بين القانون الدولى الإسلاى والقانون الدول الحديث : 


والقواعد الدولية الإسلامية تقوم أساسا - كجميع القواعد الإسلامية الأخرى - على الماف الإسلاى 
الأعل الابقلنا بياته : وهو تضامن المسلمين فى تنفيذ ماأمر اله بهومنعهم ما لى الله عنه. وهذا التضامن 
يجسلهم يتكافلون فى دعوة غير المسلمين إل الإسلام » حى قثبت قواعده - لاداخل دار الإسلام فحسب -- 
بل فى شيط الجماعات الأخرى غير المسلمة . ومن شأن ذلك أن يرقب ناتج هامة؛فإن التقيد هذا المبدأ 
وحده - ودوك سواهستجمل السياسة الدولية الإسلامية مستقرة منضبطة مضموفة لاتلاعب فما ولا أهواء.فهى 
سياسة مرسوية سلفا ومقيدة وحددة فى دواعبا وأهدافها . فالدولة الإسلامية لاتعرف هدقا آخر غير ماتقدم » 
فهى لاتعترف بالتوسع الاتتصادى والأهداف التجارية كأهداف مستقلة عما تقدم ولا الأهداف المنصرية 
أوالسياسية الوضعية أو غير ذلك ولامجوز إطلاقاً أنيشن المسلمون حرباً لغير الحدف السابق ذكرهء فلايجحوز 
أن تدور اللرب بين السلمين وبعضهم بأى حال ء يل ولا تجوز الحالفات بين المسلمين إذ كقام 
بعقد الإسلام وشيجة » فإن تحالف البعض يقصى البمض الآخر » وكذا فإذا أسلم المدو توفت الحرب 
مه فوراً دون تحر لصدق إسلامه كا لاوز إلا أن تزيد الحرب فرق مايازم لتحقيق الاستجابة ذه 
الدعر . و بذاك فإن قواعد الإسلام هى قواعد حقيقية ملزمة للدولة الإسلامية فى عنفوان قوتها لأنها تقوم 
تنفيذا للالتزام نحو الله سبحانه وتعالى . وكذلك فإن انتصار الإسلام يقدى إلى السلام مى استجاب 
المدو للدعرة الإسلامية وأشرقت نفسه للإيمان به . فعند ذلك يبصر محقيقة المصلحة الى يجنها من هذا 
اليقين وعدم تعرضه لاستغلال الملمين له فينحاز إلى آمهم برضاء ويسعب اللام بل الاندماج نهائياً 
بين الطرفين فهو لايدعره الخضوع له بل لسيادة الله . وأما فى ظل صراع المصالح ى الحتمم الحديث 
فيستسيل أن تؤدى الحرب إل ملام » يل إل التعبئة والثر بص «التهيؤ خرب جديدة . لأن الانتصار 
فها إعضاع لذل استغلال المنتصر وسيادة مصالمه الخاصة فالعا الحديث عام آنانية وتضارب فى المصالح 
وصراح للاستغلال . ون أجل ذلك إن أساس مبادىّ الإسلام تختلف تماما عنايقوم عليه القائون 
الدوى المديث : فإن العلاقات الدولية الحديئة تقوم على أساس مضطرب من المصلسة الخاصة الى 
عق لكل دولة أن ترعاها وتحققها لنفسها سواء كافت اقتصادية أوسياسية - من أى فوع : أو غير ذلك 
وبذلك يسود الصراع والنزاع وأسيابالحرب عل المصلحة والاستفلال وهو مايجمل استتياب السلام = 
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مستحيلا . قالواقع أنالقانون الدو العام الحديث ليس منضبط المصادر والأسس وقواعده الآمرة ليست 
متضبطة ماما فإن المعاهدات عرضة النقض . وألمرف الارلى عرضة للإنكار والتحوير عن طريق التفسير 
والتأويل ؛ فالقاثون الدول العام الحديث لاتحكه مشر وعية منضيطة ثابعة كالشريعة الإسلامية مما يجمله 
عرضة للغدر والتقلب وتحكم ألدول القوية . فهو فى القيقة - ليس ملزما الدول القوية مما جعل 
دجا القانون يتشككين فى اعتباره قانوذا لفقده عنصر ابلزاء . ومهما حاولوا فيه من النظريات 
الإنانية » فان ذلك لايغير طبيعته لأنه ليس منضبطا بقواعد آمرة -حاكة محددة كا هو امال فى الشريمة 
الإسلامية . وهذا كله يوضح لنا الفارق امم بين الآساس ألثابت المتين » والصبغة الإنسافية الواضحة 
الى اتم ا الوضع الدول الإسلمى ع وبين الآأساس المتقلب الغادر الحم النى يسود الوضع الدول 
شكل الجماعة الدولية فى الإسلام . والقواعد الدولية الإسلامية لاتعترف لتير الملمين بتظام سيامى 
فإن حكامهم معزولوت محكر الإسلام ولا وحدة سياسية لم فى نظرنا . ولذلك فإنه يجوز لنا أن نعقد 
معهم المعاهدات قرادى وكل جماعة واقعية مع عظمائها . ولاننظر إلى ملكهم إلا. كمظي فيهم . وكان 
ذلك ملحوئلا فى فتوح الإسلام الأول ولكن مم ضعف دول الإسلام بعد ذلك وتشوه جماعات غير 
إسلامية قوية عقد المسلمون المعاهدات مم رئساء الدول غير المسلمين - معيرفين ذه الصفة لم - رهى 
عمل لايغير من الأصول شيشا . وأما الإسلام فداره واحدة . والأصل فيه ألا تقوم فيه سلطتات بل تكون 
السيادة العليا وأحدة . وهذا الشكله و شكل الدولة الموحدة فتكون السيادة فيه واحدة وإن سمحت التطبيقات 
انختلفة ‏ يطبيعة الخال - بدرجة واسعة من اللامركزية دمناجتلصامهءق ولكن العمل اضطر إلى 
المضوع لواقم والاعتراف بتعدد الللافات وبالاويلات المستقلة العددة الى انقسمت إلا بلاد 
المسلمين و بما سوه « ولايات الاستيلاء ۾ الى تنشأ بالسيف أو القهر . وأن التسليم مشر وعية هذا التفتت 
حل نظر . وقد انتقد البعض تقس المسلمين للعالم إلى دار إسلام ودار حرب . الوا : هذا التقسم لايقوم 
عل نص بل هومن عمل الفقهاء . كا انتقدوا القول ياستدامة القعال صد غير المسلمين بدعری اهاد . 
ورأرا أن ذلك ينا السلام النى يقوم عليه الإسلام . وتمسكوا ببعض التصوصى الداعية إلى السلم أوعدم 
الميادأة بالمدوان وأنه لا أكراه ف الدين وذلك للقول بإنه لاعل لقيام الدولية الإسلامية على المهاد فى 
العصر الحديث وخاصة بعد أن أرتيط العالم كله برباط ن الس الداتم بعشل منظمات هيئة الأم المتحدة 
ونحوها و يسبب تقدم المواصلات . ولكن الواقم - كا بينا ‏ أن الدول المذهبية هى دول مكافدة أومجاهدة 
بطبيها إمانا مها بمذهيها ؛ فهى تضطر الصراع من أجل السلا م الما لعقيدتها . وهذا أمر ملحوظ فى 
تقسيم العالم الآن إلى ممسكرين بسيب المنهبين السائدين الشرق وارب تكاد تكون أرض كل 
مذحب دار حرب بالنسية لدول المذهب الآخر» سواء كانت حربا باردة أودائرة . فهر أمر طبيعى 
لايمكننا إسقاطه إلا إذا أسقطنا المبدأ فى نفوسنا وأغضينا عنه . وأما قوله تعاك. « لا إكراه فى الدين » 
فحمول عتد بيض المفسرين على الأخبار وليس عل الهى . قالواقع أن ثمة إكراها فى الدين للمعاندين 
والمرتدين وليس حا عل الإمام أن يعقد ذمة لأهل الكتاب . وإنما ورد عدم الإكراه فى سياق إقناع 
من تبين له الرشد من الغى وله أعلم . وكذلك قيل : يقتصر نى الإ كراء عن آهل الذمة »> 
أما غيرهم من حربيين «برتدين فيباح قباطم والقتال غير الإكراه . والقرل يغير ذلك يؤيى حا إل 
تغيير الكثير من وجهات النظر الأساسية فى الإسلام وإفادها . وإن فى هذا الدين جزاء شى = 
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= فجزاء الفسوق هو السقرط الواقمى . وهذا الأمر ملحوظة فى الأوضاع الدستورية . وسنجده 
أيضا فى الكلام على باب التكاح إن قباد المادات يؤيى حا إلى اهيار الأسرة وتعذر تطبيق أحكام 
الإملام عليها ويستحيل سادلة ذلك بالملاجات الحديثة . كا ستجده آيضا فى الكلا م على المعاملات . 
بعنا أيضا فى أسكام المهاد . فإن جزاء الانصراف عنه هونقص البيثة الإسلامية اللازمة لتطبيق أحكام 
الإسلا م لأن الإملام عقيدة وشريعة . فإذا أقلم المسلمون عن اللهاد ماتت العقيدة فى قلويهم ومن 
ثم اتمدم الدافم التقدى الذى يغذى تقدمهم ولم تعد دولة الإسلام دولة ذات هيبة و كرامة لأن ؟.مكام 
الإملام مينية - فى كثير من أمورها على هذا الأساس - كا ستراء فى القروع الآ تية : 

فروع على قواعد اهاد والير : وق الواقم - كا قدمنا ‏ فإن كثيراً من الأحكام الإسلامية ترتبط 
بقواعد المهاد والسير - الى تعتبر سمة أساسية من سمات الييئة الإسلامية ومن أقوى ملامحها وصقاتها . 
ولايستقيم تكييفها إلا على أساس تفرعها مها . قهى إما من فروع قانون الحرب والحياد » أو من آثار 
حالة الحرب الأول أيام الفتوح فى عهده سل اه عليه وسلم وخلفائه . والمسلمون - لكى محافظوا على 
سفات البيئة الإسلامية - الى لايتغير تطبيق الإملام الصحيح بديزنها - لابد أن يحافظوا عل رم 
الحر. ة ويسيادتهم وإلا كان وضعهم مؤيفاً مع ما يتمثل فى دينهم من العزة والسيادة . وقد بينا من قبل أنه 
لاسبيا, لقيام الإملام إلا فى بيثة إسلامية ومن ثم فإنه لامعدى من إقامة السيادة الإسلامية لكى يعو 
الإسلام إسلاماً ودولة الإملام دولة إسلامية . وبدون ذلك يستحيل قيام الإملام على وجهه إلا رسويا 
وأشكالا . ولي يعى ذلك أن تمفى دولة الإسلام فى الحرب إلى مالاناية ولكن معناه أن تستفظ 
بسیادہا وشوكبا ثم يكرن سلامها عن قدرة . 

ومن الأحكام الآساسية المتفرعة عن حالة الحرب: أحكام المالية العامة فيتيين من أحكام هذا الياب 
أن الكثير من مصادر المالية العامة ناشىء قى الأصل - وإلى حد كبير - عن الحرب والاحتفاظ بسيادة 
الدولة وهيبتبا فإذا سقطت هذه السيادة و تالت هذه العزة فإنمورد اللزانة يتغير بذلك تغيرا جذريا . 


ومن الأحكام المتغرعة عن قانون المهاد والسير : تكييف حالة الأرض: وبلكيتها الدولة أو للأقراد 
وكونها عشرية أو خراجية فهذا أيضاً من آثار قانون الحرب والحياد (الحهاد والير) فإن ملكية 
الأرض وصفتها المذكورة يتقف - كا بينا - على طريقة فتحها وهل كان عنوة أوصلحا ‏ 

وبته كلك معاملة غير الملمين المقيمين فى أراضى الإسلام إقامة دائمة : وهم أهل الذمة فهى 
أيضا من فروع. حالة المرب وآثارعا . وهؤلاء - فى الواقع - يكونون جزم من الرعايا التابعين للدولة 
وليسوا من الأجانئب المغصلين عنها . ولكن انضمامهم للدولة كان فى الأصل مماهدة . ولذلك ظل 
هم كيان دول خاص على الرتم من تبعيهم المباشرة . 

وكنلك ماتفرع من أحكام الموب : حالة الرقيق «أحكامهم فالأصل فى الاسترقاق 
أنه أثر من آثار الحرب لأنه إذا تغلب الملمون على المدوغير الملم كان لم أن يسترقوم 
إن كانوا من يجوز استرقاقهم . وهذه المعاملة بدلا من المماملة الحالية لأسرى الحرب . والى 
تفضلها من وجو : أحدها توؤير مسروفات الاعتقال عل الدولة . وثانها ما يؤدى إليه الاسترقاق د 
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صن إدماج الأسير فق المحتمع الإسلاى وإنشاء جيل جديد خثولته منالشعب المقهور يكون لم فهم صهرا 
ونسبا بعكس القاتون الحديث النى يسمح بإعادة الأسير إلى وطنه بعد الإفراج عنه فيعود أشد قدا وضرارة . 
وعل الرغم من وجود نص فى القواعد المديثة يعدم اشتراكه فى القتال إلا أنه نص لاسبيل لرقابته المدية . 
وق الواقع فإن تقورنا الآن من الاسترقاق راجع لسببين : أحدهما ‏ عدم فهم الأساس السابق شرح 
وهو آن الاسترقاق يديل عن اعتقال أسير ارب . وذلك يسبب انعكاس مفهوم الرق الروبافى والاستعمارى 
بقسوته على مفهوم ألرق فى الإسلام . فهذا من جناية المصطلح . لآن الرق فى الإسلام مختلف ماما 
عن ارق الروماق والاستعمارى كا ستعرضه فى موضعه . فالرق الإسلاى حالة وقتية من حالات الحجر 
على حرية أسير الحرب . وکل أسرى الحرب فى آی زبان ومكان تقيد حرياتهم بل إن جميع الخريات 
قابلة القيود لصالح النظام العام . فليس فى تقييد الحريات - فى حد ذاته ‏ غضاضة . ولكن سلها 
والمساس بكرامة الإنسان هو الذى تأباه الفطرة . وليس فى الإسلام - على وجهه الصحيح - مايقيم 
التصوص بالإفراط فالنظر إلهم كأموال» والاتجار قهم واصطيادم من يلاد . وهذا منجناية التعلور 
الاج]تى وليس من جناية أصول الشريعة» وهذا أيضاً يجمل تخليص الشريعة منه حى لاتتطرق القيوه 
الى ضيبا ضرورة الأمن الحرن إلى كرامة الرقيقوإنسانيته . وعل ذلك فإن مايوافق أصول الإسلام 
فى مسألة الرق هو النظر إليها كحالة متفرعة من قانونٍ الحرب وماينافيها هو النظر إلا كرضم دام معتاد 
مستتتر ١‏ :الخطأ فى تكييش حالة الرقيق ونقلها من محال القواعد الحربية الموقوته بطبيعها إلى حال القواعه 
المدنية . ائمة ‏ فضلا عن امتزاجه فى أذهاتنا حالة العبودية الرومانية والاستعمارية ‏ هو الثى أدى إلى 
رفضنا ا ت لهذا الميدآ واعتباره منافيا لمبادىء القانون الديث وإلا فلا شك إطلاقا فى أن حالة الرقيق 
الإسلاى - يالى الصحيح الخالص من الشوائب - وحن معاملته وحفظ كرامته أفضل بكثير 
من حالة أسير الحرب الممتقل فى القانون الديث والذى لايتمتم بأى ضمانات حقيقية کا أن نتائج 
الرق الإسلاى فى تأليف الشعوب أفضل بكثير من فتائج الأسر الحديث ورجو أن تود إلى التفصيل ف 
ذاك ىق موضعه إن شاء الله فى باب العتق ‏ 


وكذلك مما تفرع من أحكام الحرب : الكلام فى الارتداد . وهو ارتكاب المسلم موجبا يؤجى إلى 
اعتباره غير مسلم . والفقه فى ذلك عل اتجاهين : أحدهها يفرع الردة عن أحكام المنايات والثاق 
يفرعها عن قانون الحرب . ولفاق - فى القيقة - أصدق لأن المرتّد يمير خطراً على أمن الدولة امحاربة 

وليست أحكام البثى - فيا نرى - فرعاً من أحكام الحرب» ولومع حصي قتال يسبها . بل 
هى من فروع الأحكام الدستورية الترتبة على المحافظة على التوازن الاستورى بالمقاوبة الفعلية كما 
سار ى ی موضعه . 

وبذلك » فن الواضح أن أحكام المهاد هى أحكام أصيلة فى لظام الإسلاى ومن آبرزسمات 
بيكها » الآمر الذى يتعين معه -- المحافظة على روح الإسلام -- ألا نغفل عن مكانتها فى هذا النظام . 


۲۷۲ باب المهاد 

فلا يجوز تركه سنة (كإقامة الموسم ) بعرفة والبيت وبقية المشاهد كل سنة 

(فسرض" كفاية ) إذا قام به البعض سقط عن الباق . 9 0 
(على المكلف ) متعلق يفرض ( الحر )دون الرقيق ( الذ كر )لا الانى 

( القادر ) لا العاجز عن ذلك ينغا فدرة أومال. 

٠‏ (كالقيام بعلوم الشريعة )فإنه فرض كفاية'"' أى غير ما يتعين على المكلف 
منها. وهى : فن الكلام والفتة والتفسير والحديث . لان ف القيام بها صونًا للدين . 
والمراد بالقيام بها :قراءتها وحفظلها وتدوينها وتهذيبها وتقيقها » وياحق بذلك 
ما تتوقض عليه من حو ومعان وييان. لا عروض وبديع . ولا هيئة ومنطق. 

ر والفتوى ) وهى الإخبار بالحك الشرعى لا على وجه الإلزام فرض كفاية . 

قوله : [ فلا يجوز تركه سنة ] : ظاهره مع الأمن واللحوف . وهو ما نقله 
الحزول عن ابن رشد والقاضى عيك الوهابٍ : وذلاث لا فيه من إعلام كلمة الله 
وإذلال الكفرة . ونقل عن ابن عبد البر أنه فرض كفايةمع الحوف ٠‏ ونافلةمع 
الآمن > والقول الأول أقوى وهو ظاهر المصنف کا علمت . ويكون ف اهم جهة 
إذاكان العدوى جهاتمتعددة »فإن استوت ابلمهاتق الضر ر خير الإمامق ابلنهة 
الى يرسل إليها . إن لم يكن ف المسلمين كفايةبحميع الخهاتو إلا وجبق الجميع . 

قوله : [كإقامة الموسم ] : ونحصل إقامته عمجرد حصول الشعيرة » وإن لم 
يلاحظوا فرض الكفاية ‏ نعم ثواب الفرض يتوقف على نيته . 

قوله : [فرض كفاية ع : أى ولو مع وال جائر ئی أحكامه ظالم ف رعيته 
إلا أن يكون غادراً ينقض العهود فلا يحب معه على الأصح كذا فى الأصل . 

قوله : [ على المكلف] إلخ : يشمل الكافر فيجب عليه الحهاد بناء على أن 
الكفار ماطبون بفروع الشريعة . وعرة وجوبه علمم مع أننا لا نتعرض لهم ولا 
نستعين يهم أنهم يعذبون على تركه عذاباً زائداً على عذاب الكفر ء كا يعذبون 
على ترك الصلاة والزكاة . 

قوله : [ولاهيئة ومنطق ] : أى خلافاً لمن قال بوحوب تعلم المنطق لتوقف 
العقائد عليه » ورد ذلك الغزالى بأنه ليسعند المتكلم من عقائد الدين إلا العقيدة 
الى يشارك فيها العوام . وإنما يتميز عهم بصفة المجادلة » فالعقائد الى فرضها 
الله علينا لا تترقف على منطق كنا هو مشاهد : والدليل التفصيل لا ينحصر فى 
الرا كيب المنطقية لأنها اصطلاح حدث كا هو الحق . 


. سمعنا وأطمنا غفرانك ربا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‎ )١( 
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( والقضاء ) وهو الإخبار بالحكم الشرعى على وجه الإلزام فرض كفاية » 

( والإمامة ) العظمى أى الحلافة من عالم عدل فطن ذى همة قرئى غرض 
كفاية > ولا يعزلك إن زال وصفه ما لم يعزل نفسه ء بخلاف من ولى أمراً من 
الأمور وان فيه فإنه يستحق العزل . 

(ودفع_ الضرر عن المسلمين ) وأهل الذمة فرض كفاية . 

( والآمر بالمعروفت ) وهو ما طلبه الشارع طلبّاجازًا كالصلاةفرض كفاية . 

(والنهى عن المنكر ) وهو ما نهى عنه الشارع جزمًا فرض كفابة . 

(والشهادق) علد وأداء فرض كفاية 03 

( وامحرف ) بكسر اللاء وفتح الراء امهملتين جمع حرفة رهى الصنحق(المهمة ) 
الى بهاصلاح الاس ؛ كالقيانة والحياكة والنجارة» لا كقصر الثيابوالطر زوالنقش. 

(جهيز هيت ) من غسل وكفن ومواراة » فرض كفابة » (والصلاة 
عليه ) فرض كفاية . 

قوله : [ وهى الإخبار بالحكم الشرعى لا على وجه الإلزام ] : لا شك 
أن هذا من جماة القيام بعلرم الشرع فهو من عطف الخاص على العام كالقضاء . 

قوله : [ والإمامة العظمى] : سبأق بقية شروطها ئى باب القضاء . 

قوله : [ وأمل الذمة ع : أى لأن الله حرم علينا أموالهم ودماءهم ما داموا 
تحت ذمتنا . 

قوله : 1 واليى عن المتكرع : ی بشرط معرفة الأمر ولئاہی 2 وأن لا يؤدى 
إل ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة » وأن يظن الإفادة . والأولان شرطان للجواز » 
وحرم عند فقدهما » والثالث شرط الوجوب فسقط عند عدم ظن الإفادة . 
ويشرط فى الى عن المنكرأيضاً : أن يكون مجمعاً عليه : أو مختلفاً فيه ومرتكبه 
برى جره ء لا إن كان یری حله أو يقلد من يقول بالحل . 

نوله : [ تحبلا : أى إن احتيج لذلك . 

قوله : [واداء ] : أى إن كر المتحملون وهل تتعين بالطلب حيتثذ وهو 
ظاهر فول مالك وآية : ر ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا)27 . 

قوله : [كالقيانة ] : بالياء التتحتية : وهى الحدادة آنا هو نسخة المؤلف . 


. ۲۸۲ مور البقرة آية‎ )١( 
بلغة الس اك - ثانه‎ 


نيف باب ابلهاد 

(وفتك الأسير ) من الحربيين ”" إن لم يكن له مال يفك منه فرض 
كفاية » ولو أتى على جميع آموال المسلمين . وسيأقى رد السلام وتشميت 
العاطس آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 
© ( وتعين ) الحهاد ( بتعيين الإعام) لشخص ولو عبدآ وامرأة . 

( و) تعين أيضسًا (بفتجء العدو متحللة قوم ). 

ی تين وعل مل" لاريم إن عجرا )عن فع تر باه + 
( وإن) كان من فجى أو من بقربه ( امرأة أو رقيقنًا) . وتعين أيضًا بالنذرء 

قوله : [ إن لم يكن له مال ع : ظاهره أن ماله متقدم على مال المساسين وهى 
طريقة لبعضهم » والطريقة المشمورة أنه دى أولاً بالقىء ثم مال المسلمين وهو 
كواحد مہم › ثم ماله وسيأق تفصيل ذلك تی آخر الباب . 

قوله : [ولوأتىعلل جميع أءوال المسلمين] : أى ولا يتبع بشىء فى ذهته وبخل 
بذل جميع أموال المسلمين فى ذلك إن ل محصل مم ضرو بذلك ٠‏ وإلا ارتكب 
أخف الضررين . 

قوله : [ولوعبداً وامرأة] : ومثل المرأة والعيد : الصبى الحطيق فيتعين على من ذ كر بتعيين 
الإمام »و تحررجون ولو منعهم الول والزوج والسيد ورب الدين إن كان مديناً » 
وامراد بتعيّنه على الصبى : جره عليه كا يحبر على ما به مصالحه لاعقابه على تركه . 

قوله : [ على من بقربهم ] : محل ذلك إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من 
عدو يبجمهم وإلا فلا يتعين عليهم . 

قوله : [ امرأة أو رقيقاً ] : أى أو غيرهما ممن لم يسهم له ئی اهاد الكفاق . 

قوله : [ وتعين أيضاً بالنذر] : أى كا تقدم التنبيه عليه . 

© تنبيه : للوالدين منع الولد من السفر لفرض الكفاية » ولو علما فلا يخرج 
له إلا بإذنهما حيثكان فى بلده من يفيده » وإلاخرج له بغير إذمهما إن كان 
فيه أهلية النظر ‏ ولمما المنح ق فرض الكفاية » ولو كانا كافرين فى غير الحهاد . 
وأما الجهاد فليس للكافرين المنع منه لأنه مظنة قصد توهين الإسلام إلا لقر 
تفيد الشفقة وتموها . وليس لمن عليه دين يحل ى سفره وهو قادر على أدائه 


)0 أى فك الآسير امم من أيدى آسر يه الخحر بين 


أن 


باب اهاد a‏ ولا 
© ( ودعنوا) أولا وجوبًا ( للإسلام ) ولو باختهم دعوة النبى صلى الله عليه 
وسلم مالم يبادونا للقتال» ( وإلا) قوتلوا بلادعوة . 

٠‏ فإن أجابوا للإسلام وأسلموا تركوا بمحل أمن ٠‏ وإن امتنعوا منه ( فالجزية) 
تطلب :منهم . فإن أجابوا تثركوا وضربت عليهم (يسحل" أمْن ): أىمأمون بحيث 
تنالحم أحكامتا فيه > إما بالرحيل إلى بلادنا » وإما أن يكون محلهم نقدرعليهم فيه 
ولا نخشى فيه غائلتهم . 

٠‏ (وإلا) بأن لم يحيبوا للإسلام أوابخزية أو أجابوا ولكن كان الحل الذى هم 
فيه غير عأمون ولم يرتحلوا إلى بلادنا ‏ ( قوتلوا قعل ) . 

ه (إلا المآ والصبى”) فلا يجوز قتلهما لأنهما من الأموال » ( إلا إذا قاتلا 
قتال الرجال ) بالسلاح ووه لا بی حجر ونحوه ( أو قلا ) أحدا من اليش 
فیجوز قتلهما . 1 

( و) إلا (الرّمن) أى العاجز 
( والأعى والمعتوه”) أى ضعيف العقل وأولى انجنون . 
(و) الشيخ ( الفاى) أى الهرم . 


يسافر للحهاد أو غيره إلا أن يأذن رب الدين . 

قوله : [ ولو بلغهم دعوة النى صل الله عليه ولم ] : هذا هوالمشهور › 
وقيل لا يدعو للإسلام أولا إلا إذا لم تبلغهم دعوة التبى صل الله عليه وسلم ‏ 

قوله : [ مالم يبادرونا للقتال ] : أى ومثل ذلك إذا قل جيش المسلمين ومن 
ذلك كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام . 

قوله : [ قوتلوا ] : أى شرع ی قتالهم وقوله وقتلوا أى جاز قتلهم إن قدر 
عليهم . 

قوله : [ إلا إذا قاتلا قتال الرجال ] : اعلم أن للمرأة والصبى أمانية أحوال : 
لأنهما : إما أن يقتلا أحداً أولا. وى كل: إما يسلاح أوغيره . وفكل: إما أن 
يؤسرا أولا . فإن قتلا أحداً جازقتلهما سواء قاتلا بسلاح أولاء أسا أولاء وإن 
لم يقتلا أحدآ فن قاتلا بسلاح جازقتلهما أيضا أمرا أولاء وإن قاتلا بغير سلاح 
فلا يقتلا بعد الأسر اتفاقاً ولا ى حال المقاتلة على الراجح فتدبر . 


۷٦‏ باب اهاد 

(و) إلا ( الراهب النعزل) عن الناس ( بلا رأى ) أى تدبير للحروب فلا 
يجوز قتل واحد منهم ٠‏ فإن کان لواحد ٥‏ ہم تدبير ورأى للحر بين جاز قتله » فقوله 
بلا رأى راجع لان وما بعده . 

٠‏ (و) إذالم جز قتلهم فإن تعدى أحد على قتلهم (استغفر قاتلهم) 
لأنه ارتكب ذنباً ولادية عليه ولا قيمة ولا كفارة . 

(و) إذا لم جز قتل واحد منهم ( ترك ل الكفاية”) أى ما يكفيهم ( ولومن 
أموال المسلمين) وقدام مالم على مال غيرهم . فإ ن كان عندهم زيادة على كفايتهم 
جاز أخذها وتحمس . 

( وإن حيزوا) فى الغملأنهم- وإن لم جزقتلهم يجوز أسرم إلا الراهب 
والراهبة لا يجوز قتلهما ولا أسرعما بشرط العزلة وعدم الرأى ‏ ( فقيمتنهم ) على 
قاتلهم بعد الحوز يجعلها الإمام فى الغنيمة . 

( والراهب والراهبة” ) المنعزلان بلا رأى ( ران ) لا يجوز قتلهما ولا أمرها 


قوله : [المنعزل عن الناس ] : يحترز به عن رهيان الكنائس المخالطين 
هم فإنهم يقتلون . واقتصار المصنف على استثناء تلك السبعة يفيد قتل الأأجتراء 
والراثين وأر باب الصنائع مهم › وهوقول سحنون » وقال ابن القاسم : لايقتلون 
بل يؤسرون ء قال ( بن) : والظاهر أن اللحلاف لفظى تى حال" » وأن المدار 
على المصلحة بنظر الإمام . ' 

قوله : [ ولادية عليه ولاقيمة] إلخ : أىلافرق بين الراهب وغيره کا فى (ر). 
وما فى الحرشى من أن الراهب والراهبة يلزم ديتهما لأنهما حران فهو خلاف الثقل 
ھا فى الحاشية . 

قوله : [ ترك هم الكفاية ] : هذا فيمن لا يقتل ولا يؤسر ء سواء كان لا جوز 
أسره كالراهب والراهبة آو جوز أسره.ولكن ترك من غير أسر كالباق : وما ذكره 
من أنه يرك هم الكفاية فقط لا كل ما هم هو الأشهر عند ابن الحاجب وهو 
ظاهر المدونة » وقيل يدرك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف . 

قوله : [جاز أخذها ] : أى على ما شہر ابن الحاجب . 


. هکذا ی الأصل‎ )١( 


اهاد W‏ 
وإن كان لادية ولا قيمة على قائلهما . 
© (يآلة ) : متعلق : بقوله : «قوئلؤ ». 
© و المراد بالآلة : جميع أذواع السلاح وبا الق به كقلاع ومنجنيق ٠١‏ وقطم 
مام ) عنهم أو عليهم ليغرقا » ( وبثار ) ليحرقوا . 
لکن ( إن" يتمكن” غيرها ) وللا لم يقاتلوا بها )ىم يكن فبهم سل ) 
وإلا ل يقاتلوا بها مخافة حرق المسلم رالا أن يكرنوا ر بالحصن رامع ذرية 
ونساء فبخيرهما ) أى فيقاتلون بغير التغريق بالماء والتحريق بالثار نظرا لفق الغاتمين 
لا مم فى الذرارى والتساء من حق . 
( قإن" تترسوا بهم ) أى الذرية والنساء ( تركوا) بلا قتال ؛ ليق الغانمين 
( إلا لشدة خوف ) على لمملمين فيقاتلون مطلنًا بكل شىء ول كل. حال 
(و) إن تترسوا (بمسلم _ ) قوتلوا ( وقتصد غيره) أى غير الر, 0 
ولا يحوز رى الرس ولو خفنا على بعض الغازين ء ( إلا لحوف على أكر 
مين ) فتسقط حرمة الرس ويريى على الجميع : 
« (وحرم فرارٌ) من العدو (إن بان المسلمون النصف ) من عدد 


قوله : [ وإ نكان لا دية ولاقيمة] إلخ : ى خلافاً للخرشى . 

قوله : [ وللا م يقاتلوا بها ] : مالم مخف مہم وإلا تعينت المقائلة بها . 

قوله :[ عخافة حرق المسلم ] : أى ولو فنا مہم كالابن الحاجب. قال ى 
التوضيح وهو المذهب خلافاً للخمى (اه) ولكن ينبغى تقييده با إذا لم يعظم الضرر 
فيرتكب أخف الضررين ء كا يؤخذ من الشارح فيا بأ . 

قوله : [ وإن تنرسوا بمسلم قوتلوا ] : أى وأو إن ترسوا بأموال المسلمين . 

قوله : [ ویری على اللسيع] : ظاهره أنه يجوز حينئذ رب الرس ولو كان 
المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك كنا فى الحاشية . 

قوله 00 : أى ف الحھاد مطلقاً > سواء کان كفائينًا أوعيتيً ؛ لآن 
الكفاى بتعين بالشروع فيه . 

قوله : [ إن بلغ المسلمون النصف ع : أى مالم ينفرد الكفار بالمدد وإلا فلا 
يحرم الفرار . 


يلف بياب اهاد 
الكفار ؛ فلا يفر واحد من اثنين » ولا عشرة من عشرين > لقوله تعالى : 
حف ا عتنک"] ٩‏ الاية روم يبلغوا) أى السلمون ( انى 
تسر ألفنا) » فإن يلغوها حرم الفرار ولو كثر الكفار جد . 

(إلا) شخصنًا ( متحرفًا لقتال ) : أى أظهر من نفسه الهزعة ليتبعه 
الكافر فينج عليه فيقتله » فاللام فى القتال للعلة ( أو) شخصًا ( متحيزاً 
لفثة ) أى لطائفة من المسلمين ليتقوى بهم > وهذا ( إن حاف ) المتحيز من 
العدو نوفا ينا وقرب المنحاز إليه . 
٠‏ ورحرم المكثلة) : أى التمثيل بالكافر بقطع أنفه أو أذنه أو نحو 
ذلك بعد موته ما لم يقع منهم تمثيل بالمسلمين : وإلاجاز . 

( و) حرم (حمل رأس ) من كافر ( لبلد ) آخر غير الى وقع به 
القتال » (أو) حمله إلى (وال ) أى أمير جيش . 


قوله : [ فإن بلغوها حرم الفرار] : أى مالم تختلف كلمتهم » أو ينفرد الكفار 
. فإن لم ينفرد الكفار بالمدد وم تختلف المسلمون وفر واحد من هذا العدد 
كان قراره E‏ انيه أو عكر اهن aE‏ 
ا 
: [ متحيزاً لفئة ] : محل جواز التحيز إن لم يكن المتحيز الآمير » 
اب ل ا ا الثبات . وشجاعة الحند ى 
الرثبات , 
قوله : [ أى القثيل بالكافر] : أى بعد القدرة عليه حينّا أو ميتاً فاد مفهوم 
لقوله بعد موته . 
قوله : [ وإلا جاز] : أى العثيل بهم بعد القدرة عليهم . 
قوله : 1 آو حماء إلى وال ع : أى ولو كان ى بلد القتال » وأما .حملها 
ف الل تقس من غير أن تنقل إلى وال فجائز » يخلاف البغاة فإنه لايجوز . 
قال بعضهم : الظاهر أن محل حرمة حمل الرأس اولاق ام يكن E‏ 
شرعية » كاطمئنان قلوب المجاهدين واب حزم بعين المقتول مثلا وإلا جاز . فقد حمل 


. 55 سور الأنفال آية‎ )١( 


باب الهاد ۹ 
( و) حرم ( سف" بمصحف لأرضهم ) ولو فی جيش أمن » خورف 
إهانته بسقوطه واستيلاء أيديهم عليه . 
( كامرأة ) يحرم السفر بها لأرضهم (إلا ى جيش أمْن ). 

» (و) حرم (خيانة أسير ) عند (ائتمن طائعًا) أى ائتمنوو فى 
حال طوعه » (ولو) ائتمن طائعا ( على نفسه ) بأن قالوا له : أمناك على 
مالنا أوعلى أنفسنا أوعلى نفسك فرضى بذلك طائعا فلا يجوز له المرب ولا أل 
شىء من مالهم > ولا قتل أحد منهم › فإن لم يؤمئوه أو أمنوه كرهنًا جاز 
له ذلك إن أمن على نفسه وحل له كل ما أخذه حى النساء » وجاز وطؤها 
إن حرج بها من يلادهم . ' 

٠‏ (و) حرم ( الفلول”) بالضم : أخذ شىء من الغنيمة قبل حوزها » ولو 
قل ( واب ) بالاجتهاد إن" ظهسرَ عليه) لاإن جاء تاثا قبل القسم وة ری 
اليش . ورد ما أحذ الغنيمة» فإن تعذر بتفريق افيش رد خحمسه للإمام 
وتصدق بالباق عنهم ولا يحوز تملكه . 


للنى صلى الله عليه وسلم رأس كعب بن الأشرف من خيهر للمدينة . 

قوله : [ إلا فى جيش أمن] : الاستئناء راجع لما بعد الكاف فقط + والفرق 
أن المرأة تنبه عن نفسها عند فرانها والمصحف قد يسقط ولايشعر به . 

قوله : [وحرم خيانة أسير] : أى يحرم عليه اللحياتة فما أمن عليه خاصة ‏ 
وسواء كان الاثمان مصرحاً به مثل أن يقال له أمناك على مالنا أو على كذا ۔ 
أو كان غير مصرح به كا إذا أعطى الأسير شيئاً يصنعه. 

قوله : [ ائتمن طائعاً ] : إن قلت الفرض أنه سیر فكيف يتأت منه طوع . 
أجيب بأنه يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء » فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقره 
وعاملوه معاملة الحبيب المؤكن . 

قوله : 3 جاز له ذلك إن أمن على تفسه ] :. فإن نازع الأسير ومن" أمنه 
فقال الأسير : كنت مكرهاً » وقال الكافر : طائعاً » فالقول قول الأسير ‏ قاله 
الأجهورى . ١‏ 

قوله : [ لا إن جاء تائباً قبل القسم وتفرق ابليش ] : أى فلا يؤدب بخلاف 


A:‏ باب اهاد 

(وحد”" زان ) تحربية أوجاريةمن جواری السبى رجمًا N‏ 
لنصاب من الغنيمة بقطع يده (إن حيز المغتتم) و يجعلوا كونه من 
IS‏ فى الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد » وذ کر بعضهم : 
أن الراجح أن ا إزاى لامحد وأن السارق لا عد إلا إذا سف فوق منابه نصاباً . 

( وجاز أذ مُحتاج ) من إضافة المصدر لفاعله . أى جوز ا 
منهم أن يأخذ من الغنيمة لا على وجه الغلول » ( نعلا) ينتعل به ( وحزامًا) 
يشد به ظهره ( وطَعنامًا) يأكله ( ونحوها) كعلف لدابته وإبرة وتخياط وخيط 
وقصعة ودلو روان نعمًا) يذه ليأكله . أو حمل عليه متاعنًا ویرد جلده 
للغتيمة إذا لم يحتج إليه ( کوب ) موز أخجذه إن احتاج للبسه أو ليتغطى په ٠‏ 
(صلاج) يقائل به إن احتاج ء (ودابةٍ ) يركبها أو يقاتل عليها أو عمل 
عليها ماعا إن احتاج . 

وتحل بجواز أخذ الثوب وما بعده للمحتاج » (إن قصد الرد ) لما بعد 
قضاء حاجته لا إن قصد التملك فلا يحوز. 

(ورّدً) وجوبًا ( مافتضّل") عن حاجته من كل ما أخذه مما قبل الكاف وما 


مجيئه بعد تفرق اميش » فإنه يؤدب لقول ابن رشد . ومن تاب بعد القسم 
وافتراق الحيش أداب عند جميعهم قياساً على الشاهد يرجع بعد الحكم لأن 
افتراق الحيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه 
عن ذلك فى اليش ( اه. بن . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [وحد زان محربية ] : أىى بلادهم . 

وقوله : [ أوجارية ] إلخ : أى بعد حيازة اقم فصار جحد ازن مطلقاً قبل 
حيازة المغتم أو بعدها . 

قوله : [ إن حيز المغنم ] : قيد فى الثانى فقط » وأما السرقة قبل الحيازة فلا 
حد فہا لأن مال الحرلى يجوز لنا تناوله بأى وجه کاں ۔ 

قوله : [ أن الزانى لا يحد ع" : أى الزانى بأمة السبى حيث كان من الغائمين 

نظراً للشيهة » وأما الزانى بالحربية فيحد باتفاق حيث زنى يها و فى محل يعجر عن 


تملكها فيه . 


المهاد 41 
بعدها ( إن کشر : بأن ساوى درا فأعلى لا إن كان تافهّاء ر فان تعذكر) 
رده ( تسَصداق” به ) كله عن اخيش وجوبسا بعد إخراج خمسه »ولا يجوز تملكه 
(و ) جاز ( المبادلة” فيه ) :أى فيا أخذه امحتاج منهم قبل القسم » ( وإن بطعام 
ربوى") فلمن أخذ ما أو شعيراً أو قمحا أو نحو ذلك لحاجته فاستغى . 
عنه » أو عن بعضه أن يبدله من أخذ لداجته غيره بذلك الغير ؛ ولو بتفاضل 
فی ربوى متحد المنس لأنه ليس بملوك حقيقة » وإنما أخذ للحاءجة ويرد ما 
فضل » ولذا لا يجوز مبادلة بعد القسم إلا إذا حلا عن الربا والموانع الشرعية . 
© (و) جاز ( التخريب ) لديارهم باهدم والإتلاف ( والحرق” وقطم 
النخل ) من عطف الخاص على العام » لأنهما من التخريب خصهما 
بالذكر لتوهم منعهما » (وذبح حيوان ) للم (وعرقيته وإتلاف أمتع) 
٠ن‏ عرض أو طعام »> ( عَجمَرَ عن حملها) أو عن الانتفاع بها ( إن" 


قوله : [ بعد إخراج خسه ع إلخ : الذى ف التوضيح أنه يتصدق يجميعه 
ولابن المواز يتصدق منه حى يبقى اليسير ٠‏ فإذا صار الباق يسيراً جاز لذاك 
الآحذ أكله كا لو كان الباق يسيراً من أول الأمر » فالأقرال ثلاثة أرجحها ما قاله 
شارحتا . 1 

قوله : [ وجاز المبادلة فيه ] إلخ : هذا هو الصوا ب كما عبر به ابن الحاجب 
خلافاً لظاهر خليل من كراهها ابتداء » ومضيها بعد الوقوع وعليه مشى التاق . 

قوله : [ ولو بتفاضل فى ربوى ] : قال فى الحاشية : والظاهر جواز اجماع 
ربا الفضل والنساء هنا لما ليست معاوضة حقيقية » ثم إن جواز التفاضل بين 
الغزاة إما هو فما استغنى عنه واحتيج لغيره » وأما إن لم يكن عند كل واحد إلا 
ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه رباً بل نع وببذا قيد ابدواز أبو الحسن فى شرح 
المدونة . 

قوله : [ وذبح حيوان ] إلخ : قال ف التوضيح : إذا عجزالمسلمون عن حمل 
مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم 3 فإمهم يتلفونه لتلا ينتفع به العدو 2 
وسراء الحيوان وغيره على المشوور المعروف . وعلى المشوور فاختلف ماذا يتلف 
به الحيوان فقال المصريون : تعرقب أو تذبح أؤ يجهز عليها » وقال المدذيون 


YAY‏ اهاد 
أثكى ) ذلك : أى أغاظ العدو (أو م ترج المسلمين : فإن ألكى ولم 
ترج ندب التخريب عند ابن رشد وعند غيره وهو الرااجح ى هذه الصورة » وإن 
رجيت للمسلمين ولم تنك حرم التخريب وتعين الإبقاء وقال ابن رشد : الأفضل 
الإبقاء فالصور أريع . 

ء (و) جاز (وطء أسير ) فى أيديهم ( حتليلتته) من زوجة أو أمة . 
ويحله ( إن عل ) الأسير ( سلامستسها) من وطء الحربى . 

( و) جاز ( الاحتجاج عليهم بقرآن ) نحو قوله تعالى : [ قل اهل 

الكتاب تتعالوا إلى كلمسة سواء ع07) الآية . 


يجهز علها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح . وبهذا تعلم أن المصئف درج على قول 
المصريين » وأن (الواو) فى كلامه ععى ( أو) إذ لايشترط اجماع الذبح والعرقبة معأء 
بل أحدهما كاف وحيث تلف الحوان بالموت : وكان يظن رجوعهم إليه قبل فساده 
وينتفعون به وجب التحريق لأن القصد عدم انتفاعهم به كالأمتعة الى عجز عن 
ا 5 
قوله : [ فالصور أربع] : حاصلها آنه لا يجوز ق صورتين › ويندب ی 
صورة: ويحرم أو يكره فى صورة . أما اللحواز. ففيا إذا أنكت ورجيت . وعكسه 
وهوما إذا لم نك وم ترج ؛ والتدب فيا إذا أنكت وم ترج عند ابن رشد: وقال 
غيره فا بالوجوب . واعتمدوه والحرمة أو الكراهة فيا إذا لم تنك ورجيت . 

© تنبيه : إتلاف النحل فيه صورأريع : إن قصد بإتلافها أذ عسلها كان 
جائزاً اتفاقاً قلت أو كرت > وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره اتفاقاً » 
وإن کرت فروايتان باللحواز والكراهية . 

قوله : [ وجاز وطء سیر ] إلخ : أى لان سبيهم لا يبدم نكاحتا ولا يبطل 
ملكنا . وأراد بالحواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفاً من بقاء ذريته بأرض 
الخرب . 

قوله : [ وجاز الاحتجاج عليهم بقرآن ] : أى كا أرسل النى صل الله عليه 
وسلم » فإنه كان يخاطبهم بالاية الى ذكرها الشارح » ممثل القرآن الأحاديث . 


)1 تكلة الآية ( بيننا وبينكم ألا فميد إلا الّه) سورة آل عمران آية ۽ ب 
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( و) جاز ( بعث كتاب ) إليهم (فيه كالآية) والآبتين من القرآن إن 
أمن الامتهان والسب وإلا م يحز . 

( و) جاز (إقدام” الراجل ) المسلم ( على كثير ) من الكفار بقصد نشر 
دين الله حيث عم تأثيره فيهم . 

(و) جاز(انتقال من" سبب موت لآخر) : أى لسبب موت آخر » 
كأن ينتقل من ضرب مثلا للسقوط فى بتر أو يحرء ( ووتجتب) الانتقال ( إن" 
رجى ) به (حياة" أوطولها) ولو مع ضيق . 

© (و) جازر للإمام ) أو نائبه ( الأمان”) 7 للكافرين بأن يعطيهم الأمانعلى 

قوله : [ على كثير] : مراده أكثر من مثليه ء لأن إقدامه على مثليه واجب 
والقرار منه كييرة ٠‏ وايكواز المذكور بشرطين ؛ أحدهما : قصد تصردين الله أن 
لا يكون قصده إظهارشجاعة ولا طمعاً ى غنيمة » ثانيهما : أن يعلم أو يغلب 
على ظنه نكايته لحم وإلالم جز ء وإن مات يكون عاصيآ وإن کان شهيداً ظاهراً . 

قوله : [ من سيب موت ع : غا عبر بالسبب لآن الموت لا تعدد فيه والتعدد 
إنما هو تی أسيابه قال بعضهم : 

وون لم يعت بالسیت‌مات بغيره 2 تعددت الأسباب والموت واحد 

فيجوز له الانتقال بطرح نفسه فى البحر مثلا هروباً من النار وهذا هو 
المشهور » ومقابله فى كتاب محمد من عدم اواز > وفرض المسألة استواء الأمرين 
بأن علم إن استمر فى الثار مات حالا > وإن رش بنفسه فى البحر مات حالا . 

قوله : 1 ووجب الانتقال إن رجى] : مراهه بالرجاء ما يشمل الشك . 

قوله : [ الأمان للكافرين ] : عرف ابن عرفة الأمان يقوله : رفع استباحة دم 

)١(‏ المماهدات الإسلامية : تتعرضص هذه الفقرة لأهم أنراع الماهدات الإسلامية الى دأب 

ألفقه على ذ كرها فى مختلف المذاعب» والى معها هتا تحت اعم « الأمان » . والأمان بصفة عامة توعان : 
أمان دائم وهو عقد الذمة الذى شرحه فبا بعد فى فصل الحزية > وأمان موقت - وهو الذى يعرض له هنا - 
وهو أنواع» مته ثوع سلمى يسلى الحربيين والمعاهدين ( وها نوا الأجانب عن دار الاسلام) للدضيك 
ارقت البلاد لقرض من الأغراض كالتجارة أو زيارة القريب أو المطالبة عق ونحو ذلك . وهذا النوع 
منالاتفاقات قد صار الآن إلى إجراء من إجراءات"الأمن وهو إعطاء تأشيرة الدخول-والإذن بالإقامة ا نة . 


ومنه توع سرب يعطى فى أثناء الخريب للجند المحصورين «المقاتلين اتسلم ۽ وهو غير المدنة أو 
الموادعة . وهذا لا منم من تعدد معاهدات أخرىكا أسلفنا سواء قى امال السيابى أو لحرن كالمحالفق . 
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-أوفى انال الاقتصادى والثقاق وغيرهما فى الأحوال الى جوز فبا الاستعائة بغير المسلمين. وأما بين 
المسلمين فلا محالفة ولامماهدة فى الأصل -- وإن كانت الظروف الآن غير ذلك - لأن عقد الإسلام 
والرابطة العامة تحت رياسة واحدة ' تكن قدع مجالا المماهدات بين المسلمين . 
اللصائص العامة لمعاهدة الإسلامية : والمماهدة الإسلامية - كائر الاتفاقات فى الإسلام - 
0 بالمشروعية الإسلامية السايق ذكرها » وهى التضامن فى تنفيذ ما أمر الله به ومنع ماہی الله 
-أى تحقيق المقاصد الشرعية . ويذاك فالواقم أن هذه عر ھی من أنواع التصرفات النظامية 
actes inition‏ الى قد تکون من قبيل إنشاء نظام ابت أو من قبيل الانضمام لنظام من 
النظلم. فماهدة كعقد الذمة هى نظام ثابت » والعقد مع الذى فى إقلم من الأقالم يلزم خلفه بمد ذلك» 
فهو ينثىء وضمعا نظاميا دائماأ ومتجدداً ولي اتفاقاً شخصيا مع ذلك الذى النىعقدت ممه المماهدة فى حينه. 
ويكرن هذا إلاتفاق النى عقد مع السلف ملزما لدولة الإسلام مع الللف ولاجوز الخلف نقضه بسيب 
من الأسباب الآ بيائا فى موضعها . وكذا ذإثه - كشأن جميع التصرقات النظامية - تخضع 
الاتفاقات الإسلامية لشكل ثايت معد تقريبا ليس للإرادة جال ا فى اروج عنه . فالمعاهدات 
التقليدية الى ذكراها من ن قبل هى أوضاع ثابتة محددة تقرياً ا علا من الشر وط إلاى أضيق 
الحدود . ولم يستجد غيرها تقريباً فى نظر الفقهاء على مر العصور . وأما فى البمل فقد أبرمت الدول الإسلامية 
معاهدات كثيرة تضمنت أموراً اقتصادية كالمعاملة الحمركية والتعاون الاقتصادى والمحالفات العسكرية 
وغير ذلك . وقد جمع الإمام القلقشندى فى صبح الأعثى ( خاصة + ١‏ و )١4‏ تماذج من المعاهدات 
الى عقدت نى أيام المساليك وغيره وف دول الغرب والآندلس وغیرها كنائج للمعاهدات . كا أبريت 
الدولة العائية معاهدات الامتيازات المعروفة والى كانت مطبقة فى كثير من الدول الإسلامية إلى عهد 
قريب جداً . وتضمنت نصوصما كثيرة فى أمور مختلفة »> وبعضها مع الأقراد . ومن الملاحظ أن 
المعاهدات الإسلامية قد لاتتعقد بإيحاب وقبول » بل فقط من جاقب الدولة الإسلامية وحدها . قإن 
الإمام قد يفرض ابلزية على من فتح بلاده عنوة فتقرض علهم دون حاحة لقبوهم . وكا الأمان قد 
يصدر من الملمين لأحد الخربيين أر المعاهدين » دون اشتراط صدوء قبوله له . وذلك لماستييه فى العقود 
الإسلامية عند الكلام على المعاملات ‏ 
ومن الملاحظ أيضا أن المماهدات الإسلامية قد يبرمها الأفراد مع الأقراد + فإننا قد قر ريا أثنا 
لاننظر إلى الحربيين كنظمات سياسية ودول ولكن كأفراد وجماعات» وبذلك فإنتا وصفنا عقد الآمان 
السلمى يأنه ممامدة على ارتم من أنه يعقد مع أحد الأفراد الحرييين أو المعاهدين . يقد تبين لتا من 
كتاب صبح الأعثى أن ألدولة الإسلامية عرفت نظام 5 السفر وتأشير الدخيل و رقاية الأجنئئى أثتاء 
إقامته المزقتة بالبلاد عل انحوي النظام الال المتبع قث شعون اخوازات والإقامة . 5 عرفت الدول الاسلامية 
الكثير من التقاليدالمتيعة الآن فى العرق الدولى كالتصديق على العاحدات وإيداعها وتحريرها من ديباجة 
ومان وإلحاق البروتوكولات بها وتبادل الرسائل والاشراطات والتحفظات نوغير ذلك ما هوقائم الآن . 
عقد الأمان السلمى - انعقاده : ون الملاحظ أن هذا العقد قد احتمل استغتاء هاما من القواعد 
- العامة اللقررة فى العقود . فهذا العقد يحوز بالكناية والإشارة بسبب أنه یع بين قاس لايعرف يعقهم د 
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حدلغةالبمض الآر . وهذا بإجماعالمذاهب»ء وقد شرح الإمام محمد فى السير الكبير ذلك بإفاضة. و يتحول 
العقد دلالة الى ذمة بالإقامة لأ كار من سنة عند اللمهور . 

وق مختلف المذاهب يمقد الإمام ‏ أى رئيس الدولة - المماهدات » كا يعقدها ذائبه ويصدق هذا 
عل العمال المفوشين سب اختصاصهم ء كا فى إعطاء الأجنى إذن الدخول والإقامة . ويجوز أيضاً 
للأفراد إعطاء الآمان لقوله صل الله عليه وسلم : وذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدئام » ولقوله 
۾ آدثام ۾ جاز أمانالرأة والرقيق. وجمهور المذاهب يتضيق نى سلطة الفرد فى الأمان و بالتال يتوم 
فى سلطة الإمام فى ذلك . وبعضها الآخر يتسم فى سلطة الفرد وذاك كالنفية والزيدية الأباضية . 
وينم المالكية حق الفرد فى التأمين إذا بى الإمام عنه فلا يجوز لم ذلك إلا فى ظل 
إجازة عامة من الإمام إما صراحة أو ضمنا ببقاء الأصل على ١ا‏ هو عليه . وكيم الأمان 
المؤقت فى جميع أحواله هو ثروت الآمن المستآمن > فيثبت لم الأمن من القتل وغيره ويحرم على المسلمين 
التعرض المستأمن يذلك أو نحو فى تفسه وماله وولده الصغير فتجب له فى ذلك العصمة فى دار الإسلام» 
وعلى الم من ذلك فإنه لاجوز له الرجوع إلى دار الخرب بثىء من السلاح والرقيق والكراع ( الخيل) 
والأمان يسرى ى تلف المذاهب إلى الولد الصغير والزوجة والرقيق . وفرّق الشافعية فى سراية الأمان بين 
ما إذا کان الإمام هوالنى أمته فيدخ فيه ماله وزوجه وأهله» وبا إذا أمئه غيره قلا يدل إلا بالشرط. 
وقال الحثابلة : ويشترط أيضا أن يكوزوا معه . وتجرى عل المستأمنين من أحكام الإدلام فى 
فترة إقلمتهم ف دارالإسلام فى حدود ماهومقر رمن مخاطبة ال مسلمين بأحكام الشر ية وهو لايصير من 
آمل الدار ولايلتزم أحكامتا لأنه إنما دخل ليقفى حاجته ثم يرجم . والممهور على أن حكه حكم 
الذى إلا فى وجوب القصاص بقتله وعدم مؤاخذته بالعقوبات ويأخذ العاشر منه العشر ويلتزم أمر 
المسلمين ولايؤهذ مله شىء إلاماجاز شرعا ولاحل أخذ ماله لعقدفاسد . 

الهدنة : تخضع المدلة فى الإسلام لقيود هاءة وذلك تلطورتها . وجمهور المذاهب عل أنه 
لامجوز لل5حاد تأمين العدد غير الحصور من غير المسلمين . وقدن المتابلة بأنه مازاد على المائة . 
سواء كاتوا جمعا أو قافلة أو حصنا . ولكن سلك النفية والشيعة الزيدية إلى أنه يجوز للفرد تأمين 
اند المظيم . ولكن لايجوز عدم إعطاء الأمان لقطر أو إقلم أو حصن إلامن الإمام أو بإذته . 
والمدنة فى الإسلام من أعمال الحرب فهى جهاد معى؛ لأنها تقم أثناء القعال بين اليوش ولذلك فقد 
أحاطها الفقهاء يشر وط خاصة حى لايتعطل الهاد بها ولاتكون لعامل رهبة العدو والقعود عن لقائه. 
فاشترطوا فيها الضر و رة والمصلحة وأن تكون لمدة وهى تفسد عند البعض إذا تضمنت شرطاً فاسداً ‏ 
وهىمن العقود غير اللازمة فيجوز قبذها لدى الحوف. ويراعىقها - من باب أول - ماه مقرر عموها 
من أن المعاهدات تعقد للمصلحة . و يعتد فى المدقة بالمصلحة الدافعة إلها ولو لم تذ كر صراحة ف العقد. 
نهى لاتنعقد إلا لدى المصلحة وقد اعتمدها البعضمن أر كانها أوشر وط الركن منها . وقد قال اشتعالى : 
و ولاتهنوا وتدعو إلى السام » فتتعطل بذلك قريضة المهاد . و يفرق الفقه الإسلاى فى مدى الضرورة 
بين أمرين : أن تكون المدنة. يدون مال تدفعه إلهم أو تكون على مال ندفعه إليهم . فإن كانت 
بلامال جازت المصلحة سواء كان بالمسلمين ضعت عن مواصلة القتال أو كان انتظاراً لظروف 
أحس نأو للصلحة تأليف قلوبهم أو غير ذلكمن الأمور الميسرة الفتح و إدراك الغاية الہائية وهى دعوم= 


أنفسهم وأموالهم ( لمصلحة ) اقتضته تعود على المسلمين لا لغير مصلحة ( مطلقنً) 
إقليماً أوغيره تحاص أو عام . 

الحربى ورقله_وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة 
ما . فقوله : رقع : مصدرمناسب للأمان ء لآنه اسم مصدر ء وقوله : استياحة 
الخ احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفوعن القاتل + وقوله : ورقه أخرج 
به المعاهدء وقوله : حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة والاستهان- كذا ى 


قوله : [ إقليا ] : أى عدداً غير محصور وإنلم يكن أحد الأقالم السبعة الآتى 


-إلى الق وهرايتهم إليه . ولكن بعض الأقوال فى بعض المذاهب أكثر تغدداً فى تطلب الفرورة فى 
هذه الالة وذفك كالإمام الكاسائى فى بدائع الستائع . فقد أشعر كلامه أن الضر ورة الملبتة الهدنة 
هى قر ورة الاستعداد اقحال بأن يكون بالمسلمين ضعت و بالعدو قوةء وعند تحقق هذه الضر ورة 
فلا بأس بها لقوله تعالى : و وإنجنسوا إلى السلم فاجنح ها ۾ فإن كانت الحدنة على مال تدقعه لم 
فقد أجاز الأو زاعى ذاك لمصلحة كخوف الفتنة أو غير ذلك من الفر ورات . و نما الأظهر ألاندفم 
مالا إلاإذا خيف عل الملمين الاسطلا م > أى أن يستأصلهم العدوتى حصاره هم . وذلك لمافيه من 
ألدئية ولاق المذلة بالمسلمين فلا تجوز إلا إذا حاف هلاكهم لأن دفمالملاك واجب بای طريق 
مكن . وعل العسوم فدفع المسلمين جزية للمدو جائزعندالشر ورة لما روى ءن أن النى صل اله عليه 
ولم أل إل عيينة بن حصن القزارى وهو مع أ سفيان فى الأحزاب قائلا : أرأيت إن جملت لك 
ثلث مر الأقصار أترجع عن معك من غطفاف وتخذال بين الأحرّاب؟ قواقق عيينة عل ذلك. ولكن 
الأنصار حينوا المهاد . ولولا أن ذاك جائزا لما بذله الى صل اله عليه وسلم . وقال أيوعبيد ين سلام 
إن الروم صالحت مماوية على أن يؤدى إلهم مالا وارتهن معاوية مهم رهنا فجعلهم بيعليك . 
وقد أورد التلقغندى نص معاهدة عقدما المهدى بن تورت القَائم بأمر دعوة الموحدين مع دون قرنائده 
صاحب قشطالة لعقد الصلح على مرسيه من بلاد الأندلس وتضمتت شرطاً يأن يدقع المسلمون للفرنجة 
ءالا سی ياعم و مكائأة عل وقاء الفرنجة لمهدم » . كا اهم الفقه بشريطة المدة فى الهدنة 
الغرض المتقدم . وأصل ذلك هوقوله تعالى «فسيحوا فى الأرضآربعة أشهر » فيقوكٍ : تجوز المدنة مذه 
المدة . وقيل لسنة أو لعشر سنوات أوغير ذلك من الآقوال . وما اشترط أيضاً ى المدنة عدم تجاوز 
الملمين إلى غيرم وعدم الذل الاستعافة بغير المسلمين وعدم التعارض مع أصول الشريعة بأن قحل 
حراماأو تحرم حلالا أو غير ذلك . وحكم الموادعة ( المدنة ) هو حكر الآمات الابق ذكره ٠‏ وها 
يأمن الموادعون عل أنفسهم وأموالم ونسائهم ووؤرار.هم على ماتقدم . وتنتقض المدنة بالنبذ. وعو 
إلقاء المهد . فإن كانوا عم الذين بدموا بالليانة فيقاتلهم الإمام لأنهم صاروا ناقضين للعهد . وإن 
م يكونوا هم الذين نبدذوه وجب على الإمام - عند الجمهور- إعطارم بذاك و إبلاغهم مأمهم . 


اهاد YAV‏ 
. (كغيره) » أى الإمام يجوزله الأمان لمصلحة (إن" كان ) غير الإمام 
(مُميزًا) : يصح أمان غير المميز كصب أو مجنون أو سكران ( طائعا ) 
(مسلمًا) : فلا بمضى تأمين كافرذبى لأن كفره يحمله على سو الظن 
بالمسلمين» ( ولو ) كان المؤمن المميز المسلم ( صبيئًا أو امرأة” أو رقيقا أوخارجًا 
على الإمام ) ء فإنه يجوز ويحضى » وقيل الصبى وما بعده لا يجوز أمانه » ولكن 
إن وقع مغى إن أمضاه الإمام وإن شاء رده . 
٠‏ (وأمن>) غير الإمام ( دون : إقليم ) بن أمن عدداً محصوراً وكان أمان غير 
الإمام ( قبل" الفتح ) أى استيلاء اميش على المدينة والظفر بها . 
(وإلا) بأن أمن غير الإمام إقليمًا أىعدداً غير محصور ولولم يكن أحد 
آقالم الدنيا أو أمنعدداً مخصوراً بعد فتح البلد » ( نَظَرَ الإمام” ) فى ذلك » 
فإن کان صوابًا أبقاه وإلا رده . 


بيانها . 
قوله : [ إن كان غير الإمام مميزاً ] : -حاصله: أن من كلت فيه تسعة شروط 
وهى : الإسلام » والعقل » والبلوغ » والحرية » والذكورة » والطوع » فم يكن 
خارجا على الإمام» وأمن دون إقلمء وكان تأمينه قبل الفتح إذا أعطى أماناً؛ كان 
كأمان الإمام اتفاقاً . وأما الصبى المميز » والمرأة والرقيق » والخارج عن الإمام 
إذا أمن واحد مهم دون إقلم قبل الفتح ففيه خلافء فقيل مجوز. ويمضى > 
وقيل : لا يجوز ابتداء » ويخير فيه الإمام إن وقع إن شاء أمضاه و إن شاء رده 
وأما الكافر وغير المميز فلا عضى اتفاقاً . 
قوله : [ أو خارجاً على الإمام ] : ظاهره أنه من موضوع اللحلاف » وقيل إن 
كان مسلا عاقلا بالغ حرا ذكراً وأدن دون إقلم قبل الفتح يجوز ويمضى باتفاق 
مشى عليه تى الأصل . 
قوله : [ أحد أقالم الدنيا ] : وهى سيعة : الماد : والحجاز » ومصر » 
وبابل » والروم > والترك مع يأجوج ومأجوج » والصين . وأما المغرب » والشام » 
والعراق » فن صر بدليل اتحاد الدية > والميقات والمن والحبشة من الحجاز . 


AA‏ باب المهاد 
(و) إذا وقع الأمان من الإمام أو ن غيره بشروطه ( وجب ) على 
المسلمين جميعنًا ( الرفاء” به)» فلا يجوز سرهم ولا أخذ شىء من مالم إلا بوجه 
شرعى ولا أذيتهم بخير وجه شرعى . 

دعت 3 کو 8 3 ل 5 5.8 5-5 
(سقط به): أى بالآمان » ( القتل وإن ) وقع ( من غير الإمام بعد 
الفعم ) : فأول إن وقع من الإمام أو من غيره قبل الفتح ٠‏ وأما غير القتل 
. من جزية أو استرقاق أو فداء فلا يسقط إن وقع الأمان بعد الفتح ؛ فلا يسقط 

د بعده إلا لقتل خاصة . 
9 7 1 7 9 3 أت 

أو فداء أو ضرب جزية . 
٠‏ ثم الأمان من الإمام أوغيره يكون ( بلفظ ) دال عليه خي : أمناك ( أو إشارةر 


وكل إقلم من هذه الأقالم سبعمائة فرسخ فى مثلها من غير أن بحسب من ذلك 
جبل ولا واد . والبحر الأعظم محيط بذلك ومحيط به جيل قاف . 
قوله : [ وإن وقع من غير الإمام بعد الفتح] : وهذا قول ابن القاسم وابن 
المواز . ورد المصنف بالمبالغة على ما قالد سحتون : لايحوز لؤمنه قتله ويجوز 
لغيره عدم صحة أمانه بالنسبة لغير مؤمنه. فحل اللحلاف فى سقوط القتل بالتأمين 
بعد الفتح . إتما هو بالنسبة لغير المؤمن ٠‏ وأما هوفلا يجوز له القتل اتغاقك كذا 
ف التوضيح . 
قوله : 1 وأما غير القتل من جزية ] إلخ : ظاهره ولو من الإمام . 
:1 من أسر] : أىاسترقاق ويكونون غنيمة . 
NEE aE‏ 
أو عال 2 
: [ أو ضرب جزية] : أى عل م » ويحسب المضروب عليهم من 
0 أيضاً . وهذه الوجوه الآر بعة بالنسبة للرجال المقاتلةء وأما النساء والذرارى 
فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء . 
قوله : [ بلفظ دال علي ] : أى عر أو غيره . 


الهاد 4۸4 


مفهمة ) برأس أو يد » (ولو ظنّه) : أى الآمان ( حر ) - والحال أن 
المسلم لم يؤمنه وإنها حاطب غيره أو خاطبه بكلام لم يفهمه - ( فظن" ) أنه أمنه 
( فجاء ) إلينا معتمدا على ظنه . 

(أو تھی الإمام” الناس عنه) : أى عن الأمان ( فعصوا) وأمنوا واحداً 
أو طائفة | 
(أو تسوا أن الإمام نهى عنهفأمنوا (أوجتهلوا) هيه أىلم يعلموا بدفأمئواء 
| (أو) أمنه ذى و (ظن”) الخحرلى (إسلامه) قجاء إلينا معتمداً على ذلك 
(.أمفتى ) الأمان فالمسائل اللدمس :أى أمضاه الإمام إن شاءة (أو رد ) الحرق 
(لأمنه) » ولا يجوز قتله ولا أسره ولا سلب ماله . 

ر کأن) : أى کا ف لأمنه إن ر أخلة ) حال كونه (مقتبلاً) 
' إلينا ر بأرضيهم فقال : جت لأطلب الان منكم . ( أو) أخذ ( بأرضتا 
وقال : ظننت أنكم لا تتعركضون لتاجر ) ومعه تجارة . (أو) أخذ ( بيتهما) 
أى بين أرضنا وأرضهم وقال Er‏ لأمنه . 

(إلا لقرينة كرب ) فلا يرد » ويرى الأمام فيه ما يراه ى الأسرى ء 


قوله : [ مفهمة ] : أى يفهم الحرلى مها الأمان » وإن قصد المسلم 

بها ضده. ويثِيت الأمان من غير الإمام ببيئة لا بقول المقمن كنت أمنته . حلاف 
الإمام فقوله 0 

قوله : [أو رد الح رلى للأمنه] : أو للتخيير أى أن الإمام عير بين إمضاته 
أو رده إلى المحل الذى كان فيه قبل التأمين » سواء كات يأمن فيه أو عاف فيه 
فلا يتعرض له ى حال مکته عندنا ولو طالت إقامته ؛ إولا تی حال توجهه 
إلى المحل الذى كان فيه 

قوله : [ أو أخذ بيهماع : ما ذكره المصتف من أنه يرد فى هذه لأمنه أحد 
قولين » وقيل إنه خير فيه الامام ويرى فيه رأيهء ومحل الخلاف إذا أخذ بحدثان 
مجيئه وإلا خير فيه الإمام باتفاق كا فى التوضيح ‏ 

قوله : [ إلا لقرينة كذب] : أى كوجود آلة الخرب معه . 


© تنبيه:. إن رد المؤمن بريح قيل وصوله لمأمنهفهو على أمانه السابق حى يصل إلى 
بلغة السالك - ثان 


4۰ باب المهاد 
كا إذالم يدع شيثًا من ذلك ف المسائل الثلاثة . 
« رون مات )اومن( عندنا فال لوارثه إن کان معه) وارثهعتدنا ‏ دحل 
على التجهيز أم لا- (وإلا ) يكن معه وارثة ( أرل” ) المال ( له) أى لوارثه 
بأرضهم ( إن دخمل) عندنا ( على التجهيز ) : لقضاء مصالحه من تجارة 
أو غيرها » لاعلى الإقامة عندنا » ( وم تتطل' إقامته ) عندنا ( وإلا ) بأن 
دحل على الإقاءة أو على التجهيز » ولكن طالت إقامته عندنا ( قفىء) 
محله بيت مال المسلمين . 
( وانتز ح منه) أى من المستأمن (ما سر ق) : أى ما سرقه منا معاهد زمن 
عهده سواء کان هوأو غيره » ( ثم عيد”) أى رجع ( به) إلينا ويقطع إن كان هو 


مأمنه » فإذا قام فليس للإمام إلزامه الذهاب لأنه على الأمانء ومثل الرد بالريح 
رجوعه قبل الوصول » ولو اختياراً على ظاهر كلام ابن يونس . وأما إن رجع بعد 
بلوغه مأمنه بريح أوغيرهاء فقيل الإمام مخير إن شاء أنزله وإن شاء رده ۰ وقيل : 
هو حل » وقيل : إن رد غلبة فالإمام خير ون رد اختياراً فهوحل . 

قوله : [ وإن مات المؤمن عندنا ] إلخ : اعلم أن الأحوال أربعة لأن الحربى 
المؤمن : إما أن يموت عندنا »> وإما أن بموت فى بلده ويكون له مال عندنا نحو 
وديعة ء وإما أن يؤسر : وإما أن يقتل فى المعركة + فأشار المصنف إلى الخالة 
الأول بقوله: [وإن مات عندنا فاله لوارثه] إلخء ولم يستوف الأحوال الأربعة » 
بل بين حكم الحالة الأولى فقط » ونحن نبينها فنقول: أما الحالة الثانية: وهى 
ما إذا مات ف يلده وكان له عندنا حو وديعة » فإنها ترسل لوارثه» وأما اخالة الثالثة : 
وعى أسره وقتله. فاله لمن أسره وقتله حيث حارب ار كل > وأما الخالة 
الرابعة :وهی ها إذا قتل فى معركة بينه وبين المسلمين من غير أسرء ففى ماله قولان» 
قيل. يرسل لوارثه . وقیل : فىء. ومحلهما : إذا عل على التجهيز ”2 . أوكانت العادة 
ذلك ولم تطل إقامته . فإن طالت إقامته وقة معركة بينه وبين المسلمين كان 

ماله ولو وديعة فيكاً قولا واحداً . 


(1) أى ليتجهز وير ٠.‏ فإن کان تاجراً باع ماجاب واشت شترى ماخرج به فيكون على نية 
الإقامة المؤقتة , 


اهاد ۹۱ 


السارق » ولو شرط عند الأمان أنه لا يقطع إن سرق » ولا یوی له بشرطه » 
بخلاف ما أغاروا عليه وسلبوه منا من الأموال أو سرقوه فى غير زمن عهدهم › 
قلا يتزع منهم إن دخلوا به عندنا بأمان إلا الحر المسلم » فإنه ينزع على المعتمد 
بالقيمة » وما مشى عليه الشيخ من عدم النزع ضعيف ولذا قيل : 

(و) انتزع من المعاهد ( الأحرار المسلمون) الذين قدم بهم بعد أمرهم 
أو سرقتهم بالقيمة على فرض كونهم أرقاء » وأما ما سرقه زمن عهده فينزع منه 
بلا قيمة قولا واحداً . 

» ( واا ) حربى دخخل عندنا بأمان أولا( بإسلامه ) مجميع ما بيده من أموالنا 
وغيرها كذدى مماله ( غيرهما ) : أى غير الحر المسلم وما سرقه منا أيام عهده 


قوله : 1 فلا ينزع مهم إن دخلوا به عندنا بأمان ] : أى ولا يتعرض لم فيه › 
غاية ما فيه يكره لغير مالكه اشترائه منهم لأن فيه تسليطا لم على أموال المسلمين » 
وشرائها يفوتها على المالك . وأما لوقدم الحرلي عندنا قهراً كالدولة الفرنساو ية“ 
فإذا هبوا أمتعة المسلسين وأرادوا بيعها فلا يحوز الشراء مها وهى باقية على مالك 
أريايها » فلهم أخحذها ممن اشتراها بقصد الغلا مجاناً . وأما إن اشتراها بقصد 
الفداء تربها فالأحسن أحذها بالفداء » لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب 
بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة بها . كذا فحاشية 00 
وببذا تعلم أن ما وهبه الفرنساوية من أموال المسلمين لا يملكد الموهوب له 
يفوت على مالكه بالمبة . لاف من دحل بلادنا بأمان وبيده شى ء 00 
المسامين أخذها مم وهو بدار الحرب .. فإنه يملكها الموهوب له إما لأن الأمان 
بحقى ملكه أو لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له ق دار الحرب . يحلا 
ما باعده 0 وهبوه فى ديارهم فإن لريه أخذه بامن فى البيع ومجاناً فى اهبة . 

: [إلا الر المسلم ] : أى ذكراً أو أفى . 

0 [ وما مشى عليه الذيخ ] إلخ : هو أحد قولين لابن القاسم . والقول 

الآخر : أنه ينتزع مسيم الإناث دون الذكور فالأقوال ثاذثة قد علمبا . 


(1) حملة نابليون . 


4۲ باب المهاد 


فلا يملكهما وينزعان منه . 
* (ووّقفتت الأرض' غير الموات ) : من أرض الزراعة والدور بعجرد 
الاستيلاء عليها ". ولا تاج وقفها لصيغة من الإمام » ولا لتطييب أنفس 


قوله : [فلا يملكها ] إلخ : أى لعدم الشبهة حينئذ » ومثل الحر المسلم 
الدين الذى فى ذمته . والوديعة وما استاسجره منا حال كفره . 

© تبیه : يدحل ف قوله : ر غير ا حر المسلم ) 3 أم الولد والمدبر والمعتق لأجل 
والمكاتب . لكته يجب فداء أم الولد بدفع القيءة لشيهها بالحرة: واتبعت ذمة سيدها 
إن أعسر وبمئك من المدبر والمعتق لأجل ما علكه السيد ملهماء فإن مات السيد 
المدبر والمحتق من ثلث ماله » فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه ولا خيار 
للوارث فى المدبر إذا مات سيده ورق” بعضه. بل اق فيه أن أسلم عليه لأن 
السيد لم يكن له انتزاعه يمن أسلم ٠‏ فكذا وارثه . عخلاف العيد الحانى والمعتق 
لجل يصير حرا بفراغ الأجل . والمكاتب يعتق إذا أدى ما عليه له » وإن 
عجز رق له . ولاشىء لسيده والولاء فى الجميع لمن عقد الحرية . 

قوله : [ يمجرد الاستيلاء] إلخ : قال (ر) : لم أرمن قال نما تصير وقفاً 
مجرد الاستيلاء عليها » إذ كلام الأئمة فيا يقعله الإمام فيها ‏ هل يقسمها كغيرها 

)١(‏ الأصل ق اناهب أن اعتيار الأرض عشرية ( أوعشورية) أو تراجية أو من المحوز وأرض 
الاطان هو أثر من آثار قت المسلمين للبلاد . فالأرامى العشورية والى تيعد منها الزكاة ؛ هى فى 
الأصل : أرض جزيرة المرب كلها » مافتح مها صلحا أو عنوة أو ألم عليها أهلها . 

وکنا : كل أرض آحری أسلم عليها أهلها . وكذلك ماأحياه المسلم من الموات » أوغسه من 
يستان مى مقا بماء المشور لاماء المراج وذلك على خلاف وتفصيل ‏ وأرض البصرة عشورية بإجماع 
الصحابة لأنها ما أحياه المساموكٍ ( أبن عايدين). وأما الأرض الى فتحت عثوة فقد قال اليعض :هى 
وقف عل الملمين ولاجوز تقسيم ! عل الغزاة . قال أين شد : وهوقول مالك . قال القافعى : تقسم 
بين القزاة . وقال أبو حنيغة : يقسمها الإمام إن شاء أو يقر أهلها علهم يخراج يضريه , فإن قسمها 
قال ابن عابدين : تكون عشورية . فهذا حملة القولٍ فى الأرض المشورية . وأما الأرض الخراجية : 
قهى الى صالح الإمام عليها أهلها على خراج يقدوته » وهذا يكون مع أهل التمة وهم الهود والتصارى 
ومن فى حكهم كالمجوين وذاك مخضع لشرويل المصالحة فإن الإمام قد يقره عل الأرض ء أو جلها 
لنا وعيهم جزية . و كذاك قال ابن عابدين : هناك نوع ثالث من الآرافى هو الحوز أو المملكة لاهى 
عشورية ولاخراجية بل يضرب عليها أجرة . ومنها مآآل لبيت المال لموت أربابه عنه بلا وارث أو- فى 
أيه - مافتح عنرة وآ ل إلى بيت المال وم يقسم. وهذءإما يدفم للزراع بخراج »أو توج رام بقدره» ومن ذلك 
يتعين دائمالرجوع إلى أمور : ما أثر الحرب الى فحت بها البلاد المختلفة » والأطوار الى جرت فها< 


الحهاد راف 


امجاهدين بشىء من الال » ولا يؤخذ الدور كراء ء بخلاف أرض الزراعة . 
وفائدة وقف الدور أنها لا تباع ولا يتصرف فيها تصرف اللاك > وهذا ما دامت 
باقية بأبنيتها الى فتحت عليها ء فإن تهدمت وجدد فيها بناء جاز بيعها وهبتها . 


أو يركها لنوائب المسلمين ؟ وحينئذ فعى وقفها تركها غير مقسومة لا الوقف 
المصطلح عليه وهو الحبس وأقره (بن) » وقد يقال : هذا المعنى هو المراد من 
قوم : تصير وقفاً بمجرد الاستيلاء . فإنها ترك للمصالح ولا معى للوقف والتحبيس 
الأصل . 

قوله : [ ولايئخذ للدور كراء ]: أئ هى كالمساجد يقضى فيها للسابق » ونقل 
عن بعض الأشياخ أنه ينبغى أن يؤتحذ للدور كراء ويكون فى المصالح كخراج 
أرض الزراعة . 
بالأرض بعد فتحها. وأما ماجرى فى البحث فى أرض مصر والشام والعراق هل هى عنوية أوصلحية فهذا 
أمر- قانرى - لايدرك جملة . إذ الواقمأنه بمراجعة المفازى والفتوح الإسلامية أن الإسلام لايعترف بأهل 
الكثر كدولة يبقد معها كلها صلحاً واحداً ولكنه ينزو كل جماعة منهم - مدينة مديئة أو نحو ذلك س 
ويعقد مع من بصادفهم صلحاً مثلين فى عظمائهم ومقديهم . قصر مثلا ل تعقد كلها كقطر صلحاً وأحداً 
مع المسلمين فى الفتح ء بل كان فتح بابليون غير فت الإسكندرية وغير ذلك من البلاد ومهم من استسلم 
ومهم من فتح عئوة . فه وأمر يفصل فيه جملة » بل يتطلب عشا مدققا وتحريا » ثم ينظر كناك فى 
حال الاد الى لم يعرف ماكان من فتحها بحسب ضرابط الشرع ونصب ميقعها بين البلاد وهل أرض 
كان يسكبا من يجوز عقد الذمة معهم أوغير ذلك » وهوعحث من أم البحوث لما يترتب عليه من آثار 
كثيرة فى الأراضى وأحوالا العينية وملكيتها وجواز التعرف قبا وسلطان الاولة عليها وغير ذك من الأمور 
الأساسية الى لابد من البت قيها والى تترتب علها أمور فىغاية الأهيتوالحطورة فى الاقتصاد وتوزيم 
التررة العقارية ودخوخا فى الملكية العامة الدولة أو جوز دحوطا فيا بالقرارات أو التصرفات المثدية 
لذلك . وقد وجدنا أن بعض الدول الإسلامية المعاصرة تلتزم إلى الآن هنه القواعد فى ملكية الآرافى 
فہا . فى سوريا ملا رأيت قانوتا صادراً سنة ٠۹۰٤‏ ينص على أن جميع الآراضى خارج ادن ملك 
الدولة لإنها فحت عتوة وكنت وةها مستشاراً مجلس الدولة بسوريا . و بذلك فإف إحياء البيئة الإسلامية 
يتطلب إحياء هذه الأمور ودراستها كا يطلب مثلا” تحديد المكاييل والموازين والمقاييس والنقودٍ الشرعية 
بالسعر الحديث لإمكان تطييق أحكام الإسلام فى الزكاة وغيرها . لأن ذلك كله قد اندثر يسيب قدم 
العهد بالتطبيق الشرعى فى بلاد المسلمين ‏ و بالحملة فإن إحياء التطبيق الإسلاى يتطلب.إحياء ‏ خميع العناصر 
الإسلامية الى اندثرت أو توشّك على الاتدثار يسبب إهمال التطبيق وطول الزمن عليها . والله الموقق للخير . 


44 باب اهاد 
والأحذ بالشفعة كنا هو الآن بمصر ومكة وغيرهما . وأما الموات فلا كلام لأحد 
عليها » ومن أحيا منها شيت فهو له ملك . 

ه (ك) أرض (مصر والشام والعراق) : من كل ما فتحت عنوة © . 
( ومس غيرها) أى غير الأرض من سائر الأموال قال تعالى : 1 واعلموا أنما 
غنمم من شی ء فأن” لَه مس9 الآية . 

( فخراسها) : أى الأرض ٠‏ (واتدمس”) المذكور ء ( وابليزية” وعلعلر ) 
تجارة (أمل الذذمّة ) » وكذا عشر الحربيين إذا دخلا عندنا يأمان » 

(وما) : أى وكل ءال ( جهلت أربابه ) ومال المرتد إذا قتل لردته 
(وتركة ميت لا واربثة لهم » ما آذه الإمام فى نظير معدن أو إقطاع » 


قوله : [ فلا كلام لأحد علا ] : أى ولو السلطان . 
قوله : [فخراجها] : أى أرض العنوة » ومثلها : حراج أرض الصلح ولا تورث 
أرض العنوة لأنها لا تملك ء قال فى الأصل : ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة 
وقد جرت العادة بأن الذكور ختص بالأرض دون الإناث كا ف بعض قرى الصعید - 
فإنه جب إجراقهم على عاداتهم على ما يظهر > لأن هذه العادة والعرف صارت 
كإذن من السلطان ف ذلك . ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن 
يعنع الورثة من وضع أيديهم عليها ويعطيها لمن يشاء . وقد يظهر أنه لا يجوز له 
لا فيد من فتح باب يؤدى إلى ارج والفساد » ولأن لمورتهم نوع استحقاق 5 
وأبضاً العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين » لأن كل من بيده شىء فهو 
لوارثه أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية سلحق المصلحة ؛ نعم إذا مات وم يكن 
لد وارث فالاو للملتزم . وما اشر من فتاوى معز وة لبعض أثمتنا كااشيخ الحرشى 
والشيخ عبد الباق والشيخ حي الشاوى وغيرهم »من أن أرض الزراعة تورث » فهى 
فترى باطلة لمنافاتها ما تقدم : وغالبهم قد شرح هذا المختصر وم يذكر الإرث ولا 
بالإشارةء فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها (اه. يحروفه) . 
قوله : [ والحزية ] : أى عنوية أو صلحية . 
)١(‏ انظر كذلك بعده كلامهق قصل المزيةوحكم أرض العنى والصلحىيمن ضر يتعلهم امزية. 
(؟) سور الأنفال آية 4١‏ 


المهاد 11 

كل ذلك عله بيت مال المسلمين يصرف ( لآله عليه الصلاة والسلام ) بقدر 
كفاية سنة أو ما يقتضيه الخال » وينفلون عن غيرهم نعهم من ؛ الرّكاة وهم : بنو 
هاشم فقط عندنا » وعثد غيرنا بتو هاشم والمطلب . 

(ولصالح المسلمين من جهاد ) يشترى خيل سلاح ويعطى للعسكر 
ما ينفقونه فى سفرهم أو رباطهم وغو ذلك » (و) من (قضاء دين معلسر 
وتجهيز ميت ) لا ءال له » (وإعانة محتاج من آهل العلم ) وهم اول من 
غرم لاسا المنقطعين لقراءته وتدوينه > وللإفتاء والقضاء ونحو ذلك (وغيرم ) 
من كل محتاج ويتيم وأرمل » وتزويج أعزب وإعانة حاج » (و) من (مساجد 
وقناطر ونحوها ) كحصن » وسور» وسفن » وعقل جراح : وتمارة ثغور. 

(والنظر ) فى ذلك كله ( للإمام_) بالمصلحة والمعروف . 

( وله) أى للإمام ( التفقة منه) أى من بيت المال ( على ) نفسه و ( عياله 
بالمعروف لا بالإسراف . 

(وبدئ ) وجوباً بالإعطاء ( يمن ) : أى المستحقين من آل البيت وغيرهم 
الذين جى ( فيهم لمال”) اعراج أو ابلزية أو الحمس أوغيرها » فيعطون كفاية 
سنة إن أمكن ء ثم ينقل الباق لغيره. الأحوج فالأحوج . 


قوله : [كل ذلك ] : أى جميع العشرة التسعة الى ذكرها المصنف والشارح » 
والعاشر إخراج أرض الصلح . ولا تضم ها الزكاة بل تصرف .الأصناف الانية » 
ولو تولاها السلطان . 

قوله : [ وعند غيرنا ] : أى الشاقعى فقط > وأما عند ألى حنيفة فهم فرق 
خسة : آل على » وآل جعفر » وآل الخارث » وآل العياس » وآل عقيل > وعؤلاء 
أقل أفراداً من بى هاشم . 

قوله : [ بالمعروفع : أى ولو استغرق االجميع كما قال عبد الوهاب. واختلف 
هل يبدأ الإمام بنفسه وعياله؟ وبه قال عبد الوهاب . أولا يبدا بنفسه وعياله ؟ 
وبه قال ابن عبد الحكم . 

قوله : [ أو غيرها ] : أى من باق العشرة . 

قوله : [ والأحوج فالأحوج] : أى ينقل الإمام تمن فيم المال لغيرهم الأ كار 


155 باب اللهاد 
© (ونظر ) الإمام أى له النظر بالمصلحة ( فى الأسرى ) غير النساء بأحد 


أمور مخمسة : 
(بمن”) أى عتق . 
(أو فدار ) بعال منهم . 
(أو) ضرب (جزية ) ( أو قتلر ) . 
(أو استرقاق ) ويحسب غير الاسترقاق من امس . 
© (وتقتل الام ) من امس ) أى له ذلك (لمصلحة ) ككون المنقكل 
شجاعا أو ذا تدبير ورأى فى الحروب »> أو خصوصية م تكن ف غيره زيادة 
على ما يستحقه من الغنيمة . 
» (ولايجورٌ ) للإمام ( قبل انقضاء القتال ) أن يقو : ( مسن" قشل قتيلا 
فله سلبَه”) بفتح اللاملأته يصرف نيتهم لقتال الدنيا » ولذاجاز بعد القدرة عليهم» 


إذا كان ذلك الغير أحوج منه قوله : [ غير التساءع أى الصبيان فهذه الوجوه 
بالنسبة للرجال المقاتلين » وأما النساء والذرارى فليس فيهم إلاالاسترقاق والفداء . 

قوله : [ ومحسب غير الاسترقاق من الخمس ع : أى فيكون على بيت الال 
لاف الاسترقاق فإنه يقسم آخاساً للمجاهدين وبيت الال . 

قوله : [ ونقل الإمام] إلخ : اعلم أن النفل ما يعطيه الإمام من حمس الغنيمة 
لمستحقها لمصلحة » وهو جز وكلى »- فالأول ما يعطيه بالفعل كأن يقول خذ 
يا قلان هذا الدينار أو البعير مثلا > والثانی ما ثبت بقوله : « من قتل قتيلا قله 
سليه» . 

قوله : [ ولا مجوز للإمام ع : أى يكره له أو يحرم » وظاهر صنيع عب 
اعّاد الكراهة وهو الأوجه > لأن القتال لأجل الغنيمة ليس ن حراماً » > بل حلاف 
الأ كل كا تقدم التنبيه عليه . 

قوله : [ من قتل قتيلا فله سلبه ] : أى ما يسلب من المقتول » والمراد من 
الفعل الماضى المستقبل لأن ذلك قيل انقضاء القتال » فعى من قتل قتيلا من 
يقتل قتيلا فى المستقبل » وأما لو قاله الإمام بعد انقضاء القتال فلانجوز فيه » 
بل هو ماضى اللفظ والمنى » لأن المعى من كان قتل منكم قتيلا . 


اهاد ينف 

(و) إن وقع ذلك مته (متضى ) صمل بمقتضاه ٠‏ (إن لم يبلطله قبل 
حوز السغنتم ) بأن لم يبطله أصلا أو أبطله بعد الحوز إن أبطله قبل حوزه 
بطل واعتبر إبطاله فيا بعد الإبطال لافيا قبله . 

(و) إذا قلنا بمضيه أوقاله بعد انقضاء القتال فيكون (لمسل فقط ) لا ذبى 
( سلب ): وهو ما يسلب من الحرى المقتول ( اعتید) من ثیاب وفرس يركبهاء 
ومنطقة وسلاح ودرع وسرج ول حام » لاسوار وصليب وعين ودابة غير مركوبة » 
ولا ممسوكة له الركوب » بل جنيب يأناد أمامه للافتبخار > لأنه من غير المعتاد 
ويكون له المعتاد . 

(وإن" لم يمع ) مناداة الإمام : « من قتل قرلا فله سلبه » ( أو تعدد) 
مقتوله فله سلب الجميع ( إن لم يسين ) الإمام ( قاتلا ) . 

(وإلا) :بآن عين قاتلا کأن قال : إن قتلت يافلان قتلافلات سلبه فقتل قتلى” 
( فالأوّل” ) منهم له سلبه دون ٠ن‏ 

ا ره سمط عن لاا 


قوله : [ لا فيا قباه ] : أى فن كان قتل قتيلا قبل إبطال الإمام استحق 
سليه . 

قوله  :‏ لاذ ] : أى ما ل ينفذه له الإمام وإلا فيمضى › وإن كان 
لا يحوز ابتداء لأنه حكم مختلف فيه . 

قوله : [ اعتيد ] : أى وجوده مع المقتول ء ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن 
شرط الإمام البينة وإلا فقولان . 

قوله : [ فالأول مہم ] : أى إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما 
معا » وقيل له الأقل ف الفرع الأول والأكثر ف الثانى ٠‏ والتفرقة بين قوله : إن 
قتلت يا فلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل » إذ فى كليهما النكرة فى سياق 
الشرط وهى تعم . وأأجيب. بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلا على اتساع 
العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء » وهو يتحقق فى شخص واحد بحلاف 
ما إذا قال : من قتل قتيلا » فإن العموم يقوى العموم كذا قرر شيخ مشاينا 
العدوى . 


۹۸ ياب المهاد 
( إلا إن قاتلت ) مقائلة الرجال بالسلاح» أو قتلت إنسانا فيكون لقاتلها سلبها 
باز قتلها -حينئذ ء وكذا من ذكر معها الداخل نحت الكاف . 

( كالإمام ) : له سلب اعتيد » ول يكن لكامرأة لأن الممكلم يدخل ق 
عوم كلامه » ( إن" لم يقل ) : من قتل قتيلا ( متكم ) > وإلا فلا سلب له 
لأنه خص غيره ( ول بخص نفسه) » بأن قال : إن قتلت آنا قتيلا فلى سليه 
قلا سلب له لاه الى نقسه . 
© نسم الأربعة” الأخماس ) الباقية على اميش (لذكتر ) لاأنثى » (مسلي) 
لاذى › ( حر ) لا رقيق > (عاقل, ) لاجنون » ( حاضر ) للقتال لا غائب إلا 
أن يكون غيابه لتعلقه بأمر الخيش کا يأى . 

( كتاجر وأجير ) يقسم ما إن" قاتلا) بالفعل » (أو خرتجا) مع 
اليش (بنيته) أى القتال ع وإلا قلا ينهم لحما . 

(وصبى ) يسهم له (إن أطاقه) ی القتال » ر وألجيز ) أى أجازه 
الإمام»( وقاتل ) بالقعل والافلا. لكن ظاهر المدوقة وشهره ابن عبد السلام ‏ 
أنه لا بسهم له طلقا 
3 ( لاضد هم ) من نی وذى ورقيق إلخ فلا يسهم لم » ولو قاتلوا د 


قوله : لا أنى ] : أى فلا يسبم لها > ولو قاتلت إلا إذا تعين اللتهاد عليها 
بفجء العدو ء وإلا أسهم لها كا قال الحزول ومثلها الصى والعبد . 

قوله : 1 حاضر لقتال ] : أى ولو لم يقاتل بالفعل . 

قوله : [ إن قاتلا بالفعل ] : وقيل يكفى فى الإسبام هما شود القتال ع 
وقيل بعدم الإسهام للأجير مطلقاً ولو قاتل؛ ففى الأجير ثلاثة أقوال» وفى التاجر 
قولان » حي ث كان خروجهما بقصد التجارة والخدمة . وأما لو كان خروجهما للغزو 
ثم طرأت التجارة والخدمة ع فإنه يسهم مما كما قال الشاريح قرلا واحداً . 

قوله : [ أو خروجا مع اميش بنيته ] : ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو 
متبوعة » والذى فى التوضيح اعماد توقف الإسهام على كونها غير تابعة . 

قوله : 1 فلا يبهم لحم ولو قاتلوا ] : الضمير راجع الجماعة الذين شملهم 


المهاد ۹4 

وفيت قبل“ اللقاء) من آدى أو فرس لا يسهم له . 

(وأعى وأعرج وأشل” وأقطع” ) لا يسهم لحم ( إلا لتديير ) ورأى منهم فى 
الحرب قيسهم لهم . 

(ومتخلف ) عن الحيش (الحاجة ) لا يسهم له ( إلا أن تتعلق”) الحاجة 
( بايش ) من كراد وماء ومدد ونحو ذلك . 

( بخلاف ضال" ) عن اخيش فیسهم له ( وإن ) ضل ( بأرضنا) خلافا 
لا مشبى عليه الشيخ . 

(مريض شيد ) القتال وإن لم يقاتل بالفعل » فإن منعه مرضه من 


لفظ الضد والمبالغة راجعة لغير ضد الحاضر : إذ لا يتصور القتال مع الغيبة ورد 
بالمبالغة على من قال بالإسهام لمم حينئذ : فالحلاف موجود حى فى الذذى إذا قاتل 
كا فى التوضيح وابن عرفة . 

© تنبيه : كا لايسهم لتلك الأضداد لا يرضخ طم . والرضخ : مال موكول 
تقديره للإمام محله اللحمس كالتفل . 

قوله : [ كيت قبل اللقاء ] : أى القتال فلا يسهم له ولا يرضخ له . 

قوله : [ وأعرج ] : قال فى الأصل إلا أن يقائل أى راكباً أو راجلا » 
فيسهم له على المعتمد كا فى المواق خلافاً لما يفيده كلام التتاتى من أنه لا يسهم 
للأعرج مطلقاً » ولو قاتل . قال فى حاشية : الأصل وينبغى جريان القيد فى 
الأعى أيضاً . 

قوله : [إلا أن تتعلق اللخاجة بابفيش ع : أى أو بأميره كتخلفه لأجل 
تمريض ابن الأمير مثلا لقضية عمان حين أمره النى صلی الله عليه وسلم بالرجوع 
لتجهيز زوجته بنت المصطفى صل الله عليه وسلم فى غزرة بدر وأسهم له . 

قوله : [ وإن ضل بأرضنا ] : ومثله من ردته الريح بيلد الإسلام » قال مالك 
فى المدونة : ومن ردتهم الريح لبلد الإسلام فإنه يسهم لحم مع أصحابهم الذين 
وصلوا وغنموا ء وقال ابن القاسم فيها : ولو ضل رجل من العسكر فلم برجم حى 
غنموا فله سبمه لقول مالك فى الذين ردم الريح (اه .) 

قوله : [ ومريض شبد القتال ] : أى و عنعه مرضه كما هو السياق سواء 


۳٠‏ باب اهاد 


حضور القتال لم يسهم له. 

(كفرس رتهيص ) يسهم له » ولرهص » مرض بباطن قدم الفرس 
لأنه بصفة الصحيح . 

(و) يسهم ( للفرس سهمان) ولراكبه بشروطه المتقدمة سهم واحد » ( وإن 
م يسوم لراكبه ) لفقد شروطه ( كعبد ) وذو ء (وإن ) كان القتال 
( سفينة ) لآن المقصود من الخيل إرهاب العدو : ولأقه لو قدر الحروج من 
السفيئة لقوتل عليها . 

(أو) كان الفرس (برذوتا) وهو العظم الخلقة الغليظ الأعضاء » 
( وسجينًا) وهو ما کان أبوه غر وأمه نبطية أى ردئية » وعكس اهجين - 
وهو ما أمه عريية وأبوه نبطی كذلك سهمان ؛.ويسمى مُقْرفا بالفاء اسم 
فاعل من أقرف » ( وصغيراً يدر بها) أى بالثلاثة ( على الكتر ) على العدو 
(وافر ) منه . 


كان المرض حصل بعد الإشراف على الغنيمة أو حصل له فى ابتداء القتال » 
ول يزل كذلك حی هزم العدو » فغى الأولى يسهم له اتفاقاً. وق الثانية على الراجح 

قوله : [كفرس رهيص ] : أى ممثله الفرس المريض إذا رجى برؤه يسهم 

له على قول مالك» خلافاً لأشبيب وابن نافع . ولو لم يشهد القتال. وغل الحلاف 
إذا ءنعه المرض من القتال عليه ء ولكن يرجى بره » وأما إذا كان يمكنه القتال 
عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف . 

قوله : [ وهجيئاً ] : أى من الحيل لاالإبل إذ لا يسهم لها ولو قوتل عليها 
بالفعل . 

© تنبيبات : الأول: إذا كان الف س محبساً فسهماه لامقاتل عليه لا المحبس» 

ولا فى مصا حه كعلف ونخوه» وا لمخصوب سهماه للمقاتل عليه أيضاً » وللمخغصوب 
منه أجرة مثله إن لم يكن المخصوب منه من آحاد المجاهدين» وړ يكن له غيره 
وإلا فسبماه لربه . الثانى : لا يسهم للفرس الأعجف وهو المزيل الذى لاتفع 
به ء ولا الكبير الذى لا ينتفع به » ولا البغل والفرس المشترك بين اثنين فأكثر 
سهماه للمقاتل عليه وحده » وعليه أجرة حصة الشريك كثرت أو قلت . 


المهاد ۳ 
ه (و) الغازى ( المستتتد” للجيش ) واحداً أو أكثر ؛ بأ كان فى حال 
اتفراده .عنه سائراً تحت ظله وأمانه ولا استقلال له بنفسه (كالحميئّض ) فا غتمه 
فى اتفراده عنه » فيقسم بينه وبين بقية اليش . کا أن ما غنمه اميش 
يدخل' فيه المستند ,له إذا كان المستند ممن يقسم . فإن كان عبد أو ذميا 
اخقص به اخيش ء إلا أن يكون له قوة تكاف قرة الحيش أو تزيد ٠.‏ فيقسم 
ماغنمه بينه وبين الحيش نصفين » ثم يخمس الحيش نصيبه منه . 
(وإلا) يستند المنعزل للجيش بأن كان مستقلا بنفسه »> ( فله ما غدمه) 
لجل اال فيه + 
(وخَمس مسلم” ولو عبداً) على الأصبح عند الشيخ (لاذ مى فلا 
مخمس واختص بجميع ما غنمه . 
. (والشأن) الذى عليه عمل السلف ( القتسم ببلد هي ٩‏ ) لأنه سن للغاتمين 


قوله : [ فيقسم ١ا‏ غنمه بينه ] إلخ : أى ولو كان المستند طائفة قليلة . 
قوله : [ ولو عبداً ] : ترّد ب( لو ) على قول من قال : إن المسلم لايخمس 
ها أخذه مره 0 د ع فل تخميس السام إن م يكن أخذه 
قوله زاش 2 ن ا باد الإسلامء وهنا إذا كان الغاعين 
ا اننا من کا فإن حافوا كر العدو عم أو كانوا سرية أخروا 
)١(‏ اختلغت المذاهب فى مسائل مثباء المكان الذى تجوز نيه القسسة: وهل تجوز فى دار الحريه 
آم يتعين تأخيرها إلى مابمد دخول دار الاسلام ؟ وهنا الللاف راجع للرقت الذى يتملك فيه الغزاة 
الغثيمة . فقال الحنقية - وتبعهم الشيعة الزيدية فى ذلك عن وده اير 
بها دار الإسلام . لأنها قبل ذلك تكو عرضة لأن يستردها الحربيون » وأمواهم عترمة لهم فى أرضهم . 
وبذلك فلا يتملكها المسلمون إلا يعد الدخول بها فى دار الإسلام ولكن يقبت لم الحق فيها قبلها . فن 
وقع على جارية من البى لاحد لشبهة الملك وكذا لايقطم من أخذ مال الغئيمة شيئا . ولكن إن 
مات الفازى قبل الدخول ما دار الإسلام لايورث فها علدهم وإذا لقم المدد فى دار المرب قبل 
الدخول با دار الإسلام استحق ق القمم لأنهم ل بمتلكرها بعد . والحمهور على أن الغزاة يتملكون 
الغنيمة فور الاستيلاء عليها فى دار الحرب . ولذا تجوز قستها - بل يندب عند البعض أو يتعين - 
فى دار الحرب قبل الدخول جا . وإن مات استحق وازثه فها ولو لم يكوذوا قد دخاوا ہا دار الإسلام 
ولا يشاركهم الماد إن لمقهم قبل القسم فى دار الإسلام . فهذه جملة الحلاف ومرته فى هذه المسألة . 


۳۲ باب المهاد 
وأغيظ للكافرين . 

ه (وأخذ) شخص (معين” ) أى معروف بعينه حاضر ‏ (وإن ) 
كان (ذميً - ما عرف له ) فى الغنيمة كفرس أوثوب أو غير ذلك ( قبل ) 
أى قبل القسم رجات لا ق نظير شىء (وحمل” له) إذا كان غاا (إن" 
كان) حمله ( احسن له وإلا بيع له وحمل له ننه . 

(روصلف ) لمعين الذى عرف له متاعه سراء كان حاضراً أو غائبا 
(أنّه) باق (على مالكه) لم يخرج عنه بناقل شرعى » فن حلف آذه وإلا 
كان من الغنيمة . 
» (و) لوقسم ماعرف ربه قبل القسم (لا يتمضى قسمه) فلر بهأخذه جانا . 


القسم حى يعودوا نحل الأمن ولجيش . 

قوله : [ دللا بيع لهع : أى لأجل ربه فاللام لاتعليل لاصلة بيع لأن 
الشىء لا يباع لمالكه » ولو جعلت اللام يمعنى على كان أول لإفادة لزوم البيع 
حيث حصل قليس لريه نقضه بعد ذلك . 

قوله : [سراء کان حاضراً أو غائباً] : تبع الشارح فى هذا التعمم (عب) التايع 
للبساطى قال (بن) : وفيه نظرء إذ التقل أن الغائب الذى حمل له لايمين عليه 
لأن حمله له إنما هو برضا اللحيشى » لاف الاضر فإنه يحلف لنازعة ابحيش 
له (اه) . 

قوله : [ ولو قسم ما عرف ربه ] إلخ : أى سواء كان حاضراً حین حين القسم 
كما فرضه ابن بشير أو غاثباً کا فرضه ابن يونس . 

قوله : [لا يمضى قسمه ] : أى إلا لتأويل على الأحسن كا قال خليل » 
قال الحرشى : وإذا قسم الإمام ما تین مالكه على المجاهدين لم يحض قسمه جهلا 
أو عمداً » ولربه أحذه بلا تمن إلا أن يكون الإمام قسم ذناك المتاع » متأولا بأن 
بأخذ بقول بعض العلماء :إن الكافر تملك مال المسلم فيمضى اه ٠‏ وليس 
له أخذه إلا بالئن لآنه حكم با اختلف فيه الناس . فلا ينتقض على ما قال 
اين عبد السلام (اه) . قال فى الخاشية :ومقابله أنه عضى مطلقاً فلا يأخذه ربه 
إلا بالمن وهو قول سحنون ٠‏ قال لأنه حكم وافق اختلافاً بين الناس . وقيل: 


ابلهاد ۳ 


0 :) (و) إن عرف مالمعين( بعداه‎ ٠ 
(بقیمته ( إن قسمت الأعيان ( أوثمته ) اللى اشترا اه به إن بیع‎ 
. وقسمت الآثمان » رو ) أحذه ( بالأول) من الآثمان (إن تعدّد) البيع‎ 

ةجهل ديه = ولد علم اه شل تتصحن وتنب ته أ حديث - 

كسم ) » ولا يوقف حى يعلم ربه ولا يتصدق به . 

(وعلى الآخبذر) لثىء *ن لمغانم فى سهمه ‏ ( إن عم 00 
تصرف ) فيه ببيع يم أو إهداء أو وطء إن كان جارية.( ليخيره ) : 


لاعضى مطلقاً ويأحذه ربه بلاشىء وهو قول ابن القاسم وابن حبيب (اه) . 
فلذلك اختار شارحنا هذا الأخير 

قوله ١:‏ [ وأخذه بالأوك ] الخ : والفرق على هذا بينه وبين الشفيع يأخذ با 
شاء من الأنمان: أنه هنا إذا امتنع من أخذه بان الأول » فقد سلم صحة »للك 
آحذه من الغنيمة فسقط حقه » والشفيع إذا سلم للأول صارا شريكين » وكل 
شريك باع حظه فلشريكه عليه الشفعة فلذلك يأخل با شاء . 

قوله : [ قم ] : أى بين المجاهدين لتعلق حقهم به » وهذا عو المشهور » 
ومقابله ما لابن المواز والقاضى عبد الوهاب من أنه يوقف كذا فى الحاشية » فقوله : 
ولا يوقف رد به على ابن المواز والقاضى عبد الوهاب . 

© تنبيه : عل قسمة مالم يتعين صاحبه إذا كان غير لقطةء وأه) اللقطة توجد 
مكتوبآ علا فَإنما لا تقسم بل توقف اتفاقاً » ثم إن عرف ریما حملت له إن 
كان خيراً ولو وجد ف الغنيمة معتق لأجل وعدبر ومكاتب عرف أنه لمسلم غير معين» 
بيعت خدمة المعتق لأجل » وحدءة المدبر وكتابة المكاتب » ثم إن جاء السيد فله 
الفداء يالقن ء وله الترك فيصير حق المشكرى فى الخدمة وف الكتابة ع فإن عجز 
المكاتب رق له وإن أدى عتق وولاؤه اسيده إن علم » وإلا فولاك المسلمين 
وأما او وجد آم ولد لمسلم ھل ربها فلا تباع هى ولا خدمتها إذ ليس لسيدها فيها 
إلا الاستاع » ويسر الخدمة وهو لغو فينجز عتقها » ولا.بد من ثبوت العتق 
لأجل » وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول : أشهدنا قوم 
يسمونهم أن سيده أعتقه لأجل مثلا » لم نسأهم عن امم سيده أو سموه ونسبناه 


4 باب اللهاد 


ليخير ربه بين أن يأخذه بشمنه أو قيمته أو بتركه له ء وهذا فيا علم بعد القسم » 
وأما ما علم به قبله فلا بمضی ويأذه ربه اتا کا تقدم . 

(فإن" تصرف ) يبيع أو هبة فلربه أخذه . 

وإن تصرف ( بكاستيلاد) أو تدبير أو كتابة أو عتق لأجل - وأيل بعتق 
فاجز - ( می ) » ولیس لربه أخذه . 

( كالمشرى من" حربى ) بدار الحرب- وقدم به المشترى وعرف ربه ‏ 
فعليه ترك التصرف حى يخير ربه بذلك . فإن تصرف بكاستيلاد مضى » 
وكذا إن تصرف ببيع فإنه بمضى بخلاف الأخوذ من الغنيمة كنا تقدم » موحل 
مضى الاستيلاد وتحوه فى المأتحوذ من الغنيمة ( إن م ياه على أن' يرد له) : 
أى لربه بأن أخذه ناويا لتملكه > أو لانية له . فإن أخخذه على أن يرده لربه 
فلا يمضى تصرفه فيه » ولربه رد عتقه وأخذه على الراجح » وقيل بالمضى أيضًا . 

(ولسلم أو ذم أذ ما وهبوه) : الحربيون لملم أو ذى (بدارهم ) 
فقدمبه عرفه ربه ( عجان ) بلاعوض» معمول لوأخذع أى يأخذه من الموهوب له عبان . 

(وما عاوضوا عليه) : بأن بذذ.. نا بدارهم فى نظير شىء يأخحذه ربه المسلم أو 
الى » ( بالعوض ) أى عثل الذى أحذ به مقوما أو مثليا » ( إن لم يبع ) 


(اه . من الأصل ) . 

قوله : [ وهذا فيا علم بعد القسم ] : أى علم أنه ملك شخص معين بعد 
القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذى 2 أو كان يعلم آنا 
سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عنه إلا بعد القسم . 

قوله : [ يخلاف المأخوذ من الغنيمة ] إلخ : ولفرق بين المسألتين ما ذكره 
عبد الق عن بعض القرويين : أن ماوقع ف المقاسم قد أخذ من العدو على وجه 
القهر والغلبة » فكان أقوى فى رده لربه » والمشترى من دار الحرب إنما دفعه 
الحربى الذى كان فى بده طرعاً ۽ ولو شاء ما دفعه فهو أقوى فى إمضاء ما فعل به . 

قوله : [ بدارهم ] : أى وكذا بدارنا قبل تأمينهم » وأما ما ياعوه أو وهبوه 
بدارنا بعد تأميهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه . 

قوله : [ مقوماً أومثليًا ] : الذى فى التوضيح ورح) أن الواجب مثل العرض 


اهاد 0 


أى إن لم يبعه آخذه منهم نى المسألتين . 

(وإلا)- بأن باعه - ( می ) البيع ولیس أرب هكلام فى أخذه» (و) لکن 
( لربه الثمن الذى ب بيع به فيا إذا وهبوه مجان ( أو الربح ) فى مسألة المعارضة » 
فإذا اشتراه منهم بمائة وباعه يائتين أل ربه من البائع المائه الى ريحها . 

ه وما أخذه لصوص المسلمين ءن الحربيين فهولم حلال ولا يخمس على 
التحقيق > ولربه المسلم أو لذ إن عرق أخذه متهم بقيمته »> وأما ما أخذه 
اللصوص من المسلمين أو من أهل الذمة فيجب رده على ربه . ولو فداه إنسان 
متهم يمال » فهل يأخذه ربه من الفادى مانا ويقال له: اتبع اللص أو عا فداه 
به ؟ الأرجح الثانى . 

وإليه أشار بقوله : (وما فدۍ ) بال ( من" كتليص” ) من كل ظالم 
لا قدرة على التلخيص منه إلا عال يدفع له 'كغاصب سارق » ومكاس وجند أشذه 
ربه من الفادى ( بالفداء) الذى بذله ق تخليصه من الظالم بشرطين : 

أشار للأول بقوله : (1 لم يأخذه) الفادى من الظلم بالفداء » ( ليتملكه) 
وإلا أحذه ربه منه جانا . 


فى محله ولو كان مقوماً كن استلف عرضاً فلا يلزمه إلا مثله فى موضع السلف > 
TS‏ 
: 7 فى المسألتين ع : أى مسألة المبة والمعاوضة . 

2 :3 أخله مهم قبت ] : والفرق بينه.وبين ما عرف من الغنيمة قبل 
القسم » » أن المال تى مسألة الغنيمة حاصل غير مقصود حلاف ما هنا : 

قوله : [ الأرجح الثانى ] : أى من قولين عند ابن عبد السلام قياساً على 
ما فدی من دار الحرب ٠‏ ولانه لو أخذه ربه من فداه بغير شی ء مع كثرة اللصوص 
لسد هذا الباب معكثرة حاجة الناس إليه ابن نااجى وبهكان يفبى شيخنا الشبيى . 

قوله : [ تمتلكه ] : هذا القيد لابن هرون» قال ف التوضيح : ولانجخوز دفم 
الأسجرة للغادى إن كان دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة » وأما إن كان 
الدافع للقداء غيره ففی جواز .دفع الأنجرة: له نظ ركنا فى (بن) . وانظر لو تنازع 


رب الشثىء الفادى فى نة اللاك وعدمهاء هل القول للفادى بيمينه - حك لايعلم 
بلغة السالك ‏ ثان 


۳ باب اهاد 


ولل الثانی بقوله : (وم كن خلاصه) أى تخليصه من الظالم ( إلا به) 
أى بالفداء » فإن أمكن خلاصه مجانًا إحذ منه مجانًا » وإن أمكن بأقل مما فداه 
أخذه ربه بالأقل 

© (وعبد الحربى يْسْلم') دون سيده ( حر إن" فر إلينا أو بقئ) بدار 
الحرب ( حى غنيم قبل إسلام. سيد ه). 

(وإلا) بأن فر إلينا بعد إسلام سيده أو لم يفر وأسلم سيده ( فرق" له ) 

أى لسيدة . 
© (وهكم السبئى ) منا لزوجين حرببين ( نكاحهم ) ٠‏ وجاز لمن سباها 

أو وقعت فى سهمه أو اشتراها من المثم وطؤها . 

(وعليها الاستبراء بحيضة ) لأنها أمة . 

(إلا أن تتسبى وتسلم” بعد إسلامه) 


إلاهنه إن لم تكن له بينة؟ ولو تنازعا فى قدر 1١‏ فدى به فهل القول للفادى 
إن أشبه ؟ کا إذ تنازعا فى أصل الغداء . 

قرله : [وعباد الحربى يسام ] إلخ : الحاصل :أن عبد الحرلى إذا فر إلينا 
قبل إسلام سيده کان حرا لأنه غنم نفسه » سواء أسلم أولم يسلم ‏ وسواء کان 
فراره قبل نزول ابليش ف بلادهم أو بعده » ولا ولاء للسيد عليه ولا يرج له 
إن أسلم > وكذا يكون حرًا إن أسلم أو بقى حتى غنم قبل إسلام سيده . وأما 
إذا فر إلينا بعد إسلام سيده أو مصاحباً لإسلامه فإنه يحكم برقه لسيده » إذا 
المت لك فلا وم و ان يلم > ونما أت به لأجل قوله أو بقى 
حى غم . 

قوله : [ وهدم السى ] إلخ: بالمعجمة بمعبى قطع وبالمهملة بمعبى أسقط » 
وسواء سبي معا أو مترتبين . 

قوله : 1لا أن تسبى وتسلم ] : أى قبل أن تحيض» وقوله بعد إسلامه أى 
غير مسبى بان جاءنا مسلمآ أو دخل بلادنا بأمان » ثم أسلم » وأما لو أسلم 
قبلها بعد سبیه م سبيت وأسلمت بعده فينهدم نكاحها أیغاً . 

والحاصل آنہما إذا سبيا معا أو مترتبين ينهدم تكاحهما سواء حصل إسلام 
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الظرف متعلق بالفعلين أى أنها إذا سبيتبعد إسلام زوجها وأسلمتم ينهدم 


من أنحدهما بين سبيهما أو حصل يعدهماء فالأول :کا لوسبى هو وأساثم سبيت هى 
بعد إسلامه وأسلمت » أو بالعكسء (الثانى :كما لو سی أولاوبقى على كفره ثم 
سبيت وأسلم بعد ذلك أو بالعكس فينهدم التكاح على كل حال . 

قوله : [ الظرف متعلق بالفعلين] : أى لفظ بعد تنازع فيه الفعلان فهما 
طالبان له من حيث: المعنى وإن كان العامل أنحدهما . 

قوله : [ وتبقى أمة مسلمة نحت حر مسلم ] : ای ولا يشترط ئی إقراره علیہا 
ما اشترط فى نكاح الأمة من عدم الطول ونحوف العنت؛ » لأن هذه الشروط فى 
نکاح الأمة تى الابتداء والدوام ليس كالابتداء على المعتمد . 

© خاتعة : الحربى الذى أسلم وفر إلينا أو بقى حى غزا المسلموت بلده :ولده 
فىء إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه وماله وزوجته الى أسرت بعد ذلك كذلك » 
وأقرَ عليها إن أسلمت قبل حيضة كا تقدم . وأما أولاد الكتابية والمسلمة إذا سياهما 
حربى وأولدهما ثم غم المسلمون الكتابية والمسلمة : وأولادهما الصغار أحرار تبعاً 
لأمهم . وأما الكبار فر ق" إن انو من كتابية قاتلونا أم لاء وهل كبار أولاد المسلمة 
كأولاد الكتابية رق معطلا أو إن قاتلونا ؟ قولان . وأءا ولد الأمة الى سباها 
الحربيون منا فولدت عنده فهو لمالكها صغاراً أو كباراً من زوج أو غيره . 


۸ باب الحهاد 


فصل فى الحزية وبعض أحكامها 
© ( المزية” مال” يرب : أى بجعله ( الإمام” ) ( على کافر ) كتاتى 
أو مشرك أو غيرهما ولو قرشيا . 
(ذکر حر ) لا أنتى ولا رقيق . 
مكلف) لو صى ونون . 


فصل : 

لا أنبى الكلام على قتال الكفار أتبعه بما ينشأ عنه جزية وغير ذلك من 
متعلقاته » وبداً بالكلام على ابحزية لأنها الآمرالثانى المانع من القتال كا مر ى 
قوله ودعوا للإسلام فابزية . 

والخزية بكسر ابلهم لغة مأخوذة من المجازاة لأنها جزاء لكفتا عنهم وغكيم م 
0 » وقیل: عن جزی يجزى إذا قضى قال تعالى: ( واتقوا يسما لا 
تتجرى)”2 أى لا تقضى ء وجمعها المزى بكسرالحم مثل ية ولى ٠‏ 
a‏ التاسعة من الحجرة . واصطلاحاً : ما أشار إليه 
المصئف بقوله : « مال » إلخ . 

قوله : [ أى يجعله الإمام ] : فلا يصح من غيره بغير إذئه > إلا أنه إن 
وقع يمنع القتل وا والأسر ٠‏ وحيتئد فيرد للأمنه حى يعقدها معه الإمام أو تائيه . 

قوله : [ ولو قرشينًا ] : أى فتؤحذ ابلحزية منه على الراجح » قال المازرى : 
إنه ظاهر المذهب ء ومقابله ما لابن رشد لاتؤخذ منه [جماعا » إما كانم 
من رسول الله أو لأن قريشا أسلمواكلهم » فإن وجد مهم كافر فرتد » وإذا ثبتت 
الردة فلا تفل منه بل يجرى عليه أحكامها . 

قوله : 7لا صبى ومجنون ] : فإن بلغ الصبى » أو عتق العبد » أو أفاق 
المجنون » أحذت منهم ولا ينتظر حول بعد البلوخ أو العتق أو الإفاقة » وتحل أحذها 


. سورة البقرة آية م4‎ )١( 


الحرية ۳۰4 


( قادر ) على الآداء لا فقير . 

( الط ) لأهل دينه ولو منعزلا يكنيسة » لا راهب منعزل بدير وضو فلا 
تضرب عليه . 

( يصح سباؤه) حرج المرتد والمعاهد زمن عهده . 

رم يعتقه مسلم") بان لم يعتقه أحد أبداً أو أعتقه كافر . فإن أعتقه 
مسلم ببلاد الإسلام لم تضرب عليه لعدم صدة سه » فلو أعتقه ببلاد المرب 
ضربت عليه لصحة سبيه فالعيرة بصحة السبى » .فلو حذف قوله : لم يعتقه] إلخ 
ما ضر . 

( لا ستقراره ) علة لقوله : يضضربه أى لأجل أن يسعقر ( آمنا) على نفسه 
وماله ( بغير الحجاز واليمن ) من بلاد الإسلام . وأما فى جزيرة العرب من الحجاز 


مہم إن تقدم لضربا على كبارهم الأحرار الذكور اإعقلاء حول فأكثر » وتقدم 
له هو عندنا حول صبيا أو عبداً أو مجنواً . 

قوله : [ قادر على الأداء ] : أى ولو بعضاً فلا يؤحذ منه إلا ما قدر عليه » 
وهذا القيد لا يلتفت له إلا عند الأخذ لا عند الضرب ٠‏ فالأول حذفه من هنا 
وسیاتی التنبيه عليه . ش 

قوله : [ ونحوه ] : أى كشيخ فان أو زمن أو أعى . والمراد بالراهب : الذى 
لا رى له » لأنه هو الذى يترك وإلا قتل ولا يبقى ؛ فالراهب لا تضرب عليه 
جزية مطلقآ » بل إما أن يقتل إن كان له رأى معهم أو يبقى بغير جزية . 

قوله : [ يصح سباژه ] : بالمد أى أسره . 

قوله : [ لعدم صحة سبيه ] : هذا التعليل فيه نظر ء بل مى نقض العهد 
وقاتلنا صح سباي » فقول الشارح فلو حذف قوله لم يعتقه إلخ ما ضر لا يسلمء 
بل الحق مع المثن والقيد لا بد منه كما أجمع عليه خليل وشراحه » فليس 
كل من يصح سباؤه تضرب عليه بل تنخرم القاعدة] فى عيد المسلم الممتوق 
ببلاد الإسلام فتأمل . 

قوله : [ وأما فى جزيرة العرب] إلخ : مأخوذة من الحزر وهو القطع سميت 
به لاتقطاع الماء من وسطها إلى أجنابها بحر القلزم من ناحية الغرب » ويحر 
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واليمن » فلا يجوز لنا أن نؤمنه على السكى فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا يبقين دينان بجزيرة العرب ب" . 

روم الاجتيائاً) فبها فى سفرهم لتجارة ونحوها »> (وإقامة الأيام ) 
كالثلاثة (المصاحهم) إن دخلوها لمصلحة كبيع طعام ونحوه 

© (على المدْرى ) » متعلق ب ( يضربه ) أى يجعل على العنوى : وهو من 
فتحت بلده قهراً ( أربعة” دنائير ) شرعية إن كان من أهل الذهب» 
قارس من ناحية الشرق » ور الهند من ابحنوب . قال الأصمعى : هى ما بين 
أقمى عدن إلى ريف العراق. طولا » ومن جدة وما والاها من ساحل البحر 
إلى أطراف الشام عرضاً . 

قوله : [ وإقامة الأيام كالثلاثة ] : أى فليست الثلاثة قيداً » بل المدار 
على الإقامة المصالح » والممنرع الإقامة لغير مصلحة » وظاهره أن لحم المرور 
ولو لغير مصلحة وهو كذلك . 1 

قوله : [ متعلق بيضربه ] : يلزم على هذا التقدير تعلق حرق جر متحدى 
اللفظ » والمعى بعامل؛ واحد لأن قوله : على كافر متعلق بيضربه أيضاً » فالمناسب 
جعل الحار والمجرور خبراً مقدماً » وأربعة دنائير إلخ مبتدأ مؤخراً » والحماة 
مستأتفة استئتافاً بيانينًا جواباً عن سؤال مقدر: كأن قائلا قال له : أنت ذكرت 
امال فا مقداره» فقال: على العنوى كذا إلخ » وعلى الصلحى ما شرطه : والعنوى 
منسوب للعنوة بفتح العين وهوالقهر . واختلف ف الال المضروب » قيل : شرط 
وقيل : ركن » ومقتضى المصتف الثانى لأنه أخير عن الحزية بأنها مال . واعلم 
أن الإمام لو أقرهم بغير مال أخطأء ويخيرون بين الحزية والرد لأمنهم قعقد الذمة 
متوقف على المال على كل حال » سواء قيل إنه ركن أو شرط . 

قوله : [ أربعة دنائير شرعية ] : أى وهی أكير من دانير مصر ء لن الدينار 


: عن عائشة رضى الله عا قالت :ه آخرما عهد رسول الله صل الله عليه وبل أن قال‎ )١( 
لايرك مجزيرة العرب دينان » . قال الشوكاق : رواه أحمد فى مستده . وعن أبن عباس قال : م اشعد‎ 
برسول اقاصل الله عليه وسل وجمه يوم الكميس وأوصى عند موثه بثلاث : ( مها ) أخرجوا امشركين من جزيرة‎ 
: العرب» إلخصحيح رواه البخارى وغيره- وعن أبى عبيدة : «آخر ما قکلم به سول اقدص لاله عليه سلم‎ 
. أخرجا بيد أل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » رواه أحمد وأخرجه اليهقى‎ 


المزية لفن 


( أو أربعون” درهسًا) على كل واحد إن كان من أهل الورق » ( كل سن ) 
من السنين القمرية ( تنؤختذ") منه ( آنحرها) لا أولا . 
(ولا يراد أى لا تجوز الزيادة على ذلك » ( والفقيرٌ ) يضب عليه 

( بوّسعه ) : ای بقدر طاقته إن كان له طاقة » وإلا سقطت عنه . فان أيسر 
بعد لم يحاسب با مضى لسقوطه عنه . 

٭ (و) يضرب (على المح ما شط ) عليه رما رض به الإمام” ) 
قل أو أكار. 

) (وإن" أطلق”) الصلحى فى صلحه ول بين قدرا معلوتا ( فكالمدٌ‎ ٠ 


الشرعى إحدى وعشرون حبة خروب سبع حبة ونصف سبع نحبة ٠‏ وأما الديتار 
المصرى فمانى عشرة حبة فتكون الأربعة الدنائير الشرعية أربعة دنانير مصرية 
وثاقا دينار وستة أسباع حبة خروب» لكن الغان عشرة خروبة لآن لم تعهد إلا 
البندق والفندقلى » وأما المسمى بالمحبوب فهو ثلاث عشرة خروبة ونصف . 

قوله : 1 أو أربعون درهما ] : أى شرعية وهى أقل من دراهم مصر » لان 
الدرهم الشرعى أربع عشرة خروبة وغانية أعشار خروبة ونصف عشر خروبة » 
والمصرى ست عشرة خروبة » فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست 


حروپات . 
قوله : [ من السنين القمرية ] : أى لا الشمسية لثلا تضيع على المسلمين سنة 


قوله :[ لاتجوز الزيادة على ذلك ع : أى لما رواه مالك عن نافع عن أسلم 
مولى عر بن اللخطاب : « أن عمر بن الطاب قرب الحزية على أهل الذهب 
أربعة دنانير » وعلى أهل الورق أربعين درهما »» وما ورد من زيادة مر على ذلك 
القدر منعه مالك لكثرة الظلم الآن سددً! للذريعة 

قوله : [ والفقير يضرب علبه يسعه ] : المناسب يؤخذ منه بوسعه » وأما 
اشرب فتضرب عليه كاملة كا فى الحاشية وغيرهاء قال ف المجموع تبعآ للحاشية 
فتضرب كاءلة فإن عجز خفف عنه عند الأخذ . 

قوله : [ وم يبين قدراً معلوماً ] : أى بأن وقع الصلح على الحزية مبهمة. 
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أربعة دانير على كل ذكر أو أربعون درهمًا . 
© رم الإهانة والصغار ) أى المذلة حين أخذها منهم لقوله تعالى : 1 حى 
يعطوا المزية” عن يك وهم صاغر ون ولاتقبل من نائب حى أت من هی عليه 
بنفسهليذوق المذلة بصفتهعلى قفاه» لعله أن يتخلص من ذلكبدخوله الإسلام . 
© (وسقطتا) : أى اللحزية العنوية والصلحية ( بالإسلام ) وبالموت ولو 
والحاصل أن الإمام تارة يصالح على الحزية مبهمة من غير أن يبين قدرهاء 
وق هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوى إذا بذلوها » وتارة يتراضى معهم على 
قدر معين فيلزمهم ما تراضوا معه عليه : وتارة لا يتراضون معه على قدر معين 
ولا على جزية مبهمة . وق هذه الحالة اختلف إذا بذلوا ابلحزية العتوية هل يلزمه 
قبوها ولا يجوز له مقاتلهم حينئذ » أو لا يلزمه القبول» ويجوز له مقاتلهم حى 
يرضونه ء قولان : الأول : لابن رشد ورجحه ( بن ) ء ولا : لابن حبيب 
ورجحه القراق . 
قوله : [ وسقطتا ] إلخ : وق سقوطهما بالترهب الطارئ وعدم سقوطهما 
قولا ابن القاسم والأخوين قال ابن شاس نقلا عن القاضى أب الوليد :ومن اجتمعت 
عليه جزية سنين فإن كان ذلك لغراره بها أخذت منه لما مضى » وإن كان لعسر 
لم تؤخذ منه + ولا يطالب بها يعد غناه . 
© تبیه : ما أسقطه مالاك عنهم أيضاً أرزاق المسلمين الى قدرها عليهم الفاروق 
مع الحزية » وهى على من بالشام والحيرة فى كل شهر على كل تفس مديان من 
الحنطة - تثنية مدى - وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعاً ونصفاً كا فى ( بن ) نقلا 
عن الهاية » وثلاثة أقساط زيت» والقسط ثلاثة أرطال» وعلى من بمصر كل شهر 
على كل واحد إردب حنطة ٠‏ قال مالاك : ولا آدری کم من الودك7؟) والعسل 
والكسوة » وعلى أهل العراق خسة عشر صاعاً من المّر على كل واحد مع كسوة 
كان يكسوها عر لاناس » قال مالك : لا أدرى ما هى ؟ وإضافة المجتاز علييم 
من المسلمين ثلاثاً من الأيام » وإنما أسقطها مالك عنهم للظلم الحادث عليهم 
من ولاة الأمور كا تقدم التنبيه عليه . 
)١(‏ سورة التوبة آية ۲۹ 


(؟) اليك : الشم . 


المزية يلف 


متجمدة من سنين مضت » بخلاف حراج الأرض العنوية.قلا يسقط بالإسلام بل 
هو على اا اوسنت لان زا ع 
© ( والعنوی' ؟ حرٌ) 1 رز بضرب الحزية عليه نفسه وماله» وعلى قاتله نصف 
دية المسلم وله حبة ماله » والوصية به ولو بجميعه . 
» (وإن" مات أو أسلم” فالأرض ) الموقوفة بالفتح (فقط ) دون ماله 
( المسلمين ) لا لوارثة » يعطيها السلطان لمن يشاء » وخراجها ئى بيت المال . 
( کاله ) يكون فشا للمسلمين (إن) مات » و( يكن له واررث" ) 
ف دينهم و فلوارثه هذا حكم أرض العنوى . 

e‏ ( وأرض” الصلحى له ملكا ) کاله ( ولو أسلم” » فن مات ) کافراً 
( ورثرها) على حكم دينهم » ( فان" لم يكن) له (وارث ) عندم (فلهم) 
ولا تتعرض لحم فيهأ . 

© وهذا (إن أجملت جزيتهم عليها ) أى على الأرض (وعلى الرقاب ) كأن 
يجعل الإمام عليهم كلسنة ألف دينارمن غير تفصيل » علىها بخص كل شخص 
وما يخص كل فدان- (كبقية مالهم ) يكون لوارثهم > فإن لم يكن وارث ترك لهم 
يفعلون فيه رأيهم » ولا نتعرض فم فيه ولم الوصية ولو بجميع مالم 

٠‏ (وإلا) تجمل عليهما معنا بأن فرقت على الرقاب » ككل رقبةكذا أأجملت 


قرله : [ وعلى قاتله نصف دية المسلم ] : أى إذا كان المقتول ذكرا كتابيًا . 

قوله : [ ولو مجميعه ] : أى إن کان له وارث ف دينه وإلا فوصيته فى الثلث 
بدليل ما أ . 

قوله : [ للمسلمين : أى لأنها صارت وقفآ بمجرد الفتح : وإنما أقرت نحت 
يده لأجل أن يعمل فما إعانة على الحزية . 

قوله : 1 لا لوارثه ] : أى إلا لمصلحة تقتضى ذلك . 

قوله : [ وإلا فلياريه ] : أى وسراء كان المال عينآً أو عرضاً لا فرق بين المال 
الذى أكتسبه بعد الفتح أو قبله كا هو قول اين القاسم وابن حبيب . 

قوله : [ وإلا تحمل عليهما معاً ] : تحته حمس صور مأحوذة من الشارح » 
فجملة الصور ست بالصورة الى قبل إلا . 


۳14 باب المهاد 


على الأرض ۔ أوسكت عنها أوفصلتعليها أيضًا ككل فدان كذا » أو فرقت 
ءا ل الأرض ل الرقاب أو سكت . فإن مات منهم شخص 
عكر 1 تفصيل وات 5 ( فوصیتهتم ) تم تنقذ 
رف الث ) فقط » دم »> بخلاف 
مالو حملت أو رقت وله وارث قلا كلام لنا مم 
e‏ (وليئس لوی إحداث كنيسةر ) بيلك العنوة > ا مهرم إلاإن” 
شرط) الإحداث عند ضرب الجزية عليه أى إن سأل من الإمام( ورضى” الإمام” ¢( 
به إلا فهو مقهور لايتأق منه شرط . وهذا الذى أثيتناه هو قول مالك وابن قاسم 
فى المدوئة » وأقره أبو الحسن فهوالمعتمدء خلافا لما ذكره بعض الشراحمن أنه ليس 
له ذلك مطلقنًا شرط أولم يشترط على الراجح » فا مشى عليه الشيخ هو المحتمد. 
ونص المدونة فى باب الحعل والإجارة : مالك: وليس لأهل الذمة أنتحدثوا ببلد 
الإسلام كنائس إلا أن يكون لم أمن أعطوه + ابن لقاب : لیس لم أن يحدثوا 
اا ى ئی بلاد العنوة لأنها ىء لاتورث عنهم 3 وإن أسلموا لم يكن لم فيها شى ء 
(اھ.) 


قوله : [ فللمسلمين أرضه وماله ] : أى فى الصور اللحمس . 

قوله : [ مخلاف ما لو أجملتع : أى على الأرض «الرقاب . 

لله وي ب 

: [ بيلد العنوة ] : فى الى أقر به ذلاك العنوى : سواء كان به مسلمون 

2 ومفهوم إحداث أن و لتقم ريش ولواياة قرط كتهو عنقت ابن الثاسي + 
لو أكل البحر كنيتهم فهل هم أن يلها أو يفصل بين كيم شرعلا ذلك 
آم لا ؟ وهو الظاهر كذا فى الحاشية نقلا عن كبير اللحرشى . 

قوله : : [ حلاف لا ذكره يعض بعص الشراح] : أى وهو اليساطي . 

والحاصل أن العنوى لا يمكن من الإحداث فى بلد العنوة » سواء كان أهلها 


e 


كلهم كفاراً . أو سكن المسلمون معهم فيبا إلا باستئذان من الإمام وقت ضرب 


ت 


الجزية : وكذا رم الملهدم على المعتمد. , 


1o الزية‎ 


٠‏ (ولاصاحى ذلك) : أى الإحداث والترميم فى أرضه مطلقنا شرط أو لا (فىغير 
ما اخقطه” المسلمون ) كالقاهرة » فليس لعنوى ولاصلحى إحداث كنيسة فيها 
قطعاء ولاترميم منهدم فها أحدثوه بهاء بل يجب هدمها ( إلا مسد" ة أعظم) من 
الاحداث فلا عنع ارتكايًا لحف الضررين » وملوك مصر اشع إعانهم 
قد مکنوهم من ذلك وم يقدر عام على الإنكار إلا بقليه أو بلسانه لا بيده . 
وزاد أمراء الزمان أن أعزوه, ء وعلى المسلمين رفعوهم » وياليت المسلمين عندهم 
معشار أهل الذمة وترى المسلمين كثيراً ما يقولون : ليت الأمراء ر لجيه 
'كالتصارى واليهود » ويتركونا بعد ذلك کا تركوم ! ( يعي الذين ظلموا أى 
مثقب E‏ 

٠‏ (ومستع ) ذى (ركوبة خيل وبغالر > و ) ركوب (سروج ) أى عليها 
( وبراذح قفيسة ) ولو على حمیر » ( و ) مشى فى (جادة ) أى وسط (طريق) 


ور ا م ا ا 
عن المملمين کزنار وطرطور وبرفيطة وعامة زرقاء . 

( وعزر لإظهار السك ) التعزير اللائق به » (و) عزر لإظهار 
( مُعتقتد م ) أى الذى كفر به ما لا ضرر فيه على المسلمين » (و) على 
( سط ) أى إطلاق ( لسانه ) بين المسلمين . 
٠‏ (أريقت اللحمرٌ وكسر الناقوس” ) إن أظهرهما . 


قوله : [ فى غير ما احتطه المسلمون] : أى أنشأه المسلمون استقلالا » فإن 
القاهرة أنشأها المسلمون بعد الفتح بالزمن الطويل » وما قيل فى القاهرة يقال ى 
غيرها من البلاد الى احتطها المسلمون . 

قوله : [ وأريقت الحمر] : ظاهره أنها لا تكسر أوانيها » وى ابن عرفة آنا 
تكسروهو الصواب وقد اقتصر عليه المواق والبرزل وإنما أريقت الحمر دون غيرها 
من النجاسات لأن النفس تشتهيها » وظاهر المصنف أن كل مسلم له إراقتها 
ولا ختص ذلك بالحاكم » ومثل إظهار اللدمر والناقوس حملهما من بلد لآخر » 
فإن لم يظهرهما وأتلفهما عليه مسلم ضمن له قيمتها لتجديه وكذا يكسر صليبه 
إن أظهره . 


. ۲۲۷ سورة الشعراء آية‎ )١( 


م باب المهاد 
© (وانتقتض” عهداه) فيكرن هو واله يتا ( بقتال لعامة المسلمين) : 
أى على وجه يقتضى الحروج عليهم . 

( وستع 0 ابحرية ( لأنه إعا أمن ف نظير دفعها » ( ترد على الأحكام ) 
الشرعية بإظهار عدم البالاة بها . 

( وغصب حر سللمة ( لاكائرة ولا رقیق؛ أى على أن يزق بها أو زف 
بالفعل و إلا م ينتقض عهده ( ورور ها ) أى الحرة المسلمة بأنه مسلم وتزوجها 
ووطها . 

ويه على عورات المسلمين ) بأن يكون جاسوسًا يطلع الحريبين على 
عورات المسلمين بنفسه أو رسوله أو كتابه : والمراد بالعورات المحلات الحالية عن 
الخرس والرباط . 

(ستب فى بما لم یکر به) : أى با ل نقرهم عليه من كفرهم لابما أقر به 

قوله : [ لعامة المسلمين] : أى غير مختص بواحد . 

قوله : [ ومتع الحزية ] : يقيد كما قال البدر بمنعها تمرداً ونبذاً للعهد لا لمجرد 

قواد : [ وغصب حرة ] : أى وأما زناه يها طائعة فإتما يوجب تعزيره 


وحدت ھی . 
قوله : [ لاكافرة ولا رقيق ] : فلو زى بأءة مسلمة أو يحرّة كافرة طوعاً أوكرهاً 
فلا يكون ذلك نقضاً لعهده ونما يعزر . 


قوله : [ ونزوجها ووطها ] : ای وأما لو تروجها م علمها بكفره دن غير 
غرور فلا يكون نقضآ لعهده ويعزر . 

قوله : [ بأن يكون جاسواً ] إلخ : ففى المواق عن سحنون إن وجدنا ف رض 
.المسلمين ذا كاتباً لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره . 

قوله : [سب تی ] : أى ممع عل نبوته عندنا »مشر المسلمين وإن أنكرها 
اليهرد كتبوة داود وسليان : وأما سبه الختلف فيه عندنا كاضر ولقمان فلايتتقض 
به عهده وإنما يعزر. 

قوله : 1 ی با م نقرم عليه ] : من ذلك ما وقع من بعض نصارى مصر كا 


الحزية ۳۱۷ 


نحو عيسى ابن الله : أو ثالث ثلاثة » أو محمد لم يرسل إلينا وإنما أرسل للعرب » 
( كليس) : أى كقوله لیس ( بنبى ) أصلا ( أو لم يمرسل” أو ل يرل" عليه 
قران" أو تقول من علد نفسه ‏ 

5 ( تەین قتله فى السب ) بعالم يقر عليه (إنلم يسل تلم )۰ وحكى بعضهم 
الاتفاق عليه 6 وأما غصب الحرة المسلمة وغرورها فيخي فيه الإمام على الختا 
کا ی منعه الحزية » وقاتلة أهل الإسلام 3 

( وإن مرج لدار الحرب ناقضًا) للعهد ( وأعذ استثرق")» ورأى الإبام 

في أيه إن" بقلم أى إن لم يكن عروجه لظم لته لايد لخزيته » وصدق 
إن ادعى الظلم . 


حكاه خليل بقوله : “سكين محمد يخبركم أنه فى ابلهنة ! ماله لم ينفع نقسه حين 
أكلته الكلاب ؟ فأرسل لالك الاستفتاء فيه فقال : أرى أن يضرب عنقه » فقال 
ابن القاسم : يا أيا عبد الله اكتب ويحرق بالنار » ققال : إنه لحقيق بذلك » قال ابن 
القاسم : قكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففتعل به ذلك » قال عياض : ويجوز إحراق 
الساب بالثار حيا وويتاً . 
لسعو ل E‏ 

: [ قبخير فيه الإمام على انختار ] : وقيل يتعين تله إن ل ی 
6 
م : للإمام المهادنة على ترك القتال بالمصلحة مدة باجهاده » وندب 
أن 5 8 أشهر إلا لمصلحةء ولايجوز شرط فاسد كإيقاء مسلم عندهم » 
أو إخلاء قرية من المسلمين لم » أو دفع مال مثلا م » أورد” مسلمة إلا لوف 
أعظم من ذلك . والظاهر أن اللحتى م هنا لآن الشأن عدم وطئه كا فى 
المجموع ‏ فإن عقد معهم صلحاً بشرط ثم استشعر خيانهم نبذه وأنذرهم » 
ووجب الوقاء بالشرط وأن يرد” تن واو ماس وان ت عسل حت بل 
يحب علينا فداؤه بعد ذلك ككل أسير بالفىء ء ثم مال المسلمين والأسيز كواحد 
مهم » ثم إن تعذر. مال المسلمين فاله » فإن تعذر وفداه إنسان من عنده رج 
عليه إن لم بقصد صدقة » وهل بجميع ما دفع ؟ وهو المعتمد كا فى الحاشية . أو ا 


۳1۸ باب الهاد 
( وأخذ من تجار م ) أىأهل الذمة» ( وو ) كانوا ( أرقاء آوصبية عر 


لامكن الخلاص بدونه؟ وهو الوجيه ‏ خخلاف . وحمل رجوع القادى على الوجه المذ كور 
إن م يكن ن المفدى محزماً أو زوجاً إن عرفه أوكان الحرم د يعتق عليه وإن لم يعرفه مالم 
يأمر أ حرم أوالزوج الفادى بالفداء أو بلتزمه» وإلا فيرجع به عليه . ويفض القداء 
على عدد المفدين إن جهل الكفار قدر الأسارى من غى وفقر وشرف ووضاعة» 
فإن علموا قدرهم فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهمء ولو قنازع 
الأسير والفادى » فالقول للأسير فى إنكار الفداء من أصله أو قدره » ولو كان 
الآسير بيد الفادى . ويحوز فداء أسارى المسلمين بأسارى الكفار الذين عندنا 
ولو كانوا شسجعاناً إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالمم لنا مترقب » وخلاص الأسارى 
محقق . وقيده اللخمى بما إذا لم يخش مهم وإلاحرم . ومجوز أيضا بالحمر واللحتزير 
على الأحسن. وصفة ما يفعل فى ذلاث أن يأمر الإمام أهل الذمة يدقع ذلك للعدو 
لاسي فاتك عا ليم من ابلدزية ء فإن لم يكن جاز شراقه للضرورة . 
ولوفدی ٠سام‏ مسلا أوذمينًا حمر أو ختزير فلا رجوع له به عليه : سواء كان من 
عنده أو اشتراه . وى جواز فداء الأسير المسلم بالخيل وآلة الحرب قولان : إذا لم 
خش مرا 0 المسلمين ء وإلا منع اتفاقا . 
: [ وأخذ من تجارهم ] إلخ : سبب ذلك قول مالك ف الموطاً : وليس 
0 الذمة ولا على اوس فى تخيلهم ولا كرومهم ولا زرعهم ولا على مواشيهم 
صدقة . لأن الصدقة إا وضعتعا إلى المسلمين تطهيرا للم ورد" على ققرائهم ٠‏ ووضعت 
الحزية على أهل الكا بت ناا لم نوم وإن كانوا ببلده الذى صالوا عليه ليس 
ee‏ شی ء سویاب لز ية فى شىء من أمواهم إلا أن يتجروا فى بلاد المسلمين ويختلفوا 
فہا واي العشر فا بر من اجات ر ا ہم إنما وضعت عل م 
الخزية وصاحوا عليها على أن يقروا ببلادهم » ويقاتل عهم عدوم . من خرج 
من بلاده مہم إلى غيرها يتجر فعليه العشر من تجر مهم من ال مصر إلى الشامء 
أو من أهل الشام إلى العراق ٠‏ آومن أهل العراق إلى المدينة ء أو إلى اليمن وما أشيه 
هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا الوس ى شىء من 
مواشيهم ولاتمارهم ولازروعهم مضت بذلك الستةء ويقرون على ديهم ويكونون 


الحزية ۳۱۹ 
تمن ) بفتح المثلثة ( ما باعوه ) من العروض والأطعمة عند ابن القاسم : فإذا 
يبيعوا شیتا لم يؤخذ منهم شىء» وقيل : يؤخذ منهم عشر ما جلبوه كا حربيين » 
فيؤتحل منهم ولو لم يبيعوه ( ما) أى من عرض أو طعام ( قد موا به من أفق ) 
أى قطر واقليم ( إلى ) أفق ( حر ) صر والشام والروم والمغرب» فإذا قدم من 
إقليم إلى إقليم آآخر آذ منه ماذكر » ومادام فى إقليمه كالمصرى ينتقل بتجارته 
من الإسكندرية إلى القاهرة مثلا ع لم يؤخذ منه شىء كا سينص عليه . 
(و) أخذ منهم ( عش عرض ) أوحيوان ( اشتتر وه ) ف غير إقليمهم 


على ما كانوا عليه » وإن اختلفوا فى العام الواحد مراراً إلى بلاد المسلمين فعلييم 
كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه » ولا ما شرط لم وهذا الذى 
أدركت عليه هل العلم يبلدنا . 

قوله : [ عند ابن القاسم ] : أى وهو المشوور . 

قوله : [ فإذا لم يبيعوا شيئاً لم يؤحذ منهم شی ء]: أى خلافاً لابن حبيب لان 
الأخذ فى نظير النفع لا ى دخول الأرض لآمهم مكنوا منها بابلحزية . 

قوله : [ من إقليم إلى إقليم آخر ] : مراده بالإقليم القطر وإن لم يكن أحد 
الأقاليم السبعة الى تقدم بيانها بدليل الأخذ من أخف سلعاً من الشام » وباعها 
بمصر أو عكسه » فالعيرة يبا لا بالسلاطين إذ لايجوز تعدد السلطان يما قاله 
التتائى » وقيل مجوز عند تباعد الأقطار . 

قوله : 1 وأخذ منهم عشر عرض أوحيوان ] إلخ : انظر هذا مع قول العلامة 
العدوى فى حاشية أبى الحسن . الحاصل أنهم إن قدموا من أفق إلى أفق آخر بعوض 
وباعوه بعين أخخذ مہم عشر ال » وإن قدموا بعين واشتروا به عرضاً أخذ مهم عشر 
العرض على المشهور » لا عشر قيمته . وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضاً آخر 
فعليهم عشر قيمة ما اشتروا لاعشر عين ماقدموا به . ولا يتكرر عليهم الأحذ بتكرر 
بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد » فإن باعوا بأفق كالشام أو العراق » واشتروا 
بآخر كصر أخذ منهم عشر ف الأول وعشر ف الثانى . كا أنه يتكرر الأخذ منهم 
إن قدموا بعد ذهابهم لبلدهم > ولو مراراً فى سنة واحدة ( اه ) فإن بين الكلامين 
عالفة لاتخى . 


برض باب اللمهاد 


( بعين أو عروض قدموا بها ) من بلادهم لا بثمن ماباعره > لأنه قد أحذ 
منهم عشره فلا يحل منهم ما اشتروه بالباق شىء . 

وبالغ على أخذ عشر الثمن منهم بقوله : ( ولو اختلفرا) أى ترددوا إلى 
غير إقليمهم ( الست مراراً) لفعل عمر رض الله عنهم > ولان العلة الانتغاع › 
وقالت الحتفية : لا يؤخذ متهم فى الول إلا مرة كالرّكاة » وقالت الشافعية : 
لا يؤخحذ من لن شىء كالمسام . 

وفرع على ماقدمه قوله : ( فلو اشترئا) سلعا ( بإقليم) غير إقليمهم 
( وباعوا) ما اشتروه ( باحر ) أى بإقليم آحر كأن یشتری مصرى سلعنًا فى الشام 
ويبيعها بالروم ( حن منهم ) العشر ( عندكل) من الإقليمين فأكثر . لكن 
الذى اشتروا فيه يؤخف منهم فيه عشر السلع المشراة » والذى باعوا فيه يؤخذ منهم 
فيه عشر تمن ماباعوه على ما تقدم . 

(إلا) إذا باعوا أو اشتروا ( بإقليمهم ) ولو بانتقالمم من بلد لألحرفلا يؤخذ 
منهم شىء ولو تباعد ما بين البلدين . 
ثم استثى من قوله : « أذ عشرثمن » إلخ قوله (إلا) إذا جلبوا ( الطعام 
بالحترّمين فقط ) » أى إليهما والمراد مكة والمدينة وما ألق بهما من البلادء 
ومراده بالطعام كل ما يقتات به أو يجرى مجراه فيشمل جميع الحبوب والزيوت 
والأدهان وما لتق بذلك كلح وبصل وتابل» ( فنصف عر غنه) أى يؤخل 
منهم . وإنما خفف عنهم فى الطعام فى البلدين لشدة حاجة أهلهما له فيكثر 


قوله : [ ثم استقى من قوله ] إلخ : إنما استثى ذلك لما رواه مالك فى الموطأ 
عن ابن شباب عن سام بن عبد الله عن أبيه : و أن عمر بن اللحطاب كان 
يأحذ من القبط من الحنطة والزيت تصف العشر » يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى 
المدينة ع . 

قوله : [ لشدة حاجة أهلهما ] : وقيل لفضلهما ء وفى ابن ناجى ظاهر كلام 
الشيخ يعنى صاحب الرسالة أن قرى مكة والمدينة ليست كهما وألقها ابن ابلاب 
مهما (اه) وهو المعتمك . 


الحزية نفس 


جلبه إليهما. وهذه العلة کا تجرى ف أه ل الذمة تحرى فى ا جر بين إذا دلرهمابأمان. 
٠‏ (وأحذ من تجار الحر بيين النازلين ) عندنا ( بأمان عش ماقسد موا به) 
للتجارة من عر وض وطعام باعوا أو لم يبيعوا . والذى له الأخذ متهم عامل أول 
قطر دخلوه ٠‏ ولا يود منهم إذا انتقلوا لاخر ما دام فى بلادنا حى يذهبوا 
لبلادهمويتقلبوا إلينامرة أخرى» لآن جميع بلاد الإسلامكالبلد الواحد بالنسبةإليهم. 
وأما أهل الذمة فعلة الأخذ منهم الانتفاع وهم غير ممنوعين من بلاد الإسلام » 
فكلما تكرر نفعهم تكرر الأحذ منهم ؛ (إلا لشرط) فيؤحذ منهم ماوقع 
الاشتراط عليه قل أو كثر » ولو قدموا بعين التجارة أخذ عشر قيمة ما اشتروه بها » 
ولا يمكنون من بيع خمر إلا إذا حملوه لأهل الذمة فيمكنون من بيعه لم » ويؤخذ 
منهم 'عشر تمن ماياعوه منه . 
(ولا يعاد الأخذ منهم (إن' رحتلرا) من أفق ( لأفّق آخر) لا 
قدمنا من أن جميع بلاة الإسلام كالبلد الواحد بالتسبة إليهم + » ها داموا فيها ۾ 
يتكرر الأخذ منهم حى يذهيوا للدم > ثم يرجعوا بأمإن آخر ولو تكرر ف 
السنة مراراً : وقال الشافعى وأبو حنيفة : يؤخف منهم مرة فقط ى العام . 


. قوله : [ تجرى فى الحربيين ] : قال ابن عبر وهل اخربيون مثل ذلك أم لا ؟ 
فإن نظرنا إلى العلة فالعلة جارية فى الجميع > قال الشيخ العدوى ى حاشية 
قرله : [ وأءا أهل الذمة ع : أى فهذا هو الفرق بين أهل الذمة والحربيين . 
قيله :قل أو کر] : حخاصاه أنه قبل نزو يجوز أن يتفق فعهم على أ کر 
من العشر وإن بأضعاف وإن كان بعد التزول لم يؤتعك مهم إلا العشر كا أقاده 
الشيخ العدوى تى حاشية ألى اسن . 
قوله : [ فيمكنون من بيعه هم ] : أى على المشهور - ومقابله لابمكنون 
والحلاف مببى على تكليفهم بفروع الشريعة أو لا ذكره فى التوضيح . 
قوله : [ وقال الشافعى وأبو حتيفة ] إلخ : هذا فى الحربيين . ويثلهم أهل 
الذمة عند ألى حنيقة "كما تقدم » وأما عند الشافعى فهم كالمسلمين لاتىء عليهم كا 
تقدم . 
يلقة الالك ب 


۲ ياب المهاد 

٠.‏ ( والإمجماع” على حرم الأحذٍ من المسلمين و) على (كفٍ مستتحله) 
لأنه منالمعلوم من الدين بالضرورة. ولا يردنا علينا أن الحنيفة جوزوا للعشار أخذ 
ربع العشركل عام من تجارالمسلمين . لأا تقول : كلامهم فى ذلك محمولعندهم 
على الركاة . ولذاك قالوا: يجوز ربع العش رلا أكير فى كل حول مالم يدع التاجر 
أنه دفعه لفقير أو ٠سكين‏ ء فإن لم يداع ذلك وأخذه العشار حسبه رب الال 
ن الزكاة. وقولنا : 0 والإجماع 1 إلخظادر فى أل العشر أوأقل آو أكثر من المسلمين 
ظلما كا هو الراقء الآن . والله أعلم . 

ا 1 


قوله [ عل کغر مستیحله ] : أى وعليه حمل جملة الأحاديث الواردة 
فى الآمر بقتل المكاس مہا ٠ ٠‏ إذا ریم مكاساً فاقتلوه “٠‏ وما فى معبى ذلك 
فتدير . 


قوله : [ حسبه رب المال إلخ ] 9 أى على قاعدة مألهم . 


(1) ل تيه . 


باب المسابقة 


© ( المسابتة ) : مفاعلة : من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم > 
ويفتحها : المعل الذى يجعل بين أهل السباق . 

والأصل فيها المنعلما فما من اللعب والقمار- بكسرالقاف وهي المغالبة والتحيل 
على أكل أموال الناس بغير التق . ولاصرل العوّض والمعوض لشخص لن السابق 
هو الى قد يأخذ الل . ولكن أجازها الشارع للتدريب على اللحهاد ومنع 
الصائل » فلو كانت نجرد اللهو لم تجز . 
© (جائرة” بجعل ) فى أربعة أمور : 

(فى الخيل ) من المانيين . 

(و) ف (الإبل ) كذلك . 

(وبينهما) خيل من جانب وإيل هن جانب . 

روف السّهم ) لإصابة الغرض أو بعد الرمية . 
» وبين شروط جوازها بالمعل بقوله : (إن" صح بيعنه) : أى بيع الخعل 


ياب : 

لا أنبى الكلام على أحكام اللحهاد وما يتعلق به . شرع فى الكلام على 
ما يتقوى به عليه وهو المسابقة . 

قوله : [ من السبق ع : أى فهى لغة مشتقة من ذات . 

قوله  :‏ وبفتحها الجعل] : أى المال الذى يوضع وميا للسابق ليأخذه . 

قوله : [ والأصل فبا المنع ]: ولذلاك قال القرانى : والمسابقة مستثناة من ثلاث 
قواعد : القمار بكسر القاف . وتعذيب الحيوان بغير مأكلة . وحصول العوض 
والمعوّض لشخص واحد ( امّ) . 

قوله : [ جائزة يمعل ] : أى ومن باب أو بغيره فى تلكالأعور . 

قوله : فى الحيل ع إلخ : أى وأما غير الليل والإبل كالبغال والحمير 


Y4‏ باب المسابقة 


بأن کان طاهراً معلومًا منتفسسًا به مقدوراً على تسليمه لا بنجس ولا عجهول » 
ولا حمر ولا خنزير ولا عنهئ عنه كجلد أضحية . 

رو) إن (عيّن المبدأ) فى المسابقة بالحيوان أو بالسهم . 

ر والغاية” ) الى ينتهى إليها . 

(والركتب ) أى مايركب من خیل أو إبل كهذا الفرس وهذا البعير . 

(و) عيّن (الرّاى) فى الرى كزيد أو هذا الرجل . 

(وغ عيتن (عدد الإصابة ) برة أو مرتين ٠‏ 0 

(و) عين ( نوعلها) أى الإصابة من خزق بخاء وزاى معجمتين : وهوثقب 
الغرض من غير أن يثبت السهم فيه > وخسق بخاء معجهة وسين مهملة ساكنة 
وقاف : وهو ثقبه وسكون السهم فيه » وخرم بخاء معجمة وسكون الراء : وهو 
إصابة طرف الغرض فيخلشه . 


تجوز بالحعلء وأما بغيره فتجوز کا یی . 

قوله : [ولا بمجهول ۲ : أى كالذى فى ابيب أو الصندوق » والحال أنه 
لايعلم قدره أو جنسه » فلو وقعت المسابقة بمممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لاشیء 
فيها. لأنه لاينتفع ابلاعل بشىء حى يقال عليه جعل المثل خخلافاً للبدر . 

قوله : 1 وإن عين المبدأ ] : قدر الشارح إن لكونه معطوفاً على صح وهو 
باليناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين مما بتصريح أو بعادة ‏ والمراد بالميداً 
امحل الذى يبدأ منه من رماحة أو رى بالسهم والمراد بالغاية امحل الذى يتمى إليه » 
ولا تشترط المساواة فما . : 

قوله : [ كهذا الفرى] : أى لابد من تعيينه بالإشارة الحسية ونا ق معناها ع 
يأن يقول : أسابقك على فرسى هذه أو بعيرى هذاء وأنت على فرسك هذه أو بعيرك 
هذا . أو فرسك وفرسی وکانا معهودين بيئهما . ولا يكتى بالتعيين بالوصف 
كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذاء وهذا ما يدل عليه قول ابن شاس :من 
شروط السبق معرفة أعيان السياق را ه) . ولابد أن لايقطع يسبق أحدهما الآخر 
وإلالم يحز ‏ فيشيرط جهل كل واحد من المتسابقين سبق فرسه . 

قوله : [وعين الراى ع : أى أنه لأبد من معرفة شخصه كريد وعمرو > 


السابقة a‏ 
© رار مت المشابقة (بالعقد ) كالإجارة فليس لأحدها حلها إلا برضاها معنا. 
5 ( وأخرتجته ) عطف على صح : أى إن صح بيعه وإن رجه أى المعل 
(متبرع) به غير المتسابقين » ( ليأحفاه السابق” أو آخرجه أحد ها ): أى 
المتسابقين ( فإن سبقه) أى على أنه إن سبقه ( غيره آنه ) ذلك الغير (وإلا) 
يسبقه غيره » ( فلمن" حضر ) ولا يرجع لربه ولا يشرط التصريح بذاك عند 
العقد : بل إن سكتا صح العقد وحمل على ماذکر» بخلاف لو اشرط غرجه 
أنه إن سبق عاد إليه ففاسد . 
. (لا) تصح (إن رجا ) أى أخخرج كلمنهما جعلا ( ليأخئناه السابق) 
منهما » لأنه. من القمار المحض » وهو لربه سبق أولم يسبق . 
وبالغ على المنع بقوله : (طو) ف ذلك ( بمحلّل) ديع ثالث 

لم يخرج شيشا إن (أمكن” سبْضه) لقوة فرسه على أنه إن سبق أخل الحعلين 
معا ء وإن سبق أحدهما أخذهها معنا . وعلة المنع جواز رجوع العل رجه . 
وأول فى المع إن قطع يعدم سبق المحلل. لأقه حينئذ كالعدم . سمى محللا مع 


فلو وقع العقد على مسابقة شخصين من غير تعيين لم جز . 

قوله : [ كالإجارة ] : أى ف غير المتسابقين فاندفع مايقال إن فيه تشبيه 
الشى ء بنفسه » لأن عقد المساءقة من الإجارة أو أنه من تشبيه ابلعزئى بالكلى . 

قوله : [ غير المتسابقين ] : هذه جائزة اتفافاً > وأما الثانية وهى إخراج 
أحد المتسابقين فعلى المشور . 

قوله : [ ليأخذه السابق مهما ] : أى ليأخذ السابق ابلحعل الذى أخرجه غيره 
مع يقاء جعله له . 

قوله : [ لأنه من القمار امحض ] : أى اللالص الذى لارخحصة فيه للريجه عن 
حد الرخصة . 

قوله : [ وهو لربه ] : أى وجعل كل لربه . 

قوله : [ ولو وقع ذلك عحلل ] : رد بلو على من قال باتلنواز مع احلل 
وهواين المسيب » وقال به مالك مرة . ووجهه : أنبهما مع الحلل صارا كاثنين 
أخر ج أحدهما دون الآخر  .‏ 


م باب المسابقة 
أنه لا تحليل به نظراً لمن يرى اراز به فهو عنده محلل حقيقة . 

۵ (وإن' عرض للسهم عارض) فى ذهابه عطل سيره . (أو انكس ) 
اسهم » (أو) عرض ( للفرس ضراب بوجه ) مثلا ( قعاقته” . أو) عرة 
لصاحبه ( فرع سواطه ) من يده فقل جرى الفرس أو البعير (لم يكن مسبوقنًا) 
لعذره ما ذكر . 

( بخلاف ضياع ) أى السوط . فإنه يكون بسبيه عسيوقنًا لتفريطه . رأ 
فطعم بحام أو سرن الفيس ) فإنه يعد مسبوقنًا . 

© (وجازّت ) المسابقة ( بغيره) أى بغيرالعل » بأن تكرن جانا ( مطاقا) 
نى الأمور الأريعة المقلعة ذا كاري على الأقدام وبالسفن والجمير 
والبغال . والربى بالأحجار والخريد وو ذلك مما يتدرب به على قتال العدو ( إن 
صح القصد) بأن وافق الشرع . 

» فإن لم يصح بأن كان نجرد اللهر واللعب كا يفعاه أهل الفسوق لم تجز . ولا 
سما إن حصل. بلعبهم الإيذاء بضرب وغيره . 

(و) جاز (عند الرى افتخارٌ ) : أى ذكر المفاخخر بالانتساب إلى أب 
أو قبيلة . ١‏ 

(و) جاز (رجرٌ ) أى ذكر شىء من الشعر للالال على الافتخار 
زوتسميتة تفسه) كأنا فلان أو أبو فلان . (وصياح ) بصوت مرتفع 


قوله : [ نظراً من يرىاللواز به ] : أى وهو ابن المسيب ومالات كا تقدم : 

قوله : [ بخلاف ضياغه ] : أى کا لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده 
وهو راكب . 

قوله : [لم يحز ] : أى يحرم ٠‏ وقيل : یکره . وقد حكى الزناتى قولين 
بالكراهة والحرمة فيمن تطوع بإخراج شى ء للمتصارعين أو المتسابقين على أرجلهما 
أو على حماريهما أوغير ذلك مما م يرد فيه نص السنة 1 

قول : [ وجاز عند الى افتخار ‏ : أى بالقول کا قال الشارح أو بالفعل کا 
ورد : « أن الى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يختال فى مشيته بين الصفوف » فقال 
إا لمشية يبغضها الله إلا ق مثل هذا المكان ‏ . أو ما ق معى ذلك . 


المسابقة ففضس 


( كالحرب ) أى كا يجوز ذلك نى حال الحرب بالأول لأنه المقيس عليه 
والأحب ) من ذلك كله ( ذكرٌ الله تعالی ) من تسبيح وتكبير وتهليل » ونو 
يا دائم يا واحد . قال الت تعالی : ( واذكروا الله كثيراً لمکم تنفتلحون) ٠‏ ' 

ولا فرغ ٠ن‏ مسائل اللحهاد وما يتعلق به انتقل يتكلم على النكاح وما يتعلق 
به فقال : 


قوله : [ لأنه المقيس عليه] : أى لوروده عن رسول القةصلى آله عليه وسلم فيه 
يوم حنين وحيث قال : « أنا الى لاكذب أنا ابن عبد المطلب 90" , 

قوله : [ انتقل يتكلم على النكاح] : أى لأن النكاح من لوازمه ابلنهد والمشقة 
الى هى معنى اللتهاد لغة”. لبر : « إن من الذنوب ذنوباً لايكفرها صلاة ولاصوم 
ولاجهاد إلا السعى على العيال7" » أو كما قال : وقد أسقط المصنف هنا فصل 
الخصائص لگن أكثر أحكامها قد انقضى يوفاته صلى الله عليه وسلم . 


. سور الأتفال آية ه؛‎ )١( 

( «) «أنا التى لا كذبى : عن البراء -صحيح رواد الشيخاتوأحيد ين حنيل والساق 
. وعن ألى سعيد بزيادة قيه عند الطبرانی ى الكبير ب ضعيت . 

(۳) «إن من الذتوب ذنوبا لايكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج والعمرة ؛ يكفرها 


اموم فى طاب المعيشة و قال ف الخامم : عن ای هريرة عند أبن عساكر - ضعيف . 


باب 


وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذللك17) 
وهو باب مهم ينبغى زيادة الاعتناء به . 


باب : 
قوله : [ وغير ذلك ] : أى كالرجعة والإيلاء والعدة والرضاع والحضانة . 


)١ (‏ تسمى القوانين المتعلقة بالزواج وآثاره » والأهلية فى المصطلح الحديث بام : والأحوال 
. الشخصية » . وهذا المصطلح- فى الأصل- من مصطلحات القانين الدول الخاص» فهو يتصرف إلى القوافين 
الى تتيع الشخص خارج دولته ء فتطبق عليه وه و أجنى عن بلده . وهی تتبعه - فى الغالب - لاتصانها 
بالدين والعقيدة » ولذلك فهى تنفلم الأوضاع الى تعلق بالفرد خيجة لاعتباره مسلماً أو غير مسام »7 
آهاد أو غير آهل » مروا أو غير متزوجء أبن أو أب أو قريب وتحو ذلك من الأوضاع المتعلقة بآثار 
عقيدته الديئية فى شخصه دون أوضاعه المالية أو النظامية غير الصيقة بداخلية شخصيته . وقد ألصق 
بها - فى بعضى النظم أحوال عينية فى الأصل - كالوقف والميراث واطبة والوصية - لكينها من تصرفات 
القرقٍ أو المضافة إلى الموت . فرؤى فى كل ذلك قى معظ النظم ‏ أن يعهد بهذه الأمور إلى القواعد 
المستمدةمن الدين » وأن تتبع الإفسان فى غير بلده . 

وقد أثار ذلك: أزمة من نوع حاص : وهى الزعم بآن هذه النظم الدينية ليست ملائمة لأحوال الجتمع 
الحديث . وذلك كتعدد الزوجات والق المطلق الرجل فى طلاق امرآته » وإلزامها طاعته وتمارضها مم 
مايروثه من حقوقٍ المرأة وعدم جواز القييز يسبب ابكنس ونحو ذاك . 

وف الواقع فإن هذه الأزبة تدور عل ثلاثة محاور : 

الأول : أن البيئة غير الإسلامية لا تصلح ها القوافين الإسلامية . فإن عدم التزام الأفراد بالعادات 
الإسلامية والمقاصد الشرعية الإسلامية جعل حيائهم - بلا شك - غير ملائمة لتطبيق الشر يعة الإسلامية . 
و بذلك تكون المطالبة: بتطوير الشريعة الإسلامية لتلا الأوضاع غير الإسلامية هوتضحية بالشريعة 
لاتطويرلها . وإنما الواجب هو تطوير الجتمع والعودة به للإسلام » إن أريد أن تؤدى الشريعة 
وظيفتها فى الحافظة على المجتمع من الانحراف . وأهم أسباب هذا التطوير هو أن يعود الرجل راعياً 
صالاً للأسرة كا يجب عليه فى الإسلام » وأن عبى فى نفسه وأسرته مايوجبه عليه الدين من تقوى 
الله تعالى فى هذه الضعيفة الى استضافها بعيداً عن عزوتّها . فيسمح بذلك لعدالة الإسلا م أن تأخذ مجراها 
ف حياتهما بلا إضرار ولاتعنت وترضى هى الياة ق ظل هذه العدالة وتطمئن بها إلى حسن مقاصدها . 

ولان : أن الياة الزوجية هى حياة نظامية .فالأسرة هى خلية نظامية وهىبالضر ورة تتألشفت 

۲۹ 


نارين باب التكاح 


© والأصل فيه الندب 
0 قوله : [والأصل فيه التدب] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « تتا کحوا 
تناسلوا فإنى مكائر بكم الم يومالقيامة م : ولقوله صلى اللهعليه وسلم : ومن 
استطاع متك الباءة فليتزوج» فإنه أغض"” للبصر وأحصن للفرج : ومن لم يستطع 


= من جماعة متماسكة حول غرض معين هو الحاجة الطبيعية الى من أجلها تأسس نظام الآسرة - 
فيجب أن تكون كل تصرفات أعضاء هذه الكلية متوجهة نحو تسقيق هذا المدف دون سواه . وأن هذه 
الملية تتطلب - كأى خلية بيولوجدة أونباقية أو فلكية - نواة لتحم حوها كويكيات هذه المنظمة وأجزائها 
5 أعضاء حذه الخلية المتمسكون دفها والقاعدة الى تحميه حول الرئاسة الى تعتير لنواة اللازمة 
لياة أى غلية من لى نوع ؛ وی نظام اجتاعى أوسيامى بشرى من ى لون . وقض أى عنصر من 
هذه العناصر يؤدى سا إلىتفكك الكلية ونشو ز أعضائها عنها . فإذا نى أعضاء الأسرة سيب الاجياع وظن 
الرجل آن هدقها الأول هو خدمته وراحته » أو حلت الخلية من مركز القوى » فزن الكوا كبلابد 
أن تضارب ولف نظام تجاذها . وكذلك إذا كان فى الآسرة رياستين واعترفنا للمرأة بدات المكانة 
الى للرجل قا > فإن الاضطراب والانحلال والتفكك لابد أن يصيب هذه الأسرة > ولابد أن ينشاً 
اكولاد على الضياع وازدواج الشخصية وعدم وضوح البادئ وغير ذلك مما يعانيه أبثاء هذا الجيل . ولذلك 
لايد من أن تخضع المرأة لهذا النظام وأن تتبوأ فيه المكانة الثافية ‏ ولابديل لهذا الل - وإنما بما 
بيناه من وجوب عدالة الرجل ورقابته لاستدامة الأغراض الآسرية على وجهها الصحيح . 

والثالك : أن العلاقة الزوجية هى علاقة عاطفية نمس صمم الاعتيارات القلبية » وين المستحيل 
نقلها إلى علاقة مادية - كا هو الال مثلا فى الأوضاع المالية ‏ تضبطها إجراءات إثبات المواقف 
والاحتجاجات والافوح بوسائل الإنذارات الرسمية والتحفظات والأحكام القضائية . فهذا آمر مستحيل 
ماما . فالزواج ليس شركة مالية . وحى الشركة المالية تفسد إذا دخلها السك والاحتجاج . 
بل هى علاقة لاتتطلب التفاهم فحسب »© بل كذا المودة والرحمة فن المستحيل ماما أن تنظر أحواك 
الآسرة عل أساس قضاق , بل لابد من تنظيمها عل أساس الضمير والحب . فإن تعذر قليغن الله كلا 
من سعته . 

هذه الأصول الثلاثة يحب أن يراعها مفكرو الأحوال الشخصية والراغبين فى إصلاحها فلايد من ٠‏ 

الملاممة بين البيئة والقاعدة عن طريق تأديب الييئة وإصلاحها لاتطويم القاعدة لحا بإفسادها . ولابد من 
الاعتراف بالسلطة الأولى لرب الأسرة ولابد من الاعتاد على الضمير والعاطفة قبل المواقف القانوئية . 

(1) عن سعيد ين أن هلال مرسلا : و تناكحوا تكثروا فإ أباهى بكم الآ م يوم القيامة » 
قال فى المامع الصغير لعبد الرزاق ى_الحامع وعن أب أمامة : و تزوجوا قإفى مكاثر بكم الأم ولا تكوذوا 
كرهيانية النصارى» قال فى الخامم الصتير : ضعيف - رواه اليبق فى السئن . وعن أنس أن الى 
صل الله عليه وسل قال : « تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامةة . قال الشوكاق ‏ 
أخرجه ابن حبان وصححه وقال رواه أحمد والطبرائى فى الأوسط ومن معناء عن معقل بن يسار : قال 
رواه آبو داود والنساى وروى عن الحافظ ف الفتح : وهذه الأحاديث و إن كان فالكثير مها ضعف فمجموعها 
يدل على أنه لا يحصل به المقصود من الرغيب ف التزويج أصلا ولكن فحق من يتأق ممه الل . 


التكاج ۳۳ 
لما فيه من التناسل وبقاء النوع الإفسانى : وكف النفس عنالرَنا الذى هو من الموبقات 
ولذا قال : 

٠‏ ( ند ب التكاح ) وقد يجب إن خشى على نفسه الزنا > وقد يحرم إن لم 
يخش الزنا وأدى إلى حرام من نفقة أو إضرار أو إلى ترك واجب . 


فعليه بالصوم فإنه له وجتاء»"' »وغير ذلك من الأحاديث والآيات الواردة فى 
ذلك . 
0 3 فيه من التناسل ] إلخ : بيان لحكمته . 
: [ وقد يجب إن خشىع إلخ : أى وإن أدى إلى الإنفاق علا من 

حرام أ 00 عدم الإنفاق عليها . والظاهر كا قاله اللحرشى وجوب إعلامها 
بذلك + ولكن اعترض بأن الخائف من الزنا مكلف بنرك الزنا ٠‏ لأنه فى طوقه 
كا أنه مكلف برك التزوج اللترام ٠‏ فلا يفعل عرماً لدفع حرم فلايصح أن يقال 
إذا خاف الزنا وجب النكاح ء ولو أدىالإنفاق من حرام ٠‏ وقد يقال إذا استحكم 
الأمر فالقاعدة ارتكاب أخف الضررينء ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد 


رمقها إلا بالزنا فإنه جوز لها کا يأتى . 
له : [أو إلى ترك واجب ] : أى كتأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله 


وحاصل ما ف الام أن الشخص إما راغب ف النكاح أو لا: والراغب إما أن 
شی العنت أولا م إن خشى العنت وجب عليه ولو مع إنفاق عليها من 
حرام ٠‏ أو مع وجود مقتضى التحريم غير ذلاك . فإن م خش ندب له. رجا السل 
أم لا ولو قطعه عن عبادة غير واجية .وغير الراغب إن خاف به قطعه عن عيادة 
غير واجبة كره > رجا النسل أم لا . وإن لم بحش ورجا النسل ندب ء ذإن 
لم يرج أبيح . واعلم أن كلا من قسم المندوب وال حائز والمكروه مقيد با إذا لم 
يكن موجب التحريم ٠‏ والرأة مساوية للرجل فى هذه الأقسام إلا ف التسرى . 


)1( عن أبن مسعود رفضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : و يامعشر الشياب 


عن استطاع f‏ الباء ٠‏ فليتزوج فاته أخض ابعر وأحصن الفرج ومن / يستطم قعليه بالصوم فانه وجاه » 
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زفق باب النكاح 


(وهو) : أى النكاح فى عرف الشرع : 

(عتقد” لحل تمتع_) : أى استمتاع وانتفاع وتلذذ ( بأنى ) وطأ” واش 
وتقبيلا” وضما وغير ذلك : وقوله : و لحل » إلخ : علة باعثة على العقد » 
وخرج به سائر العقود ماعدا امحدود والشراء للأءة وإن لمستولدها ؛ إذ ليس الأصل 
فيه حل التمتع بل الانتفاع العام وملك الذات فلا يدخل نى الحدود . 

ووصف الأنى بقوله : 

(غير حرم ) بنسب أو رضاع أو صهر فلا يصح على حرم . 


قوله : 1[ نى عرف الشرع عقد ] إلخ : هذا هو الراجح من قولين حكاها 
والوطء أو فى إحداهما وما هو محل الحقيمة ؟ قال والأقرب أنه حقيقة لغة فى الوطاء 
جاز ف العقد » وق الشرع على العكس إلخ. وفائدة الخلاف إن زنى بامرأة هلحرم 
على ابنه وأبيه على أنه حقيقة ف الوطاء أم لاتحرم على أنه مجاز فى الوطء . إن قلت 
مقتضى كونه حقيقة فى العقد حل البتوتة بمجرده كنا هو ظاهر الآية الكرعة . 
والحواب أن الآية خصصت بالحديث وهو قوله صل الله عليه وسلم : حى تذوق 
عسيلته »('؟ إلخ والإجماع موافق للحديث فتأمل . 

قوله : 1 إذ ليس الأصل فيه حل القتع ] : أى بخصوضه بل الأصل فيه 
ملك الذات كا قاله الشارح والعتع من توابع ملاك الذات » بخلاف عقد النكاح 
فلا علاك من المرأة إلا الانتفاع لا الذات ولا المتفعة » فلذلك كان له مها الانتقاع 

قوله :. [ بنسب ] إلخ: محرم السب هو المد كور فى قوله تعالى : ( حرمت 

)١(‏ دوى الإمام البخارى عن عائشة رضى الله عنها : د أن رفاعة القرظى تزوج آمرأة ثم 
طلقها فتزوجت آخر فأقت النبى صلى الله عليه وسل فذكرت له إنه لا يأتها وإنه ليس معه الامثل 
هدية ( يمى ذكره كهدية الوب وهو طرقه الذى لم ينج ) فال : لا ؛ حى توق عسيلته ويوق 
عيلتك . ۾ خرج ابن حجر روايات له فى الفتح . وبا أن زوجها الثاق قال : إنها كاذية 
ولكنها تريد أن ترجعإل زوجها الأول. فقال التبى صل الله عليه وسلم : «ليس طا ذلك حى تذوق عسيلته» . 
وقيل اسمها الرميضاء وزوجها اكا اسمه عبد الرحمن بن الزبير . قال الحماعة : وذوق العسيلة كناية 
عن انجامعة وهو قغيب المشقة فى الغرج . زاد الحسن اليصرى : والإنزال قها . 


rrr التكاح‎ 


(و) غير ( سيت إذ لا يصح عقد على مجوسية ولو حرة . 

(و) غير (أمة كتابية ) ملوكة لم أم لا » إذ لايصح عقد على الأمة 
الملكورةء بخلاف الحرة الكتابية : والحد” شامل ها . 

فإن قيل : كان الأول أن يقول : بأنى حالية من مانع شرعى فتخرج الحم 
والجوسية والأمة الكتابية » ويخرج أيضًا الملاعنة والميتوتة والمعتدة من غيره 
والمُحرمة بحج أو عمرة ؟ فالحواب :أنه قصد بما ذكره إخراج من قأم بها مانم 
أصلى » وأما الملاعتنة وما علطت عليها فانعهن عرضى طارئ بعد الحل » بخلاف 
«التحرم » وما بعدها . وسيذكر العرضى 2 الشروط 5 


عليكام” اھات لآب ورم الرضاع مثله. لقوله صلى الله عليه ولم : ٠‏ يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسبم”"؛ . وتحرم الصهر أمهات الروجة وبنامها وزوجات 
الأصول » وزوجات الفروع : وسيأتى بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قوله : [ إذ لايصج عقد على مجوسية ] إلخ : ولذلك لو أسلم وتحته مجوسية 
فإنه يفسخ نكاحها . ولابقر عليها حال ما دامت مجوسية كا بأ . 

قوله : [ إذ لايصح عقد على الآمة المذكورة ] : أى ولو خشى العنت ولم جد 
للحرائر طولا ولايقر علما إن آم ء وهى تحتدء بخلاف الأمة المسلمة فله نكاحها 
بالشرطين ويقر عليها إن أسلم وإن لم يوجد الشرطان . 

قوله : [ فتتخرج الحرم والجوسية ] إلخ : أى.ويكون الحد جاءعا مائعاً . 

قوله : [ فالحواب أنه قصد با ذكره] إلخ : محصل اللمواب أن اليد ما كان 
بالذاتيات لا بالعرضيات . إذ لا يلتفت لها فىالحدود فلذلك التفت للمانع الأصل 


. ۲۳ سورة النساء آية‎ )١( 

( 1) عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن النى سل الله عليه ولم قال : ه يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة » قال الشوكاف : رواد الجماعة . ولفظ ابن ماجة : « من النسب م . وعن ابنعياس 
أن النې صمل اقدعليه وام - لا أريد على أبنةتحمزقت قال : وَإنها لاتحل لى. إنها أبنة أخى من الرضاعة ومحر م 
من الرضاعة مايحرم من الحم » أو من النسب» متفق عليه . وعزعل رضى اله عنه قال : قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم : إن الله حرم من الرشاع ماحرم من التسب » رواد أحمد والترمذى وصححه . 


ré‏ باب انك 


( بصيغة ) ٤‏ متعلق بعقد فهو من تمام الحد . وسيأق بيائها . 

(لقادر) على ما يتحصل به النکاح ٠ر‏ ن مداق وققة و عاج ) له إما 
لكسر شهوته أو لإصلاح رت نسلا (أو راج نسلا) وإن لم يكن 
محتاجمًا . وهو" متعلق بقوله : و ندب النكاح » ولي عل اند ٠‏ ونما اعرض 
بذكر الحد بين العامل والمعمول . 

ثم فرع على ذكر التعريف قرله : 
© (فركته) مفرد مضاف يعم جميع الأركان : أى إذا علمت أنه عقد إلخ 
فتكرن أركانه ثلائة ؛ لأن العقد لايحصل إلا من اثنين على حل شىء بما يدل عليه : 
فقط ء لأن الحدود لبيان الحقائق صحيحة أو فاسدة لعارض » فلذلك لايعتير فيها 
إخراج العرضيات فحيث كان التعريف جامعاً مانعاً من حيث الذاتيات كفى . 
ولا يلتفت لكونه غير مانع من حيث العرضيات كا هو معلوم . 

قوله : [فهو من تمام الحد] : أى لأنها أحد الأركان فهى من جملة 
ذاتيات المأهية . 

قوله : [ وسيأق بيامها ]: أى فى قوله والصيغة هى اللفظ الدال” عليه كأنكحت 
وزوجت إلخ . 

قوله : [لقادر] : أى وأما غير القادر فلا يندب له بل هو حرام إن م 
حف على نفسه العنت لعنت کا تقدم . 

قوله : [ محتاج] إلخ : تقدم تفصيل ذلك فى الحاصل . 

قوله : 1 ثم فرع على ذكر التعريف] : إنما فرع الأركان على التعريف 
لتضمنه لها فهو من باب ذكر الشى ء مجملا ثم مفصلا فيكون أوقع فى التفس . 

قوله : [ مفرد مضاف] إلخ : جواب عن سؤال وارد وهو أن الركن مبتداً وهو 
شىء واحد : وأخبر عنه بمتعدد فأجاب بها ذكر . 

قوله : [لأن العقد لايحصل ] إلخ : بيان لحصر الأركان فى الثلاثة . 
ولاهية العقد من حيث ھی سواء كان عقد نكاح أو بيع مثلا > فالائتان ف النكاح 
الزوج وول الزوجة » وق اليم البائ والمشرى a‏ ع لى حل شىء كناية عن 


بلق كلمة و وغو» من إضافعنا ‏ 


fro التكاح‎ 


الأول : رول ) عحصل منه ومن غيره كزوج أو وكيله العقد . 

(و) الثانى : ( ل ) زوج وزوجة . 

(و) الثالث : ( صيغة ) بإيجاب وقبول . 

وأما الصداق فلا يتوقف عليه العقد بدليل صحة نكاح التفويض بالإجماع 
وإنكان لابد مته فيكون شرطًا فى صحته وكذا الشهود » فلذا جعلهما من شروط 
الصحة فقال : 

© (وصحته) : أى وشروط صحة النكاح : 

أن يكن ( بصداق ) ولو لم يكر حال العقد فلابد من ذكره عند الدخول » 
أو تقرر- صداق الل بالدحول على ما سيأق بيانه . 

(و) صحته أيضا : ( بشهادة ) رجلين ( عد لين غير الوَلى ) فلا يصح 
بلا شهادة » أو شهادة رجل وامرأتين . ولا بشهادة فاسقين » ولا بعدلين أحدها 


المعقود عليه زوجة أم غيرها . وقوله بما يدل عليه كناية عن الصيغة الى با العقد 
وخ ف كل كن ع د 

قوله : [ تحصل منه ومن غيره ] : أى فالمّد لايتحصل إلامن اثنين كا تقدم 
حدتما ف اانكاح فل الزوجة والاحر الروج أو وكيله 8 

قوله : [ والثانى] : أى المعقود عليه . فالزوج والزوجة عنزلة العن والمثمن » 
فكما أنه لايمال المن للبائع والمنمن للمشترى إلابالعقد لال الرجل لامرأة والمرأة” 
لليجل إلا به . 

قوله : [ بإنجاب وقبول ] : الباء للتصوير أى مصورة بإتعاب من أحدها . 
وقبول من الآخر على الوجه الآنى . 

قوله : [ فلا بتوقف عليه العقد ] : أى فهو من العرضيات . 

قوله : 1 ولو لم يذكر حال العقد] إلخ : أى فالمفمر اشتراط عدعه . 

قوله : [ غير سرنى] إلخ : ليس المراد بالولى من يباشر العقد ‏ بل من له ولاية 
النكاح ولو تولى العقد < ره بإذنه. ولاتصح شبادة المتول أيضاً لآنها شبادة على 
فعل التفس . 

قوله : 7 ولا بشهادة فاسقين ] 59 ومثلهما مستورا الخال فإن عدم العدول 


۳ ياب التكاج 


اليل » ( وإن) حصلت الشهادة بهما ( بعد العقد) وقبل الدخدول. و بعضهم عدا 
من الأركان نظراً إلى التوقف عليهما » وإن صح العقد فى نفسه بدون ذكر 
صداق وإحضار شاهدين ء وإليه يشير قول الرسالة: ولا نكاح إلا بول وصداق 
وشاهدين عدلين . والشيخ ب عت بركاته ‏ جعل الصداق ركنا نظراً إلى أنه من 
المعقود عليه كالثمن » ور يجعل الشهادة من الأركان أى بل هى شرط لقوله : 
و وفسخ إن دخلا بلاه » » والأمر فى ذلك سهل إذ لكل وجهة ولا حلاف ف المعى . 
وقد علمت أن النكاح -حقيقة فى العقد وإطلاقه على الوطء مجاز ء وقيل 
بالعكس وقيل حقيقة فيهما » والأول أصح . 
» وإذا كان الإشهاد شرط صحة ( فيفسخ )النكاح : أى يتعين فسخة يطلقة ' 
- لصحته ‏ بائنة . 


فيكى مستورا الخال ٠‏ وقيل يستكتر من الشهود وهو المطلوب فى هذه الأزمنة . 

قوله : [ نظراً إلى أنه من المعقود عليه ] إلخ : المناسب نظراً لتوقف الصحة 
عليه . لأن المعقود عليه امحل لاغير كا تقدم فى التعريف » ولو كان الصداق من 
جملة المعقود عليه لما وجد العقد بدونه > ولا حجة فى قوله الآ الصداق كالعن : 
لأن ذاك من جهة شروطه . : 

قوله : 1 إذ لكل وجهة] : أى فن نظر إلى الحقيقة جعل الأركان ثلاثة كا 
أعلمت » ومن نظر إلى ترقف الصحة على الشىء عد الصداق ركنا وناقشوه بن 
مقتضى هذا النظر عد الشهود أيضاً والفرق ` 

قوله : [ ولا خلاف ف المعنى ]: أى بل ف الاصطلاوالعيارة والفقه واحد. 

قوله : [ وقد علمت أن النكاح ] : أى من تصديره ف التعريف بقوله 
عقد إلخ . ٠‏ 
قوله : [والأول أصح ع : أى كا تقدم عن ابن عبد السلام وتقدم بيان 
غرة الحلاف , 

قوله : [ لصحته ] : أى لصحة العقد لأن الإشہاد ليس شرطا فى صمة العقد 
عندنا . بل هو مندوب حالة العقد كا يأق . ` 

قوله : [ بائنة ] : بالرفع خر لميتدأ محذوف أى وهى يائنة لا بالل صفة 


FV النكاح‎ 


لآنه جبرى بحكم الحاکم ( إن دخلا) أى الزوجان ( بلاه) : أى بلا إشهاد . 
(وحدا) معنا حد الزنا جلد أو رجا ( إن وطيء ) وأقرا به أو ثبت 
بأربعة كالزنا » ولا يعذران بجهل . 
(لا إن فشا) النكاح بينهما فلا يحدان للشبهة وقال صلى الله عليه صلم : 
« ادرعوا الحدود بالشبهات » ٩"‏ » وفشوه : أى ظهوره يكون ( بكتداف) : 
أى بضرب الدف أى الطار الذى يكون.ق الأعراس » وأدخملت الكاف : ااوليمة 
والشاهدين الفاسقين فلا حد ( ولو عملم ) أن الإشهاد واجب قبل الدخول وحرمة 
الدخول من غير إشهاد . 
ومثل الفشو : الشاهد الواحد غير الولى فلااحد لاشبهة وإن لم يكن هناك فشو. 
لطلقة > لأن الحا كم يقول طلقا عليك ولا يقول طلقة يائنة . ونا المعى إذا قال 
الحاكم طلقا عليك تصير تلك الطلقة بائنة . وإتما كان بطلاق لأنه عقد صميح . 
قوله : [ لآأنه جيرى ] : أى ولذلك كان كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائناً 
إلا اميل والمعسر بالتفقة . وأيضاً لايتأق هنا أن يكون رجعيًا لأنه يشترط ف الرجعى 
تقدم وطاء صصح وم حصل ء ولذلك كان الطلاق هنا بائناً حكم به حاكم آم لا 
كنا قرره شيخ «شايخنا العدوى . فالاولى لشاردنا أن يعلل بما ذكر قتدبر . 
قوله : [ وحد'! معاً ] إلخ : أىولا يلحق به الود لأنه محض لانعدام شرط 
الصحة . فالمعدوم شرعاً كالمعدوم بحسا . 
قوله : [ إلا إن :فشا ] : جعل الشارح فاعل الفشو النكاح وهو ما لابن 
عرفة وابن عبد السلام . وجعله ( عب ) الدخول والكل صميح . 
قوله : [ والشاهدين الفاسقين] : ومن باب أولى مستورا الخال . 
قوله : [ ومثل الفشو الشاهد الواحد ع : أى كا نقله (ح) واعتمده 
الأنجهورى . 
)١(‏ «ادرسا الحدود عن اقلا استطعم قإن .رجتم السام حرجا فخلوا.سبيله > فان 
الإمام لآن يخطى' فى العفو عير من أن مخطى” فى العقوية » قال فى لامع الصغير : صحيح - عن عائشة 
رواه أبن أ شيبة الترمذى وصححه الحا تی مستدركه ورواء البيق .فى سننه . وروی أيضاً: 
وادربوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم ۾ وقال فى الحامم الصغير : عن ابن عباس ومرسل عن 
عر بن عبد العزيز وعن أبن مسعود موقوفاً . 
باخة السالك - ثان 


ورد ب ولو » قول ابن القاسم : الفشو مع 57 اليد . 
© ( دب حطة" ( يفم الحاء المعجمة كلام مسجع مبدوء بالحمد والشهادتين 
مشتمل على آية فيها أم ر التقوى وعلىذ كر المقصود ( بخطبة ) بكسرها : الاس 
التكاح ؛ أى عند الئاس النكاح . 
( و) غصطية عند ( عقدر ) لكن البادى عند الحسطبة هو الزوج . ويقول بعد 
الثناء والشهادتين : أما بعد فإنا قد قصدنا الانضمام ! ليكم ومصاهرتكم والدخول 
فى حومتكمء وما فى معبى ذلك . 
فيقول الول بعد الثناء: أما بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكين منا وفينا وما فى 
معناه »والبادى عند العقد الولى” بأن يقول بعد ماذكر : أما بعد فقد أتكحتك بتتى 
أو مجبرقفلانة أو موكلى فلانة على صداق قدره كذا ء فيقول الزوج بعد اللخطبة : 
قا قبلت نكاحها لتفسى » ويقول وكيله قد قبلت نكاحها لموكل وما فى معى ذلك 
»> (و) ندب (تقليلها):أى اللسطبة فى الحالتين إذ الكثرة توجب السآمة . 


0 أى فهو ضعيف لقوة الشبمة الى تدرا الحد . 
: [ بعد الثتاء وا والشهادتين] ' : أى و بعد آية هن القران مثل قوله تعالى : 

نایر منوا اتلقوا الله حت تلقاته رولا مموتان” إلا ونم ' مسامون) (. 
( واتقوا الله" التذى تساءلون” به ر والأرحام إن الله كان عليكم" رقیباً م" . 
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا” سديدا) 29 الآية ولابد من تقديم 
البسملة على الجميع لأنه من الأمور المهمة . 

قوله : [ والبادى عند العقد الولى ] : أى وهو الأفضل ولو بدأ الزوج لكى : 
ولايضر الفصل بين الإمجاب والقيول بالخطية. » قال فى الحاشية : والظاهر أن 
الفصل بينهما بالسكوت قدرها كذلك فجملة اللحطب أريع : 

قوله : [ وندب تقليلها ] : قال الأجهورى ذكر بعض الأكاير أن أقلها 
أن يقول : الحمد لله : والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد فقد زوجتك بنتى 
)١(‏ سورة آل عران آية ٠١١‏ . 
(1) سورة النساء آية 0١‏ 


(5) سورة الأحزاب آية ۷١‏ . 


التكاح ۳۹ 


٠‏ (و) ندب ( إعلانه) أى النكاح أى ظهارهبين الناس لبعد تهمة الزنا ء (و) ندب 
(تفويض الول العقد لفاضل ) رجاء بركته » ويقول أنكحتك فلا نقبنت موكلى مثلا . 
٠‏ (و) ندب (تهنثة")للزوجين : نحو : مباركةإنشاء الله ويوم مبارك و#وذلك . 
٠‏ (و ) ندب ردعاء” هما) بالبركة والسعة وحسن العشرة وما فى معنى ذلك . 
» (و) ندب ( الإشهاد” عند العقد) للخروج من الخلاف ؛ إذ كثير من الأئمة 
لا يرى صحته إلا بالشهادة حال العقد . ونحن نرى وقوعه صحيحًا فى نفسه وإن لم 
تحصل الشهادة حال العقد كالبيع » ولكن لا تتقرر صحته ولا قرتب مره من حل 
التمتع إلا بحصوها قبل البناء. فجاز أن يعقد فيما بينهما سرا ثم .يخيرا به عدلين 
كأن يقلا لما : قد. حصل منا العقد فلان على فلانة أو أن الول يخير عدلين 
مثلا بكذاء ويقول الزوج أو وكيله بعدما مر من الحم والصلاة : أما بعد فد 
قبلت نكاحها لنفسى أو لموكلى بالصداق المذ كور . 
قوله : [ وندب إعلانه ] : أى لقوله عليه الصلاة والسلام : « أفشوا التكاح 
واضربوا عليه بالدف ١(0‏ : وهذا يخلاف الحطبة فينيغى إخفاؤها . 
قوله : [وندب تفويض الول العقد لفاضل]: أى فيندب لول المرأة ومثله الزوج 
تفويض العقد لمن ترجى بركته» وأما تفويض العقد لغير فاصل فهو خلاف الأول . 
قوله : [ وندب ئة ] : بالهمز أى لاعروس الشامل لكل هن الزوجين أى 
إدخال السرور عليمسا عند العقد وعند البناء . 
قوله : [ وندب الإشواد عند العقد] : حاصله أن أصل الإشهاد على النكاح 
واجب: وإحضارهما عند العقد مندوب . فإِن حصدل عند العقد فقد وجد الأهران 
الومجوب والندب . وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل اثواجب 
وفات المتدوب ٠‏ وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشبود ' 
عند واحد مهما فالصحة قطعاً . ويام أولياء التكاح لعدم طلب الشود . وإن 
م يوجد شود أصلا فالفساد قطعاً كذا فى الحاشية بتصرف . 


)١ (‏ عن عائشة عن النى صل اه عليه وسلم قال : « أعلنوا هذا انتكح واضر بوا عليه بالفريال » 
قال الشوكاق : رواه ابن ماجه.وقد أخرجة الترمذى أيضاً بلفظ : ۾ أعلتوا هذا التکاح واجعلك ی 
المساجد واضر بوا عليه بالدئوف » وتال حديث غريب . وعن محمد بن حاطب قال:قال يسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ فصل مابين الحلال والرام الدف والصوت فى النكاح » تال الشوكاق :رواه 
الخمسة إلا أيوداود . وقد حسنه الترمذى وأخرجه الحاكم . 


01 باب التكاح 


والزوج يخير عدلين غيرها » ولا یکی أن يخبر أحدها عدلا والثاى يخير 
عدلا غيره لأنهما حينثذ عنزلة الواحد , 

ه (و) ندب (ذكر الصداق) : أى تسميته عند الحقد لما فيه من اطمئنان 
النفس » ودفع توه الاختلاف فى المستقبل . 

. (و ) ندب (حلرله) كله بلا تأجيل لبعضه.‎ ٠ 

٠‏ (و) ندب (نظر وجههها) أى الزوجة ( وكفيها) خاصة ( قله ): أى 
قبل العقد العم بذلك حقيقة أمرها ( بعلم ) منها أو من وليها » ويكره 
استغفالها . والنظر يكوك بنفسه أو وکیل إن لم يكن على وجه التلذد بها » وإلا 

منع .كا ملع ما زاد على الوجه ولكفين لأنه عورة » الهم إلا أن يكون قد 
ام ل را ثم جل النظر من المندوبات تبع فيه 
ابن القطان وعامة أهل المذهب على أنه جائز لامندوب »فالأحق ذكره فى ابليائزنات . 


: [وندب ذكر الصداقع : أى والإشهاد عليه وتحل ندبه إن كانت 
GT‏ 
فوله : [ وندب حلوله كله] : أى وإن لم يقبض کله وتأجيله كلا أو بعضآ 
خلاف الأول حيث أجل بأجل معلوم » وإلا فلا يحور كا بأ . 
3 : [ قبله ] : أى حين الخطية . 
: [ويكره استخفالها ] : أى لثلا يتطرق أهل الفساد للنظر للتساء . 
8 خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو مألها فى النظر 
تحيبه إن كانت غير غيرة > أو إذا سأل ولا يبه إن كانت محيرة » أو جهل 
الخال ء وأما إن علم عدم الإإجابة حرم النظر إن خثى الفتتة وإلاكره »وإن كان 
0 مها جار أن ای برقل الاح اتی و 
: [وعامة أهل المذهب على أنه جائز ] : : قال بعضهم ويمكن حمل 
اواز 1 المذهب على الإذن الصادق بالمندوب . 
© تنبيه : مثل الرجل المرأة يندب ها نظر الوجه والكفين من الزوج ٠‏ وإنما أذن 
للخاطب ى نظر الوجه واليدين لأن الوجه يدل على امال وعدمه . واليدين تدلان 
على صلابة البدن وطراوته . 


التكاج ۳41 


ه (و) ندب ( نكاح بكر ) لأنها أقرب -حسن العشرة . 

٠‏ ول لما ( : أى لكل منهما بالعقد الصحيح النظر لسائر ألجزاء 
البدن ( حى نظر للفسرْج ) من صاحبه وحديث: و إذا جامع أحلكم زوجته 
أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورت العمى » » حديث متكر 
لا أصل له > وصرح بوضعه ابن حبان وغيره » لكن قال بعض آهل الام : 
لا ينبغى النظر إلى الفرج لأنه رورث ضعف البصر طبا ويورث قلة المياء ف 
الولد . 

( كالمتك) للأنى يحل به حى نظر الفرج من كل . 

3 (و) حل بالتكاح ولاك للأنثى ر“ ممع بغير ) وطء (دبر) < وأما 

الإبلاج فيه فمنيع . 


قوله : یکاح بكر : أى Ss‏ 1 
بالأبكار فإنبن أعذب أفواها » وأنتق أرحاماً وأسخن إقبالا وأرضى باليسير من 
العمل »"“ > وق رواية : « لیک بالأبكار فإنبنأنتق أر حاماً» وأعذب أفواهاً . 
وأقل ع وأرضى باليسر وب اء معجمة مكسورةوياء مشددة من غير 
مز : أى خبداعاً . 
كال : أى اقل ب به دول مائع ¢ لاف المعتقة لأجل 
0 والمشتركة واحرم ‏ والذكر المملوك والحنى والمكاتبة والمتزوجة بالغير . 
0 : [وأما الإيلاج فيه] : أى وأما المتع بظاهره ولو بوضع الذكر عليه 
كنا ذكره اليرزل قائلا : ووجهه عندى أنه كسائر جسد المرأة ؛ وجميعه 
0 ماعدا الإيلاج : فى باطنه . واعتمده ( ح) طللقانی خلافاً للتتائى والبساممى 
والأقفهسى . حيت قالوا : لاوز الع بلدير لا ظاهرولا باطتا. 
(۱) عن عوعر بن ساعدة : معلييم بالأبكار نإنهن أعذب آفراها وأنتق أرحاماً ( أكثر آولاد) ١‏ 
وارضی بال باليسير di.‏ قال ق وت 00 2 3 ماجة 0 .وعن ؛ جابر : وعم بالأبكار 
من اراق ق لط ال 0 ذا عبرا بالأبكار إنين أعذب أن 1 وأفتق 8 


f‏ پاب التكاح 


© (وحرم خحطبة) بكسر الحاء : أى الاس نكاح المرة (الراكتة ) 
ھی - إن كانت ثيب رشيدة : أو وليها إن كانت بخلافها(لغير فاسق) وهو 
الصالح أو المستور الال » وسواء كان الخاطب الثانى صا ًا أو فاسقاً أو مستوراً. 
فن ركتت لفاسق لم يحرم إن كان الثانى صالنًا أو جهولا ءإذ لا حرمة للفاسق» 
بل فى نكاحها تخليص لا من فسقه وظاهره + سواء كان فاسقدًا بجارحة أو 
عقيدة . فإن كان الثانى فاسقنًا مثله حرم أيضًا . وظاهره قد ر صداقا أم لاء 


و کک يس ا یک س 
قوله :: [ وحرم خطبة] إلخ : حاصل هذا المبحث أن صوره تسع من ضرب 
ثلاثة فى مثلها يحرم ما سيع ويجوز اثنان ؛ هذا ما أفاده المصنف والشارح ولك 
أن تجعلها ستة عشر بزيادة الذى حيث كانت الخطوبة من أهل الكتاب » 
قيصير المضر وب أربعة فى مثلها مى كان اللخاطب الأول صاللحاً أو مجهول حال » 
اا يحرم مطلقاً كان الثانى صالماً أومجهول حال أو فاسقاً أو مين . وكذا 
إن كان الأول) فاسم والثاني فاسقاً فالحرمة فى ثلاثة عشر وابخواز فى ثلاثة . 
إن قلت إن الذىأسراً حالا منالفاسق ء فكان مقتضالاتحرم الخطبة عليه كالفاسق. 
والحواب أن الى له دين يقر عليه : والفاسق لايقر على فسقه فكان بهذا ا مى 
أسوا حالا منه ‏ 
قوله : [إن كانت يخلافها ] : أى بأن كانت مجيرة أو سفيية + فإذا رد 
انجيرة ومن فى حكمها اللخاطب لم تحرم خطبنها لغيره : وكذا إذا ردت غير الجير 
خطبة الأول لم م خحطبة غيره.' فعل أنه لايعتبر ركون امجيرة مع ردجيرها ولاردها مع 
ركونه 1 ولايعتير .کون أمها أو وليها غير انخبر مع ردها. ولا رد أمها أو وليها غير 
انبر مع رضاد . واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون. للخاطب لايحرم ما لم 
يكن الرد لأجل خطبة الثاني ١‏ فإن تزوجت اللحاطب الثانى وادعت هى أو مجيرها 
ا كانت رجعت عن الركون للأول قبل خطبة الثانى وادعى الأول أن الرحوع 
بسبب نحطبة الثاني ولاقرينة لأحدهها - فالظاهر كما قال الأجهورى أنه يعمل بقولا 
أو بقول مجبرها ١‏ لآن هذا لايعلم إلا من جههما د ولآن دعراه توجب الفساد 
ودعواما توجب الصحة والأصل فى العقود الصحة . 


ir بت‎ 


وهو أحد قولين إذ العبرة بالركون «الرضا بالخاطب» وقال بعضهم : لابد فى اعتبار 
الركين من تقدير الصداق ( كالسوم بعده) : أى بعد الركون مشر أول يحرم 
أيضنًا اقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسرم 
عل مس . 

٠‏ (وسخ ) عقد الثاني ( قبل الدخول) بطلقة بائئة » قيل وجوينا؛ معى 
أنه إذا رقعت الحادثة لحا وثبت عنده العقد بعد الركون ببينة أو إقرار وجب 
عايه قسخه ۰ لای وعليه ال كار . فإن بى بهالم يفسخ ولو لم يطأ : 

٠‏ (و) حرم ( صريح خطبة) امرأة ( معتدة) عدة وفاة أو طلاق من غيره لاهن 


قوله : [ وهو أحد قولين ]] : أى وهو ظاهر الموطأ . 

قوله : [ وقال بعضهم ] إلخ : أى وهو ابن نافع » وف المواق مقتضى نقل 
اين عرفة أن كلا من القولين مشهور . 

قوله : [ وفسخ عقد الثانىع إلخ : هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ 
مطلقاً بى أولا وعدمه مطلقاً والفسخ إن لم ين لا إن بى » وشمر أبو عمران الفسخ 
قبل البناء لكن قيده بالاستحباب . 

قوله : [ وقيل استحباباً ] إلخ : فعليه إتما يكون الفسخعند عدم مساعة الأول 
له : فإن سامحه فلا فسخ » وتحل الفسخ المذكورما لم يحكم حاكر بصحة النكاح 
الثالى » وإلالم يفسخ + كا حنفى ؛ فإنه يرى أن الى ف الحديث للكراهة . 
قوله : [ وحرم صريح خخطبة ] إلخ : أىسواء كانت مسلمة أو كتابية حرة 
أو أمة. 1 
قوله : [ أو طلاق ع : أى ولو كان رجعيًا . 


(1) عن أن هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : « لامخطب الرجل على حطبة أخيه 
حى يتك أو يترك.» قال الشوكاق : رواد البخارى والنساق وعن ابن عر أن رسي الله صل الله 
عليه وسلم قال : و لالب الرجل على خطبة الرجل حى يرك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ۾ قال : 
رواه أحمة والبخارى والنساف . وى لفظ البخارى «تهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب » 
وق لفظ أحمد عن سمرة : و أن رول الله صلل اله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطية أخيه ». 
وعن عقية ين عامر أن رسول الله صل اه عليه ويلم قال : « المؤين أخوالمؤين فلايحل المؤين أن يبتاع 
عل بيع أخيه ولاتخطب على غطبة أخيه سی يذر» قال : رواه أحمد وسلم . * 1 
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عدتهاءنه » فيجوز إذلم يكن بت . 
» (و) حم ر( مواعدتها ) أى المعتدة أى المواعدة من الخانيين بأن بعدهأا 
بالترويج بعد العدة وهی عله وأما العدة من أده دون لحر فكروه 
کا يأقى . ١‏ 

( كوليتها) أى يحرم صريح الخطبة له ومواعدته وهى ف العدة ؛ أى بأن كان 
جرا › ويكره مواعدة غيره على المشهور ١‏ 
غصب» بل (وإن”" من" زنا ) ولو منه لآن ماء الزانى فاسدء ولذا لا يلحق به الولد » 
أى بحرم صريح خطبتها ومواعدتها كوليها . ثم إن عقد على المعتدة أو المستبرأة 
ووطتها أو تلذذ بها تأبد تحرعها عليه ؛ 3 أشار له بقرله 9 

بد تحرعمها) : أى المعتدة بنوعيها 


قوله : [ فيجوز ] : أى التصريح لها بالخطية فى العدة بل له تزويجها . 

قوله : [ وهى تعده ] : أى إن كاقت غير مجيرة وإلا.فالعيرة بوعد ولا 
كا يأق . 

قوله : [لأن ماء الزانى فاسد ولذا لايلحق به الولدع إلخ : هذا التعليل يشمل 
الغصب أيضاً ولا يشمل المستيرأة من شبة النكاحأو الماك » أو شبهته » فيقتضى 
جواز الحطية لصاحب الماء زمن الاستبراء » لأن الماء غير فاسد للحوق المولود به 
وانظر فى ذلك 

قوله : [أى المعتدة بنوعيها ] : أى الموت والطلاق : ولا يتأبد تى الطلاق 
إلا إن كان بائناً » وأما الررجعية فلا يتأبد تحريعها لها زوجة لمطلقها ما دامت 
فى العدة » فكأن” العاقد إذا وطئّ زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال » وهل 
بحد الواط حينئذ لأنه زان آلا ؟ وكلامهم فى باب الحد يدل على أنه يحدكذا 
ف الحاشية . واختلف فى الرجل يفسد المرأة على زوجها حى يطلقها منه ثم يتزوج 
بها بعد وفاع عدا منه » فقيل يتأبد تمحريمها » وقيل لايتأبد » وإنما يفسخ نكاحه » 
فإذا عادت ازوجها وطلقها أو مات عا جاز لذلك المفسد نكاحها » وهذا هو 
المشبور كذافى ( بن) . 
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أو المستيرأة بأنواعها عليه( بوطء نكاح ): أى بسبب وطء مستند لعقد لا ,جرد 
أحدها » ( ولو ) وقع الوطء المستند لنكاح (بحعدهما) : أى بعد فراخ العدة والاستيراء 
(أو مقدمته) : أى الوطء؛ من قبلة أو مباشرة حيث استندت لعقد إن وقعت منه فى 
العدة أو الاستبراء لا بعدهما . 

(أو وطء بشبهة ) : أى وتأبد تحريم المعتدة أو المستبرأة بوطء حصل 
غلطنًا بشبهة النكاح » بأن اعتقد أنها زوجته . 

( فيهما) . أى إن حصل كل من مقدمته أو وط ء الشبهة ى زەن العدة 
أو الاستيراء ».فقوله « فيهما » راجم للمسألتين : وضمير التثنية يعود على العدة 
والاستبراء . 


قوله : 1 أو المستبرأة بأنواعها] : أى اللخمسة وهى شبهة النكاح والملك وشبته 
والزنا والخصب . 

قوله : 1 بوطء نكاح ] إلخ : حاصله أن الصور هنا ست وثلائون ضورة عن 
ضرب ستة فى مثلها »> لأف" الحبوسة إما فى عدة فى نكاح أو استيراء من شبهة 
أو من ملك أوشبهته » أومن زنا أو غصب : والطارئ واحد من تلك الستة يتأيد 
التحريم . فى ستة عشر صورة : وهى ١١‏ إذا.طرأ نكاح أو شبهته على الستة فهذه 
انتا عشرة صورة » أو طرأ ملك أوشببته على نكاح أو شبهته فهذه أربع تضم ها ٤‏ 
أفادها كلها بقوله : وتأبد تحر مها بوطء إلى قوله : «إن. كانت العدة أو الاستيراء 
من غيرهع ء وأما طرو زناً أو غصب على الستةأو طروّ مل كأو شببته على مالك أو 
شيهته أو زنآً أو غصب فهذه عشرون ‏ لايتأبد يبا التحر م : وهذه قد أفادها بقوله 
أو الزنا أو وطء » ملا أو شيبته فى استبراء . 

قوله : ۲ لا بمجرد أحدهما ] : أى الذى هو العقد فقط أو الوطء فقط › 
وأما الأول فظاهر » وأما الوطء ففيه تفصيل ‏ أما إذا كان وطء زناً أو غصب 
فلا يضر طروّه على الجميع » وكذلك. وطء الماك أو شببته إن طرأ على ملك 
أو شبهته أو-زناً » أوغصب وأما وطء شببة التكاح فرضر ف اللجميع ومثله وطاء 
الملك وشبهته إن طراً على التكاح وشبهته فقد علمت الإ:جمال فى كلام الشارح فتأمل. 

قوله : [ يعود على العدة ] : أى ينوعها وقوله : والاستيراء أى بأنواعه . 
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(أو بوطء ملك ) بأن وطيء السيد أمته المعتدة من وفاة أو طلاق (أو 


شبهته ) أى شبهة اللك ‏ بأن وطثها أجنبى غلطًا يظنها أمته (فيها) : أى 
فی عدتها من نكاح أو شبهته : بخلاف وطء مالكها أو غيره يظنها أمته وهى 
مستيرأة . فلا يتأبد تحرعها عليه كا سيأق . 

فتحصل أن من عقد على معتدة أو مستيرأة ووطئها وإن بعدهما تأبد تحريمها 
عليه فلا تحل له أبداً 1 

وأما مقدمات الوطء فقط فتؤبد التحريم إن وقعت فى العدة والاستيراء . 
لابعدهما . فأما إذا لم حصل عقد فلا أثر لمقدمات الوطء مطقنًا يشبهة أولا . 

وأما الوطء فيؤيد إن كان بشبهه نكاح فى العدة والاستيراء أو الملك ٠‏ أو 
شبهته ى العدة فط دون الاستبراء . وهذا : 

(إن كانت العدة أو الاستبراء من غيره ء وإلا) يأن كانت العدة منه 


قوله : [ أى فى عدتها من نكاح أو شبهته] : تسميةالحبوسة من شبة النكاح 
معتدة فيه جوز . 

قوله : [ أن من عقد على معتدة ع : أى من طلاق بائن من غيره أو وفاة . 
وقوله أو مستبرأة صادق بأنواع الاستيراء الخمسة » فهذه ست صور أخبر عا 
بقوله: و تأبد حرعها» . فهذه مسائل طرو التكاح على الستة > وإن نظرت لقوله: 
« وإن يعدخما ۾ كانت اثتى عشرة . 

قوله : [ وأما مقدمات الوطء ] إلخ : أىفيكون تأبيد التحريم فى ست صور 
فقط ‏ بحلاف الوط ء فى اثنى عشرة + قصور المقدمات والست الى زادت بالتعميم 
خارجة عن أصل الست والثلائين ‏ 

قوله : [ وأما الوطء فيؤبد ] إلخ : نحته ست . وقوله أو لك أو شبهته أى 
طرو ملك أوشبهته على نكاح أو شببته فهذهأربعةتأيد فيها التحريم تضم ا قبلها » 
فقول الشارح ق العدة ققط أى من نكاح أو شببته» ولو حذف قوله فقط وصرح 
هما ها ضر ٠‏ فصارت صور التأبيد تمانياً وعشرين فتأمل ‏ 

قوله : [ دون الاستيراء ] : أى من غير شيبة التكاح لما علمت أن شببة 
التكاح ملحقة بالعدة . 
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ولو من طلاق ثلاث أو كان الاستبراء منه بسبب زنًا أو غصب أو غلط 
(فلا) يتأبد تحريعها عليه - وإن وطئها مستنداً لعقد أو شبهة . 

( كالعقد) جردا عن وطء : لا يؤبد تحرعها . 

( أو الزنا) المحض وهو مالم يستند لعقد ولا شبهة : لا يؤيد . 

(أو وطاء بلك أو شبهته فى استبراء ) : بأن وطى السيد أمته المستبرأة 
من زا أو من بائععها له أو من غصب أو شبهة ملك أووطتها أجنى يظنها أمته : 
م يتأبد التحريم . بخلاف وطء مالكها ان ھا أنه رض اة من 
طلاق أو مرت فيتأبد كا قدمناه . 

واعلم أن تأبد التحريم فى المسائل المتقدمة لم قل به اللنفية ولا الشافعية : لأنه 


قوله : ,[ ولو من طلاق ثلاث ع : أى فلا يؤبد التحريم عليه . وإن كان 
العقد عليها ىتلك الحالة حراماً. و يحد إن كان قد تزوجها عالماً بالتحريم ‏ ولايلحق 
به الولد إن كان ثابتاً بالبيئة . فإن تزوجها غير عالم بالتحريم كا إذا استند لقول 
مقت يعتقد صدقه. فلاحد عليه ويلحق به الولد؛وإن كان يجب التفرقة بينهما مى 
اطلع عليهما : وأءا لو أقر بعد التكاح أنه كان قبله عا بالتتحريم وم يثبت ذلك 
بالبينة فإنه حد لإقراره ‏ ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلات» وهذه إحدى المسائل الى 
مجتمع فا الحد مع موق الولد . ١‏ 

قوله : [ أو الزنا المحض ع : مراده مأ يشمل الغصب فيدخل فيه اثنتا عشرة 
صورة ٠‏ وهو طروٌ زناً أو غصب على نكاح أو شبيته » أو ملك أو شبهته . 
أو زناً أوغصب . 

قوله : [ أو وطء ملاك أو شببته] : حته مان وهى : أن يقال طراً ملك أوشيهته 
على استبراء من ملك أو شبهته . أو زئ أو غصب + فإن قوله فى استبراء بیان 
للمطرو عليه : ومراده الاستيراء من حصوص الملك أو شبهته > أو الزنا أو الغصب 
لامن شبهة النكاح : فإن حكمها حك عدة النكاح کا تقدمء فهذه هىالعشرون 
الى لاتأبيد » ويزاد عليها العقد الجرد وتحته ست صور فجملة الصور أربع وخسون 
تؤخذ من المصنف والشارح . 

قوله : [ وهی معتدة من طلاق أو موت ] : ومثله شبوته كنا تقدم . 

قوله : [لم يقل به الحنفية ولا الشافعية]: أى فلو رفعت المسألة لشافعى أوحتنى » 
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خلاف الأصل ٠‏ ولم يقم عليه دليل عندهم . 

٠‏ (وجاز التعريض ) للمعتدة وهو المراد بقوله تعالى: له أن” ولوا قول 
مَعسروفنًا ٠]‏ كأن يقول ها: إفى اليوم فيك راغب أو حب أو معجب . أو إن 
شاء الله يكون خيراً . وهوضد التصريح » وهو أن يظهر فى كلامه ما يصلح 
للدلالة على مقصوده : ويسمى تلويحًا لأنه ذكر الكلام فى معناه ولوح به إلى 
إرادة لازمة . 1 

٠‏ (و) جاز ( الإهداء فيها) : أى فى العدة كالضر والفواكه وغيرهما ء 
لا النفقة . 

فلو تزوجت بغيره فلا رجوع له عليها بشیء . وكذا لو أهدى أو أنفق 
لخطوبة غير معتدة » ثم رجعت عنه » ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف 
أو شرط . وقيل : إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها ء لأنه فى نظير 
شىء لم يم » واستظهر . 

(و) جاز( ذكر المساوئ) : أى العيوب فى أحد الزوجين ليحذر عن 
هى فيه . 
وحكم بعدم تأبيد التحريم لرفع لحلاف كا هو معلوم . 

قوله : [ وجاز التعريض ]: هو لفظ استعمل ی معناه ليلوح به لغيره فهو 
حقيقة أبداً وهذه الألفاظ كذلكء بخلاف الكتابة فإنها التعبير عن الملزوع باسم 
اللازم كقولنا فى وصف شخص بالكرم إنه كثير الرماد . 

قوله : [ وهو ضد التصريح ] : جماة معترضة بين التعريض وتفسيره . 

قوله : 1 ل النفقة ] : أى فلا يجوز إجراء النفقة عليها فى العدة بل يحرم . 

قوله : [ واستظهرع] : أئ استظهر هذا التفصيل الشمس اللقان . 

قوله : [ وجاز ذكر المناوئّ ] : أى أنه يجوز لمن استشاره الزوج ف التزوج 
بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فما من العيوب ليحذره منهاء ووز لمن استشارته 
المرأة ى التزوج بفلان أن يذ كر لا ما يعلمه قيه من العروب لتتحقر منه . 

واعلم أن عل جواز ذكر المساوئ للمستشار إذا كان هناك من يعرف حال 


. ٣٣٠ سورة اليقرة آية‎ )١( 


التكاح 44 
( وكثره عدة” من أجل رهما) : أى الروجين لصاحبه ف العدة كأن قول لها : 
أتروجك بعد المدة أو عكسه. فيسكت الناطب منهما » وأما المواعدة من ابلائين 
فحرام كما تقدم » وإبما تظهر الكراهة إذا كان انكام يعلم أن المخاطب لا يبه 
بشیء وإلا فلا وجه ها . 
» (و) كره ( تزوج) امرأة ( زانية) : أى مشهورة بذلك ولو بقرائنالأحوال . 
وإن لم يثبت عليها بالوجه الشرعى . 
(و) كره تزوج امرأة ( مصرّح الا بالحطبة فيها) : أى فى العدة » أى 
يكره له تزوجها بعد العدة إن صرح لا بالحطبة فيها . 
(وندب فراقها ) أى من ذكرمن الزانية والمصرح لها بالحطبة إن وفع التزوجببها . 
© ثم شرع يتكلم على الأركان وشروطها ء وما بتعلق بها » 
وبداً ا عليها فيتفرغ منها لغيرها فقال : 
© والصيغة) الى هى أحد الأركان الثلاثة أو الخمسة هى ( اللفظ الدال” 
عليه) : أى على الكاح ‏ أى على حصوله وتحققه إيجاباً قبلا . مدل 
للإيجاب الصريح بقوله : : 
المسكول عته غير ذاك المستشار» وإلا وجب عليه البيان لأنه من باب النصيحة 
لأخيه المسلم > وهذه طريقة ابلزول ء وهناك طريقة أخرى توجب عليه ذ کر 
و مطلقاً كان هناك من يعرف تلك المساوى غيره أم لا . 
: [ ولنم يشبت عليها ] : أى هذا إذا ا بالبينةء بل وإن ن 
2 0 من يتكلم فيها وليست مشهورة بذاك فلاكراهة فى زؤاجها » قال 
يعضهم : وتحل كراهة تزوج المرأة الى اشہرت بالزنا إذا لم جد » آما إذا حدت 
فلا كراهة فى زواجها بناء على أن الحدود -جوابر » هكذا قيل وى هذا التعليلنظر 
ولايقال إنقوله تعالى: ( والزانية” لايتتكحها إلازا انر أو مسشركه") 7 )يفيد حرمة 
نكاحها لأنه يقال المراد لا يتكحها ن جال زناه 5 أد أنه بیان للات با أوأن 
الآية منسوخة . 
قوله : [أى من ذكر من الزانية] إلخ : أى وإذ فارق الزانية المبيحة فرجها 


. ٣ سور التورآية‎ )١( 
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( ک: أنكحت وزوجت)أىكقول الول : أنكحتك بنبى فلانة أو زوجتك ہنی 
أو موكلى فلانة » ولو لم يسم" صداقنًا كا يأق فى نكاح التفويض ء وأما لو 
قال : وهبتك » فلابد من تسمية صداق وإلا لم ينعقد النكاح . 

والمضارع نحو :أزوجك » إن قامت القرينة علىالإنشاء لاالوعد كالماضى . 

ومنتل للقبول بقوله : (و5: -قبلت) ورضيت من الزوج أو وكيله . ولا 
يضر الفصل اليسير بين الإيجاب «القبول . 

وصح تقديم القبول من الزوج كأن يقول : زوجى ابنتكء فيقول الول : 
زوجتك إياها فينعقد . 

ولا تكى الإشارة ولا الكتابة إلا لضرور خرس . 

» (ولزم) التكاح بمجرد الصيغة لأنه من العقرد اللازمة بلا خيار ( ولو 
بالحزل) : ضد اليد كالطلاق والعتق والرجعة . 


للغير فلا صداق لحا حيث تروج بها غير عالم يذلك . 
ˆ قوله : [فلابد من تسمية صداق] : أى حقيقة بأن يقول : وهبتها لك 

بصداق قدره كذا » أو حكما كأن يقول : وهبتها لك تفويضاً . 

قوله : [ والمضارع ] إلخ : قال فى التوضيح ومضارعهما كاضيهما واعرضه 
الناصر اللقانى قائلا فيه نظرء إذ العقود إنما تتعلق بااضى دون المضارع »> لأن 
الأصل فيه الوعد وق الماضى الزوم (ا ه) فن أجل هذه المناقشة فى كلام التوضيح 
قيد شارحنا المضارع بقوله : و إن قامت القرينة » إلخ . 

قوله : [ كالماضى ] : ومن باب أولى صيغة الأمر لاما موضوعة للإنشاء . 

قوله : [ ولايضر الفصل اليسير ] : تقدم أنه اللحطبة أو قدرها . 

قوله : [ كالطلاق والعتق ] إلخ : أىفقد ورد : و ثلاثة هزن جد النكاح 
والطلاق والعتق »7 ء وق رواية : 3 والرجعة ٠‏ بدل العتق . 


: عن أب هريرة قال :قال سول الله صل الله عليه وسلم : « ثلاث جدهن جد وهزهن جد‎ )١( 
التكاح والطلاق والرجعة ۾ قال الشوكاق رواه الخمسة إلا التسافى وقال الترمثى حديث حسن غريب‎ 
وأخرجه الماك وصححه » وأخرجه الدارقلى . وعن فضالة بنعبيد عند الطبراق بلقظ وثلاث لاوز‎ 
فين اللعب : الطلاق والنكاح والعتق » وفيه كلام : وعن عيادة بن الصامت : و لايجوز العب فين : الطلاق‎ 
والتكاح والعتاق فن قالهن فقد وجين » وإسناده منقطع وعن آي ذر عند عيد الرزاق : ومن طلق‎ 
وهو لاعب فطلاقه جائز وم نأعتق وهو لاعب فمتقه جائز . ومن نكح وهو لاعب فتكاحه جائزه وى إسناده‎ 
. انقاطاع أيضاً‎ 
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© ثم شرع فى الكلام على الركن الثانى : وهو الول » مقسما له إلى جير وغير. 
فقال : ( والول) قسمان : ( مجر وغيره ) . 

ر فالمجير ) أحد ثلاثة : 
© الأول : (المالك) لأمة أو عبد له جتبره على النكاح ر( طو) كان المالك 
(أنى ) ؛ فلها جبر أمتها أو عبدها على النكاح » ولكن توكل فى العقد 


© تنبيهان : الأول : اختلف فى كل لفظ يقتضى البقاء مدة الحياة » كبعت 
أو ملكت أو أحالت أو أعطيت أو منحتء وهل هى كوهيت ينعقد بها التكاح 
إن سمتى صداقا حقيقة أو حكا ؟ وهو 'قول ابن القصار وعبد الوهاب والباجى 
وابن العرلى .'أو لاينعقد بها ولو سمى صداقاً ؟ وهو قول ابن رشد ف المقدمات 
ككل لفظ لايقتضى البقاء فلا ينعقد به اتفاقاً كابس والوقف والإجارة والعارية 
والعمرى » فتحصل من كلامهم أن الأقسام أربعة : الأول : ينعقد به النكاح 
مطلقاً سواء سمى صداقاً أم لا » وهو أنكحت وزواجت . و«الثانى : ينعقد إن 
سمى صداقاً حقيقة أو حكماً وهو وهبت فقط > والثالث : ما فيه الخلافوهو 
كل لفظ يقتضى البقاء مدة الحياة ٠‏ والرابع : مالا ينعقد به مطلقاً اتفاقاً وهو كل 
لفظ لايقتضى اليقاء مدة الحياة . 
© الثانى : يلزم التكاح بمجرد الإيحاب والقبول وإن لم يرض الآخر » ولوقامت 
قرينة على قصد, المزل» لأن النكاح عقد لازم لايحوز فيه الحيار إلاخيار الجلس» 
فهو معمول به عندنا فى حصوص النكاح إذا اشترط . 

قوله : [ الأول امالك ] : قدمه لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود أبيها 
وله جبر الثيب واليكر والكبيرة والصغيرة والذكر والأنى » لأمهما مال من أمواله وله 
أن يصلح ماله بأى وجه . 

قوله : [ ولكن توكل فى العقد ] : أى على الأمة حلاف العبد فلها العقد 
بنقسها . ويشترط فى المالك الجر الإسلام والحرية والرشد . فإن الكافر لانتعرض 
له ی مملوكه الكافر ء فإن كان مملوكه مسلماً فلا يقر تحت يده + بل يجبر على 
إخراجه من يده . وأما لو كان المالك عيداً فالخب لالكه ما لم يكن العبد المالك 
مأذوناً له فى التجارة » أو مكاتباً فإنه يحبر رقيقه بنفسهء ولكن لايتولى العقد ينفسه 
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يجوب ( إلا لضرر) يلحق المملوك فى التكاح . كالترويج من ذى عافة فلا 
جير للمالك ويفسخ ولو طال . 

وللمالك الحبر (ولو) كان المملوك عبداً ( مدير أو ملعيقا لأجل . 
مالم عرض السيد) ف المدبر( أو يقرب الأجل) فى المعتق لأنجل . وأما الأ 
المدبرة أو المعتوقة لأجل فالأصح عند اللخمى وغيره عدم احبر مطلقاً » ( وإلا) 
- بأن مرض سيد المدبر أوقرب أجل العتق كالثلائة الأشهر فدون ‏ (فلا) 
جير لمالكه . 

( ككاتب مبعض) لاجبر لسيده عليه + لأن المكاتب أحرز نفسه ماله 
والبعض تعلقت به الحرية . 

( وكره) لسيد (جبر أم ولده) بعد أن يستيرئها على النكاح . فإن جيرها 
صح (على الأصح ) وقيل :لا جبر له عليْها » فإن جبرها لم بس . 

فتحصل أن الأنى بشائبة لا تجير ‏ على الأصح ‏ إلا أم الولد فتجير 

على الأصح بكره + وأن” التكر بشائبة لا يجبر » إلا الي والمعتق لأجل إذا 
لم عرض السيد ولم يقرب الأجل . 

( مجر الشركاء ) ملوكهم ذكراً أو أنتى (إن اتفقوا) "على تزويجه ع 
لا إن خالف بعضهم . فليس للاتحرجیر . 


فى تزويج الأمة فهو كالمأة. وأما لو كان سفيماً فابلبيز لوليه وليس للعيد أو الأءة 
جير سيدا على التزويج ما » ولو حصل هما الضرر بعدمه ء بل ولو قصد 
إضرارهما بعدمه » ولا يؤمر ببيع ولا تزويج » لأن الضرر إتما يحب رفعه إذا ‏ كان 
رو رك ان ا »> وما فى التوضيح من أنه ذا قصد 
عنعهما الضرر أمر بالبيع أو التزويج ضعيف کا نص عليه (ح) . 

قوله : ( فإن جيرها لم يعض ] : أى بناء على منع ابكبر وهو الذى+اختاره 

> والراجح الأول وهو رواية يجيي عن ابن القاسم . 
: [ فليس الآآخر جير ع : أى بل إن عقد أحد الشركاء بغير إذن 
كان لاحر الإجازة »> والرد إن. كان فيها.بعض حرية ء وإن لم يكن خا 
تبعيض نحم الرد كذا فى (ر ) والذى فى (ح) أنه يتحم: ألرد طلقا لو فيها بعص 
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© الثانى من اليل" انجبير : الأب . ورتبته بعد رتبة السيد فلا كلام لأب 
مع وجود سید اپنته » ولذا أنى بالفاء المشعرة بتأخر رتبته فقال : 

(فأب) : له ابلبر ولو بدون صداق المثل ولو لأقل حال منها أو لقبيح 
منظر لثلاثة من يتأته . 
» أشار للأول بقوله : ( لبكر ) ما دامت بكراً (ولو عانسًا) بلغت من العمر 
ستين سنة أو أكثر . ّ 


( إلا إذا رشّدها) الأب : أى جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها لما قام 


حرية واختاره ( بن ) 

قوله : [ فأب ع : أى رشيد وإلا فالكلام لوليه هكذا فى الأصل تبعاً (لعب) 
والترشى » ولكن قال (ين) فيه نظر لما سيأقى أن السفيه ذا الرأى أى العقل والدينله 
جير بنته وإن كان ناقص الفييز » حص وليه بالنظر فى تعيين الزوج . واختلف 
فيمن يل العقد هل الولى.أو الأب ٠‏ فلذاك أطلق شارحنا مم يقيد بالرشد اتكالا 
على ماسيأق . 

قوله : [ بلغت من العمر ستين سنة ]: المراد أمها طالت إقامتها عند أبيها وعرفت 
مصالح نفسها قبل الزواج وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو المشبور » 
خعلافاً لابن وهب حيث قال للأب بجير البكر مالم تكن عانساً » لاما ما عنست 
صارت كالثيب » ومنشأ اللحلاف هل العلة فى احبر البكارة أو ابمحهل بمصالح 
النساء » فالمشهور ناظر للأول وابن وهب ناظر للثالى . 

قوله : 1 إلا إذا رشدها الأبع : أى والمحال أنها بالغة إذ الصغيرة لاترشد » 
ثم ما ذكره المصنف من عدم جير المرشدة هو المعرروفمن المذهب » وقال ابن 
عبد البر : له جيرها » وكا لايحبرها الأب على المشهور لاحجر له عليها ف المعاملةء 
وما ف الحرشى و( عب ) من بقاء الحجر عليها فى المعاملة غير صواب » إذ الترشيد 
لايتبعض فلا يكون فى أمر دون آنحر كذا فى (بن). ومثل البكر الى رشدها الأب 
البكر الى رشدها الوصى » وف بقاء ولايته عليها قولان الراجح بقاؤها كنا هو > 
نقل المتيطى عن سماع ابن القاسم لكن لايزوجها إلابرضاها › وأما لو رشد الوصى 
الثيب فلا ولاية له عليها والولاية لأقاريها . 

بلغة السالك - ثان 
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بها من حسن التصرف فلا جبر له عليها حينئذ. ولا بد أن تأذن بالقول کا يأ : 

(أو أقامت) بعل أن دعل بها زوج (سنة) فا کار ( يبيت زوجها) . م 
تيمت وهى بكر فلاجبر له عليها تنزيلا لإقامتها ببيت الزوج ستقمترلة الثيوبة . 

٠‏ وأشار للثانية بقوله : ( شیب ) عطف على بكرء( صغرت ) بأن لم تبلغ 

فتأيسّمت بعد أن أزال الزوج بكارتها ؛ فله جبرها لصغرها إذ لاعيرة بثيوبتها فى 
هذه الخالة . 

( أو) كبرت بان بلغت وزالت بكارتها ( بزنًا ولو تكرر ) منها الزنا حبى زال 
جلباب الحياء عن وجهها » ( أو ولندت) منه قله جبرها ولا حق لولادتها من 
الزنا معه , 

( أو ) زالت بكارتها ( بعارض ) كوثة أو ضربة أو بعود ونحو ذلك فله 
جبرها ولو عانسًا (لا) إن زالت ( ينكاح فاسد ) ولو جما على فساده فليس 
له جبرها ( إن" درَأ) أى منع ( اليد ) لشبهة » وإلا فله جبرها . 


قوله : [وهى بكر ] : أى والحال أنها تدعى البكارة وأن الزوج لم يمسها مع 
ثبوت الخلوة بينهما » وسواء كذبما الزوج أو وافقها » ومن باب أولى إذا .جهلت 
الحلوة » وأما لو علم عدم اللخلوة بينهما وعدم الوصول إليها فإجبار الأب باق » ولو 
أقامت عل عقد النكاح أكثر من سنة . 

قوله : 1 فله جبرها لصغرهاع : ظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ » فإن 
ثيبت وتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر > وهو : قول ابن القامم 
وأشهب » ومقابله ٠١‏ لسحنون من ابلبر مطلقاً . 

قوله : [ أو بزناً ]: أو حرف عطف والمعطوف محذوف قدره الشارح بقوله 
كبرت » وبزناً متعلق بفعل محذوف قدره الشارح بقوله وزالت بكارتهاء وابحملة 
معطوفة على جملة صغرت . 

قوله : [ ولو تكرر مها الفا ] : ىوهو ظاهر المدونة » وقال عبد الوهاب 
إن لم يتكرر منها الزنا وإلا فلا يجيرها . 

قوله : [ وإلا فله جیرها ] : أى لأنه زناً , 
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ه وأشار للثالئة بقوله : (و) لأب جبر (مجنونة ) بالغنًا ثييسًا لعدم تمييزها . ولا 
كلام لولدها معه إن كان ها ولد رشيد » (إلا من تفيق) من جنونها أحيانا 

( فتنتظر) إفاقتها لتستأذن ولا تجبر . 

وحل جبر الأب فى الثلاثة إذ لم يلزم على تزويجها ضرر عادة» كتزويجها 
من خصى” أو ذى عاهة ؛ كجنون وبرص وجذام مما يرد" الزوج به شرع وإلا فلا 
نجير له . 
© الثالث من الول الجبر : وصى الأب عند عدم الأب وإليه أشار بقوله: 
( فوصيه) : أى الأب > له امبر فيا للأب فيه جبر . 

وله (إن عين له) الأب (الزوج) بأن قال له : زوجها من فلان »فله 
جبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل » بخلاف الأب له جبرها مطلقاً. 

(أو أمره) الأب (به).: أى بالحبر بأن قال : اجبرها » وما فى معناه 
ولو ضمنا » كا لو قال له : زوجها قبل البلوغ وبعده أو على أى حالة شئت . 

(أو) أمره ( بالتكاح) عل يعين له الزوج ولا الإجبار بأن قال له : 
زوجها أو أنكحها أو زوجها ممن أحببت أو لن ترضاه ؛ فله الحبر »> ومقابله 
لا يعول عليه . 1 ٠.‏ 

ثم شبه فى امبر قوله : ( كأنت وصيى عليها) : أى على ہنی أو بناق 


قوله : [ بالغاً ثيبآ ]: أى وأما الصغيرة أو البكر فله جيرها على كل حال مجنونة 
أو عاقلة . 

قوله : [ وإلافلاجير له ] : أى لما فى الحديث الشريف : «لاضرر» ولاضرار» . 

قوله: [ يلاف الأب لمجبرها مطلقاً] : أى ولو علىدون مهر الئل مالم يكن 
ذا عاهة كا تقدم» وما ذكره من أن الوصى لا يزوج إلا بمهر المثل فا كر لايعارضه 
مايأق فى نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصى » قيل لن ما هنا قبلالعقد 
وما يأقى بعده لمصلحة عدم الفراق . 

قوله : [كأنت وصى عليها ] : حاصلالمسألة أن الأب إذا قال للوصى : أنت 
وصى على بضع ینای » أو على نكاح بناتی أوعلى تزويجون » أو وصبى على بتى 
تزوجها من أحيبت » له الحبر على الراجح » وإن م يذ كر شيئ من التكاح أو 


o‏ ياب التكاح 


أو على بعضها أو بعضهن فله ابلير (على الأرجح) عند بعضهم » وقال 
بعضهم : النقل يفيد أرجحية عدم الحبر لقول ألى الحسن : بخلاف وصى فقط 
أو وصبى على بضع بناقق أو على تزويجهن فلا جبر . والقياس أنه لا يزوجها 
إلا بعد البلوغ » وقال غيره له ابخير . 

(وهو): أى الوصى ( ف اليب ) البالغة إذا أمره الآب. بتزويجهاءأو قال 
له : أنت وصبى على إنكاحها_( كأب ) مرتبتهبعد الابن . ولا جبر "“ ؛ فإن 
زوجها مع وجود الابن جاز على الابن ء وإن زواجها الأخ برضاها جاز على 
الومى لصحة عقد الأبعد مع وجود الأقرب . 
© (ثم) بعد السيد والأب ووصيه تى البكر والصغيرة والجنونة (لا جبر) 
لأحد من الأولياء على أنبى صغيرة أو كبيرة . 

وإذا لم يكن لأحد منهم جير ( فإنما ترج بالغ) لا صغيرة ( بإذنها) 


التزويج أو البضع فالراجح عدم الخبرء كا إذا قال : أنت وصبى على بناق أو 
على بعض بناق أو على بنى فلانة » وأما لو قال : أنت وصبى فقط أو على مالى 
أو بيع تركبى أو قبض دينى » قلا جير اتفاقاء فلو زوج جبراً فى هذه الصورة 
فاستظهر الأجهورى الإمضاء وتوقف فيه التفراوى » وأما إن زوج بلا جبر صح 
بلا خلاف» هذا هو تحريرالمسألة فليحفظ وكلام الشارح فى هذا المقام غير واضح. 

وقوله : 1 جاز على الابن] : أىمضى يعد الوقوع وإلا فالابن مقدم کا أن 

الوصى مقدم على الخ بدليل ما بعده . 

© تنبيه: استثى العلماء من وحوب الفور بين الإيحاب والقبولمسألة نص علها أصبغ » 
وهی : أن يقول الرجل فى مرضه إن مت‌فقد زوجت ابتى فلانة منفلان» فهذا يصح 
طال الأمر أو لا » قبل الزوج النكاح بقرب الموت أو بعد الطول كا هو مذهب 
المدونة . وقيد سحنون الصحة ا إذا قبل الزوج النكاح بقرب موت الأب » لأن 
العقود يجب أن يكون القبول بقريها ولاسيا عقد النكاح » فإن الفروج يحتاط فيهاء 
وإتما استئنيت هذه المسألة لأنها هن وصايا المسلمين » فيجب إنفاذها حيث وقع 
مته ذللك فى المرض كان المرض موف أم لا فتدبر . 


YoY النكاح‎ 


ورضاهاء سواء كانت البالغ بكراً أو ٹیا . صيأق أن إذن البكر صماتها » وأن 
الثيب تعرب عن نفسها . 

وسَصّب الحصر كلا الأمرين :أى لا تزوج إلا بالغ ءولا تزوج إلا بإذها ؛ 
فى فقد أحد الأمرين فسد النكاح وفسد أبداً على ماشهره أبو الحسن فى 
الصغيرة » وشهر ال فنها آله فسخ عام يطل 

ثم استشی من مفهوم : « بالغ » قوله : 

( إلا) صغيرة ( يتيمة) والتصريح ب و يتيمة » من التصريح با علم التزاما ؛ 
لأن غير المجيرة مى كانت صغيرة كانت يتيمةإذ لو كان لها أب لكان عبراً 
ا . 

فحط الاستئناء قوله : (رحيف عليها) إما لفسادها فى الدين يأن يتردد 
عليها أهل الفسوق ٠»‏ أو تتردد ھی عليهم » أو تكون بجوارهم حى تتطبع 
يطباعهم وتميل إلى الموى » وإما لضياعها ف الدنيا لفقرها وقلة الإتفاق عليها 
أو لدوف ضياع مالا . فقولنا و خميفة عليها » ظاهر فى شمولٍ المسألتين 
بخلاف قوله7؟ وخيف فادها » . 

رولت عشراً) من الستين لأنها صارت فى سن من توطأ . 

(وشوور القاضى ) بسكون الواو الأول وكسر الثانية :من المشاورة ليثبت 
عنده ما ذكر» وأنها خلية مس زوج وعدة وغيرجما من الموائع الشرعية » ورضاها 
بالزوج وأنه كفؤها فى الدين والخرية وا مال وأن المهر مهم مثلها » ( فيأذن لوليها) 
فى العقد ء ولا يتول العقد بنفسه مع وجود غيره من الأولياء . 

وظاهره : أن مشاورة القاضى شرط صحة » وهو ظاهر مانقله الشيخ عن 
ابن عبد السلام » وأثيته فى مختصره وتبعناه فيه ء والحق شخلاقه إذ لم يذكره أحد 

قوله : [ وسيأق أن إذن البكر صماتبا] : أى إلا ما استفنى من الأبكار الستة 
فلابد من إذنهن بالقول . 

قوله : [ كانت يتيمة ] : أى ولا سيد لها ولا وصى . 

قوله : [ إذ لو كان لما أب ] أى أو سيد أو وصى . 

قوله : [ والدق خلافه] أى كا قال شيخ مشايمنا العدوى المعتمد فى هذه المسألة 


. أى قول خليل رضى الله عله‎ )١( 


oA‏ پاب التكاح 

غير أبن عبد السلام من الأثمة . وعليه فإذا زوجها وليها بالشروط المنكورة من 
غير مشاورة کان النكاح صدا قطعًا ع نم تستحسن المشاورة يوت 
الواجبات ورقع المنازعات . والحق أن إذنها صمتها كغيرهاء خلافًا لمن قال لابد 


أن تأذن بالقرل . 
(وإلا) بأن لم يخف عليها فسادآ ولا ضيعة أو لم تبلغ عشراً وزوجت 
(قسخ) نكاحها . 


( إلا إذا دخل) الزوج بها ( وطال) اازمن بعد الدخمول والبلوغ فلا يفسخ . 
وفسر الطول (بالسنينَ ) كالثلاثة بعد دخولها وبلوغها » (أو) ولادة 
( الأولاد ) كاثنين فى بطنين » وشهر هذا المتيطى وقال أبو الحسن : المشهور 
الفسخ أيد؟ فى المسألة حلاف فى التشهير كا أشرنا نلاك فى صدر العبارة . 


ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد مى خيف عليها الفساد 
فى «آلهاء أو فى حاها زوجت بلغت عشراً أولا » رضيت بالتكاح أم لاء فيجيرها 
وليها على التزويج » ووجب ٠شاورة‏ القاضى ف تزويجهاء فإن زوجت من غير 
مشاورته صح النكاح إن دخل > وإن لم يطل» وأما إن م مخف عليها الفساد 
وزوجت صح إن دخل وطال(اه). فإذا علمت ذلك فالمدار على خلوها من الموانع 
الشرعية : أما رضاهما بالزوج وأنه كفؤها فى الدين والحرية والخال > وأن المهر 
مهر مثلها » وأن ابلحهاز الذى جهزت به مناسب فليس بلازم على التحقيق ارتكاباً 
لأحف الضررين » فإن ل يوجد قاض يشاور لعدهه أو لكونه ظالاً كئى جماعة 


المسلمين . 
قوله : [ بالشروط المذكورة] : قد علمت أن المدار على حرف الفساد 
واللحلو هن الموافع الشرعية فقط . 


. قوله : [ أولم تبلغ عشراً ] : ظاهره ألا إذالم تبلغ عشراً وزوجتهع خرف 
القساد يفسخ قبل الدخول والطؤل » وليس كذلاك » بل عو صصيح ايتذاء 
على المعتمد كا تقدم ارتكاباً لأخف الضررين » ولايفسخ قبل الدخول والطول 
إلا إذا زوجت هن غير خوف فساد . 

قوله : [ فى المسألة حلاف ف التشهير ] : وروىعن ابن القاسم قول ثالث بعد 


التكاح ۹ 


© ثم شرع فى بيان الول الغير المجبر: ومن هو أجق بالتقديمعند وجود متعدد من 
الأولياء فقال : 

٠‏ ( والأؤل) عند وجود متعدد من الأولياء ( تقديم ابن )للمرأة فى العقد عليها 
برضاها » ( فابشه) على الأب : فلو عقد الأب مع وجود الابن أو ابنه جاز على 
الاين » ولاضرر كا سينص عليه . 

( فأب ) للمرأة فرتبته بعد الابن وابنه » ( قأخ) للأب ( فابنه) وإن 
سفل ء ( فجد ) لأب فرتبته بعد الأخ وابنهء كالولاء والصلاة على الحنازة » 
لاف الفرائض ( فم لأب ( فابثه » فجدد أب فعسم : أى عم الأب 


الفسخ أصلا . 

قوله : [ والأولى عند وجود «تعدد ] إلخ.: الراجح أن هذا التقديم واجب 
غير شرط » وقلى هندوب وهو الذى درج عليه الشارح . 

قوله : [ تقديم ابن ] : أى ولو من زناً كا إذا ثييت بنكاح ثم زنت وأتت 
بولد فيقدم على الأب ء وأما إذا ثيبت بز وأتت منه بولد فإن الأب يقدم عليه 
لأنها فى تلك الحالة مجبرة للأب كا يفهم ما مر . 

قوله : فاب ] : أى شرعى » وأما أبو الزنا فلا عبرة به . 

قوله : [ فأخ للآب ] : صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخحرج الأخ 
للام فإنه لاولاية له خاصة » وإن كان له ولاية عامة . 

قوله : [ فابنه ] : ماذكره من تقديم الاخ وابنه على الحد هنا هو المشهور » 
ومقابله أن ابلحد وإن علا يقدم على الأخ وابنه . 

قوله : [ كالولاء والصلاة على اللحنازة] : أى والغسل والإيصاء والعقل كا 
قال الألجهورى : 

بغسل وإيصاء ولاء جنازة ‏ نكاح أخا وابنآ على الخد قدم 

وعقل ووسطه بياب حضانة ١‏ وسوه مع الاباء فى الإرث والدم 

قوله : [ بخلاف الفرائض ع : أى المواريث فإنه مقدم على ابن الأخ . 

قوله : [ فجد أب] : أى وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل 
أصله » وقيل إن ابحد وإن علا يقدم على العم . 


م باب التكاح 
( فابته ) ۽ 
© (و) الأول (تقديم” الشقيق ) من كل صنف على الذى للأب » (و) 
الأول تقديم ( الأفضل ) عند التساوى ثى الرتية . 
» ( وإن تنازّع متساؤون.) تى الرتبة والقضل كإخوة كلهم علماء ( نظر 
الحاكم ) فيمن يقدمه ( إن كان) حاكمء (والا) يكن ( أقرع) بينهم . 
* (فول أعلى) وهو من أعتق المرأة ؛ بلى مرتبة عصية النسب ( فعصبته » 
فولاه) وهو من أعتق معتقها وإن علا . 

( فيل أبها ) كذلك ( فول جدها كناك ) وإن علا » وهذا معى قوله: 
و فولاه» ولاحق للميل الأسفل » قال المصتف: لأنها [نما تستحق بالتعصيب. 

( فکافل ) لها غير عاصب : أى قَائم بترييتها حی بلغت عنده » أو 

قوله : [والآول تقديم الشقيق] : أى على الأصح عند ابن بشير » 
والختار عند اللخمى وهو قول مالك وابن القامم وسحنون» ومقايله مارواه ابن زياد 
عن مالك أن الشقيق وغيره قى مرتية واحدة فيقيرعان عند التنازع . 

قوله : [ أقرع بينهم ] : وقيل يعقدون معنا . 

قوله : [ فعصبته ] : أى المتعصبون بأنفسهم وكذا يقال فيمن أعتق من 
أعتقها » أو أعتق أباها لآن الكل يصدق عليه أنه مولى أعلى » وترتيب عصبة 
كل المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها . 

قوله : [ لأنها إنما تستحق بالتعصيب] أى ولعتيق ليس من عصبتها . 

قوله : [ فكافل لها ع : حاصله أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها 
رجل ‏ أى قام بأمورها حى بلغت عنده ‏ أو خيف عليها الفساد سواء كان 
مستحقا لحضانتها شرعاً » أو كان أجنبيا - فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها 
بإذنها إن م يكن ها عصبة » وهل ذاك خاص بالدنيئة ؟وهو ظاهر المدونة» فلذا 
اقتصر عليه الشارحءأو حى فى الشريفة ؟خلاف . فإن زوجها أولا ثم مات 
الزوج فهل تعود الولاية له أولا ؟ ثالثها :تعود إن كان فاضلا »رابعها : تعود إن 
عادت المأة لكفالته » وأشعر إتيان المصنف بالوصف مذكراً أن المرأة الكافلة 
لا ولاية لها وهو المذهب ء فقيل :ها ولاية ولكنها لا تباشر العقد بل توكل 
كالمعتقة . 


التكاح لقنا 
بلغت عشراً بشروطها ( إن كانت) المكفولة ( دنيثة ) لاشريفة كا هو ظاهر 
المدونة وإلا فوليها الحاكم » ( وكتفتل ما ) : أى زا ( يشفق” فيه) : أى 
محصل فيه الشققة والحنان عليها عادة » ولا عد بأر بعة أعوام ولا بعشرة على 
الأظهر » ولا بد من ظهور الشفقة عليها منه لمعل ب ا الذى 

يتول عقد نکاحها . 

( فالحاكم ) بی من ذكر . 

( فعامة” مسل ( : أى فإن لم يوجد أحد من ذكر تيل عقد نكاحها أى 
رجل من عامة المسلمين » ومن ذلك الخال وابلند من جهة الأم والأخ لأم؛ فهم 
من أهل الولاية العامة بإذْنها ورضباها . 

* (وصح) انكاح ( بالعامتة) أى باللاية العامة ( فى ) امراة ( دنيثة مع 
وجود) ولى (خاص ) کاب واین وعم » (لم جر ) لكونها بالغاً ثبي أو بكراً 
لا آب لما ولاوصى” هاء ولايفسيخ بحالطال زمن‌العقد أو لا دخل يها الزوج آو م 
يدخلء_لكونها ‏ لدناءتها وعدم الالتفات إليها لايلحقها بذلك معرة . والدنيئة: 

هى الحالية من اللحمالٍ والمال والحسب ولنسب ؛ فائكالية من النسب : بنت 
الزنا أو الشببة أو المعتوقة من الحوارى »والحسب : هو الأخلاق الكر: بمة كالعلم 
ولم والتدبير والكزم ونحوها من محاسن الأخلاق » فالغنية ذات الحمال ليست 
بدئيئة » وإن لم يكن لحا حسب ولانسب » 


قوله : [ أو بلغت عشراً بشروطها] : قد علمت الشروط المتقدمة فى اليتيمة 
ونحقيقها فلا حاجة للإعادة . 

قوله : [ أى فان لم يوجد أحد ممن ذكر ] : أى لم يوجد لها عاصب ولا مولى 
أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعی ۔ 

قوله : [ وصح التكاح] إلخ أى وما الحواز ابتداء فسيأق أن فيه لاق 
والحق اواز » لأنه نص المدونة 8 

قوله : 1 يحبر ] : أىوأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود اليير 
كان النكاح فاسداً » ويفسح أبدا ولو أجازه الجبر . 

قوله : [ وإن م يكن ها جسب ولا نسب] : أى كالعتوقة البيضاء ابحميلة . 


نس ياب النكاحج 
والنسيبة - وإن كانت فقيرة أو قبيحة ‏ ليست بدنيئة بل كل من اتصفت 
بصفتين من هذه الصفات الأربع ا على ما قاله 
بعضهم . عتم الوقفة فى قوم فقراء شأنهم أن يكونوا خخدامة” للناس ولا ديانة 
عندهم عن فهم - وإن عرف تسبهم ‏ — peril‏ لعدم ديانهم وصيانىم 
وكونهم مسو ين تحت أيدى الناس لايلتفت إلييم » والظاهر دناءتهم . وبق 
الكلام فى الخواز: هل لايجوز لمطللق مسلم أن يتول عقد نكاح الدنيئة مع وجود 
كأبيها ؟ ونص عليه بعض‌الشراح ورجح قول الشيخ ول يجز لهذه المسألة أيضاً » أو 
بيجوز؟ قال بعضهم : وهو نص المدونة وابنعرقةوابن فتو حوغيره .» وجعله ا ذهب , 

ثم شبه ى الصحة قوله: 

(كشريفة ) : أى كا يصح نكاح شريفة بالولاية العامة مع وجود خحاص 
غير مجير » ( إن دخل ) الزوج بها (وطال ) طولا (كالخقدام ) : أى 
كالطول المتقدم ى الصغيرة الى لا أب ها إذا زوجت مع فقد الشروط أو 

قوله :[ والنسيبة ] أىذات النسب العالى وهى الى اتصفت بالحسب. والتسب 
لا ذات التسب فقط » بدليل ما بعده . 

قوله : [ بل وبصفة فقط ] إلخ : الظاهر أن الصفة الواحدة لا تكى بدليل 
استظهاره الآنى . 

قوله : [ فهم وإن عرف نسبهم ] : أى عرف أصرفا وأنها ليست من زا 
ولا مجهولة النسب » وليس المراد بالنسب علوه لأن النسب يرجع لمعى الحسب . 

قوله : [والظاهر دناءتهم ] : وحيث كان انفراد النسب لا يكى فى 
. الشرف فأول انفراد غيره من الصفات . 

قوله : [ كشريفة] إلخ : حاصله أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة 
مع وجود الولى الخاص غير اير » وطال الزمان يعد الدخول ‏ والطول التى 
ذكره الشارح-فإنه بمضى اتفاقاً » وإن كان لا يجوز ابتداءء وأما إن طال بعد 
العقد وقبل الدخول يتح الفسخ أو لا يتحم »> ويخير الول بين الإجازة والرد » 
وعلى القول بت 2 هل بطلاق وهو القياس أو بغيره حلاف ء أما إن لم 
as‏ الولى بون الإجازة والرد اتفاقاً حصل دول آم لا . 


r التكاج‎ 


بعضما » وهو أن يعضى زمن تلد فيه الأولاد كثلاث سنين . 

( ف سجر ) لمن له اللاية العامة أن يتولل عقد نكاح امرأة شريفة مع 
وجرد خاص »ء فقوله : د وم يجز » راجع لابعد الكاف . وأما الدنيئة فتقدم أن 
المذهب الحواز » ولذا لم يفسخ بحال فا كما تقدم وكان الأول للشبخ رحمه الله 
ذكره هنا 

( وإلا) بان دحل وم يطل أو لم يدخل- 0 لا( فللأقرب) من 
الأولياء عند وجرد أقرس وأبعد تعد عم ره يب (أو الحا کے - إن غاب 
الأقرب غيبة بعيدة على ثلاثة أيام فأكثر ‏ ( الرّد” ) للتكاح ء وله الإمضاء ؛ 
فهو عير فى الثلاث صور بين الفسخ والإمضاء . فإن أجازه ثبت . فقيل : 
يتعين الفسخ إذا لم يدخل > وطال الزمن وهو أحد التأوبلين ق كلامه . 

وعليه فحاصل المسألة أنه يفسخ قبل اليناء إن طال ويثبت بعله إن طال > 
فإن قرب فيهما خير الولى الخاص فى فسخه وإمضائه » فالتخيير فى صورتين . 
٠‏ (و) صح النكاح ( بأبعد) من الأولباء كعم وابنه ( مع) وجود ( أقرية 


قوله : [ وطال الزمن] : أى بعد العقد وقبل الدخول » وظاهره أنه إذا حصل 
منه دخول بعد ذلك لا يقول أحدهم بد بتحم الفسخ وليس كذاث ء بل القول 
ا » وقبل الدخول ء ولو حصل دخول بعد 
ذلك كا يؤحذ من حاشية الأصل . 

قوله : [ فالتخيير فى صورتين ] : أى اتفاقاً وحم الفسيخ على أحد القولين 
فى صورة ووجوب الإمضاء ى صورة . 

له : [وصح النکاح ] : أى مراعاة للقول بندب الرتيب المتقدم » 

أو أن الوجوب غير شرطى . 

وقرله : [ بأبعد ] : أى ولو كان الأأبعد الحاكم مع وجرد أخص الأولياء » 
فإذا م ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كان التكاح 
صحيحاً » وأما لو وكلت اجا غير الحاكم مع عضر دين أقاربها 
جرى فيها قوله السابق : « وصح بالعامة فى <نيئة و إلخ » ثم إن" المراد 
بالأبعد : المؤتحر نى المرتبة» وبالأقرب المتقدم فيها ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل 


té‏ باب النكاح 


لاجر ) كأب وابن فى شريفة وغيرها فلا يفسخ بحال» ( وإلا ) بأن كان الول 
بر كسيد وكأ بأو وصية فى بكر أو صغيرة أو مجنونة_(فلا) يصح التكاح 
بالأبعد مع وجوده فى شريفة لادنيئة . 
٠‏ ( وفسخ أبداً ) مى اطلع عليه ولو بعد مائة سنة . 
» وبق الكلام فى تولالأبعد العقد مع وجود أقرب غير جبر » هل يجوز أولا ؟ 
قال المصنف هنا : وعل جز » وهر مبى على أن قوله : ووقدم ابن قايته» 
إلخ ؛ معناه : على سبيل الوجوب الغير الشرطى . وقال بعضهم : بل يجوز 
ابتداء غايته أنه مكروه أو خلاف الأول » ورجح . وهو الذى درجنا عليه 
بقولنا : « والأول تقديم ابن ٠‏ الخ 1 
واستنى من قوله :د وإلا فلا يصح ؛ قوله :( إلا أن يحيز) : 
افير (عقدة من" فوض") الجيو (له أموره ) من الأولياء كابن وأخ وجد 
وغيرم ولبت التفويض له > ( ببينة ) لابمجرد دعوى ولا بإقرار من امير بعد 
العقد » ( فيتمضى) ذلك العقد ولايفسخ ( إن" لم يبعد) بأن قرب ما بين العقد 
من المفوض له والإجازة من انجير ( على الأوجه ) من التأويلين » لأن عقد 
المفوض مع جود الجر خلاف الأصل . والطول ما يزيد ضعفاً فلا عضى معه 
ويعضى مع القرب » والتأويل اشا : عفضى مطلقآ . 
( فإن قد الجير( أو سر فكمنه)يتقل الحق فلل الأقرب فالأقرب 


تزويج إلأخ للأب مع وجود الشقيق » وليس المراد بالقرب والبعد فى خصوص 
الجهة . 

قوله : [ وفسخ أبداً ] : أى إلا أن يحكم بصحته حاکم كا حتى . 

قوله : [ وغيرهم ] : أى ولذلك قال ابن حبيب يدخل مكائر الأولياء إذا 
قاموا هذا المقام » قال الأبهرى وابن محرز : وكذلك الأنجتبى لأته إذا كانت العلة 
ا 

: [ شت التفويض له ببيئة ] : أى تشهد على أن الجبر نص له 

0 » بأن قال له فوضت لك جميع أمورى » أو أقمتك بقای تی 
جميع أمورى » أو تشهد أنهم يرونه يتصرف تصرف الوكيل المفوض له . 


"o التكاح‎ 


دون الحاكم > أى فلا كلام الحاكم مع وجود غيره من الأولياء .وقد تبع المصنف 
فى هذا التيطى » وحكى ابن رشد الاتفاق على أنه كذى الغيبة البعيدة 
يزوجها الحاكم دون غيره فيكون هو المذهب . 

٠.‏ ( ون" غاب الجير (غيبة” بعيدة" - كأفريقية” من" مص - م يرج 
قدومه » ( الاک ) هو الذى يزوجها بإذنها ‏ وإذہا صمانها ‏ دون غيره من 
الأولياء ( وإن لم يستوطن”) : أى ل تكن نيته الاستيطان بها (على الأصح) وتؤولت 


أيضاً عل الاستيطان . 
وإتما كان الأمر للحاكم دون غيرهء لان الماک ول الغائب وهو جر 
ل"كلام لغيره معه . 


قوله : [ وقد تبع المصنف تى هذا المتيطى ]: قال فى الخاشية : المشهور 
ما قاله المتبطى وذلك لتنزيل الأسر والفقد منزلة اموت » بخلاف بعيد الغيبة 
فإن حاته معلومة . 

قوله : [ فيكون هو المذهب ع : أى ولذلك صوبه بعض الوثقين قائلا: 
أى فرق بين الفقد والآسر وبعد الغيبة ؟ 

قوله : 1 من مصرع : أى ما استظهره این رشد لآن ابن القاسم كان بها 
وبينهما ثلاثة أشهر ء وقال الأكثر من المدينة لأن مالكآ كان بها وبينهما 
أربعة أشهر . 

قوله : 1 ولم يرج قدومه ] : أى عن قرب . 

قوله : 1 فالخاكم هو النى يزوجها ] : أى إذا كانت بالغاً أو خيف . , 
عليه الفساد كنا تقدم . 

قوله : 1 وتؤولت أيضا على الاستيطان ] : أى بالفعل لا يكفى مظنته-ء 
فعليه من حرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته » ولو طالت 
إقامته إلا إذا خيف فسادها أو قصد بغيبته الإضرار بها » فإن تبين ذلك كتب 
له الحاكم ء إما أن تحضر تزوجھا أوتوكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها علي - 
فإن لم يحب بشیء زوجها الحاكي ولا فسح کا قال الرجراجى .١‏ 


۳ ياب النكاح 


فإن كان مرجو القدوم كالتجار فلايزوجها حاكم ولا غيره (كضيبة) الول 
(الأقرب) غير غير اير ( الثلاث) ففوق © فيزوجها الحاكم دون الأبعد الحاضر » 
فإن كان على الأقل منالثلاث كتب له ؛ إما أن ضر أو يوكل » وللا زوج 
اناكم لأنه وکیل الغائب > فإن زوج الأبعد صح لأنها غير مجيرة كنا تقدم . 

( وإن غاب) اجر غيبة قريبة ( كعشر ) أو عشرين يوماً ب أمن 
الطريق وسلوكها ( لم يزوج ) المجبسرة ( حاكي” أو غيره ) لأنه ف م 
الحاضر »> لإمكان إيصال اللخير إليه بلا كبير مشقة (وقسخ ) أبد إن وقع . 

( إلا إذا حيفت الطريق) بأن كان لايمكن سلوكها لعدم الأمن ( وخيف 
عليها) فی أو فساد ( فكالبعيدة) » يزوجها الجاكم دون غيره وإلا فسخ . 
©(وإذن ' البكر ) الغير امجبرة ( صمئها ) أى إن صتا إذا سثلت :هل 
ترضين بأن نزوجك من فلان على مهر قدره كذا » على أن الذى يتول العقد 
فلان ؟ رضا مها وإذن فى ذلك فلا تكلف النطق بذلك . 

( ودب إعلامها به) أى بأن سكوتها رضا وإذن منها » ( فلا تُزوّج إن 
معت ) بان قالت : لاأتزوج أو لاأرضى أوما فى معناه » ( أو نفرت) : 


قوله : 1 كغيبة الولى الأقرب] إلخ : حاصله أن الولى الأقرب غير الجبر 
إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها » وأرادت التزويج فإن 
الحاكم يزوجها لا الأبعد » ولو زوجها الأبعد فى هذه الحالة صح كا يدل عليه 
قوله : وبأبعد مع أقرب . 

قوله : [ فلا تكلف النطق بذلك] : أى بما ذكر من الرضا بالزوج والمهر 
والول وظاهره كانت حاضرة أو غائبة . 

قوله : [ وندب إعلامها به] : فإن لم تعلم بذلك وادعت اهل غلا تقبل 
دعواها » وم تم التكاح عند الأكثر ء وقال الأأقل تقبل وهو مبی على وجوب إعلامها 
به » وقال حمديس :إن عرفت بالبله وقلة المعرقة قبلت دعواها اهل وإلا فلا 
تقبل دعواها » فالمسألة ذات أقوال ثلاثة . 

قوله : [ فلا تزوج إن منعت] إلخ : فإن زوجت فسخ نكاحها بدا ولو 
بعد البناء والطول » ولو أجازته وهى أولى من المفتات عليها . 


التكاج ذا 


لأن النفور دليل على عدم الرضا » ( لا إن ضحكت أو بكت ) فتزويج لأن 
بكاءها يحتمل أنه لفقد أبيها الذى يتولى عقدها . 
٠‏ (والثيب) ولو سفيية ( قتعرب) عا فى ضميرها منرضا أو منع » ولايكتى ما 
بالصمت . 
٠‏ ويشاركها فى ذلك أبكار ستة لايكتى منهن بالصمت » بل لابد من الإذن 
بالقول كالثيب أشار هن عشبها هن بالثيب فقال : 
( كبكر رُشدتت) :أى رشدها أبوها بأن أطلقالحجر عنها فى التصرفالمالى 
وهى بالغ فلابد من إذنها بالقول ء وتقدم أنه لاجبر لابا علييا » وذكر هنا أنه 
لابد من نطقها عند استكذاتها . 
( أو بكر ( عتضلةت ) :أى منعت أى منعها وليها منالتكاح » فرفعت أمرها 
أمرها الحاكم فزوّجها الحاكي فلا بد من إِذَنها بالقول . فإن .أمر أباها بالعقد ء 
فأجاب وزوجهالم يحتج لإذن لأنه مجبر . 
(أد )بكر مهملة لا أب ها ولا وصى ( زوجت بعترض ) وهى من قوم لايز وجون 
بالعروض » أو يزوجون بعرض معلوم فزوجها وليها بغیره» فلا بد من نطقها بأن 
تقول : رضيت يه ء ولا تكى الإشارة . 


ا و کے ا ا ت 

قوله : 1لا إن ضحكت أو بكت ] إلخ : أى ما لم تقم القرائن على ان 
ضحكها أستهزاء أو بكاها امتناع وإلا فلا يكون رضا . 

قوله : 7 ولا يكتفى منها بالصمت] :ظاهره ی جميع أحوالها وقال ابن 
حبيب : يكفى صمت الثيب فى الإذن للولی حضرت أو غابت » فهى كالبكر 
فى ذلك » وإثما يختلفان فى تعيين الزوج والصداق » ففى البكر يكفى الصمت » 
والثيب لا بد من النطق . 

قوله : [ وهی بالغ] : أى لأن الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كا مر . 

#وله : [ زوجت بعرض ع : أى سبواء كان كل الصداق أو بعضه . 

قوله : [ بأن تقول رضيت به ] : أى بذلك المهر العرض » «أما الزوج 
فيكفى فی الرضا به صمتها كنا فى الحاشية 


۳۸ باب التکاح 
( أو) بكر ولو مجيرة زوجت( برق : أى رقيق فلايد من إذنها بالقول »لن 
العبد ليس بكفء الحرة . 
( أو) زوجت ( لذى غيب ) كجذام وبرص وجنون وخصاء فلابد من 
نطقها بأن تقول : رضيت به مثلا . 
( أو) بكر غير مجبرة ( افتيت عليها) » الافتيات : التعدى » أى تعدى 
عليما ولبها غير الجبر » فعقد عليها بغير إذنها ثم أنبى إليها الخير » فرضيت 
فيصح النكاح ولابد من رضاها بالقول » فهذه ستة أبكار . 
وأما اليتيمة الى بلغت عشراً وخيف عليها فالصحيح أنه يكى صمتها . 
© ثم ذكر أن الافتيات مطلقاً يصح إن وقع بشروط بقوله : 
( وصح الافتيات ) على المرأة مطلقاً يكرأ أو ثيا > بل ( ولو على 
الزروج ) بشروط ستة أقاد الأول بقوله : 
» ( إن قرب الرضا) من العقدكأن يكون بالمسجد مثلا » وينهى إليها اللبر من 
وقته.واليوم بعد" لايصح معه الرضاء وقيلاليومان قرب وقيل البعد ما فرق الثلاثة . 
والثالى بقوله :وكان الرضا ( بالقول) فلا یکی الصمت كا تقدم فى البكرء 
وكذا غيرها بالأول . 
ولثالث بقوله: ( بلا رد ) للتكاح ( قبله”): أى قبل الرضا من افتيت 
عليه مهما » فإن رد من افتيت عليه فلا يصحمنه رضا بعد ذللك . 
والرابع بقوله : ( وبالبلد ): آی‌وآن يكون من افتيت عليها بالبلد حال الافتيات 


قوله : [ زوجت برق] : أى أراد وليها أن يزوجها لرقيق فلابد من رضاها 
به بالقول » ولو كان عبد أبيها والمزوج لها أبوها للا فى تزويجها به من زيادة 
المعرة . 
قوله : [ لأن العبد ليس يكفء للحرة ] : ظاهره ولو أبيض . 
قوله : [ فعقد عليها بغير إذنها] : أى ولو رضيت به وقت الخطبة فلابد 
على كل حال من استثذانها فى العقد » لن الخطبة غير لازمة فلا تغنى' عن 
فستتذانها فى العقد وتعيين الصداق . 

قوله : [ وبالبلد ] : أى ولو بعد طرفاه لأنه لا كان واحداً نزل بعد 


التكاح ۳4 


والرضيا » فإن كان باحر لم يصح ولو قربتا ونی الخير من ساعته . 

والنامس بقوله : ( ول يقر ) الولى ( به ): أى بالافتيات ( حال“ العقلدر ) 
بان سكت أو ادعى أنه مأذون » فإن أقرّبهتم يصح 

وأفاد السادس بقوله : ر فم يكن ) الافتيات ( عليهما معآ) فإن كان 
عليهما معا لم يصح ٠»‏ ولابد من فسخه . 

ولا أنبى الكلام على الول وتقسيمه إلى مجبر وغيره » وغير امجبر إلى نخاص وعامء 
وعلى ما يتعلق بذاك من الأحكام » شرع فى بیان شروطه فقال : 

© ( وشرطه ) أى شرط صحعة الول الذى يتول العقد للزوجة ستة : 

( الذكورة ) فلا يصح من أنى ولو مالكة . 

( والحرية ) فلا يصح منعيد ولو بشائبة . ( ووكلت مالكة” ) لأمة » 
( ووصية”) على أنتى ء ( ومعتقة") لآمة لم يوجد معها عاصب تسب من 
يتولى العقد عنهن من الذكورة المستوفية للشروط ا علمت أنه لايصح من 
أثى » ( وإن» كان وکیل كل أجنيًا) ما فی اللات مع ضور وليا ‏ 
( كعبدر أو صبى ) على نكاح أنثى فإنه يوكل من يتول عقدها ء ولو أجنبيًا لا 


الطرفين منزلة القرب » بخلاف البلدين ولو تقاربا فإن شأنهما بعد المسافة كذا 
فى الحاشية . 

قوله : [ ووكلت مالكة لآمة] : أى ولو وجد معها عاصب نسب ومثلها 
الوصية . 

قوله : [ل يوجد معها عاصب نسب ] : راجع للخصوص المعتقة . 

قوله : [ أجنبينًا منها فى الثلاثة] : أى بالنسبة للموكلة » وبالنسبة لاموكل 
عليها فى غير المعتقة ٠‏ 

قوله : [ ولو أجنبيا ] : أى منها أو منه » ومثل كونه موصى المكاتب 
فى أمته إذا طلب فضلا فى مهرها » بأن كان يزيد على ما بيز عيب الترويج 
على صداق مثلها. فى تزويجها » ويوكل حرا مستوفيا للشروط » وإن كره 
سيده ذلك لأنه أحرزنفسه وماله مع عدم تبذيره » وأما إذا لم يكن فى تزويجها 
فضل فالأمر لسيده وتوكيله بدون إذنه باطل »> فلو جهل الأمر ولم يعلم هل 


بلغة السالك - ثان 


۷۰ باب التكاح 


علمت أنه لايصح من عبد » ( ولا ) بأن لم يوكل كلمن ذكر من الأربعة » 
وتولى العقد بنفسه ( فسخ أبدا ) قيل الدخول وبعده . 

( والبلوغ ) عطف على الذكورة فهو الشرط الثالث فلا يصح العقد من 
بی 
( والعقل ) فلا يصح من نون ومعتوه وسكران . 
( والإسلام” فى) المرأة ( المسلمة ) فلايصح أن يتول عقد نكاحها كافر 
ولو كان أباها » وما الكافرة الكتابية . يتزوجها مسلم -فيجوز لابا الكافر أن 
يعقد لها عليه . 

( والحلو) أى خلو الول ( من الإحرام ) بحج أوعمرة » فالحرم بأحدهما 
لايصح فنه تولى عقد النكاح . 

وبق شرط سابع : وهو عدم الأكراه فلا يصح من مكره إلا أن عدم 


طلب بزواجها فضلا أم لا؟ حمل على طالب الفضل مالم يتبين خلافه . 
قوله : [ قبل الدخول وبعده] : أى ولو ولدت الأولاد لکن لو يتأبد به 
التحريم وفسخه بطلاق لأنه مختلف فيه . 
قوله : [ فلا يصح أن يتول عقد نكاحها كافر ] : أى لقوله تعالى : 
روان" يتجنعل” اق" لالكتافيرين” على الأمشينة سيلاة )00 . 
قوله : [ فيجوز لأبيها الكافر] إلخ : أى لقوله تعالى: ( ولذ ين كفروا 
بعضهم أولياء تعض )9 . 
والحاصل أنه ينع قولية الكافر للمسلمة وعكسه » فلا يكون المسلم ولي 
للكافرة إلا لآمة له كافرة فيزوّجها لكافر فقط » أو معتوقته الكافرة إن أعتقها 
وهو مسلم ببلاد الإسلام » فيزوجها ء ولو لمسلم حيث كانت كتابية . 
قوله : [ فا حرم بأحدهما لا يصح] إلخ : فإ عقد فسخ أبداً ومثله إحرام 
أحد الزوجين . 
)١(‏ سورة النساءآية 141١‏ 
(؟) سورة الأثفال آية ۷٣‏ , 


التكاح ۴۷۱ 


الإكراه » لايختص بول عقد النكاح » بل هو عام فى جميع العقود الشرعية . 
. (لا العدالة ) : فلا تشترط فى الول إذ فسقه لا يخرجه عن الولاية » فيتول 
غير العدل عقد نكاح ابنته أو ابنة أخيه أو معتوقته إذا لم يوجد ها عاصب نسب . 
(و) لايشترط فيه ( الرشد” » فيزوج السفيهة” ذو الرأى ) احترازاً من المعتوه 
( مجْبرتنه) وغيرها بإذنها ( بإذن وليه ) استحباباً لاشرطاً ( وإلا) بأن زوج 
ابنته مثلا بغير إذن وليه ( نظ اليل ) نديآ لما فيه المصلحة ء فإن كان 
صوابآ أبقاه ولا رده » فإن لم ينظر فهو ماض . 
( بحلاف ) السفيه ( المحتوه ) أى ضعيف العقل › فلا يصح عقده ويفسخ 
لأنه ملحق انون . 
والتحقيق أن السفه لايمنع الولاية » والعته مانع مها » فقوم : ذو الرأى » 
ليس فى ذكره كبير فائدة » لأن المعتوه غير السفيه فتقييده بذى الرأى لإخراج 
لمعتوه لاحاجة له , 
© (و) يزوج ( الكافر ) فهو عطف على السفيه إلا أن التفريع المستفاد من 
العطف راجع لقوله : و والإسلام فى المسلمة »» أى إن الإسلام إذا كان شرطا 
فى تزويج المسلمة فقط » فالكافر يزوج ابنته الكافرة ( لمسلم ) "كما أشرنا له 
سابقاً بقولنا : و وأما الكافرة الكتابية يتزوجها مسلم فيجوز » إلخ . 
(وإن زوج مسلم) ابنته (الكافرةة ) مثلا أى عقد علا ( لكافرے » 
ترك ) : أى لانتعرض لفسخه وقد ظلم المسلم تفسه . 


قوله : [لا يختص بولى عقد النكاح ] : أى ولا يعد من شروط الى ء 
إلا ما كان خاصًا به هكذا أجاب الشارح » وش هذا المنواب نظر لگن ماعدا 
اللخلو من الإحرام ليس خاصا بالنكاح . 

قوله : [ ذو الرأى ] : أى العقل والفطنة . 

قوله : [ لأن المعتوه غير السفيه] : أى وليس السفيه أعم كا توهم عبارتهم » 
فعلى كلام شارحنا السفيه لابد أن يكون ذا رأى » والمعتوه مباين له فغاية ما فيه 
أن السفيه لا بحسن التصرف فى أمور دنياه . 

قوله : [ أى لا نتعرض لفسخه] إلخ : أى كا قال ابن القاسم » وما لو 


فض باب التكاح 
© وما قدم أن الول إذا فقد الذكورة أوالحرية » كالالكة والوصية > والعبد 
الموصى عل أنى لابد أن يوكل ذكرا حرا مستوفيآ الشروط ٠‏ بین أنه يصح 
ازوج إذا وکل من يعقد له أن يوكل جميع من تقدم من ذكر وأننى وحر 
ورقيق وبالغ وصبى ومسل وكافر بقوله : 
( وصح توكيل” زوج ) من إضافة المصدر لفاعله » وقوله (ابلحميح) مفعوله » 
أى جميع من تقدم ذكره وهذه عبارة الشيخ بلفظهاء لكنها عامة فتشمل الحرم 
والمعتوه مع أنه لاوز للزوج توكيلهما فاستئتاهما بقوله: ( إلا احرم) بحج 
أو عمرةء( و) إلا ( المحتوه) : أى ضعيف العقل » قأول الجنون فلا يصح للزوج 
توكيلهما لمانع الإحرام وغدم العقل » (لا) يصح ( توكيل وى امرأة ) لمن 
يتولى عقد نكاحها نيابة عنه ( إلا مثله) فى استيفاء الشروط المتقدمة . 
© ثم شرع ف بيان الركن الثالث وهو امحل وشروطه وأحكامه بقوله : 
( والحل) هو ( الزوج والزوجم) مما . 70 
وله شروط تكون فيهما معآوشروط تخص الزوج » وشروط تخص الزوجة . 
أشار للأول بقوله : 
© ( وشرطهما) أى الزوج والزوجة معا أى شط صعة نكاحهما : ( عدم 
الإ كراه ) »› فلا يصح نكاح مكره أو مكرهة 


عقد لكتابية على مسلم فإنه يفسخ أبدآ . 

قوله : [ وصح توكيل زوج] : أى ويجوز ابتداء » وإنما عبر بالصحة 
لأجل الإخراج بقوله : لا توكيل وى امرأة . 

قوله : [ وشروطه ] : جميع تلك الشروط مما زاده علىخليل فلا تؤخذ منه 
ولا من شراحه إلا مفرقة فجزاه الله عن المسلمين حرا . 

قوله : [ تكون فيهما معآ ] : سيأق يصرح بأنها. خمسة . 

قوله : 1 تخص الزوج ] : سيأ أنها اثنان فراده بالجمع ما فوق الواحد 
أو المراد جنس الشروط . 

قوله : [ تخص الزوجة ] : سيأنى أنها أربعة . 

قوله : [ فلا يصح نكاح مكره] إلخ : أى إن كان الإإكراه غير شرعى 


التكاح vr‏ 
ويفسخ أبداً . 
(و) عدم ( المرض ) فلا يصح فكاح مريض أو مريضة ء وسيأق إن شاء 
الله تعالى ما يتعلق بذاك من الفسخ وغيره . 
(و) عدم ( التحرمية) مق تسب أورضاع أو صہر فلا يصح نكاح الحرم . 
(و) عدم (الإشكال ) فلايصح نكاح الحتى المشكل على أنه زوج أو زوجة. 
( و) عدم ( الإحرام ) بحج أوعمرة ؛ فلا يصح من الزوج الحرم ولا من 
الزوجة المحرمة » وتقدم أن شرط الول أن لايكون عرماً أيضاً وحینئذ ( فهو ) أى 
الإحرام ( ماع ) للتكاح ( من أحد الثلاثة ) : الزوج والزوجة ووليها » لآن 
الشرط علمه فم وضصك الشرط ما نع 5 
وهو يكون بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو صفع لذى مروءة ملا » 
أو خوف قتل ولد أو أخذه ماله من كل ما يعد [كراهاً ف الطلاق › سيأق 


بيان ذلك . 
قوله : [ ويفسخ آبداً] : أى ولو أجيز فلابد من تجديد عقد واستبراء من 
الماء الفاسد إن حصل دخول 8 


قوله : 1 من الفسخ وغيره ] : أى كالصداق واميراث فسيأق أنه يفسخ 
مالم يصح المريض منهما » ولا ميراث إن مات أحدهما قبل الفسخ » وللمريضة 
بالدخول أو الموت المسمى » وعلى المريض إن مات قبل الفسخ الأقل من الثلث 
والمسمى » وصداق المثل وها بالدخول المسمى دن اثلث مبتداً . 

قوله : [فلا يصح نكاح الحرم ] : أى بالإجماع ويفسخ أبداً ويحدان إن 
علماً ولا يلحق يه الولد ٠.‏ 

قوله : 1[ فلا يصح نكاح اللنى المشكل] : لأنه سيأق فى آخر الكتاب 
أنه لا يكون زوجاً ولازوجة ولا أا ولا أما ولا جد! ولا جدة . 

قوله: [فلا يصح منالزوج الحرم] إلخ : أى ويفسخ أبداً إلافيمنقدم سعيه 
وأفاض وتسبى الركعتين وتزوج › فإن كان بالقرب فسخ وإن تباعد جاز کا 
نقله ابن رشد » وقال القرب أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه . 

قوله : [ ووليها ] : أى الزوجة وكذا وليه أيضاً لكن الكلام فى الأركان انتهى 


. م شرع فما يختص به الزوج من الشروط بقوله : 
( وشرطه): آی الزوج ( الإسلام ) فلا يصح من كافر كتالى أو غيره . 
» (ويخلوً) له (من أربع ) من الزوجات فلا يصح من ذى أربع نكاح . 
٠‏ ( وشرطها ): أى الزوجة (الخلوَ) لها (من زوج) فلايصح عقد على متزوجة . 
(و) خلو ( من عداة غيره): فلا يصح عقد على معتدةمن غير الزوج » 
وأما معتدة منه فيصح إذالم تكن مبتوتة . 
(و) أن تكون (غير مجوسية) فلايصيح عد على مجوسية» والمراد بها: غير الكتابية. 
(و) غير ( أمة كتابية ) : فلا يصح عقد على أمة كتابية لا يلزم من 
استرقاق ولدها لسيدها الكافر 5 


تقرير مؤلقه . 

قوله : [ فلا يصح من كافر] : أى ولو كان المعقود عليه كافرة لا سيأق 
أن أنكحتهم فاسدة . وإنما أقروا عليها بعد الإسلام تأليفاً لم » وأما الأنى 
فلا يشرط ف صحة نكا حها إسلامها > بل می كانت حرة كتابية صح نكاحها 


المسلم 


له : [فلا يصح من ذى أربع ] إلخ : أى ولو كانت إحدى الأربع 
مطلقة طلاقاً رجعيا » فلا يصح عقد عل غيرها حى بينهاء أو تخرج من العدة 
لقوله تعالى : ( فاتک جوا مناطابية لکم من السا )7)الآية . 

قوله : [ فلا يصح عقد على متزوجة ] : أى إلا فى بعض مسائل سيق 
بيانها منها : ذات الوليين ٠‏ والمنعى ها زوجها فى المفقود ونحوها ‏ وتقدم أنه 
لو عتقد على متزوجة أو مطلقة طلاقاً رجعينًا يفسخ ولا يتأبد به التحريم . 

قوله : [فلا يصح عقد على معتدة من غير الزوج ] إلخ : تقدمت أسحكام 
ذلك مفصلة . 

قوله : [ فلا يصح عقد على مجوسية] : أى حرة أو أمة . 

قوله: [فلا يصح عقد على أمة كتابية] : أى و إنما بمجوز وطوها بالك لا غير 

قوله : 1لا يلرم ع إلخ : ظاهر فى الكافر » وأما المسلم فلأنه جوز له 
أن يبيعها لكافر فهو معرض لاسترقاق ولده للكافر . 


. ۳ سوية الساء آية‎ )١( 


Ve التكاح‎ 


ه فالشروط إحدى عشرة ؛ خسة منها عامةفيهماء ويختص الزوج بشرطين» 
والزوجة بأربعة . 

وبق ثلائة شروط : أن لايتفقا على كانه وأن لاتكون مبتوتة للزوج» وأن 
لایکون تحته ما يحرم جمعها معها » وسیاتی الكلام عليها وعلى ما يتعلق بغيرها من 
الشروط السايقة مفصلا » وذلك لأنه ذا اختل شرط فتارة يكون معا على 
فساده » وتارة يكون مختلفا فيه . والختلف فيه تارة يفسخ أبداً وتارة يفسخ قبل 
الدخول فقط ء وتارة يفسخ قبله وبعده مالم يطل › وسیاتی بیان ذلك وما يتعلق 
به من الأحكام إن شاء الله تعالى . 
© ( وعلى الول ) وجوباً ( الإجابة' لكفء رَضِيَت به) الزوجة الغير امجيرة . 


قوله : [ وبقى ثلائة شروط] إلخ : الأول منها عام فيهما » والثانى خاص 
بالزوجة > والثالث خاص بالزوج » فتكون جملة الشروط أربعة عشر» ستة 
عامة > وثلاثة خاصة بالزوج » وخمسة خاصة بالروجة . 

قوله : [ أن لایتفقا على كتانه] : أى لما سيق فى قوله : وفسخ نكاح السر 
إن لم يدخل وبطل إلخ . 

قوله : [ وأن لا يكون تحته ما يحرم جمعها ] إلخ : أى كالرأة وأختها أو 
عمتها لما سيأق من أن كل اثنتين لو قدرت واحدة منهما ذكراً والأخرى أنى 
حرم وطؤها لها بحرم جميعهما ف عصمة . 

قوله : [ معا على فساده ] : أى كنكاح اللخامسة والمحرم . 

قوله : [ مختلفآ فيه ] : أى كنكاح الحرم بحج أو عمرة » والمريض إن 

قوله : [ يفسخ قبل الدخول فقط ] : وهو كل نكاح فسد لصداقه . 

قوله : [ مالم يطل ] : أى وهو نكاح السر . 

قوله : [ وسيأق بيان ذلك] : أى الشروط ور زاتها مع زيادة على ذلك . 

قوله : 1 رضيت به ع إلخ : أى سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه » بأن 
خطبها ورضيت به لأنه لولم يحب لذلك مع كونها متوقفة على عقده » كان ذلك 
ضرراً لحا > ومفهوم غير الجبرة أن المجبرة لاحب عليه الإجابة لكفثها لأانه يجيرها 


( وإلا ) بأن امتنع من كفء رضيت الزوجة به ( كان عتاضلا”) جرد 
الامتناع » ( فيأمره الحاكم ) إن رفعت له يتزويجها » ( ثم ) إن امتنع- 
رذج الحاكم » ولاينتقل التق لمن بعد العاضل من الأولياء . 
رللا أن يكون امتناعه ( لوه ) صميح > فلا يزوج الحاكم ولا يكون 
الول عاضلا . 
« (للا يعضل' أب" ) مجبرة أى لا يكون عاضلا ( أو وصى ) له بالإجبار 
(بردٌ) للأزواج ( متكرر ) : لأن الأب الجبر ‏ وكذا وصيم أدرى بأحوال 
الجرة منها ومن غيرهاء ( حى يتتحق ق“ ) » العضل » فيأمره ا لحا کم حينثذ بتزويجهاء 
فإن أجاب ؛ وإلا زوج الحاكم . وتقدم أنه لايد من إذنها بالقول . 
٠‏ ( وإن وكلته) المأة على أن يزوجها ( ممن أحب) الوكيل » وأحب إنساناً 


- 
ام 


( عيمن )لها قبل العقد وجوياً من أحبه لما لاختلاف أغراض النساء فى الرجال » 


ولو لغير كفء إلا للا فيه ضرر كخصى » وحل كلام المصنف مالم تكن كتابية 
وتدعو المسلم » ويمتنع وليها الكافر » وإلا فلا تجاب لآن المسلم غير كفء لها 
عنده, » فلا يجبرون على تزويجها له قاله فى الحاشية . 

قوله : [ثم إن امتنع زوج الحاكي] إلخ : حاصل الفقه أنه إذا امتنع 
الول غير المجبر من تزويجها بالكتء الذى رضيت به » فإن الحاكم يسأله عن 
وجه امتناعه » فإن أبدى وجهآ ورآه صوابا رد'ها إليه وإن لم يبد وجهآ صحيحا 
أمره بتزويجهاء فإن امتنع من تزويجها زوجها الحاكم » ولاينتقل الق للأبعد 
كا نص عليه المتيطى وغيره » وخالف فى ذلك ابن عبد السلام فقال : نما 
يزوجها الحاكم عند عدم الولى غير العاضل » وأماعند وجوده فينتقل الحق له 
لأن عضل الأقرب صيره بمنزله العدم » فينتقل الح للأبعد » وأما الحاكم فلا 
يظهر کونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع کا لو كان غائباً مثلا » 
إذا علمت ذلك فا قاله شارحنا تابع فيه التوضيح » واستصوبه ( بن ) واستصوب 
فى الحاشية ما لابن عبد السلام . 

قوله : [ حى يتحقق العضل ] : أى ولو عرة . 

قوله : [ عين لها ] : أى سواء كانت ثيباً أو بكرا . 


التكام ينف 


~~ 


( وإلا) يعين ها وزوجها من أحب ( فلها الرد) أى رد التكاح ( ولو بعد ) مابين 
العقد واطلاعها عليه » ( يلاف الزوج) يوكل من يزوجه ممن أحب فزوجه 
( فبَلزمه) ولیس له رد . فإن طلق لزمه نصف المهر . 

( وله) :أى للول. ولو بالولاية العام قإذا طلب أن يتزوج بمنله عليها الولاية 
( تزويحها من نفسه إن عيدّن” ) ها أنه الزوج ( ورضينت ) بهء وإذلها صما 


قوله : [ فلها الرد ع : أى والإجازة وسواء زوجها من نفسه أو من غيره » 
وهذا قول مالك ف المدونة » وفيها لابن قاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه 
جيربلا . 

قوله : [ ولو بعد ] : ظاهره أن الميالغة راجعة لارد" وليس كذلاك » بل هى 
راجعة للإجازة الى طواها فقط لأن لحلاف إنما هو فيها وظاهره ولو كان البعد 
جلا » وقد رد" بالمبالغة على ابنحبيب القائل إنه يتحت الرد فى حالة البعد لعا 
كان ها الإجازة على المعتمد فى حالة البعد ء لأنها وكلتبخلاف المفتات عليها » 
فإنها لما لم توكل اشبرط قرب رضاها وإجازتها . 

© تنبيه : تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب » 
وسكت عن حكم ما ذا وكلته على أن يزوجها من أحبت» فز وجها من غير تعيين 
ما له قبل العقد » والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب رضاها 
بالبلد ولم يقربه حال العقد إلى آآخر الشروط ٠‏ وإتما كانت كالمفتات عليها 
لاستنادها نحبتها له وهى خفية على الوكيل مع كونها لم تعينه . 

قوله : [ فیازمه ولیس له رد ] : ظاهره ولو كانتغير لا ثقة به » ولكن قال 
فى الأصل إذا كانت من تليق به » وإتما لزمه لن الرجل إذا كره النكاح قدر 
على حله لأن الطلاق بيده » بخلاف الرأة » ولا عبرة بضياع الال انتهى . 

قال فى حاشية الأصل ومفهوم قوله : إن كانت من تليق به أنه إن زوجه 
من لاتليق به ء والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم . 

قوله : 1 إن عين لها ] إلخ : أى لان الوكيل على شىء لا يسوغ له أن 
يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص » فليس لن وكل على بيع أو شراء أن يبيع 
أو يشترى لنفسه إلا بتعيين فالتكاح أول . 


VA‏ ياب التكاح 


إن كانت بكراً » وإلا فلابد من النطق ( وتوكى الطرفين ) الإيجاب والقبول وهو 
بكسر اللام » أى وله تول الطرفين > فلا يحتاج لولى غيره يتول معه العقد خلافاً 
من قال : لابد من ولل غيره معه . 
وأشار لتصوير التزويج لتفسه وتو الطرفين بقوله: ( بتزوجتلك بكذا) من 
المهر » ولابد من شهادة عدلين على ذلك . 
© ولا كان من تعلقات هذا المبحث مسألة ذات الوليين ذكرها يقوله : ( وإن 
أذنت) غير امجبرة فى تزويحها ( لوليين) معا أو مرتبين بأن قالت لكل منهما : 


قوله : [ بتزوجتك بكذا] : أى ولا يحتاج لقوله : قبلت نكاحك لنفسى 
بعد ذلك لأن قوله : تزوجتك متضمن للقبول » كا قاله الشيخ سالم وبهرام ف 

قوله : [ ولابد من شهادة عدلين] إلخ : أى عضران العقد أو يشهدهما 
بعده وقبل الدخول , 
© تنبه : إن أذكرت الرأة العقد بعد التوكيل بن قالت لوليها : لم يحصل منك 
عقد » وقال :يل عقدت صدق بلا يمين إن ادعاه الزوج » لأنها مقررة بالإذن 
وهو قاتم مقامها » فإنلم يدعه الزوج صدقت ء فلها أن تتروج غيره إن شاءت » 
وإن تنازع الأولياء المتساوون فى تعيين الزوج بأن يريد كل منهم تزويجها 
لغير ما یریده الآخر » ولم تعين المرأة واحداً نظر الحاكم فيمن يزوجها له » 
والذى يباشر العقد أحد الأولياء . 

قوله : [ لوليين ] : هذا فرض مثال إذ لو أذنت لأكار فالحكم كذلك » 
وأما لو أذنت لول واحد فى أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح 
الثانى » ولو دخل يها غير عام 6 وكلام المؤلف شامل لا إذا أذنت لما معاً أو 
مرتين » أو حمل هذا التفصيل على أنه لما عين لها الثاني كانت ناسية للأول » 
أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن اثافى هو الأول » فاندفع ما يقال ما ذكره 
المصنف لا يتصور لأن أشهر القولين أنه لابد أن يعين ها الزوج » وإلا فلها 
الخيار »> فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل.» وتكون 
للأول مطلقاً لعلمها بالثانى > وإن لم يعن كل منهما الزوج فلها البقاء على من 


التكاح ۳۷۹ 


وكلتك فى أن تزوجبى أو قالت ما معاً: وكلتكلما فى تزويجى ( فعقدا) لها 
بأن عقد كل منهما على رجل مع ار تیب » وعلى الأول منْهما والثافى أخذا ما سيأق 
( فللأول) مبما مض له يباءوإن تأخر ف الإذن له دون الثانى فى العقد ؛ 
لأنه تبين أنه تزوج ذات زوج . : 

ومحل كونها للأول ر إن لم يتلذذ بها الثانى) حال کونه (غير عام ) بعقد غيره 
عليها قبله»وهذا صادق بصورتين : أن لاحصل من الثالى تلذذ أصلا أو حصل 
مته تلذذ بها مع علمه بأنه ثان ؛ تكين للا ول فيهماء ويفسخ الثانى بلا طلاق. 

(وإلا ؛ بان تلذذ الثانى بوطء) أو مقدماته بلا علممنه بأنه ثان ٠‏ ( فهى 
له) : أ للثاتى دون الأول . 

وحل كونها للثانى : ( إن لم يكن ) عقده عليها » ( فى عدة وفاة الأول) 
بأن عقد عليها بعد موته . ( ولم يتلذذ بها الأول قبله ) : أى قبل تلذذ الثانى 


اختارت البقاء عليه »> سواء كان الأول أو الثالى من غير تفصيل فتديره . 
واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام » وذلاك لأنه إما أن يعقدالها 
بزمنين ويعلم السابق أو مجهل » أو بزمن واحد » ففى الأول تكون للأول على 
التفصيل الذى ذكره المصنف» ويفسخ نكاح الائنين معا فى القسم الثافى والثالث ‏ 
قوله : [ وهذا صادق بصورتين ] : أى لأن السالبة تصدق بنفى الموضوع . 
قوله : 1 بلا طلاقع : وقال القورى : بطلاق» قال فى الحاشية :ولا يخى 
أن كلام القورى هو الظاهرء وعليه فلا حد يدخولهعالاً بالأول کا ف المعيار انتهى . 
قوله : [ تلذذ ] : المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم يحصل مقدمات كا 
هو ظاهر نصوصهم » خلافاً للشارح التابع للخرشى كذا فى الحاشية . 
قوله : [أى للثانى ] إلخ : أى ولو طلقها » ويلزمه ما أوقعه من الطلاق 
ويفسخ نكاح الأول بطلاق» لأن ابن عبد الحم يقول :لا تفوت على الأول يحال . 
قوله : [فى عدة وفاة الأول ] : بنان ناواقع لا للاحتراز » إذ لا تكون العدة 
هنا إلا من وفاة » لأن الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة 
قبله لا عدة عليها > ولا يتصور دخول الأول بها وتكون لاثالى فتأءل . 


4۰ باب التكاح 
فإن تبین أنه عقد عليبا فى عدة الأول كانت للأول جزماً فيرد” لعدتها منه وترثه » 
وتأخذ الصداق . وكذا إن ثبت تلذذ الأول بها قبل تلذذ الثانى كانت الأول 
بلا ريب » سواء مات أوكان حًا . 

فتحصل أن شروط كونها للثانى ثلاثة : أن یتلذذ بها غير عالم بأنه ثان » 
وأن لايكون عقد الثانى تى عدة الأولءوأن لايسبقه الأول بالتلذذ بها ء وقولنا : 
و عقد عليها فى عدة الأول » قال ابن رشد : وكذا إن عقد عليها في حياة الأول 
ودخل بها غير عام فى عدته » وهو معى قوله : وولو تقدم العقد على 
الأظهر » » وقال ابن المواز : يقر الثانى على نكاحها » ثم إن حصل العقد ى 
العدة وتلذذ الثاتى بها فيها » أو حصل منه وطء ولو بعدها تأبد تحربمها عليه کا 
قدمه المصنف » وإن وقع العقد قبلها وتلذذ يها فيها فعلى ما استظهره ابن رشد 
يتأبد تحريمها دون ما قاله ابن المواز . 

(ونسخ) نكاحهما مما ( بلا طلاق إن عفدا بزمن ) واحد تحقيقاً أو 
شكا دخلا أحدها أولا » ( كنكاح الثانى ) تشبيه فى الفسخ بلا طلاق : 
أى كا يفسخ نكاح "الان بلا طلاق » ( ببية ) شهدت (إُعلى إقراره قبل 
دخوله ) بها ( أنه ثان ) : أى إذا شهدت بيئة على الثانى أنه قبل دخوله عليها 
أقر عل نفسه أنه ثان ؛ فإن نكاحه يفسخ بلاطلاق وتكرن للأولك كا تقدم لأنه 
ثبت أنه تلذذ بها عا . 


قوله : [ وترثه ] إلخ : قال فى المقدمات :لأنها بمنزلة امرأة المفقود تتروج 
بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة » ويدخل بها زوجها فيتكشف أنها تروجت 
قبل وفاة المفقود ودخل بها فى العدة بعد وفاته > وقد جزموا بتأبيد حرمتها > 
ولا فرق بين المسألتين انتهى . 

والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة فتأبيد حرمتها باتفاق » وإن كان 
قبل وفاة الأول فثأبيد حرمتها عند ابن رشد نظراً لوقوع الوطء نى العدة » لاعند 
ابن المواز لأن العقد وقع على ذات زوج کا .ياتى فى الشارح . 

قوله : [ کنکاح الثانى ] [لخ : أى فإنه يفسخ بلا طلاق وبحث فيه بأنه 
من الختلف فيه » لآن بعضهم يقول : إنها للثافى ولو مع علمه بالأول فقضية 


التكاح لين 

(لا) إن أقر ( بعده): أى بعد الدخول أنه دخل با عالاً بأنه ٿان » 
ر فبطلاق ) : أى فيفسخ بطلاق ( كجهل الزمن ) مح العلم برقوعهما فى 
زمنين وجهل المتقدم منهما فيفسخ کل مما بطلاق إنلم يدشلا » أو دخلا ما 
ول يعلى المتقدم مهما فى الدخول أيضا . فإن دخل أحدها فهى له › کنا لو دخلا 

المتقدم . 

ولو أقام كل مهما بيئة على أنه الأحق بها لسبقية نكاحه لحر » تاق 
لتعارضبماء ولو كانت إحداهما أعدل من الأخرى . 

( وأعد ليه" ) بيتتين ( متناقضتين) ملغاة هنا أى فى النكاح ( وإن 
صدقنها هى) أى المرأة لتنزيل الزيادة منزلة شاهد وهو ساقط ف النكاحء يخلاف 
ذلك أن يكون الفسخ بطلاق . 

قوله : [ لا إن أقر] إلخ : حاصله أن الإقرار بعد الدخرل وتحته صورتان : 
الأولأن يقر فيقول عقدت وأناعالم بالأول ثم دغطت » الثانية أن يقلي دخلت 


وأنا عالم بالأول » وحكمها واحد. 
قوله : [ فيفسخ بطلاق ] : أى لاحمال كذبه فى دعواه العلم بالأول ويلزمه 
المهر كاملا 


والحاصل أنه إذا ادعى كل من الزوج الثانى أو الزوجة أو الول بعد التلذذ 
أنه كان عا عند العقد أو قبله بأنه ثان » فإنه يفسخ النكاح فى المسائل الثلاثء 
وتكون للأول إن ثبت ذلك العلم بالبينة » وإن لم يثبت فإن كانت الدعوى من 
الزوجة أو الول فلا أثر لها ء وإن كانت من الزوج فيفسخ نكاح كل بطلاق » 
أما الأول فلا حال كذب الثائى » وأما الثانى فعملا بإقراره . 

قوله : [ مع | ] الخ : أى وما مع اتحاد زمنهما فهو داخل فى قوله : 
و إن عقدا بزمن » فالفسخ للتكاحين بلا طلاق . 

قوله : [ إن لم يدخلا ] إلخ : هذا التفصيل هو المعو عليه كا فى الشيخ 
سالم و(شب)و(ح) » خلافاً ل (عب) منفسخ النكاحينمطاقاً من غير تفصيل . 

قوله : [ ولو كانت إحداهما أعدل من الأخرى] : أى لأن زيادة العدالة 
كغيرها من المرجحات الاتية غير معتبرة هنا . 

وقوله : [ وإن صدقتها هى] : رد بالمبالغة قول أشهب من اعتبارها إذا 


YAY‏ ياب التكاح 

غيره كالبيع والولاء . 

3 (وفسخ نكاح السير ) : أى الاستكتام قال ابن عرفة: نكاح السر ياطل» 
والمشبور : أنه ما أمر الشبود حين العقد بكتمه (اه.) (إنلم يدخل ) 


الزوج . 
( وبتطتل ) صادق بما إذالم يدخل طال أم لاء وبما إذا دحل وم يطل فإن 


صدقتها المرأة » وإنما ألغيت زيادة الغدالة لقيامها مقام شاهد وهو ساقط فى 
النكاح دون غيره » فلذلك تسقط البينتان لتناقضهما وعدم اعتبار المرجح » 
وحينئذ فيقيد ما يأى فى الشهادات من اعتبار المرجحات بغير التكاح . 
© تنبيه : إذا ماتت المرأة وجهل الأحق من الزوجين فالا كثر ا العام 

لا إرث وعلى كل من الصداق مازاد على إرثه »على فرض لو ورث» وقيل يشتركان 
فى نصيب زوج واحد » فعلى كل الصداق كاملاء وأما إن مات الزوجان فلا 
إرث ولاصداق لا على واحد» واعتدت عدة وفاة إن كان يفسخ بطلاق لا بغيره 
فتستيرئ بالدخول حصل موت أم لا كذا فى المجموع . ش 

قوله : [ وفسخ نكاح السر] إلخ : محل ذلك مالم يكن من خوف ظالم 
أو ساحر وإلارفلا حرمة ولا فسخ . 

قوله : [ والمشهور ] إلخ : الحاصل أن فى نكاح السر طريقتين : طريقة 
الباجى تقول : استكتام غير الشهود نكاح سر أيضاً » "كما لو تواصى الزوجان 
والول على كتمهولم يوصوا الشهود بذلك ورجحها البدر القراقو(بن)» وطريقة ابن 
عرفة » ورجحها المؤلف تبعاً [ ر ح): أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه » 
أوصى غيره أيضاً على كتمه آم لا » ولا بد أن يكون الموصى الزوج انضم له 
أيضا غيره كالزوجة أو وليها أم لا 

قوله : [ حين ست أى وأما لووقع الإيصاء بعده فلا يضر لأن 
العقد وقع بوجه صحيح . 

قوله : [إن لم يدخل وبطل] : أى ففى هاتين الخالتين يفسخ بطلاق لأنه 
مختلف فيه » لأن الشافعى وأبا حنيفة يريان جوازه» وبه قال جماعةمن أصحاب 
مالك . 


FAY النکاح‎ 


طال بعد الدحول لم يفسخ . والطول فيه ( بالعرف ) لابولادة الأولاد كما فى 
اليتيمة» وكما فى الشريفة يزوجها ولىعام مع وجود حاص لم يجير ١‏ والعرف ياشتهاره 
بين الخاص والعام 1 

( وهو ما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه ) وأول : أن توافق معه الول 
والزوجة » بل تقل تى التوضيح عن الباجى : إن اتقق الزوجان على كتمه 
وم يعلموا البينة بذلك فهو نكلح سر » والإيصاء بالكثم عن جماعة أو عن 
رجل » بل ( وإن) أصى بكتمه ( من امرأة أو أياماً ) معينة كثلاثة فأكار » 
وقال اللخمى اليومان كالأيام . 1 

( وعتوقبا) أى الزوجان إذا توطأ على الكثم ( والشهود” ) يعاقبان مالم يجهل 
واحد مهم » قال ى التوضيبح عن عند المدونة : لا يعاق بالشاهدان إن جهلا › 
وقال أبن عرفة : روى عن ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم ( إن دخلا) » فإن 


قوله : [لم يفسخ ] : أى على المشهور خلافاً لابن الحاجب حيث قال: 
يفسخ بعد البناء ولو طال . 

قوله : [ ”هما فى اليتيمة ] إلخ : راجع للمنى فإن اليتيمة ومن معها الطول 
فيهما بولادة الأولاد کا تقدم 1 

قوله : [ فهونكاح سر ] : أى فعلى طريقة الباجى يقسخ النكاح ما لم 
يدخل ويطل حيث توافق الزوجان والولى على الكثمء وإن لم يقير الشهود بالكثم . 

قوله : [ من امرأة ]: ظاهره امرأة الروج أو غيرها وهو ما حكاه فى التوضيح » 
وش كلام ابن عرفة تخصيصه بامرأة الزوج . 

قوله : [ وقال اللخمى ] إلخ : المعول عليه الأول كا رواه ابن حبيب . 

قوله : 1 والشهود ] : الأرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف 
العطف ها » لأن فيه العطف على فض مير رفع متصل من غير فاصل . 

قوله: 1لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ] : أى ومثلهما الزوجان » وبحل 
معاقبة الزوجين إن لم يعذرا بالجهل إن كانا غير عميرين » أما إن كانا 
مجبرين فالذى يعاقب وليهنما إن لم يعذرا بالجهل . 


نين ياب التكاح 


ظهر عليه قبله فلا عقاب نص عليه أبو الحسن وغيره » وعلم من هنا أن من شرط 
صعة النكاح عدم التواطق على كتمه . 
© واعلم أن التكاح الفاسد بالنسبة لفسخه ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يفسخ قبل الدخول وبعده مالم يطل ؛ وذلك فى ثلاث مسائل : 
مسألة الصغيرة اليتيمة إذا زوجت مع فقد شروطها » ومسألة الشريفة تز وج بالولاية 
العامة مع وجود حاص غير جبر ء ومسألة نكاح السر لكن الطول فيها غيرهفيهاوتقدم ‏ 
القسم الثانى : ما يفسخ قبل الدخول لابعده . 
الثالث : ما يفسخ أبداً وهو الأصل . 
© ولا فرع من الكلام على القسم الأول شرع ف بيان القسمين الأخيرين فقال : 
© (و) فسخ النكاح ( قبلنه) : أى قبل الدخول ( فقط) لابعده إن تزوجها 
( على ) شرط ( أن لاتأنينه” ) الزوجة » أو أن لايأتيها هو ( إلا نباراً) فقط » 
( أو ليلا ) فقط » لأنه مما يناقض مقتضى النكاح ولا فيه من الل فالصداق » 
ولذا كان يثبت بعده بصداق المثل لأن الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذاالشرط . 
( أو) وقع التكاح ( بخیار ) یوماً أو أكثر ر لأحد هما) أى الزوجين أوهما 
معا (أو غير ) أجنى ليتروى ف ذلك فيفسخ قبل الدخول ويثيت بعده 
بالمسمى إن كان » وإلا فبصداق المثل ( إلا خيار الجلس ) فلا يفسخ باواز 
خيار الجلس فيه دون البيع . 


قوله : [ نص عليه أبو الحسن وغيره ] : أى كا قال ابن ناجى إن المعاقبة 
إنما تكون بعد الدخول ء وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمن . 

قوله : [ وعلم من هنا ] : أى' فلذلك عده فى الشروط فيا تقدم . 

قوله: [ ولذا كان يثبت بعده ] : أى عند ابن القاسم خلافاً أن قال 
يفسخ ولو دخل . 

قوله : [ بصداق الئل ]: أى لا بالمسمى وإن كان فاسدا لعقده » 
وقوفم : ق القاعدة إن ما فسد لعقده يلزم بالدخول المسمى مله ما لم يؤثر خللا 
فى الصداق كما هنا > وإلا مضى بصداق المثل كالفاسد لصداقه فقط . 

قوله : 1 إلا سيار الجلس ] إلخ :فإنه هنا جائز إذا اشترط » وإن بحث 


التكاء ملم 


(أو) وقع ( على ) شرط أنه ر إن م أت بالصداق لكذا) أى لوقت كذ! 
(فلا نكاح ) بيئنا ؟ فيفسخ قبإ الدخول فقط ر إن جاء به ) ف الوقت المد كور 
أو قبله ٠‏ فإنلم يأت به فسخ أبداً . 

( ووجله الشتغار ) : فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق الثل . 
وسيأق أنه : ما وقع على أن : تزوجى بنتك مثلا بكذا على أن أزوجك بنى 
بكذا , 1 

( ككل ما) أینكاح ر فد لصداقه): أى لخلل فيه ككينه لاملك 
شرعاً كخمر وخنزير . أو لكونه لاينتفع به. أو غير مقدور على تسليمه . 
أو جهرلا أو نحو ذلك فيفسخ قبل البناء فقط ويثبت بعده هر المثل كما يأنى . 

ه وكل ما ( وقع على شرط يناقض ) المقصود من النكاح ؛ ( كأن) 
وقع على شرط أن ( لايتقلسم ) بينها وبين ضرا نى المبيت . (أو) على 
00 بأن اشتراطه ف البيع يفسده أو التكاح » وأجيب بان التكاح مببى 

على المكارمة فتسومح فيه ما لم يتسامح فى غيره . 
© تنبيه : لا إرث فى النكاح بيار إذا حصل الوت قبل الدخول . لاف 
المفتات علا فإنها ترثه وإن كان لا الحيارء لآن الحيارلما من جهة الشرع لامن 
جهة المتعاقدين کا هنا ڏک الخرشى فى كبيره . 

قوله : [ إن جاء به ] : أى وأما إن وهبته له وقبله فاستظهر ف الحاشية أنه 
اك به في التفصيل . 

: [ يناقض المقصود]: أى ويازم من ذلك أن العقد لا يقتضيه - 
وإنما کان المناقض للمقصود فيه صداق الئل بالدخول» لأنه تارة يقتضى الزيادة 
ف المهر . وتارة يقتضى النقص + قفيه خلل ى المهر على كل حال : واحترز 
بالشرط المناقض للمقصود عن المكروه» وهو مالا يقتضيه العقد فلا ينافيه كأن 
لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها أو لاايخرجها من مكان كذا أو من بلدها 
فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب مالم يكن التزمها ها ى 
عين + وإعا كره لا فيه من التحتجير . وعن اللائر وهو ما يقتضيه العقد كحسن 
العشرة وإجراء التفقة . فإن وجوده وعدمه سواء . 


قوله : [ کان وقع عل شرط أن لا يقم ] إلخ e‏ 


۳۸٦‏ ياب التكاح 


شرط أن ( يؤثر” عليها) ضرتها بأن يجعل لضرها جمعة أوأقل أو أكثر 
تستقل بها عنها . 
( أو) شرطت ر أن نفقة ) زوجها ( احجور ) لصغره أو لرقه ؛ أى 
شرطت عند تزويحها بمحجور عليه أن نفقنها تكون ( على وليه ) أبيه أو سیده» 
فإنه شرط مناقض لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها » فشرط خلافه مضر . 
( أو عليها ) : أى شرط الزوج أذنفقته عليبافإنه شرط محلءوكذا لو شرطت 
أن ينفق على ولدها أو على أبيها أو على أن أمرها بيدها مى أحبت فيفسخ قبل 
الدخول فى الجميع » ويثبت بعده بصداق المثل . 
٠‏ ( وألغى ) الشرط المناقض فلا يعمل به . 
© وأشار للقسمالثالث بقوله : (و) (فُسِح مطلقاً) قبل الدخول وبعده وإن 
طال ( فى غير ما مرا ) من القسمين ؛ كا لو اختل شرط من شروط الولى أو 
الزوجين أو أحدثما أواختل ركن كا لو زوجت المرأة نفسها بلا ول + أو لم 
تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة »> أو بقول غير معتبر شرعاً »وأول إن لم 


إلا بالاشتراط هذه الأشياء فى صلب العقد وأما إن حصل منها شى ء بعد العقد 
وهى فق العصمة فلا ضرر ق ذلك » فلها أن تسقط حقها فى القسمة » ونا 
أن تنفق عليه » وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق 
لا تضر . 

قوله : 1 وألغى الشرط المناقض ع : أى لأن کل شرط خالف كتاب الله 
وسنة رسوله فهو لاغ وباطل . 

قوله: [ كما لو اختل شرطمن شروط الول]: إلخ هوظاهر قغير اختلال 
بعض شروط الروجين : فإن اتفاق الزوجين مع الشهود على الكم لايفسخ النكاح 
فيه أبداً بل إذا م يدخل ويطل » وقد يقال اتكل ى هذا على ما تقدم . 

قوله : [ بل بكتابة أو إشارة ] : أى لغير الأخرس »> وأما هوفيكفى . 

قوله : [أو بقول غير معتبر شرعاً] : أى بصيغة ليس فيها زوجت ولا 
أنكحت ولا وهيت مقروناً بصداق: ولا ما يقتصى البقاء مدة الحياة على أحد 
القولين ٠‏ كا إذا وقع بلفظ العار ية أو الحبس مثلا : 


FAY النکاح‎ 


تقع أصلا كالمعاطاة أو لم يحصل شهود قبل الدشول ٠‏ أو وقع بشبادة عدل 
وامرأتين أو بفاسقين . 

٠‏ و( كالتكاح لأجل ) : وهو فكاح المتعة عي" الأجل أم لاء ويعاقب 
فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب .ويفسخ بلا طلاق ء وض بيان ذلك فى 
العقد للمرأة أو ولا : وأما لو آذ مر الزوج فى تفسه أن يتروجها ما دام نى هذه 
البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر . ولو فهمت المرأة من حاله ذلك , 

ه ولا دخل فى غير ما مر التكاح نى ١‏ ض وكان حكمه عالفاً لغيره استئناه بقوله : 

( إلا ) التعكاح ( بمرض ) من الزوج أو الزوجة ( ف) يفسخ قبل البناء وبعده» 
لكن ( الصحة) . فإن صح المريض لم يفسخ . 

© م الفسخ تارة يكون بطلاق وتارة بغيره . ويترتب على كل أحكام أشار 
لذلك كله يقوله : : 

ه ( وهو) أى الفسخ قبل الدخول أو بعده ( طلاق“) . فإن أعاد العقد بعده 


قوله : [ عين الأجل آم لا] : فثال تعيين الأجل كقوله : زوجى بنتك 
عشر ستين بكذا - وعدم تعيينه كقوله : زوجي بنتك مدة إقامى فى هذا البلد 
فإذا سافرت فارقها ‏ 

قوله : [ ويعاقب فيه الزوجان ] إلخ : أى ويلحق به الولد . 

قوله : [ ويفسخ بلا طلاق] : أى لأنه جبمع على منعه »ول يخالف فيه إلا 
طائفة من المبتدعة وفيه المسمى إن دخلا . لأن فساده لعقدهء وقيل صداق المثل 
لأن ذ كر الأجل أثر خللا ني الصداق واختار اللخمى الأول . 

قوله : [ وأما لو أضمر ] إلخ : قال بعضهم وهى فائدة تنفع المتغرب ء 
واختلف فيه إذا أجله بأجل لا يبلغه كرحا كائة سئة > فقيل يتفسخ لأنه فى 
صلب العقّد - وقيل لا كتعليق الطلاق الأول لابن عرفة والثانى لأنى الحسن . 

قوله : [ ولو فهمت] : أىعلى الراجح كنا يفهم من اقتصار الأجهورى عليه. 
وما إن أضمره ف تفسه ولم تفهمه الرأة ولا وليها فجائز اتفاقاً . 

قوله : [ طلاق ع : أى بائن سواء أيقعه الحاكم أو الزوج لفظ فيه 
بالطلاق أولا . 


FAA‏ باب التكاح 


صحيحا كانت معه بطلقتین ٠‏ وإن أعاده صحيحا قبله استمر على ٠١‏ هو عليه » 
وسواء أعاده فى المجلس أو غيره : 

( إن الف فيه) بين أهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج المذهب » 
ولو فى مذهب انقرض كغير الأنمة الأربعة » ولو أجمع على عدم جواز 
القدوم عليه ابتداء ؛ كالشغار فإنهلاقائليجوازه » وإنما قيل بصحته بعد الوقوع . 

وما ذكره إشارة إلى قاعدة كلية وهى : كل ما اختلف فيه ففسخه بطلاق 
( کشغار ) أى صريحه يفسخ أبداً بطلاق للاشتلاف فيه : ( وإتكاح ) ول 
فقد شرطاً ما تقدم (كالعبد والمرأة ) ولحرم يتولى عقد نكاح امرأة ٠‏ فإنه يفسخ 
أبداً بطلاق . 

٠‏ وأشار إلى قاعدة أخرى وهى :أن كل حتلف فيه فالتحريم به لللأصول والفر وع 

كالصحيح » يقوله : 

( والتحريم” به) : أى بالختلف فيه ( كالصحيح ) أى كالتحريم بالتكاح 
الصحيح ٠‏ فالعقد الفاسد الختلف فيه يحرمها على أصوله وفصوله + ويرم 
عليه أصيها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات لافصيفا ٠‏ لأن العقد على 
الأمهات لايحرم البنات » فإذا جل بالأم حرمتالبنت أيضاً +( وفيه) : أى الختلف 
فيه ( الإرث ) بين الزوجين إذا مات أحدههما قبل الفسخ ‏ وهذا إشارة لقاعدة ثالثة 
يجمع الثلاثة قاعدة واحدة : كل مختلف فيه فهو كالصحيح ف التحريم والإرث 


قوله : [ استمر على ما عو عليه ] : أى قالعصمة كاملة . 

قوله : [ قفسخه بطلاق ] : أى لما سيأ أنه كالصحيح فيعطى حكمه . 

قوله : [ للاختلاف فيه ] : أى فإبه قيل بصحته بعد الوقوع . 

قوله : [ كالعيد] : اعترض التمثيل به بقول التوضيح لا أعلم من قال 
يجواز كون العبد ولا وقال أيضاً فى نقله عن أصيغ : ولا ميراث ف التكاح الذى 
تول العبد عقدته » وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيدزا ه). وأما المرأة 
فقال أبو حنيفة بصحة عقدها على نفسها » وعلى كل حال تولية العبد نكاح 
امرأة وعقد المرأةعلى نفسها أوامرأة غيرهايفسخ قبل اليناءو بعدمولو ولد تلأولاد . 

قوله : [ لأن العقد على الأمهات ع إلخ : أى ولومتفقاً على صحته . 


النكاح ۳۸4 


واستثى من ثبوت الإرث مسألة المريض بقوله :( إلا نكاح المريض)» 
فإنه مختلف فيه ولا إرث فيه » سواء مات المريض أو الصحبح » لأن علة فساده 
إدخال وارث دخل أولم يدخل . 

( غلاف المتفتى على فساد ه ) ففبسخه بلا طلاق دخل أو لم يدخل ٠‏ ولا 
يحتاج الفسخ فيه لحك لعدم انعقاده من أصله » بحلاف الْمتلف فيه حيث امتنع 
الزوج من فسخه بنفسه ع فإنه يحتاج الفسخ فيه لحكم حاكم » فلو عقد عليها 
غيره ال يح ا ا 
عقد على ذات زوج ولا إرث فيه لو مات أحدهما قبل فسخه لما علمت أنه لم 
يتعمد بوجه ( كالخاميسة ) : فإنه متفق على فساده ولا عبرة بمخالفة الظاهرية 
ر عن عع آهل السنة النبوية ء وأول أصوله وفصوله : وأول فصل 
من كل أصل وأم زوجته وبتوتة قبل الزوج . 
» (والتحريم” فيه ) » أى ف المجمع غلى فساده على أصول زوجته وقروعها » 

قوله : [ إلا نكاح المريض ] : أى فقط خلافاً لأصبغ فإنه جعل نكاح 
العبد والمرأة كذلك » فإنه ضعيف . 

قوله : [ فلو عقد عليها غيره] إلخ : أى وأما عقده هو قتقدم أنه صحيح » 
وتكون بعصمة كاملة فلذلك كان طلب الفسخ فى التلف فيه » إنما هو لأجل 
عقد الغير وانقطاع حكم الزوجية عنه . 

له ا E‏ على فساده . 
: ولا عبرة يمخالفة الظاهرية] : أى فإتهم جوزون للرجل تسعاً 
6 0 قوله تعالى : (فاتكحوا ماطاب لك" من النساء 0 
الاية جاعلين الواو على بابها ‏ 

قوله : [ روجهم عن إجماع أهل السنة] : أى لأن أهل السنة أجمعوا على ٠‏ 
أن الواو فى الآية بمعى أو . 

قوله : [ وأول أصوله وفصوله] : أى ما لم تكن فصوله من ماء الزنا فليس 
عتفق على فساده ء بل يعض العلماء يقول يجوازه . 


. ۳ سورة التساءآية‎ )١( 


۳4 باب التكاح 


وريم زوجته على أصوله وفصوله ( بالتلذ“ذ ) يها بالوطء . أو مقدماته لا بمجرد 
العقد لآنه عدم . 
6 م أشار إلى حكم صداق التكاح الفاسد بقوله : 
۵ روا ) : أى وکل نكاح ( فسخ بعده ) : أى بعد الدخول ولو متفقاً 
عليه ء ولا یکن فساده إلا لعقده فقط أو لعقده وصداقه معآاء ( ففيه 
المسمى ) من الصداق ( إن كان ) ء ثم مسمى معلوم . 
٠‏ (حل) : أى كان حلالا ‏ 
(وإلا) : بأن لم يكن مسمى أو كان ولکنه كان حرام لذاته كخمر - 
أولوصفه كجهله أو عدم القدرة علىتسليمه كآبق ‏ ( فصداق المثل ) . 
» (ولاشىء) من الصداق ( بالفسخ قبله ) › أى قبل الدخول ٠‏ سراء الختلف 
ف فساده والمتفق عليه( إلاق نكاح الدرمين)ء والمراد به :ماقل من‌الصداق الشرعى 
إذا امتنع الزوج من إتمامه » ففسخقبل الدخول ففيه نصفهما على أحد القولين »> 
وقيل لاشیء فيه كغيره ‏ 
( أو ) إلافى ر دعواه ) : أى الزوج ( الرضاع ) مع الى عقد عليها ولم 
يدخل بباء ( فأنكرت ) ففسخ لإقراره بالرضاع فيلزمه نصف المسمى لانهامه 


قوله : [سواء المختلف ف فساده ] إلخ : كان فساده لعقده أو لصداقه 
أوهما فليس الفسخ قيل الدخول مثل الطلاق قبل اليناء فى التكاح الصحيح. 

قوله : [ وقيل لا شىء فيه ] : ما مشى عليه المصنف نقله الباجى » والقول 
الثانى نقله الحلاب » وصوب القابسى الأول » وابن الكاتب الثانى » وإنما 
اقتصر المصنف على الأول لقول المتيطى إنه قال به غير واحد من القرويين . 

قوله : [ أو إلا فى دعواه ] إلخ : ومثل هاتين المسألتين قرقة الملاعنين قبل 
' البناء لقوفم كل نكاح فسلخ قبل الدخول فلا شىء فيه إلا تكاح الدرهمين » 
وقرقة المتراضعين وفرقة المتلاعتين» وإنما لزمه تصف المسمى ى المتلاعنين للعلة 
الى ذكرها ف المراضعين» ولذلك لو ثبت الرضاع ببيتة أو إقرارهما أو ثبت 
الزنا فلا يلزمه شىء لعدم التهمة . 

قوله : [ فأنكرت ع : أى أو أقرت وكانت غير رشيدة . 


التكاح ۳۹۱ 


على أنه قصد قرافها بلاثىء . 

. ( وطلاقه) أى الزوج (كالفسخ ) › فإن كان متلفا بی فساده وقم طلاقاً 
وإن كان منفقاً على فساده فهو مجرد فراق » ولا يحتاج لرفع بعده فإن 
دحل فالعدة من يوم الفسخ أو الطلاق وها المسمى إن كان وإلا فصداق الئل » 
ولاشبىء ها إن طلق قبله إلا نكاح الدرعمين فنصفهما . 

( وتُعاض” ) المرأة ( المتلداذ” بها ) تى النكاح الفاسد بلاوطء ‏ بل 
بقبلة أو مباشرة7١)‏ تعاض بشیء نی نظير تلذذہ بها بالاجتباد » ولاصداق لا 
ف الفسخ والطلاق ء سواء كان عتلفاً فيه أو متفقاً على فساده . 

٠‏ ( ولول" صغير ) تزوج بغير إذن وليه ( فسح عقده ) إذا اطلع عليه ؛ 
( فلا مهر) لها ( ولا عدة ) عليها إن وطنها ولو أزال بكارتها ۽ لآن وطأه كالعدم . 
قال ابن عبد السلام : يتبغى أن یکون ا فى البكر أرش ما شانها » وجزم به 
أبوالحسن فلم يقل : وينبغى . وفسخه بطلاق؛ لأنه عقد صحيحغايته أنه غير لازم . 

قوله : [ بالاجتهاد ] : أى فإنها تعطى شيا وجويآ بحسب ما يراه اللا کم 
أو جماعة المسلمين من غير تقدير على ما لابن القاسمء واختلف هل اجتهاد 
جماعة المسلمين ف قدره إنما يكون عند عدم الحاكم الشرعى ٠‏ أو یکی ولو 

كان موجوداً واختاره فى الحاشية . 

قوله : [ ولول صغير ] إلخ : قال ابن المواز : وإذالم يرد الول نكاح الصبى 
الخال أن المصلحة تی رده حى كبر وخرج عن ولايته جاز النكاح قال ابن 
رشد :وینبغی أن ينتقل النظر إليه فيمضى أو يرد كذا فى (بن | ه) . فاللام 
للاختصاص لاللتخيير فلا ينا أنه إن وجد المصلحة فى إبقائه تعين وإن وجدها فى 

رده تعين وإن اسئوت خير . 

قوله : 1 ولاعدة عليها ] إلخ : أى بخلاف مالو مات قبل الفسخ فعليها 
عدة الوفاة ولو لم يدخل . 

قوله : [ وجزم به أبو الحسن ] : ومثله فى نقل المؤاق إن كانت صغيرة وهو 
ظاهر فى الصغير لآن تسليطها له كالعدم ء وأما الكبيرة فكأنهم نظروا إلى أنها 

إنما سلطته فى نظير المهر ولم يتم فرجع للأرش . 


. المياشرة : هى الحكاك البشرة باليشرة » فهى دون الوطء‎ )١( 


۳4۲ ياب التكاح 


( والسيد رد تكاح عبده ) القن أو هن فيه شائبة ككاتب إذا تزوج من 
غير إذنه ( بطلقة فقط) لا أكثر. فإن أوقع أكثر لم يلزم العبد إلا واحدة 
( وهى)طلقة ( بائة) لما يأنى أن الرجعى إنما يكون فى نكا حلازم حل وطؤه : وهذا 
ليس بلازم وله إمضاؤه . 

ول مخبيره بالرد والإمضاء ( إن لم يبعه أو يعتقه) » فإن باعه أو أعتقه 
فلا كلام له لزوال ملكه عنه ٠‏ ولیس لمشتريه فسخ نكاحه وكذا إن وهبه . 


© تنبيه : وإن زوج الول الصغير بشروط- وكانتتلزم إن وقعت من مكلف ب 
كأن تزوج عليها أو تسرى فهى أو الى يتزوجها طالق > والتزم الولى تلك 
الشروط أو زوج الولد نفسه على تلك الشروط » ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك 
الشروط وطلبتها المرأة » فإن التكاح يفسخ بطلاق جبراً حيث لم ترض بإسقاط 
الشروط » ولم يدخل بعد بلوغه عالاً بها » وإلالزمته وکل هذا مالم يدخل بها 
قبل البلوغ + وإلا سقطت عنه : ولو دحل عالاً لأنها مكنت من نفسها من 
لا يلزمه الشروط . 

واختلف إذا وقع الفسخقبل الدخولهل يلزمه نصف الصداق_ورجح أو 
لا يازمه شیء ؟ قولان عمل بهما وإن ادعت عليه آنه وقت العقد والشروط كان 
كبيراً وادعى أنه كان صغيراً فالقول لها أو لوليها بيمين ويلزمه الشروط كذا 
فى الأصل . ٠‏ 

قوله : [ واسيد ] إلخ : اللام هنا اتخبير أى فله الرد ولو كانت المصلحة فى 
الإجازة » لأن السيد لا يحب عليه فعل المصلحة مع عبده » بخلاف ول الصغير 
كما يأقى وحل كون السيد عيراً مالم يكن المتزوج أنى وإلا تعين الفسخ كا 
تقدم 1 

قوله : [ وله إمضاؤه ] : أى ولو طال الزمان بعد علمه . 

قوله  :‏ فإن باعه ] : أى عالاً بترويجه أولا . 

قوله : [ ولیس اشتريه ] إلخ: أى يل يقال له:إن كنت علمت بالترويج 
قبل الشراء فهو عيب دلت عليه : وإلافلك رد العبد ليائعه » ولك التمسك 
به وليس لك رد نكاحه . ولو اختلفت ورتة المشترى ف الرد وعدمه والدال 


التكاج واا 


( وفا) أى لزوجة العيد إن رد سيده نکاحه ( ربع دينار إن" دحل بہا) وإلا 
فلا شى ء اء وترد الزائد إن قبضته حرة كانت أو أمة » ( وأتيم) العبد (عا 
بتقى) بعد ربع الدينار ف ذمتهترجع به عليدإنعتق( إن" غمر) زوجته حال التزويج 
يأنه حر » لا إن لم يغرها فلا تتبعه بشىء ويحل إتباعه إن غرها ( ما لم يسْطله) 
عنه قبل عتقه ( سيد" أو حاكم” ) إن غاب سيده » فإن أبطله واحد مهما لم 
يكن لا عليه طلب . 
» ( فلو امتتنع) السيد من إجازة فكاح عيده ابتداء حين ستل عا وم يقع 
منه رد ولا فسخ » وإنها قالا : لالأجيز ( فله الإإجازة ) بعد ذلك ( إن قرب ) 
الأمر كاليوم واليومين لا أكار » فإن لم حصل منه امتناع فله الإجازة » ولو طال 
الزمن (ط يرد بامتناعه ( الفسخ ) وإلا کان فسخ ( أو) لم ( شلك ) 
أن مورثهم مات قبل علمه بتزويحه » أو بعد أن علم وقبل أن ينظر فى ذلك » 
فالقول لمن طلب الرد وحل عدم رد السيد الأول لتكاحه إن باعه ما لم يرد له 
بعيب التزويج ء وإلا فله رد نكاحه إن كان باعه غير عالم » ومفهوم قولنا: 
مالم يرد له بعيب الترويج » أنه لو رد له بعيب آنحر بن لم يطلع المشترى على 
عيب الترويج ورده بغيره کان للبائع رد نكاحه أيضاً » وأن المشترى اطلع على 
عيب التزويج ورضيه ورده يغيره فقولان : أحدهما أن البائع يرجع على المشترى 
بأرشه لأنه للا رضى به فكأنه حدث عنده ولیس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه 
من المشترى » والآخر ليس للبائع الرجوع على المشترى بأرشه وله رد النكاح ع 
والقول الآول مبنى على أن الرد بالعيب ابتداء بيع » والثانى على أنه نقض ابيع من 
أصله وهو المعتمد . 

قوله : [ لا إن لم يغرها] إلخ : هذا هو المعتمد » وقيل : إنها تتبعه بباق 
المسمى مطلقاً غر أولا والقولان فى المدونة . 

قوله : [لم يكن ها عليه طلب] : أى لأان الدين بغير إذن السيد عيب يجوز 
له بطاله والحاكم يقوم مقامه . 

قوله : [لا أكثر ع : أى فالثلاثة طول لا تصح الإجازة بعدها . 

قوله : [ ولم يرد بامتناعه الفسخ ع إلخ : الحاصل أن المسائل ثلاث : 


۳64 باب التكاح 


السيد ( نى إرادته ) بالامتناع هلقصد به الفسخ أو لا > فإن شك حمل على 
الفسخ ولا إجازة له ؛ فيشك بفتح الياء » مبى للفاعل . 

» ( طولى” سفيو) تزوج بغير إذن وليه ( رد تكاج كذلك ) أى بطلقة 
فقط بائنة كالعبد ( إن" ل شد : أى يحصل له رشد » فإن رشد فلاكلام 
لوليه . 

( ولا) إن فسخه وليه ( ريع دينار إن دخل ) السفيه بها » ( ولا 
يبع ) إن شب ( بالباق ) . 

( وتعين) الفسخ ر إن مات) أى بعد موته ( فلامهر ) لها ( ملايث) » 
والمراد أنه يتعين القسخ يحكم الشرع فلا مهر ولا إرث ٠»‏ وليس المراد يتعين 
على الول فسخه إذ لا ولاية له يعد موته قلا كلام له 

٠‏ ( وللمكاتتب والمأذين) له ى التجارة ا إذن) من سيده 
لاف غيرهما فليس له ذلك إلا بإذن سيده . 1 


الأول :رده ابتداء من غير تقدم امتتاع »والثانية : إجازته ابتداء من غير مسب قامتناع » 
والثالثة :إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير 
رد فيهاء وهذه الثالثةتهى معبى قول المصنف هنا : وقلو امتنع فله الإجازةإن قرب». 
والمسألتان الأوليان هما معنى قولالمصنف فيا تقدم : « وللسيد رد نكاح عبده» إلخ . 

قوله : 1 ولول سفيه ] : اللام للاختصاص لأنْه يتعين عليه فعل المصلحة . 

قوله : [ قلا كلام لوليه ] : أى ولا ينتقل له إذا رشد ما كان لوليه » بل 
يقبت التكاح ولا خيار له » وقيل ينتقل له ما كان لوليه . 

قوله : [ وتعين الفسخ إن مات ] : أى وأما إن ماقت فا زال النظر للولى 
على المشهور من قول ابن القامم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر ما له 
من الميراث > ومقابل المشهور يقول : إن نظر الولى يفوت بالموت ويتوارثان » 
فإن لم يكن اسفيه ولى قفيه الحلاف الآتى ى الحجر هل تصرفه حمول على الإجازة 
أو الرد ؟ حلاف بين مالك واين القاسم . 

قوله : [وإن بلا إِذذ ] لك ل ذلك لتلا يتوم ق المكاتب أنه لايد 

من الإذن خوف عجره كالتزويج وف المأذون لأنه ى ماله كالوكيل . 


التكاح 40 


٠‏ ( ونفقة” زوجة العبد ) غير المكاتب ولأذون - فيشمل المدبّر والعتق 
لأجل ‏ إذا تزوج بإذن سيده بها أو أمضى نكاحه تكون ( من غير خراجهٍ 
وكسبه) ع «الخراج : ما يقاطعه سيده عليه ؟ كأن يقاطعة على درهم كل 
يوم أوعلى ديناركل شہرء والكسب : ما ينشاً عن عله . فإن جعل عليه خراجاً 
أنفق على زوجته ممافاض له بعده » وإن لم يجعل عليه خراجاً أنفق عليها من هية 
أو صدقة أوحبس » أو ما أذن له فيه سيده . والمكاتب كحرء والمأذون ينفق عليبا 
من‌ماله وربحه الذى بيده لامن مال سيده وريحه . المبعض ف يومه کال حر وق يوم 
سيده كالقن . 

( إلا لعرف ) جار بأن العبد ينفق من خراجه وكسبه فيعمل به 
٠‏ ( كالمهر) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعوف » 

( ملايتغطمنه ) أى ما ذكر من المهر ولنفقة (سيداه” بإذن الترويج ) 
لعبده وإن باشر العقد . 
© ثم شرع فى بيان من له جبر الذكر على النكاح بقوله : 


قوله : [ ونفقة زوجة العبد] إلخ : أى وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم إن 
كانت رقيقة » وإن كانت حرة فعلى بيب الال إن أمكن الوصول إليه » وإلا 
فعلى جماعة المسلمين والسيد كواحد متهم . 

قوله : [ والمكاتب كحر ع : أى لأأنه أحرز نفسه وماله . 

قوله : [ والمأذون ] إلخ : حاصله أنه يوافق غير المأذون فى أن نفقة زوجته 
لا تكون نی غلعه » ويخالفه »ی أن نفقة زوجته ف المال الذى بيده ورغه » 
وقوله ينفق عليهما ضمير التثنية يعود على الزوجة والسرية . 

قوله : [إلا لعرف] إلخ : فإن لم يكن عرف ولم جد من أين ينفق فرق 
بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع » ولا يباع 
العبد في نفقة زوجته . 

قوله : [ولا يضمنه] إلخ : أى بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على 
السيد فليس السيد كالاب » فإن الأب إذا جبر ولده على النكاح كان الصداق 
عليه إن كان الولد معدماً حين العقد » بل كالوصى والحاكي فإنهما وإن جير 


ام ب الك 


© (وَجَبر) أب ووصى واک لاغیرم ذكراً ( مجننا) مطبقاً فإن كان 
يفيق فى بعض الأحيان انتظرت إفاقته . 

( وصغيراً مصلحة ) اقتضت تزويجهما بأن يف الزنا على الجتون أو الضررء 
فتحفظه الزوجة . ومصلحة الصبى تزويجه من غنية أو شريفة أو ابنة عمء أو لن 
تحفظ ماله ولا جبر للحاكي إلا عند عدم الأولين » إلا إذا بلغ عاقلا ثم جن 
فالكلام للحا ت : 
8 ( والصداق” على الأب) إذا جيرابنه المجنون أو الصغير » >( وإن مات) الأب؛ 
لأنه لزم ذمته يجيره هما فلا ينتقل عنباء ويؤخذ من تركته وهذا ( إن" أعدما ) 


لا يلزمهما صداق إلا بالشرط . 1 

قوله : [لا یرم ] : أى كأخ وعم وغيرهما من بات الأولياء » فلا يجبر 
أحد منهم صخيراً ولا جنوناً على المشهور » فإن حصل منهم جبر فقيل يفسخ 
التكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل مالم يدخل ويطل وإلا ثبت . 
© تنبيه : للوصى جبر الذكر للمصلحة ولو لم يكن له جبر الأنتى "ما إذا 
قال له : أنت وصيى على ولدى كا فى (ر ) ce‏ وق (عب) تبعاً ((ح) تقييده 
ا إذا كان له جير الأنى قال بن وفيه نظر . 

قوله : [ ذكراً نوا ] : أى وأما الأننى فلا يجبرها إلا الأب أو الوصى على 
تفصيل تقدم » وأما الحا كم فلا يجيرها . 

قوله : [ لمصلحة] إلخ : أى لالغيرها فلا جبر ولايد من ظهورها ى الوصى 
والحاكم » وأما الأب فحمول عليها » وقال بعضهم قيد المصلحة إنما هو حيث 
يكون الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كا يدل عليه كلامهم . 

قوله : 1 إلا إذا بلغ ع : الأولى إلا إذا رشد . 

قوله : [ لأنه لزم ذمته ] : أى ولا يقال إنها صدقة لم تقبض ء بل هى 
معاوضة . 

والحاصل أن الأب إذا جبر ولده الصغير أو المجنون فالصداق عليه إن كانا 
معدمين حين العقد » ولو مات الأب ولو أيسرا بعد العقد » ولو اشترط الأب 
أن الصداق عليهما » وأما إن كانا موسرين حين العقد فعليهما » ولو أعدما 


التکاح ۳4۷ 


بفتح الهمزة أىلم يكن لما مال ( حال العقد) ولو أيسر بعد ذلك » ( ولوشرط ) 
الأب ر خلافه) بأن قال : ولايلزمبى صداق بل الصداق على الصى أو المئون؛ 
فلا يعمل بشرطه » 1 

( وإلا ) يعدما حال العقد ‏ بأن كانا موسرين به أو ببعضنه حاله وإن 
أعدما بعده ‏ ( فعلیہما ) ما أيسرا به كلا أو بعضا لاعلى الأب ٠.‏ کا أنه 
لايلزم الوصى ولا الحاكر مطلقاً ( إلا لشرط ) من ول الزوجة على الأب أو على 
الوصى أو على الحاكم » فيعمل به . سكت عن السفيه : هل يجبره مسن" ذكر ؟ 
قال المصنف : وف السفيه حلاف » لكنه مم فى التوضيح القول” بعدم جبره » 
ولايد من رضاه › 

٠‏ ( ون" ) عقد أب لابن رشيد بإذنه ولم يبين كون الصداق عليه أو على 
ابنه » و ( تطارّحه) ابن ( رشيد وأب' ) تول العقد ؛ بأن قال الابن لأبيه : 
أنت التزمت الصداق وما رضيت إلا أنه عليك › وقال الأب : بل ما قصدت 
إلا أنه على ابى » فإن كان قبل الدخول ( فسخ ولامهر ) على واحد مهما ( إن" 


بعد العقد إلا الشرط على الأب فيعمل به . 

قوله : [ كا أنه لا يلزم الوءى ولا الحاكم ] إلخ : حاصله أنه لا يلزم 
الحاكم والوصى صداق الجتون والصغير » سواء كانا معدهين أو موومرين > 
لکن إن كانا معدمين اتيعا به وكل هذا مالم يشرط على الودى : أو الحا كم 
وإلا عل به . 

قوله : [ لكنه صحح فق التوضيح ] إلخ : فعلى القول باب حبر يحرى فى الصداق . 
ما جرى ى صداق الصغير والجنون . 

قوله : [ وتطارحه ابن رشيد] إلخ : مفهومه أنه إن تطارحه سفره وأب ففيه 
تفصيل وهو إن كان الولد ملينًا حين العقد لزمه الصداق وإلا فسخ . لأنه إذا 
كان يلزمه الصداق فى حالة جبر الأب له على القول به قأول »نى حالة عدم الخبرء 
وإن كان معدماً حالة العقد » ققد مر أن الصداق على الأب على القول بره » 
وهل كذلك قى حالة عدم الخبر أم لا ؟ قاله فى الخاشية . 

قوله : [ فسخ ولا مهر ] : أى ولا تتوجه بمين أصلا على امعتمد » وقيل 


۳۹۸ التكاح 


لم يلتزمه أحدها ) وإلا لزم من التزمة ولافسخء ( و ) إن تطارحاه ( بعد الدخول 
حلتف الأب ) أنه ما قصد به الصداق إلا على ابنه » ( وبرئ ولزم الزوج” 
صداق” الئل )» ولابمين عليه إن كان قدر المسمى أو أكثر ( وحلاف إن" كان) 
صداق المثل” ( أقل” من المسمى ) ليدقع عن نفسه غرم الزائد» قاله اللخمى . 

© ر ويح لآب ) زوج ولده وضمن له الصداق » (و) رجع لشخص ( ذى' 
دار ) بين الناس ( زوج غيره) والتزم صداقه» ( و) رجع لآب (ضامن لابتته 
صداقنها ) : أى زوج ابنته لشخص بصداق والتزم لابنته الصداق ( النصف) 
فاعل و وجع» ف اثلاث : أى رجحم لكل نصف الصداق ( بالطلاق_ قبل 
الدخول ) > وليس الزوج المطلق فيه حق لأن كلا من اثللائة ثة إنها التزمه على أنه 
صداق ولم دم > فيرجع له > والنصف الثانى للزوجة . 

٠‏ (و) بجع ( جميعله ) أى الصداق لمن ذكر ( بالفساد ) : أى 
بالفسخ قبل الدخول لفسادهء فإن دخل فلها المسمى ( ولارجوع لم ): : أى للأب 
وذى القدر والضامن لابنته صداقها ( علىالزوج ) بما استحقته الزوجة من النصف 
قبل الدخول أو الكل بعده ء لأنهم إنما التزموه ليكون عليهم تبرعا مهم للزوج 
( إلا أن" ينصرّح) الرلحد مهم ( بالحتمالة) ‏ : على“ حمالة الصداق » 
لأن لفظ الحمالة يؤذن بمجرد التحمل دون التزامه فى الذمة ( مطلقاً ) كان قبل 


الفسخ وعدم المهر مقيد كا قال ابن المواز بحلفهما مع . فن تكلا معاً تزمهما 
الصداق بالسوية » ويتّفى للحالف على الناكل » ويبدأ فى الحلف بالاب لآنه 
المباشر للعقد » وقيل يقرع فيمن يبدأ . 
© تنبيه : قال فى المدونة :من زوج ابنه البالغ المالك لامر نفسه وهو حاضر 
صامت » فلما فرغ اللاب من التكاح قال الابن :ما أمرته ولا أرضى صداق مع 
بميته » وإن كان الابن غائياً فأنكر حين بلغه سقط التكاح والصداق عنه » 
وعن الأب والابن والأجنبى فى هذا سواء (اه) . 

قوله : 1 ولزم الزوج صداق المثل ] : إنما غرم صداق المثل مع أنه نكاح 
صحيح » لأن المسمى ألغى لأجل المطارحة » وصار المعتير قيمة ما استوفاه 
الزوج فلا يقال لأى شىء دفع للزوجة غير ما تدعيه . 


ياب التكاح ۳۹4 


العقد أو حاله أو بعده ( أو يضمن ) الواحد مهم ( بعد العقد) فيرجع على الزوج 
لا قبله أو معهء ( إلا لقرينة أو عرف ) فيعمل بمقتضاهما كالشرط . 
« نم شرع يتكلم على الكفاءة المطلوبة فى النكاح فقال : 

( والكقاءة) وهى لغة : الممائلةوالمقاربة . والمراد بها المماثلقى ثلاثةأمور على 
المذهب : الحال » والدين » والحرية ٠‏ وزاد بعضهم : التسب . والحسب احترازاً 


قوله : [ فيرجع على الزوج ] : حاصلة أن الدافع إما أن يصرح بلفظ 
الحمالة أو الحمل أو الضمان » وش كل إما قبل العقد أو بعده أو فيه » فالتصريح 
بالحمالة يرجع به مطلقاً والتصريح بالفمان إن كان قبل العقد أو فيه لم يرجم 
وإن كان بعده رجع » وأما ا حمل فيلزمه مطلقاً ولا رجوع له » ومثل الحمل ما إذا 
قال له :أنا أدفع صداقك أو أدفع الصداق عتكء وقد نظم أبو على المسناوى هذه 
المسألة بقوله : 

أنف رجوعا عند حمل مطلقا حمالة بعكس ذا محققا 

لفظ ضهان عند عقد لا ازجاع وبعده حمالة بلا فزاع 

وكل ها الترم بعد عقد فشرطه الحوزفافهم قصدى 
راه .من حاشية الأصل ) . 
© تنبيهان : الأول : إن لم يدفع الصداق اللترم له فلها الامتناع من الدخول 
والوطء بعده حى تأخذ الخال أصالة أو بعد أجله » وللزوج الترك بأن يطلق » 
ولا شىء عليه فى نكاح التفويض أو فى نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به 
على الروج » وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقاً أو كان 
بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن أطلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل 
غرم الجميع 7 
© الثاتى : يبطل الضمان على وجه الحمل إن تحمل فى مرضه الحخوف عن وارث > 
لأنه وصية لوار أو عطية ف المرض لا إن تحمل عن زوج ابنة غير وارث لأنه 
وصية لغير وارث له فيجوز فى الثلث . فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث حير الزوج 
بين أن يدفعه من ماله أو يرك النكاح ولا شىء عليه ا ه من الأصل ) . 


۰( باب التكاح 


من الموال وغرم »> والمال احبرارا من الفقير والراجح أن هذه الثلاثة لاتعتير فا » 
ولذا قال : 

( الدين” ) : أى التدين أى كونه ذا ديانة احترازاً من أهل الفسوق كالزناة 
والشريبين وکرم . 

( والحال) : أى السلامة من العيوب الموجبة للرد » لابمعبى الحسب والنسب 
بدليل ما يأقى بعده . 

(كالحرية على الآأوجه ) من القولين وهو قول المغيرة وسحنون ٠ه‏ قال 
فى التوضيح : وهو الصحيح » ورجحه اللخمى وغيره حبر بدريرة حين عتقت 
فخيرها الى صلل الله عليه وسل" وبأنهلاخلاف ف العبد يتزوج الحرة من غير 
علمها أن ذلك عيب يوجب الرد » والمقابل له قول ابن القاسم : أن الحرية 
لاتعتبر فى الكفاءة لكنه ظاهر كلامه » وليس بنص فى ذلك » حى قال 
1 : إن كلام ابن القاسم لايخالن قول المغيرة » فكان الأول الشيخ أن 
يقتصر عليه ولايذ كر التأويلين فيه » وقال بعضهم: ذكر التأويلين لكون المقابلقول 
ابن القاسم وإلا فهو هرجوح ف الغاية + وقولنا : و على الأوجه » فيه مساعة ؛ 
لأنه يقتضى أن المتابل له وجه : ولاوجه له وغاية ؛ ما يجاب : أن هذه صيغة 
قصد بها الترجيح لاالتفاضل . 

( وا ) : أى للزوجة ( ولول تركها ) : أى الكفاءة والرضا بعدمها > 

قوله : [ والراجح أن هذه الثلاثة ] إلخ : الحاصل أن الأوصاف الى اعتيروها 
وفاقاً وتحلافاً ستة أشار ها بعضهم بقوله : 

نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وف اليسار تردد (ا1ه). 

فإن ساواها الرجل ى تلك الستة فلا حلاف فى كفاءته وإلا فلا » واقتصر 
الصنف عل ثلاثة منها وهى المماثلة فى الدين والحال والحرية ولا يشترط فيها 
المماثلة فى غير ذلك على المعتمد فى ساواها الرجل فى تلك الثلاثة كان كفياً . 

قوله :1 لا بععى الحسب] إلخ : الحسب مايعد من مفاخر الآباء كالكر موالعلم . 

قوله : [ لخبر بريرة ] ': وهى جارية عائشة وكانت متزوجة بمغيث وكان 
عبداً . 

قوله : [ حين عتقتع : أى أعتقتها عائشة واللخال أن زوجها باق على الرق . 


. خبر بريرة : صحيح رواه البخارى وغيره‎ )١( 


الشكاحج ۱ 
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والتزويج بفاسق أومعيوب أوعبد » فإن لم يرضيا معا فالقول لمن اءتنعمنهما وعلى 
الحا کم منع من رضى منهما . ولیس للب جبر البكر على فاسق أو ذى عيب فإن 
تزوجها الفاسق أو ذوالعيب أو العبد فلها ولولى الرد والفسخ . وقيل إن تزويج 
الفاسق غير يح ويتعين فسخه ورجحه جماعة » وقال المغيرة : ليس العيد 
كقءآ ويفسخ النكاح . 

ه وإذا علمت أن الكفاءة مجموع الثلاثة فقط ء ( فالمولتى): أى العتيق ومجهول 
النسب » ( وغير الشريف ) وهو الدىء تفه كالمسلمانى أو ‌حرفته كالزبال 
والحمار والحلاق » ( والأقل جاهاً ) أى قدراً كالجاهل بالنسبة للعالم أو المأمور 
بالنسبة للأمير وكذا الفقير ر كفء) للحرة أصالة الشريفة ذات اللحاه » الغنية 
لعدم اشتراط النسب والحسب ولال كما تقدم . 

( وليس للأم” كلام ) مع الأب » هذا مفرع على ما قبله ولو فرعه بالغاء 


قوله : [ والترويج بفاسق ] : أى وذلك لأآن الحق لما فى الكفاءة » قإذا 
أسقطا حقهما منها وزوجها فاسق كان النكاح صحيحاً على المعتمد . 

قوله : 1 وقيل إن تزويج الفاسق غير صحيح ع : حاصل ما نى امسألة 
أن ظاهر ما نقله (ح ) وغيره وإستظهره بعضهم منع تزويجها من الفاسق ابتداء » 
وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لما وللولى الرضا به وهو ظاهر » لأن مخالفة 
الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعاً » فكيف بخلطة النكاح › فإذا وقع وتزوجها 
فقى العقد ثلاثة أقوال:لزوم فسخه بفساده وهو ظاهر اللخمى وابن بشير » 
الثانى : أنه صحيح وشهره الفاكهانى » الثالث لأصبغ :إن كان لا يؤمن منه رده 
الإمام » وإن رضیت به وظاهر ابن غازى أن القول الأول هو الراجم كذا فى 
حاشية الأصل » والذى قرره تى الحاشية أن المعتمد. القول بالصحة الذى 
شهره الفاكهالى . 

قوله : [ ليس العبد كفتاً ويفسخ النكاح ع : أى إن لم تتزوج به راضية 
عالمة هى ووليها » وإلا فلا فسخ . 

قوله : [ للحرة أصالة ] إلخ : راجع لقوله :٠‏ فالمول وغير الشريف إلخ 

على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل .: 


بلغة السالك - ثان 


ع باب التكاج 


لكان أبين ( فى تزویج_ الأب ابتعه” ال موسرة” E i‏ 
متعلق يقوله تزويج ۽ 

( إلا لضرر سن ) : كأن يزوجها من ذى عيب أو فاسق 0 لعدم 
الكفاءة » فلیس له جبرها فیکون ها حينئذكلام بأن ترفع الحا کي لجنعه من تز ويها 
منهم » هذا قول ابن القاسم . وروی أن غا كلامآ مطلقاً وهو مينى على أن 
الكفاءة بعتير فيها المال كا حال والدين . 
۵ ثم شرع فى بيان من يحرم نكاحه أصالة فقال : 
« ( وحرم ) على الشخص إجماعآ ( الأصل' ) : وهو كل من له عليه ولادة 
وإن علا » ( والفرع» وإن ) كان ( من زنا ) 


قوله : [ من فقير ] : أى سواء كان ابن أخ له أو غيره كانت الأم مطلقة 
أو فى العصمة »> وإن كان الواقع فى الرواية ابن الأخ والأم مطلقة لأنه 
وصف طردى محرج على سؤال سائل فلا مفهوم له . ومثل الفقير من 
يغربها عن أمها مسافة حمسة أيام » فالدق أن الأم لا تكلم لها إلا فى الضرر 
3 0 > وأصل هذا قول المدونة : أتت امرأة مطلقة إلى مالك 
: إن لى ابنة فى حجرى موسرة مرغوبآ فيها » فأراد أبوها أن يزوجها 
0 قال :نعم إن لأرى لك متكلماً 
(ا ه) . روى قوله لأرى لك بالإثياتو بالننى » قال اب نالقامم بعدما تقدم وأنا أراه 
ماضيآ أى فلا تكلم ها إلا لضرر بيسن . 
واختلف فى جواب ابن القاسم هل هو وفاق أو خلاف ؟ فقيل وفاق بتقييد 
كلام الإمام بعدم الضرر على رواية الى أو الضرر على رواية الإثبات › فوافق 
ابن القاسم وقيل خلاف يحمل كلام الإمام على إطلاقه > سواء كانت الرواية 
عنه بالإثبات أو النقى كان هناك ضرر أم لا » وابن القاسم يقول بالتفصيل بين 
الضرر البيئن وعدمه ١(‏ ه من الأصل ) . 
قوله : [وإن كات من ززياً] : رد بالمبالغة على ابن الماجشون حيث قال : 
لا تحرم البنت الى حلقت من الماء اجرد عن العقد وما يشبهه من الشبهة على صاحب 
الماء ء لأنها لو كانت بنتآ لورثته وورثها وجاز له الحلوة بها وإجيارها على النكاح » 


التكاج ۳ 
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(و) حرم ( زوجهما ) : أى:الأصل والفرع ء فيحرم عليك زوجة أبيك وزوجةجدك 
وإن علا . وزوجة ابنك وإن سفل . ويحرم على المرأة زوج أمها أو جدتبا 
وإن علت: وزوج بنہا وإن سفلت . 

ه (و) حرم ( فصول أوّل أصل) وم : الإحرة والأخوات من جهة الأب 
أو الأم وأولادهم وإن سقاوا ء ( وأول” فصل ) فقط ( من كل أصل ) من جهة 
الأب أو الأم كالأعام والعمات . والأخوال والحالات . وعم الأب أو عنته 
وإن علا ء وخال الأم أو خالا وإن علت ء دون بنيهم فتحل بنت العم 
أو العمة وبنت الخال أو الخالة . 

٠‏ (و) حرم ( أصول” زوجته ) : أمها وأم أمها وإن علت وإنْلم يحصل تلذذ 
بالزوجة . لأن جرد العقد على البنات يحرم الأمهات ء ( وفصرها ) : أى فصول 
الزوجة كبنتها وبنت بتها > وهكذا ( إن تلذاذ بها ) : أى بزوجته الى هى 


وذلك كله منتف عندنا » ممثل من خاقت من ماء الزفا من شريت من لبن 
امرأة زنى بها إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزانى الذى شربت من مائه 
وهذا ما رجع إليه مالك وهو الأصح . 

قوله : [ وحرم زوجهما ] : أى وما لو تزوج الرجل بأم زوجة أبيه وابنة 
زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل إجماعاً » وأما إذا . 
ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل يحلها وقيل بحرمتها وقيل يكره 
نكاحها . 

قوله : [ فيحرم عليك زوجة أبيك ] : أى ولو من زناً وكذا يقال فى زوجة 
الحد والاين . 

قوله : 7 لأن عجرد العقد ] : أى الصحيح ومثله الحتلف فيه كان العقد 
لكبير أو صغير » لآن عقد الصغير عحرم للأصول بخلاف وطئه » فإنه لا يحرم 
القروع على الراجح ولو كان مراهقاً بخلاف الصبية فإنه بالتلذذ بها يحرم فروعها 
كا يق . وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده السيد فلا يحرم لأنه ارتفع 
من أصله بالرد » وانظر هل مثله عقد الصبى والسفيه بغير إذن الول لكونه غير 
لازم وهو الظاهر » وليس هذا كالعقد الفاسد الختلف فيه لأن الفاسد الحتلف 


4 باب التكاج 


الأم ؛ فلا يحرم البنات إلا الدخحول بالآمهات لقوله تعالى : [ وربائبکم 
اللا فى جو رك“ ] 23١‏ المراد بنت الزوجة [ مين" نسائكي” اللات دحلم“ 
چ فن , تكونوا دحلم مهن فلا جتاح عليكم”' ] والمراد بالدخول : 
مطلق التلذذ ولو بغير جماع » ( وإن ) كان التلذذ بالآم ( بعد موتها » ولو ) 
ثلذذ ( بنظر لغير وجه وكفين ) كشعرها وبدتها وساقيها > وأما التلذذ بالقبلة 
والمياشرة فحرم مطلقاً ؛ وإنما الحلا فى النظر ء قال ابن يشير : النظر للوجه 
لغو اتفاقاً . ولغيره : المشهور أنه بحرم » 1 

( كالملك) تشبيه فى جميع ما تقدم: لكن الحرم فيه التلذذ لا جرد الملك » 
فقوله: وكالملك » أى التلذذ به فإنه يحرم أصوها وفصيها » وتحرم هى به على أصوله 
وفصوله لا إن لم يتلذذ بها . ومثل الملك شيهته . 
فيه لازم عند بعض الأثمة فهو غير متفق على حله » بخلاف نكاح الصبى والعبد 
والسفيه فإنه متفق على حلهء وقيل إنه حرم لأنه عقد صحبحء وإن كان غير لازم 
فلا يشرط فى العقد الحرم كونه لازم كذا قرره شيخ مشايخنا العدوى » والذى 
صوبه ( بن ) هذا الأخير وذكر أنه نص ف التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير 
إذن سيدة فانظره 1 ه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ مطلق التلذذع : أى وأما لو قصد ولم يتلذذ فلاينشر الحرمة على 
. الصحيح » كا أن اللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأثمة الثلاثة حلا 
لابن حنبل . 

قوله : [ ونحرم هی به على آصوله وفصوله ] إلخ : فلو ورث جارية أبيه 

أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطثها أم لافقال ابن حبيب :لاحل » وبه العمل 
واستتحسنه اللخمى ف العلية » وقال :يندب التياعد ف الوخش ولا حرم الإصابة » 
وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب البائع أو ماتقبل أن يسأل 
فلا تحل مطلقاً » أو إن كانت علية فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة 
صدق فإن باعها الأب لأجنى والأجنبى باعها للولدءوا حال أن الأب أخبر 
الأجتى بعدم إصابتها والأجنبى أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا ؟ والظاهرأن 
هذا الأجنبى إن كان شأنه الصدق نى إخباره صدق وإلا فلا كذا فى الحاشية . 


. ۲٣ سور النساء آية‎ )١( 


التكاح 16 


ولابد من بلوغه »> لايشترط بلوغها فتلذذ البالغ بالصغيرة ررم . 

٠‏ (للا يحرم الزنا على الأرجح ) من الحلاف » فن زنى بامرأة جاز أن 
يتز وج بأصوها وفصوطا وجازت هی لأصوله وفروعه > ولو زی ببنت امرأته لم حرم 
عليه أمها وبالسكس . والمقايل يقول : إنه يحرم . 

( ومنه) : أى من الزنا الذى لا مرم نکاح ( مسجم ) على فساده (لم 
یدارا الحد” ) كنكاح معتدة وخامسة مع علمه بذلك > فلن لم يعلملم يحد 
وحرم : وأما الختلف فى فساده فعقده حرم کا تقدم . 

والحاصل أن المجمع على فساده إن درأ ا لحد حرم وطؤه والتلذذ فيه » وإن لم 
يدرأ الحد فهو من الزنا يحرى فيه اللملاف والمشهور عدم نشره الحرمة . 

( يخلاف) شببة التكاح أو املك مثل ( مسن" حاو : أى قصد وأراد ر تلذذا 
بحليلته ) من زوجة أو أمة ( فالتذ” بابتها أو أمها) غلطاً فإنه يحرم الحليلة 
على العتمد . 

(و) حرمت (خامسة”) للحر والعبد ء وجاز للعبد الأربعة كالحر » 
ولو جمع الخمسة فى عقد واحد لكان عقدا فاسداً اتفاقاً . 

٠‏ (و) حرم ( جمع النتين) لو قدرتا (كل؟ ) منهما (ذكراً حبرم ) على 
الأخرى كالأختين والعمة وبنت أا واللحالة مع بنت أختها > فلا يجوز الجمع 
بينهما لأنك لو قدرت إحدى الأختين ذكراً حرم نكاحه أخمته ء ولو قلرت العمة 
ذكراً حرم عليه بنت أخيه وكذا العكس : ولو قدرت اللخالة ذكراً لكان شالا» 
ولو قدرت بنت الأخت ذكراً حرم عليه خالته . فتخرج المرأة وبنت زوجها 


قوله : 1 والمقابل يقول ] إلخ : أى بخلاف اللواط بابن امرأته فلا يحرمها 
باتفاق المذاهب الثلاثة كنا تقدم . 
قوله : [ فالتذ بابتتها ع إلخ : أى لابابنها فالغلط فيه لا يحرم . 
قوله : [ فتخرج الرأة وبنت زوجها ع إلخ : ولذلكِ قال الأجهورى : 
وجمع مرأة وأم البعل ١‏ أو بنته أو رقها ذو حل 


4 باب التكاح 
أو أمه ء والمرأة وأمنها فيجوز جمعهما » فإنك لو قدرت الالكة ذكراً جاز 
له وطء آمته . : 

( کوطئھما ) : أى الثنتين اللتين لو قدرت كلا منهما ذكراً حرم على 
الأخرى ر بالملك) » فإنه يحرم مخلاف جمعهما بالملك بلا وطء ولاتلذذ بهما 
فلا حرم» وكذا لو وى إحداها وترك الأخرى للخدمة مثلا لم رم . 

( فسخ نکاح الثانية) من رمي الجمع ( بلا طلاق) لأنه ججمع على 
فاده > ( ولا مهر) ها إذا فسخ قبل الدخحول لفسخه بلا طلاق أى ليس ها 
نصف المهر ( إن صداقته) أى الزوج على أنما الثانية لإقرارها > بأنه لاحق ها 
وأول إن شهدت عليها بينة بألا الثانية » ( وإلا) تصدقه بل ادعت أنها الأول 
ولا بينة (حاآف) إنها الثانية لسقوط المهر عنه فالقول قوله بيمين ٠‏ ويفسخ حيئئذ 
بطلاق لاحتال أا الأول » فإن نكل حلفت واستحقته » فإن دحل فلها المهر 
بالنخول صدقته أو لم تصدقه 1 

( وإن' جمعتهما بعقد) واحد ( فخ ) بلاطلاق للإجماع على فسخه . 
٠‏ ( وابد ) عليه ( حرم الأم” وبتتها إن" دحل بهما ) معآ لاستناد التلذذ 


قوله : [ فإنك لو قدارت المالكة ذ كرا : أى كذا لو قدرنا امرأة الرجل 
لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بتكاح ولاغيره > لآنها آم رجل أجنى . 

قوله : [ لفسخه بلا طلاق] : الأول حذفه لأن كل ما فسخ قبل الدخول 
لا شی ء فيه إلاما استثنى » سواء كان الفسخ بطلاق أولا . 

قوله : [ وإلا تصدقه] إلخ : حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت:أنا 
الآيل » أو لاعلم عندى فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شى ء 
لها من الصداق » وحلف هو أنها ثانية لأجل إسقاط النصف الواجب ها 
بالطلاق قبل المسيس على تقدير أنها الأول > وأن نكانحها صحيح فإن نكل 
غرم ها النصف جرد نكوله إن قالت لا علم عندى» لآنها تشبه دعوی الاتهام » 
وبعد يمينها إن قالت آنا الأول فإن نكلت فلا شىء لها وإن اطلع على ذلك بعد 
الدخول فسخ النكاح بطلاق أيضاً وكان ها المهر كاملا بالبناء ولا مين عليها 
وبقى على نكاح الأول بدعواه من غير تجديد عقد . 


التكاس ول 


بهما لنكإح وإن أجمع على فساده وهر ظاهر إن درأ الحد ء فإن لم يدرأه حرم 
يفا إن قلتا إن الزنا يحرم . 

( ولا إرث) بينه وبيهما للإجماع على فساده . 

ر وإن لم يدل بواحدة ) مهما (حلتا) لآن عقده عدم ( وإن" دخل )بواحدة 
دو نالأخرى (حرمت الأخرى) الیل یدحل يها أىتأبد تحر مھا لتلذذه بأمها أوبتهاء 
وأما انى دحل بها فتحل له بعد فسخ الأول والموضوع أنه جمعهما فى عقد واحد . 

٠.‏ ( وحلّتالثانية” من ) كل عحرمتى الجمع ( كأختين ) إذاكان نمته إحداهما 
بنكاح أو ملك وتلذذ بها » وأراد وطء الثانية بتكاح أوملك حلت له ( يبينوقة 


قوله : [ وهو ظاهر إن درا الحد ] : أى بن كان -جاهلا بالتجريم كحديث 
عهد بالإسلام يعتقد حل نكاح الأم وابنتها » أو كان. غير عالم بالقرابة من 
أصلها . 

قوله : [ للإجماع على فساده ] : أى وقد تقدم أن الجمع على فساده 
لا يوجب الميراث » ولو حصل الموت قبل الفسخ . 

قوله : [ والموضوع أنه جمعهما فى عقد واحد] : أى وأما لو جمعهما ی 
عقدين مترتبين ودخل بواحدة» فإن كانت تلك الى دخل بها الأول ثبت عليها 
بلا حلاف إن كانت البنت » وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول 
بها الأم فكذلك على المشهور » وقيل : إنهما يحرمان لأن العقد على البنت ينشر 
الحرمة ولو كان فاسدآ » وإن دحل بالثافية وكانت البنت فرق بينهما وبينه » 
وكان لا صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء » وإن كانت الم حرمتا أبداً » 
أما الم فلآن العقد علىالبنات يحرم الأمهاتء وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات 
يحرم البنات ولو كان العقد فاسدآً كنا هنا ولا ميراث › وهذا كله إن ترتبتا 
وعلمت السابقة » وأما إن ترتيتا ولم تعلم السابقة ومات قبل البناء بهما » والإرث 
بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه » ولكل منهما نصف صداقها المسمى لا 
لأن الوت كله فكل تدعيه والوارٹ يناكرهاء فيقسم بينهما وما قيل ف الأم وابنتها 
يقال فى كل محرمى الجمع ما عدا تأبيد التحريم . 
© تنبيه : من تزوج خمساً ی عقود أو ربعا فى عقد وأفرد الحامسة ولم تعلم 


الأول) بخلع أو بت أو بانقضاء عدة رجعى . 

(أو زوال_ملكها بعتق وإن" لأجل أوكتابة) لاتدبير بلحواز وطنها(أوتكاح) : 
أى عقد ( لَرّم) ولايكون إلا صميحاً أى بتزويجها بتكاح صميح لازم ولو لزم 
بالدحول ( أو أسر ) ها لأنه مظنة اليأس ر أو إباق إياس ) لايرجى منه عودها 
وإلا فلاء وهذا ف الموطوءة بملك فيحل له وطء من يحرم جمعه معها بماك أو نكاح» 


الحامسة فالإرث بينهن أحماسا وان مسها منهن صداقها » فإذا دخل بالجميع 
فلهن خمسة أصدقة أو بأربع فلكل صداقها » والى لم يدخل بها نصف صداقها 
لأنها تدعى أنها ليست بخامسة » والوارٹ يكذبها فيقسم بينهما » و بثلاث فلكل 
صداقها » لباق صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة 
قسم صداق ونصف عليهما » وباثنتين فللباقى صداقان ونصف لكل واحدة. 
صداق إلاسدساً » وبواحدة فللياق ثلائة أصدقة ونصف لكل واحدة صداق 
إلا ما وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل واحدة منهن صداق إلا 
خمساً كذا تى الأصل . 

قوله : [ أو بانقضاء عدة رجعى] : أى والقول قرا فى عدم انقضاء عدتها 
لأنها مؤتمنة على فرجها » فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمين لأجل النفقة 
لانقضاء سنة » فإن ادعت بعدها ركا نظرها النساء » فإن صدقنها تر بصت 
لأقصى أمد الحمل وإلا لم يلزمه تربص » وهل منع الرجل من نكاح كالأخحت 
فى مدة عدة تلك المطلقة الطلاق الرجعى يسمى عدة أو لا ؟ قولان وعلى الأول 
فهى إحدى المسائل الى يعتد فيها الرجل . 

ثانيها :من تحته أربع زوجات فطلق واحدة » وأراد أذيتزوج واحدة فلا بد 
من تربصه حى تخرج الأول من العدة إن كان طلاقها رجعيًا . 

ثالثها :إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل‌فیجب عليه أن يجتنب زوجته 
حى تستبرأ بحيضة لينظر هل هی حامل فيرث حملها أو لا ؟ ولا يقال إنه 
قد جتنبها فى غير هذا كالاستيراء من فاسد »' لأن المراد التجنب لغير معى طرأ 


على البضع . 


التكاح ۹ 


وأما الزوجة فلا تحل أختها إلا إذا بها أو علم بوتا . . 

( أو بسيئع) لمن تلذذ بها »( ولو لنْسّفيه) فتحل أختها لاحمّال أن لايطلع 
المشترى على العيب الذى كتمه لبائع أو يرضى به ( لابفاسد) » أى لاحل الثانية 
ببيع من تلذذ بها بيعاً فاسداً (لم سفنت : أى قبل فواته بحوالة سوق فأعلى » فإن فات 
ولزم المشترى القيمة أو المْن حلت الثائية » وكذا إذا زوجها بعد استيراتها نكاحاً 
فاسداً ول يفت بالدحول فإن فات حلت . 

(ولا) تحل الثانية بطرو ر حيض أو نفاس) ان تلذذ يها ( و) لا ( استيراءر 
من غيره) بوطء شببة أو غصب أو زا » ( و) لا( مواضعة و) لا (خيارٍ ) ولو 
كان لغير بائعها لن ضمامها فى مدة المواضعة والحيار من البائع » ( و) لا ( إحرام ) 
بحج أو عمرة » ( و) لا( هية لمن يعتصرها منه) مجافاً كولده قبل حصول مفوات 
وغيده » بل ( وإن' ) كان الاعتصار ( بشراء ) كيتيمه الذى نحت حجره 


قوله : [ فلا تحل أختها ع : الأولى كأختها والمعبى فلا يحل منيحرم المع 
معها بأسرها أو إباقها » فإن طلقها فى حال أسرها طلاقا بائناً حل من يحرم 
جمعه معها » وأما من طلقها طلاقاً رجعيًا لم يحل من يحرم جمعه معها إلا بمضى 
حمس سنين من أسرها لاحمال حملها وتأخرها أقضى أمد الحمل » ثلاث 
ستينمن يوم طلاقها لاحمال ربيبتها وحيضها فى كل سنة مرة » هذا إذا كان 
تمل حملها منه وإلا حلت عضی ثلاث سنين من طلاقهاء كذا يؤخذ من 
حاشية الأصل . 

قوله : [ ولو دلس فيه ] : إتما بالغ على ذلك للرد على احالف . 

قوله : 1 بوطء شبهة ] : أى لأنه لو كان حيسها من عدة نكاح لكان 
التكاح وحده رما والعدة من توابعه . 

قوله : 1 ولا مواضعة ] إلخ : أى ولا عهدة ثلاث . 

قوله : [ ى مدة المواضعة ] إلخ : أى والعهدة . 

قوله : [ ولا هية لمن يعتصرها] إلخ : المراد بالحبة هنا هبة غير الثواب بدليل 
الاعتصار » لأن هبة الثواب بيع ولا اعتصار فيه . 

قوله : [ كولده ] : أى سواء كان صغيراً أو كبيراً . 


1 باب التكاح 


فلا تحل الثانية ( كصدقة عليه ) أى على من يعتصرها منه فلا حل يها الثانية » 
وهذا ظاهر إذا لم تحز الصدقة للصغير أو لم يحزها الكبير . وأما إن حيزت فقال 
الشيخ تبعاً لابن عبد السلام : يخلاف صدقة عليه إن حيزت » وقال ابن فرحون» 
الظاهر أنه لا يكى وله انتزاعها بالبيع "كما فى حق اليتم اننهىء فإطلاقنا فى الان 
تبعاً ‏ لابن فرحون . 

( وإن تلفآذة بهما) بوطء أومقدماته ( وقف) علهما معا وجوباً ( ليحرم) 
واحدة منبما بوجه من الوجوه السابقة : ( فإن" أبى ) لنفسه ر الثانية استبرأها ) 
.محرضة من ماه الفاسد قبل الإيقاف : وإن أبى الأول فلا استبراء إلا أن يطأها 
بعد وطء الثانية أو زمن, الإيقاف . 

( وإن عقسد) على امرأة ( أو تلذاذ) بوطء أو مقدماته ( بملك ): أى يسبب 
ملكه ها ( فاشعرى مسن) يحرم جمعه معها بعد العقد . أو التلذذ بالملك بالأول » 
( فالأثيل ) الى عقد عليها أو تلذذ بها هى التى تحل له دون المشتراة ‏ فإن قرب 
المشراة وقف ليحرم . 

(و) حرمت ( المترتة) وعى المطلقة لاا فى مرات 


قوله : [ وله أنتزاعها بالبيع ]: لا يقالإن شراء الول مال محجوره لا يجوز 
فكيف يكون له نزعها بالببع . وأجيب بأن الممتنع شراء مال المحجور الذى لم 
يهبه له ء وأما ما وهبه له فيكره له شراؤه ولا يكون ممنوعآ منع حرم كذا 
ف الحاشية . 
© تنبيه : ما يحل كالأحت إخدام الموطوءة سنين كثيرة أربعة فأكثر > ومثل 
الكثيرة حياة الخدم » وإنما حل وطء كأحتها بالإخدام لآن من أخدم أمة حرم 
عليه وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر ء إلا أنه لا حل کالأحت إلا إذا كثر 
زمن الخدمة لا إن قل فلا يوجب حل كأختها » لأنه كالإحرام . 

قوله : [ فإن أبقى لنفسه الثانية استيرأها ] : أى لفساد مائه الحاصل قبل 
التحريم » وإن احق به الولد .' 

قوله : [ فإن قرب المشتراة ] إلخ : أى لأنه صار عنزله وطء كالأختين . 

قوله : [ وهى المطلقة ثلاثاً ] إلخ : أى ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا 


التكاخ ]43 

أو مرة كنا لو قال لما . أنت طالق بالثلاث » أو نوى الثلاث : أو قال لها : 
أنت طالق البتة ‏ أو نحو ذلك مما يأى بيانه إن شاء الله تعالى بالنسبة للحر » 
أو اثنتين للعبد (حتى تنكح ) زوجاً (غيره) لابوطء مالكها بعد بها . 

( نكاحا صرحا ) لابفاسد كما يأق. . 

( لازماً ) للزوجين ولو بعد الإجازة من سيد أو ول لاغير لازم » كنكاح 
محجور بغير إذن سيده أو وليه إلا بوطء بعد الإذن » وكتكاح ذى عيب إلا بوط ء 
بعد الرضا ‏ 

( وولج ) الزوج : أى يدخل » فلا نحل بمجرد العقد ولا بالتلذذ بعده بدون 


أو فى نكاح ممتلف فيه » وهو فاسد عندنا خلافاً لأشهب فى الأول ولابن القاسم 
فى الثالى . 

فالخاصل أنه لو قال الرجل لامرأته :إن دخحلت الدارمثلا فأنت طالق ثلاثاً 
فدخلها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره » ولا نحل له إلا بعد 
زوج ٠‏ خلافاً لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة ها بنقيض مقصودها > 
قال أبو الحسن. على المدونة : وهذا القول شاذ والمشهور قول ابن القاسم » وذكر 
ابن رشد فى المقدمات مثله » وقولنا أو فى نكاح مختلف فيه وهو فاسل عندنا أى 
كنكاح الحرم والشغار » وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الأنكحة تلف نى 
صحتها وفسادها » ومذهبنا فسادها فإذا طلق الزوج فى هذه الأنكحة ثلاثاً 
حرمت عليه ولا حل له حى تنكح زوجاً غيره » خلاف لابن القاسم القائل إنه 
بقع عليه الطلاق نظراً لصحة النكاح على مذهب الغير » ولا يتزوجها إلا بعد 
زوج فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظراً لمذهبه من فساد النكاح وعدم 
أزوم الطلاق » فيكون » هذا التكاح الثانى صحيحاً . 

قوله : [ أو مرة ] : خلافآ من يزعم أنه لو أوقع الثلاث مرة واحدة يكون 
رجعينًا وينسبه لأشهب » قال أشياخنا هى نسبة باطلة وأشهب برىء منها . 

قوله : [ بالنسبة للحر ع : أى ولو كانت زوجته آمة » وقوله » أو اثنتين 
للعبد أى ولو كانت زوجته حرة . 


43 باب التكاح 


وطء حال كونه ( بالغ ) لاصينًا ( حتشفته ) كلها بعد صمة العقد ولزومه 
( بانتشار ) أى مع انتصاب ذكره لابدونه ( فى القنبئّل) > ولو بعد الإيلاج 
لا الدبر ولا الفخذين ولا خارجه بين الشفرين > 

( بلامانع ) شرعى كحيض ونفاس وإحرام وصوم واعتكاف . 

( ولانتكرة فيه) : أى ف الإيلاج من الزوجين بأن أقرا به أولم يعلم 
منهما إقرار ولا إنكار . فإن أنكرا أو أحدها لم نحل . 

( مع علم خسلوة) بينهما ( ولو بامرأتين ) لا إن لم تعلم » ولا يكى جرد 
تصادقهما عليها » ( و) مع علم ( زوجة فقط) بالوطء احترازاً من النائمة والمخمى 


قوله : 1 حال كونها بالغآ ] : أى سواء كان حرا أو عبد » فإذا عقد 
عليها عبد ولو ملكا للزوج بإذن سيدة » وكان بالغاً وأولج فيها حشفتة فقد 
حلت» فلو كان ملكا للزوج ووهبه لها بعد الإيلاج انفسخ التكاح ٠‏ وكان ٠‏ 
لطلقها العقد عليها بعد العدة . 

قوله : [ لاصبيًا] إلخ : وعندالشافعية يكفى » ومن هنا الملفقة واحتياجها 
لقاضيين بعقد الشافعى ء ويطلق مالكى المصلحة لرفع الحلاف وإلا فالتلفيق 
كاف بدونهما » لكنها لا تناسب الاحتياط فى الفروج كذا فى المجموع » 
وسمع تمن أشياخنا قديماً التشنيع على من يفعلها . 

قوله .: [ وصوم] : أى سواء كان واجباً أو تطوعآً كا هو ظاهر المدونة 
والموازية » وقال ابن الماجشون : الوطء فى الحيض والإحرام والصيام يحلها » 
وقيل إن محل المنع ى صوم رمضان ولنذر المعين > وأما الوطء فيا عداهما 
كصيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين » فإنه يحلها اتفاقا واخحتاره اللخمى 
كذا فى التوضيح نقله البنانى ء قال فى حاشية الأصل : ووجه ما قاله اللخمى 
أن الصيام يفسد جرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه > بخلاف رمضان والنذر 
المعين فإن للزمن المعين حرمة (1ه) . 

قوله : [ فإن أنكرا أو أحدهما ع إلخ : أى سواء كان ذلك قبل الطلاق 
أو بعده ولو بعد طول ما لم محصل تصادق عليه قبل الإنكار.©» وإلا فلا عبرة 
بالإنكار كا لاعبرة بتصادقهما بعد الإنكار . 


التكاح 11 


علا والنجئونة 3 ولا يشرط عل الزوج كجنون . 
(لا) محل البتوتة ( بقاسد) أى بنکاح فاسد ( لنم يست بعده ) أى 
بعد الدشعول » فتحل ( بوطء ثانر) بعد الأول الذى حصل به الثبوت . 
ومشل للفاسد الذى لايثبت بالدخول بقوله : ( حال ) : وهو من تزوجها 
.بقصد تحليلها لغيره إذا نوى مفارقتها بعد وطنها » أو لانية له » بل ( وإن نوّى 
الإمساك) : أى إمساكها وعدم فراغها على تقدير( إن" أعجبته) » فلا يملها 
وهو نكاح فاسد على كل حال » ويفسخ أبداً بطلقة بائنة للاختلاف فيه . 


قوله : [ ولا يشترط عم الزوج ] : أى على اللمعتمد : 

قوله : 1 فتحل بوطء ثان ] : أى وی حلها بالوطء الأول ”الذى حصل به 
الثبوت بناء على أن التزع وطء » وعدم حلها بذلك بناء على أنه ليس بوطء » 
وهو الأحوط هنا تردد الأشياخ 5 

قوله : [فلا يحلها ] : أى خلافاً للحنفية فإنه يحلها عندهم ويثاب على 
ذلك » ولو اشترط التحليل عليه فى صلب العقد › وقالت الشافعية لا يضر إلا 
الشرط ف صلب العقد ء فلو اتفقوا عليه قبل العقد لا يضر . 

قوله : [ ويفسخ أبداً ] : أى وها المسمى بالدخول» وقيل مهر المثل نظراً 
إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا فى الصداق » وهذا القول الثانى ضعيف 
وإن كان مواققاً للقواعد كا قال شيخ مشايخنا العدوى . 

قوله : [ بطلقة بائنة ] : اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط 
لكنه أقربه قبل العقد فالفسخ بغير طلاق» وإن أقربه بعده فالفسخ بطلاق کا 
ق التوضيح > وابن عرفة » قال الباجى : عندى أنه يدخله الحلاف ی النكاح 
الفاسد احتف فيهء هل بطلاق أم لا؟ وهو تخريج ظاهر كذا فى ( بن ) وما قاله 
الباجى هو الذى مشى عليه الشارح . 

© تنبيه : تقبل دعوى المبتوتة الطارئة من بلد بعيد يعسرعليها إثبات دعواها 

التزوج للمشقة الى تلحقها ف الإثبات بالبيئةكالخاضرة بالبلد المأمون إن بعدمابينه 
وبين دعواها التروج بحيث يمكن موت الشهود » واندراس العلم » وى قبول قول 
غير المأمونة مع البعد قولان كذا فى الأصل . 


4.4 باب التكاج 


ولابضر إلا نية الزوج الحلل . 

ر ونيثها) : أى المرأة التحليل” للأول ‏ ر كالمُطلق ) لها ولو اتفقا 
على أنها تتزوج بزيد ليحللها - ( لغوّ ) لا أثر لها : فلا تضر فى التحليل إذا لم 
يقصدها الملل . 

٠‏ (و) حم على المالك ذكراً أو أنثى ( ملكه) : أى تزويجه فلا يتروج 
الذكر أمته ولا الأننى عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لايجتمعان لتناق 
الحقوق إذ الأمة لاحق ها نى الوطء ولا فى القسمة » يمخلاف الزوجة وليست نفقتها 
كالزوجة ولا الخدمة كالزوجة . 

( أو ملك فرعه) فلا يصح نكاح ذكر أو أنى مملوك ولده الذكر أو 
الأنى وإن سفل . : 

0 ( وقسخ ) أبداً إن وقعء ( وان طَرأ ) ملكه أو ملك فرعه بعد التزويج 
بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث ؛ كا لو اشترى الزوج زوجته أو الزوجة زوجها 


قوله : [ وحرم على المالك ] : لما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان 
ما ينع مطلقاً وما يمنع من جهة شرع فى ذلك وبداً بالآول ‏ 

قوله : [ لتناق الحقوق ع : أى لأنها تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها 
بحقوق الرقية » فيصير عائلا ومعولا وآمراً ومأموراً فتأمل . 

قوله : [ فلا. يصح نكاح ذكر] إلخ : أى لقوة الشيبة الى للأصل 
فى مال فرعه »> وسواء كان الأصل حرا أو عبداً . 

والحاصل أن المراد بالفرع ما يشمل ولد البنت وهوما يفيده كلام الأجهورى 
والقلشانى وزروق» وصوبه( بن) خلافاً (لعب) من أن الحرمة مقصورة على غير 
ولد البتت » لأنه ابن رجل آنحر كا قال الشاعر : 

بتونا بنو أبنائنا وبتاتنا بتوهن أبناء الرجال الأباعد 

ونحوه للتتانى كذا فى الحاشية الأصل . 

قوله : [أو الروجة زوجها ] : أى ولو كان طرو ملكها لزوجها بدقع 
مال منها لسيده فيعتقه عنها » ومثل دفع المال ما لو سألته أو رغيته ف أن يعتقه 
عنها ففعل + فإنه يقدر دخوله فى ملكها » بخلاف ما لو سألته أو رغبته ف 


التكاح 516 

أو اشتراها أو اشتراه فرع كل - ( بلا طلاق ) لأنه من المجمع على فساده 
5 سالك أب" ( وإ علا (أمةة ولد ه) الذ كر أو الأنى ) بتلذ ذه ( 
أى الأب ا روط ء۶ أو متقدماته ر بالقيمة ) او التلذذ . و يتبع ا 5 ذمته 


عتقه من غير دفع مال » ومن غير تعبين عن نقسها فأعتقه ولو عنها فلا ينفسخ » 
ومثله فى عدم الفسخ لو اشترت أمة زوجها بغير إذن سيده ء فرد السيد ذلك 
أو قصد سيد العبد والزوجة الحرة أو الأمة المملوكة لسيد الزوج يبيع زوجها ء 
ها الفسخ لتكاحه » فلا ينفسخ معاملة بنقيض القصد » وكذا لو قصد ذلك 
سيده فقط كا استظهره ابن عرفة . وكذلك لو وهب السيد زوجة مملوكة له 
بقصد أن ينزعها منه ولم يقبل المبة العبد » فإن المبة لا تتم مع القصد المذكور » 
ولا يفسخ النكاح كذا فى الأصل . 

قوله : [ بلا طلاق ع : أى وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل 
الاستيراء أو لابد من الاستيراء قبل وطثها ؟ قولان لابن القاسم وأشهب . وسبب 
الحلاف ما يأتى أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء أو لاتصير به أم 
ولد ؟ فقال ابن القاسم : تصير به أم ولد فلا حاجة إلى الاستيراء » وقال .أشهب : 
لاتصير به أم ولد وحيتئذ فتحتاج للاستبراء . 

قوله : [ وملك] إلخ : حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن 
سفل صغيراً كان أو کبیا ذكراً أو اتی حرا أو عبداً بمجرد تلذذه 
بها يجماع أو مقدماته لشبهة الأب فى مال الولد . لكن لا جانا بل بالقيمة 
يوم التلذذ وإِنلم تحمل » وإن كان الأب عبداً كانت القيمة جناية ف رقبته 
يخير سيده فى إسلامه لولده ف تلك القيمة فى إسلامه لولده فى تلك 
القيمة أو فدائه بدفع القيمة لولده من عنده » وإذا أسلمه سيده لولده عتق 
عليه ولاحد على الأب نى وطئه للشبهة فى مال الولد » وحيث ملكها الأب 
يتلذذه فله وطؤها بعد استبرائها من ماثه الفاسد ٠‏ إن لم يكن استبرأها قبل وطئه 
الفاسد حرفا من أن تكون حاملا من أجنبى » وأما لو استيرأها قبل وطثه الفاسد 
فلا استبراء عليه ثانياً وهذا كله إذا لم يتلذذ الابن بها قبل الأب » وإلا فلا 
يجوز للأب وطؤها مطلقاً استبرأها أولا لحرمتها عليهما كا قال المصنف . 


لق باب التكاح 


إن أعدم وتباع عليه فى عدمه إن لم تحمل . 

( سرمت عليهما ) معا (إن وطثاها ) معا بأن وطنها الابن قبل وطء أبيه 
وكذا أو بعده » التلذذ بدون وطءء فإن لم يتلذذ بها الابنحرسستعليه فقط . 

( وعتقتّت ) ناجزاً (على من اوها منهما) » لأن كل آم ولد حرم وطؤها 

(و) حرم ( أمة غير أصله) : أى يحرم على الذكر أن يتزوج بأمة غير 
ملوكة لآباته ولا أمهاته بالشروط الآنية خشية رقية ولده الك أمهء ولذا لوكان 
أمة أبيه أو أمه جده أوجدته لم يحرم لتخلق ولده على الحرية . 


وقوله : [وتباع عليه فى عدمه إن لم تحمل ] : أى وإلا فلا يحوز بيعها 
وبقيت له أم ولد » وحيث جاز بيعها إن لم تحمل فللابن أن يتمسك بها > فإن 
باعها الأب ف هذه الخالة وزاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب ء وإن 
نقص الثمن عنها كان النقص عليه . 

والحاصل أن الخارية إذا لم تحمل إن كان الأب مليا تعين أخذ القيمة منه 
وليس للولد أخذها > وإن كان معدم خير بين أخذها تى القيمة وبين إتباعه 
بها فتباع عليه فيها » فالزائد له والتقص عليه هذا هو المشهور . 

قوله : 1 وحرمت عليهما معا ] : أى حيث وطثاها وكان الابن بالا 
وإلا فلا تحرم على الأب لأن وطء الصخير لابحرم » بخلاف عقد نكاحه فإنه 
ينشر الحرمة . 

قوله : [ وعتقت فاجزاً على من أولدها ] إلخ : فإن ولات من كل عتقت 
علىالسابق منهماء فإن وطثاها بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما 
كا لو ألحقته يهما . 
© تنبيه : يكره للعبد تزوج ابنة سيده إذ هو ليس من مكارم الأخلاق» 
فارعا مات السيد فترئه فيفسخ التكاح » كذا فى الأصل . 

قوله : [ بالشروط الآتية ]: أى وهی کونه حرا ویولد له ولم يخش العنت 
ووجد للحرائر طولا . 

قوله : [لم حرم] : أى حيث كان أصله.لمالك لها حرا لآنه لو كان رقيقة 


وإما بحرم على الذكر تزويج أمة غير أصله ( إن كان حرا يولد له منها) 
وأما العبد فيحل له تزويج الأمة مطلقاً » كانت لسيده أو لغيره »> خشى على 
نفسه العنت أم لا » كانت مماوكة لأبيه أو أمه آم لاء فالحطاب فق قوله تعالى : 
ومن لم سطع منکے طول ] إلخ للأحرار » ومفهوم : ويولد له» : 
أن الحر الذى لايولد له كخصى و#بوب وعقم لايحرم عليه نكاح الأمة لانتفاء 
علة استرقاق ولده » وأما العبد فلما كان ناقصاً بالرق فلا عار عليه فى استرقاق ولده» 
لأن ذلك ليس بأكثر من رق نفسه » فجاز له نكاح الأمة على كل حال » والحر 
-حرمته ليس له ذلك مع الاستغناء عنه » وقوله : ومباءوء احيراز مما إذا كانه 
لايولد له مہا لعقمها مثلا قيجوز » وإن كان يولد له من غيرها . 

ر إلا إذا حشى ) على تفسه ( العنت) أى الزنا فيها أو فى غيرها . 

( ول جد رة ولا كتابية طلا" ) أى مايتكحها به من عي نأو عرض . 

والشرط الثانى هو الأول. فى قوله تعالى : [ومن" لتم تع نطولا ٩‏ 
والأول هو الثانى فى الآية فى قوله تعالى: [ للك لمعن" حش العمنستة مكنم ]*" 


لكان الولد رقيقاً للسيد الأعلى . 

قوله : [ إلا إذا أخشى ع : ظاهره ولو توهما لأن اللحشية تصدق بالوهم » 
ولكن قال نى حاشية الأصل : الظاهر أن المراد به الشك فا فرقه وهو الظن 
والخزم لا يلزمه على تز ويج الأمة من رقية الولد فلا يقدم عليه بالأمر الوهمى . 

قوله : [ولم جحد لحرة ] إلخ : اعام أن أصيغ قال : الطول هو المالالذى يقدر 
على نكاح الأحرار به » والنفقة عليهن منه » وهو خلاف رواية محمد من أن 
القدرة على النفقة لا تعتبر » والراجح كلام أصبغ ويتبادر منشارحنا رواية محمد. 

قوله : [ من عين أو عرض] : أى أو دين على ملىء وكتابة وأجرة خدمة معتق 
لأنجل » ويستثن من العرض دار السكى فليست طلا ولو كان فيها فضل 
عن حاجته كا قاله الأجهورى » ودخل فى العرض دابة الركوب وكتب الفقه 
الحتاج ها » والفرق بينهما وبين دار السكنى أن الحاجة لدار السكى أشد من 
الحاجة للدابة والكتب . 

(1)سور الناء آية ٠٠‏ . (؟) سورة النور آية ٤‏ . 

بلغة السالك - ثانه 


1۸ ياب التکاح 


فقوله : و فم يجد » تفسير اومن لم يستطع» وقوله : « خرة» إلخ تفسير 
للمحصنات › وقوله : 

( وهی مسللية ) تفسير المؤمنات احترازاً من الكافرة فلا جوز نكاحها. 
» ( وحيرت) زوجة" (حرة) لا أمة (مع) زوج (حثر ) لاعبد (ألفسّت ) : 
أى وجدت الحرة مع زوجها الجر زوجة ( أمة) تزوجها قبل.الحرة بوجه جائز 
ل تعبا أطرة سين القد علي أو علمت و بواحلق) من الإماه»( داتعم 
معه ( أكثر » فى نفسها) متعلق ميرت : أى تخير فى المسألتين فى أن تختار 
نفسها ( بطلقة بائنة) » فإن وقعت أكثر فليس لا ذلك ولم يلزمه إلا واحدة 
أو ترضى بامقام معه قلا خيار لها بعد . 

(كتزويج أمة عليها) : أى على الحرة فهى عكس ما قبلها » أو على أمة 
رضيت با الحرة أولا فلها الخيار المذكور . 
٠‏ (لاتبوَأ أمة) متلا : أى ليس لا ولا لزوجها إفرادها عن سيدها 
بمنزل لما فيه من إبطال حق سيدها من الخدمة ء أو غالبا » بل يأتيها زوجها ببيت 
سيدها لقضاء وطره ( بلا شرط أو عرف ) » وإلا فيقضى به ولا كلام لسيدها » 


قوله : [ تفسير للمحصتاتع : أى لأن الإإصدات عللق عل بعات) فالراد 
منه هنا الحرية » وقد يطلق ععبى العفة كنا فى قوله تعالى: (والّذرين” يرمون” 
الختحخصنات ٠‏ ويطلق ععی التروج بالشروط الذى هو اللإحصان المشرط 
فى رج الزانی والزانية . 

قوله : [ فلا يجوز نكاحها ع : أى لأن الأمة الكافرة لا توطأ إلا بالك . 
© تنبيه : لو تزوج الأمة بشرطها ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه » وكذا إذا 
طلقها ووجد مهر الحرة فله رجعتها هذا هو المشهور بناء على المعتمد » من أن تلك 
الشروط ف الابتداء فقط ٠‏ وقيل إنها شروط ف الابتداء والدوام » وعليه إذا 
تزوج الآمة بشروطها ثم زال المبيح انفسيخ النكاح ولا تصح الرجنعة . 

قوله : [ لا عبد ] : أى فإن الحرة معه لاخيار ها لأن الأمة من ساء العبد .. 

قوله : [ فلها الحبار المذكورع : ف نفسها وإن سيقتها الحرة حيرت فق الأمة . 

. £ سور النورآية‎ )١( 


النكاح £۹ 


( طاسيد السفر ) والبيع لمن يسافر ( يمن لم تبوأً)ءوإن طال السفرءويقال 
لزوجها : سافر معها إن شئت ( إلا لشرط أو عرف)» كنا أن المبوأة ليس أسيدها 
سفريها إلا لشرط أو عرف فيعمل به . 

(و) للسيد ( أن يضم صداقتها ) عن الزوج قبل الدخول » ( إلا ريع 
دينار ) فلا يصح إسقاطه لأنه حق لله لاحل الفروج إلا به » وأما بعد الدخول 
فله إسقاط الجميع . 

( و) له ( أخخذاه ) أى صداق أمته ( لنفسه ) ولو قبل الدخول »ر وإن قتلها ) 
السيد ؛ إذ لاينهم على أنه قتلها لذلك » ر أو باعها ) لشخص ر يمكان بعيد) 
يشق على زوجها الوصول إليه » فلسيدها صداقها ( إلا ) أن يبيعها قبل الدخول 
( لظالم ) لايتمكن زوجها معه من الوصول لما » فليس له أخذه ولا يلزم الزوج 
صداق ورده السيد إن أخذه . 

( وسقط) الصداق عن زوج الأمة ( ببيعها له) أى لزوجها ( قبل البناء؛ ولو) 
كان البيع له ( من حاكي لفلس ) قام بسيدها . 

قوله : [ ولاسيد أن يضع صداقها ] : أى إن لم يمنعه دينها الحبط بالصداق 
بأن يكون أذن لها ى تداينه فتحص لأن له الوضع بشرطين الأول لق الله وهوآن 
لاينقص عن ريع دينار » والثانی أن لا بمنعه دينها الذى أذن لها أن تذاينه . 

قوله : [ وإن قتلها السيد ] : أى قبل. الدخول أو بعده » فإذا زوج أمته 
ثم قتلها فإنه يقضى له بأخذه صداقها من زوجها بیی بها أم لا » ويتكمل عليه 


الصداق بالقتل . 
قوله : 1 على أنه قتلها لذلك ع : أى لأجل أخذ صداقها لأن الغالب أن 
قيمتها أكثر من صداقها . 


قوله : [ وسقط الصداق ع إلخ : حاصله أن السيد إذا باع الأمة المتروجة 
لزوجها قبل البناء » فإن الزوج يسقط عنه صداقها » وإِن قبضه السيد رده 
بمعى أن الزوج يحسبه من الثمن » فلو باعها الساطان لزوجها قبل البناء لفاس 
. السيد فهل كذلك يسقط عن الزوج الصداق ؟ وهو ظاهر المدوثة » واحتاره 
شارحنا أو لايسقط عنه وهو ما فى العتبية عن ابن القامم . 


فت باب التكاح 


ر وإزوجها ) أى الأمة ( العسررل” ) عا : بأن می خارج الفرج ر إن أذنت 
هی وسيداها) له فى العزل > أى رضيا به وهذا ( إن توق حملها ؛وإلا) يترقع 
حملها » لصغرها أو إياسها أو عقمها . ( فالعيره بإذما فقط )»2 فإن أذنت جاز 
وإلا فلا . 

( كالحرة ) العبرة بإذمها فقط دون وليها . 

٠.‏ (و) حرمت ( الكافرة) :* أى وطؤها حرة أو أمة بنكاح أو ملك م 

( إلا الحرة الكثابية) فيحل فكاحها ( بكره ) عند الإمام ٠.‏ وجوزه إن 
القاسم ( وتأكد) الكره أى الكراهة إن تزوجها ( بدار الحرب ) » لآن لها قوة م 
لم تكن بدا رالإسلام » فربما ربت ولده على دينها وم تبال باطلاع أبيه على ذلك . 


© تبیه : لو جمع حرة وأمة تى عقد وإحد - والحال أنه فاقد شروط زواج 
الأمقبطل عقد الأمة فقط دون الحرة » ولا يخالف قوم الصفقة إذا جمعت 
حلالا وحراماً بطلت كلها » لأنه فى الحرام بكل حال والآمة يجوز نكاحها 
فى بعض الأحوال » وناك لو جمع بين الخمس فى. عقد أو الرأة وحرمها 
فسد الجميع فتدبر . 

قوله : 1 وأزوجها أى الأمة العزل ] : أشعر كلامه يجواز عزل مالك الأمة 
عنها بغير إذنها وهو كذلك لأنه لا حق ها فى الوطء . 
© مسألة : لا جوز إخراج المى المتكون فى الرح ولو قبل الأربعين يوا » 
SS‏ إجماعاً . 

: 1 إلا الحرة الكتابية] : أى سواء كانت يهودية أو تصرانية» بل ولو 

ا 0 النصرائية وبالعكس » «أما لو انتقلت اليهودية أو النصرانية 
للمجوسية أو الدهرية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز نكاحها > وأما لو انتقلت 
الحيوسية لليهودية أو النصرانية فاستظهر البساطى و( ح) حل نكاحها بعد الانتقال . 

قوله : 1 وجوزه ابن القاسم ] : أى وهو ظاهر الآية الكريعة » وإنما حكم 
مالك بالكراهة نى بلد الإسلام > لأنها تتغنى باللحمر والحتزير » وتغذى ولدها 
به وزوجها يقبلها ويضاجعها » وليس له منعها من ذلك التغذى » ولو تضرر برانحته. 
ولا من الذهاب للكنيسة » وقد غوت وهى حامل فتدفن فى مقبرة الكفار 


التكاح لشف 
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(و) إلا ( الآمةا مهم ) أى من أهل الكتاب فيجوز له وطؤها ( بالملكٍ 
فقط) . لابتكاح فلا تجوز اسلم . ولو خثى على نفسه الزنا أو کان عبداً ولوكان 
مالكها مسلماً . 

( مور ) زوجها الكافر أى قرر نكاحه ( إن أسلم عليها) أى على الحرة 
الكتابية » فتكون حرة كتابية تحت مسلم ۾ (و) قررإن أسلم ( على الآمة ) 
الكتابية ( إن" عقت ) » فتكون حرة كتابية نحت مسلم شا وأو انیت 
معه فتكون أمة مسلمة تحت مسا . ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء 
على أن الدوام ليس كالابتداء . 

. رکجریت ای کا يقرر نكاح من أسلم على مجوسية ( أسلتمت ) بعده (إن” 
قرب" إسلامتها) امن E a‏ متف وى كول as‏ 
وظاهره ولو وقفت وعرض عليها الإسلام فأبته ثم أسلمت وهو أحد التأويلين » 


وهى حفرة من حفر الثار . 

قوله : [ وإلا الأمة منهم ] : أى الختصة بالكتاببين من حيث إنها على 
هينهم » فإن نساء غيرهم لا يجوز وطؤهن بلك ولا نكاح » بخلاف أهل الكتاب 
فيجوز وطء حرائرهم بالنکاح وإمائهم بالملك . 

قوله : [ ولو كان مالكها مسلماً] : أى لأنها معرضة لاك الكافر فيسترق 
ولده للكافر كا تقدم . 

قوله : [ وقرر زوجها الكافر] : أى سواء كان كبيراً أو صغيراً . 

قوله : [ بناء على أن الدوام ] إلخ : أى على الراجح "كا تقدم . 

والحاصل أن المدار فى الآمة الكتابية على عتقها أو إسلامها » فإن عتقت 
وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم » وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية 
تحت مسلم » ولا ضرر فيه » وإن أسلمتمن غير عتق صارت أمة مسلمة تحت 
حر مسل ولا ضرر فيه أيضاً ء بناء على أن الدوام ليس كالابتداء . 

قوله : 1 كمجوسية ] إلخ : حاصله أن المدار فى الجرسية على إسلامها عنقت 
أم لا » فإن أسلمت وعتقت ما زادت إلا كالا . 

قوله : 1 وما قرب منه ] : أى بأن لا بیاغ شهرين . 


۲ باب التكاح 


ومقابله أنه إن عرض عليما الإسلام فأبته فرق بينهما ولايقرر عليها بعد ذلك إن 
أسلمت » كا لو بعد ما بين إسلامهما هذا حكم ما إذا أسلم قبلها 1 
وأفاد حك ما إذا أسلمت قبله أو أسلما محا بقوله : 

) أو أسلمت) قيله »ر فأسلم فى عدبا أو أسلما معآ) فيقرر علبها (وإلا‎ ( ٠ 
٤ بأن أسلمت بعده ببعيد أو أسلمت قبله » وأسلم بعد خروجها من العدة ( بانت)‎ 
أى انفصلت منه وفرق بينهما ( بلا طلاق لفساد أنكحهم ) > فإن تزوجها بعد‎ 
. ذلك فهى بعصمة جديدة كاملة‎ 

(كطلاقهم ) : فإنه فاسد لايقع فإذا طلقها ثلاث وأبانها عنه وأسلم ( فتيعقد ) 
عليها إن شاء ( إن أبانتها) عنه فى حال كفره ( بعد) إيقاع الطلاق ( الثلاثٍ 
وأسلم ) بعد ذلك ( بلا محلل ) وتكون معه بعصمة جديدة »> كا لو لم يتزوج 
بها أصلا » لا علمت من عدم صمة طلاقهم وجرى خلاف فيا إذا طلقها ثلاثاً 
حال كفرهء ثم ترافعا إلينا راضيين يحكمنا » فهل يحكم الحاكم بلزوم الثلاث 
ويلزمهم ذاك ء فإن أسلما لم تحل له إلا أن تنكح زیا غيره ؟ أو محل الحكم 
بلزوم الثلاث إن كان صمعيحاً فى الإسلام باستيفاء الشروط والأركانت ؟ 
أو لا يازمه الحاكم الثلاث وإنما يلزمه الفراق مجملا ؟ أو لايلزمه شيا أصلا 
ولا يتعرض لم ؟ تأويلات أربعة ذكرها الشيخ . 
دخول فلا يقر عليها إلا إذا أسلما معآ حقيقة أو حكماً بن جاءانا مسلمين . 

قوله : : [ إن أبانها عنه ع : أى أتخرجها من حوزه » وأما إن لم يخرجها 
من حوزه وأسلم فإنه يقر عليها » ولا حاجة للعقد > ولو تلفظ بالطلاق الثلاث 
حال الكفر وفى ذلك ما حكاه ى المجموع عن شب بقوله : 

سا وط بعد الطلاق تجيزه بلا رجعة منه وذو الوطء مسلم 

وأصاف له قى امجموع :عند عدم الاحتياج إلى محلل مع البينونة قوله : 

وزوجة شخص عد أبان ثلاثة ‏ وليست عليه قبل زوج تحرم 

قوله: [ تأويلات أربغة ]: الأول منها لابن شبلون» والثانى لاب نأبى زيد» والثالث 
للقابسى » والرابع لابن الكاتب » واستظهره .عياض ويل هذا الحلاف إذا تراقعوا 


الاح 4 


لكن إذا قلنا : إن أنكحهم فاسدة كطلاقهم ( فالمكم” بالطلاق إن" ترافعا 
إلينا) حال كفرهما » بحيث لاحل له حى تنكح زوجاً غيره » بعد الإسلام 
( مكل اذ كيف يحكم بصحة ما هو فاسد حى تترتب ثمرة الصحة بعد 
الإسلام ؟ 

٠‏ وهل" يصاح العطار ما أفسد الدهر ء 

ورضاھم بحكمنا لايؤثر شيئاً . وقوله تعالى :1 فإن" جساء وك فاححكم بسسنهسم أو 
أعرض 'علنتهم ]217 عله فيا لاتتوقف صته على الإسلام كالحتايات والمعاملات . 
إلينا » وقالو لتا احكموا بيننا يحكم الإسلام فى أهل الإسلام » أو على أهل 
الإسلام » فلا فرق بين فى وعلى على الصواب ٠‏ أو بحكم الإسلام على 
آهل الكفر » أو فى آهل الكفر ء وأما لو قالوا احكموا بيننا يحكم أهل الإسلام فى 
طلاق الكفر > أو با يجب على الكافر عندكي » حكم بعدم لزوم الطلاق لأنه 
إنما يصح طلاق المسلم ء وأما لو قالوا احكموا بيننا يحكم الطلاق الواقع بين 
المسلمين حكم بالطلاق الثلاث وبمنع من مراجعتها إلا بعد زوج» وأما لو قال : 
احكموا بیننا با يحب فى ديتنا أو بما فى التوراة فإننا نطردهم ولا نحكم ينهم كذا 
فى الحاشية . 

قوله : [ وهل يصلح العطار ع إلخ : هذا عجز بيت من بحر الطويل » 
وأجزاه فعولن مفاعيان أربع مرات وهو من جملة أبيات قالها بعضهم وهى : 

عجوز تمنت أن تكون فية وقد يبس ابحتبان واحدود بالظهرٌ 

تروح إلى الغطار تبغى شبابها وهل يصلح العطارما أفسد الدهرٌ 

بتيئت بها قبل الحاق بليلة ‏ فكان عاق كله ذلك الشهث 

وها غرّق إلا الحضاب بكفها وحمرة خدديها وأثوابها الصفر 
© تنبيه : يمضى صداق الكفار الفاسد إن وقع العقد عليه » أوعلى إسقاط المهر 
إن قبض الفاسد » وحصل دخول فيهما ويقران إذا أسلما لأن الزوجةمكتت من 
نفسها فى وقت يجوز لها فى زعمها » وأما إن لم يحصل قبض ولادخول قبل إسلامهما 
فكالتفويض » فيخير الزوج بين أن يدقع لها صداق المثل ويلزمها التكاح » 


. سور امائدة آية ؟؛‎ )١( 
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(و) لو أسلم كافر وتحته نساء كثيرة أو من يحرم جمعهن ( اخحتار أربَعاً) » 
أى له اختبار أربع مهن ( إن" أسلم عل ىأ کر ) من أريع »> (وإنكن ) أى 
الختارات ( وار تى العقد » أو عقد على الحميع ى عقد واحد بی يبن أولا 
وإن شاء اختار أقل من ريع أو لم خر شا . 

» (و) اختار ( إحدى كأختين ) أو إحدى كأخوات من كل عرمى ادمع 
( مطلقاً) متأخرة أو متقدمة عقد عليهما معا أو مترتيتين دخل ببما أو بإحداها 
ولم بلحل > فالطلاق راجع للمسألتين . 

رو) اختار راسا أو ابتہا) وفارق الأخرى ( إن م يمسّهما) أى لم يتلذذ 
بواحدة منهما > تقدمت الختارة فى العقد أو تأخرت أو كانا فى عقد واحد » 
( وإلا) بأن مسهما معا (حرمتا » وإن مس إحداهما تعرسّنت ) للإبقاء إن شاء 
( حرمت الأخرى ) أبداً . 


وبين أن لايدفعه فتقع الفرقة بطلقة بائنة ولا شىء عليه إن لم ترض بما فرض » 
وهل محل مى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إذا استحلوه ى دينهم » فإن لم 
يستحلرو لم عض أو عضى مطلقا ؟ تأويلان . 

قله : [وإو أسلم كافر ] إلخ : أى سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو 
عبرسيا ولال أنه أسل “وهو بالغ عاقل » وأما غيره فيختار له وليه » فإن لم يكن 
له ول“ اختار له الحاکم سلطاتآً أو قاضياً . 

قوله : [ اختار أربعآ ] : أى ولو كان تی حال اختياره مريضا أو را 
ولو كانت الختارة أمة وهو واحد للحرائر طولا لأن الاختيار كرجعة . 

قوله : [أواخر فى العقد ع : أى حلاف لأبى حنيفة القائل بتعين اختيار 
الأوائل دون الأطاخر » بيحل الاختيار المذكور إن “كن أسلمن معه أو كن 
كتابيات ء وما المبرسيات الياقيات على كفرهن فلا يتأتى فيهن اختيار » بل 
هن عدم . 

قوله : [ من كل غرمی الجمع ع : ی غير الام وابنتها كا سيآ . 

قوله  :‏ وحرمت الأحرى أبدآع : فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها 
وحرمت عليه الأم اتفاقآ » وإن كانت المسموسة الام تعين بقاؤها وحرمت البنت 


f التكاح‎ 


( والاختيار) فیا ذ كر يكون ( بصریح لفط ) كارت فلانة وفلانة > 
(أوبطلاق ) لأن الطلاق إنما يقع على زوجة »> فإذا طلق واحدة معينة كان له 
اختيار ثلاثة من البواق » وإن طلق ربعا لم يكن له اختيار شىء من البواق 
ر أو ظهار ) فإن قال : فلانة على" كظهر أنى كان له اختيار ثلاثة على ما 
تقدم ( أو أيلاء ) لأنه لايكون إلا فى زوجة » فإذا قال : والله 'لا أطؤها أكثر من 
أربعة أشهر كان تارا ها » ( أو وطاء ) فإذا وطىّ واحدة أو أكثر بعد إسلامه 
كانت الموطوءة مختارة » فإن وطى أكثر من اربع فالعبرة بالأول ( لا : فسخت 
نكتاحها) » فلا يعد اختياراً ( فيختار غيرها) أى فله اختيار غير من فسخ 
نكاحها ء فإذا كن عشرة ‏ فسخ نكاح ستة منهن ‏ كان له اختيار الأربعة 
البواق . والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق لايكون إلا فى زوجة كا تقدم » ولو 
يفاسد مختلف فيه » رأما الفسخ فيكون فى الفاسد المجمع عليه . 
على مذهب المدونة » ومقابله يقول مس" الأم كلا مس" . 

© تنبيه : لا يتزوج فرعه ولا أصله من فارقها حيث مسها لأن مسها بمنزلة العقد 

الصحيح » والعقد الصحيح يحرمها على أصله وفرعه . 

قوله : [أو بطلاق ع : فإن كان قبل الدخوله كان باثتاً لآن النكاح وإن 
كان فاسداً يحسب الأصل لكن صححه إسلامه > وإن كان بعد الدخول عمل 
عقتضاه من كونه رجعيًا أو غيره . 

قوله : [ أو ظهار ع إلخ : أى لأن الظهار والإيلاء لا يكونان إلا فى الزوجة . 

واختلف ى الإيلاء هلهو اختيار مطاقاً ؟وهو ظاهر كلام المصنف» ورجحه 
ابن عرفة »> أو إنما هو إن أقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر مثلا » 
أو قيد بمحل كلا أطؤك إلا فى بلد كذا وإلا فلا يعد اختياراً لأنه يكون 
فى الأجنبية ؟ قال فى حاشية الأصل : والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد 
اختياراً ومن المرأة لا يعد اختياراً » وأما لعانهما معاً فيكون فسخاً للتكاح فلا 
يكون اختياراً . 

قوله : [أو وطء] : هذا مستفاد ما قبله الأول لأنه إذا كان ما يقطع 
العصمة يحصل به الاختيار فأول الوطء المرتب على وجودها » ضواء نوى بذلك 
الوطء الاختيار أم لا ء لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر وإن لم ينوه لولم 


4 باب التكاح 


٠‏ (ولاشىء) من الضداق (لغير مختارة لم يدل" بها) » ولن دخل 
بها جميع صداقها المسيس اختارها أم لا ء ومن بطلقها قبل الدخول فلها نصف 
الصداق ٠‏ لأن الطلاق اختيار . ولو طلق العشرة قبل البناء لكان هن أربعة 
أنصاف أصدقة بصداقين » وكذا إذا فارقهن بلا اختيار » إذ فى عصمته شرعاً 
أربعة نسوة يفض على العشرة لعدم التعيين . وإذا قسم اثنان على عشرة ناب كل 
واحدة س صداقها . 

٠‏ ( ستم) التكاح ( مرض” عموف) يتوقع منه الموت عادة ر بأحدها) 
أى الزوجين وأول بہما معا ( وإن' احتاج) المريض منهما إلى الزواج لإنفاق أو 
غيره » (أو ۆن الوارث ) للمريض مما فى التزويج » وقيل : إن احتاج 
يصرفه بانب الاختيار لتعين صرفه حانب الزنا وى الحديث : وادرعوا 
الحدود بالشبهات » . 1 
© تنبيه : إن اختار أربعاً فظهر أنهن أخوات فله اختيار واحدة متهن ويكمل 
الأربعة ممن بقى ما لم يتزوجن ويتلذذ بهن الثانى غير عالم » بأن من فارقها له 
اختيارها بظهور أن من اختارهن أخوات قياساً على ذات الوليين » وإن لم 
يتلذذ أصلا أو تلذذ عالاً با ذكر فلا يفوت اختياره لحا فتأمل . 

قوله : [ ولا شىء من الصداق لغير تارة] إلخ : أىلأن نكاحه فسخ قبل 
البناء وما كان كذلك فلا شىء فيه . 

قوله  :‏ وكذا إذا فارقهن ] : أى قبل اليناء لأنه إذا فارقهن بعد البناء كان 
لكل صداقها كاملا » وأما إن مات قبل الدخول ولم يختر شيئاً منهن فلهن 
أربعة أصدقة تقسم بينهن » فإذا كن عشرة فلكل واحدة حمسا صداقها بنسبة 
قسم أربعة على عشرة » وإذا كن ستا كان لكل واحدة ثلا صداقها ولا إرث 
لن أسلمت منهن إن مات مسلما قبل أن يختار > وتخلف أريع كتابياته 
حرائر عن الإسلام لاحمال أنه كان یختارهن » فوقم الشك ف سبب الإرث » 
ولا إرث مع الشك فلو تخلف عن الإسلام دونهن فالإرث للمسلمات » 
لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل . 

قوله : [ أو أذن الوارث ع : أى لاحّال موت ذلك الوارث ء ويكون الوارث 


التكاح 4۷ 


المريض أو أذن له الوارث جاز . وعلة المنع : أن فيه إدخال وارث » فإن 
وقع فسخ قبل الدخول وبعده ما لم يصح المريض کا يان ٠‏ والأول تقديمه هنا 
ليرتب عليه قوله : 

( والمريضة ) التزوبجة ى مرضبا ( بالدخولر ) عليها (الْمُسَمى ) إذا فسخ 
بعده »6 لأنه من الختلف فيه 5 وفسخ لعقده ملم يؤثر خللا فى الصداق > سمثل 
فسخه بعد البناء : موته أو مها قبله فلها المسمى » وتقدم أنه لا إرث بينهما » 
وإن كان من الختلف فيه لأن غلة فساده إدخال الوارث . 

(وعلى المريض) المتروج فى مرضه الحوف إن مات من مرضه قبل فسخه 
ر الأقتل من ثلفه) أى ثلث ماله » ( و) من ( المسمسى و) من ( صداق 
المثل ) ؛ فإذا مات عن ثلاثين والمسمى أحد عشر وصداق مثلها خمسة عشر 
كان ها عشرة » ولو كان المسمى أو صداق المثل مانية كان ها المانية » ولو كان 
المسمى وصداق المثل عشرة لاستوى الجميع وكان لا عشرة ع فإن فخ قبل 
اليل يكن لا نويع 3 لم + 

جل" بالفسخ ) می اطلع عليه قبل البناء أو بعده 
غيره فلذلك کان ذنه عنزله العدم . 

قوله : [ وعلى المريض ] إلخ : أى ولو كانت هى مريضة أيضاً » والفرق 
بين مرضها فقط ومرضه »حيث قلم ف الأول بلزوم المسمىمن رأس الال يموت 
أحدهما » ولم فق الثانى بازوم الأقل أن الزوج ف الأول صحبح فتبرعه معتبر » 
بخلاف الثانى فلذلك كان فى الثلث » واختلف هل تقدم بينة الصحة على 
بينة المرض أو العكس أو الأعدل منهما ؟ أقوال ثلاث ذكرها نى المعيار كذا 
فى حاشية الأصل . 

قوله : [ قبل فسخه ] : أى سواء دخل أو لم يدخل » وأما إن فسخ بعد 
الدخول ثم مات أو صح كان لما المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات » ومن 
رأس ماله > إن صح . 

قوله : [ وعجل بالفسخ] : أى وجوياً بناء على المشهور من فساده مطلقاً 
وإن احتاج أو أذن الوارث : 


£۸ باب التكاح 


ر إلا أن صح المريض منهما) فلا يفسخ » وقد تقدم أيضاً . 

ه ( سكم ) المرض ( نكاحه ) أى المريض ( الكتابية” ) نصرانية 
أويهودية فهو أشمل من قوله : « النصرانية » » (و) منع نكاحه ( الآمة” على 
الأصح ) لخواز إسلام الكتابية » وعتق الأمة فيصيرات من أهل الإرث ويفسخ 
قبل البناء وبعده مالم يصح » وانحتار اللخمى عدم المع لندور الإسلام والعتق ‏ 

“م شرع فى بيان الصداق وشروطه وأحكامه فقال : 

,© ( والصّداق”) بفتح الصاد ‏ وقد تكسر ‏ ويسمى مهراً أيضاً : وهو ما 
عل للزوجة فى نظير الاستمتاع بها » والاتفاق على إسقاطه مفسد العقدء ويشرط 
فيه شروط ان من كونه متمولا طاهراً منتفعآ به مقدوراً ع ىتسليمه معلوماً کا سيأق 
بيانه» وإى ذلك أشار بقوله : 

» ( كالشّمن ) إلا أنه لبنائه على المكارمة قد يختغر فيه ما لايغتفر ى امن کا 
بی بیانه إن شاء الله تعالى . 

٠‏ ( قله رم دينار ) ذهبآ شرعينًا (أو ثلاث" دراهم_) فضة ( خالصةة) 

ا ا ا يسيم 


قوله : [ إلا أن يصح المريض ] إلخ : أى أو يحكم حاكم يرى الصحة . 

قوله : [ واختار اللخمى ] إلخ : هو ضعيف والمعول عليه الأو . 

قوله : [ ثم شرع فى بيان الصداق ] : لما فرغ من الكلام على ركان التكاح 
الثلاث الولى والمحل والصيغة » شرع ف الكلام على الركن الرابع وهو الصداقء 
مأخوذ من الصداق ضد الكذب لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما فى موافقة 
الشرع » ومعی کون ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا آڼه يشارط تسميته 
عند العقد » فلا يرد صحة نكاح التفويض ولا كان الصداق من تام الأركان 
قدمه على فصل الخيار الفا لاشيخ خليل » لأن الخيار حك يطراً بعد استيفاء 
الأركان فرضى الله عن الجميع وعنا بهم . 

قوله : 1 بفتح الصاد ع : أى وهو الأفصح . 

قوله : [ قد يختفر فيه ] : أى لأن الغرر فى هذا الباب أوسع من الغرر ف 
البيع » ألا ترى أنه يجوز التكاح على الشورة » أو على عدد من رقيق » أو على 
أن يجهزها جهاز مثلها فالتشبيه تى ابلحملة . 


التكاج 44 


من الغش » فلا يجزئ يأقل من ذلك وأكثره لاحد له ( أو مقوم” بها ) أو عرض 
مقوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم أى قيمته ذلك » ثم بين ما يقوم بہما بقوله : 

( من کل مْشمسوول ) شرعا من عرض أو حيوان أو عقار ( طاهر) لاجس 
إذ لايقع به تقوم شرعاً ( منتتضع به) إذ غيره كعبد أشرف على اموت 
لايقع بهتقويم . وكآلة لهو لآن المراد ما ينتفع به شرعاً أى ما يحل الانتضاع به » 

( مقدور على تسليمه ) لازوجة » ١‏ 

( معلوم ) قدراً وصنفاً وأجلا . 

(لا) إن لم يكن متمولا” ( كقصاص ) وجب الزوج عليها فتزوجها على 

قوله ٠‏ فلا يجرئ بأقل من ذلك ع : خلافآ لاشافعية القائلين بإجزائه 
ولو خان من حديد » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « التمس ولو خاتماً 
من حديد 2176 : وقالت الحنفية : أقله عشرة دراهم . 


»س 


قوله : [ وأكثره لاحد له ] : أى لقوله تعالى : (واقيتم' إحداهن 
قار" . ظ 

قوله : [ أى قيمته ذلك ] : أى فلا بد أن تكون قيمته مساوية أحد الأمرين» 
وإن لم تساو الآخحر لاختلاف صرف الوقت » فالمضر النقص عنهما معا كا ياتى . 

قوله : [ كعيد أشرف عل الموت] : ظاهره أنه لا يجوز بيعه فى هذه الحالة 
ولا دفعه صداقاً وإن لم يأخذ ق السياق » ولكن سبأق أن المعتمد جواز بيعه 
ودفعه صداقا إن لم يأخذ فى السياق » وقول خليل لا حرم أشرف فى غار زات 
شروط البيع يأقى أنه ضعيف . 

قوله : [ وكآلة لهو ] : أى فلا يصح دفعها صداقاً إن لم يكن جوهرها 
بقطع النظر عن كونها لهو يساوى أقل الصداق وإلا أجزأ . 

)١(‏ عن سهل بن سعد لما جاءت امرأة تهب نفسها للتى صل الله عليه ولم > فخطب لها 
فقام رجل - لم يعرف - وطلها لنفسه ولیس عنده شىء فقال له النى صل الله عليه وسام : « الس 
ولوخاتما من حديد ۾ فلم يجد فزوجها له ما عنده من القرآن- متفق عليه وش رواية عن أل النعمان : لايكون 
لأحد بعدك مھراً : أى تزويها ما معه من قرآن . 

(؟) سورة الساءآية ۲١‏ . 


° ياب التكاح 


تركه فيفسخ قبل الدخول > فإن دحل ثبت بصداق الئل ويرجع للدية 
وأدخلت الكاف الحر » وتراباً لابال له > والسمسرة كأن يتزوجها ليكون 
سمساراً فى بيع سلعة لها . 

(و) لامالابملك شرعاً (كخمر وخنزير ) مع ما ق الحمر من ع النجاسة » 
ولانجس كروث دواب . 

(و) لاغير مقدور على تسليمه ( كابق ) ع ولا عا فيه غرر كعبد فلان 
وجنين ( وغرة لم يبد صلاحها على التبلقية ) الطيب » وأما على أخذها من 
هذا الوقت فيغتفر وإن كان لا يصح بيعه » ولا مجهول كثىء أو ثوب لم 
يوصف » أو دانير ملم يبين قدرها > أو بينه ول يبين الأجل » » أو على عبد من 
عبيده تاره هو لاهى لاحمال اختياره الأدنى أو الأعلى . 

*» وشل لما يجوز الصداق به بقوله : (كعبد ) من عبيده المعلومين ( تمختاره 
هى ) للدخول على ألما لاتختار إلا الأحسن فلا غرر » ( لا هو ) فلا يجوز له ؛ 
لأنه لايدرى هل يختار الأحسن أو الأدنى . 


قوله : [ ويرجع للدية ] : أى للزوم العفو بمجرد التراضى على جعله صدا 

قوله : [ ليكون سمساراً ع إلخ : أى وأما لو جعلت له شيئاً يساوى ربع 
وم و ا 

: [ فيغتفر ] : أى وإن : توجد شر وط البيع الى اشترطت فى بيع 

ور ثلاثة إن نفع واضطر له وم يمالئوا عليه . 

قوله : [ أو بينه ولم يبون الأجل ]: أى وأما لو بينه والأجل ولم يبين السكة » 
وكانت السكة متعددة فإنها تعطى من السكة الغالية يوم العقد » فإن تساوت 
أخذت من جميعها بالسوية كتزوج برقيق لم يذكر حمر ولا أسود . 

قوله : [ تختاره هی ]: أىأنه يجوز أن يقول ها أتزوجك بعبد تختارينه إذا 
كان لذلك الرّوج عبيد ملوكة له » وكانت معينة حاضرة أو غائبة » ووصفت 
كا يجوز أن يقول المشترى أبيعك على اليتعيدا تختاره أنت بككذا بالشروط 
المذكورة . 

قوله : [لأنه لا يدرى ] : أى ولا يقال يتعين أن يختار الأدنى بحواز أن 


التكااج لضيف 


ه ( وجانّ) الصداق با فيه يسير غرر أو جهالة لبنائه على المكارمة » 
يخلاف البيع كا لو وقع بثمرة لم يبد صلاحها على الحدو ( بشورة ) بفتح 
الشين المحجمة : متاع البيت ( معر وفة) عتدهم : أى جهاز معلوم بينهم . 

(و) جاز على ( عدد ) معلوم كعشرة ( من كإبل ورقيق) . 

(و) جاز على ( صداق مثل ) أى : يتزوجها بصداق مثلها . 

(ولها) إن وقع با ذكر ( الوسط ) من الشورة والعدد 


يختار الأعلى لعلو همته مثلا فجاء الغرر . إن قلت إن الغرر موجود فى كلتا 
الخالتين » والغالب أن كلا يختار الأحظ لنفسه فهى تختار الأعلى وهو يختار 
الأدنى » فالتفرقة بينهما تحكم ولكن الفقه مسلم . 

قوله : [ كا لو وقع بشمرة ] إلخ : أى وإنلم توجد شروط البيع . 

قوله : [ بفتح الشين ] إلخ : أى وأما بضمها فهى احمال » فإذا قال لها 
أتروجك بالشوار فينظرها ها إن كانت حضرية أو بدوية » ويقضى بثسوار 
مثلها لثله » بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة عتا . 

قوله : [ كعشرة من كإيل ] : أى أنه يجوز على عدد من الإيل فى الذمة 
غير موصوف وعلى عدد من البقر أو الغنم أو الرقيق كذلك » بخلاف الشجر 
فلا يحوز النكاح على عدد منه ولو وصف كا هو ظاهر كلام ابن عبد السلام 3 
قال الأشياح : ولعل الفرق بين الحيوان والشجر أن الشجر ف الذمة يقتضى وصفها 
نصا أو عرفا ووصفها يستدعى وصف مكانها فيؤدى إلى السلم فى معين . 

قوله : [ الوط من الشورة والعدد ] : أى وسط ما يتناكج به الناس من 
الحيوانات » ولا ينظر إلى كسب البلد » وقيل وسط من الأسنان من كسب البلد » 
ورجحه جد الأجهورى ثم وسط الأسنان يكون من الحيد والردىء «المتوسط > 
فيراعى الوسط نى ذلك فيكون ها وسط الوسط من الأسنان لا أعلى الوط ولا أدناه 
ويعلم ذلك بالقيمة وتعتير القيمة يوم العقد . فإذا كان فى البلد بيض وحبش وسود 
يؤنجذ من الأغلب » ثم يعتير الوسط ف السن وق الحودة والرداءة » فإن لم يكن 
أغلب أخف من جميعها بالسوية » ويعتبر السن والمحودة والرداءة » ويؤخذ وسط 
الط » والإبل إن كانت نوعاً فى الموضع كبخت أو عراب فالآمر ظاهر ع 
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وصداق المثل . 

(و) جاز ( تأجيلله) : أى الصداق كلا أوبعضاً ( للدخحول إن علي 
وقت الدخول عنددهم كالتيل أوالصيف لا إن لم يعلمفيفسخ قبل البناء » ويثبت 
بعده بصداق الثل . 

(و) جاز تأجيله ( إلى الميئْسّرة إن" كان) الزوج ( ملينًا) بأن كان 


وإن كانت نوعين كبخلت وعراب فيجرى فيهما ما جرى فى الرقيق إذا كان 
من نوعين » فيؤخحذ الأغلب وإلا فن كل ويعتير: الصط فى السن والحودة ع 
والرداءة على ما تبين كذا فى الحاشية .2 7 

قوله : [ وصداق المثل ] : الظاهر كيا قال الأشياخ أن المراد بالوسط بالتسبة 
له على حسب الرغية ف الأوصاف الى تعتبر فى صداق المثلمن الحمالوالحسب . 

© تنبيه : هل يشرط بيان صنف الرقيق تقليلا للغرر كحبثى مثلا ؟ فإن 

لم يذكر فسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل » وقيل باأوسط من ذلك 
الصنف أو لا يشترط ذكر الصئف منه وتعطى من الوسط الأغلب إن كان > 
فإن لم يكن أغلب وثم صنفان أعطيت من وسط كل صنف نصفه › فإن كانت 
الأصناف الثلاثة فثائه وهكذا ؟ قولان على حد سواء » وأما غير الرقيق من إبل 
وبقر وغم ففيه قولان المعتمد متها عدم اشتراط ذكره ٠‏ والفرق بين الرقيق وغيره 
كرة الاختلاف فى أصناف الرقيق بخلاف غيره » كذا ف الحاشية. وبقضى المرأة 
بالإناث عن الرقيق إن أطلق العدد ولم يبين ذكوراً ولاإناثاً مخلاف غيره فلا يقضى 
ها بالإتاث عند الإطلاق ولا عهدة فى هذا اارقيق العو صداقا كنا يأق مع 
نظائره فى باب الخيار » فهى من جملة المسائل الى لاعهدة فيها مع جريان 
العادة بها مالم تشترط . وأما عهدة الإسلام وهى درك المبيع من عیب أو استحقاق 
فلابد منها . 

قوله : [ فيفسم قبل البناء] : أى على المشهور » ومقابلة جواز ذلك 
وإذلم يكن وقت الدخول معلوماً » لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال مى شاءت 
أخحذته کنا هو ظا هر كلام محمد . 

قوله : [إل الميسرة ] : أى بالفعل » وقوله : إن كان ملينًا أى بالقوة 
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له سلع يرصد بها الأسواق . أو له معلوم ى وقف أو وظيفة لا إن كان معدماً 
ويفسخ قبل اادحول لزيد ابلحهالة . 

(و) جاز(على هبة العبد ) الذى يملكه (لفلان) . 

( و) جازعلى (عتكق ) من يعتق عليها (كأبيها) وأخبها (عنها) والولاء ها » 
(أو) عتقه ( عن نفسه) : أى الزوج والولاء له لأنه يقدر دخوله فى ملكها » 
ثم هبته أو عتقه . 

© ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه) عاجلا ها أو لوليها .( إن" تعيئن ) 
كعبد أوثوب بعينه > إن طلبت الزوجة تعجيله » ولو كان الزوج صغيراً وز وجة 
غير مطيقة ويمنع تأخيره كعين يتأخر قبضه فى البيع ويفسد إن دخلا على 
فاندفع ما يقال إن فى كلامه تناقضاً لأن التأجيل الميسرة يقتضى أنه غير ملىء . 
© تنبيه : إذا تزوجها بالصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله 
للميسرة فيكون جائراً أو كتأجيله بعرت أو فراق فيكون ممنوعآ ؟ قرلان الأول 
. لابن القاسم : والثانى لابن الماجشون ‏ 

قوله : [ وجاز على هبة العبد ] إلخ : فلو طلقها قبل البناء رجع ينصف العبد 
وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له ء وإن فات ف يد الموهوب له تبعه 
بنصف قيمته » ولا يتبع المرأة بشىء . 

قوله : 1لأنه يقدر دخوله ] إلخ : أى لأجل صحة النكاح فليس فيه 
دخول على إسقاطه . 

إن قلت إذا تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق 
عليها ؟ أجيب بأن تقدير ملكه فرضى لا يوجب العتق حى يتعطل تملكها له . 

قوله : [ ووجب على الزوج ] إلخ : هذا إذا كان الصداق حاضراً ى 
مجلس العقد وما ى حكمه › سيق حك الغائب . 

قوله : [ كعين يتأخر قبضه ] : أى فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد العقد 
عليه لما يلحق ذلك من الغرر » لأنه لا يدرى كيف يقدم لأمكان هلاكه قبل 
قبضه» ومحل امتناع التأخير إذا كان بشرط وإلا فلاء كما فى بن ويقيده الشارح . 


قوله : [ ويفسد إن دخلا ] إلخ : هذا الكلام يقتضى أن التعجيل حق لله » 
بلغة السالك - ثان 
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تأجيله » إلا أن يقرب الأجل ( أو حل" ) أى كان حالا . 

ه ( وإلا) يسم لها المعين أو حال" الصداق المضمون » ( فلها مح نفسها 
من" الدخول ) حى يسلمه لحا » ( و) لا منع نفسها من ( ألوطء بعده) أى يعد 
الدخول (٠‏ و ) لا المنع من ( السفر معه ) قبل الدخول ( إلى تسل ) أى أن سلمها 
( ماحل ) من المهر أصالة ء أو بعد التأجيل هذا كله إن لم يحصل وطء 
ولانمكين منه ‏ 

( لابعد الوطاءر) أو المكين منه » فإن سلمت نفسها له - وطى أو لم يطأ- 
فليس لا منم' بعد ذلك من وطء ولا سفر معه مورا كان أو معسراً » وإنما لها 
المطالبة به فقط ورقعه الحا كم كالمدين . 

( إلا إن يستحق) الصداق من يدها بعدالوطعفلها المنع بعد الاستحقاق 


وأنه يفسد العقد بالتأخير وهذا إنما ياتى إذا وقع العقد بشرط التأخير ء وأما 
إن لم يشترط فالحق لما فى تعجيل المعين مها التأخير إذ لامحظور فيه لدخوله ى 
ضمانها بالعقد » وهذا ظاهر كلامهم قاله (ر) . 1 

وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذاكان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو 
الأصول فإن كان غائباً عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب 
حيث لا يتغير فيه غالباً وإلا فسد التكاح وإن كان حاضراً فق اليلد وجب تسليمه 
ها أو لوليها يوم العقدء ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشرط التأخير 
فى صلب العقد » ون ل يشترط كان تعجيله من حقها » وإن رضيت بالتأخير 
جاز ( اه من حاشيتة الأصل ) . 

قوله : [ فلها منع نفسها من الدخول] إلخ : أى لأنها بائعة والبائع له منع 
سلعته حى يقبض الثمن . 

قوله : [ أو التمكين منه ] : أى كا ى التوضيح عن ابن عبد السلام » 
والذى ارتضاه ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل كذا ى حاشية 
الأصل . 

قوله : [ فليس ا منع ] إلخ : هذا هو المعتمد . 


التكاح زكرا 1 


وقبل تمكينها بعده حى يسلمها بدله إن غرها بأن علم أنه لايملكه » بل ( ولو 
ل يكثْ) لا عتقاده أنه يملكه بأن ورثه أو اشتراه . 

© ( ومن باد ر ) مهما بيذل ما عنده ( أجبر له الع إن امتنع أو 
ماطل» وهذا ( إن" يلم ) الزوج ( وأمكن” وطؤها) : أى الزوجة » فإن م يبلغ 
لم تجبر له الزوجة > وإذا لم يمكن وطؤها لصغرها لم يحبر الزوج بدفع ما حل من 
الصداق . ( ويتمْهتل”) : أى وإذا كانت مطيقة ودفع الزوج ما وجب 
عليه من الصداق . وقلنا ( يجبرها له) فا تمهل زمتاً (قدار ما يهرئ مثلّها) 
فاعل یہی : أى بقدر مايحصل مثلها (أمرّها) منالحهاز وهو يختلف باختلاف 
الناس والزمن ( إلا مين منه) ليدخلن” عليها الليلة مثلا » فإنه يجاب لذلك 

قوله : [وقبل تمكينها بعده ] : أى بعد الاستحقاق » فإن مكنته بعده 
فليس ا المنعم . 

قوله [ ببذل ما عنده]: أى بأن دفع الزوج ما حل من الصداق وطلبالدخول 
فامتنعت » وكانت مطيقة للوطء والزوج بالغ فإنها تحبر على أن تمكنه من نفسها » 
وكذا لو بادرت بالتمكين من نفسها وهى مطيقة للوطء » وى الزوج أن يدخل 
عليها وامتنع من دفع الصداق حى يدخل بها » وهو بالغ » فإنه يحبر لها وهذا 
كله إذا كان الصداق غير معين » أما لوكان معيناً فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة » 
بل يحب تعجيله كا مر . 

قوله : [ فإنها تمهل زمناً] إلخ : أى وكذا بمهل هو بقدر ما یه مثله 
أمره ولا نفقة ها فى مدة التهيئة »وما يكتب.ق وثائق النكاح من نحو قوم وفرض 
ها نی نظير نفقتها كل يوم كذا من يوم تاريخه لاعبرة به إلا أن يحكم به من 
يراه . 

قوله : [ إلا ليمين منه ] إلخ : فلو حلف ليدخان الليلة وحلفت هى على 
عدم الدخول حی تھی أمرها » فينبغى أن يحنثالزوج لأنها حلفت على حقها » 
وإن كان هو أيضاً صاحب حق لكن حقها أصلى ( ١‏ ه تقرير العلامة العدوى) . 
© تبيه : تجاب الزوجة للإمهال ولدفع الزوج ما عليه سنة إن .اشرطت عند 
العقد على الزوج لتغربة أو صغر يمكن معه الوطء » وأما إن اشترطت بعد العقد 
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ویقضی علبہا بالدخول فيها » وظاهره ولو كان ينا بالله يمكن تكفيره (لا) تمهل 
لحيض «نفاس ) » أى لايقضى ها بالتأخير لانقطاع دم حيض أو نفاس » بل 
يقضى عليها بالدخول حال تلبسها بأحدهما الحواز استمتاعه بماعدا ما بين السرة 
والركبة . 

ه ( وإن' ) طالبته قبل الدخول أو بعده وقبل المكين مال الصداق 
المفسمون » ف (ادعى ) الزوج ( العسر) ولا مال له ظاهر ولا بينة تشهد 
بعسره ( أجل لإثباته ) أى العسر ( ثلاثة أسابيع ) . قال ابن عرفة : ليس هذا 
تحديدا لازماً بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه » وهو موكول 
لاجهاد الحاكم اذهى . 8 

(فإن أنبته) : آی العسر فى اتانب أوبعد تمامها وحلف ( تم له) بعد 
إثباته ( بالنظر) من الحاكم ( ولو لم يرچ ) له مال ء (ثم) إن لم يأت به 


أو كان لا لتغربة أو صغر يمكن » بطل الشرط كا إذا اشترط أكثر من سنة 
كذا فى الأصل . 

قوله : [ أجل لإثباته ] إلخ: حاصله أنها إذا طلبته بالمضمون' قبل 
الدخحول > وادعى العدم فإن الحاكي يؤجله لإثبات عسرته » ثم يتلوم له لعله 
محصل له يسار » ثم يطلق عليه بشروط خمسة : أن لاتصدقه فى دعواه العدم » 
وأن لا يقيم بينة على صدقه ء وأن لا يكون له مال ظاهر ء وأن لا يغلب على 
الظن عسره ء وأن يجرى النفقة عليها من يوم دعائه للدخول » فإن صدقته تى 
دعواه العدم أو أقام بينه به » فإنه يتلوم له من ول الأمر بالنظر » ولا يفجل لإثبات 
عسره : وكذا إن كان ما يغلب على الظن عسره ككالبقال » وأما إن كان له مال 
ظاهر أخذ منه حالاء وإن لم يحر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ 
لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح . ۰ 

قوله : [ ثلاثة أسابيع] : ستة فستة فستة فثلائة » لأن الأسواق تتعدد فى 
غالب البلاد مرتين فى كل ستة أيام فريما اتجر .بسوقين فرح بقدر المهرء كذا 
فى الأصل تبعاً للتوضيح » وافذى ف المنيطى وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة 


= 
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رطق عليه ) إذا لم ترض بالمقام منه وانتظاره . . 

( ووجب) عليه ( نصفه) أى الصداق ف ذمته لكونه قبل إذ لاطلاق بعد 
الدخول بعسر صداق » ( لاف العيب ) بها أو به يفسخ قبل البناء فلا شى ء 
فيه » فلو كان له مال ظاهر أخذ منه كالمعين » فإن شهدت له بينة بعسره حال 
دعواه العسر تلوم له بالنظر من أول الأمر » فإن كان ظاهر الملاء حيس حى يثبت 
عسره . 

© ولا كان للصداق ثلاثة أحوال ؛ يسقط تارة كما فى الرد بالعيب قبل البناء 
وكا فى نكاح التفويض إذا طلق أومات قبله » ويتشطر تارة وسيآق .» ويتكمل 
ثارة وذلك فى ثلاث حالات أشار ها بقوله : 

« ر وتَكمل) الصداق المسمى أو صداق الئل ( بور ون" حرم ) 
كا لو وطبها فى زمن حيض أو اعتكاف أو إحرام . 


قوله : [ تی ذمته ] : أى فيتبع به إذا أيسر لتقرره ى ذمته بمجرد العقد . 

قوله : [ بخلاف العيب ] : أى إذا رد أحد الزوجين صاحبه بعيب من 
العييب الآثية نى الخيار » فإنه لا شىء لها على الزوج إذاكان الرد قبل البناء 
كنا يأ . 

قوله : [ حبس حتى يثبت عسره ] : أى حي ثم يسأل الصبر يحميل ولو 
باليجه لما سيأتى تی المديان أنه ببس لثبوت عسره إن نجهل حاله ما لم يسال الصبر 
يحميل بالوجه »> ويخرج الجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص فيجرى 
مثله هنا کا نى الحاشية . 

قوله : [ وتكمل الصداق ] إلخ : إنما عبر بقوله : وتكمل ولم يقل وتقرر 
كنا قال خليل اقتصار على المشهور من أنها تملك بالعقد النصف » وقوله : 
بوطء أى ولو حكما كدخول العنين والجبوب والمعرض . 

قوله : [ أو إحرام ] : ومثله الوطء ق الدبر ولو بقیت على بكارتها حينئذ » 
فا وأزال البكارة بأصبعه فإنطلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة» 
وبعده لها الصداق فقط ء ويندرج أرش البكارة فى الصداق كذا فى ماع أصبغ 
عن ابن القاسم وهو المعتمد » والذى فى سماع عيسى أنه يلزمه يافتضاضه إياها 
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(و) يسبب ( إقامة سنة ) ببيت الزوج ولو لم يطأها ولا تلذذ بها ( إن 
بلغ وأطاقتتة) الوطء » وإلا فلا ؛ تتزياد لإقاتها السنة عنده بشرطها متزلة 
الوطء . 

( وبموت أحدها) : أى الزوجين قبل الدخول ( إن سمتى ) صدا 
عؤلاف التفويض فلا شىء فيه بالموت قبل البناء . 

ه (و) لو تنازعا فى الوط ء ‏ فادعى عدمه وخالفته ‏ ( صداقتا) بيمين 
رى خلوة الاهتداء ) > لأنه قل" أن يلو فيها أحد منالوطء » (وإن) كانت 


بأصبعه كل المهرء وق رح) نقلاعنالنوادر إذا افتض الرجل زوجته فاتت» 
روى ابن اقاسم عن مالك : إن علم أنها مانت منه فعليه ديتها وهو كالقطأ 
صغيرة كانت أو كبيرة » وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك »> 
وقال ابن الملجشين : لادية عليه ف الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب 
فى الى لا يوطأ مثلها ( | ه من حاشنية الأصل ) . 

قوله : [ ويسبب إقامة سنة] : ظاهره ولو كان الزوج عبداً » وقال بعض 
أشياخ الأجهورى : ينبغى أن يعتبر فى العبد إقامة نصف سنة ولا وجه له إذا 
ليس لهذا شبه بالحدود أصلا . 

قوله : [ وبموت أحدهما ] إلخ : ظاهره كان الموت متيقناً أو بحكم الشرع 
وهو كذلك كا نقله الحيزى ف وثائقه عن مالك ع وهذا فى التكاح الصحيح 
وق الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا فى الصداق » وكان تلف فيه كتكاح الحرم 
بحج أو عمرة » وشم قوله موت أحدهما من قتلت نفسها كرهاً فى زوجها أو 
قتل السيد أمته المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها » ويبقى النظر ى قتل 
الرأة زيجها هل تعامل بنقيض مقصردها » ولا يتكمل صداقها أو يتكمل » 
واستظهر فى الحاشية أنه لايتكمل ها لاتهامها » ولثلا يكون ذريعة لقتل النساء 
أزواجهن . ١‏ 

قوله : [ فلا شىء فيه بالموت قبل البناء ] : أى قبل الفرض > وأما إذا مات 
واحد بعد الفرض فهو كتكاح التسمية . . 

قوله : [ تى خلوة الاهتداء ]: من الهدو وإلسكون لأن كل واحد من الزوجين 


التكاج 4۳۹ 


متلبسة ( بمائع شرعى ) كحيض وإحرام » ( أو ) كانت ( صغيرة أو أمة) فأول 
الكبيرة والحرة . فإن نكلت حلف الزوج لرد دعواها ولزمه النصف إن طلق » 
وإن نكل غرم الجميع . فإن كانت صغيرة فلا يتوجه عليه يمين وحلف هو 
وغرم النصف» فإذا بلغت حلفت على طيق دعواها وأحذت النصف الباق » فإنه 
نكلت فلا شىء ها منه . وتثبت اللحلوة ولو بامرأتين أو باتفاقهما عليها . 

ه (و) إن زار أحدهما الآخر وتنازعا فى الوطء صدق ( الزائرٌ منهما ) 
بيمين » فإن زارته صدقت أنه وطنّها ولا عبرة بإنكاره » وإن زارها صدق ى 
نفيه ولا عبرة بدعواها الوط ء » لان له جراءة علا فى بيته دون بينّها ؛ فليس المراد 
أن الزائر يصدق مطلقا فى التى والإثبات » بل المراد ما علمبت » فإن كانا ما 
زائرين صدق فق نفيه کا يرشد له التعليل . 


سكن للآخخر واطمأن إليه » وخلوة الاهتداء هى المعروفة عنده, بإرخاء الستور > 
كان هناك إرخاء ستورء أو غلق باب أو غيره . 

والحاصل أن الزوج إذا اخحتلى بزوجته خلوة اهتداء ثم طلقها وتنازعا فى 
المسيس ء فقال الزوج: ما أصبتها » وقالت هی : بل أصابى » فإنها تصدق ف 
ذلك بيمين كانت بكراً أو ثيبآء كان الزوج صالحاً أولا ء وهذا إذا اتفقا 
على الحلوة أو ثبتت واو بامرأتين كما قال الشارح : وأما إن اختلفا فيها فقالابن 
عرقة إن أنكرها صدق بيمين » فإن نكل غرم جميع .الصداق كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وإن نكل غرم اللجميع] : أى لأن الخلوة عتزلة شاهد ونكوله 
عتزلة شاهد آخر . 

قوله : [ وحلف هو غرم النصف ] : فإن نكل غرم جميع الصداق وليس 
له حليقها إذا بلغت . 

قوله : [ حلف على طبّق دعواها ] : فلو ماتت قبل البلوغ ورث عا 
وحلف وارثها ما كانت تحلفه کا جزم به الحرشى . 

قوله : [ فإن كانا معاً زائرين] إلخ : أى وأما لو اختليا ى بيت أو فلاة 
من الأرض وليس أحدهما زائراً فتصدق المرأة تى دعواها الوطء لأن الرجل 
ينشط فيه. 


f‏ باب التكاج 


© ثم شرع فى بیان حك ما إذا فقدت شروط الصداق أو بعضها من فسخ 
وعدمه وما برتب على ذلك فقال : 

ه ( وفسَسد ) النكاح ( إن' نتقتص") الصداق ( عا ذ كبر) من ريع دينار 
شرعى » أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من غش » أوما يقنم بأحدها » وإن 
نقص عن قيمة الاخر . 

ولا كان الفساد يوه وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه » ويوجب صداق 
المثل بعده ‏ كا هوقاعدة الفاسد لصداقه ‏ وأنه لاشى ء فيه إن طلق قبل الدخخول» 
مع أن فيه نصف المسمى بين المرادء وأن إطلاق الفاسد على ما نقص عما ذكر فيه» 
تسمح بقوله : 

» ( وأتمه إن دخل ) : أى أنه إذا غفل عنه حى دخل لزمه [تمامه ربع دينار , 
أو ثلائة دراهم أو ما قيمته ذاك لصحة النكاح ء ولايازمه صداق المثل على 
القاعدة . 

( وإلا ) يدخل بأن عر عليه قبل الدخول ( فسخ إن لم تمه ) فإن أتمه 
فلا فسخ وإن أنى من إتمامه فسخ » ( وا نصفله ) أى نصف ما مماه ؛ فإن سى 


© تنبيه : إن أقر بالوطء فقط آحذ به إن كانت غير رشيدة فيلزمه جميع 
الصداق » وهل كذلك الرشيدة بفيؤاخذ به ولاعيرة بإتكارها » أو لا يؤاخدذ به 
فى الرشيدة إلا إن أكذبت نفسها ورجعت لقوله وهو باق على إقراره ؟ قولان . 

قوله : [ شروط الصداق ] : أى الخمسة وهی کونه طاهراً منتفعاً به 
مقدوراً على تسليمه معلوماً متمولا . 

قوله : 1 إن نقص الصداق عما ذكر ] : اعلم أن أقل الصداق على المشهور 
ريع دينار » أو ثلاثة دراه خالصة منالفضةءأو مايساوى أحدهما من العروض 
ولا حد لأكثره » ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم » ونقل 
عنه أيضا أنه لاحد لأقله . 5 

قوله : [ خالصة من غش ] : أى فلا تجزى المغشوشة ولو راجت رواج 
الكاملة . 

قوله : [ فسخ إن لم يتمه ] : أى تعرض لافسخ وليس فاسداً بالفعل 


التكاج 4 


لها در"مين فلها درسم . 

والحاصل أنه إن دحل لزمه [تمامه ولا سبيل لفسخه » وإن م يدخل قيل له : 
إما أن تتمه ربع ديتا رأوثلاثة درام لصحة التكاح: وإلافسخناه بطلاق ولا نصف 
المسعى . 

» (أو) وقع ( با لا بملك') شرعاً ( كخمر ) وخنزير . (و) إنسان 
( حُرٌ) فيفسخ قبل الدخول منی عار عليه. ولاشی ء فيه ويثبت بعده بصداق 
المثل فلا سبيل لفسخه . 

» (أو) وقع العقد ( بإسقاطه) : أى الصداق ؛ أى على شرط إسقاطه 
فيكون فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل . 

» ( أو) وقع بغير متمول (كقيصاص ) ثبت له عليها أو على وليها مثلا 
فتزوجها على أن يسقط ها حقه فى القصاص . ففاسد يفسخ قبله ٠‏ ويثبت 
بعده يصداق الئل » وله الرجوع للدية لأنه أسقط على شیء ل يتم له شرعاً » 
وسقط القصإص . 

» (أو) تزوجها على مالا قدرة له علىتسليمه لها فى ا حال كآبق أوشارد‎ ٠ 
. وإلا احتاج لتجديد عبد آخر كن تزوج بخمر أو خنزیر‎ 

قوله : [ كخمر وختزير ] : أى ولو كانت الزوجة الى تزوجها بالحمر 
أو انز بر كتابية ». ولو قبضت ذلك واستهلكته عند اين القاسم » وقال 
أشهب :ها واحالة هذه ربع ديثار » اللخمى وهو أحسن لأنحقها ف الصداق سقط 
يقبضها لأنها استحلته » وبقى حق الله . كذا فى الحاشية . 

قوله : 1 كقصاص ] : أدحلت الكاف ما أشبهه ما هو غير متمول 
كتزويجه بأمة على أن يجعل عتقها صداقها »> وما ورد من أنه عليه الصلاة 
والسلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته ٠‏ أو أنه لم 
يصحبه عمل أهل المدينة . 

قوله : [ وله الرجوع للدية ] : أى لدية العمد وسواء فسخ النكاح قبل الدخول 

أو دخل وله العفو عيانآً وليس له الرجوع لاقصاص بال . 


أو (دار فلان ) أو عبده مثلا » ويفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل أى على 
أنه يشترى لا دار فلان ويجعلها صداقاً إذ قد لايبيعها له . 

» (أو) بصداق ( بعضّه) أجل( لأجل مجهول ) كوت أو فراق أو قدوم 
زيد ولا يعلم وقت قدومه ففاسد يفسخ قل ال وشت لا كير ين 
المسمى الحلال وصداق الئل . ولايلتفت للمسمى الحرام فيلغى ٠١‏ وما أجل 
بأجل مجهول حرام کا سيأق فى الشغار . 

» (أولم يقيّد لأجل ) بزمن بأن قيل : المعجل كذا وللؤجل كذا . 
يبين الأجل ول يكن عرف بالتأجيل وإلا كان صميحا . وحمل عليه . 28 
لم يبين ول يكن عرف فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل ‏ وأما لو قال : 
می شتت »ء أو : إلى أن تطلبيه ٠‏ فالمنقول عن ابن القاسم أنه إن كان مليا جاز 
كإلى الميسرة . وأما لو ذكر الصداق ولم يذكر حلول ولا أجل فيحمل على 
E‏ 


: [ أو دار فلان ] : أى أو سمسرتها بأن يتزوجها على أن پشتری 
٠ 0‏ ويمجعل سمسرته فيها صداقاً لما : وإتما منع النكاح 
بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لايدرى هل يبيعها ربها أم لاء وهل تباع فى يوم 
أو أكثر : ومحل الفساد فيها إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع » » وأما بعده فصحيح 
لأنه حق مال ثبت ت له عليها حيث کان يساوى ربع دیتار فا کر ا 
قوله : [ أو بصداق بعضه أجل ] إلخ: أن رهق .الآخر حال أو أجل 
بأجل معلوم وحل الفساد فى صورة المصنف مالم يحكم بصحتهحاكم يرى ذلك 
كالمنفى » وإلا كان صحيحاً لأن تأجيله عنده بالموت أو الفراق معمول به . 
قوله : [ بصداق المثل ] : صوابه بالأكثر من المسمى الحلال وصدق المثل . 


9 : [ می شئت ] : بكسر التاء لابضمها فلا يجوز . 
: 7 فالمنقول عن القاس ] : أى وأما القول يعدم الحواز فلاين 
8 وأصبغ . 


قوله : [ فيحمل على الحلول] إلخ : نحوه فى المدونة خلافاً لأبى الحسن 
الصغير . 


التكاح 44 


( أو) قيد بأجل بعيد جدًا كا لو قيد (بخمسين سنة ) فيفسخ قبل البناءه 
ويثبت بعده بصداق المثل لأنه مظنة للدخول على إسقاط الصداق ء قال 
يعضهم : هذه العلة تفيد أن محل الفساد إذا أجل كله . أو عجل مته من ربع 
دينار ٠‏ وأما لو عجل منه ريع دينار أو أكثر فصحيح فانظره ( اذهى ) . 

أو ) رقع الصداق ( بين ) عقار أو غيره ( بعيد ) جداا (کخراسان) 
مدينة بالعجم ف أقصى المشرق ( من الأندلس ) بأقصى ا مغرب > لآن الشأن 
أن لايدرك المعين على حاله وقت العقد فيكون من الغرر . 

( وجاز ) بمعين غائب على مسافة متوسطة ( كمصر من المدينة) المنورة + 
وبحل الحواز ( إن لم يشترط الدخول بالزوجة قبله) : أى قبل قبضه : فإن شرط 
الدخول قبل قبض المعين فسد وفسخ قبل الدخول . وثبت بعده بصداق المثل وهذا 
فى غير العقار . وأما العقار فلا يضر فيه الشرط ا بقاؤه على هيئته 
وعلم منه أن المعين القريب جد يجوز مطلقا مطلقاً شرط الدخول قبله أو لم يشترط . 

٠‏ ( وضمتته) الزوجة أى ضمنت الصداق فى النكاح الفاسد ( بالقبض_ 


قوله : [ قال بعضهم] إلخ : مراده به بن » وظاهر كلامهم أن التأجيل 
بخمسين مفسد ولو كانا صغيرين يبلغه عمرها : فإن نقص الأجل عن الحمسين 
م يفسد التكاح : وظاهر كلامهم ولو كان النقص يسيراً جداًا أو طعنا فى السن 
جد ا فتأمل . 
له : [أو وقع الصداق بمعين ع : الأول أو وق اللكاح بصداق معين 
أى بالوصف . أو برؤية سابقة على العقد . وأول إذا كان ذلك الغائب لم ير 
ولم يوصف . 
قوله : [ القريب جدا] : أى كاللخمسة الأيام فدون » ومحل ما ذكر من 
ابلنواز فى المتوسطة القريبة إذا كان الصداق معيناً برؤية سابقة أو بوصف ء 
وإلا كان فاسداً » وأما البعيد جد! فالفساد فيه مطلقاً كما تقدم خلافاً للا فى 
الخرشى عن الحيزى من تقييده بالوصف أو برؤية يتغير بعدها . 
قوله : [ فى النكاح الفاسدع : أى فى هذه الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق 
كالنكاح لأجل مجهول . وبالآبق وبالبعير الشارد أو لأجل العقد . وكان فيه 


1 باب التكاح 


إن" فات ) بيدها بما يفوت به البيع الفاسد > فترد قيمته للزوج وترجع عليه 
بصداق المثل إن دخل : فان لم يفت ردته بعينه وإن دحل فى الفاسد لعقده مضى 
ي 

٠‏ (أو) أى وفسد التكاح إن وقع صداقه (مخصوب) أو مسروق (عتلمتاه) 
معآ فيفسخ قبل البناء. ويثبت بعد بصداق المثل (لا) إن ن علم بغصيه ( أحداهما) 
فقط فلا يفسخ - وترجع بقيمة المقوم ومثل الثلى . 

3 ( أو ) وقع ( باجماعه مع بيع 50 : بعتاث هذه السلعة 
وزوجتك بنى عائة ٠١‏ أو دقع فع الزوج ا سلعة كدار صداقاً على أن بأخذ منبا 
مائة . أو دفعت لازوج داراً عل أن ن يدفم لما مائة فى نظير الصداق والدار . 


صداق المثل كنكاح الحلل . أو كان فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن يدخل 
كا إذا قيضت الصداق قبل الدخول . وهلك بيدها : وأما و كأن فساده لعقده 
وكان فيه المسمى ودخل كان ضمانها لاصداق بمجرد العقد كالصحيح ٠‏ سواء 
قبضته أو كان بيد انروج كا يؤخذ من الأجهورى . 
قوله : [مضى بالمسمى ] : أى سواء قبضته أم لا كا هو مقتضى 
7 
: [علماه معاً ] : إتما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر 
0 
له : [ وترجع بقيمة المقوم ] إلخ : وإتما لم ترجع عليه بصداق المثل 
لدخيها على العوض حيث لم يعلم ٠‏ ودخوله على ذاك حيث علم دونها » ومن 
0 يقومان مقامه . 
: [أو وقع باجماعه مع بيع ] : المشهور فى هذه المسألة أن التكاح 
فاسد 551 يفسح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل » فإذا ثبت النكاح 
بالدخول ثبت مامعه من البيع وغيره » وإن لم محصل فيه مفوت ويرجع ق 
ابيع رما معه لقيمة ابيع » و : لنا بيع فاسد يحضى بالقيمة مع 
عدم مفوّت ف البيع كذا ى الحاشية » وهذا كله فى نكاح التسمية » وأما فى 
التفورض فيجوز اجماعه مع البيع CE gS,‏ 


fo التكاح‎ 


ومثل البيع القراض والقرض والشركة والصرف والمساقاة والحعالة لا يصح اجماعها 
هم التكاح ف عمد واحد . 

(أو حت الا لال ولاعت انا فاعل : يعنى أن الول إذا 
وهب بنته لرجل على أن سد يستمتع بها بلا صداق . أو أن الرأة قالت لرجل : 
وهيتلث نفسى - وقال ا : أمضيت ذلك ء وشهدت الشهود على ذلك + فإنه 
يكون فاسداً يفسخ قبل الدخول . 

( يبت بعد البناء بالمثل ) : أى بصداق المثل ؛ للدخول على إسقاط 
المهر . نقله فى التوضييح عن ابن حبيب قال : واعيرضه الباجى وقال : بل 
يفسخ قبل الدخول و بعده وهو زناً محدان فيه » وينتى عنه الولد (اه) . أى لان 
تمليك الذات مناف النكاح فكيف يثبت بعده بصداق المثل ؟ ويجاب بأنه بمنزلة 
النكاح على إسقاط الصداق . وقربه له شهود البينة على الهبة فتأمل . 

(أو تتضمّن إثباتته ) أى العقد (رفعسه) : أى إبطاله (كدفم_العيدٍ ) الذى 
زوجه سيده بحرة أو أمة (ى صداقه) . بأن جعله صداقاً لها . أو سمى لا عيداً 
وجعل الزوج المسمى فثيوت النكاح يتضمن ملك الصداق الذى هو الزوج وملك 
الزوج يتضمن رفع النكاح فيفسخ قبل البناء ولاشىء فيه . 


کذا ی المجموع . 

قوله : 1لا يصح اجماعها ] إلخ : أى لتنافر الأحكام بينهما » لأن 
التكاح مبى على المكارمة والبيع » وما معه على المشاحة . 

قوله : [ وقال الول أمضيت ذلك ع : أى وأما لو وهبت نفسها من غير 
إذن الول » فإنه يفسخ التكاح أبداً باتفاق بالأولى من زوجت نفسها بدون ولى 
هر . 

قوله : [ وقربه ] : أى قرب حك الهبة كانتمن الول أو من الزوجة بإذنه » 
وقوله له أى لانكاح على إسقاط الصداق . 

تو e‏ کا : إذ لا جوز للمرأة ارت بعيدها 
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(و) إن دحل ( ملكيته بالدخول) لأنه من الفاسد لعقده فيملك فيه 
المسمى بالدخول ٠١‏ وإن كان لا تات له . 
» (أوكان) التكاح ( شغاراً) فإنه يكون فاسداً بأنواعه الثلاثة » أشار للأول 
بقوله : 
(كزوجى) بنتلك مثلا ( بمائة على أن أزوجك) ابنتى ( بمائة) مثلا فدار 
الفساد على توقف إحداهما على الأخرىء تساوى المهران آم لا ء وأما لو وقع على 
سبيل الاتفاق من غير توقف ماز ؛ ( وهو) : أى ما ذكر من قوله : 
وزوجى » إلخ > ( وجهله) : أى وجه الشغار ؛ يفسخ قبل » ويثبت بعد 
_ بالأكثر من المسمى وصداق المثل . 
( وإن ليسم ) لواحدة منهما ( فصريحه) :. أى الشغار > ( وإث سمى 
لواحدة ) دي الأخرى ( فركب) منهما . 
(وفسخ م الصريح وإن” فى واحدقر أبداً) قبل الدخول وبعده ». ( وفيه) : 
أى الصريح وإن فى واحدة ( بالدخولٍ فاق الثل) > ولا شیء فيه قبله ككل 
فاسد مطلقاً . 


قوله : [وإن کان لاثبات له ] : أى لكونه يفسخ أبداً وإن لمق به 
الولد » ويدرأ الحد . 

قوله : [ أو كان النكاح شغاراً ] : الشغار فى أصل اللغة رفع الكلب رجله 
عند البول » ثم استعمل لغة فيا يشبهه من رفع رجل الممأة عند الماع » ثم 
نقله الفقهاء فاستعملوه نى رفع المهر من العقد . 

قوله : [ وجهه ] : انما سمى وجها لاله شغار من وجه دون وجه » فن حيث 
إنه سمى لكل منهما صداقاً فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق › 
ومن حيث توقض إحداهما على الأخرى فشغار لأن التسمية فيهما كلا تسمية » 
وأما تسمية القسم الثانى : صريحه فواضح للخلو عن الصداق . وقدم المصنف وجه 
الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالإمام أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح 
الشغار مطلقاً . 

قوله : [ ككل فاسد مطلقاً ع : أى متفقاً على فساده أو متلفاً فيه 


التكاحج يفف 


( ثبت به) أى بالدخول ( الوجه”) أى وجه الشغار > وإن فى واحدة 

( وها فيه) : أى فى الوجه ( به) أى بالدخول . (و) لها فى (ماثة و) 
شىء حرام ( كخمر أومائة ) مع المائة ا حالة مؤجلة ( مجهول كوت أو فراقر 
الأكثرٌ من المسمى ) للمدخول بها > ( وصداق' المثل ولو زاد) صداق المثل 
( على المجميع ) أى المعلوم والخبهول كا لو كان صداق المثل مائتين ونحمسين ١‏ ولو 
کان مائتين أنحذهما لأهما أكثر من المسمى الحلال وهو مائة ولو كان صداق 
المثل تسعين أحذت المسمى وهو المائة الخلال . 

رو) لو كان فى المهر ما هو حال كائة حالة وما هو مؤجل بأجل معلوم 
كائة إلى سنة ٠‏ وما هو مؤجل بأجل مجهول كوت أو فراق فاجموع ثلمائة 
قدار) صداق الئل ( بالمؤجل المعلوم إن" كان فيه) مؤجل معلوم "كما مثلنا 
( وألنى الجهول) : لأنه حرام ٠‏ ثم يقال : ما صداق مثلها على أن فيه مائة 
حالة ومائة مؤجلة لسنة ؟ فإن قيل : مائتان . فقد استوى المسمى الحلال 
وصداق المثل ٠‏ وتأخذ المائتين مائة حالة ومائة مؤجلة لسنة »> وإن قيل : مائة 


ما عدا المتراضعين والمتلاعنين والدرهمين . 

قوله : [ وإن ثى واحدة] : أى فالمركب منهما المسمى ها تعطى حكم 
وجه يفسخ نكاحها قبل البناءء ولا شىء ها ويثبت بعده بالأأكثر من المسمى 
وصداق المثل + وللى لم يسم لها تعطى حكم صريحه يفسخ ذكاحها قبل البناء 
وبعده ء وها بعد البتاء صداق المثل ويلحق به الولد ويدرأ الحد . 

قوله : [ ولو زاد صداق المثل ] إلخ : رد بلو قول ابن القاسم القائل إن 
ها الأكثر من صداق الثل والمسمى الحلال إن لم يزد صداق الل على جميع 
الحلال والخرام » فإن زاد صداق المثل عليهما فليس لا إلا الجميع تأخذه <لا . 

قوله : [ قدر صداق الئل بالمؤجل المعلوم] : استشكل هذا بأن صداق 
امل إعا ينظر فيه لأوصاف الرأة من مال وجمال وحسب ونسب : ولا ينظر 
لول ولا تأجيل . وأجيب بأن النظر لاحلول والتأجيل عند جهل الأوصاف 
المذكور. 


48۸ باب التكاح 


وخسون » أخذت المسمى وهو المائتان كذلك لأنه الأكثر » وإن قيل : ثلمائة » 
أخذت مائتين حالتين. ومائة مؤجلة لسنة . وإن لم يكن فى الصداق مؤجل معلوم 
اعتير الخال فقط وألغى الممهول على كل حال . 

© ( ومضى ) النكاح إن وقع ( نفع كدار ) بالإضافة : أى منفعة مثل 
دار أو عبد أو دابة » ( أو تعليمها قرآناً) كسورة منه » ( وإحجاجها » 
ولافسخ ) للتكاح على المشهور . قاله ابن الحاجب . وقال ف الجواهر : وهو 
قول أكثر الأصعاب نقله المصنف نى التوضيح ٠»‏ وعبارة ابن الخاجب وق كونه 
منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمها قرآناً منعه مالك » وكرهه اب نالقاسم. وأجازه 
أصبغ . وإن وقع مضى المشهور انى . قاك ف التوضيح : قوله : وإن وقع 
مضى على المشهور . تفريع على ما نسبه مالك من المتع . وأما على الحواز والكراهة 
فلا يختلف تى الإمضاء . وإتما مضى على المشهور للاختلاف فيه . وما شهره 
المصنف قال فى الجواهر : هو قول أكثر الأضاب اتنهى ١‏ وقيل : الإمضاء 


قوله : [أى منفعة مثل دار ] إلخ : أى كأن يقول : أتزوجك يكنافم 
دارى أو دابى أو عبدى سنة » ويجعل تلك المنافم صداقها : وكأن جعل صداقها 
خدمته لها فى زرع أو بتاء دار أو سفر الحج مثلا . 

قوله : [ أو تعليمها قراناً] إلخ : أى ومثله تزوجها بقراءة شی ء من القرآن 
لما كا هو ظاهر کلام الجموع . 

قوله : [ تفريع على مانسبه لمالك ] إلخ : أى لدفع توه الفساد لأن الأصل 
فى المنع الفساد فأفادك أنه متوع وليس بفاسد . 

قوله : [ وقيل الإمضاء] إلخ : نمعيف »ء ولذلك اعترض على خليل وقالوا 
الأول حذف قوله » ويرجع بقيمة تمله : وأما ابعل فقال الحرشى لاخلاف فى 
منعه كأن يقول خا أتروجك وأجعل مهرك إتيانى لاك بعبدك الآبق ‏ قالخاعل 
الزوجة واليعول له هو ذلك الزوج فهو نكاح على خيار وهو يفسح قبل البناء 
لا بعده . 

© تنبيبان : الأول : يكره التغالى فى الصداق » وتختلف أحوال الناس فيه » 

فرب امرأة يكون الصداق بالنسبة لها قليلاء وإن كانق نفسه كثيراً وبالعكس» 


التكاح .1 


مبی على قول ابن القاسم بالكراهة : وأما على المنع فيفسخ قبل البناء» ويثبت بعده 
بصداق المثل ويرجع علا بقيمة الأجرة لوقت فسخ الإجارة ولو بعد الدخول . 
© (وجاز نكاح التفويض ) والأحب نكاح التسمية . ونكاح التفويض : (عقد 
يلا ذكر ) أى تسمية ( مه. ولا) دخول على ( إسقاطه )» فإن دخلا على إسقاطه 
فايس من التفويض بل نكاح فاسد نا تقدم » ( ولاصرفه) أى الصداق ( حكر 


أحد) . 
» (فإن صرف) : أى الصداق (له) أى مکی أحد ( فتحكم) : أى فهو 
نکاح تحکم وهو جائز أيضاً . 


© ( ولزمتها): أى الزوجة ف التفويض وكذا ف التحكم ( إن قترض ) الزوج 


وكذا الرجال فالمغالاة منظور فيها حال الزوجين » وكذناف يكره الأجل ف 
الصداق ولو ببعضه لتلا يتذرع الناس إل النكاح بغير صداق » ويظهرون 
أن هتال صداقا ونخالفة السلف . 
« الثانى : لو أمر الزوج الوكيل بأن یز وجه بألف فزوجه بألفين » فإن دحل 
فعليه ألف وغر م الوكيل الآلف الثانية »> إن ثبت تعديه وإلا حلف الزوج 
ما أمره إلا بألف» ثم علف الوكيل أنه ماتعدى وضاعت الألف الثانية عليها » 
ومن نكل غرم وترد اليمين فى دعوى التحقيق علىالقاعدة» والمتهم يغرم بعجرد 
التكول » فإن لم يدخل ورضى أحدهما عا قال الآخر لزم وإلا يرض أحدهما » 
فإن قامت له بينة ما أمره إلا بألف » حلفت الرأة أنها ما رضيت بها » وإن 
قامت ها بينة أنها ما رضيت بألف حلف أنه رضى بألفين » وإن لم تقم لواحد 
مهما حلا وبدئ بالزوج » ثم يفسخ بطلاق وإن علمت الزوجة بتعدى الوكيل 
فقط » فيقيت التكاح بألف وبالعکں ألفان » وإن علم کل بتعدى الوكيل 
وعلم بعلم الآخر أو انتفى العلم عنهما معاً قألفان تغليباً لعلمه على علمها » 
وإن علم كل بالتعدى وعلم بعلمهافقط »وم تعلل هی بعلمه فألف وبالعك سألفان" 
فمجدوع الصور ست لا فى صورتين ألف وق أربع ألفان كذا ف خليل 
وشراحه . 
قوله : | رجاز نكاح التفويض] : أى يجوز الإقدام عليه بلاخلاف ذلك . 
بلغة السالك - ثان 
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( صداق الئل ) » وليس ها الامتناع . 

ر ولا يلزسه”) : أى الزوجأن يفرض صداق المثل بل له أن يفرض أقل منه» 
فإن رضيت به ؛ والاقيل له : إما أن تزيد وإما أن تطلق › وإن شاء طلق 
قبل الفرض ولا شىء عليه » وكذا لايلزمه ما فرضه بعكم إن كان غيره ولا بلزمه 
فرض صداق المثل إن كان هو اجك ونا طلب الفرض قبل الدخول '» وكره 
تمكينها من نفسها قبل الفرض . 

(و) لووطمها قبل الفرض ( استحقتئه”) : أى صداق المثل ( بالوطء ) إن 
كان بالغاً وهى مطيقة › ولو مع مانع شرعى . وليس له أن يقول : لا أفرض إلا 
أقل" من صداق المئل . ' 

(لابموت ) قبل البناء »> وإن ثبت به الإرٹث » (أو طلاق ) قبله (إلا أن 
يفرض ) ها شي ( وترضى ) به ولو ربع دينار » فلها نصفه إن طلق قبل البناء 
وجميعه إن مات أو ماتت فقوله : و إلا » إلخ راجع للموت والطلاق » فإن م 
ترض فلا شىء لها . ( و )لوفرض لها الأقل فات أوطلق قبل البناء فادعت الرضى 


قوله : [ وإن شاء طلق قبل الفرض ع : أى فلازوج فى نكاح التفويض بعد 
العقد أحوال » إن شاء فرض صداق امثل ويلزمها ذلك » وإن شاء فرض أقل 
منه وها الخيار» وإن شاء طلق قبل الفرض ولا شىء عليه كما قال الشارح . 

قوله : [ وكذا لا يلزمه ما فرضه المحكم ] : أى ولو دون صداق الخل » 
وقوله إن كان غيره أنى غير الزوج صادق بالأجنبى والزوجة . 

قوله : [ استحقته أى صداق الئل بالوطء] إلخ :حاصله أنالرأة لاتستحق 
صداق مثلها فى نكاح التفو ض إلا بالوطء ولو حراماً لاوت أحدهما قب لالدخول» 
'وإن كان لا الميراث ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سائة فا كار فى بيت 
زوجها إن لم يحصل فرض وترضى به ع وانظر نی نكاح التحكيم هل تستحق 
فيه صداق الل بالوطء أو لاتستحق إلا ما حکم به امحكم ¢ ولو حكم 
به بعد موت أو ظلاق فإن تعذر حكمه يكل حال كاذفيه صداق المثلبالدخول. 

قوله : [ فإن لم ترض فلا شىء ها ع : الحاصل أن اشتراط الرضا محمول 
على ما إذا كان المفروض ها أقل من صداق المثل ٠‏ وأما إن كان المفروض 


النكاح £ 


لتأخذه ف الموت ونصفه فى الطلاق ونازعها الوارث أو الزوج » ( لاتتصداق فيه) 
أى نى الرضا ( بعد هما) أى الوت والطلاق بمجرد دعواها . 

(ولارشيدة الرضا بدونه) : أى بدون صداق الئل بعد فى نكاح التفويض 
والتسمية ولو بربع دينار » ( وللآب ) فی مجبرته ( والسيد) فى أمته الرضا بدونه 
( ولو بعدتدخول ) راجع لحما ء ( وللوصى ) الرضا بدونه ( قبله) أى قبل الدخول 
لابعده » لأنه قد تقرر ها بالدخول فإسقاط بعضه بعده ليس من النظر » 
مخلاف الأب والسيد لقوة تصرفهما دون الوصى . وظاهر قوله : « وللوصى قبله » : 
ولو لم ترض وهو الصحيح > وظاهر المدونة أنه لايد من رضاها به واعتمده 


أبو الحسن , 


لما صداقالمثل فلا محتاجإلرضاها إذ هولازملهاتستحقهبالموتويتشطر بالطلاق . 

قوله : [ لا تصدق فيه ] إلخ : حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه فرض لز وجته 
فى نكاح التفويض دون مهر امثل » ولم يثبت رضاها به حى طلقها أو مات 
عنها قبل اليناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت با فرضه ل 
من ذلك » فإن دعواها بذلك لا تقبل إلا ببينة » فلو ثبت أنه فرض ها صداق 
المثل قبل الموت أو الطلاق » ولم يثبت رضاها به » فلما مات أو طلقها ادعت 
أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق كان ها الجميع فى الموت » والنصف 
فى الطلاق » لما علمت أنه إذا فرض ها صداق المثل لزمها » ولا يعتبر رضاها » 
وأما إذا ل يثبت أنه فرض ها شيئاً قبل الموت أو الطلاق » وإئما إذا ادعت ذلك 
بعدهما فلا تصدق » سراء ادعت أنه فرض ها صداق الئل أو أقل . 

قوله : [ فى نكاح التفويض ولتسمية ] : هذا هو الصواب » وأما قول 
الحرشى أنه حاص بتكاح التفويض » وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا 
يدون صدأق المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط » فهو غير صوابه بل 
الرشيدة لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله > فأحرى رضاها بدون 
صداق المثل (١ه‏ بن نقله محثى الأصل) . 

قوله : [ وللوصى الرضا بدونه ] : أى تى محجورته السقيهة المول عليها » 
وسواء كان عبرا أو لا وأراد بالوصى ما عدا الأب والسيد فيشمل الوصى حقيقة » 


foY‏ باب التكاج 


(فإن' فرَض) الزوج فى نكاح التفويض لا شيتاً ( فى مرضه ) قبل الدخول 
( فوصية لوارث ) فتكون باطلةء فإن أجازها الوارث فعطية منه » ( و ) لو فرض 
ها أزيد من صداق مثلها وهو مريض ( ردت ) للوارث ( زائد ) مهر ( المدل إن" 
وط فى مرضه ثم مات » لأنه وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة واستحقت 
بالوطء مهر الئل » ( فإن' صّح) من مرضه ( لم ) الزوج جميع ( ما فرضه 
ولو أضعاف صداق المثل ٠.‏ . 

© ر وهر المثل) : هو (ما يغب به مثللّه) : أى الزوج ( قيها) 
أى الروجة ( باعتبار دين ) : أى تدين من محافظة على أركان الدين » والعفة 
والصيانة من حفظ تفسبا ١‏ وملا وماله ( ومال وجمال وحسب) وهو ما يعد" من 
مفاحر الآباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح وإمارة ونحوها > ولايد من اعتبار 
النسب أيضاً هنا > ( وبلد) فإنه يختلف البلاد ؛ فى وجدت هذه الأشياء عظم 
مهرها . وی فقدت أو بعضها قل مهر مثلها . فالی لايعرف لا ب ولا ھی ذات 


ومقدم القاضى وهذا حيث كان فيه نظر » ومصلحة ها فلو كان بغير نظر فلا 
يمفى »> فإن أشكل الأمر حمل على أنه غير نظر بخلاف الأب قإن فعاله 
محمولة على النظر حى يظهر خلافه . 
© تنبيه : المهملة الى لا أب لا ولا وصى ولا مقدم من قبل القاضى ولم يعلم 
حالما برشد ولا يسفه لا جوز رضاها بدون صداق المخل ولا يلزمها » فلو كانت 
معلومة السفه فيتفق على أنه ليس لا الرضا ‏ کذا فى الترشى ‏ . 

قوله : [ فوصية لوارث ] : هذا ظاهر إن كانت الزوجة حرة مسلمة » 
وأما إن كانت أمة أو ذمية فقولان : فقيل يصح ذلك ويكون من الثلث لآنه 
وصية لغير وارث فتحاصص به أهل الوصايا » وهو قول محمد بن المواز عن 
مالك » أو يبطل لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم حصل فليس ما وقع منه 
وصية بل صداق وهو قول عيد الملك بن يونس وهو أحسن . 

قوله : 1 باعتبار دين ع إلخ : اعلم أن اعتبار اتصافها بالأوصاف المذ كورة 
إذا كانت مسلمة حرة ء وأما الذمية أو الأمة قلايعتبر اتصافها بالدين ولابالنسب 
ككونها قرشية » وإنما يعتير فيها المال وابلحمال والبلد . 
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مال ولا جمال ولا ديائة ولا صيانة . فهر مثلها ربع دينار . ا ن ات 
الكمال فهر مثلها الألوف» والمتصفة بيعضها محسبه . وقوله : ومثله » إشارة إلى أن 
الزوج يعتبر حاله بالنسية لصداق المثل أيضاً ٠‏ فقد يرغب فق تزويج فقير لقرابة 
أو صلاح أو علم أو حلم > وف تزوج أجنى لال أوجاه . ومتلف المهر باعتبار 
هذه الأحرا ال وجودً وعدماً : وهذه الأوصاف تعتبر فى التكاح الصحيح يوم العقد . 

5 ( واعتیرت ) هذه الأوصاف ( ف ) التكاح ( الفاسد يوم اليطء) لانه 
الذى يتقرر به صداق المثل تى الفاسد ر كالشبهة ) أى کوطء الشيهةر ٠‏ فإنه 
يعتير صداق الكل فيه باعتبار الأوصاف يوم الوط ء . 

د >) صداق الل نى وطء الشببة مراراً ر إن اتحدت الشبهة ) ولو 
بالنوع وذلك ( كالغالط بغيرٍ عال ) مراراً وظلها تى الأول زوجته هنداً وى الثانية 
دعد فلها مهر واحد . وول لوظبا فى كل مرة أنما هند وكذا إن ظنها فى المرة 
الأول أمته فلانة » وق الثانية أمته الأحرى » وألى إن ظا الأول » وا موضوع أن 
الموطوءة غير عالمة لوم أو إغماء أو جنون أو لظا أنه زوجها أوسيدها . وأما العالمة 
بأنه أجنبى فزائية لا مهر ها وقد , 

( وإلا ) تتحد الثببة بأن تعددت ‏ كأن بط غير العالمة يظها زوجته م 
وطنها يظنها أمته ‏ ( تعدد) المهر پتع د الرطء والظنون . 

»۽ ( كالرنا بباع) : أى بغير العالمة يتعدد المهر عليه بتعدد الوطء لعذرها 


قوله : 1 تعتبر فى النكاح الصحيح يوم العقد] : ما ذكره من اعتبار يوم 
العقد فى الصحيح مطلقاً ولو تفويشاً هو ظاهر المذهب كا فى التوضيح » 
وقبل يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة فى نكاح التفويض يوم البناء إن دخل » 
ويوم الك كم إن لم يدخل ٠‏ إذا لو شاء لطلق قبل ذلك وتقل ذلات ابن عرفة عن 
عياض . 
9 : [ الفاسد يوم الوطء ] : أى سواء كان متفقاً على فساده أو حتلغاً فيه . 
: [ ولو بالنوع ] : الباء لأسيبية 5 ى إن اتحدت الشبهة :سيب العاد 
التوع 5 الشخص » وذلك لان الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو 
الشخص فا كان بالترويج نوع وما كان بلملك نوع . 
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بعدم العام . سياه زناً بالنسية له لالحا » (أو) الزنا ( بالمكرهة ) يتعدد لها المهر 
بتعدد الوطء على الواطى ولو كان المكره ها غيره . 

والحاصل أن العالمة الختارة لامهر ها وعليها الحد لأنها زانية » لاف المكرهة 
وغير العالمة فلها المهر > > وعلم منه أريعة أقسام : علمهما معا وهو زناً من الطرفين» 
علمها دونه » وهو زناً متها لاشبى ء لها ليا اله المهر ويتعدد إنتعددت 
الشبهة لا إن احدت ۽ علمه دوا فهو زان وعليه المهر > و يتعدد بتعدد الوطء . والمراد 
بالوطء : إيلاج الحشفة وإن ل ينزل كا هو ظاهر . 

م شرع يتكلم على تشطر الصداق وها لمق به بالطلاق ف النكاح الصحيح 
قبل الدخول فقال : 

© ر وتشر هو ) : أى الصداق فى نكاح التسمية أو التفويض إذا فرض 
صداق الئل أو مارضيت به قبل الدخول . ومعى تشطر : تنصف ( و ) تشطر 
( مزيد) لها على الصداق . وأبرز الضميريقوله : « هو » لأجل عطف مزيد على 

قوله : [ وهو زناً من الطرفين ] : أى حيث كانت ممتارة وإلا زمه المهر 
ولا حرمة عليها . 

قوله : [علمها دونه ] : هذا وما قبله ينفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة . 

قوله : [ جهلهما معا ]: هو منطوق قوله كالغالط بغير حالة . 

قوله: [علمه دونها]: مأخوذ من قوله كالزنا بها » فالأربعة مأخوذة من 
كلامه منطوقاً ومفهوماً. واعلم أن أتحاد الشيهة وتعددها إتمايعلم من قوله » فيقبلقوله 
فيهما بغير يمن . 

قوله : [إيلاج الحشفة ] إلخ : أى خلافاً لوس عب ان والظاهر 
تبعآ لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال فإنه غير صواب كا فى( بن ) . 

قوله : [ وتشطر هو ] إلخ : أى بالطلاق الام أن لقوله تعالی : 

(وإن' طلكتومن” من قبل أن تتمسوهن” وقد فرضنتم هن" فتريضة” 
قنصف ما 0 رف ثم إن" تشطر الصداق بالطلاق La‏ على القول 
بأنها تملك بالعقد كل الصداق ء وكذا على القول بأنها لا تملك بالعقد شيا 
لأن التشطير إما من ملكها أو من ملكه » وأما على القول بأنها تملك بالعقد 

(1) سور البقرة آية ٣٣۷‏ . 
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الضمير المتصل ف « تشطر » . قال فى الألفية : 

وإن على ضمير رفع متصل عطقنت فافصل بالضمير المنفصل 

إلى آخره 

ر له ) : أى لأجل الصداق ( بعد العقد ) متعلق ب«مزيد» » أى 
أن ما يزيد على الصداق بعد العقد على أنه من الصداق » فإنه يتشطر كالصداق . 
ومعنى زيادته على أنه من الصداق بأن يقال له : ما جعلتسه من الصداق ووقع 
عليه التراضى هو قليل بالنسبة لازوجة » أو تقوم قرينة على ذلك فيزيدها شيئاً 
عليه » سواء كان من جنسه أو غير جنسه كان مؤجلا بأجله أم لا . وإذا كان 
المزيد بعد العقد يتشطر قأول المزيد فى العقد أو قبله لأنه لايتوم فيه أنه ليس 
بصداق . وأشعر لفظ ١‏ مزيد » أنه من‌الصداق لأن المزيد على الثىء من ذلك 
الغبىى» فقوله له : و أى لأجل الصداق » زيادة توكيد فى البيان . فالمزيد غير 
الطدية ء وأما المدية من نحو فوا كه وحلوى وسكر وين وخمار وعمامة » فإن وقعت 
حال العقد أو قبله تشطرت ١‏ سواء كانت فا أو لوليها أو لغيرهما كأمها وخا 
وخالما » ومن ذلك الجاتم الذى يرسله ها قبل العقد و بعد اللحطبة » وسواء اشرطت 
أو لم تشرط . حلاف لظاهر كلام الشيخ » وإن وقعت بعد العقد فإن كانت لغيرها 
اختص بها ذلك الغير ولا تشطير لأا صارت صلة محضة » وإن كانت ها 
احتصت بها وإلى ذلك كله أشار بقوله : 

٠‏ (و) تشطرت ( هدية لا ) أى للزوجة ( أو لكوليها قله ) أى قبر 
العقد أو حال العقد . وأو لم تشترط . 
النصف فالتشطير فى الطلاق مشكل لأنه متشطر من حين العقد . إلا أن تال 
المع حم تشطيره بعد أن كان معرضاً لتكميله . 

قوله : [ المتصل فى تشطر ع: أى المستثر فيه لأنه متصل وزيادة . 

قوله : [ فى العقد ع : أى فى جلسه » وقوله أو قبله أى كوقت اللخطبة . 

قوله : [ وأما الحدية ] إلخ : حاصل ما ذكره أن المدية مى كانت قبل 
العقّد أو حينه فإنها تتشطر » سواء اشترطت أو لا كانت ها أو لغيرها » وإن 
كانت بعد العقد ولا يتأق اشتراطها » فإن كانت لغيرها فلا تتشطر » ون كانت 
ها أقتضت ما ولا تتشطر على الراجع . 
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( وهام أى ولازوجة إذا تشطر ما أهدى لوليها ونحوه ( أخخذاها ) أى المدية 
(منه) : أى من الول ونحوه أى لما أخذ تصفها » وازوج أخحذ نصفها الآأحر › 
وليس المراد أنها تأحذ الجميع ثم يرجع الزوج عليها بنصفه إذ الإهداء لم يكن 
مہا ( بحلاف ما أهدى له ) أى لاول ونحوه » ( بعدته ) أى بعد العقد » 
فليس ها أحذه منه ومختص به المهدى له : 

( بالطلاق ) متعلق بقوله و تشطر » : أى يتشطر بطلاقها » ( قبل” 
الوط ء ) ومثل الوطء إقامة سنة بيت زوجها > فإن طلقها قبل عام السنة تشطر 
وبعد تمامها تقرر كله عليه كا تقدم . 

(لاما أهدىّ) عطف على مزيد : أى لايتشطر ما أهدى للزوجة أو غيرها 
( بعد العقد ) وقبل البناء على الراجح من القولين » ( وإن” ) كان ما أهدى لها 
قائماً بيدها ( م ّت ) فأول إن فات . 

( إلا أن) يكين التكاح فاسداً . و ( يفسح قبل البناء فيأخدق ) الزوج 
( الام منها ) : أى هن المدية لاما فات إلا أن يفسخ بعد البناء فلا شىء له 
ما . ( أو ) إلا أن ( رى يما أى ) : بالمدية بعد العقد وقبل البناء ( العرظً) » 


قوله : [أحذها أى المدية مته] : حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وتشطر 
ما أخذه وليها من الهدية حين العقد أو قبله » فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه 
النصف الذى بقى بعد التشطير » وازوج النصف الآخخحر يأخذه من الول » 
وليس لازوج مطالبتها بالنصف الذى أحذه الولى لان الإعطاء لاولى ليس منها » 
وإتما هو من الزوج وحيتئك فيتيعه به . ْ 

قوله : [ ويختص به المهدى له ] : أى لأنه عض عطية من اازوج لعدم 
توقف النكاح عليه . 

قوله : [ كا تقدم ] : أى ل أنه يتكمل بالوطء أو بإقامة سنة ببيت زوجها 
من غير وطء أو بالموت . 

قوله : [ فيأخذ الزوج القائم منها ] : أى ولو كان متغيراً لآنه مغلوب على 
الفراق . 

قوله : [ فلا شىء له منها ] : أى لآنه استوق سلعتها . 
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فإنه بتشطر كالمهر بناء على أنه يقضى به عند التنازع نظراً للعرف ويتكمل 
بالموت » وقیل لا يُقضى به فيكون كالمتطوع به لا يتشطر بالطلاق قبل البناء 
على الأرجح . وإلى هذا الحلاف أشار بقوله : 

ر وف القضاء به) : أى با جرى به العرف من الحدية قبل البناء وبعد العقد 
(قولان ) : قيل يقضى به عند التنازع نظراً للعرف ء وقيل لايقضى به . 

٠‏ (وضماثه) : أى الصداق ر إن" هلتك ) بعد العقدكا لو مات أو حرق 
أو سرق أو تلف من غير تفريط أحد من الزوجين » وثيت هلاكه ( بيت ) 
أو بإقرارهما عليه ؛ كان ما يغاب عليه“ أم لا . كان بيد الزوجة أو الزوج 
أو غيرهما » ( أو) لم تقم على هلاكه بينة و ( كان ما لا يغاب عليه) كا حوائط 
والزرع والحيوان ( مهما ) معا إذا طلق قبل البناء ؛ فلا رجوع لكل ممما 
على الآخر . ويحلف من هو بيده أنه ما فرّط إن انهم . ( وإلا ) بأن كان مما 
يغاب عليه ول تقم على هلاكه بينة ٠‏ ( فن الذى بيده ) ضماته فيغرم النصف 
لصاحيه . 

( وَِعيسّن ) للتشطير ر ما اشترته) بالمهر ( للجهاز ) من فرش وغطاء 
ووسائد وأوان وغير ذلك مما يصلح أن يكون جهاز أمثالها » وسواء اشرته من 
زوجها أو من غيره » ولايجاب لقسمة الدراهم أو الدنائير الى دفعها لا » ا ما 
اشرته أو نقص ء وإذا طليت هى قسمة الأصل لانجاب لذلك إلا برضاها 
معا . وأما لو اشرت ما لا يصلح للجهاز » كعبد ودار وفرس » ( فإِن اشيرته 
من غير زوجها فلا يتعين قسمته ) ٠‏ والكلام لمن أراد قسمة الأصل » وإن اشترته 
من زوجها تعين التشطير كالحهاز وهذا معى قوله : 

كتلغسئْره من زوجها) : أى كا يتعين ما اشيرته لغير الحهاز إذا كان 
من زوجها ٠‏ وعبارة ابن الحاجب : ويتعين ما اشيرته من الزوج به من عبد 
أو دار أو غيره نما أو تقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه ( ١‏ ه) . وأصله للمدونة 
وأبقاها کرم على ظاهرها » واوا القاضى إمماعيل على ما إذا قصدت بشراء 
ما ذكر من زوجها الرفق والتخفيف عليه . فإن لم تقصد ذلك فلا يتعين للتشطير . 
00 0 اما 


. يتطلب الراسة‎ )١( 
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وإليه أشار بقوله : ( وهل مطلقا ؟ وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف ؟ 
تأويلان) . 1 
( سقط المزيد بعد العقد ) عن الزوج ( بكالموت ) : أى بموت الزوج 
أو فلسه » (قبل القبض ) : أى قبل قبض الزوجة له قبل البناء » فإن بى بها 
استحقته » وما موت الزوجة قبل فلا بُسقط المزيد بعد العقد . ومفهوم « مزيد 
بعد العقد » أن المزيد قبله لايسقط باوت قبل كأصل المهر © بل يتقرر به 
كأصله . 

٠‏ ( ولزمتها ) أى الزوجة ( التجهير با قبضئئه) من المهر ( قبل البناو) 
كان حالا أصالة أو حل" بعد أجله » فإن لم تقتض شيئاً قبل البناء من الحال” 


© مسألة : ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل عند الدخول 
إذا جرى بها عرف أو اشعرطت » ونقله صاحب القائق عن نوازل ابن رشد لکن 
قال ف التحفة : . 
وشرط كسرة من الحظور ازوج تى العقد على المشهور 

وعلاوه بالجمع بين البيع والتكاح » وقال ابن الناظم ى شرح التحفة ما لابن 
سلمون حلاف المشهور » ولكن جرى به العمل ( ١‏ ه بن نقله محشى الأصل ) . 
© تنبيه : صح القضاء على اتزوج بالوليمة وهى طعام العرس بناء على أنها 
واجبة › وسرأقى ندبها ودو الراجح ذلا يقضى ها ما لم تشترط أو يجرى مها عرف 
كا أن أجرة الناشطه والدف والكير والحمام حو ذلك لا يقضى به إلا لعروف 


أو شرط . 
قوله : [وسقط امزيد ] إلخ : أى لآنه هبة لم تحز فتسقط بوت الواهب 
أو فلسه . 


قوله : [ فلا يسقط اازید بعد العقد ] : أى بل يتكمل بالموت کا يتشطر 
بالطلاق فليس عطية محضة . 

قوله : [لا يستقطه بالموت ع : أى موت الزوج أو فلسه . 

قوله : [ كان حالا أصالة ] إلخ : هذا قول ابن زرب وشهره المتيطى » 
وقال ابن فتحون : إا يلزمها التجهيز عا قبضته قبل البناء إن كان الا 
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أو ما حل » لم يلزمها نجهيز وتصنع به إذا قبضته ما شاءت إلا لشرط أو عرف » 
وقوله : ( على العادة) متعلق ب « التجهيز » أى : يلزمها التجهيز على عادة أمثالها فى 
البلد . ولا يلزمها تجهيز بأكثر ما قبضته قبل البناء إلا لشرط أو عرف > وإذا 
دعاها لقيض الال" قبل البناء لتتجهز به وامتنعت قضى له عليبا بذاك 

( ولاتتقنضيى) مما قبضته قبل البناء (ديتاً) : أى لا يجوز ها ذلك لا 
علمت أن عليها التجهيز به » ( ولا تنفق ) على نفسها (منه إلا الحتاجة ) فتنفق 
الشىء اليسير بالمعروف » ( و ) إلا الدين القليل ( كالدينار) من مهر كير 
فيجوز لها ذلك + ثم إن طلقت قبل البناء حسب عليبا ما أنفقت أو ما قيضت من 


أما إن كان مؤجلا وحل قبل البناء فلا حق لازوج ف التجهيز به »> ولغرمائها 
أتحذه فى ديونهم مثل ماقيض بعد البناء . 

وحاصل الفقة أن الزرجة الرشيده الى ها قيض صداتها إذا قبضت الخال 
من صداقها قبل بناء الزوج بها » فإنه يازمها أذنتجهز به على العادة من حض رأو 
يدو حی لو كان العرف شراء حادم أو دار لزمها ذلك » ولا يلزمها أن تتجهز 
بأزيد منه إلا لشرط أو عرف» ومثل حال" الصداق إذا عجل ها المإؤجل وكان 
نقد » وإن كان لا يازمها قبوله لآن ما يقع فى مقابلة العصمة ليس عتزلة الثمن 
إذا كان نقد » وعجله المشترى أجير البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لأجله . 

قوله : [لم يلزمها تحبيز ] إلخ : مثل ذلك ما لو كان الصداق مما يكال 
أو يوزن أو حيواناً أو عررضاً أو عقاراً » فإنه لا يازم بيعه لتتجهز به كنا قال 
اللخمى » ورواه ابن سهل عن ابن زرب » وتال المتيطى : يجب بيعه » والمعتمد 
الأول وكل هذا مالم يقصد الزوج تجهيزها به . وإلا وجب البيع » وش جواز 
بيعها العقار المدفوع فى صداقها قرلان محلهما حيث لم بجر عرف بالبيع أو 
بعدمه وإلا عمل به وعلى القوك بعدم بيعه يأنى الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين . 

قوله : [ قضبى له عليها بذاث ] : حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقيض 
ما اتصف بالخلول من صداقها » وسراء كان حالا فى الأصل أو حل بعد مضى 
أجله لأجل أن تتجهز به » وامتنعت من ذلك فإنه يقضى عليها بقيض ذلك 
على الشهور . 


ل ياب التكاح 


ذلك من أصل ما حصا من النصف » 

. (و) لوادعى الأب أو غيره أن" بعض الحهاز له وخالفته البنت أوالزوج 
(قبلّ دعوى الأب فقط) لا الأم والحد والحدة ( فى إعارته ها ) إن كانت 
دعواه ( فى السنة ) من يوم البناء » وكانت البنت بكرا أو ثیباً وهی ف ولايته قیاماً 


© مسألة : لوطالب أولياء المرأة الزوج بميرائهم من صداقها لموتها قبل الدخول » 
وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها » أو جرى عرف بذاك فطالبهم 
بإبراز جهازها لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمه إبرازه عندالمازرىء وقال اللخمى : 
يلزمهم » وعلى الأول لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق » بل صداق 
مثلها على أنها تجهز با يقيض قبل البناء جهاز مثلها » ويحيط عنه ما زاد لأجل 
-جهازها المشترط أو المحتاد . 

قوله : 1قبل دعوى الأب ] إلخ : حاصل فقه المسألة أن المدعى عليها 
إما رشيدة أو غير رشيدة » فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مدع إعارتها لا فى 
السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعى ولم تصدقه كان المدعى آباً أو غيره » 
مالم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعى وإلا قبل قوله بيمين » ولو كان أجنيي 
أو يشهد على الإعارة » وأما إن لم تخالف المدعى بل صدقته أو أخذت بإقرارها 
كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعى أب أو غيره ولو أجنبينًا وأما إن 
كانت غير رشيدة بآن كانت مول عليها بكرا أو ثيبآ سفيهة » وهذه هى مسألة 
المصنف فلا تقبل دعوى غير الأب عليها » سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم 
أصل ذلك المدعى به للمدعى » وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة » وأما 
الأب فتقيل دعواه عليها نى السنة إذا كان الباق بعد المدعى به يوق بالجهاز 
المشترط أو المعتاد » فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل 
المذعى به له أو يشهد على العارية . 
قوله : 1 لا الأم واللحد ] إلخ : أى وغيرهم » سواء كانت دعواهم قبل تام 
السنة أو بعدها ما لم يثبت باليينة أن أصل ذلك المبتاع المدعى أنه عارية للم » 
وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة . 
قوله : [ إن كانت دعواه ف السنة] إلخ : شروع فى شروط قبول دعوى الأب . 


التكاح 1 


على البكر » يمخلاف ثيب ليست ق ولايته وكان ما بى من الحھاز بعدما ادعاه 
من العارية يى بجهازها المعتاد أوالمشترط» وإن زاد على الصداق فالشروط ثلائة» 
ومثل الأب وصيه فيقضى له به » ( ون" خالفته ابنثه» لابعدها ) : أى 
السنة فلا تقبل دعواه . 

( إلا أن يشبد) عند البتاء أو بعده بقرب أن هذا الشىء عارية عند بنى 
فيقضى له به ولو طال الزمن . 

( وإن” صدقسته) ابنته الرشيدة فىدعواه بعد السنة وم يشبد ( فى لها ) » 
وما زاد على الثلٹ فلازوج رده . 
٠‏ (و) لو جهز رجل اینته بشیء زائد على صداقها ومات قبل البناء أو بعده 
( اعصّت به) البنت ( عن ) بقية ( الورثة إن أورد) المهاز ( يبيتبها ) الذى 
دخلت فيه » ( أو أشهد لها الأب ) بذلك قبل موته ء ولا يضر إبقاؤه نحت 
يده بعد الإشباد » ولتنزيل الإشهاد منزلة الحيازة ( أو اشتراه ) الأب ( لها 
ووضعه عند ) غيره (كأمها) » أو عندها هی فإنها تختص به » إن سماه لها وأقرت 
الورثة بالتسمية لها » أو شهدت البينة بالتسمية وإن لم يشهد على أنه لها . 

» ( وإن وهبعّت له) أى للزوج ( الصداق”) - مفعول مقدم - ( قبل 
قبضه ) من الزوج ( رشيدة,) - فاعل مؤحر - وقبل البناء » ( أو ) وهبت 


قوله : [فالشروط ثلائة ع : أى وهی کون الدعوى قى السنة وكونها فى 
ولايته بكرا أو ثيبآ سفيهة » وأن يبقى بعد المدعى به ما يفى يجهازها المعتاد 
أو المشروط . 

قوله : 1 ففى ثلثها ع : أى فهو نافد فى ثلثها . 

قوله : [ عن بقية الورثة ] : أى ورثة أبيها . 

قوله : [ أو أشهد لحا الأبع : أى بأن ذلك الحهاز الزائد على مهرها 
ملك ها . 

قوله : [ ولتنزيل الإشهاد] إلخ : عطف علة على معلول . 

قوله : [ وإن لم يشهد على أنه ها ] : أى لأن حيازة كالأم لها تغنى عن 
الإشهاد . 


لكف باب النكاح 


د ےک 


له (ما) أى مالا ( يصداقها به ) قبل العقد أو بعده قيل البناء ( جببر) 
فى المسألتين (عل دفع أقلّه) ريعدينار أو ثلاثة دراه أو ما قيمته ذلك للا 
يخلو التكاح من صداق » أما فى الأول فظاهر »> وأما فى الثانية فيدفع لها ما 
وهبته له ويزيد عليه ريع دينار » وقوله : و قبل قبضه ۲ وكذا بعده ؛ فلا مفهوم 
له » ولو قال : « بدله قبل البناء » كان آم . وأظن أنه سبقى القلم فيه ؛ أردت 
كتابة : البناء فسبقى إلى كتابة : قبضه » وما منعى من إصلاحها إلا. كرة 
النسخ . فلو وهبت بعضه نظر للباق » فإن كان ربع دينار فأكثر صح » وإن 
كان أقل جير على إتمامه » فلو طلق قيل البناء فلا شىء عليه فى المسألتين 
وأخذت جميع ما وهبته فى الثانية إذالم يدفع لها أقل الصداق وإلا تشطر . 

( وجاز بعد البناء ) أن به جميع الصداق الذى تقرر به التكاح لاما ملكته 
وتقرر بالوطء » سواء قبضته منه آم لم تقبضه قال تعالى: [فنإن' طبن لنکے عن" 
شیء مته نفس فكلوه” هنيئاً مسريئاً]*'" . 

( وإ" وهبسّئه) أى الصداق بعد البناء أو ماعدا أقله قبله » ( أو أعطستئه) 
الرشيدة ( مالا ) من عندها ( لدوام العششرة ) أى استمرارها معه» (أو حسنها ) 
أى لأجل حسن عشرته معها .. ( قفخ ) النكاح لفساده » ( أو طلّق عن" 
قرب رحست ) عليه با وهبته من الصداق وبا أعطته من مالا لعدم تمام 
غرضها » وقوله : « عن قرب مفهومه ٠‏ أنه لو تباعد الطلاق لم ترجع . ذكر هذا 
التفصيل اللخمى وابن رشد وهو فيا إذا أسقطته من مهرها » أو أعطته مالا على 

قوله : [ فلا مفهوم له ] : أى خلافا لن زعم اعتبار المفهوم » وجعل القبيض 
قبل البناء مثل القيض بعده فى كونه لا جبر على دفع أقله . 

قوله : [ جبر على [تهمامه ] : أى إن أراد الدخول بدليل ما بعده . 

قوله : [ وأخذت جميع ما وهبته فى الثانية ] : أى لأنها عطية معلقة على 
كونها صداقا ول يتم فلها الرجوع فبها ككل عطية معلقة على شىء لم يتم. 

قوله : [ وإلا تشطر ع : أى الذى دفعه من عنده . 

قوله : 1 أو طلق عن قرب ] : أى بأن كانت المفارقة قبل تمام سنتين » 
وأما لو كانت بعد سنتين فأكثر فلا رجوع . 


(1) شورة الساءآية ٤‏ . 
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أن يمسكها أو لايتروج أو لا بتسرى عليها أو نحو ذلك ء ففارق أو طلق . وأما 
لو تسرى أو تزوج عليما فلها الرجوع > سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد . 

( ورجتعست ) الزوجة على زوجها ( با أنفقست على ) حيوان جعل صداقاً 
ما ( كعبد ٠‏ أو ) أنفقت على ( برق ) أصدقها لا ( إن فسخ) التكاح 
( قبله) أى البناء » ( و) رجعت ( بنصفه) أى نصف ما أنفقت ( إن طلق 
قبله ) فى النكاح الصحيح . 

( وإن أعطتته سفيهة” ما يتكحها به ) فتزوجها به ( تبنت النكاح ) 
فلا سبيل إلى فسخه ء ( وأعطاها ) هن خالص ماله جبراً عليه ( مثلّه ) : أى مثل 
ما أعطته » إن كان مثل مهرها فأكثر . فإن كان أقل من مهر لها أعطاها 
من ماله قدر مهر مثلها . 

© ثم شرع فى بیان من یتو قبض المهر وما رتب على ذلك فقال : 

© ( قباضه) : أى الهر ( مجير) أب أو وصيه أو سيد ( أو وي“ 
سفيية ) إن كان أو حاكم أو مقدمه من عاصب أو غيره . 


قوله : [ فلها الرجوع] إلخ : أى وقد صرح بذاك اللخمى أيضاً وهو 
ظاهر كلام المتيطى وابن فتحون . 

قوله : [ ورجعت بنصفه ع : أى إن كان الإنفاق متها » وأما لو كان الإنفاق 
من الزوج فيرجع بنصف ما أنفق عليها حيث طاق قبل الدخول . 

© تنبيه : إن وهبت الرشيدة صداقها لأجنبى وقبضه منها أومن اازوج » 

ثم طلق الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة على اأوهوب له بما غرمته 
ازوج » إذا لم تبين أن الموهوب صداق أو يعلم هو بذلك ؛ وإلا رجعت عليه 
بما غرمته ازوج» وأما النصف الذى ملكته بالطلاق فلاترجع به وهذا إذاكان 
اثلث يحمل جميع ما وهبته وإلابطل جميعهء إلا أن يجيزه الزوج وإن لم يقبضه 
الموهوب له وطلقت قبل البناء أجيرت على إمضاء الهبة لاموهوب له كانت يوم 
لمبة أو الطلاق معسرة أو موسرة » ويرجع الزوج عليها ننصف الصداق فى ماما 
انظر الأصل . 

قوله : [ أو حاكم ] : أى أن لم يكن ناسفيهة ول ولا مجير فلا يقيض صداقها 


إل ياب النكاح 


ه ( وصداقا ى ضياعه ) بلا تفريط ( بيمين ) ومصيبته على الزوجة › 
فلارجوع لا على ولى ولازوج » فإن طلقها قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم 
تقم على هلاكه بينة رجع عليها إن أيسرت يوم الدفع لوليبا » وإلا فلا رجوع له 
ولو أيسرت بعد . 

(وإنما يرما ) : أى الجر وول السفيبة من مقبوض الصداق أحد أمور 
ثلاثة : (شراءء جهاز ) يصلح ها (تشنهد بينة” بدفعه لها) ء أى للزوجة > 
ومعاينة قبضها له > ( أو إحضاره بيت البناء ) وتشهد البينة بحضوره فيه » 
( أو توجهه إليه) : أى إلى بيت البناء وإن لم تشهد بوصوله إليه فلا تسمع 
حيتئذ دعرى الزوج أنه لم يصل » فعلے أنه لا ييرئ من له قيضه دفعه عي 
للزوجة ولا جرد دعوى أنه دفع لما الجهاز ء أو أنه وصل لبيت البناء . 

۾ ( واإلا) يكن يبر ولا وى سفيبة من حاكيم أو مقدم عليها منه » 
( فا رأة ) الرشيدة هی الى تقبضه لا من يتول عقدها إلا بتوكيل منها ى قبضه › 
فإن ادعت ضياعه بلا تفريط صدقت بيمين ولايلزمها نجهيز . 


إلا الحاكم ء فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازاً وإن شاء عين لها من يقيضه 
ویصرفه فیا يأمره به ما يجب لها > فن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو 
خيف على الصداق منه حضر الزوج والولى والشهود فيشتر ون لها بصداقها جهازاً » 
ويدخلونه فى بيت البناء كا ذكره المتيطى وابن الخاج ف نوازله عازياً ذلك لالك 
نقله جى الأصل عن بن . 

قوله : [ وصدقا فی ضياعه بلا تفريط ] : أى "كا هو قول مالاك وابن القاسم 

قوله: [وإنما يبريهما]: ى بالنسبة لدفع الصداق ها فلايناق ماتقدم منأنهما 
إذا أدعيا تلفه أو ضياعه صدقا بيمين » ولذلك قال ابن عرفة نقلا عن ابن حبيب : 
ازوج سؤال الول فيا صرف نقده فيه من اهاز وع الولى تفسير ذلك وحلقه 
إن اتهمه . 

قوله : [ بدقعه لها ] : أى ف بيت البناء أو غيره . 

قوله : [ ومعاينة قبضها ] : عطف تفسير . 

قوله : [ ولا يلزمها نمجهيز]: أى بغيره فتصديقها بالنظر لعدم ازوم التجهيز 
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٠‏ ( فإن قبضه غيرهم ) أى غير الجبر وو السفيبة والرأة الرشيدة ( بلا 
توكيل ) من له القبض ٠‏ فضاع ولو ببينة من غير تفريط كان ضام له 
لتعديه بقبضه » و ( اتِعسه ) الزوجة (أو ) اتبعت ( الزوج ) لتعديه 
بدفعه لغير من له قيضه » فإن دفعه ها القابض فلا شىء على الزوج وإن دفعه 
لها الزوج رجع به على القابض فقرار الغرم عليه . 

٠‏ (وأجرة' المتَمْل ) أى حمل الحهاز من بيت الزوجة إلى بيت الزوج 
(عليها ) أى على الزوجة ء ( إلا لشرط أو عرف ) فيعمل به . 

( ولو قال مسن" له القبض) من بر أو امرأة ( بعد الإقرار به ) أى بالقبض 
فى مجلسالعقد أوغيره : (لم أقبضه ) » وإتما قلت ذلك لتوٹى بالزوج وظى فيه 
اللير » ( لم يفده ) لأن المكلف يؤخذ بإقراره » ( وله تحلبيف الزوج ) على 
أنه قد آقبضه للمجير أو من معه إن كان الأمر قريباً » ( فی كعشرة أيام ) من 
يوم الإقرار بالقبض » وآدخلت الكاف اللحمسة الأيام » فإ زاد الزمن على نصف 
شهر فليس له نحليفه . 

( وجاز عفو الجبر ) دون غيره من الأولياء ( عن نصف الصداق م الذى 


بيدله » وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق 

فيا يغلب عليه إن ل تقر على هلا كه ببينة وإلا كان الفمان منهما . 

قوله : [ وله نحليف الزوج ] إلخ : فإن نكل الزوج ردت اليمين على الول 
إن كانت دعوى تحقيق » فإن نكل الولى أيضاً فلا رجوع له » وإن حلف أخذه 
من الزوج ء وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد النكول على القاعدة . 

قوله : [ وجاز عفو الجر ] : أى سواء كانت المهيرة بكراً أو ثيباً صخرت » 
كا يشير لذلك تعميم المصنف فهو أشمل من قرل خايل : عفو أنى البكر » 
وظاهر المصنف شمول الوصى الجبر وليس كذلك » بل المراد منه خصوص الأب 
دون غيره وكان وصبًا جبراً » وحص الأب بذلك لشدة شفقته فلا تهمة > 
زل ال ای + وجاك عقو ]نت بعت كان اا اا 


قوله : [ عن نصف الصداق ] : أى وأيل عن أقل منه . 
بلغة السالك -- ثان 


5 باب التكاح 


ترتب جبرته فى ذمة الزوجء (بعد الطلاق قبل البناء » لا) يجوز العفو ( قبله ) : 
أى قبل الطلاق > قاله الإمام وقال ابن القامم : ( إلا لمصلحة ) تقتضى العفو 
قبله فيجوز . 


قوله : [ قبل البناء ] : أى لا بعده فلا يجوز اولى أن يعفو عن شىء من 
الصداق إن رشدت » بل وإن كانت سفيهة أو صغيرة خلافاً للخرشى و(عب)» 
حيث قالا له العفو إن كانت سسفيهةأو صغيرة إذا الحق أنه لا عفويعد الدخول 
سواء كانت رشيدة أولا » فى سماع محمد بن خالد أن الصغير إذا دخل بها 
الزوج وافتضها ء ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شى ء من الصداق » 
لا من الأب ولا منها ؛ قال ابن رشد وهو كا قال لأنه إذا دخل بها الزوج 
وافتضها » فقد وجب لها جميع صدقها بالمسيس » وليس للأب أن يضع حتت 
قد وجب الها إلا فى الموضع الذى أذن له فيه » وهو قبل المسيس لقوله تعالى : 
(وإن' طالقلتموهن من" قبل" أن" تتمسوهن )210 الآية ١(‏ ه من حاشية 
الأصل)» وقد يقال كلام الحرشى و(عب)» يحمل على ما إذا كانت المصلحة فى 
الفوات ارتكابًا لأخف الضررين ء وسبأق بیان ذلك فى باب الخلع إن شاء 
الله تعالى . 


. ۲٣۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


1Y 


فصل فى حيار أحد الزوجين 
إذا وجد عيباً بصاحبه ؛ وبيان العيوب الى تورجب الخيار فى الرد 
© ( الخيار SS‏ 
م ببرص »6 إلخ : أى يثبت سبب وجود عيب بصاحبه . 
ده ) بالعيب قبل العقد » فإن علم بالعيب قبلالعقد فلا خيار 
له > ( وم رض ) بالعيب حال اطلاعه عليه » فإن رضى به صرعا أو 
ضمنئاً بأن تلذ بصاحيه بعد اطلاعه على العيب فلا خيار له . 
(و) لو ادعى عليه العم ل العقد أو الرضا به بعده ( لف على 
نقيه 34 فإن حلف أنه لم بعلم أو لم برض صدق بيمينه وثبت له الحيار 3 


فصل : 

لما استوق الكلام على إلأركان والشروط » وكان حصول الليار لأحد الزوجين 
ف صاحبه عيبا يثبت بعد إستيفاء الآركان والشروط ذكره هنا بعد تمام الكلام 
e‏ منه رضى الله عنه . 1 

5 توجب الخيار ع : أى بغير شرط أو به . 

: [[صريحا ] : أى بأن كان الرضا بالقول كرضيت» وقوله بأن 

eT 

قوله : [ حلف على نفيه ] إلخ : صورتها أنه إذا أراد أحد الزوجون أن يرد 
صاحبه بالعيب الذى وجده به > فقال المعيب للسليم : أنت علمت بالعيب 
قبل العقد ودخلت عليه » أو علمت به فى العقد ورضيت به » والال أنه لا بينة 
لذلك المدعى بما ادعاه » وأنكر المدعى عليه الرضا > أو العلم وأراد المدعى عليه 
أن يحلفه على نفى العلم » أو الرضا فإنه يازمه أن يحلف ويثبت يثبت له الخيار » وحل 
كلام لصت ال دكن یام أو ی خلية ربد ا أو يطل 
الأمر كشهر » وإلا فالقول قول المعيب بيمينه . 


4۸ باب التكاج 


وإن نكل حلف المدعى على طبق دعواه وانتى اللخيار . 

واعلم أن من وجد بصاحبه عيبا لم يعلم به وم يرض فله اللحيار» ول وکان هو 
معیباًء لکن إن كان معيباً بغيرما قام به فظاهر. وإنكان معیباً بمثله كجذام 
وجذام فقال اللخمى : إن كانا من جنس واحد » فإن له القيام: دونها لأنه بذل 
صداقاً لسالمة فيجد ما يكون صداقها دون ذلك (اه) . وهو دقيق . 

( برص ) أى : ثابت بسبب وجود برص وما عطف عليه . 

وحاصله أن العيوب ثلاثة عشر عيباً » يشتركان فى أربعة : الحنون »> 
والحخدام » والبرص » ولع ية » ويختص الرجل بأربعة : الحصاءء والجتبء 
والعنةء والاعتراض»ء وتختص المرأة بخمسة: الرتنق » والقكرن ء والعسفل» والإفضاءء 
والبخر ء فا کان مشتركا بينهما أطلقه بعد قوله: وللزوجين ۲ » وما كان تصن 
به أضافه لضميره بعدقوله : ۾ ولا » »> وما كان مختصنًا بها أضافه لضميرها بعد 
قوله : وولهع. 

فقال : الخيار للزوجين برص لافرق بين أبيضه وأسوده؛ الأردأ من الأبيض» 
لأنه مقدمة الحذام » وعلامة الأسود التقشير والتفليس ء أى يكون له قشر مدور 


قوله: [ وإن نكل حلف المدعى ] إلخ : هذا إذا كانت دعواه عليه دعوى 
تحقيقه» أما إذا كانت دعوى اتهام فإنه يسقط خياره بمجرد التكول على 
القاعده . 

قوله : [ فقال اللخمى] : ونصه وإن اطلع كل واحد من الزوجين على 
عيب ى صاحبه حالف لعيبه » بأن تبين أن بها جنونًا » وبه هو جذام أو 
برص » کان لكل واحد متهما القيام » وأما. إن كانا من جنس واحد كجذام 
أو برص » أو جنون صرع » فإن له القيام دونها لأنه بذل الصداق لسالمة فوجدها 
ممن يكون صداقها أقل(! ه). ولكن المأخوذ من الحاشية استظهار أن لكل القيام 
مطلقا كان من جنس الآحر أم لا كنا صرح به الرجراجى و ( ح ) وظاهر إطلاق 
ابن عرفة لآن المدرك الضرر واجماع المرض على المرض يورث زيادة . 

قوله : [ وحاصله أن العيوب ] إلخ : أى الى يرد فيها بغير شرط » 
وأما الى يرد فيها بالشرط فهى كثيرة وسبياق بعضها . 


الثيار 4 
يشبه الفلوس ويشبه قشر بعض السمك » ولا فرق بين قليله وكثيره اتفاقاً فى 
المرأة » وعلى أحد القولين فى يسير الرجل . 

( وعذ'يطة ) : بفتح العين أ وكسرها »وسكون الذال المعجمة » وفتح المثناة 
التحتية » فطاء مهملة ‏ خروج الغائط عند الجماع » ويقال للمرأة عذيوطة وهى 
الى تحدث عند الحماع والرجل عذيوط » ومثل الغائط البول عند الجماع ؛ لا فى 
الفرش ولا ف الريح . 

( وجذام ) محقق ولو قل لا مشكوك فيه . 

( وجنون ) بطبع أو صرع أو وسواس »> ( وإن) مقع ( مرة ف الشبر ) لنفور 
النفس مته . 
© ( يها ) أى للزوجة الميار ( مخصائه) : قطع الذكردون الأنثيين» وأما قطع 
الأنشييندون الذكر فلا رد به إلا إذا كان لايمى » ومثل قطع الذكر قطع الحشفة 
على الأبجح . 


قوله : [ وعلى أحد القولين فى يسير الرجل ] : هذا كله فى برص قديم 
قبل العقد » وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفافًا » وف الكثير خلاف وهذا 
فيا حدث بالرجل » وأما بالمرأة فصيبة نزلت به كا قال البدر القراق وسيأق . 

قوله : [ بفتح العين ] : أى على أنه مصدر » وقوله أو كسرها أى على أنه 
اسم لذى العيب والمناسب لعده من العيوب الفتح ولذلك قدمه . 

قوله : [ عذيوطة ] : بكسر العين وكذا عذيوط . 

قوله : [ لا مشكوك ] : أى بأن كان غير بين . 

قوله : [ وإن وقع مرة ع : أى هذا إذا استغرق كل الأقات أو غالبها » 
بل ون حصل فى كل شهر مرة ويفيق فيا سواها وظاهره إذا كان يأق بعد كل 
شهرين فلا رد به . وليس كذلك » والظاهر أن هذا كتابة عن القلة وعل الرد 
ما ذكر إذا كان محصل مته إضرار من ضرب أو إفساد شىء أما الذى يطرج 
بالأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به كذا قاله بعضهم » ولكن ظاهر شارحنا 
الإطلاق . 

قوله : [ فلا رد" به ] : أى ولا يضر عدم النسل كالعقم . 


ع ياب التكاح 
٠‏ ( يبه ) قطع الثلاثة وهو أول بالحكم مما قيله » والقصد النص على 
أعيان المسائلالواردة . 
(وعنته) بهم العينالمهملة : صغر الذكر جد ع 
۽ ( واعتراضه ) : عدم الانتشار . 
© ( وله) أى للزوج الخيار ( بقرنها) بفتح الراء المهملة مصدر بمعبى البروز» 
وما بسكونها : فهو شىء يبرز فى فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون لما غالباً 
فيمكن علاجه» وتارة يكرن عظماً فلا يمكن علاجه . 
زو رتقها) - بفتح الراء المهملة والتاء الفوقية ‏ وهو انسداد مسلك الذكر 
بحيث لايمكن الجماع معه إلا أنه إن انسد بلحم أمكن علاجه لابعظم . 
( ويْسَرٍ فرجها) أى نتونته لآنه منفر جد | > حلاف نان القم فلا رد به . 
( وعتفلها ) بقتح المهملة والفاء : الحم يبرز ف قبلها يشبه الأدرة ولا يخلو 
عن رشح » وقيل رغوة تحدث فى الفرج عند التماع : 
» ( وإفضائها ) وهو اختلاط مسلك البولك والذكر . 
© وحل الرد بهذه العيوب : 
» (إن كانت ) أى وجدت : أى كانت موجودة ( حال العقد) 2 ط يعلم 
بها كما تقدم » وأما ما حدث منها بعد العقدء فإن كان بالزوجة فلا رد للزوج 
به وهو مصيبة نزلت به: وإث كان بالزوج فلها رده بيرص وجذام وجنون لشدة 
الإيذاء بها » وعدم الصير عليها وإلى ذلك أشار بقوله : 


قوله : [ صغر الذكر جدًا] إلخ : مثل الصغر فى كونه موجيًا لارد الغلظ 
المانع من الإيلاج » رأما الطول فيلوى شىء على ما يستطيع إيلاجه من جهة 
عانته » ولا يرد الزوج بوجوده خننى متضح الذكورة » كما فى البدر القرااق 
و (ح) ء وانظر السيد البليدى فى وجود الزوجة خنيى متضحة الأنوثة . 

قوله : [ يشبه الأدرة] إلخ : اسم لنفخ اللحصية . إن قلت إن عيوب الفرج 
إتما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفى الخيار . أجيب بأن الدال على الرضا 
هر الوطء الحاصل بعد العلم موجب اليار لا الحاصل قبله أو به . 

قوله : 1 وهو اختلاط مسلك البول ع : أى اول مسلك البول مع الغائط 


الليار ۷۱ 


© ر يفا ) أى للزوجة ( فقط) دون الزوج ( رد ) لزوجها ( يجذام بین ) : 
أى محقق ولو يسيراً لامشكوك » ( وبرص مضر ) : أى فاحش لايسير ( وجنون 
حدثت ) هذه الأدواء الثلاثة بعد العقد » بل ( وإن) حدثت بالزوج ( بعد 
الدخول ) لعدم صيرها عليباء وليست العصمة بيدها يلاف الز وج ليس له رد بها 
إن حدثت بها بعد العقد » وهى مصيبة نزلت به . فإما أن يرضى » وإما أن 
يطلق» إذ العصمة بيده. وقيل : حدوث اللحنون بالزوجة بعد العقدء كحدوثه بالزوج 
فله الخيار » وثقل عن أبى امسن . وذهب اللخمى والمتيطى إلى إلغاء ما حدث 
بعد الدخول » وذهب أشہب إلى إلغاء الحادث مطلقاً > والراجيح ما ذكرناه » قال 
ابن عرفة : ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج . 

٠‏ (لا) رد لزوجة ( بكجبه ) واعتراضه وخصائه إن حصل له بعد وطنها 
ولومرة» وهى مصيبة نزلت بهاء فإن لم يحصل وط ء فلها القيام بحقها وفسخالنكاح. 

ثم بين أنه لايستعجل بالفسخ لن أراد الرد مهما فى الأدواء الى يى 
برؤها فقال : 

© ( وأَجّلام أى : الزوجان؛ أىمن قام به الداء منهما (فييا) أى نى هذه الأدواء 

الثلاثة : الحنون والحذام واليرص ر سَنّة”) كاملة ( للحثر) 


قوله : [ بل وإن حدثت بالزوج بعد الدخول ع : أى كا قاله أبو القاسم 
از یری فى مسائله » فالحادث عنده بعد البناء كالخادث قبله بعد العقد فى 
التفصيل المذكور » وهو أن ابليذام إذا كان محققنًا رد به قل أو كير » والبرص 
يرد به يشرط أن يكون فاحشًا لا يسيراً . 

قوله : [ وليست العصمة بيدها ] : هذا روح القرق بينها وبينه . 

قوله : [ والراجح ماذ كرناه]: أى الذى ہو کلام أبى القاسم ابلزيرى والقراق . 

قوله : [ وأجلا ] إلخ : أعلم أن الأدواء المشتركة والختصة بالرجل إذا رجى 
بر ؤها فإنه يؤجلفيها الحر سنة والعبد نصفها وأما الأدواء الختصة با رأة فالتأجيل 
فيها إن رجى البرء بالاجتهاد . 

قوله : [ أى فى هذه الأثدواء الثلاثة] : قد علمت أنه لا مفهوم لها بل باق 
المشكركة كذلك حيث رجى برء الداء . 


VY‏ ياب التكاح 


ونصفها للرق للتداوى ( إن رجى برؤها) وإلا فلا فائدة فى التأجيل . 
ه (طا) أى للزوجة ( فيه) أى ف الأجل ( التفقة) على زوجها دونأجرة الطبيب 
والدواء» أى إن دخل بها لا إنلم يدخل» قال ابن رشد: إذا لم يدخل الجنون فلانفقة 
لزوجته فى الأجل » ومثله الأبرص والجذوم : 
© ( ولا خيار بغيرها) : أى بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وى وعور 
وعرج شلل » وقطع عضو » وكرة أكل » وتحوها ما يعد فى العرف عيبا » 
( إلا يشرط ) فيعمل به وله الرد ( واو بوصف الول ) لها ( عند اللحطية ) بكسر 
الحاء كأن يقول هى سليمة العينين طويلة الشعر لاعيب بها » فتوجد يخلافه فله 
الرد لأن وصفه لا منزل منزلة الشرط » وكذا وصف غير كأمها بحضوره وهو 
ساكت . 
( لا بمخلف الظن” ) كالقرع من قوم ذوى شعور ٠‏ ( ولشيوبة ) مع ظا 
بكرا ٠‏ ( و مواد من بيض) فلا رد به الت قم ) لا رد به لآن المراد بالبخر 
ننن الفرج کا تقدم ( إلا أن" جده اح عا ا 8 
بان يتزوج الحر امرأة يظها حرة فيجدها رقيقاً أوتتزوج الحرة رجلا فتجده عبداً 
فللحر الخيار فى رد صاحبه » لأن الرقيق ليس بكفء للحر 


© فائدة : قال المؤلف فى تقريره نقلاعن بعضهم : إذا نقعت الحناء ى ماء 
سبعة أيام وسقى رائق مائها لامجذوم » فان لم يبرأ فلا دواء له 
. قوله : [ ونصفها للرق ] : أى على مشهور المذهب » وسيأتى مقابله للخمى 
أنه كالحر . 
قوله : 1 ولثيوية] : حاصله أن منتزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيا » 
فن لم يكن شرط فلا رد مطلقًا علماليل بثيوبتها آم لاء وإن شرط العذارة فله 
الرد مطلقنًا أو البكارة وكان زوالا بتكاح ءوإن شرط البكارة وكان زواها توثية 
أوزنًا » فإن علم اليل وكم على ازوج كان له الرد » وإن لم يعلم الوك قفيه يردد 
قوله : [ لأن الرقيق ليس بكفء للحر ] : أى على المعول عليه كما تقدم » 
سخللاف العبد مع الأمة يغلن أحدهما حرية الآخر 2 والمسلم عع النصرانية 
يظنها مسلمة فتبين خلاف ظنه فلا خيار لاستوائهما رقنا وحرية » إلا أن يغ“ 


VY الليار‎ 


( وأجل المعترتضص) بفتح الراء من اتصف بالاعتراض أى عدم انتشار الذكر 
( ا حر سن ةهإذا كان لها حيار بأن لم يسبق له فيها وطء ولومرة »وإلا فلا خيار ها . 

(و) أجل ( العبد") المعترض( نصفتها) أى نصف سنة على النصف من 
الحر وهو قول مالك وبه الحكم » ونقل عنه أيضاً أنه يؤجل سنة كاعر وهو قول 
جمهور الفقهاء » قال اللخمى : وهو أبين لأن السنة جعلت ليختير ف الفصول 
الأربعة فقد ينفع الدواء فى فصل دون فصل وهذا يستوى فيه الحر والعبد (اه) . 
ومثله يجرى ف الأبرص والأجذم والمجنون ( من يوم اللحكثم ) لامن يوم الرفع لأنه 
قد يتقدم على يوم الحكم ( بعد الصحة ) من المرض ( إن كان مريضاً ) ,عرض 
غير الاعتراض . 

( ولا النفقة”) على زوجها ف السنة أو نضفها خلافاً لاستظهار الشيخ . 

( وصداق ) ازوج ( إن" اد”عتى الوطء فيه ) : أى فى الأجل ( بيمين » 


بأن يقول الرقيق : آنا حر » والتصرانية » آنا مسلمة » وعكسه ء ولا يكون بذلك 
مرتد ! فالخيار فى الأربع صور . 

قوله : [ يفتح الراء ]: أى على أنه اسم مفعول » ومعی اتصافه بالاعتراض 
قيام مانع الوطء به » و إما يكون لعارض كسحر أو خوف أو مرض . 

قوله : [ بأن لم يسيق له فيها وطء ] : أى سواء كان اعراضه قديماً أو 
حادتا . 

قوله : [ وإلا فلا خيار لها ] : أى مالم يدسله على نفسه كن فعل بنفسه 
فعلا منع به الانتشار كذا قاله بعض الأشياخ . 

قوله : [ قال اللخمى وهو أبين ع : لكن أيد ف المجموع الأول بقوله : 
هكذا الفقه » وإن كانت حكمة الفصول تقتفى المساواة . 

قوله : [ بعد الصحة ] : أى كا قال ابن رشد حيث كان امرض شديداً » 
وأما إن مرض بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر »فى مرضه هذا عل 
علاج أولا فلا يراد عليها + بل يطلق عليه . 

قوله : [ ولا النفقة على زوجها ] : أى لأنها ی نظير الاستمتاع وهی ممنكة 
له فى ذلك فتدبر . 


4V4‏ باب التكاح 
فإن تكل) عن اين ( حلتفت) الزوجة إنه لم يطأء وفرق بينهما قبل تام السنة 
شاءت , 

( وإلا) تحلف بأن نكلت كا نكل » ( بيست ) إلى تمام الأجل . 

( وإن لم يداعمه ) : أى الوطء بعد الأجل ر طلقها) زوجها ر إن طلبته) : 
أى الطلاق » أى أمره الحا کم بطلاقها » فإن طلق فواضح . 

» (وإلا) يطلقها » وامتنع ( فهل بطلق الحاكم ؟ ) بأن يقول : طلقئّها عليك‎ ٠ 
) أو هى طالق منك أو تحوذلك - وهوالمشهور » فالأول الاقتصار عليه (أو يأمرها‎ 
» اام ( به ) أى بإيقاع الطلاق ؛ بأن تقول : طلقت نفسى منه أو نحوه‎ 
تم يحكم ) به الحاكم ؟ ونقل عن ابن القاسم - ( قولان ) : قال بعضهم : أى‎ ( 
يشهد به » قال ابن عات : ولیس المراد ما يتبادر منه من الحكم » بل المراد‎ 
أن يقول لها الخاكم بعد تام نظره مما يجب : طلق نفسك إن شكت وإن شعت‎ 
. الربص عليه » فإن طلقت نفسها أشبد على ذلك ر اه) ذكره امحشى‎ 

( وا ) أى لزوجة المعترّض ( الفراق بعد الرضا بمدة ) : أى بإقامتها معه مدة 
عينها » كقوها : رضيت بالمقام معه سنة أيضاً أو سنتين »قال بعضهم : والظاهر 


قوله : [ وفرق بينهما قبل مام السنة] : هذا مذهب المدونة وهو المعتمد ء 
حلاقًا لا فى الموازية من أنه إذا نكل نى لتمام السنة» ثم يطلب بالحلف ولا يكون 
نکوله أولا مانعًا من -حلفه عند تمام السنة » فإن نكل فرق بينهما . 

قوله : [وإن لم يدعه] : أى بأن وافقها على عدمه أو سكت ولم يداع 
وطأ ولا عدمه . 

قوله : [ أى لزوجة المعترض الفراق] : حاصله أنها إذا رضيت بعد مضى 
السنة الى ضربت ها بالإقامة مدة لتتروى وتنظر ف أمرها » أو رضيت رضًا 
مطلقًا من غير تحديد بمدة » ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك » ولا تحتاج 
إلى ضرب أجل ثان » لاان الأنجل قد ضرب أولاء بسخلاف ما لو رضيت ابتداء 
بالإقامة معه لتتروى فى أمزها بلا ضرب أجل » ثم قامت فلا بد من ضرب الأجل 
وهذا كله فى زوجة المععرض كا علمتءوأما زوجة الجذوم إذا طلبت قراقه فأجل 
لرجاء برئه وبعد انقضاء الأجل رضيت بالمقام معه » ثم أرادتهالرجوع فإن. 


{Vo الليار‎ 


أن هذا ليس بشرط وإن كان ظاه ركلام ابن القاسم » بل لو قالت: رضيت 
بالمقام معه » ثم أرادت الفراق فلها ذلك » ( بلا ضمرب أجل ) ثان لأنه قد 
ضرب أولا » وهذا كالمستننى من قوم أول الفصل ملم برض . 

ه ( بلا الصداق ) كاملا ( بعده) : أى بعد الأجل لأا مكنت من نفسها 
وطال مقامها معه وتلذذ بها ء فإن طلق قبل السنة فلها نصفه ء قال الحطاب : 
إذا لم يطل مقامها معه فإن طال فلها الصداق » وإذا كان لا النصف تعاض 
المتلذذ بها . 

(كطلاق الجبوب والعثّين اختياراً بعد الدخول) : فيه الصداق كاملا » 

فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأق . 
قيدت رضاها بالمقام معه أجلا لتتروى كان ها الفراق من غير ضرب أجل ثان » 
وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم : ليس 
لا ذلك إلاأن يزيد الخذام » وقال أشهب :لها ذلك وإن لم يزد » وحكى فى 
البيان قرلا الا ليس لها ذلك » وإن زاد قال ابن : وقول ابن القاسم هو الموافق 
لتقيبد الخيار فيا سبق بعدم الرضا . 

قوله : [ وتِلذذ بها ] : أى بالمقدمات . 

قوله : [ فإن طلق قبل السنة] إلخ : أى بغير اختياره » وأما إن طلق باختياره 
فعليه الصداق كاملا عجرد الدخول أو من الجبرب والعنين والخصى . 

قوله : [ تعاض المتلذذ بها ] : أى زيادة على النصف با يراه الحاكم أو 
جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم . 

قوله : [ فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأق ] الم 
وإنما ذكره فى الأصل . 

وحاصل فقه المسألة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه جب 
لها المسمى إذا كان يتصور وطؤه كجنون ومجذوم وأبرص » فإن كان لا يتصور 
وطؤه كالجبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر ء فإنه لا مهر لها على من ذكر 
كا قال ابن عرفة »فقد علمت أن العتين والمهبوب واللخصى مقطوح الذكر إذا 

طلقوا بعد الدخول باختياره عليهم الصداق كاملا وإن ردوا بعيبهم لاشى ععليهم . 


£ باب التكاح 


ه ( وأجللت الرتقاء للدواء ) حيث رجى زواله بالدواء ( بالاجتهاد ) بلا تحديد 
بل بما يقوله آهل المعرفة بالطب » ( ولا تجبر ) الزوجة ( عليه ) : أى على التداوى 
( إن" كان) الرتى ( خلقة”) : أى من أصل الخلقة » لا إن كان بعمل كما يقع 
لبعض السودان حين اللفاض من التحام الشفرين فتجير: 

+ ( وس على ثوب متكر ابمب وجوه ) كخصاء وعنة ( بظاهر اليد ) 
لأنه أحف من باطنها » ولا يجوز النظر إليه . 

» ( وصداقا ) : أى الزوجان ( ف تقى داء الفرج ) : كالاعتراض والبرص 
واب محذام القائم به إن ادعاه الأخخر ( بيمين ) > ولا يوز نظر التساء لها » كا 
لامجوزنظر الرجال له . 

» ( وصداقت فى بکارتہا و) صدقت فی ( حداوشثه) : أى العيب ( بعد 
العقد ) إذا ادعته وادعى هو أنه قديم » وتحلف إن كانت رشيدة ( وحلف 
أبوها إن كانت سفيبة أو صغيرة ) ء قال ابن رشد : والأخ كالاب لاف غيرها 
من الأولياء فلا عينعلهم» بل المينعليها أى السفيهة ويصير لبلوغ الصغيرة . 


قوله : [ وأجلت الرتقاء ] إلخ : لا مفهوم لهء بل جميع الأدواء الختصة بالمرأة 
إن رجى برؤها كذلك . 

0 هو المشهور » وقيل يضرب لا شهران . 

: [إن كان الرتق خلقة ع : أى سواء كان صل بعده عيب فى 

ا متتعت » وأما إن طلبته هى وأ الزوج» 
و ا لازوج إذا كان لا يحصل بعده 

عيب وإلا فلابد من رضاه . 

قوله : 1[ وجس على ثوب متكر الحب ] إلخ : أى » وأما منكر الاعتراض 
بن ادعت على زوجها أنه معترض وأكذبها » فإنه لا يعلم الس » وحينئك 
فيصدق تى نفيه بيمين لأن إنعاظه ويجس عليه لا يحصل من ذوى المروءات 
فلا يلزم به لفحشه . 
قوله :[ وحلف أبوها إن كانت سفيهة] إلخ : إن قلت كيف يلف الأب 
ليستحق الغير مع أن الشأن أن الإنسان إنما علف ليستحق هو ؟ أجيب بأن 


الليار 4Y‏ 
( ولاينظرها النساء) إذا كان العيب بالفرج كالبكارة خلافاً لسحنون . 
( وإن شهدت له امرأتان قتبلتا) » ولا يكون نظرهما لفرجها جرحة نظراً لقول 
© ولا فرغ من الكلام على بيان العيوب وما يوجب الرد وما لايرجبه » شرع ى 
الكلام على ما رتب على الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال : 
© ر ولااصداق” ف الرد” قبل الينام ): ولو وقع بلفظ الطلاق » لأن العيب 
إذاكان به فقد اختارت فراقه قبل استيفاء سلعنبا » وإن كان يبا فغارّة مدلسة . 
( وإن رده ) الزوجة ( بعده) أى البناء لعيبه ( فلها المسمى) لتدليسه . 
(وإن ردها) الزوج بعده لعيها ( رجع به ) الزوج 


اراد بالحلف لكونه مقصراً بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة حين العقد» فالغرم 
متعلق به » والحلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره . 

قوله : [ ولا ينظرها النساء ] : أى "كا هو قول ابن القامم» وأبن حبيب » 
ونقله بعضهم عن مالك وكل أصحابه غير سلحنون . 

قوله : 1 وإن شهدت له امرأتان ] : أى أو امرأة واحدة وهذا كالمستتتى 
من تصديق المرأة فى داء فرجها » كأنه قيل محل تصديق المرأة مالم يأت الرجل 
بامرأتين يشهدان له » فإنه يعمل بشهادتهما » ولاتصدق الرأة » وظاهره ولو 
حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت كذرا ف الحاشية . 

قوله : [ ولو وقع بلفظ الطلاق ع : هذا ظاهر فى ردها له بعيبه » وأما فی 
رده ها بعييها فحل كوته لا صداق ها إن ردها بغير طلاق ٠‏ فان ردها به فعليه 
نصف الصداق كذا ف الحاشية تقلا عن الأجهورى » وكلام المصنف شامل 
لا إذا كان الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيبلا يوجبه إلا بشرط وحصل 
ذلك الشرط . 

قوله : 1 فلها المسمى ] إلخ : أى إذا كان يتصور وطؤه كجنون وعجذم 
ومبرص » فإن كان لا يتصور وطؤه كا لجبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر » 
فإنه لا مهر عليه كا قاله ابن عرفه وتقدم ذلك . 

قوله : [ رجع به ] : أى بالمسمى إن كان الرد بعيب يرد فيه بغير شرط > 


£۷۸ باب التكاج 


(على وى" ل مخف عليه حاها كأب وأخ) وابن لتدليسه بالكتّان» ( ولاشیء عليها ) 

من الصداق الذى أخذته فلا رجوع للول ولا للزوج عليها إذا كانت غائبة عن 
مجلس العقد . 
(و) جع الزوج ( عليه ) : أ على اليل للذكور » ( أو علها) فهو باليار 
( إن حضرت مجلس" العقد ) لتدليسهما بالكمّان » ( ثم ) يرجم ( الولى” عليها 
إن" أحذ”ه) الزوج ( منه) أى من الول فقرار الغرم عليباء وهذا فى العيب الظاهر 
كابخدام والبرص › وأما ما لايظهر إلا بعد البناء أو بالوطء كالرتق فالولى القريب 
فيه كالبعيد کا يأتى ‏ 

( و ) بجع ( عليها فقط فى ) ول ( بعید) شأنه أن یخی عليها حاها (كابن عم) 
وحاكم ( إلا ربع دينار ) لثلا يخاو البضع عن مهر فيشبه وطؤهل الزنا » ( أى) ول 
( قريب فما ) أى فی عیب (لایعلم قبا ل البناء كعسفحل) ورثق وخر . 

( فإن" عک) الول ( البعيد ) بالعيب وكتمه ( فكالقريب) فيرجع عليه 
إن كان يرد فيه بالشرط رجع با زاده المسمى عن صداق مثلها متصفة بذاك 
العيب کا ذكره فى الأأصل . 

قوله : على ولى ] : أى تول العقد وقوله : لم يعخف عليه حالما أى لكونه 
عالطا » ول نما رجع الزوج عليه يجميع الصداق » لأنه لا كان عالطا ها وعالمًا 
يعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارًا له ومدلسًا عليه » فلذلك كانت الغرامة 
عليه وحذه إن كانت الزوجة غائبة عن مجلس العقد . 

قوله : [ فقرار الغرم عليها ] : أى فى هذه الالة . 

'قوله : [قالول القريب فيه كالبعيد] : أى فى عدم الرجوع عليه . 

قوله : [ شأنه أن يخفى عليه حاها ] : أى لكونه لم يكن عالطا لها . 

قوله : [ كابن عم وحاكم ] : أى وكذا شديد القرابة إن كان غير عالط 
ها ۽ ففى اللقيقة المدار على الحالطة وعدمها وينظر فى ذلك للقرائن كنا يأق . 

قوله : : [آلا ربع دينار ] : أى أو ما يقوم مقامه ويرك ها أيضا ريع 
دينار فى الغرور بالعدة حيث قالت : أنا خرجت من العدة وعقد عليها ودخل 
بها معتمداً على ذلك + ثم ظهر كذبها ء وأما لو کان الغرور من اليل فإنه 
يرجع عليه يكل الصداق 0 في الحاشية 


الليار £44 


يجميعه إن كانت غائبة عن مجلس العقد . وعليه أو عليها إن زوجها بحضورها 
كاتمين . 


( وحلّقه الزوج ) أى : حلدف الزوج الول" البعيد (إن' ادعتى ) عليه 
0 بالعيب ٠‏ ( فإن' نكل ) الول ( حلمف ) الزوج ( أنه غره ء ورج 
عليه . وإلا) يحلف ( فلا ثىء له ) » فلو حلف الول بأنه : لا علم عندى » 
رجع الزوج علا . هذا ما قاله اللخمى » وبه تعلم ما فى كلام الشيخ من النظر ء 
ونص” اللخمى فى التبصرة : واختلف أيضاً إذا كان الول عمسا أواين عم أو من 
العشيرة أو السلطان» فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر اليلء فقال محمد: يحلف» 
فإن نکل حلف الزوج أنه علم وغره »> فإن نكل الزوج فلا شىء على الول 
ولاعلى الزوجة» وقد سقطت تباعته على الز وجةبدعواه على الولىء وقال ابن حبيب : 
إن حلف الولى رجع على المرأة وهو أصوب ( اه) . 
٠‏ (و) جع الزوج ( على غار ) له بأنها سليمة من العيوب ( غيرٍ ول خخاص 
(إن تول) ذلك الغار( العقد) بالولاية العامة أو بتوكيلمن الخا ص( وم يتخب بأنه 
غير ول وم يعلم الزوجبذلكيجميع الصداق فإ نأخيره الغار بأنه غيرولم يكن 


قوله : [ وبه تعلم ما فى كلام الشبخ] إلخ : أى حيث قال » فإن نكل 
حلف أنه غره ورجع عليه ٠‏ فإن نكل رجع على الزوجة على الحتار (! ه) . 

قوله : 1 وهو أصوب ] : أى فهذا مصب اختيار اللخمى وبعد هذا كله 
فهو ضعيف ء والمذهب أن الولى البعيد إذ حلف أنه لم بغر الزوج لم يرجع 
الز وج على الزوجة لإقراره أن الول غره » ولاعلى الول لحلفه » قال فى الحاشية » 
فالحاصل أنه مى حلف الول أو نكل الزوج » وإنما يكون ذلك نى دعوى التحقيق 
لا غر م على أحد لا على الول ولا على الزوجة » وإنما الرجوع فى صورتين على 
الولى إحداهما أن ينكل » والدعوى دعوى اتهام يغر م فيها بمجرد النكول» والثانية 
أن يحلف الزوج بعد نكول الولى فى دعوى التحقيق فيغر م الول أيضنًا (1ه) . 

قوله : [ إن تولى ذلك الغار العقد] : أى وأما إن لم يتول العقد فلا يازمه شى ء 
لأنه غرور قول . 


قوله : [ مجميع الصداق ] : متعلق بقوله رجع . 


بت باپ النكاح 


له عليه رجوع ولا على الزوجة أيضاً » وكذا إن علم الزوج بأنه غير ول لتفريطه » 
ولو غره غير الول بأنها حرة فتزوجها » فإذا هى أمة فردها لذلك غرم السيد المسمى 
وقيمة ولده منها » لأنه حر لعدم علمه برقها حين الوطء » ورجع على الغار بالمسمى 
النى غرمه لسيدها ( لابقيمة الولد) لأن الغرور سبب فى إتلاف الصداق ققط 
وهو وإنكان سبي للوطع إلاأن الوطء قد لاينشاً عنه ولدء فإن أخبر الغار بأنه 
غير ول أو لم يتول العقد فلا رجوع للزوج بشىء . 

(وولد) الزوج ( المغرور بحرينها ‏ الح فقط  )‏ لاغير المغرور » 
ولا مغرور عبد (حثّر) بإجماع الصحابة فه وكالمستئنى من قاعدة كل ولد فهو تابع 
لآمه فى الرق والحرية . 

( وعليه) : أىعلى المغرور( إن" رداها) بالغرور مما أو من سيدها ( الأقل” 
من المسمتى وصداق المثل ) »> فإن لم يردها بل تمسك بها فصداق المثل . 

( و) عليه أيضاً ( قيمة الولد مطلقاً) ردها أو أمسكها كان الغرور مها أو 
من سيدها أو من أجنى لأنه حر كما تقدم » لاف العبد المغرور فولده رق 


قوله : [ لتفريطه ] : علة لعدم رجوعه فى المسألتين . 

قوله : 1 ورجع على الغار بالمسمى ] : أى بشرطين وهما إن تول العقد 
ولم يخبر بأنه غير ول کا سی فى الشارج . 

قوله : [ فلا رجوع للزوج بشىء ع : أى لتفريطه . 

قوله : [ الأقل من المسمى ] إلخ : أى لأن من حجة الزوج أن يقول إذا 
كان المسمى أكل قد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها رق أول » 
وإن كان صداق الثل أقل فن حجته أن يقول لم أدفع المسمى إلاعلى أنها 
حرة ١‏ والغرق بين الحرة الغارة والأمة الغارةء أن الأمة الغارة قد حدث فيها عيب 
يعود ضرره على السيْد فلز م الأقل من المسمى وصداق الئل » بخلاف الحرة 
الغارة فلذالم یکن لا شی ء إلا ريع ديئار . 

قوله : [ فصداق المثل ] : أى إذا أراد إبقاءها فى عصمته لزمه صداق المثل 
كذا قال الشارح» والذى ق(عب) والمجموح أنه إذا أراد إيقاءها ی عصمته لزمه 
المسمى كاستحقاق ماليس وجه الصفقة كا أفاده القراق . 


الديار ۸۱ 


( دون" ماله ) : أى الولد فلا يكون لسيد أمه . وتعتبر قيمته ( يوم الحكم ) لا يوم 
الولادة > ( إلا أن يعتق ) الولد ( على سيد أمه ) بأن يكون سيد أمه جداا أو أباً 
أو أمّا للمغرور فلا يغرم قيمته لعتقه على سيد الأمء ولا ولاء له عليه لتخاقه على 
الخرية : 

( ولعسدمه ) يفتح العين : أى وعند عدم الأب بعسر أو موت أوفقد ( تلوح 
القيمة ( مين" ) نفس ( الولد) إن أيسر ٠‏ ولا يرجم بها على أبيه كنا لایرجع أبوه 
بها عليه إن غرمها . فإن أعسر أخذت من أوهما يساراً ولا يرجم على الآخر. 

( و) لوعدم الأب وقلنا تؤخذ من الولد ركان الولد متعدداً ( لايؤخذ من 
كل ( ولد إلا قسطله) : أى قيمته فقط . ولا يؤخذ ملىء عن معدم. ولا حاضر 
عن غائب . 


قوله : [إلا أن يعتق الولد على سيد أمه ع : أى فإذا غرته أمة كأبيه 
بالحرية فتزوجها وأولدها ثم علم برقهاء فإن الولد يعتق على سيد أمه ولا قيمة فيه . 
ويلزم الزوج للأمة الأقل من المسمى وصداق المثل إلى آخر ما تقدم . 

قوله : [ لتخلقه على الحرية ] : أى فلي سلسيد أمه فيه إنشاء عتق حى 
يكون له الرلاء . 

قوله : [ إلا قسطه ع : اعكرض بأن التعبير بقيمتدأول لأنه أظهر . وأجيب 
أنه إنما عير بقسطه لأجل أن يشمل ما إذا دقع الأب بعضا منقيمتهم وأعسر 
بالباق فلا إشكال أن الباق يقسط على كل بقدر قيمته . 
© تنبيه : إذا كانت الغارة أم ولد يلزم الزوج قيمة ولدها على الغرر » فيقوم 
يوم الحكم على غرره لاحمال موته قبل موت سيد أمهء فيكون رقيقنًا أو بعد 
موت فيكون حرراء وكذلك ولد المدبرة يقوم على غررهلاحمال موته قبلموتالسيد 
فيكون رقيقًا أو بعده فيحمله الثلث فحرء أو حمل بعضه أولا حمل منه شيئًا 
فيرق ما لا محمله : فاحؤهال الرق ىولد المدبرة أكثر منه فى ولد آم الولد » 
ولو قتل ولد الأمة الغارة قيل الحكم بتقوعه وأحذ الأب ديته زم الأقل من قيمته 
وديته لسيد آمه . فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شىء على الأب كوته قبل 


الحكم من غير منفعة تعود على أبيهء وكذا لو ضرب شخص بطن الأمة وهى 
بلغة الالك - ثان 


4 ياب النکاح 


( قبل قول الزوج إنه غر بيمين ) إذا ادعى عليه العلم فله الرد قبل 
البناء » ولا شى ء عليه » وبعده ويغرم قيمة الولد على ما مر . 
« ( ولو طلقها أو ماتا) معآ أو أحدها ر فاطلع ) بالبتاء للمقعول ( على 
موجب خيار ) من جذام أو برص أو غير ذلك فى أحدها > ( فكالعدم ) 
فلها الصداق كاملا فى الموت مطلقاً وق الطلاق إن دخل ونصفه إن لم يدخل والإرث 
ثابت بیہما . 
٠‏ (طلول” كم العسمتى ونحوه ) من كل عيب لا يوجب الخيار إلا بشرط » أى 
إذالم يشرط الزوج السلامة منه » لآن النكاح مبى على المكارمة بحلاف البيع ؛ 
يحب على البائع بيان كل ما يكرهه المشترى » وأما ما يوجب الخيار فعليه بيانه . 


حامل فألقته ميتنًا » وأخذ الأب عشر دية حرة فيلزمه لسيد الأم الأقل من 
عشر دية الحرة » ومن قيمة الم يوم الضرب » وكذا لو جرح الولد شخص” 
قبل الحكم عليه بالقيمة فيز مأباه لسيد أمه الأأقل ما نقصته قيمته مجروحًا 
عن قيمته سالا يوم الحرج ء وما أخذه من الخانى فى نظير ابرح » 
ثم يوم الحكم يدفم له قيمته ناقصا كذا يؤخذ من الأصل قتدبر . 

قوله : [ولا شیء عليه ] : أى حيث حلف . 

قوله : [ ولو طلقها ] إلخ : ظاهره ولو كان الطلاق على مال أخذه منها 
وهو كذلك عند اين القامم ٠‏ وأكثر الروايات على أن كل نكاح لأحد الزوجين 
إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أحذه منها » فالطلاق يلزمه ويحل 
له ما أخذه منها وناعيرة إا ظهر به به من العيب بعد الطلاق » وظاهر كلامهم 
أنه لافرق بينظهور العيم » بالزوجة أو بالزوج» فاع ماض على كلتا الحالتين» 
وقال عبد الك إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أتحذه لأنها كانت مالكة لفراقه » 
وقد اقتصر خليل على هذا القول فى باب اللخلع واعتمده الأجهورى » وصوب 
بعضهم كا قال فى الحاشية قول ابن القاسم ء وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

قوله : [ وتحوه ] : أى كالقرع «السواد والشلل وغير ذلك من كل عيب 
تكرهه النفوس غير الثلاثة عشر عيبا . 

قوله : [وأماما يوجب الخيار ] : أى بغير شرط . 


AF الميار‎ 


(و) يجب ( عليه كم" الخنتى ) بفتح اللاء المعجمة أى الفواحش الى تيجب 
العار كالزنا والسرقة . 

(متع أجذم وأبرص من وطء إمائه) لأنه ضرر » فالزوجة أول » لأن 
تصرفه فى الرقيق أقوى من تصرفه فى الزوجة . 


قوله : 1 ومنم أجذم ] إلخ : المراد بانع الحيلولة بينه : .ن من الوطء 
والاستمتاع بهن لأنه لاضرر ولا ضرار . 


فصل ف خيار من تعتق وهى ق عصمة عبد 
© ( لسن كتل عتقنها ) من الإماء وهى ( نحت عبد )ولو بشائبة( فراقتة) 
فيحال بيا وبينه حى ختار ( بطلقة ) » وقوله : ( فقط) راجع للثلاثة أى كل 
عتقها لا إن لم يكمل تحت عبد لاحر بطلقة لا أكثر »سواء بينت أو أبهمت ؛ كأن 
قالت :طلقت نفسى أو اخترت نفسى » ( بائنة ) خبر المبتدأ محذوف أى وهى 
بائئة » وبابلدر على النعت » والمعئى صفتها البيئونة ولا إيهام فيه » فإن أوقعت 


قصل : 

قوله : [ إن كل عتقها ] : أى ىمرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها 
إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة » أو عتقت بأداء كتابتها » 
أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله » أو أم ولد عتقت من رأس ماله . 

قوله : [ وهی نحت عبد ] : قال ابن رشد علة تخبيرها نقص زوجها لاجبرها 
على النكاح : ولذا قلنا لا خيارها إذا كل عتقها وهى تحت الحر > وعلى قول 
أهل العراق من أن علته جيرها على التكاح ها الخيار إذا كلل عتقها نحت الحر 
أيضًا . 

قوله : [لا إن لم يكمل ] : أى كا إذا حصل ا شائبة حرية كتدبير 
أو عتق لأجل أو عتق بعض أو إيلاد من سيد: كما لو غاب الزوج فاستبرأها 
السيد من ماء الزوج » وارتكب الحظو ر ووطئها قولدتفلا محصل لما الحيار 
بمجرد ذلك . 

قوله : [ خبر مبتداً محذوف] إلخ : قال ( بن ) فيه نظر إذ قطع النعت هنا 
عن التبعية لايجوز لقوثم إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت بنعت آخر » 

: وذلك مفقود هنا وزجمهم أن فى ابر إيهامًا غير صحيح تأمل (ا ه) . فإذا 

علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقتصر على الثانى . 


خيار العتق {Aa‏ 


طلقتين فله رد الثانية على قول الأ كثر. 
٠‏ ( ولاشىء لا ) من الصداق إن احتارت نفسها ( قبل البشاء) . 

( وها ) بعده أى البناء ( المسمى ) » لأنه تقرر لها بالوطء ( إلا أن تتعلسق” 
قبله ) أى البناء » ول تعلم يعتقها ( فيطؤها غير عالمة » فالا کر منه) أى من 
المسمى ( يمن صداق ) المثل . 

( وليس للسيد انتزاعه ) أى الصداق ( إلا أن يشترطته ) السيد لنفسه بعد أن 
قبضته من زوجها » ( أويأخذه ) السيد من الزوج ( قبل العتق ) فيكون للسيد فى 
الصورتين . 

واستننى من قوله و لمن كل عتقها » إلخ » قوله : 

( إلا أن تسقطه ) : أى إلا أن تسقط خيارها يقرطا: اخترت زوجى وغوه » 
أو تقول : أسقطت خيارى فلا حيار لحا بعد ذلك . 
» ( أو تمكنه ) من نفسها ( طائعة”) وإن لم يطأها بالفعل ( بعد العلم ) مها 


قوله : [ فله رد الثانية على قول الأ كبر ] : أى لقول مالك لاتختار إلا واحدة 
بائنة » وقاله أكير الرواة ومقابله قول المدونة وللأمة إذا عتقت أن تختار نفسها 
بالبتات وبتاتها اثنتان إذ هما بتات العبد . 

قوله : [ فالأكير منه] إلخ : أى لأنه إن كان المسمى أكثر فقد رضى 
به على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أول » وإن كان صداق مثلها أكثر 
دفعه له وجويًا لأنه قيمة بضعهاء وشل لزومه الأكثر منهما إذا كان تكاحه 
صحيحاا أو فاسداً لعقده » فإن كان فاسداً لصداقه وجب لما بالدخول مهر 
المخل اتفاقًا قاله (رح) . 

قوله : [ إلا أن تسقطه ] : أىولو صغيرة أو سبفيهة إذا كان الإسقاط حسن 
"نظر لها » وإلالم يلزمها عند ابن القاس » ونظر لها السلطانء خلاقًا لقول أشهب 
يلزمها الإسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر . 

قوله : [ أو تمكنه من نفسها ] : يدخل فى ذلك ما إذا تلذذت بالزوج 
لآن تلذذه بها مع محاولته لما يكون مقطا فأحرىإذا تلذذت به دون محاولة منه . 

قوله : [ بعد العلم منها بعتقها ] : فلو ادعى عليها العلم وخالفته كان القول 


£۸٦‏ ياب التكاحج 


بعتقها » فلا حيار ها » ( ولو جسهلتت امكنم بأن” لها اللبيار) أو بان تمكينها 
طائعة مسقط سارها . 
٠‏ ( أويسبينتها) : أى يطلقها طلاقاً بائنآ فلاخيار لها لفواته بفوات مم لالطلاق . 
( أو يَعنتق") زوجها ( قبل اختيارها ) فلا خيار ها للہا صارت حرة 
تحت حر » ( إلا) أن يحصل عتقه قبل اختيارها ( لتأخير ) للاختيار مها 
ليئض ) » فلا يسقط اختيارها بلبرها شرعاً على التأخير إذ لايحوز طلاق فى 
زمن لمع > فإن أوقعت الطلاق زمنه لزم . 
( وذا) أولمن كل عتقها ( إن أوقتفسها) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها » وقال 
لها : إما أن تمختارى الفراق أو تختارى البقاء معى » ( تأخير) إن طلبته تتروى 


قرلا بلا مين . 

قوله : [ ولو جهلت احكم ] إلخ : هذا الإطلاق الذى مشى عليه المصنف 
شهره ابن شاس وابن الحاجب والقراق ء وقال ابن القطان : إنما أسقط 
مالك خيارها حيث اشر الم ولم يمكن جهل الأمة به »> وأما إذا أمكنه 

قوله : 7 فلا خیار ها ] : أى ولو كان تأخيرها الاختيار يض ء فقوله 
الآتى : إلا لتأخير لحيض عله حيث لم يبنها قبل ذلك » واعلم أنه إذا أبانها . 
قبل اختيارها نفسها وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصداق » ولا يدحل 
هذا نحت قوله ولا شىء ها قبل البناء لن ذالك فما إذا اختارت فراقه قبل 
ا : 

قوله : [ يفوات محل الطلاق ] : أى وهو العصمة » فإذا أبانها واختارت 
الطلاق بعده كان ذلك الطلاق لا محل له لزوال عله بالبينونة . 

قوله : [ فلا يسقط اختيارها ] : محل ذلك مالم تمض مدة بمكنها أن تختار 
فيها فلم تختر حى جاء الحيض وإلا فلا خيار لها . 

قوله : [ إن أوقفها زوجها ع إلخ : فلو عتق فى زمن الإيقاف بطل خيارها 
ورجعت زوجة وليس ذلك مثل عتقه فى رمن تأخيرها لأجل حيض . 

قوله : [إن طلبته ع : أى بأن قالت أمهلوق أنظر وأستشير فى ذلك » 


شيار التق لل 


فيه ( بالنظر ) من الحاكم أى بالاجتهاد منه ( تنظْرٌ) أى تتروى ( فيه وإلا) 


توقف بأن غفل علبا أوغاب زوجها أو لم يعم الحكم ("صد قست آہا ما رضيتت 
به ) أى بزوجها أى بالمقام معه إذا لم تمكنه طائعة ( وإن بعد سنة ) والله أعلم . 


واعلم أنه لا نفقة لها فى مدة التأخير لأأن المنع جاء منها . 

© تعمة:إن اختارت الفراق من" عنتق” زوجها بعد عتقها ول تعلم بعتقه حتى 
تزوجت بثان » فأتت بدخول ذلك الثانى إذا لم يعلم بعتق الأول » سواء دخل بها 
ذلك الأول آم لا كذا فى الأأصل . 


ا ياب التكاح 


فصل فى بيان أحكام تنازع الزوجين 
© ( إن" تسازّعا فى الزوجية ) بأن ادعاها أحدها وأنكرها الآخر ( بست 
ولو ببينة سماع ) تشہد بأنا لم نزل قسمع من الثقات وغيرهم أن فلاا زوج 
لفلانة أو تزوج بفلانة » ولايثبت بإقرارهما بعد التنازع . 
( وإلا) بن لم يثبت ببينة قطع أو ماع ( فلا يمين على المنكر ) للزوجية 
مهما » لأن کل دعوی لاتثبت إلا بعد لين فلا مين عجردها على المنكر 


فصل : 

ذكر فى هذا الفصل حكم تنازع الزوجين تى أصل النكاح أو الصداق 
قدراً أو جنسًا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت مما يتعلق بذلك . 

قوله : [ ولو ببيئة سماع ] : اعلم أن بينة السماع لا بد أن تكو مفصلة 
كبينة القطع بأن تقول :سمى لها كذا النقد منه كذا والمؤجل كذاء وعقد لها وليها 
فلان كا فى عبارة المتيطى فلا يكفى الإجمال فى وإحدة من ذلك ع ورد الصنف 
بلو على ما قاله أبو عبران ء إتما تجوز شهادة السماع إذا اتفقا على الزوجية . 

والحاصل أنهما إذ تنازعا نى أصل التكاح فإنه يثبت بالبيئة المعاينة للعقد 
إذا فصلت اتفاقًا » وهل يثبت يبينة السماع ألا ؟ فقال أبو عمران لا يثيت» وقال 
المتيطى يثبت ببينة السماع بالدف والدخان » وعلى هذا مثى المصنف كخايل » 
ورد بلو على ألى عمران . 

قوله : [ولا يثبت بإقرارهما بعد التنازع ع : لى ولو كانا طارئين على 
الراجح . 

قوله : [فلا مين على المنكر لازوجية ] إلخ : أى ولو كانا طارئين على 
الراجيح > وقيل يلزمه وهو قول سحنون»ونص ابن رشد لو لم تكن المرأة تحت زوج» 
وادعى رجل نكاحها وهما طارئان » وعجز عن إثيات ذلك لزمها اليمين » لأنها 
لو أقرت له با ادعاه من التكاح كانا زوجين › وقيل لا یمین عليها » لأنها لو 
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المدعى عليه » بل ( ولو أقام المدعى شاهداً ) يشهد له ؛ إذ لا فائدة فى توجهها 
على المنكر لأنه لو نكل لم يقض بالشاهد والتكول » ( لكن يحلف معه) أى مع 
شاهده إذا مات المذكر . 

. (ويرث) : لأن الدعوى آلت إل مال‎ ٠ 

( ولا صداق ) لها » لأنه من أحكام الحياة . 

( وأمرت) المرأة المنكرة ( بانتظاره ) : أى الزوج المدعى ( لبيئة ادعتى 
قربتوا) لاضرر عليها فى انتظارها » فلا تتزوج » فإن آتی بها قضى له بها . 
( ثم ) إذا أمرث بالانتظار ول يأت بها ء أو كانت البينة بعيدة (لم تلمع له 
نة بعد ذلك ( إن" عجر ) أى حكم بعجزه ( الحاكم” ) ٠‏ لا إن لم يحكم 
بذلك فتسمع . 
نكلت عن اليمين لم يلزمها التكاح (1ه) . وعزا الثانى ابن عرفة لمعروف المذهب 
والأول لسحنون كذا فى (بن) » وما قاله سحنون مبنى على أن الطارئين يثبت 
نكاحهما بإقرارهما بالزوجية مطلقنًا والمشهور تقييد ذلك با إذالم يتقدم نزاع 
فى أصل اأزوجية . 

قوله : 1 بل ولو أقام المدعى شاهداً ع : أى خلاقا لقول ابن القاسم بحلاف 
المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد . 

قوله : [ ويرث ] : أى على ما قال ابن القاسم لأن دعوى الزوجية بعد الموت 
ليس المقصود منها إلا امال » وكل دعوى مال يثبت بالشاهد واليمين ٠‏ وقال 
أشهب لا ميراث لأن اليراث فرع الزوجية وهى لا تلبت بالشاهد وليمين . 

قوله : [لأنه من أحكام الحياة ] : أى لأنه فى مقابلة التمتع فى حالة الحياة 
ولم تثيت الزوجية حال الحياة . 

قوله : لم تسمع له بينة ] إلخ : حاصله أنه ذا أنظره الحاكم ليأق بالبينة 
الى ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة ويعرف بالعجز » وتارة يقول لى بينة وآ لى 
بها » فإن عجزه القاضى ثم أتى بها لم تقبل »وهذا هو المشار إليه بقوله : ثم لم 
تسمع له بينة إلخ » أى فى حال كونه مدعيًا حجة وإن لم يعجزه فى هذه الحالة 
وأق بها قبلت » ولمعترف بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان بقبيها وعدمه 
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٠‏ ( وليس إنكاره ) للتروجية ( طلاقا ) » فإذا أقامت عليه البينة وحكم الحاكم 
بها فيازمه النفقة ويحل له وطؤها »> ( إلا أن" أن يسَنويه) : أى الطلاق ( به) 
© ( ولوحكي” عليه بها): أى بالزوجية حين أقامت امرأة عليه البيئة (جند د 
عقدآ ) لتحل له ( إن" عملي" ) من نفسه ( أنها غير زوجة ) ف الواقع ٠‏ وأن 
البينة زور . 

© ( ولو ادعاها) أى المرأة ( رجلان) فقال كل مهما : ھی زوجى ( أقام 
کل ) منهما ( بین ) تشہد لهء وسواء صدقتهما أو كذبتهما أو صدقت 
أحدهها ( فسخا): أى نكاحهما بطلقة بائنة » لاحمال صدقهما مع عدم 
علم السابق منهما ( كذات الويتيلن ) إذا جهل زمن العقدين » ولا ينظر لدخول 
أحدهها بها » ولا ينظر لأعدلية إحداهها ولا لغيرها من المرجحات إلا التاريخ »فإنه 
يعمل بالسابقة فى التاريخ > ولو أرحتإحداهما فقط بطلت كعدم التأريح بالمرة 
على الأرجح . : 


والراجح عدم القبول . 

قوله : [وليس إنكاره للزوجة طلاقًا ع : وذلك لأن إتكاره لاعتقاده 
أنها ليست زوجة »> فحيث أثبتنها لزمه البناء والنفقة » ولا يلزمه طلاق . ٠‏ 

قوله : [إلا أن ينويه أى الطلاق] إلخ : أى والحال أنها قد أثبتت الزوجية» 
وما إن لم تثبت الزوجية فلا يكون طلافنًا » ولو قصده ء لأنه طلاق نى أجنبية . 

والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقنًا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه » 
فإذا وجد الأمران لزمته طلقة إلا أن ينوى أكثر . 

قوله : [ ولا ينظر لدخول أحدهما بها] : أى وحينئذ فلا يكين الداخل أل » 
ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق »> خلاقًا لا زم لبابة وابن غالب حيث 
قالا إن دخل بها أحدهما كانت له كذات الوليين إذا اختلف زمن عقدهما 

السابق . 

وله : [ فإنه يعمل بالسابقة ] : أى لأنه أسبق بالعقد عليها . 

قوله : [ كعدم التاريخ بالمرة ] : وكذا إن لم يعلم السابق أو أرختا معنا فى 
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٠‏ ( وإن أقربها) أى بالزوجية ( طارئان) على عله (توارثا لثبوت التكاح) 
٤‏ ا <> ) كأبوكا صبيئين) أقرا 0 0 ٤‏ 0 يشت 
0 » وأقرا بالزوجية : أو أحدها من غير ثبوت » راد کان الإقرار ف 
الصحة أو فى المرض ( فخلاف) ف التوارث إذا مات أحدها . 

© ( و) إن تنازعا ( فى قسدار المهر ) كأن يقول الزوج :عشرة وتقول هى : 
بل خسة عشر » ( أو) فى ( صفسته ) بأن قالت : بدنانير محمدية . وقال : 
بل يزيدية وكان اختلافهما ( قبل" البناء» فالقول" لمدعبى الأشبه بيمينه)» 
فإن نكل حلف الآخر وت التكاح لافسخ . 

ر والا) كال ولحد مهما أو أشبها مع (حتتفام إن كانا رشيدين» وإلا 


وقت وإاحد . 

قوله : [ وألا يكونا طارئين إلخ ] : حاصله أن الرجل والمرأة إذا كانا بلديين » 
أو أحدهما بلدا والآخر طارتا وأقرا بأنهما زوجان» ثم مات أحدهما فهل يرث 
الآخر أو لا يرثه ؟ فى ذلك خلافء فقال ابن المواز يتوارثان لمئاخذة المكلف 
الرشيد بإقراره بالمال » وقال غيره لا يتوارثان لعدم ثبوت الزوجية لأن الزوجية 
لا تثبت بتقارر غير الطارئين وظاهره ولو طال زمن الإقرار محل الدلاف إذا م 
يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال »ولا لم يثبت يثبت التوارث اتفافًا . 

قوله : [ وسواء كان الإقرار فى الصحة أو فى المرض ع : أى لا فرق بين 
الإقرار فى الصحة أو فى المرض » فقد قال فى الجواهر ومن احتضر فقال لى 
امرأة بمكة سماها ثم مات » فطلبت ميراثها منه فذلك لها » ولو قالت زوجى فلان 
بمكة فى بعد موتها ورثها بإقرارها بذلك » ونقله فى التوضيح وخالف فى ذلك 
الأجهو رى » قال ول الخلاف إذا وقع الإقرار ف الصحة وإلا فلا إرث اتفاقًا » 
لأن الإقرار فى المرض كإنشائه فيه » وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث 
00 ورده بالتقل المتقدم عن الجواهر . 

: [ وكان اختلافهما قبل البناء ] أى بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية » 

والخال م بدليل ما يأق . 


(1 ) يشبه + تقم قرية (شيهة) يحتمل ممها حقه . 
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فولى غير الرشيد كل على طبق دعواه » ونى دعوى الآخر > وفسخ النكاح بينهما 
ونكوفما كحلفهما » ر وبدأت ) الزوجة بالحلف لأنها كالبائع » ( وقضى 
للحالف على التاكل ) . 

( وسح ) إن اختلفا ر فى الحنس ) قبل البناء > كذهب وثوب وكعيد 
وفرس أو بعير ( مطلقاً ) أشيها معآ أو أحدهما أو ل يشبها » ( إن" لم سرض" 
أحدهما بقول الآآخر ) » وإلا فلا فسخ م 

ه (و) إن اختلفا ( بعد البناء فالقول” له ) أى : للزوج ( بيمين ) » فإن 
نكل حلفت وكان القول لها ( ف القسد'ر أو الصفة » وإن ل شی ) کا لو أشبه 
بالأول ( كالطلاق ) أى : كا أن القول للزوج بيمين إن احتلفا فى القدرأو الصفة 
قبل البناء بعد الطلاق » ( والموت) أشبه أولم يشبه ؛ فلا يراعى الشبه وعدمه إلا 
قبل البناء من غير طلاق وموت . 

ه ( فإن نكل ) الزوج فى هذه المسائل ( حلفت ) الزوجة وكان القول ها 
فما إذا تتازعا بعد البناء أو بعد الطلاقء( أو ) تحلف ( ورٹتها ) فيا إذا ماتت 
لن الطلاق والموت «البناء بعتزلة فوات السلعة فى البيع » فالقول فيه بعد الفوات 


قوله : [وفسخ النكاح بينهما ] : أى ويتوقف الفسخ على الحكم ويقع 
الفسخ ظاهراً وياطنًا كا يأى . 

قوله : [مطلقاع] : أى كا هو عند اللخمى وابن رشد والتيطى وغيرهم 
كا سيق . 

قوله : [ إن لم برض أحدهما ] إلخ : حاصل فقه المسألة .أنهما إذا تنازعا 
فى جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقًا حلقنا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو لم 
يشبها » أو أشبه أحدهما > فإن تازا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق امثل ما لم 
يزد على دعواها أو ينقص عن دعواه وإن تنازعا فى قدره أو فى صفته » فإن 
كان قبل البناء صدق بيمين من اتفراد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها + فإن حلفا 
أو نكلا فسخ التكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآنحر » وإن كان التنازع 
فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين » وقد فصل الشارح ذلك وأوضحه غاية 
الإيضاح . 
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للمشترى إن أشبه ٠.‏ وهنا القول للزوج مطلقاً أشبه أم لا . وأما قبل البناء فيراعى 

قول من أشبه لأنه بعنزلة قيام السلعة فى البيع » يراعى فيه قول من أشبه ويبدأ 

البائع باليمين » والمرأة هنا كالبائع هذا فى الاختلاف فالقدر وانصفة . 
وأما فى المنس فأشار له بقوله : 

. ( ورد ) الزوج( لصداق المثل ) إن تنازعا بعد البناء ( ى ابلننس ٠)‏ 
والمراد به : ما يشمل النوع كعبد وفرس أو بعير > إذ المراد الحنس اللغوى . 
وتقدم أنه إن كان التنازع قبل البناء ولم يرضى أحدهما بما ادعاه الآخر فلا بد من 
فسخه » أى بعد حلفهما أو تكي مما معا ء ولا شىء فيه للمرأة . 

فإن كان بعده فإنه يرد لصداق المثل ر مالم يزد" على ما ادأعته) المرأة » 
فإن زاد فليس لا إلا ما ادعته إذ لا يعطى مدع أكثر ما ادعى ( أو ينقّص عن 
دعراه ) » فإن نقص صداق الئل عن دعواه ؛ كا لو قال : أصدقما بقرة» 
وكان صداق مثلها شاة فإمها تعطى اليقرة » إذ من أقر بشاة لايقضى عليه بأقل 
ما أقر به > ومی قلنا هنا بالفسخ احتاج لحكم وكان بطلاق . 

وقوله : ( يست النكاح ولا فسخ ) راجع لقوله : ١‏ وبعد البناء» إلخ > 
ولقوله : ١‏ فالقول لمدعى ٠‏ [لخء ولقوله : « وقفى للحالف » . ولفهوم قوله : 
« إن م يرض » » فتحصل أنه إن كان تنازع قبلالبناء وم حصل طلاق ولا موت 
فالقول لمدعى الأشبه بيمينه » ولا فسخ فى القدر والصفة . فإن أشبها معا أو لم 
يشبها تحالفا وفسخ إن لم يرض أحدها بقول الخرء وإن كان التنازع قبله فى 
ابلنس حلفا وفسخ مطلقاً ولاينظر لشبه ولاعدمه مالم يرض أحدهما بقول الآخر . 
وإن حصل التنازع بعد البناء أو قبله بعد طلاق أو موت فالقول للزوج بيمينه 
ولا فسخ فى القدر والصفة » وأما ف انس فيرد” لصداق المثل بعد حلفهما أو 
نکویما معا ولا سبيل للفسخ ولایراعی شبه ما ولا لأحدها » فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر قفى له بما ادعى ء ولا فسخ أيضا. وقد علمت أنه 
مى حصل بناء فلا فسخ مطلقاً كان التنازع فى القدر أو الصفة أو الحنس 
أشبها أو لم يشبها » أو أشبهه أحدهما دون الآآخرء إلا أنه فى القدر والصفة القول 
قول الزوج إن حلف » وإلا حلفت وكان القول لها » و الحنس يرد لصداق 
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المثل إن حلفا أو نكلا > فإن حلت أحدهما فالقول له وأنه إن لم حصل بناء فتارة 
يفسخ » وذلك فیا إذا تحالفا أو تناكلا معا ى اختلافهما فى الحنس مطلقا أو فى 
الصفة والقدر ء إذا لم ينفرد أحدهما بالشبه . وصور المسألة أربعة وعشرون؛ لأن 
التنازع إما فى القدر أو الصفة أو الحنس ء وق كل :إما أن يشبها معا أو م يحصل 
شبه أو يشبه الزوج فقط أو هى فقط : وکل :إما أن يبنى بہا أولا . وظاهر 
كلام الشيخ أنه لا فرق بين الاختلاف قى ابلنس وغيره وهو خلاف ما قرره 
ف توضيحه › ونقله عن اللخمى وابن رشد والمتيطى وغيرهم . 

» ( ولو ادعى) الزوج أنه تزوجها (تفويضا عند معاد يه ) : أى التفويض » 
وادعت هى تسمية ( فكذلك ) : أى فالقول له بيمين . ولو بعد الفوات بدخبول 
أو موت أو طلاق فيلزمه أن يفرض ها صداق المثل بعد البناء . ولا شىء عليه 
فى الطلاق أو الموت قبل اليناء . فإن اعتادوا التسمية خاصة فالقول ها بيمين 
وثيت التكاح . 

» (للاكلام محجور ) : لسفه أو صا من زوج أو زوجة فى التنازع 
المتقدم ذكره » بل الكلام لوليه والهين عليه . 

» ( وإن' قال الزوج) ها : ( أصدقتك أباك ) : أو غيره ممن يعتق عليها 


قوله : [عند معتاديه ] : أى إذا كانت من قوم يتناكحون على التفويض 
فقط > أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك . 

قوله : [ فن اعتادوا التسمية خاصة ] : أى ألا عادة لهم بشىء » أو كانت 
هى الغالبة فيقبل قول كل ف ثلاث حالات . : 

© تنبيه : لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين » وأكذبها 
الرجل وأقامت بكل بينة لزمه نصفهما وقدار طلاق بينهما » للجمع بين البيتتين 
ولا فرق بين أن ينكر الرجل التكاح رأسًا أو ينكر أحدهما » وكلفت 
بينة أن الطلاق بعد البناء ليتكمل الصداق الأول » وأما الثانى فينظر فيه لتالته 
الحاصلة » ذإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق . 

قوله : [ من يعتق عليها ] : أى وهم الأصول والفصول والحواشى القريبة . 
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( فقالت) : بل أصدقستى ( أى) وغيرها من يعتق عليها أيضأءوكان التنازع 
قبل الدخول بدليل التفصيل الآنى فصورها أربع : إما أن حلفا أو يتنكلا » 
أرغلف الزوج دونها أو عكسه أشار ها بقوله: ( حلفت ) أى ابتدأت بالهين 
بأنه أصدقها أمها لا أباهاء ثم قيل له احلف لرد دعواها » ( فإن حتلتف )كما 
حلفت بأنه ما أصدقها إلا أياها لا أمها ( فسخ ) التكاح بطلاق وهذا دليلعلى 
أن التراع قبل البناء إذ بعده لايتأق فسخ كا تقدم » وهذا من الاختلاف فى 
الصفة . 

٠‏ ( وعسسق” الأب ) لإقراره بحريته وولاؤہ لها كا اتی ( کن“ نكلا) مما 
فإنه يفسخ ويعتق الأب فقط » ( وإن نكل ) بعد حلفها ( عنتقا معأ ) : 
الأب لإقراره بحريته والأم لحلفها ونكوله » ( وشت ) النكاح ( يها ) أى بالأم؛ 
فلو طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمما ( ولازا لا » وإن حلف فقط) 
دوا ( ثبت ) النکاح ( به) أى بالآاب ولام رقيقة . فى الصور الأربع يعتق 
الأب » وى صورة واحدة تعتق الأم معه » وهى صورة نكوله وحلفها وهى الى 
يثبت النكاح يها وترق" فى الثلاثة والولاء لها فى الأر بع صور اجاعاً وانفراداً » 
فلو كان التزاع بعد البناء لثبت النكاح فى الصور الأربع »والقول الزوج بيمين » 


قوله : [ وهذا من الاختلاف فى الصفة] : أى وإنما أفرده لينبه على أنه 
تارة يعتق الأب وتارة يعتقان معنا . 

قوله : [ وملازه ها ع : أى لأنه أقر بأنه صداقها فيكمل العتق خخصرصا › 
وقد قيل إنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشىء من قيمته . 

قوله : [ اجماعًا وانفراداً ] : فالاجماع عتقهما معا وهو صورة واحدة » 
والانفراد عثق الأب فقط وهو فى ثلاث . 1 

قوله : [فى الصور الأربع ] : المناسب أن يقو فى الصور الثلاث لا 
بعد البناء لا يتأقى إلا ثلاث صور : حلفه حلفها بعد تكوله نكرلهما معنا ولا يتأى 
حلفهما معا لقول الشارح » «القول للزوج بيمين فتكون الصور سبعنًا ربعا 
قبل الدخول ويْلانا بعده . 

واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لإقرار الزوج وترك مالافإن الزوج يأحذ 
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فإن نكل حلفت وعتقا معأ » فإن تكلت أيضة عتق الأب لأنه ثبت به النكاح ولا 
رجوع لأحلها على الآخر بشىء . ١‏ 
© (و) إن تنازعا (فى قيض ملحل ) من الصداق فقال الزوج : دفعته 
لك » وقالت : لم تدفعه بل هو باق عندك » ( فقيل البناء ) القول ( قرفا » و) إن 
كان التنازع ( بعده ) فالقول ( قوله بيمين فيبما) أى ف المسألتين ءلكن بأربعة 
شروط نى الثانية » أفاد الأول بقوله : 

( إن لم يكن العرف تأخيه) : أى تأخير ما حل من الصداق »> بأن 
كان عرفهم تقديمه أو لاعرف ثم » فإن كان العرف تأخيره فلا يكون القول 
قوله بل قا » والثانى بقوله : 

( وم يكن معها رهن" ) وإلا فالقول لها لا له » والثالث بقوله : 

( وم يكن ) الصداق مكتوباً ( بكتاب ) أى ويقة » وإلا فالقيل لها » 
والرابع بقوله : ش 

( وادعى ) بعد البناء ( دفعه) لا ( قبل البناء ) قإن ادعى دفعه بعده 
فقوفا وعليه اليبان . وأما التنازع فى مؤجل الصداق فالقول لها كسائر الديون 
من أن من ادعى الدفع فلا يبرثه إلا البينة أو اعتراف من رب الدين . 
© (و ) إن تنازعا ( فىمتاع_البيت ) :أى ما فيه ( فالمرأة المعتاد للشاء فقط) 


منه قيمته نظراً لإقرار الزوجة لأنه ملكه » والباق لازوجة نصفه بالإرث وتصفه 
بالولاء » لاكله بالولاء كنا قبل انظر (عب ) . 

قوله : [القيل قيفاع : أى أنها لم تقبض إن كانت رشيدة وإلا فوليها 
هو الذى يحلف » فإن نكل وليها غرم لما لإضاعته بنكوله ماحل من الصداق . 

قوله : [أو لا عرف لم ] : أى كا إذا استوى الخال . 

قوله : [ بل قفا ] : أى بيمين أيضسًا وهذا هو المعتمد . وقال سحتون : 
القول قوله . 

قوله : [وأما التنازع فى مؤجل الصداق] إلخ : أى سراء كان التنازع 
قبل البناء أو بعده كا فى (ين) . 

قوله : [ وإن تنازعا ى متاع البيت] إلخ : اعلم أن مثل الزوجين القريبان 


التنازع 14¥ 


كالبل والأخخرة وما يناسب النساء من الملابس إن لم يكن فى حوزه الخاص به » 
وإلا فالقوللهربيمين وتكن المرأة معر وفةبالفقر » و إلا فالقولله. إلاما اسب جهازها. 

( وإلا) يكن ما نی البيت معتادآ للساء فقط بل للرجال فقط كالسيف 
ونحوه والفرس وتحرها > والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة »> أو معتادا لما 
كالأوافى ( فله ) القول ( بيمين ) لأن الثأن أن ما فى البيوت للرجال . 

( وا الغرّل ) إذا تنازعا فيه ( إلا أن ينيبت ت" ) الزوج ر أن الكتان 
له فشريكان ) هو بقيمة كتانه وهى بقيمة غرلا " 

(وإن نتسجت ) المأة شقة وادعاها الزوج (كتلّفت) مى ( بيان أن 
الغزّل” ها) واخقصت بهء قاله مالك » ( وإلا ) تبين أن لها الغزل ( زمه ) لها 
ر الأجرة ) واختص بها » وقال ابن القاسم : النسج للمرأة وعلى الزوج بيان أن 
لكان واكك لا لإ ألا ايه كارت ترب له يها علا قيمة نسجها وهو 

بقيمة كتانه وغزله » قال بعضهم : وقول ابن القامم هو المتبادر من مسألةكون 
الغزل لها . 

( وإن اشترى ) الزوج ( ماهو ) : أى شيئاً شأنه أن يكون ر لها ) كالحلى 
( فادّعتثه المرأة" ) > وأنه اشتراه لها من مالها » وادعى هو أنه اشتراه لنفسه من 


كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية » وتنازع معها فى متاع البيت 
ولا بينة هما فحكمهما حكم الزوجين كذا فى الحاشية . 

قوله : [فله القول بيمين ع : أى إلا أن يكين ى حوزها الخاصبها » 
أو يكو فقيراً لا يشبهه لفقره فلا يقبل قوله » ويكون القول للمرأة . 

قوله : 1 وها الغزل ع : أى بيمينها إذا تنازعا فيه قبل الطلاق أو بعده ولا 
بينة لأحدهما » وإنما قضى لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا مالم يكن يشبهه 
أيضا ككونه من الحاكة » وإلا كان له خاصة بيمينه لآنه من المشترك » وتقدم 
أنه فيه يغلب جانب الرجل وکل هذا مالم يكن فى جوز أحدهما الخاص به . 

قوله : 1 كلفت هى بيان أن الغزل ها ] : اعترض على المصنف بأن قوله 
كلفت هى بيان إلخ مخالف لقوله قبل وا الغزل لأته فما مر ادعت أن الغزل 


2 فى نسخة : إن م يثبت‎ )١( 
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ماله ( حلنف؛ وقضی له به) » فإن حلفت وقضۍ ها يه ( كالعكس ) » 
وهو أنها اشترث شيئاً يشبه أن یکون للرجال كالسيف وادعت أنها اشرته من 
مالحا » وقال هو : بل من مالى أشيرته لی حلفت وقضی لا به » فإن تكلت 
حلف وأخذه وقيل : لاعين عليها أى يقضى ها به من غير يمين . 


النى ف البيت ها فقبل قولا » وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قوا . وأجاب بعضهم 
بحمل الأول على من صنعتها الغزل وهنا على من صنعتها النسج فقط . وأجيب ` 
أيضًا بن مامر قول ابن القاسم وما هنا قول مالك . 

قوله : [ حلف] إلخ : حل حلقه إذا كان اشيراه من غيرها كا هو 
الموضوع لا منها » وإلا فلا يمين وكذلك لوشهدت له البينة أنه اشتراه لنفسه 
فلا مين أيضا » مما قيل قيا اشتراه الرجل يقال فما اشترته المرأة : 


فصل ف الوليمة وأحكامها 
© ر الوليمة وهى طعام” العرئس ) - بضم العين المهملة ( مندوبة" ) القادر 
علا ولو قبل البناء سفراً وحضراً فلا يقضى بها » وقيل : واجبة فيقضى بها 
ر ککوہا ) : أى کا يندب كوتما ( بعد البناء) فهو مندوب ثان على المعتمد » 
وقيل : [نها تكون بعد البناء » فإن قدمها لم يكن آنياً بالمندوب . 


فصل : 

الوليمة مشتقة من اليم :وهو الاجماع لاجماع الزوجين والناس فيها » ومنها 
أولم الغلام إذا اجتمع عقله وحلقه . 

قوله : [ وهى طعام العرس ] : أى خاصة ولا تقع على غيره إلا بقيد ع 
بأن تقول وليمة الحتان مثلا ‏ 

واعلم أن طعام الحتان يقال له إعذار » وطعام القادم من سفر يقال له 
نقيعة » وطعام النفاس يقال له خمرس بضع اللحاء وسكون الراء > والطعام الذى 
يعمله الخيران والأصحاب لأجل المودة يقال له مأدبة بضم الدال وفتحها » وطعام 
بناء الدور يقال له وكيرة » والطعام الذى يصنع فى سابع الولادة يقال له عقيقة > 
والطعام الذى يصنع عند حفظ القرآن يقال له حذاقة » ووجوب إجابة الدعوة وا لحضور 
غا هو لوليمة العرس » وأما ما عداها فحضوره مكروه إلاالعقيقة فندوب كذا 
فى الشامل ء والذى لابن رشد ى المقدمات : أن حضور الكل مباح إلا وليمة 
العرس فواجب » وإلا العقيقة فندوب » واللأدية إذا فعلت لإيناس الخار ومودته 
فندوبة أيضًا » وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه . 

قوله : [ وقيل [تما قكون بعد البناء] : أى وقيل قبل البناء أقضل » وكلام 
مالك يحتمل أن يكون قاله من فاتته قبل البناء لأآن الوليمة لإشهار التكاح » 
وإشهاره قبل البناء أفضل كذا فى ربن) » قال البدرى: الذى يظهر من كلام 
ابن عرقة أن غايتها للشابع بعد البناء » هن أخرها للسابع كانت الإجابة مندوبة 
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) تتجب إجابة” من عين لها) بالشخص صريحاً أو ضمتا ولو بكتاب أو 
. رسول ثقة » يقول له ريما : ادع فلاتاً وفلاناً وكذا ادع محلة كذا أو العلماء أو 
المدرسين وهم حصورون ء لا ن جم محصرواء ولا إن قال له : ادع من لقيته ؟ 
فلا نب . جا لانحب دعوة لطعام ختان » أو قدوم من سفر » أو لبناء دار » 
أو لصرفة صبى ٠‏ أو نتم كتاب ونحو ذلك . 

© ( وإن) كان المدعو ( صائما) فيجب (لا الأكل ) وإن لفطر . فلايحب 


لا واجبة . 

قوله : [ ولو بكتاب ] : أى هذا إذا كانت‌الدعرة مباشرة بأن خاطيه صاحب 
العرس بنفسه » بل وإن أرسل له كتابًا . 

قوله : [ نحو ذلك ] : أى من با السبعة الى قدمناها لك . | 

قوله : [وإن كان المدعو صائما) : محل وجوب إجابة الصائم مالم يبين 
له وقت الدعوة أنه ضام > وكان وقت الاجماع والانصراف قبل الغروب 
وإلافلا يجب إجابته . 

قوله : [ وإن لمفطر فلا يحب ع : أى على الراجح لرواية محمد أنه يجيب » 
وإن لم يأكل > ولقول الرسالة وأنت فى الأكل بالحيار وق الرمنى عن الننى 
صل الله عليه صلم أنه قال : « من دعى فليجب فإن شاء طم وإن شاء ترك » » 
وقال ابن رشد الأكل مستحب لقوله عليه السلام : « فإن كان مقطراً فليأكل 
وإن كان صائمًا فليصل “٠‏ » أى يدع » فحمل مالك الأمر عل الندب للحديث 
التقدم » لأن اعمال الحديثين أول من طرح أحدهما . 


)0 قال الشوكاف عن أبن عمر : وإذا دعى أحدكم إلى الوليمة ليها » متفق عليه وزاد 
أبو داود : وفإن كان مقعلا فليطعم و إن كان صائهاً فلید ع » . وف رواية : « إذا دعا أحدكم أخام 
قليجب » رواه أحمد ويسم وأبو داود . وق لفظ : « إذا دعى أحدكم إل وليمة عرس فليجب ». وق لقظ 
« من دعى إلى عرس أونحره فلیجب » رواها مسلم وأبو اود . وعن جابر قال:« إذا دعى أحد كم إلى طعام 
فليجب ذإن شاء طعم وإن شاء ترك » رواه أحمد وسام وأبو داود واين ماجة وقال فيه : « وهو صائم » 
عن أبن هريرة قال : قال سول القه صل اله عليه وام کو دعى أحدكر قليجب > فإن كان 
صائماً فليصل وإن كان مفطاً فليم » وواه أحمد ومسلم وأبو داود . وق لقظ : وإذا دعى ادم 
إك الطعام وهو سائم فليقل : إفى صاثم » رواه الجماعة إلا البخارى والتساق . 


الولمة امل 


(إن'لم یکن) فى المجلس (من يتأذى ) منه لأمر دیی › كن شسأنه 
الدوض فى أعراض الناس أو من يقذيه ( أو منكر كقرش حرير ) 
يجلس عليه » هو أو غيره بحضرته ( وآثية نقد ) من ذهب أو فضة لأكل 
أو شرب أو تبخير أو نحو ذلك » ولو كان المستعمل غيره بحضرته 3 ( صاع 
غافية ) ورقص نساء ر وال هو ) غير دف وزمارة وبق + ( وصودر 
حيوان ) كاملة رها ظل”) لامتقوشة شة بحائظ أو فرش » » إذا كانت تدوم كخشب 
وطين » بل ( ون م تدم ) کا ل وكانت من نحو قشر بطيخ . 

والحاصل أن تصاوير الحيوانات حرم [جماعا إن كانت كاملة لحا ظل ما يطول 
استمراره » بخلاف ناقص عضو لايعيش به لو کان حيواناً ولاف ما لاظل له 
كتقش فى ورق أو جدار.وفما لايطول استمراره خلاف » والصحيح حرمته والنظر 
إلى الحرام حرام » وأما تصوير غير الحيوان كالسفن: والأشجار فلا حرمة فيه » 


قوله : [ وسماع غانية ] : بمعى مغنية إذا كان غناؤها يثير شهوة » أو كان 
بكلام قبيح > أو كان بآلة من ذوات الأتار > لأن مماع الغناء إثما يحرم 
إذا وجد واحد من هذه الثلاثة » وإلا كان مكروهًا إن كان من النساء لامن 
الرجال فلا. كراهة مالم يكونوا متشبهين بالنساء » وإلا كان حرامًا . 

قوله : 1 وصور حيوان ]: فى عب نقلا عن (ح) أنه يستثى من الحرم تصوير 
لعبة على هيئة بنت صغير تلعب بها البنات الصغار » فإنه جائز ويجوز بيعها 
وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد» وظاهر هذا أنه يحوز تصويرها واللعب 
بها للبنات » وبيعها وشراؤها وإن كانت كاملة الخلقة فانظره » مع قول الشارح 
تحرم إجماعنا إن كانت كاملة . 

قوله : [ بخلاف ناقص عضو ] : مثله ما إذا كان مخروق البطن » وإثما 
حرمت الصور لا ثبت أن .المصورين يعذبون يوم القيامة » “ويقال لم أحيوا 
ماكنم تصورون . 

قوله : [والنظر إلى الحرام حرام ] : أى كشى على حبل وكالنط من الطارة 
واللعب بالسيف للخطر والغرر فى السلامة » وف ( بن) عن ابن رشد أن المشهور 
أن عمل ذلك وحضوره جائز للرجال ولنساء > وهو قول مالك وابن القامم » 


a’‏ باب النكاج 


وليس من المنكر سر الحدران بحرير إذا لم يستند إليه . 

٠‏ ( أو كثرة” زحام ) فإنها مسقطة لوجوب الدعوة ( أو إغلاق" ) باب دونه 
( إذا قدمء وإن لمشاورة أو) لم يكن ( عذرٌ ييح الجمعة” ) أى التخلف عا 
من كرة مطر أو وحل أو خوف على مال أو مرض أو نمريض قريب وتحو ذلك . 

ه ( وحرم” ذهاب غير )مدعو (و) حرم (.أکلله ) إن ذهب ويسمى الطفيل 
( إلا بإذن ) من رب الطعام فيجوز أكله .2 . 

(وکره ر اللوز والسكر ) وو ما فى ليلس ( لانهبة) : لأنه ليس من 
فعل الناس . وأما وضع ذلك للأكل على العادة فجائز . 

(و) كره ( الزمارة” ولوق ) المسمى عندنا بالتقير إذا لم يكثر جد 
حتى يلهى كل الهو .وإلا حرم كالات الملاهى ذوات الأوتار» والغناء المشت 
على فحش القول أو الحذيان ر لا الغربال ) . قال ابن عمر : هو المسمى 
عندنا بالبندير . ويسمى فى عرف مصر بالطار » أى فلا یکره إذا لم يكن 


غاية الأمر أنه يكره لذى الميثة أن عضر اللعب ١(‏ ه من حاشية الأصل) . 

قوله : [أو كثرة زحام ع : مثله ما إذا كان الداعى امرأة غير محرم » 
أو كانت _الوليمة لغير مسلم ع ولو كان الداعى مسلمًا وکذا إن كان فى البيت 
كلب عقور ء أو كان فى الطعام شبهة كطعام المكاس : أو خخص بالدعوة 
الأغنياء » أو كانت الطريق فيها نساء واقفات يتعرضن للداخل . 

قوله : [ونحو ذلك ] : أى من باق أعذار الجمعة المشهورة . 

قوله : 1 إلا بإذن من رب الطعام ] : أى نى الدخول » والأكل وجواز 
الأكل حينئد لا يناى حرمة الذهاب ابتداء . وحل حرمة مبيئه بغير إذن ما لم 
يكن تابعًا لذى قدر معروف بعدم ميته وحده » فالظاهر المتواز كما فى الحاشية . 

قوله : [للنهبة ] : أى لأجل الانتهاب » فإن صار أحدم يأ ما بيد 
صاحبه فحرام ‏ 

قوله : [ ذوات الأوتار ] : أى الحيوط كالربابة والعود ولقانون . 

قوله : [ أى فلا يكره ] : أى لقوله عليه الصلاة والسلام : « أعلنوا التكاح 


الوليمة يوك 


فيه صراصير ٠‏ وإلا حرم . ( والكبتر) فلا يكره : وهو الطبل الكبير المدور 
المغشى من اللحهتين . 
واضر بوا عليه بالدف 2176 ١(‏ ه) . وأما غير النكاح كانتا والولادة فالمشهور عدم 
جواز ضريه »> ومقابل المشهور جوازه فى كل فرح للمسلمين . 

قوله : [وهو الطبل الكبير] : وقيل طبل صغير طويل العنق جلد منجهة 
واحدة وهو المعروف بالد ربكةء وى تقرير لشيخ مشايختا العدرى أن الطبل 
يمجميع أنواعه يجوز فى النكاح » فإن كان فيه صراصير ففيه خلاف . 

© تتمة : قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : منكان عنده هوى من مباح 
كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس بهء ومن قال : لا أجد ف نفسى شيئنًا فالسماع 
فى حقه ليس بمحرمء وقال السهروردى : المكر للسماع إما جاهل بالسئن والآثارء 
وإما مغتر يما رمه من أحوال الأخيار . » وإما جامد الطبع لاذوق له فيصر 
على الإنكار . قال بعض العارفين : السماع لا سسّمسع له + كاء زمزم لما شرب له . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فق العود سا جرى عراه من اللات المعروفة ذوات 
الأوتار ؛ فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به سماعه حرام » وذهبت 
طائفة إلى -جوازه ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر © وعبد الله بن جعفر ١‏ 
وعبد الله بن الزبير » ومعاوية بن أن سفيان ١‏ ورو بن العاص وغيرهم وعن 
حملة من التابعين ومن الأثمة المجتهدينء ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريجه ء فقيل : 
كبيرة وقيل : صغيرة » والأصح الثانى . وحكى امازری عن ابن عبد الحكم أنه 
قال : إذا كان ى عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة . 

وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء » فذهبت طائفة إلى الكراهة » وطائفة 
إلى الإباحة ء وطائفة إلى التفريق بي نأرباب الأحوال وغيرهم قيجوز لأرباب 
الأحوال » ويكره لغيرهم .وهذا القول هو المرتضى » وعليه أكثر الفقهاء المسوغين 
لسماع الغناء » وهو مذهب السادة الصوفية » قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : 


)١(‏ عن ابن الزبير : وأعلتوا التكاح » قال فى ابمامع الصغير حسن . أخرجه أحمد فى مسئده 
والطيراق فى الكبير وأ نعم فى الملية وغيره . وعن عائشة : و أعلنوا هذا التكاح ف المساجد واضر بوا 
عليه بالافيف » قال ضعيف - أعرجه الترمذى . 
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من ارتكب أمراً فيه خلاف لا يعزر عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ادرهوا 
الحدود بالشبهات ١6‏ »وقال صلى الله عليه صا : «بعثت بالحنيفية السمحة 29م 
وقال الله تعالى : [وما جعل عليكم فى الدين من" حرج ١]‏ 
أى ضيق › وق هذا القدر كفاية » فإن أردت الزيادة من ذلك فانظر حاشية 
شيخنا الأمير على (عب) فى هذا الموضع » فإن فيها العجب العجاب . 


)١(‏ قال فالخامع الصغير : عن ابن عبان وعن ابن مسعود . وأخرج عن عائشة : و أدريوا 
الحدود عن المسلمين ما استطمم ». عند الرمنى والحاكم والیہی ال صحیح . وعن أ هريرة + « ادقموا 
الحدود عن عباد الله ما وجدتم لما مدفعاً  »‏ قال رواه البخارى وابن ماجة . 

(؟) عن جابر رضى الله عله : و بعثت بالحنيفية السبحة » من حالف ست فليس مى » 
قال فى اباتع الصغير أخرجه اللطيب فى التاريخ - ضيف . 

(؟) سورة الحج آية ۷۸ , 


فصل ف القسم بين الزوجات وما يلحق به 


© (إنما يحب القسم' ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوباً أو مريضاً مرضاً 
يقدر معه عليه » ( للزوجات ) لاللإماء » ولا لزوجة مع أمة ( فى المبيت) 
لاق غيره كالوطء والكسوة والنفقة » ر وإن) كانت الزوجات ( إماء”) كلهن 
أو يعضبن » أو كتابيات كذلك . 

( أو) وإن ( امتتتع الوطء” شرعاً أو عادة أو طبع ؛ رمق ) بحج أو 
عمرة » ( أو مظاهر مها ) مثالان للممتنع شرع » ولامتناع فى الأول من 
جهها » والثانى من جهته » ( ورتقاء ) مثال للممتنع عادة » ( وجتكاماء) 
مثال للممتنع طبعا . 

(لا) يجب القسم ( ف الوطء إلالضرر)» أى إلاأن بقصد بتركه ضر را فيمنع 2 
ويحب عليه ترك الضرر ( ككفه ) عن وطء واحدة مع قدرته عليه» ( لتتوفر لذتله 


فصل : 

قوله : [ وما يلحق به ] : أى وهى أحكام النشوز . 

قوله : 1 للزوجات ] : هذا هو المحصور فيهء فا عى لا يحب القسم لأحد 
فى شىء إلا للزوجات فى البيت على حد لا عبة لى فى شىء إلا فى الله . 

قوله : لا للإماءع إلخ : أى کا قالابن شاس لا نجب القسم بين 
المستولدات وبين الإماء » ولا بينهن وبين المنكوحات (1ه .) 

قوله : [كالوطء] إلخ :أدخلت الكاف. اليل القلبى :بل سيق أن الوطء 
يوكل فيه لطبيعته ما لم عتنع لتوفير لذته لأخرى فيحرمء ونفقة كل وكسوتها 
على قدر حاها » وله أن يسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها » 
قال ابن عرفة : ابن رشد مذهب مالك وأصحابه . أنه إن قام لكل با يحب 
ها بقدر حالما فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن با شاء . 

قوله :| [ والامتناع فى الأول] الخ : أى فلذلك عدد الخال . 
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للأخرى ) » والاستلناء منقطع . 
٠‏ (وفات ) القسم ( بفوات زمنه ) » سواء فاته لعذر أم لا فلا يقضى ع 
فليس للى فاتّت ليلا ليلة بللها . 

( وإن ظلتم ) فلا عاسبة المظلومة بما مكنه عند ضرا لفوات زمنه > 
ا سيد بعضه » ( أو) عبد 
( مشيرك ) بين | ثنين مثلاً » ( يأبتق”) ) »فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت 
على مالك بعضه » أو على أحد الشريكين ما أبق فى زمنه » ولا عاسب العبد 
ا أبق زمنه » ولا أحد الشريكين صاحبه إلا أن يستخدمه شخص أيام إباقه » 
فلسيد بعضه ولأحد. الشريكين الرجوع على من استخدمه عنايه . 

( يوماً وليلة ) معمول لقوله : « يجب القسم » : أى إذا لم يرضين بشىء أقل 
أو أكنر کا سيق . وندب الابتداء بالليل لأنه وقت الإبواء » ( كالبيات عند ) 
الزوجة ( الواحدة ) الى لاضرة ها > فإنه يندب فيه من حسن العشرة مالم تقتض 


قوله : [ والاستثناء منقطع ] : راجع إلى قوله إلا لضرر »وضابط الاستئناء 
امنقطع صحة حلول لكن عله » فكأنه قال» لكن محل عدم وجوب القسم فى 
الوطء إن لم يكن ضرر » وإلا فيجب وما قيلق الوطء يقال. فى الكسوة والنفقة . 

قوله : 1 وإن ظلم ] : أى بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلتها وليلة 
ضرتها » وكذا إذا بات. عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى قى 
المسجد لغير عذر . 

قوله : [فلا محاسبة للمظايمة ع : أى لأن القصد منالقسم دفم الضرر 
الحاصل فى الخال » وذلك يفوت بفوات زمنه ء ولو قلنا بالقضاء لظلم صاحية 
الليلة المستقبلة فتدبر . 

قوله : [ كخدمة عبد معتق بعضه ] إلخ : أى وكانت خدمته مقسومة 
بالجمعة مثلا .با 

قوله : [ وندب الايتداء بالليل ] :أى مالم يقدم من سفر © فإنه يخير ى 
التزول عند أيتهما شاء فى وقت قدومه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم 
يها على المعتمد ء وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل ا يومها . 


القم 4¥ 
الحاجة خلافه فإن شكت الوحدة ضمت لن يؤانسها أو أتى ها عن يؤانسها . 
© ( وجار برضاهن الزيادة” على يوم وليلة» والتقص' ) لأن الحق فى ذلك لمن . 
(و) جاز ( استدعاؤهن لته ) بأن يكون له محل خصوصه يدعو كل 
من كانت نو با أن تأى إليه فيه » والأول أن يذهب إلا بمحلها لفعله عليه 
الصلاة والسلام . 
( كجمعهما عنزلين بدار ) واحدة قيجوز (١‏ ولو) جبراً ( بغر رضاها ) > 
واعترض سيدى أحمد بابا على الشيخ : بأن ما ذكره من التقييد فيها بالرضا فلا 
نص كلامهم يوافقه» بل نصوص أهل اذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك . 
(و) جاز (الأشرة) - بفتحات كدرجة . وبضم الحمزة وسكرن امثلثة 
كجحقة ‏ ای أن يؤثر ضرتها ( عليا برضاها بشیء ) : أى فى نظیر شیء 


قوله : [فإن شكت الوحدة ع : آى فى الليل أو النهارء قال ابن عرفة 
الأظهر وجوب البيات عند الواحدة . أو يأى ها بامرأة ترضى ببياتها عندها 
لأن تركها وحدها ضرر ء وريا تعين زمن خرف الحارب ٠١‏ قال بعضهم 
والأظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا بخشى عليها فى بياتها وحدها 
فلا يحب البيات ولا الأنيسة. وإلا فيجب أحد الأمرين وهذا هو الأظهر . 

قوله : [ وجاز برضاهن الزيادة] إلخ : أى فإن لم يرضيا وجب القسم بيوم 
وليلة » ويحل هذا إذا كانتا يبلد واحد أو فى بلدين فى حكم الواحد » وأما إذا 
كانتا ببلدين متباعدين فلا بأس بالقسم بالحمعة أو الشهر ممالا ضرر عليه فيه . 

قوله : [ بل نصوص آهل المذهب] إلخ : أى حيث كان كل منزل مستقلا 
بمناقعه ‏ والحواز بالرضا إتما هوحيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان المنزلان 
عرحاض واحد ومطبخ ولحد ء بقى شیء آتخر وهو ما إذا أراد سكناهما 
بمتزل واحد وقد ذكر فى التوضيح أنه لايجوز ء وإن رضيتا واعترضه الشيخ أحمد 
بابا » أيضًا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا » 
ولا يقال جمعهما فى منزل يستلزم وطء إحداهما بحضرة الأخرى » لأئه يمكن 
أن يطأها فى غيبة الأخرى قاله (بن) . 
© قنبيه : ذكر شيخ بمشايخنا العدوى أنها لاتجاب بعد رضاها بسکناها مع 
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تأحذه منه » أوعن غيره ( وبغيره ) أى بغير شیء بل مجاناً » وفيه نوع تکرار 
مع قوله : « وجاز برضاهن الزيادة ؛ إلخ » وليس الراد بالآئرة التفضيل فى 
التفقة والكسرة إذ لاب قسم فى ذلك . 

( كعطية ) مها أو من غيرها لزيجها كانت ضرة أو لا ( على 
[مساكها) ف عصمته وعدم طلاقها فيجوز » ولیس من أكل أموال الناس 
بالباطل . 

(و) جاز ( شراء يومها ) عنها ال أو متفعة » وهذا من باب إسقاط حق 
وجبق نظير شیء لابيع حقینی . 

(و) جاز ( وطء ضسَرنها) فى يومها( بإذنها) لابغيره . 

(و) جازله ( سلامه عليها) »وسؤاله عن حاها ( بالباب ) من غير دخول 
عليها ولا منع . 

( وجاز له الينيات عند ضرا إن" أغلقت الباب دونه ) حال دخوله ها 
أوقبله ملم تفتح له ( إن" لم يقد ر على البتيات يحجربها ) لوف من لص أو غيره» 


ضرتها أو مع أهله فى دار لسكتاها وحدها ١(‏ ه) . والظاهر أن عل ذلك ما لم 
يحدث مقتض . 

قوله : [وفيه نوع تكرار ] : أى لعموم قوله الزيادة » فإنها صادقة ولو 
لبعضهن » ولكن التبادر مما تقدم الزيادة عناليوم والليلة مع التسوية للكل » ٠‏ 
أو النقص مع التسوية لكل فلا تكرار فتأمل . 

قوله : [ لزوجها ] : أى ويجوز العكس بأن يعطى الزوج زوجته شيئًا على 
أن تسن عشرته : 

قوله : [جاز شراء وھا منها ] : أى لقول ابن عبد السلام : احتلف ق 
ببعها اليوم واليومين ٠‏ والأقرب ابموز إذ لا مافع مته ء ونقلعن ابن رشد الكراهة 

قوله : 1لا بیع حقيقى] : أى لآنه ليس متميلا . 

قوله :٠‏ [ وجاز له البيات عند ضرتها ] إلخ : وهل يجوز وطء من بات 
عندها حينئذ ؟ وهو ما اعتمدهالأجهورى أو لا يجوز اقتصاراً علىقدر الضرورة 
وهو ما لغيره . 


القسم ل 

فإن قدرلم جز له البيات عند ضرا . 

( وإن وهبت) امرأة ( نوبتتها منضرة ) : أى وهبتبالضرتها هند (فالكلام” 
له) : أى لازوج (لالها) : أى هند الموهوبة » فله أن يرضى وأنيلايرضى إذ قد 
يكون له غرض ف الواهبة دون هند الموهوبة » ( فإن رضى اخحتصت الموهوبة ) وهى 
هند بتلك الليلة » ( مخلاف هيتها) ليله ( له) أى للزوج ( فتقدار الواهية' 
عندماً ) : أى كأنها معدومة فيستحق تلك الليلة من يليما ف القسم » ولیس له 
أن يجعلها لمن يشاء ( لا إن اشترى) الزوج ليلة من ضرة » ( فيتخئص 
بها ( من يشاء . وا ) ) : أى للواهبة لزوجها أو لضرتما ليلتها ( الرجوع ) فا 
وعبت لا يلحقها من الغيرة فلا قدرة لما على الوفاء . 
© ( وتم ) أى حرم عليه ( دخولله) أى الزوج ( على رپا فى يوبها) 
بلاإذنما ( إلا لحاجة ) » فيجوز الدخول يقدر زمن قضاء الحاجة ( بلا ملكث ) 
بعد تمامها , 

( و) منع دخوله ( حمامآ بهما) معاً ولو برضاهما لأنه مظنة كش فالعورة » 


قوله : [ فإن قدر لم يجز له البيات] إلخ : ظاهره كانت ظالمة أو مظلومة 
وهو كذلك على العتمد . 

قوله : [ فله أن يرضى وأن لا يرضى] : قال (عب) : انظر مفهوم الحبة 
كالشراء »> هل هو كذلك له المنع أولا لضرورة العوضية ؟ قال ( بن) والظاهر 
أن له انح تى الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة . 

قوله : [ فیخص بها من يشاء] : أى کا صرح به ابن عرفة . 

قوله : [الرجوع فما وهبت ] : أى سواء قيدت برقت أو لاء وكذلك 
لو باعت توبتها للعلة المذكورة . 

قوله : [ لآنه مظنة كشف العورة ] : لا يقال هذا يقتضى منع دخو النساء 
الحمام مؤتزرات بعضهن مع بعض » لأنه يقال المرأة يحصل منها التساهل فى 
كشف عورتها إذا كان زوجها حاضراً » بخلاف ما إذا لم يكن حاضراً 
فلا يحصل عندها التساهل كذا فى حاشية الأصل > قال فى الحاشية:ثم إن مقتضى . 
العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى (ا ه) . 
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وكذا جمع الإماء فيه حلاف دخوله بواحدة فيجوز . 

(و) منع ( جمعهما معه فى فراش ) واحد ( ون بلا وطء ء كأمتين )يحرم 
جمعهما ف فراش واحد وإن بلا وطء لكن على أحد القولين إذا لم يكن وطء. 
© (و) لو تزوج رجل بضرة ( قُضى) عليه ( للبكر يسبع ) من الليالى 
متواليات مختص با عنهن ٠٠‏ ( لشب بثلاث ) ٠‏ ثم يقسم بعد ذلك . وهو 
مير بعد ذلك ق اليداءة بما شاء . . 

( ولا تنجاب ) البكر أو الثيب ( لأكثر) مما جعله لها الشرع إن طلبته . 

( وإن لم يقدرٌ مريض') على القسم لشدة مرضه + ( فعند من شاء) مهن 
© ر ون سافر) زوج ضرائر أى أراد سفراً ( اختار ) منْهن للسفر معه من 


قوله : [لكن على. أحد القولين ] : أى والقول الآحر لابن الماجشون 
یکره فی الزوجات » ويباح فى الإماء وهو ضعيف . 

قوله : [ قضى عليه للبكر بسبع] إلخ : هذا هو المشهورء ومقابله أن البكر 
يقضى ها بسبع ولثيب بثلاث مطلقنا تزوجها علىغيرها أم لا > وإها قضى 
للبكر يسبع إزالة للوحشة فتحتاج لإمهال وتأن" » والثيب قد جربت الرجال إلا 
أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهى الثلاثة » فلو زفت له 
امرأتان فى ليلة فقال اللخمى : يقرع بينهما » وقيل الحق للزوج فهو عير دون 
قرعة » قال اين عرفة الأظهر أنه إن سيقت إحداهما بالدعاء لليناء قدمت وإلا 
فسابقة العقد » وإن عقدتا معنا فالقرعة » وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما 
فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكراً » أو ثلاث إن كانت 
ثيب » ثم يقضى للأخرى . 

قوله : [ با شاء ] : أوقع ما على من يعقل اقتداء بقوله تعالى ( فاتكحوا 
ما طاب تک ولا فيهن من نقص العقل . 

قوله : [ ولا جاب الب أو التيب لأكثر ع : ظاهره ولو شرطت ذلك 
عند العقد لأنه شرط عالف لأسنة 


)00( سورة النساء أية ۳ . 


القسم 01 
شاء ( إلا) إذا أراد السفر ( فى قربة ) أى لعبادة كحج وغزو ( فينقئر ع ) 
بيهما أو بينهن » فن خرج سبمها أخذها معه لن الرغبات تعظم فى العبادات . 
© ولا فرغ من الكلام على أحكام القسمء أخذ يتكلم على أحكام النشوز . فقال : 
© ( ووعنظ) الزوج ( من نتشزت ) : أى خرجت عن طاعته بمنعها المتع 
بها أو خروجها هلا إذن لمكان لايجحب خروجها له ء أو تركت حقوق الله 
كالطهارة والصلاة » أو أغلقت الباب دونه أوخانته فى تفسها أو ماله . والوعظ : 
ذكر ما يقتضى رجوعها عا ارتكبته من الأمر والهى برفق . 
واختلف فى وجوب نفقة الناشز : والذى ذكره المتيطى ووقع به الحكم ‏ وهو 
الصحيح - أن الزوج إذا كان قادرا علىردها ولو بالحكم من الحاكم » فم يفعل 
فلها النفقة » وإن غلبت عليه لحمية قومها » وكانت من لا نفد فيم الأحكام 
فلا نفقة لها . 
٠‏ (ثم ) إن لم يفد قبا الوعظ( هجرها) فى المضاجع فلا ينام معها فى فرش ع 
ولايباشرها لعلها ترجع عن نشوزها . 
0 ( ثم ) إن لم يغد الهجر ( ضشربها) ضرباً غير مبرح . ولا جوز الضرب 


قوله : [ إلا إذا أراد السفر فى قربة ] : أى وهذا هو اختيار ابنالقاسم من 
أقوال أريعة » وهى الاختيار مطلقنًا » القرعة مطلقنًا » القرعة فى المج والغزو 
فقط › القرعة فى الغرو فقط . 

قوله : [ ووعظ الزوج من نشزت ] : أى إذا لم يبلغ نشوزها الإمام أو 
يلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وإلا وعظها الإمام . 

قوله : [ ذكر ما يقتضى رجوعها ] : أى با يلين القلب من الوعد بالثواب 
والتخويف بالعقاب © المرتبين على طاعة الزوج وتخالفته . 

قوله : [ هجرها فى المضاجع ] : وغاية المجر المستحسن شهر ولا يبلغ به 
أربعة أشهر . 

قوله : [ غير ميرح ] بكسر الراء المشددة.اسم فاعل من برح به الضرب 
تبر حا : شق عليه » فالمبرح هو الشاق » وإن ضريه قادعت العداء وادعى 
الأدب » فإنها تصدق مالم يكن معروفا بالصلاح وإلا قبل قوله . 


o1۲‏ باب التكاح 
المبرح وهو الذى يكسر عظماً أو يشين لحم » ولو عام أنها لاترجع ما هی فيه 
إلا به > فإن وقع فهو جان فلها التطليق والقصاص . ول جوز الضرب ( إن 
رظن إفادته) وإلا فلا يضرب › فهذا قيد فى الضرب دون ما قبله لشدته . 

( وبتعدتيه) أى الزوج على الزوجة بضرب لخير موجب شرعى » أو سب 
كلعن ونحوه» وثبت ببينة أو إقرار ( جره" الحا کے بوعظ فتهديد ) إن لم نزجر 
بالوعظ »ر فضرب إن" أفاد) الضرب أىظن إفادته وإلا فلاء وهذا إن اختارت 
البقَاء معه . ١‏ 

( وها التطليق') بالتعدى إذا ثبت ( وإن'لم يتكرر ) التعدى منه عليها » 
وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة 20 وضربها ضرا غير مبرح على ترك 
الصلاة ونحوها » يلاف اليرح كا تقدم » (وإن') كانت ( صغيرة” وسفيهة”) 
ولا كلام لولما ق ذلك . 

٠‏ (وإن أشكل) الآمر- فلم يعلم هل الضرر مها أو منه ‏ بأن ادعت الضرر 

وتكررت شكواها › ولم تثبت ذلك أو ادعى كل منهما الضرر » وتكررت منه 
الشكوى طم يكن له بينة ( أسكتها) الاک : أى أمر بسكناها ( بين ) 


قوله : [دون ما قبله] : أى وهو الوعظ والحجر عفإنه يفعله ولولم يظن الإقادة » 
ولا يقال هما من الأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر » فيشترط فيهما ظن الإفادة » 
لأنه يقال بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه » بدليل أن فى الاية 
تقدير مضاف وهو : 

( للا تتخافون تشوزمن") "2 أى ضرر نشوزهن » ولوف يصدق 

قوله : [فضرب إن أفاد] : أى على طبق ما تقدم فى وعظ الرزوج ها . 

والحاصل أنه يعظه أولا إذا جزم بالإفادة أو ظنها » أو شلك فيها » فإن 
لم يفد ذلك هدده بالضرب : فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أوظنها . 

قوله : [ولا كلام لوليها ع : قال المؤلف فى تقريره : هذا ظاهر ق 
السفهة فهو راجع لما دون الصغيرة فالكلام لوليها (ا ه) . 

. عكذافى الأصل . (؟) سورة الساء آية غم‎ )١( 


القسم وذك 

قوم ( صالحين إن لم تكن بيهم ) ليظهر لم الخال » فيخبروا الحاكم بذى 
الضرر . 
* (ثم) إن استمر الإشكال والتزإع (بعث ) الحاكم (حكمين من 
أهلهما) : أى حكما من أهله وحكماً من أهلها ( إن" أمكن) › فإن لم يمكن 

( ودب كونهما جارين) لأن الخار أدرى بحال اللخار . 

( وصحتهما) أى الحكمين : أى شرط مهما ( بالعدالة ) فلا يصح حك 
غير العدل ء سواء حكم بطلاق أو إبقاء أو يمال . وغير العدل صب أو مجنون 
أو فاسق» ( والذكورة ) فلا يصح حكرالنساء ( والرشد ) فلا يصح حكم سفيه » 
( والفقه بذلك) فلا يصح حكر جاهل يماوفى فيه . 


قوله : [حكمين من أهلهماع] : أى لأن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال » وأطيب للإصلاح ء ونفوس الزوجين أسكن إليهما ٠‏ فبيرزان ما فى 
ضمائرهما من الحب والبغض ٠‏ وإرادة الفرقة أو الصحبة . 

قوله : [فإن لم يمكن فأجنبيين] : فإن بعث أجنبيين مع الإمكان ففى 
نقض حكمهما تردد » ولظاهر نقضه لأن ظاهر الآية أن كرنهما من أهلهما 
واجب شرط "ها فى التوضيح . 

قوله : 1 سواء حكم بطلاق ] : أى بغير مال » وقوله : أو يمال أى فی 


قوله : [ فلا يصح حكم النساءع : لأن الک حاكم وإمام مقتدى به + 
ولا يصح الحكى من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن ف العقل والدين . 
قوله : 1 فلا يصح حكم سفيه ] : اعلم أن السفيه إذا كان مول عليه كان 
غير عدل » وإن كان أصلح أهل زمانه لأن شرط. العدل أن لا يكون مولى عليه . 
وإذكان مهملا فإن اتصف با اعتبر فالعدل فعدل وإلا فلاءفقول الشارح 
فلا يصح حكر سفيه أى حيث كان مول عليه أو مهملا غير عدل . 
قوله : [ والفقه بذلك ] : أى فغير الفقيه لا يصح حكمه مالم يشاور العلماء 
بها يحكم به » فإن حك بما أشاروا عليه به كان حكمه نافذاً . 
1 بلغة المالك - ثان 


o14‏ باب التكاح 


٠‏ (و) يجب (عليهما الإصلاح ) ما استطاعا : [ إن يريد إصلاحاً يوفق 
الله هماع 210 ( فان تعر ) الإصلاح ( طدقا) أى حكما بالطلاق > 
( ونقسذ) حكمهما ظاهراً وباطناً . ( وإذ لم سرضتیا ) : أى الزوجان يحكمهما. 
( أو )لم يرض (المام به ) . 

» (وإلو كانا) أى المشكمان مقامہ ن ( من -جههما ) أى الزوجين فهو نافد ع 
ولو لم يرض به الزوجان أو والحاى فأولىإذا أقامهما م » (بواحدة ) متعلقيطلقا . 

( ولايلزم” ) الزروج (ما زاد ) على الواحدة ( إن أوقعا أ كر ا 

ء (وطلقا) با فيه المصلحة فيطلقان ( ہلالح ) ء أى بلا مال بأحذاته مہا 
لتزوج ( إن أساء) الروج 2 أى إن كانت الإساءة منه » (وبه) أى ع (إن 
أساءعت ) أى كانت الإساءة مها . ٠‏ (أو يأتسسناه عليها) بلا طلاق :- بأن بأمراه 
بالصبر عليها وعدم معامليا بالضرر الواقع مما إن اقتضى النظر والصلحة ذلك . 

( وإن أساءا معاً) أى كان كل مما يضر بصاحبه ( تعيّن”) الطلاق بلا 
خلع عتد الك كر ر إذا م ترض ا 

( مجاز ) الطلاق ( به) أ بالفلع ر بالتظر . عند غيرهم ) أى الأ كر 0 
الأقل هكذا نقله بعضهم . واعترض على كلام الشيخ الذى مقتضاه عكس ذلك 


قوله : [ ولو لم برض . به الزوجان أو ام ع : ائ أو كان الحكم الذى 

0 ء إذ لا يشرط موافقتهما له ى المذعب . 
: ولا يلزم الزوج ما زاد ] Sh E‏ 

0 > فإِذا أوقعاه فلا ينعقد منه إلا واحدة » لأن الزائد خارج عن 
معى الإصلاح . 

قوله : [ وطلقا بما فيه المصلحة] : إن قلت إن كلام المصنف يفيد أنه 
تجوز للحكمين الطلاق ابتداء وهو يعارض ما يأنى له فى باب القضاء من أن احم 
لا جوز له أن يحكم فى الطلاق ابتداء » فإن حكم مضى حكمه . والمحواب أن 
ما هنا الطلاق ليس مقصوداً بالذات من التحكيم »> بل أمر جر إليه الحال » 
وإنما المقصود بالذات الإصلاح »> فلذا جاز لما ابتداء الطلاق > وما يأق 


. سور الساء آية مم‎ )١( 


- افظر شرح الشبرخيى 

٠»‏ (وأتيا 0 بعد حكمهما با اقتضاء النظر ( فأخبراه وتفند”ه) أى نغذ 
حكمهما وجوباً ء ولايحوز له تعقيه ولانقضه کا تقدم » وإن خالف مذهيه ٠‏ 
وفائدته جمع الكلمة وعدم الاختلاف . 1 

« ( بننزوجين إقامة) حكى ( واحد ) يرضيانه من غير رفع للحاكم ( على 
الصفة ) المتقدمة من كونه عدلا رشيداً ذكراً عالاً بذلك . وينفذ حكمه ولو لم 
يرضيا به فاون أون لما إقامة -كمين . مخلاف الخاكم إذا رفعا إليه فلا بد من 
بعث حكمين إذا كان لكل من الزوجين قريب من أهله » والآية الكريمة تفيد 
ذلاك لان قوله تعالى: [ فابعشوا ] إلخ يفيد أن ذللك عند الرفع » ونما إذا رضيا 
بإقامة وأحد بلا رفع كى . 

( كالما ) له إقامة الواحد ( والوليين ) أى و" الزوج وولى الزوجة حيث 

کان اتروجان و إقامة الواحد بلا رفع على أحد القولين .ر( إن كان) 
امقام (أجنبيًا) من الزوجين ءومثله فيا يظهر إذا كانقريباً ما معاً قرابةمستوية. 


المقصود بالنات من التحكم الطلاق : غلذا لم جر لغير القاضى . الحكم فيه ايتداء . 
له : [انظر شرح الث لشبرخيى 1 : أى فزنه قال عند قول خليل : وإن 
أساء فهل يتعين الطلاق بلا حلع أيهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر ؟ تأويلان 
لم نر تى كلامهم رجوع > قوله : وعليه الأكثر لاثانى فعلى المصئف تقديمه 
لأول التأويلين . 
قوله : [ آی نفذ حكمهما ] بأن يقول حكمت عا حكمها به وأما إن قال 
نفذت ما حكمما به ء فلا يرفع الحلاف . 
قوله : [إقامة حكم ولجد] : أى إن كان قرييًا منهما مستوى القرابة أو 
a‏ 
: [على أحد القولين ع : ظاهره أن الحلاف إتما هو ى إقامة الوليين 
0 > وما إقامة الزوجين كما فلا خلاف فى جرازه » وليس كناك 
بل فيه الدلاف ايتا كما فى البدر القراق » ولكن عدم الحواز بالنسية لازوجين 
ضعيف رأى المصنف ضعفه فلم يلتفت له . 


كله باب التكاح 


كابن عم مما أو عم »والقول الثاقى لايجوز للحاكي ولا للوليين (قامة الواحدمطلقاً . 

( وما) أى للزوجين ( الإقلاع عنهما) أى عن الحكمين » وعدم الرضا 
بحكمهما › إن أقاما حكمين » أو الإقلاع عن الواحد إن أقاما واحداً ومحل 
جواز الإقلاع ( إن أقاماهما) من أنفسبما بلا رقع للحاكم ء ( مالم) : أى 
مدة كون الحكمين المقامين منهما لم ( يستواعيا الكشف ) عن حاهما . 
(ويعترما على المحكم) وإلافليس لما الإقلاع › وظاهره ولو رضيا بعد العزم 
على الحكم بالطلاق بالبقاء والصلح »وقال ابن يونس : ينبغى إذا رضيا معا بالبقاء 
أن لايفرق بينهما ء ومفهوم إنأقاماها أمهما لوكانا موجهين من الما کم فليس هما 
الإقلاع » ولو لم يستوعبا الكشف وهو ظاهر لخدم اختيارهما ف إقامهما . 

» ( وإن) حكما بالطلاق و( اختلفا) أى الحكمان رق الال ) أى العوض ء 

فقال أحدها : بعيض ء وقال الآلحر : مجاناً ( فإن الترمته) المرأة فظاهر 
( وإلا ) تلت: مه (فلا طلاق) يلزم الزوج ويرجع الحال لما كان . لآن الزوج 
يدعى أن الطلاق معلق على شی ء لم یلان مجموع الحكمين عنزلة حاكم واحد 2 
ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعضه فقوله واختلفا فى امال أى نى أصله ءوأما لو 
اختلفا فى قدره أو صفته أونوعه فينبغى الرجوع إلى خلع المثل » وقد تم الحلع 
ما لم يزد خلع المثل على دعواها جميعآ أويتقص عن دعوى أقلهما ذكره 
الأجهورى . 

ولا فرغ من الكلام على التكاح» شرع يتكلم على الطلاق . ويدأ بالخلع 
لتقدم ذكره فى التشوز ولأن له آحكاماً تخصه وهى قليلة بالنسية لأحكام غيره 
من الطلاق » فقدأمها ليتفرغ مها لذ كر أحكام غيره فقال : 


قوله : 1 وقال ابن يونس ] إلخ : قال فى الحاشية ومفاد بعض الشراح 
اعياده . 

قوله : [ وأما لو اختلفا فى قدرهع إلخ : أى بأن قال أحدهما : طلقت 
بعشرة ء وقال الآخر :,بثمانية » وقرلهأو صفتهء أى بأن قال أحدهما : بمقطع هندى » 
وقال الآلحر : ببلدئ » وقوله أو نوعه أى بأن قال أحدهما : بفرس والآخر : ببعير 
فالحكم كنا قال الشارح . 


فصل ف الكلام على الخُلع وما يتعلق به 


© ومعناه لخة الإزالة والإعانة من خلع الرجل ثوبه أزاله وأبانه ٠‏ والزيجان كل 
منهما لباس لصاحبه قال تعالى: 1هن لباس لتک وتم لباس ھن ٠‏ 
فإذا فارقها كأنه نزعها منه » ولا كان فی نظير عوضناسبه أن يسمى بہذا الاسم 
أكثر من غيره . 
وحكمه الأصلى اراز كا أفاده بقوله : 


Sel, 


© ( يجوز المسلع 0 


فصل : 

وأركاته خمسة : القابل ٠‏ والمهجب » والعوض . ولعوض : والصيغة ؛ 
فالقابل : الملتزم للعيض . والموجب : الزوج أو وليه » «العوض : الشىء 
الحالم به » والمعوض : بضع الزوجة » والصيغة : كاختلعت كذا فى الحاشية ع 
فالمراد من اللحلع حقيقته المنضمنة لتلك الأركان . 

قوله : [ وما يتعلق به] : أى وهى فروعه الآنية . 

قوله : [قال تعالى هن“ لباس" لكم] : تسمية كل لباسًا لصاحبه 
فيه استعارة مصرحة » بأن شبه الساتر المعنوى بالساتر الحسبى . واستعير اسم 
المشبه به وهو اللباسء للمشبه وهوأحد الزوجين على طريق الاستعارة المصرحة ء 
والخامع بينهما أن كلا مانع للقبح أوعجاز مرسل من إطلاق الملزوم وهو اللباس » 
وإرادة اللازم وهو السير . 

قوله : [ يجوز الخلع ] : أى جوازاً مستوى الطرفين على المشهور + وقيل 
يكره وهو قول ابن القصار : والحلاق فيه من حيث العاوضة على العصمة » 
وأما من خيث كونه طلاقًا فهو مكروه بالنظر لأصله > أو خلاف الأول لقوله 


. ٠۷۷ سو البقرة آية‎ )١( 
لاه‎ 


0۸ ياب النكاح 


وهو الطلاق” بعوض ) : أى فى نظير عرض قل أو كثر. ولو زاد على 
الصداق يأضعاف إن كان العوض منها ٠‏ بل (وإن ) کان (مين' غيرها) من 
ول أو غيرة . 
5 (أو بتمنظه ) أى اللحلع » وه أو » للتنويع : أى أنه نوعان : 

الأول وهو الغالب ما كان ى نظير عوض . 

والثانى : ما وقع بلفظ اللالع ولو لم يكن فى نظير شىء : كأن يقول ها : 
خالعتك ء أوأنت ممالعة . 

٠‏ (وهو) : أى الخلع بنوعيه طلاق (بائين” لارجلعة” فيه) ٠‏ بل لاتحل له 
إلا بعقد جديد بشروطه المتقدمة » (وإنا قال ) الزوج حين دفع العوض أو 
حين تلفظ بالخلع طلقتك طلقة ( رجعية ) قلا يفيده ويقع يائنآً . ومن 
لوازم البينونة سقوط التفقة والإرث . 
عليه الصلاة والسلام : « أبغض الخلال إلى الله الطلاق »230 ع كا بای . 

قوله : [ وهو الطلاق بعوض ع : يفهم من قوله بعوض أنه معاوضة فلا يحتاج 
لخوز كالعطايا فلو أحال عليها الزوج فاتت أو فلست أخذ من تركتها 


ع 


وأتبعت به . 
قوله ل [ بل وإن كان من غيرها ] : ظاهره جوازه بعوض من غيرها ولو 
قصد ذلك الغير إسقاط نفقتما عن ازوج ى العذة وهو الم I:‏ ومذهب المدونة 
وحينئذ فلا يرد العوض ويقم الطلاق باقتًا ٠‏ وتسقط نفقة العدة . وقيل يعامل 
بنقيض مقصود فيرد” العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط نفقتها . 
© تنبيه : قال ف المدوتة : .من قال لرجل : طلق امرأتك ولاك ألف درم 
ل 0 
قوله : [ يشروطه المتقدمة ] : أى وأركانه والمراد شروط النكاح وأركانه المتقدمة ˆ 
فى أول الباب . 


(1) عن أبن عر : وأيفض اغلال إلى الله الطلاق ۾ قال فى الخامع الصغير صحيح واه 
أيو داود وصححه الماك فى مستدرکه . 


الحلم 615 

© (وشرط باذ له) : أى العوضمن زوجة أو غيرها (الرشند) : فلا يصح 
من سفيه أو صغير أو رف . 

( وإلا) بأن بذله غير رشيد ( رّد) الزوج ر المال>) المبذول: ( وباقتت ) 
منه ( مالم يعلق بک : إن" تم" ى) هذا المال فأنت طالق . ( أو) إن رصعت 
براء تناف فطالق”) . فإذا رد الولىأو الماك المال من الزوج لم بقع طلاق بخلاف 
ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد أو قاله بعد صدور الطلاق فلا ينفعه . 

قوله : 1 وشرط باذله ] : أى شرط صحته بدليل التفريع . 

قوله : [فلا يصح من سفيه ] إلخ : المناسب فلا يلزم » لأن الول ينظر 
فى فعل محجوره فإن وجد فيه المصلحة أمضاه فقتضى نظره فيه أنه صحيح غير 
لازم : كما يؤخذ من انجموع ومن حاشية الأصل والحرشى » قال فى المجموع 
وإن خالع محجوراً عليها سفيهة أو غيرها نظر اليل ١(‏ ه) . واختلف فى أزوم 
العوض للسفيهة المهملة والمعتمد أنه لا يلزمها > ولو أقامت أعواما عند زوجها . 

ولخاصل أن الصغيرة والسفيهة وذات الرق إن أذن ههن الول «السيد ازم 
العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه ء وأما إن فعلن ذلك بدون إذن قللول والسيد رده . 
ولا تتبع إن عتقت وبانت من زوجها > وهذا ف ذات الرق الى يتزع منها 
أما غيرها كاندبرة وأم الولد نى مرض السيد إذا حالعا وقف المال . فإن مات السيد 
مضى الحلع : وإن صح فله إبطاله ورد الال . وتبين من زيجها وأما المكاتبة 
إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ٠‏ ولا جور له الإذن فى ذلك 
لأنه يثدى لعجزها ‏ وأما باليسير قيوقف ما خالعت به ء فإن عجزت فله إيطاله 
ورد الما وبانت . وإن أدت صح ولزم ١‏ وأما المعتقة لأجل فخلعها صحيح لازم 
إن قرب الأجل لا إن بعد فينظر فيه السيد > وأما المبعضة فإن كان بالها الذى 
ملكته ببعضها لخر قصحيح لازم فتأمل . 

قوله : [أو قاله بعد صدور الطلاق ع : أى لصغيرة أو سفيهة أو ذات 
رق فلا يتفعه ذلك على المعتمد خلاقًا للبرزل . 

قوله : [ فلا ينفعه] : هذا ظاهر بالنسبة لصدوره بعد الطلاق ء وأما لو قاله 
لرشيدة. فقد ينفعه كا إذا كان مضارراً لها : فافتدت منه ليطلقها وأضمرت أنها 


يل باب التكاح 


٠‏ (وجاز) الخلع ( مين" إنجبير) أا كان » أو سيدا أو وصيدًا عن يجبرته 
بغير إِذنها ولو يجميع مهرها » وذلك ظاهر قبل الدخول وكذا بعده فى السيد 
مطل . وى الأب والوصى إذا كانت يحيث لو تأيمت بطلاق أو موت كانت 
مجيرة لصغر أو جنون . وجعلنا الجبر شاملا للوصى تبعاً لبعضهم » لكن نص 
المدوفة أنه لايجوز خلع الوصى إلا برضاها لقوله فيها : يجوز خلع الوصى عن 
البكر برضاها » وعليه فقول الشيخ : : لاف الوصى » أى فإنه لايحوز خلعه 
عنها بغير رضاها صميح » واعتراض الشراح عليه لايسلم فتأمل . 

(لا) يجوز الحلع ( من ' غیره) : أى الجبر من سائر الأولياء ( إلا 
بإذن ) مما له فيه . 

(وف كون السفيهة ) ذات الأب الثيب البالغ (كاجبرة) جوز للآأب أن 
يخالع عنها من مالها بدون إذنها » أو ليست كالجبرة فليس له ذلك ( خلاف) »> 
وظاهر كلامه فى التوضيح : أن الأرجح أنه لامجوز إلا برضاها . 
» (و) جاز الخلع ( بالغرر كجنين) ببطن أمنها أوبقرتها أو نحو ذلك ». 


ثبت الشرر رتود عليه » لل تس 

قوله ا كلامه فی ا إلخ : نص التوضيح د الأب 

عن السفيهة قولان الأول لابن العطار واين الهندى وغيرهما من الموثقين لا يحوز 
له ذلك إلا بإذنها » وقال ابن أب زمنين وابن لبابة جرت الفتوى من الشيوخ 
مجواز ذلك ء ورأوها بمنزلة البكر مادامت فى ولاية الأب على المشهور » اللخمى 
وهو الخحارى على قول مالك فى المدوتة ابن راشد والأول هو المعمول به »> ابن 
عبدالسلام وهو أصل المذهب ١(‏ ه) . وق التوضيح أيفنًا اختلف فى خلع الوصى 
عنها برضاها فى ذلك روايتان لابن القامم والقياس المنع فى الجميع (ا ه ) من حاشية 
الأصل ) . 

قوله : [ كجنين ] : فإذا أعتق الزوج الحنين المخالع به شرعًا صار حرا 
ببطن آمه . oe‏ 


الام لفف 
فإن انفش الحمل فلا شی ء له وبانت » کا لو كان الحنين فى ملك غيرها » 
( وآبق ) فإن لم يظفر به فلاشی ء له › وبانت ( وغير موصوف ) من حيوان 
أوعرض وثمرة لم يبد صلاحهاء ( وله الوس منه ): أى من غير الموصوف لا الحيد» 
ولا الدنىء من جنس ما تحالعته به » فإذا وقع على عبد أو بعير فله الوسط من ذلك . 
٠‏ (و) جا الخلع ( ينفقة حمل ) : أى بنفقتها على نفسها مدةحملها ( إن" 
كان) حمل : أى على تقدير وجوده » وأولى الحمل الظاهر ( وبالإتفاق على 
ولد ها ) منه ( أو ما تله ) من الحمل ( مدا الرضاع )عامين ( و أكثر). 
© (ولاتسقط به ) أى خلعها على نفقة ما تلده من الحمل ( نفقة” المسمل 
على الأصح ) وهو قول ابن القاسم » قال : لها نققة الحمل لأنهما حقان 
أسقطت أحدها عنه فى نظير الحلم' فيبى الآخر ء وقال الإمام : إذا خالعها 
بنققة ما تاده استلزم ذلك سقوط نفقة الحمل » وهو الذى مشى عليه الشيخ بقوله 

فلا نفقة للحمل » ورجح الأول . 
( كالعكس ) أى إذا خالعها على إسقاط نفقة الحمل فلا يسقط به نفقة 
الرضاع ء ( أو ) بالإنفاق ( على الزوج ) الخالع لها ( أو) على ( غيره) قريب 
أو غيره منفردة عن تفقة رضاع بل ( وإن ) كانت ( مع ) نققة (الإرضاع ) 

لولدها منه مدة الرضاع أوأكر . 
( فإن ماتت) الرأة ( أو انقطع لبتها أو ولدت أكثر من ولد) فى بطن 

( قعليها ) النفقة » وتؤخذ من تركها فى موا . 

( وإن أعسرت) المرأة ( أنفق” الأب ) على ولده المدة المشترطة» ( ورجع ) 


قوله : [ كا كان اللحنين] إلخ : تشبيه فى لزوم الطلاق ولا شىء له وظاهره 
كان عانًا أنه ملك للغير أولا ولكنه يجرى على ما يأق . 

قوله : 1 وغير موصوف ] : ويدخخل فيه الال . 

قوله : [ أى بنفقتها على نفسها] : فيه إشارة إلى أن المراد بقولم نفقة الحمل 
أى نفقة أم الحمل . 

قوله : [ وتؤحذ من تركتها فی موتها ] : أى يوؤخذ ما يفى برضاعه ى بقية 
الحولين ولو استغرق جميع التركة » فإن الدين يقدم على جميع الورثة . 


علا إذا أسرت . 
( وإن مات الولد” أو غيرّه) من زوج أو غيره .( رجتم الوارث عليها) : 
أى على المرأة ( بيقتيّة ) نفقة ( المدة ) المشترطة (إلا لعرف ) أو شرط 
ه (و) جز الخلع ( بإسقاط حضانتها ) لولده وينتقل المحق له ولو كان هناك 
من يستحقها غيره قبله . وهذا هو المشهور » ولكن الذى جرى به العمل وبه 
التو انتقالها لمن يليها ف الرتبة . 
(و) جاز اللدلع ( مع البيع_) كأن تدفع لدعبدا على أن يخالعها ويدفع لها 


00 


سره . 


قوله : [ إلا لعرف أو شرط ] : أى يقدم الشرط على العرف عند تعارضهما . 

قوله : [ ويتتقل الحق لهع : هذا مقيد بأن لايخثى على المحضون ضرر - 
إما لعلو قلبه بأمه . أو لكين مكان الأب غير حصين وإلا فلا تسقط الحضانة 
اتفاقًا ويقع الطلاق . وإذا خالعته على إسقاط الحضانة ومات الأب ٠‏ فهل 
تعود الحضانة للأم ؟ وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعدها لإسقاط حقها؟ وانظر إذا 
ماتت الأم أو تلبست بانع . هل تعود الحضانة أن بعدها قياسًا على من أسقط 
حقه نى وقف لأجنبى . ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه الواقف . أو تستمر 
للأب ؟ وهو ظاهر كلام جمع نظراً إلى أنها ثبتت له بوجه جائز کنا ف 


قوله : [ ولكن الذى جرى به العمل ] إلخ: هذا الاستدراك أصله (بن) › 
وهذا الحلاف مبى على حلاف آحر > حاصله أن من ترك حقه فى الحضافة إلى 
من هو فى ثالث درجة مثلا » هل للثانى قيام أو لاقيام له ؟ لآن المسقط له قائم 
مام المسقط » وشمل قول المصنف .و بإسقاط حضانتها لولده الولد الحاصل » 
ومن سيحصل. فيازمها خلعها على إسقاط حضانتها لحمل بها کا قاله (ح) » 
وليس هذا من باب إسقاط الشىء قبل وجوبه بلحريان سبيه وهو الحمل . 

قوله : [على أن يخالعها ويدقع ها عشرة ] : أى فالعبد نصفه ى مقابلة 
العشرة وهو بيع » ونصفه ى مقابلة العصمة وهو. خلع » سواء كانت قيمة العبد 


اكلم رفك 


(و ) لو خالعته يمال لأجل جهول ( عسَجل” المؤجل يمجهول ) فبأخذه منها 
حالاء واللدلع صصيح . 1 

e‏ (وله) أى لازوج ( رّد) شیء ( ردىء ) وجده فى الال الذى حالعته به 
ليأخذ بدله منها ء سواء کان دراه أو غيرها ( إلا لشرط ) بأن شرطت عليه 
عدم رد الردىعفليس لدرده عملا بالشرط : 

۔ (وإن استحيق ) من يد الزوج ( مقوم” معين ) خالعته به كثوب مين 
أوعبد معين( فقيمتله ) يرجع بها عليها . 

( وإلا) بأن خالعته عثلى أو عقوم موصوف كتوب صفتهكذا فاستحق من 
يده ء ( فثله) يرجع به عليها . 
( إلا أن يعلم”) الزوج حين الخلع يأنها لاتملك ماخالعته به رخالعها عليه » 


تزيد على مادفعه الزوج من الدراهم أو تساوى أو تنقص على الراجح من قوع 
الطلاق بائنًا لأنه طلاق قارنه عرض نى الحملة واستحسنه اللخمى . وبه القضاء 
كا قال المتيطى لا رجعينًا كن طلق وأعطى خلاقًا لبعضهم . 

قوله : [ ولو خالعته بال ] إلخ : أى فالمال معلوم قدره والأجل جهو كا 
إذا خالعته على عثيرة دفعها له يوم قدوم زيد ١‏ وكان يوم قدومه مهولا » فالخلع 
لازم ويلزمها أن تعجل له العشرة حالا . وتؤولت المدونة أيفسًا على تعجيل قيمة 
ذلك البهول » وها مشى عليه الشارح هو العتمد إذ هو ظاهر المدونة » لآن المال 
فى نفسه حلال ء وكونه لأجل عبهول حرام » فيبطل الحرام ويعجل ووجه القيل 
الثانى أنه كقيمة السلعة فى البيع الفاسد . 

قوله : [إلا أن يعلم الزوج ] الخ : حاصل السألة أن الصور تمان وعو 
ما إذا علما معًا أنه ملك للغير » أو جهلا معنا » أو علمت هى دونه » أو علم 
هو ديفها » وى كل إما أن يكون ما استحق معيدًا أو موصوتًا » ويلحق به 
المثلى > فإن علما معنا أو علم دونها فلاشىء له وبانت كان المستحق معيتا 
أو موصوفًا » وإن جهلا معنا رجع بالقيمة ف المقوم وبالمثل فى الموصوف «المثلى » 
وإن علمت دونه فإن كان معينًا فلا خلع » وإن كان موصوفا رجع بمثله كذا 
يؤحذ من بن . وبهذا تعلم ما تى كلام المصئف من الإجمال . 


oft‏ باب التكاح 
( فلا شىء له ) ويانت . 

(كالحرام ) : فإنه يرد أنه إذا خالعها بشىء حرام ( من كخمر ) وختزير 
ومغصوب ومسروق علم به فلا شیء له عليها وبانت »> ( وأريق) اللحمر وقتل 
الحنزير ويرد المغصوب أوالمسروق لربه . 

( وكتأحيرها د ینا عليه) فى نظير خلعها ء وقد حل أجله ء فإنه لا شى ء 
له علبها لأن تأخير الخال سلف وقد جرلا نفعاً وهو خلاص عصمتها منه ء وتاخ 
منه آلدين حالا . 

(أوتعجيل ما) أى دين ا عليه لأجل( لم يجب )عليها ( قبولّهع قب لأجله» 
بأن کان طعاماً أوعرضاً من بيع فيرد التعجيل» ويبى إلى أجله وبانت لا فيه من 
حط الضمان عته على أن زادها حل العصمة رای خالعها على ( خروجها 
من المسكن ) الذىطلقها فيه فيرد برجوعها له » لته حق لله لايجوز إسقاطه . 


قوله : [ وأريق الحمر ] : ولا تكسر أوانيه لأنها تطهر بالحفافا . 
قوله : [ وقتل الحتزير ] بعل م فس ابن القاسم وهو المعتمد » 
يقيل إنه يسرح . 
قوله : [ ويرد المغصوب أو المسروق لربه ] : أى ولا يلزم الزوجة شىء 
لكك کا کور بل لما عن لم لا + ا ر 
هى بالحرمة دونه فلا يازمه الخلع كا مر ء وإن جهلا معنا الحرمة قفى اللحمر 
والمحتزير لا يازمها شىء وبين منه » وأما المخصوب والسروق فكالمستحق يرجع 
عليها بقيمته إن كان معيثًا وعثله إن كان موصوفا أو مثليا 
بده رركاعرنا دين عله :ونه بايا بت ا ا 
قوله : [لأن تأخير الحال" سلف ع : أى لأن من أخر ما عجل يعد 
مسافا . 
قوله : [من بيع ] : يحترز عا إذا كان الطعام أو العريض من قرض »© فإنه 
يجب عليها قبيها قبل الأجل كالعين مطلقًا لأن الأجل فيها من جق من هى 
عليه کا سيأق ی الربويات إن شاء الله تعالى . 


efa 


» (وبانت) راجع الجميع ما تقدم ولاشیء له عليها . 
(كإعطائه ) أى الزوج وعو من إضافة المصدر لفعوله أى أعطته هن أو 
غيرها ( مالا" فى عدة) الطلاق ( الرجعى” عل نها ) : أى الرجعة » 
( فقتبل) الزوج ذلك المال على ذلك فيقع عليه طلقة أخرى بائنة اتفاقاً » إن 
كان على أن لارجعة له عليها وعلى المشهور إن كان على أن لا يرتجعها » وقال 
أشهب : له رجعنپا ورد المال ذكره ابن‌رشد » وقيل اللحلاف فى كل من الصورتين . 
وبالحملة اتفق مالك وابن القاسم على وقوع طلقة أخرى بائنة . 
» ( وكبيعها أو تزويجهاع فيلزمه الطلاق بائتاً أى : إن من باع زوجته 
أو زوجها لغيره ى زمن مجاعة أو غيره » فإنه بقع عليهالطلاق با إذا كان جد 
لاهزلا قاله ‏ المتيطى » قال ابن القاسم : من باع أمرأنه أو زوجها هازلا فلا 


قوله : [ وقيل الحلاف قى كل من الصورتين ع : هذا هوالمعتمد لا علمت 
من العبارة الأول . 

قوله : [ وبابلحملة اتفق مالك وابن القاسم ] : وذلك لأن عدم الارتجاع 
الذى قبل الال لأجله ملزوم للطلاق البائن > فالطلاق الذى أنشأه الآن بقبول 
المال غير الطلاق الذى حصل منه أولا » إذا الحاصل ألا رجعى وهذا الذى أنشأه 
بقبيل المال بائن » وعن ابن وهب أنها تبين بالأولى فتنقلب الأول بائنًا » وقال 
أشهب لا بلزمه بقبول المال شىء وله الرجعة ويرد مالا » وكلا القولين ضعيف 
والمعتمد قول مالك وابن القامم . إن قلت هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ › بان 
قال قبلت هذا المال على عدم الرجعة > وأما القبول بغير اللفظ بأن أتعذ الال 
وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ » وقد يجاب بأن ما يقوم 
مقام اللفظ فى الدلالة على القبول كالسكوت منزل متزلة اللفظ ٠‏ وسبأقى أنها 
تكفى المعطاة إن قصد يها ذلك . 

قوله : [إذا كان جداع : أى لو كان جاهلا بالحكر ولا يعذر يجهله » 
ومثل بيعه لها وتزويجه مالو باعها إنسان أو زوّجها يحضرة الزوج وهو ساكت » 
فإنها تبين بصا ء وأما إن أذكر فلا تبين كتا تى الخاشية . 


o‏ ياب التكاح 


شىء عليه » ومثله فى العتبية . فقول بعض الشراح : « ولو هازلا» ضعيف . 
© (و) يقع الطلاق بائنآ ( بكل طلاق, حکے به ) : أى حكم به حا کم 2 
(إلا تدم ر أو عسل بنققة ) فرجى فن أيسر ف الل للد 
رجعتها . كا أن المولى له رجعتها ووطلوها فى العدة . 

( لا إن لو زک راع الاين عه قاين كلم و 
رجعى على المعتمد قال فى التوضيح : لأنه بمنزلة من طلق وأعطى لزوجته المتعة» 
( أوتشرط ) بالبناء للمفعول فيشمل الشرط منه أو مها أو من غيرهما : أى أن 
من طلق زوجته رجعينًا وشرط عليه ( نى الرجعة ) من غير إعطاء مال فإنه 
يستمر على أنه رجعى . ولاتبين بذلك ‏ 
© ( وبوجيله ) بكسر الحم : أى موقعه ومثبته ( زوج ) لاغيره إلا أن يكون 
وكيلا عنه ( مكلف ) » لاص ويجنون ء ( ولو ) كان الزوج ( سيبا) أو 
عبداً لأن العصمة بيده » وله أن يطلق بغير عوض فيه . 

(أو ول ىا غبره) : أى غير المكلف من صي أو مجنون . سواء كاك 
الول أباً للزوجة . أوسيداً أو وصينًا أو حا کا أو ا > إذاكان الخلع 
منه ( لنظر) : أى مصلحة : ولايجو زعند مالك واين القاسم أن يطلق الول E‏ 
بلا عوض» ونقل ابن عرفة عن اللخمى أنه يحوز. لمصلحة إذ قد يكون تى بقاء 


قوله : [ ضعيف ] : أى لقول بعض المحققين إذا كان هازلا فلا شىء عليه 
اتفافًا » والحلاف فما إذا باعها أو زوجها غير هازل وحيث قلت ببينونتها فى البيع 
والترويج فينكل فاعل ذلك نكالا شديداً » ولا يمكن من تزوجها ولامن تزواج 
غيرها حى تعرف توبته محافة أن يعود تانيًا . 

قوله : 1 ووجب] إلخ : أى طلاق اكلم وليس الضمير راجعًا للعوض » 
لن الزوج لا يوجب العوض وإنما الذى بوجبه ملتزمه زوجة أو غيرها . 

قوله : [ ولو كان الزوج سفيهنا ] : رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن 
شاس من عدم صحة طلاق الخلع من السفيه . 

قوله : [إذا كان اللحلع منه ] : الضمير عائد على الولى فهو قيد فيه . 

قوله : 1 ونقل ابن عرفة] إلخ : هذا هو المعيل عليه . 


القلم av‏ 
العصمة فساد لامر ظهر أو حدث 1 

( لا أب سقيه ) فلایغالع عنه بغير إذنه . (و) ل لا ( سيد ) عبد 
( بالغ ) لأن الطلاق بيد الزوج المكلف ولو سفيماً أو عبداً . لابيد الأب 
والسيد فأولى غيرها 7 الأولياء كااوصى واا 

( ونش حلع المريض انا O E‏ 
الميت. لا نحو رمد أو خفيف صداع » وأشار بقوله : «ونفذم إلى أنه لاجوزايتداء 
لا فيه من حراج وارث . 

( وترشه ) زوجته الخالعة ى مرضهإن مات مته » ولوخرجت من العدة وتز وجث 
بغيره ( دونتها ) : أى فلا يربها هو إن ماتت ى مرضه قبله ء ولو كانت مريضة 
ال الع أيضاً لأنه هوالذى اسقط ما كان ستحقه ۰ ككل مطلقة: عرضر 
موت ) : أ موف فإندها ترثه إن مات من ذلك المرض دون أن برها : ولو كانت 
مريضة أيضاً . ( ولو آحنشته فيه) : أى فى المرض تعمداً ہا کا لو قال 
ها : إن دخلت دار فلان فأنت طالق . فدحلا قاصدة حنته فته دوا . 

(أو) ولو (أسلمتت ) زوجته الكتابية ق مرض موته ٠‏ ( أوعتتتقنت ) 
زوجته الأمة ( فيه) : أى فى عرض موته - فإنها ترثه دؤا + ( أو ) ولو 


قوله : [ بالغ ع : حذفه من الأول لدلالة الثانى عليه بدليل تعليل الشارح 

قوله : [ وترثه زوجته ] : أى على المشهور ومقابله ماروى عن مالك من عدم 
إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة للقراق . 

قوله : [ أى فلا يرئها هو ] : أئ ولو ماقت يوم الخام لآن الطلاق بائن 

قوله : [دون أن يرثها ع : أى فى الطلاق اليائن أو الرجعى إذا انقضت 
عدكها منه . 

قوله : [ ولو أحنشه فيه ع : أى فلا برها فى الطلاق البائن أو الرجعى إن 
ماتت بعد انقضاء العدة ولو كان تعليقه الطلاق ىى الصحة . 

له : [أو ولو أسلمت زوجته الكتابية ] إلخ : أى المطلقة كل منهما 

فى المرض أو الحنثة له فيه » ولو كان التعليق فى الصحة . 


خرجت من العدة و ( تزوجت غيره) ولو أزواجاً ر وورشسّت أز واجاً ) كثيرة 
كل مهم طلقها عرض موه . 
( والإقرار به) أى بالطلاق ( فيه) : أى ق مرض الوت بأن أخير فى 

مرضه أنه كان طلقها سابقاً (كإنشائه) فى مرضه فترثه ولا يرنها إن كان طلقها 
بائناً على دعواه أذ رجي وخريجت من العدة على دعواه » وإلا ورا أيضاً 2 
ولا عبرة بإسناده الطلاق لزمن صحته 

٠‏ (والعدة) تبتدأ ( من وقت الإقرار ) بالطلاق لامن اليوم الذى أسند 
إليه الطلاق » وهذا إذا لم تشهد بينة عقتضى [قراره »وإلا عمل بها » والعدة من 
يوم آرخته البينة ولا إرث إذا انقضت العدة على مقتضى تاريخها أو كان 
بات ( وإنما ينقطع إرشها منه بصحة ) من ذلك المرض( ببينة ) أى ظاهرة . 

8 ( ولايحوز خملم ) الزوجة ( المريضة ) مرضا عرفا أى يحرم عليها أن مخالع 


قوله : [أو ولو خرجت من العدة ع : مبالغة فى إرثها . 

قوله : [ وورثت أزواجاً كثيرة ] : من ذلك اللغز المشهور » امرأة ورت 
ثلاثة أزواج فى يوم واحد » وطتها اثنان منهم فى ذلك اليوم » وتصور بمرأة 
كانت فى عصمة مريض فطلقها فى المرض ء فوفت العدة قبل موته » ثم تزوجت 
بآخر فحملت مته » ففى يوم وضع حملها وطثها ثم مات قبل الوضع ٠‏ فوضعت 
ذلك اليوم وعقد عليها شخص فيه ووطتها ومات فى ذلك اليوم هو والمريض 
الأ . 1 

قوله : [ وهذا مالم تشهد بينة ]: أى "كا لو أقر أنه طلقها منذ سنة أو شهر وأقام 
على ذلك بينة فيعمل على ما أرحت ٠‏ وأما لو شهدت البينة على المريض بأنه 
طلق ف زمان سابق على مرضه بحيث تنقضى العدة كلها أو بعضهازهو ينكر ذلك » 
فكإنشاء الطلاق فى المرض لا يعتير تاريخ البينة فترثه إن مات من ذلك المرض » 
ولو طال وتزوجت أزواجا » وابتداء العدة من يوم الشهادةء وقيل من تاريخ 
البينة بهو المعتمد . 

قوله : [ بصحة من ذلك المرض] إلخ : أى مات بعد انقضاء العدة » 
أو كان الطلاق بائنًا وإن لم تنقض العدة . 


الفلم 4 
زوجهاء وكذا يحرم عليه لإعائته لها على الحرام » وينفذ الطلاق ولا توارٹ بيمهما 
إن كان الزوج صميحاً » ولو ماتت فى عدنها » وجل المنع ( إن زاد) الللع 
( على إرثه منها) لوماتت بأن كان إرثه منها_عشرة وخالعته خمسة عشر » ول 
لو خالعته مجميع ما لحا » فإن خالعته بقدر إرثه فأقل جاز ولا يتوارثان » قاله 
ابن القاسم وقال مالك : إن اختلعت مله فى مرضها وهو صحيح مجميع ماما م جز 
ولا یربا وظاهر أن قول ابن القاسم لإغالفه كا قاله أكثر الأشياخ , 

( ورد الزائد) على إرثه منها (واعتسبر) الزائد على إرثه ( يوم موتها) 
لايوم الخلم :وحينئذ فيوقف جميع الال المخالع به إلى يوم الموت » فإن كان 
قدر إرثه فأقل استقل به الزوج » وإن كان اکر رد ما زاد على إرثه » فإن 
حت من مرضها ثم الحلع وأ وأحذ جميع ما خالعته به ء ولو أتى على جميع ما لها 
( ولا توارث ) بيهما على كل حال . 

: ( وان) وکل ازوج وکیلا عل خلحها و( تقتص” وكيلله عا متاه له 
بأن قال له : وكلتك على أن مخالعها بعشرة فخالعها يخمسة ٠‏ (أو) نقص 
( عن لع المثل إن أطلق ) الزوج ( له) أى للوكيل بأن لم يسمله شيئاً (أو) 
أطلق ( ها) أى لازوجة بأن قال لها : إن أتيتينى بمال أو با أخالعك به 
فأنت طالق ( م يلزه ) انلع فى الصور الثلاث . 

( إلا أن یتم  )‏ بالیتاء للمفعول ‏ أى إلا أن يم الوكيل فى الأول ما 
سياه له » وق الثانية خلع الئل » وتتمم الزوجة ف الثالئة خلع المثل . . ولو زاد 
الوكيل علىما سماه له أوعلى خلع المثلقيا إذا أطلق له قاللزوم ظاهر بالاو . 


قوله : [ وظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه ] : أى لأن كلام مالك صرح 
فى أنه خالعها بأكثر من إريّه منها وهذا بعينه تقييد ابن القاسم . 

قوله : [ يوم موتها ] : أى على الراجح . 
.2 قوله : [رد مازاد على إرثه ] : أى كا قاله اللخمى خلافًا لابن رشد القائل 
بأنه لاشیء له أصلا حيث كان زائداً . 

قوله : [ ولا توارٹ بينهما على كل حال ] : أى ماتت قبل الصحة أو بعدها 
انقضت العدة أم لاء لآن الطلاق بائن . 

ناغة الساقك - ثان 


of‏ ياب النكاح 


(وإك) وكلت الزوجة وكيلا ليخالعها وسمت له شيت أو أطلقت و( زاد 
وكيلها) على ما سمت أو على خلع المثل إن أطلقت ( فعليه الزيادة) على 
٠ا‏ سمت ء أو على حلع المثل إن أطلقت : ولايلزمها إلا دفع ما سمت أو خلع 
المثل » ولزم الطلاق على كل حال . 
© رولا أى الزوجة ‏ حيث خالعت زوجها بال وادعت أنها إنما خخالعته لضرر 
منه يجوز التطليق به ( ر المال) الذى أخحذه الزروج مها أى أخحذه منه إن" 
شبدت ) : أى أقامت بينة تشهد ها على الضرر ولويسماع ) » أن تقول : 
لم نزل نسمع أنه يضاررها ( أو بيمين مع شاهد أو) يمع ( امرأتين) شهدا 
برؤية الضرر منه ولو مرة هذا إذا لم تسقط قيامها ببينة الضرر بل ٠‏ (وإن” 
أسقطتت القيام” بها) بأن قال لما : أنا أخالعك بشرط أن تسققطى حقك 
من القيام ببينة الضرر » فوافقته > فلها أن تقيمها بعد الطلاق وتأخذ منه المال 
الذى دفعته له على الأصح كا قال الشيخ » لأن الضرر يحملها على ذلك قهراً 
فلا يعمل بالتزامها لذلك : وبانت منه . 

(و) رد امال الذنى خالعها به أيضاً ( يكونها بائناً) : أى بثبوت كونها وقت 
الخلع كانت مطلقة طلاقاً بائتآً إذ الخلعلم يصادف علا حالة البينونة منه . 


قوله : [ رد الال ] إلخ : صورتها ادعت امرأة بعد الخالعة يدفع المال لزوجها 
أنها ما خالعته إلا عن ضرر »> بأقامت بينة على الضرر + فإن الزوج يرد ها 
ما خالعها به وبانت منه ٠.‏ هذا إذا كانت البينة شهدت بعايئة الضرر > 
بل وإن قالت لم نزل نسمع أنه يضاررها . 

قوله : [أو بيمين مع شاهدع إلخ : حل كفاية اليمين مع الشاهد أو مع 
المرأتين إن كانت الشهادة بمعاينة الضرر كا قال الشارح لا بالسماع ء فلا بد 
من رجلين على المعتمد . 

قوله : [ فلا يعمل بالتزامها لذلكع : أى ولو أشهد عليها بيئة . 

قوله : [ وبانت منهع] : أى مالم يعلق طلاقها على تام المال أو صحة البراءة 

قوله : [أى بثبوت كينها قبل اللخلع مطلقة] إلخ : أى كا لو وقح عليه 
طلاق بائن » واستمر معاشراً لها من غير تجديد عقد . 


الحلم a1‏ 
( لا إن خالعها ى حال كونها مطلقة طلاقاً ( رجعيًا) لم تنقض عدته فلا 
يرد امال » وصح الخلع ولزمه طلقة أخرى بائنة لن الرجعية زوجة ما دامت فى 
عدا » (كأن قال) لما : ( إن العتلث فأنت طالق ثلاثاً) ثم خالعها فيقع 
الطلاق عليه ثلاثاً ورد لحا ما أخذه مها > لآن الخلع لم يصادف محلا لوقوع 
النلاث عليه هذا قول ابن القاسم > وهو المشهور ٠.‏ ووجيه : أن المعلق والمعلق 
عليه يقعان نى آن وإحدٍ » وقد يقال إن المعلق لايع إلا بعد حصول المعلق 
عليه وهو الخلع . وإذا حصل الخلع كانت غير زوجة فلم يقع المعلق عليه ولا 
بازمه إلا طلقة واحدة بائنة : فلا ترد منه المال : وهذا هو قول أشبب وهو دقيق : 
وإنكاتت الفتوى بقول ابن القاسم .فإن لم يقل : ثلاثاً . بل قال : إن خالعتك 
فأنت طالق » وأطلق . لزمه طلقتان وم يرد المال . فإن قيد باثتتين لم يرد المال 
ولزمه الثلاث وكل هذا على مذهب ابن القاسم . 
© (وكتفت المعاطاة”) نى الخلع عن النطق بالطلاق . ( إن" جترى بما) : 
أى بالمعاطاة ( عرف ) كأن يجرى عرفهم بأنها می دقعت له أسوربها أو 
عقدها فأخذه وانصرفت » كان ذلك خاما . وبثله قيام القرينة » قال ابن 
القاسم : إن قصد الصلح على أن يأخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم 
ولو لم يقل أنت طالق ( اه . ).. 
٠‏ (وإن" علق الحلع ( بالإقباض أو الأداء ) نحو: إن أقبضتى أوأديتى 


قوله : [ وهو دقيق ] : أى لقول ابن رشد فى نقله من أشهب إذا خالعها لابرد 
على الزوجة شيمًا مما أخذه قال وهو الصحيح ف النظر » لأنه جعل الخلع شرطًا فى 
وقوع- الطلاق الثلاث » والمشروط إنما يكون تابا لاشرط . وحيث كان تابعا 
له فيبطل لوقوعه بعد اللعلع فى غير زوجة > وحينئذ فلا يرد ما أخذه تأمل . 

قوله : [ وکل هذا على مذهب ابن القامم ] : أى وما على ما ذهب إليه 
أشهب فلا يازمه إلا طلاق اللخلع » ويقضى له بالمال فى سائر الأحوال . 

قوله : [ إن قصد الصلح ] : أى قطع التزاع بالمفارقة » وقوله > فهو خلع » 
أى حيث دفعت له شيئًا من عندها . 


زنك باب التكاج 


عشرة فأفت طالق أو فقد خالعتك » (لم يختص” ) الإقباض ( بالمجلس ) الذى 
علق به » بل مى أعطته ما طلبه لزمه اللحلع مالم يطل الزمن » بحيث يقضى العوف 
أن الزوج لم يقصد العليك إليه (إلا لقرينة ) تقتضى أنه أراد الإقباض بانجلس» 
فيعمل بها . 

. ( وزم ف ) الجلع على ( آلف ) عين نوعها كألف دينار أو درم أو 
شاة » وق البلد محمدية ويزيدية » أوضأن ومعز ( الغالب ) ف البلد : فإنلم يكن 
غالب أخذ من كل المتساويين نصه»ء ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل . 

(و) لزم (البيشونة”) أى الطلاق البائن إذ1 قال : أنت طالق ( ببذا) 
الثوب ( الحروئ ) بفتح الراء نسبة هراة . بلدة من خراسان » وأشار لثوب حاضر 
فدفعته له ( فإذا هو ) ثوب ( مسروئ ) بسكون الراء نسبة لمرو بلدة من خراسان 
أيضاً » فتبين منه ويلزم الثوب المشار إليه لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود 
ذاته » سواء كان الثاتى أدنى أو أجود : ( أو) قال : أنت طالق ( بما فى يد ك: 
فإذا هو غيرمتموّل ) كراب ٠‏ ( أو) كانت يدها ( قارغة ) فيلزمه الطلاق 
باثتا عند ابن عبدالسلام»واختاره الشيخ بقوله : « على الأحسن » > لأنه أبامما 
مجوراً لذلك كالحنين فيتفتش” الحمل :وقال اللخمى : لايلزمه طلاق . 

(لا إن خالعتنه بمعين لاشبهةا لها فيه ) لعلمها بأنه ملك غيرها ( ملم يتعلم ) 
الزوج بذلك لأنه خالعها بشىءل يتم له .وغير المعين يلزمه به الخلع ويلزمها 
مثله » و بمعين ها فيه شببة بان اعتقدت أنه ملكها فاستحق مته لزم الطلاق 
ولزمها مثل المثلى وقيمة غيره ٠‏ قلو عام لزم الطلاق ولاشىء ا تقدم . 


قوله : 1 يختص الإقباض ع إلخ : أى ولا يشترط قبول اأزوجة للتعليق 
عقب حصوله من ازوج . 

والحاصل أنه إن وقع منها الأداء بعد الجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقنًا 
عند ابن عرفة » وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبيل منها فى الجلس وإلا لم 
يلزم . 

قوله : [لا إن خالعته بمعين ] إلخ : تقدم فى هذا المقام صور عمانية عند 
قول المصنف » وإن استحق مقوم معين إلخ فلا حاجة للإعادة . 


ofr الللع‎ 

( أو) خالعته ( بدون لع المثل فى ) قوله لها :إن دفعتل (ما أخالعك 

به فأنتطالق ) لم يقع عليه طلاق » لآن ما أخالعك به منصرف للع المثل ٤‏ 
فإن دفعت خلع المثل بانت وإلا فلا . 
© ر وإن) اتفقا على الطلاقو( تنازعا نى المال) فقال الزوج :طلقتك على 
مال » وقالت : بل بلاعوض (أو )اتفقا عليه وتنازعا فى ( قنداره) فقال : 
بعشرة . قالت : بل يخمسة » ( أو )نی ( جنسه) فقال : بعبد : وقالت : 
ثوب ( حلفت ) على طبق دعواها وفىددوى الزوج وكان القول لما بيمين ف 
المسائل الثلاث ء ( وبانتت ) على مقتضى دعواه فى الأول . 

(فإن' نكلت حتاف ) الزوج وكان القول له ( وإلا) يحلف بأن نكل كا 
نكلت ء ( فقوا ) : أى فالقول قوها . 

(و) إن تنازعا ( تی عاد الطلاق ) فقال : طلقها واحدة » وقالت : 
بل ثلاث ولابينة » ( فقولله بيمين ) فله تزوجها قبل زوج ؛ ولو تزوجها بعد 
زوج كانت معه بطلتتين علا بقوله » هذا هو الذى تقتضيه القواعد من 
العمل بالأصل ؛ إذ الأصل عدم الطلاق . وقد ادعت عليه خلاف الأصل 
فعليها البيان . 

(كدعواه) : أى الزوج ( موت ) عبد مثلا ( غائب ) خالعته به قبل الخلع 


قوله : [المسائل الثلاث ع : أى وهى التنازع فى أصل الال أو القدر أو 
الس 

قوله : [وبانت على مقتضى دعواه فى الأول ] : أى فيؤاخذ بإقراره من 
جهة البينونة احتياطًا نى الفروج ٠»‏ ولا يرثها إن ماتت ء وإن لم تنقض العدة 
وعليه النفقة على مقتضى دعواها ٠‏ وترثه إن لم تنقض العدة . 

قوله [ فإن نكلت حلف الزوجع : أى لأنها دعوى محقيق ترد فيها 
امن + 

قوله : [ فتوله بيمين ]: وقيل بغير ین ووجهه أن مازاد على ما قاله الزوج 
هى مدعية له » وكل دعوى لاثثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها » وعلى الأول 
لو نكل حبس حى يحلف » فإن طال دين » ولايقال تخلف ويثبت ما تدعيه » 


of‏ باب التكاح 


وادعت موته بعده . (أو) ادعى حين ظهر به عيب أن (عیبه قتباته) : 
أى قبل اللع . وادعت أنه بعده فالقول له فى المسألتين والضان مها : لأن 
الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان . 

( فإن ثبت آنه ) : أى الموت أو العيب( بعده) أى بعد الخلع ( فضمانه منه) 
أى من الزوج . 


لأن الطلاق لا يشت بالتكيل مع الحلف . وتبين منه على كل حال . إذا اتغقا 
على الحلع أو أدعاه الزوج . وفائدة كين القَيْ قوله أنه إذا تزوجها تكون على 
تطليقتين اعتاداً على قوله طلقت واحدة إلا أنه عند بينونتها لا عل لما أن 
مكنه بتزوجها قبل زوج كا فى سماع عیسی »> بأقره ابن رشد . فلن تزوجته 
ذل زوج فرق ببنهما » وقال ابن رشد : لو ادعت ذا وهى ق عصمته م 
أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج » وقالت : كنتت كاذبة وأردت الراحة 
منه صدقت . فى ذلك . ولم تمنع من ذلك ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه 
(1ه) كذا يؤخذ من حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) . 


فصل فى بيان أحكام الطلاق 
وأركانه وما يتعاق بذاك 
© وافتتحه بقوله صلی الله عليه وسلم : 
( أبغتض” الحلال إلى الله الطلاق)” 29 . 
وهو يفيد أن الطلاق ‏ وإن كان حلالا- إلا أن الأول عدم ارتكابه لها فيه 
من قطع الألفة إلا لعارض كا أفاده بقوله : 


فصل : 

أى أحكام القدوم عليه : فتارة يكون واجبًا : وتارة يكون حراما » وتارة 
يكون مندوبًا ء وتارة يكون مكروهًا ؛ فكما أن تلك الأحكام تعرض على التكاح 
تعرض على الطلاق إلا أن الأصل تى التكاح التذب ‏ وى الطلاق_خلاف الأول 
أو الكراهة وسيفصل ذلك . 

قوله : [ وأركانه ] : أى الأربعة الآثية فى قوله :«وركنه أهل وقصد وحل 
ونفظم . 

قوله : [ وما يتعلق بذلك] : أى من شروط وغيرها . 

قوله : [ وهو يفيد أن الطلاق ] إلخ : اعلم أنه استشكل هذا الحديث بأن 
ا مباح ما استوى طرفاه > وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية » والحديث يقتفى 
ذلك لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه . وأجيب بأن الممعبى أقرب الحلال 
البغض الطلاق : فالمباح لا يبغض بالفعل . لکن قد يقرب له إذا خالف الأونى » 
والطلاق من أشد أفراد خلاف الأول . وهذا ما أشار له الشارح بقوله : وإن 
كان حلالا ١‏ إلا أن الأول عدم ارتكابه . وأجيب يجواب آخر بأنه ليس المراد 
بالحلال ما استوى طرفاه» بل ليس بحرام فيصدق بالمكروه . وحلاف الأول» فخلاف 
)١( <<‏ عن ابن عر عن الذي صل الله عليه ويلم قال : و أبغض الحلال إلى الله عز وجل - الطلاق ه 


رواه آيو داود وابن ماجة . وقال فى المحامع الصغير : صحيح ؟ صححه الماك فی مستدرکه . 


ofa 


ف باب التكاج 


+ ( وقد يندب ) لعارض كا لوكانت بذيّة اللسان يخاف مها الوقوع فى 
الحرام لو استمرت عنده » کان یضرہہا ضرباً مبرحاً › أو يسبها ويسب 
والديها » أو كانت قلياة الحياء تتبرج إلى الرجال » وأكترهن يسب آم الزوج 
إذا كانت عند ابنها وغير ذلك . 

( أو) قد ( يجب ) لعارض ؛ کا لو عام أن بقاءها يوقعه فى محرم من 
نفقة أو غيرها . 

وقد يحرم كا لو علم أنه إن طلقها وقع فى الحرام كالزنا ولاقدرة له على زواج 
غيرها . 


الأولى مبغوض «المكروه آشد مبخوضية :وليس الراد بالبغض مايقتضى التحريم > 
بل المراد كونه ليس مرغويًا فيه لآن فيه اللوم » ويكون التعبير بالأبغضية قصد 
التنفير » وأنت خبير بأن الحواب الثانى مببى على أن حكم الطلاق الأصلى الكراهة » 
لاعلى أنه خلاف الأول الذى مشى عليه الشارح » فالأظهر اللحواب الأول » 
وأما حمله على سبب الطلاق من سوء العشرة ففيه أن هذا ليس من الخلال » وأفعل 
التفضيل بعض ما يضاف إليه . 

قوله : [يخاف منها الوقوع فى الحرام ] : أى يخاف على نفسه الوقوع 
ى ذلك » أو يخاف عليها بدليل تمثيل الشارح » فإن ضربه فيها الضرب 
المبرح سبها وسب ولديها حرام عليه » وتبرجها للرجال وسبها أم الزوج حرام 
عليها » والمراد باللحوف الشك الظن لا العلم ء وإلا لوحب الطلاق كا فى القسم 
الذى يايه  ١‏ 

قوله : [من تفقة أو غيرها] : أى کا إذا كان ينفق عليها من حرام : 
وغير النفقة كالضرب الميرح أو السب المتحقق وقوعه بالفعل » ومحل وجوب 
طلاقها عند الإنقاق عليها من حرام ما لم يخش بفراقها الزنا » وإلافلا يحب عليه 
طلاق ويقتصد مهما أمكن . 

قوله : 7 كا لو علم أنه إن طلقها] إلخ : ظاهره ولو لزم عليه الإتفاق عليها 
من حرام "كا علمت ء بقى أنه لم يذكر حكم الكراهة وهو إذا طلقها قطع عن 
عبادة مندوبة ككونها معينة له على طلب العلم المندوب . 


الطلاق يفن 


© والطلاق من حيث هو قسمان : سی وبدعى . 
» ( والسى ) : ما أستوق شروطا خسة أشارها بقوله : 

( واحدة) لا أكيا . 

(كاملة) لابعض طلقة كنصف طلقة . 

( بطهر ) لاق حيض أو نفاس . 

(لم يمس ) أى لم يطأها (فيه) : أى فى الطهر الذي طلق فيه 

( بلا عداة ) أى من غير أن يوقعه عليها فى عدا من رجعى قبل هذا . 

وبی شرط سادس : وهو أن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها . 

( وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن أوقع أكثر من واحدة » أو 
بعض طلقة أو فى حيض : أو ناس أو ى طهر مسبا فيه » أو أردف أخرى قى 
عدة رجعى ( فبد'عى ) كا لو أوقعها على بعض الرأة . 
. البدعى إما مكروه وإما حرام كا قال : 

( وكره) الیدعی ( إن كان ) وقوعه ( بغير حيض ونفاس ) : وظاهره ولو 
أوقع ثلاثاً » وقال اللخمى : إيقاع اثنتين مكروه ٠‏ وثلاثة منوع ونحوه فى 
المقدمات » وعبر فى المدونة بالكراهة » لكن قال الرجراجى : مراده بالكراهة 
التحريم . 
د والإجماع على أزوم التلاث إذا أوقعها فى لفظ واحد نقله ابن عبد الير 
وغيره » ونقل بعضهم عن بعض المبتدعة : أنه يلزمه طلقة واحدة » واشمّهر ذلك 


قوله : [ستى ع : أى أذنت السنة تى فعله » سواء كان راجحا أو خلاق 
الأول أو حراءنًا لا راجح الفعل فقط ٠‏ كنا قد يتوهم من إضافته السئة » فلذلك 
كانت تعتريه الأحكام : وإن كان سنيا . 

قوله : [ بأن انتفت هذه الشروط ع : لا يتأن ذلك دفعة لأن البدعى يكون 
فى الحيض »> وى طهر مسها فيه .. ويحل اجماعهما ٠‏ فالمئاسب أن يقتصر على 
قرله أو بعضها . 

قوله : [ وظاهره ولو أوقع ثلاثًا ] : ظاهره أيضا ولوأوقعها على جزء المرأة 
ولیس كذلك » بل هو حرام كالواقع فى الحيض بدليل تأديبه عليه کا يأق . 


۸ باب التكاح 


عن ابن تيمية : قال بع ضر أنمة الشافعية : ابن تيمية ضال مضل . أى لأنه خرق 
الإجماع وسلك مسالك الالبتداع ‏ و بعض الفسقة نسبة إلى الإمام أشهب : فيضل 
به الناس . وقد كذب وافترى على هذا الإمام . لما علمت من أن ابن عبد البر 
- وهو الإمام المحيط - تق لالإجماع على لزوم الثلاث . وأن بعضهم نقل لزوم 
الواحدة عن بعض المبتدعة . 

ه (وإلا)- بان طلق فى الحيض أوالتفاس ‏ ( منع ووقم'١2.‏ وإن طلبته) 
المرأة من زوجها ى حيضها أونفاسها . (أو خالعت) زوجها فيه . 

ه (وأجبر ) الزوج ( على الرجعة ) إذا كان رجعيا ويستمر احبر ( لآخر 
العدة ) فإن حرجت من العدة بانت .وقال أشبب : جر مالم تطهر من ا حيضة 
الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح فى هذه الحالة طلاقها فلامعى لإجباره فى 
هذه الحالة . والآمر بارتجاعها حق لله فيجبره الحاكم (٠‏ وإن' لم تتقسم) المرأة 
( بحقها) ق الرجعة . 

( فإن أبى ) من الرجعة( هدد بالسجن . ثم) إن أن (سجن) بالفعل. 
( ثم) إن أنى هدد ر بالضرب » ثم ) إن أى ( صرب ) بالفعل يفعل ذاك 
كله (بمجلس ) واحد + ( فإن أبى) الارتجاع (ارتتجم الماك ) بأن 

قوله : [ منع ] : أى إذا كان بعد الدخول وهى غير حامل بدليل ما يأى . 

قوله : [ إذا كان رجعنًا ] : أى لابائنًا ولو طلقة واحدة كا إذا “كانت 
قوله : [ أباح فى هذه الحالة طلاقها ] : أى طلاق الرأة الى طلقها زوجها 
ف الحيض . 

قوله : [ ضيب بالفعل ] : ينبغى أن يقيد الضرب بظن الإفادة كا تقدم 
فى ضربها عند النشوز . 

قوله : [ فإن أ لأاع ارتجع الحاكم ] : فإن ارتجع الحاكم قبل فعل 
شىء من هذه الأمور صح إن علم أنه لايرتجم من فعلها - وإلا لم يصح وإلظاهر 
وجوب الرتيب » بأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباء المطلق 

)١(‏ قال ف الشرح الكبير : ومنع الواقع فيه أى فى ايض والنقاس ووقع أى لزبه الطلاق . قفهوم 
« متع ۾ أى من ويلئها . 


o۹ سادق‎ 


بقول : ارتجعا لك . 

( وجاز به» : أى بام رڃاع الخاكم ) الوطء' والتوارث ) وإِذ ل نوها الزوج 
لآن نية الحاكم قائمة مقاء فيته . 

( والأحبا) من راجع المطلقة فى الحيض طيعاً أو كرهاً وأراد مفارقتها 
( إساكتها حی طهر فیطاها ( فتحيض فتطهر) بعده ۰ ( ثم إن شاء طاق ) 
قبل أن سپ ایکون ستيا. وإتما طلبمنه عدم طلاقها ف‌الطهر الذى يلى الحيض 
اذى طاق فيه ٠‏ لآن الارتجاع جعل اصلح - وهو إتما يم بالوطء بعد 
ايض - فقد مسا ف ذاك الطور . فده حاضت منع الطلاق . ذإذا طهرت فاه 
الطلاق قبل الوطء . يوع طلاق الحائض قيل : تي م 
والأصح أنه معلل يتطويل المدة لأن ا يفا يبتدى دن الطهر بعد الحيض . 
ا اذى 0 فيه لذو م سب هن العدة . فليست ھی فيها زوجة 


ولامعتدة ٠‏ ونه عا ذات قوله : 


( وجار طلاق الخام ل ) فى الحيض: لأن عدتها وضع حملها فلا تطويل فيها. 
رو) جاز طلاق ( غير اللدخول يها فيه ) : أى الحيض لعدم العدة 
من أصلها . 
( وسّداقنت ) المرأة ر إن اداعتثه) : أى الطلاق فى الحيض ليجبر على 
جعنها ولابنظرها النساء ( إلا أن يترذفعا ) للحاكم حال كونها ( طاهراً) . فائقوك 
له فلا ڃر على انرجعة . 
قرله : [والأحب لن راجع المطلقة] : الاستحباب متصب على الجموع 
فلا يناى وجوب الإمساك نى حالة الحيض . : 
: [وإتما طلب منه عدم طلاقها ] إلخ : أى فطلاقها فى ذلك الطهر 
کد ا على الرجعه . سواء مسها قبل الطلاق أو لا. 
: [قيل تعبدى ] : أى انع اللحلع وعدم الحواز . وإن رضيت وجيره 
و وإن م تقم كنا قال خليل . 
قوله : [ وصدقت الرأة] إلخ : حاصله أن المرأة إذ طلقها زوجها .»_فقالت 
طلقى فى حال حيفى . قال الزوج : طلقتها ف حال طهرها وترافعا » فإنها 
تصدق بيمين ولا ينظرها النساء لأنها مؤمنة على فرجها خلافًا. لا فى طرر ابن عات 


of‏ ياب النکاح 


٠‏ ( وجل فسح الفاسد فى ) زمن ( الحيض ) ٠‏ و«لايؤتخر حى تطهر 
منه إذ التأخير على الفساد أقبح من الفسخ فى الحيض . 

(و) عجل ( الطلاق” على السولى ) فى الحيض إذا حل الأجل بكتاب 
الله » ( ثم أجبر على الرجعة ) بعده لسنة رسو الله صلى الله عليه وسم . 

( بحلاف المعسر بالتفقة ) إذا حل أجل التلوم فلا يطاق عليه ى الحيض » 
بل حى تطهر ( أو العيب ) : كجذام أوبرص أو جنون يجده أحد الزوجين نى 
من أن النساء ينظرن لحل الدم » من فرجها ولا تكلف أيضًا بإدخال خرقة ى 
فرجها » ويتظر إليها النساء خخلافًا لابن يونس » وكل هذا مالم يرافعا وهى طاهرة » 
وإلا فالقرل قوله كا قال المصنف » وانظر هل بيمين أم لا . 

قوله : [ وعجل الطلاق على الميل] إلخ : حاصله أن المولى إذا' حل أجل 
الإيلاء فى زمن حيض امرأته ولم يف بأن لم يرجع عن عينه ويكفر عنه » فالمشهور 
كنا قال اين القاسم أنه يطلق عليه وبر على الرجعة » لأنه صدق عليه أنه 
طلق نى الحيض والطلاق رجعى . واستشكل تعجيل الطلاق على الول فى الحيض 
بأن الطلاق إنما يكين عند طلبها الفيئة وطلبها حال الحيض متنع » فإن وقم 
لا يعتبر كا يدل عليه ما يأى . وأجيب يبحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب 
الفيئة قبل الحيض وتأخر الح بالطلاق حى حاضت . 

قوله : [ بكتاب الله ] : أى لقوله تعالى : (الذين يۇلون من" نسائهم” 
تربص أربعة أشهر -) إلى ( ستميم علليم) ‏ وقوله لسنة رسول الله » 
أى لقضية عبد الله بن عر حين طلق امرآته وهى حائض » فسأل عمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره 
فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ء ثم تحيض ء ثم تطهر ع ثم إن شاء أمسكها 
بعد » وإن شاء طلق قبلأن بمسء فتلك العدة الى أمر الله تعالى بها النساء ب“ 

. ۲۲۷ ٠ ۲۲۹ سورة البقرة آیعا‎ )١( 


(۲) عن ابن عبر أنه طلق امرأته وهى حائض » فذكر ذلك عر للنبى صل الله عليه وام 
فقال : ومره فليراجعها أو ليطلقها طاهراً أو حاملا» قال الشوكاق : روه الحماعة إلا البخارى وق 
رواية عنه أنه طلق امرأة له وهى حائض فذكر ذلك عر للنبى صل الله عليه وملم فتفيظ فيه وسول الله 
صل اله عليه ولم ثم قال : و ليراجمها ثم يمسكها سى تهر ثم تعيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن مسها فتلك العدة كا أمر الله تعالى». وى لفظ : فتلك : « العدة الى آمر الله أن يطلق 
لحا النساءة رواه الجماعة إلا الرملى . 


الاق ااه 


الآخر فلا يعجل الفسخ ی الحيض » بل حى تطهر » ( أوما) : أى نكاح 
( اليل ) أى أب أو سيد أو غيرهما ( فسخ )20 ع وعدم فسخه كأن يتزوج 
عبد بغير إذن سيده أو صغير أو سفيه بغير إذن وليه فلا يعجل فسخه فى الحيض» 
واللعان لايعجل فى الحيض إذا أراد ملاعتتها فيه » بل حى تطهر 
٭ ثم شرع يتكلم على أركانه وشروطه وبا يتعاق بها فقال : 
© ( ورکته) : أى الطلاق من حيث هو سنا أو بدعيا بعرض أم لا > وهو 
مفرد مضاف يعم جح اران فان قال : وأركانه أريعة : 

( أهل” ) وللراد به : موقعه من زوج أونائيه أو وليه إن كان صغيراً › 
ا فى الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة 
لا الإيقاع . 


قال ابن عمر حسبت عل تطليقة . 

قوله : [فلا يعجل الفسخ فى الحيضع إلخ : فإن عجل فيه وقع بائنا إن 
أوقّعه الحاكم ولا رجعة له كذا قاله ابن رشد وهو العتمد . وقال اللخمى 
يقع رجعيا ويجبر على الرجعة إلا فى العنين فإنه بائن ء فإن أوقعه الزوج من 
غير حاكم فرجعى اتفاقًا ويحبر على الرجعة إلا فى العنين » فإنه بائن لأنه طلاق 
قبل الدحول . 

قوله : [للول أى أب أو سيد أو غيرهما فسخه ] : أى فليس لم فسخه 
فى الحيض إذا كان ذلك' بعد الدخول لا قبله فلهم الفسخ لآن الطلاق فى الحيض 
حينئذ جائر . 

قوله : [ فلا بججل فسخه فى الحيض ] : هذا ظاهر فى غير الصغير فتأمل . 

قوله : [ وركنه ] : الواو للاستئناف . 

قوله : [ أو“نائبه ] : المراد به الحاكم والوكيل » ومته الزوجة إذا جعله بيدها . 

قوله : [إن كان صغيراً] : أى وله الجنون إذا كان لابفيق . 


(1) فى نسخة الشرح الصغير تخريج مولانا الشيخ محمد عي الدين عبد الحميد إضافة بين 
قصين هی : ( کالعان) . 


( وقصد”) ٠‏ أى صد النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة » ولو لم 
يقصد حل العصمةوقصد حلها فى الكناية الحفية » واحرز به عن سبق اللسان 
نى الأولين وعدم قصد حلها فى الثالث . 
ريخل ) : أى عصمة ملوكة تحقيقاً أو تقديراً کا يأنى . 
( ولفظ) : صريح أوكناية ظاهرة أو خفية : أى أو ما يقوم مقامه كالإشارة 
والكتابة » لاعجرد نية ولايقعل إلا لعرف . والمراد بالركن : ما حقق به الماهية 
ولو لم يكن جزءاً منها حقيقة . 
© وأشار لشروط سعته وهى ثلاثة : الإسلام والبلوغ والعقل بقوله : 
© (وإنما ينصح من مسلم )لامن كافر (سكلف ) ولو سفيهًا . لا من صي أو 


قوله : [أى قصد النطقع : أى ولذلك كان يلزم بالهزل على المشهور . 

© تنبيه : يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافًا لبعضهم ودعوى أنه 
من قبيل الإأكراه باطل › وکل هذا مالم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر 
منه فإنه كالينون . 

قوله : [أو تقديراً كما ياتى ] : أى فى قوله وله ماملك من عصمة وإن 

قوله : ( ولفظ صريح ] : أى كا يأتى فى قوله : ولفظه الصريح الطلاق . 

قوله : [لا بمجرد نية] : أى عزم ليس معه لفظ ولا كلام تفسى . 

قوله : [ولا بفعل ] : أى كتقل متاعها مثلا . 

قوله : [ والمراد بالركن ] إلخ : بهذا يندفع ما يقال إن الفاعل والمفعول ليس 
ولحد منهما ركنا من الفعل » فكيف يجعل الأهل وامحل من أركان الطلاق الذى 
هو رقع حلية بتع الزوج بزوجته . 

قوله : [لامن كافر] : أى سواء كانت نزوجته الى طلقها كافرة أو 
مسلمة > فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسملت وأسلم فى عدتها كان أحق بها 
ما لم يبنها من حوزه "كا تقدم + وإذا أسلمت الكافرة وزوجها كافر ثم طلقها 
فى العدة ولو ثلاث ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلافًا » وكان على نكاحها وإن 
انقضت عدتها مالم يكن أخرجها من حوزه كا تقدم فتحل بعقد جديد . 


ا ot‏ 
مجدون أو مغمى عليه (ولو سک ر ) المكلف سكراً ر حراءاً ) ھا لو شرب خراً عدا 
مختاراً فيلزمه الطلاق ميز أو م ييز . لأنه أدخله على تفسه . وقيل : إن ير . 
وإلا فهو كانجنون . 
(كعتقه ) فإنه يلزمه ميز أو لا . ( وجناياته ) على قفس أو مال . 
( لاف عقوده ) من بيع أو شراء أو إجارة أونكاح. فلا تلزم ولا صح + 
( وإقراره ) بشىء ف ذمته أو أنه فع كذا يلزمه . 
» (وطلاق” الفنضول” ) وهو من أوقع الطلاق عن غيره بغير إذنه ( كبيعم ) 
متوقف على الإجازة . فإن أجازه الزوج لزم . 
( والعدة من ) يوم ( الإجازة ) لا من يوم إبقاع الفضولى . 
© ( ولزم ) الطلاق' ( ولو )وقع منه (هازلا + كالعتق والتكاح والرجعة ) » فإنها 
تلزم بزل والمزاح إن لم يقصد إيقاعها . 
(لاإن سيق لسائه ) بأن قصد النطق بغير لفظ الطلاق فزل” لسانه فنطق 


قوله : [سكراً حرامًاع : أى بأن استعمل عمداً ما يغيب عقله ع سواء 
كان جازمًا حين الاستعمال بتغيب عقله بهذا الثىء : أو شك فى ذلك كان 
مما يسكر جنسه أو من غيره كلين حامض ٠‏ ولو كان ذلك المغيب مرقداً أو 
درا فراده بالمسكر كل مغيب :ورد المصنف بلو على من قال إن السكران 
بحرام لا يقع عليه طلاق » سواء ميز أم لا ومفهوم قوله : حرامًا أن السكران 
محلال كالمغمى عليه والجنون . 

قوله : [وقيل إن هيز ع : هذا قول ثالث . 

قوله : [.كبيعه ] : التشبيه فى توقف كل على إجازة المالك لا فى أصل 
القدوم ٠‏ فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضول على الطلاق + بخلاف الع 
فقيل بالحرمة > وقيل بالحواز » وقيل بالاستحباب » «المعتمد الحرمة والفرق بينه 
وبين الطلاق أن الناس شأنهم يطلبين الأرباح فى سلعهم بالبيع بخلاف 
النساء . 

قوله : [ فإنها تلرم بالهزل] [لخ : أى لما ورد تى الحبر : « ثلاثة هزهن جد : 


به فلا يلزمه ( فى الفتوى ) > ويلزمه فى القضاء (أولّقن أعجمئ ) لفظ الطلاق 
( بلا فهم ) مته لمعناةء فلا يلزمه شىء مطلقاً . 

» ( أو هتذتى) بذال معجمة مفتوحة كر( لمرض ) قام به » فطلق من 
غير شعور حيث شهد العدول بأنه هذى - وأما لو شبدوا بصحة عقله زمه 
الطلاق ولا يقبل قوله : 

. ( أو أكره عليه ) : أىعلى الطلاق فلا يلزمه فى فتوى ولاقضاء » لقوله 


التكاح والطلاق والعتق » وفى رواية « والرجعة » بدل العتق“ . 

قوله : [ ویازمه فى القضاء ع : أى إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا 
فلا يلزمه ى فتوی ولا ى قضاء . 

قوله : 7 مطلقنًا] : أى لاق الفتوى ولا فى القضاء لعدم قصد النطق باللفظ 
الدال على حل العصمة الذى هو ركن فى الطلاق . 

قوله : [ أو هذى : من المحذيان وهو الكلام الذى لامعى له . 

قوله : [من غير شعور ] : أى من غير شعور أصلا »> وأما لو قال وقع 
می شىء ولم أعقله لزمه الطلاق . لأن شعوره بوقوع شىء منه دليل على أنه 
عقله » قاله ابن ناجى وسلموه له قال فى الأصل وفيه نظر إذ كثيرا ما يتخيل 
المريض خيالات يتكل على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء > فإذا 
ع 17 ع 1 
أفاق استشعر أصله وأخير عن الخيالات الوهمية كالناتم (ا ه) . 

© قنبية : لا بلزمه شىء لا فى الفتوى ولا ف القضاء ٠‏ لو قال لمن اسمها طالق 
باطالق » وقيل منه فى طارق التفات لسانه نى الفتوى دون القضاء » أو قال 
ياحفصة فأجابته عمرة فقال لا أنت طالق يظنها حفصة ع فتطاق حفصة فى 
الفتيا والقضاء » وأما الجيبة فتطلق فى القضاء دون الفتيا . 1 

قوله : [فلا يلزمه فى فتوى ] إلخ : محل ذلك مالم يكن قاصداً بالطلاق حل 

)١(‏ عن أن هريرة قال »قال رسو الله صل الله عليه وسل : وثلاث جدهن جد وهزطن جد: التكاح 
والطلاق والرجعده قال الشوكاق: رواه الخمسة إلا النساق» وقال الترمتى: حسن غريب. وأخرجه الحا م 
وصححه . وأخرجه الدارقطى وق إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو تلف فيه قال الحافظ : 
فهو على هذا حسن . وق الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراق : و ثلاث لا يجوز فين اللعب : الطلاق 


والتكاح والعتق ۾ وعن عيادة بن الصامت عن الحايث بن أنٍ أسامة : ولا جوز اللعب قهن : الطلاق 
والتكاح والعتاق فن قاطن ققد وجبن ۾ و إسناده منقطع 2 


oto الطلاق‎ 


عليه الصلاة والسلام : « لاطلاق تى إغلاق“ » : أى إكراه » ( ولو تر 
التؤرية” ) مم معرقتها لم يلزمه شیء ء بل لو قيل طلقها فقال : هى طالق 
بالثلاث » لم يلزمه شى ء لأن المكره لابملك نفسه حال الإكراه كانجنون . 

( أو ) أكره ( على قعل 00 عليه ) الطلاق فلا يحنث كحلفه بطلاق : 
لا أدخل الدار » فأكره على دنرفا > أو حمل كرما فأدخلها وذاك فى صيغة 
البر . وأما صيغة الحنث نحو : إن لم يدخل الدار قطالق ٠‏ فأكره على عدم 
النخول » فإنه يحنث كما يأق . 

( إلا أن يتعلم") حال الحاف ( أنه سيكره) فأكره فإنه يحنث ‏ أو يكو 
الإکراه ( شرعينًا ) فإنه يحنث به لگن الإكراه الشرعى كالطوع . 


(كتقوم جزم العبد تى ) حلفه بالطلاق أو غيره : ( لابناعه) أى هذا 
العيد : أى لاباع " نصيبه من ذلك العبد » فأعتق شريكه فيه نصيبه منه فقوم 
عليه نصيب الخالف على عدم البيع وكل به عتق الشريك ؛ » فإنه يحنث لأن 
المكره له الشارع . 


العصمة باطنًا وإلا وقع عليه . 

[ ولو ترك التورية ع : المراد بها هنا الإتيان بلفظ فيه يهام على 
e‏ 

: ذلك تى صيغة البر ع : أى فلا يازمه الطلاق على المعتمد بشروط 
E‏ ثلاثة وهی قوله : إلا أن يعلم أنه سيكره » أو يكين الإکراه 
شرعينًا أو يفعل بعد زوله » وزيد عليها أن لايأمر الحالف غيره بالإكراه » 
وأن لا يعمم فى ينه بأن قال : لاأفعل طائعًا ولا مكرها فتكون الشروط خمسة 
والصيغة صيغة بر . 


)١(‏ عن عائشة قالت*:. سمست سيل اه صل اقه عليه وْلم يقرل : ولا طلاق ولاحاق فى 
إغلاق ۾ قال الشوكاق : رواء أحمد وأبو داود-واين ماجة » وأعرجه أيضة أبو يمل واللاکم لمل 
وصححه الماكم عل أن فيه ابن عبيد بن أن صالح وقد ضعفه أيو حاتم الرازى . وزاد فيه أبو داود 


(؟) هكذاق الأصل . أى حلف بالطلاق أن لاياعه . 
يلغة الماك - ثا 


3 باب التكاح 


( أو) قى حلفه: (لااشتراه) فأعتتق الحالفنصيبه من العبد فقوم عليه نصيب 
شزيك لتكميل عتقه لزمه الطلاق ٠‏ وکن حلف بالطلاق : لاخرجت زوجته 
فأخرجها قاض لتحلف عينآً وجبت عليها . 
( أويفعل) الشى ء الحلوف عليه ر بعد زواله) أى الإكراه ( فيلزم ) الطلاق 
( كالحنث) أى كا يلزمه اليمين فى صيخة الحنثمطلقاً ٠»‏ كما لو حلف : إن لم 
يدل الدار فهى طالق » فهم” بالدخول فنع منه کرهاً » فإنه يحنث كما لو عزم 
على عدم الدخول . 
والحاصل أن صيغة البر لا حنث فيها بالإكراه بالقيود المتقدمة .وأما صيغة 
الحنث فلا بنع فيها الإكراه لانعقادها على حنث . 
٠‏ ثم إن الإكراه النى لاحنث به فى صيغة البر يكون : ( بجوف قتل ) إن لم 
يطلق » ( أو ضرب مقار > أو سجن أو قي كصفع ) بكف ف قفا (لذى 
م وة بماڈ) أى جمع من الئاس ٠»‏ فإنه ولت لم يقل فهو عند أهل المروءات 


ال ا ل بعدم 

00 : 
: [وكن حلف بالطلاق ] : أدخلت الكاف كل ما كان الإكراه في 

SS 
فلان الذى عليه » فإذا أكرهه القاضى على شىء من ذلك لزمه الطلاق على المذهب‎ 

قوله : [ بالقيود المتقدمة ع : أى الثلاثة الى ذكرها المصنف مع لقبدين 
اللذين زدناهما فيا هدم . 

قوله : إ بخوف قتل ] : المراد باللوف ما يشمل الظن 

قوله : [أو سجن أو قيد] : أى ولو لم يطل كل منهما وهذا إذا كان 
المكره من ذوى القدر » وأما إن كان من رعاع الناس فلا يعد الحوف [كراهًا 
إلا إذا هدد بطر الإقامة فى السجن أو القيد كذا فى الحاشية . فعلى هذا يعتير 
الإيلام فى السجن ولقيد أيضا وإلا فلا يكونان إكراها. إلا لذى المروات . 

قوله : [أى جمع من الناس ] : أى سواء كانوا أشرافًا أو غيرهم كا يدل 
عليه قوله فإن كان بخلوة إلخ . 


ofY الطلاق‎ 


فظيع » فإن كان بخلوة »أو كان الزوج من غير أهل المروءات لم يكن [كراهاً 
ما لم يكثر وإلا فإ کراه مطلقاً 

( أو) خوف( أخذ مال ) له وظاهره قل ˆ أوكرء وينبغى ما لم يكن تافها 
وهو لاللك » وقال ابن الماجشوثٌ : إن کر . 

( أو ) خوف ( قتل ولد ) إنلم يطلق » وكذا بعقوبته إن کان بارا والولد 
يشمل الذكر والأنى وإن نزل . 

(أو) خخوف قتل ( ولد ) من ن أب أو أم ( لاغيرهما) من أخ أوعم أو خال 
أو غيرهم . 

(وند ب الحلف ) بالطلاق أو غيره( اسسام ) الغير من القتل بحلفه» وإن 
حنث هو وذلك فيا إذا قال ظالم : إن لم تطلق زوجتك أو إن لم تحلف بالطلاق 


قوله : [ وإلا فإكراه مطلقًا ] : ای سواء كان فى الملا أو فى الخلا الذنى 
مروءة أو غيره . 

قوله : [ وينبغى مالم يكن تافهنا ] : اعلم أنه جرى فى التخويف بأد الال 
ثلاثة أقوال : قيل [كراه » وقيل ليس بإكراه » وقيل إن كثر فإكراه وإلا 
فلا ء الأول لمالك » «الثاتى لأمنخ ؛ > والثالث لابن الماجشون » ثم إن المتأخرين 
اختلفوا فنهم من جعل الثالث تفسيراً للأولين وذلك كابن بشير ومن تبعه: وعليه 
فالمذهب على قول واحد » ومنهم كابن الحاجب من جعل الأقرال ثلاثة متقابلة 
إبقاء ها على ظاهرها » فإذا علمت ذلك فقول الشارح : وينبغى ما لم يكن 
تافههًا تقييد لكلام مالك وليس من كلامه . 

قرله : [من أخ آم ] : أى فإذا قال له ظلم : إن لم تطلق زوجتك وإلا 
00 لق وتا عليهما » فإنه يقع عليه الطلاق » وين باب 

ول الأجنبى فليس الحوف على من ذكر إكراهًا شرعيا وإن أمر بالحلف 
ا 

قوله : [ وزااب الحلف ] إلخ : وقيل بالوجوب وعلى كل ف غموس إن 
كانت بالله » وتكفر إن لم تعلق بماض ٠‏ ويثاب عليها ويندز بذلك وإن 
كان بالطلاق أو العتق لزم . 
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قتلت فلانآ » قال "ابن رشد : إن م يحلف لم يكن عليه حرج (اه) أى لاثم 
عليه ولا ضهان » ويرد عليه : أن ارتكاب أخف الضررين واجب فتأمله . 

( مشه ) : أى مثل الطلاق فى الإكراه المتقدم ذكره ( العتق” والتكاح 
والإقرار واليمين ) ؛ فن أكره غيره على أن يعتق عبده » أو يزوجه بنته مثلا » 
أوعلى أن يقر له بشىء فى ذمتهء أو سرقة أو جناية أو غير ذلك » أو على أن 
يحلف ين بالله » أو بعتق عبده أو بالشى إلى مكة » أو بصوم العام أو نحو 
ذلك ؛ وكذا لو أكره على نذر شی ء ما ذكرلم يلزم المكره شى ءء (والبيع ونحوه ) 
من سائر العقود لم يلزمه شی ء . 

وحاصله : أن من أكره غيره على عقد أو حل أو إقرار أو يمين لم يازم 
المكره شی ء > والإإكراه فما ذكر يكون خوف أو ضرب مهلم إلى آخر ما تقدم . 
: ( بحلاف ) الإكراه على ( الكفر : كالسب ) لله تعالى » أو لتى أو ملك» 

قوله : [ أى لا إثم عليه ولاضمانع : محل ذلك إذا كان مته مجرد نكول 
فقط » وأما لودل الظالم على المظلوم فيضمن قطعنًا > ولا يعذر بالإكراه , 

قوله : [ ويرد عليه ] إلخ : هذا البحث يؤيد القول بوجوب الحلق المتقدم » 
ولكن عدم الفهان مراعاة للقول الآتر > ويؤيد هذا البحث ما مر من وجوب 
تخليص المستهلك من نفس أو مال » ويجاب عنه يأن محل الوجوب مالم يتوقف 
التخليص على الحلف كاذبًا وإلا فلا يحب ء فيكين مخصصًا لا تقدم . 

قوله : [ وكذا لو أكرهه على نذر شىء] إلخ : مثل ما إذا أكره على الحلف 
بالتزام طاعة كنا إذا حلف بالل أو بالطلاق أو بالمثبى لمكة ليصلين الظهر ول 
وقتها » أو لا يشربن اللحمر » فهل إذا خالف يلزمه اليمين ولا يعد مكرما 
أولا يلزمه يمين نظراً للإكراه ؟ قولان قال فى المجموع والأحسن عدم لزوم 
اليمين على الطاعة ( ١ه‏ ) . 

قوله : [ بخلاف الإكراه على الكفرع إلخ : حاصله أن الأمور المتقدمة 
من طلاق وأيمان لغيره » ونكاح وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود » يتحقق 
فيها الإكراه بالحوف من القتل » وما معه ء وأما هذه الأموز وهى 'الكفر وما معه 
فلا يتحقق فيها الإكراه إلا بخوف من القتل فقط . 

قوله : [ أو لتى أو ملك ] : أى مع على نبوته أو ملكيته ومثلهما احور 


الطلاق 0 


وكإلقاء مصحف بقذر . 

(و) حلاف رقذف OE‏ بطائعة حلية ) 
من زوج أو سيد ( فلا يجوز) الإقدام على شىء من ذلك (إلا) إذا أكره 
( بالقتل ) لابغيره من قطع ونحوه » وإلا ارتد . 

( والصبر ) على القتل وعدم ارتكاب شىء مما ذكر ( أجمل ) عند الله 
تعالى وأحب إليه . 

(لا قل دو لزسيفاهويزا و رالا رسام 
لو خلية من زوج كذات زوج أوسيد ولو طائعة » فلا يجوز الإقدام على شىء 
من ذلك » ولو أكره بالقتل» وأما لو أكره على فعل معصية لاحق فيها تخلوق 
كشرب خر وأكل” ميتة » فيكون بغير القتل أيضاً » وألحق به بعضهم الزنا 


العين » أما من لم مجمع على نبوته كاضر ولقمان وذى القرنين » أو على ملكيته 
كهاروت وماروت » فالإكراه فيهما يكون ولو بغير القتل كذا فی (عب) » وبحث 
فيه فى الحاشية ققال وفيه أن سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أول » 
00007 لايجوز إلا بمعاينة القتل ولذلك أطلق الشارح 
: 1 وللا ارتد ] :أن رز بعت يع اق ل ا 

2 الولد أو نهب الال » فإنه يعد مرتدً| ويحد فى نف لاسام وف الزنا . 

قوله : [ أجمل عند الله ] : أى لأنه أفضل وأكثر ثوابًا كالمرأة لا تجد 
الا مر Ce‏ 

قوله : 1 لا قتل المسلم ] إلخ : أى لوقال لك ظالم إن لم تقتل فلانًا . أو 
تقطعه قتلتك فلا يجوز ذلك ع ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه » وإن فتل 
غيره أو قطعه من أجل الحوف على نفسه اقتص منه . 

قوله : [ أو الزنا بمكرهة ] إلخ : حاصله أنه إذا قال لك ظالم : إن لم تزن 
بفلانة قتلتك فلا جوز الزنا بها » ويحب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت 
تلك المرأة مكرهة أو طائعة ذات زوج أو سيدء أما لو كانت طائعة ولا زوج 
ها ولا سيد » فيجوز بخوف القتل كا تقدم فى الشارح . 

قوله : [ وألحق به بعضهم ] : المراد به سحن . 


00٠‏ باب التكاح 


بطائعة لازوج لها ولا سيد » لأنها معصية لاحق لخلوق فيها : وقد يفرق يأن 
الزنا أشد لما فيه من احتلاط الأنساب » ولذا كان الحد فيه أعظم والقذف به 
لايجوز إلا بالقتل » ( وإن أجاز ) المككره على شىء مما أكره عليه ( غير التكاح 
طائعاً) بعد زوال الإكراه ( لزم) على الأحسن وأما لو أكره على النكاح ثم 
زال الإكراه فلا بد من فسمخه ولاتصح إجازته . 

© ولا كان الركن الثالث والرابع يتعلق بہما أحكام كثيرة خصهما بالذ كر بقوله : 

e‏ دو : أى الطلاق ر ما ملك من عصمة ) بيان مع »> فا واقعة 
عل عصمة أى عصمة ملوكة حقيقة أى حاصلة بالفعل » بل ( وإن" تعليقاً ) : 
أى وإن كان ملكها ذا تعليق أى مقدراً حصوله بالتعليق . 

: وذلك التعليق : إما أن يكون صريحآً كقوله لأجنبية  أى غير زوجة‎ ٠ 
إن تزوجتك أو تزوجها فهىطالق : فى تزوجها وقع عليه الطلاق » وإما غير‎ 
: صريح وهو قسيان‎ 

© إما ( بنية أو بساط ) الأول ( كقوله لأجنبية : إن" فعلت ) كذا كإن 
دخلت الدار نت طالق » ( وزنوّى) إن فعلته ( بعد نكاحها) فتزوجها ففعلته 
لزمه الطلاق لنية التعليق . 1 


قوله : [ ولا تصح إجازته] إلخ : أى لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه 
نكاح فيه خيار . 

قوله : [ الركن الثالث والرابع ] : أى وهما امحل والصيغة . 

قوله : [خصهما بالذكر ] : أى على سبيل الصراحة . 

قوله : [ وإن تعليقنًا ] : هذا قول مالك المرجوع إليه وفاقًا لأبى حنيفة » 
ونعلافًا للشافعى ٠‏ ولقول مالك المرجوع عنه . 

قوله : ذا تعليق ] : يشير إلى أنه يقال فيه ما قيل ی زيد عدل بأن يقال 
فيه سماها تعليقنًا مبالغة أو على حذف مضاف كا قال الشارح » أو يؤول المصدر 
بام المفعول . 

قوله [ لنية التعليق ] : من إضافة الصفة لاموصوف والنية بمعنى المنرى » والمعنى 
للتعليق المنوى أى المقيد بالنية بكونه بعد نكاحها فتأمل . 


اسلاق امه 


والثانى ما أشار له بقوله : ( أوقال عند خسطبتها) وشدد الولى عليه فى الشر وط 
مثلا : ( هى طالق") ولم يستحضر نية إن تزوجها لزمه الطلاق ؛ لأن بساط 
اليمين-- أىقرينة الخال تد على أن المراد إن تزوجها ( وتتطللق ) بفتح التاء وضم 
اللام أى يقع عليه الطلاق ( عه ) : أى عقب الفعل فى الثانى » وعقب 
العقد فى الثالث كالأول » ( وعليه النصف ) : أى نصف الصداق لکن نى الان 
إن فعلت قبل الدخول » وإلا فعليه جميع الصداق . 

( وتكرر ) وقوع الطلاق ولزوم نص فالصداق ( إن ) بصيغة تقتضى التكرار 
كأن ( قال : كلما تزوجتك) فأنت طالق ( إلا بعد ثلاث ) من المرات وهى 
الرابعة ( قسيل زوج ) »> فإذا تزوجها ثلاث مرات لزمه النصفق كل مرةء فإن 
عقد عليها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره لم يلزمه شىء لأن عقده حينئذ لم 
يصادف محلاء فإن تزوجت غيره وعاد الحنثولزوم النصف إلى أن تتهى العصمة » 
وهكذا : لأن العصمة لا لم تكن مملوكة بالفعل ‏ وإنما على عصهة مستقبلة وهى 
عامة لزمه النصف فى كل عصمة » لاف ما لو كان متزوجاً ببا وحلف بأداة 

قوله : [ أى قرينة الحال ] : تفسير للبساط . ' 

قوله : [عقبه] إلخ : هذا معلوم من صحة التعليق » وإثما ذكره لدقم 
توه أنه يتاج کم الحاكم بلزوم التعليق . 

قوله : 1 أى عقب الفعل فى الثانى] إلخ : المراد بالثانى :التية»وبالثالث: 
البساط »وبالأول : الصريح ءوانظر قوله عقبه : دمع أن المعلق والمعاق عليه يقعان 
فى وقت وإحده ٠‏ إلا أن يقال المراد بالعقب المقارنة فى الزمن الولحد » ويرد" أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد محقيق الزوجية » فالأحسن أن يقال قوم المعلق والمعلق 
عليه يقعان فى زمن واحد ء أى قد يقعان فليس كليا كذا فى الحاشية . واستشكل 
أيضا قوله وبحله ماملك بأنهم عرّفوا الملك باستحقاق التصرف نى شىء بكل 
وجه جائز > وهو يكون بالبيع والهبة ونحوهما » والزوج لا يتصرف فى الزوجة . 
والحواب أن هذا تصرف خاص مثل الطلاق والظهار فهو تصرف فى الحملة . 

قوله : 1 وتكرر وقوع الطلاق] إلخ : اعرض بأن مقتضى العقل أن الصيغة 
إذا كانت تقتضى التكرار كان النكاح فاسداً > لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها 


oo!‏ باب التكاح 


تكرار فيختص بالعصمة المملوكة فقط كا ياتى » وقوله : ووعليه النصف»: أى ى 
نكاح التسمية وإلا فلا شى ء عليه . 

( ولو دخل”) ببذه المرأة التى علق طلاقها عن تزويجها ( فالمسمتى ) يلزمه 
( فقط) إن كان وإلا فصداق الئل ء ورد بقوله : فقط » على من قال يلزمه 
صداق ونصف صداق » أما النصف فلازومه بالطلاق » وأما الصداق كاملا 
فللوطء ء ورد بأن هذا الوطء من ثمرات العقد قبله وهذا إذا لم تكن عالمة بوقوع 
الطلاق عليها > وإلا كانت زانية . واستثى من قوله : « وإن تعليقاً » » 
قوله : 

( إلا لذا عنم ' النساء) فى تعليقه » كأن قال : كل امرأة أتروجها » أو 
کا کا لل لاه > ثم دخل فلا یازمه شیء 
لالحرج والمشقة بالتضييق » والأمر إذا ضاق اتسع > ( أو أبقتى قليلاً) 
من النساء (ككل امرأةر أتروجها ) فهى طالق » أو إن فعلت كذا فكلامرأة 
أتزوجها طالق ( إلا من قرية كذا ؛ وهى ) أى القرية ( صغيرة” ) » قال 
أبو الحسن : والصغيرة ھی الى لايحد فيها ما يتزوج بها أى ماشأنها ذلك لصغرها 


مقصدها لم تشرع > والمقصود من النكاح الوطء وهو غير حاصل ء لأقه كلما 
تزوجها طلقت عليه » وإذا كان النكاح فاسداً فلا يترتب عليه صداق » لأن 
كل نكاح فسخ قبل الدخول لاشىء فيه » وطلاق الفاسد مثل فسخه . وأجيب 
بأن قولم طلاق الفاسد مثل فسحه إذا كان فاسداً لصداقه كنا فى (بن)ء وأما 
الفاسد تعقده كا هنا » ففى الطلاق قبل البئاء تصف المسمى . 

قوله : [ فالمسمى يلزمه فقط ] : أى ولو تعدد الوطء وهذا مقيد بعدم علمه 
حين الوطء بأنها هى المعتق طلاقها على نكاحها » وإلا تعدد الصداق بتعدد 
الوطء إن لم تكن عالة » وإلا فهى زانية فلا يتعدد لما مهر ولا يتكمل لها صداق 
بالوطء الأول كما يؤحذ من الشارح . 

قوله : 1 على من قال] إلخ : أى وهو أبو حنيفة وابن وهب . 

قوله : [ وإلا كانت ت زانية ] : أى فليس ها إلا نصف الصداق بالعقد 
ولو كان الواطئّ ذا شيهة 


لاف الكبيرة كالقاهرة ‏ 
( وللا تفويضا) ء لأن نكاح التفويض قليل جلا بالنسبة لنكاح التسمية 


مهد ور 


( كأن ذكر زمنا لايبلغه عمره غالباً) فلا يلزمه طلاق > كنا لو قال : كل 
امرأة أتزوجها مدة أربعين سنة فهى طالق ء وكان ما مضى من عمره أربعين أو 
خمسين سنة عإذ الغالب أنه لابعيش العانين ناء على أن التعمير حمس وسبعين › 
فهو كن عنم النساء . ومفهوم كلامه : أنه لو أبى كثيراً من النساء ‏ ولو كان 
بالنسبة لغيره قليلا ‏ ازمه الطلاق . لوقال : كل امرأة أتزوجها من مصر > 
أومن العرب » أو من العجم » أو من نمم » فهى طالق » فتزوج من ذلك » 
وكذا إذا قال : كل امرأة أتزوجها تفويضاً فهى طالق » أو كل امرأة أتزوجها 
مدة أربعين سنة فهىطالق » وكان الماضى من عمره عشرين أو ثلاثين فإنه يلزمه 
الطلاق فى كل من تزوجها فى مدة الأربعين لأن السبعين .يبلغها الشخص فى 
الغالب . وكذا إن أبى لنفسه قربة كبيرة كالقاهرة فيلزمه الطلاق فيا عداها . 

٠‏ ( وله نكاح الإماء فى ) قوله : ( كل حرة ) أتزوجها طالق » لأنه صار 


قوله : [ أنه لو أبقى كثيراً ] إلخ : أى بتعليق أو بدونه . 

قوله : [ ولو كان بالنسبة لغيره ] : أى لغير من منع نفسه منه . 

قوله : [فتروج من ذلك ] : أى من الحنس الذى حلف عليه . 

قوله : [يبلغها الشخص ف الغالب ع : قد يقال إنهم شرطرا أن يبقى من 
العمر الغالب ما يحصل له النفع بالتزويج » ومن بلغ سبعين سنة انتهى فى العمر 
الغالب » ولذلك قال فى الأصل ولابد من بقاء مدة بعدما يبلغدعمره ظاهراً يتروج 
فيها . ويحصل له فيها التفع بالترويج » أما لوكان ابن عشرين وحلف على 
ترك التزويج مدة خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج:لآن السبعين مدة العمر المعتاد » 
إلا أن يقال التفت شارحنا إلى القول بأن مدة التعمير تمانون تأمل . 
© تنبيه : إذا حلف لايتروج من لمحتس الفلانى أو البلد القلانى وله زوجة من 
ذلك الحنس أو البلد تى عصمته قبل الحلف فلا تدحل فى الينين » لأن الدوام 
ليس كالابتداء . 

قوله : [ وله نكاح الإماء ] : اعلم أن عل إياحة نكاح الإماء له إذا خشى 


oot‏ ياب النكاح 


يسبب بميته كعادم الطول ولو ملا . 

( ّرم الهين ( فى المصرية ) مثلا كا لو قال : كل مصرية أو 
شامية أو مغربية أتزوجها طالق . ( فيمن أبوها كذلك) : أى مصرى مثلا » 
ولوكانت أمها غير مصرية » والأم تبع للأب . 
أى المصريات » بأن أقامت مدة بعصر حى تطبعت بطباع المصريات » لا إن لم 
تتخلق بخلقهن ولو طالت إقامتها بها . 

٠‏ (لا) يلزمه طلاق ( فى ) قوله : كل من أتزوجها طالق ( إلا أن' 

بصيراً » فله بعد العمى تزوج من شاء . 

(ولا) يلزمه طلاق ( ف الأبكار ) إذا قال : كل بكر أتزوجها طالق > 


الزنا ما لم يقدر على التسرى » وإلا وجب كا فى الحرشى » وى حاشية شيخنا 
الأمير على (عب) أن له نكاح الإماء » ولو قدر على التسرى فإن عتقت الأمة الى 
تزوج بها » فقتضى قم إن الدوام ليس كالابتداء فى المرأة الى ی عصمته 
أن لا تطلق عليه » وهذا هو المعتمد . 

قوله : [ فيمن أبوها كذلك ع : أى ولو لم تقم يعصر . 

قوله : [ ولزم فى الطارئة ] إلخ : أى الموضوع أنه حلف لا يتزوج 
مصرية . 

قوله : [فله بعد العمى تزوج من شاء ] : ومثله لو قال حى ينظرها 
فلان » فعمى فلان أو مات فله أن يتزوج ماشاء » ولو لم يخش العنت » وقال 
ابن المواز : لا يتروج حی يخشى الرنا ولم جد ما يتسرى به » وکل هذا إذا 
قال كل امرأة أتروجها فهى طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان » وأما لو قال 
كل أمرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهى طالق حى أنظرها أو 
ينظرها فلان » فعمى » فإن اليمين لازمة »> ومى تزوج من هذا البلد أو من 
تلك القبيلة بعد العمى طلقت عليه كما فى البدر(اه)»› وعبارة الشارح تقيد ذلك : 

قوله : [ للا يلزمه طلاق فى الأبكار ] : ماذكره المصنف هو المشهور 


LD الطلاق‎ 


( بعد) قوله: ( كل ثيب ) أتزوجها طالق (كالعكس )» أى لايلزمه ف الثيبات 
إذا قال: كل ثيب أتزوجها طالق بعد قوله : كل بكر أتزوجها طالق على 
المشهور فبهما » لدوران الحرج مع اليمين الثانية » ويلزمه فى الثيبات ف المسألة 
الأول » وف الأبكار فى الثانية . 

( ولا ) يلزمه طلاق ( إن خسشبى ) على نفسه (العتت فى مؤجل ) 
بأجل ( يبلغنه ) الخالف غالباً » كقوله : كل امرأة أتروجها ف السنة المستقبلة» 
أو مدة عشرة أعوام وهو ابن ثلاثين مثلاء ( وتِعذرَ) عليه ( التسرى ) » فإن 
لم خش العنت أو أمكنه التسرى حنث كا مر › فهذا كلمستثى من مفهوم 
قوله : و کان ذكر زمتاً لاببلغه » » أى فإن كان الزمن يبلغه الخالف عادة 
حنث إلا إذا خشى إلخ . 

( أو قال : آتحر امرأة ) أتزوجها طالق › » لم يلزمه فيمن يتزوجها شی ء 
على الراجح > ( ولايوقتف ) عن وطء الأول حى يتزوج بثانية » فإن 
تزوج بثانية حل وطء الأول ووقف عن الثانية حى يتزوج ثالثة » فإن تزوج 


وهو قول ابن القاسم وسحنون 2 اين عبد السلام : هو أظهر الأقرال 2 وقليل 
يلزمه اليمين فيهما نظراً للتخصيص فيهما » وقيل لا يازمه فيهما وهذا اقول 
حكاه جماعة واختاره اللخمى . 

قوله : 1 حنث إلا إذا خشى] إلخ : أى فحينئذ له التروج بحرة ولاشىء 
عليه » وليس له التزوج بالأمة حيث أبيحت له الحرة إلا إذا عدم الطول 
للحرائر . 

قوله : [ على الراجح ] : أى وهو قول ابن القاسم وذلك لآن الآحر لايتحقق 
إلا باوت ء ولا يطلق على ميت » ولأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة 
فكان كن عم النساء . 

قوله - حل وطء الأول ] : أى ويرثها إذا ماتت » وأما إذا مانت الموقوف 
عنها فإنه يوقف ميراثه منها » فإن تزوج ثانية أخذه » وإن مات قبل أن يتروج 
رد لوارثتها » وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلاترثه وها نصف الصداق لتبين 
أنها المطلقة » لأنها آخر امرأة له ولاعدة عليها > ويلغز بها ى مسألة موت 


kî‏ باب التكاج 


وقف عن الثالثة حى يتزوج برابعة » وهكذا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم 
رفع فيمن وقف علها » فإن مضى الأجل هلم يتزوج طلق عليه كما هو 
قول سحنون » واخحتاره اللخمى إلا فى الزوجة الأولى فلا يوقف عنها » لآنه لما 
قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه . 

. ( واعتبسر ی ولابته) : أى الزوج ( عليه ) : أى على امحل الذى هو 
العصمة والولاية عليه ملكه ( حال“ التفوذ ): نائب فاعل اعتير »وحال النفوذ هو 
وقت وقوع المعلق عليه كدحول الدار ؛ أى والمعتبر شرعاً فى ملك العصمة هو 
وقت وقوع الفعل النىعلق الطلاق عليه لاحال التعليق ٠‏ وفرع على هذا قوله : 

( فلو فسّلت) الزوجة الى حلف بطلاقها إن دخلت الدار راحلوف عليه ) 
بن دخلت الدار ( حال بِيسْدُونتتها) .ولو بواحدة ‏ كخلع » أو بانقضاء عدة 
رجعى_(لم يلرم) الطلاق إذ لا ولاية له على ا نحل العصمةحال التقوذ : أى حال 
وقوع الحلوف عليه من الدخول المعلق عليه الطلاق ؛ إذ امحل معدوم حال 
النفوذ وإن كان له عليه الولاية أى اللاك حال التعليق » وكذا من حلفو على 


الروج فيقال : شخص مات عن زوجة حرة مسلمة » نكحها بصداق مسمى 
وأحذت نصفه ولا ميراث ها ولا عدة » ويلغز بها أيضًا إذا ماتت هى من وجهين 
فيقال : ماتت امرأة ووقف إرثها » ولیس فى ورثتها حمل » والوجه الثانی ماتت 
امرأة فى عصمة رجل ولا يرثها إلا إذ تزوج عليها . 

قوله : [واختاره اللخمى ع : أى وأما لو قال أو امرأة أتروجها طالق » 
وآحر امرأة أتروجها طالق » فإنه يازمه الطلاق فى أو من يتزوجها اتفاقًا ويجرى 
فى آخر امرأة قيل ابن القاسم » وقول سحنون ولا يجرى فيها اختيار اللخمى 
فتأمل . . 
قوله : [أى واللعتير شرعا] إلخ : هذا إذا كانت اليمين منعقدة » فلو 
كانت غير منعقدة حال التعليق كا إذا علق صبى طلاق زوجته على دخول 
الدار فبلغ ودخلت لم يلزمه طلاق . 

قوله : [إذ لا ولاية له] إلخ : أى لاملك لازوج ف العصمة حال النفوذ 
لن المعدوم شرعًا كالمعدوم حًا . 


aay الطلاق‎ 


فعل غيرها کدخول زيد أو دخوله هو فدخل حال بينونها لم يلزم . قال ابن 
القامم :من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليقضينه حقه وق تكذا » فقيل جىء 
الوقت طلقها طلاق الخلع لوه من جیء الوقت وهو معدوم » أو قصد عدم القضاء 
ف الوقت لايلزمه الثلاث › م بعد ذلك يعقد عليها برضاها بريع دينار » ( فلو 
نكتحتها ) بعد البينونة وكانت ينه مطلقة أى غير' مقيدة بزمن »أو مقيدة بزمن 
ول ينقض ( ففعلته ) بعد نكاحها ( حتسث ) سواء فعلته حال البيتونة أيضاً أم 
لا( إن' بتقى لها من العصمة المحللّق فيا شىء) . بأن كان طلاقها دون 
الغاية » وقوله : و فلو نكحها » أى مطلقا قبل زوج أو بعده » لأن نكاح 
الأجتى لايهدم العصمة السابقة » واحترز بقوله : « إن بى » إلخ » ۴ا لو أبانها 
بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت الحلوف عليه لم يحنث » لأن العصمة المعلق 
فيها قد زالت بالكلية » ولو كانت ينه بأداة تكرار . 

(كحلوف ھا ) بطلاق غيرها إن تزوجها عليها أو آثرها علها » ( ک : كل 
امرأة أتزوجتهاً عليك ) طالق ؛ فإن اليمين تختص بالعصمة العلق فيها دون غيرها 
كالحلوف بها : أى بطلاقها امتقدم ذكرها » فإذا طاق الحلوف ها دون الغاية ثم 


واعلم أن اشتراطهم للك العصمة حال الفوذ إنما هو بالنظر الحنث > 
وأما البر قلا يشترط فيه ذلك ء وذلك أن الحنث لما كان موجبًا للطلاق اشترط فيه 
ملك العصمةء وأما البر لما كان مسقطًا لليمين فلا معى لاشتراط ملك العصمة 
فيه » بل فى أى وقتوقع الفعل الذى حلف ليفعلنه بر فإذا حلف ليفعلن الى ء 
الفلانى فأبانها » وقعله حال بینونتھا ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال البينونة خلافًا 
لما ذكره ( عب ) من عدم البراءة كذا يؤحذ من حاشية الأصل . 

قوله : [ إن بقى له من العصمة المعلق فيها شىء ع : هذا خلاف مذهب 
الشافعى > فإن مذهبه إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت آنا أو أنت كذا فأنت 
طالق ثلاثًا » ثم شالعها اتحلت ينه ء فإذا فعل الحلوف عليه بعد ذلك فلا 
يلزمه شىء بقى من العصمة فيها شىء أم لاء وهى فسحة عظيمة يجوز التقليد 


قوله : [وم يحنث ع : أى باتفاق عندنا وعند الشافعى . 


ooh‏ ياب التكاج 


تزوجها ثم تزوّج عليها طلقتمن تز وجھا عليها » ولو طلقها ثلاث ثم تزوجها بعد 
زوج وتزوج عليها لم ينث » حلاف لقول الشيخ : ففيها وغيرها . 

( فلو بانست ) المحلوف لها (بدون الغاية فتر دج بأجنبية » (ثم تزوجها) : 
أى الحلوف ها المطلقة عادون الغاية طلقت الأجنبية” ) عجرد العقد عليها » 
( احج له فى أنه لم يزوج علي ) : أى على الخلوف هاا وإنما تزوّجها 
على الأجنبية » ( وإن اداعتى نية” ) ولايعمل بنيته تى فتوى ولاقضاء لآن اليون 


قرله : [خلافًا لقول الشيخ ] إلخ : حاصل ما لى هنا أن احلوف عليها 
متفق على تعلق الحنث بها فى العصمة الأول وغيرها كا يأق فى الإيلاء > وأما 
انحلوف بها أى بطلاقها فاتفق على تعلق اليمين بالعصمة الأول فقط » وأما 
الحلوف هما فهى محل التزاع » فالذى نى كتاب الأعان من المدونة أنها كالحاوف 
بها فى تعلق اليمين بها فى العصمة الأول » وعليه ابن الحاجب » واعترضه ابن 
عبد السلام قائلا : أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققين » 
وهذا الحكم إا يكن فى امحلوف بطلاقها لا فى انحلوف لا بالطلاق » وقد عول 
شارحنا على ما قاله ابن الحاجب . 

قوله : [ ولا يعمل بنيته ف فتوى ولاقضاء ] : ظاهره على هذا التأويل كانت 
اليمين حقنًا لها يأن اشترطت عليه فى العقد أن لا يتزوج عليها > أو تطوع ها 
بتلك اليمين لأنه صار حًا لها » وقيل لا يازمه فى التطوع وتقبل نيته . واستشكل 
هذا الفرع بأن حل عدم قبول النية عند القاضى إن كانت عائفة لظاهر اللفظ » 
وهى هنا موافقة لا مخالفة غ فكان ينبغى أن يقبل قوله ولو مع الرقع للقاضى . وأجيب 
بأن ينه محمولة شرعًا على عدم الخمع » وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول اللفظ 
شعا . 
© مسألة : لو علق حر طلاق زوجته المملوكة لأبيه الحر المسلم على موته » 
بأن قال : أنت طالق يوم موت أبى أوعند موه لم ينفذ هذا التعليق» لانتقال تركة 
أبيه كلها أو بعضها إليه بموته» ولو كان عليه دين » ومن جماتها الأمة فينفسخ نكاحه 
فلم يحد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه » وجاز له وطؤها بالملك » ولو 
كان الطلاق المعلق ثلانًا وكذا نكاحها بعد عتقها قبل زوج كنا فى الأصل . 
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على نية امحلو فلا ونيتها أن لا يجمع معها غيرها » وقيل : هذا إن رفعته » ولو 
جاء مستفتياً لقبلت نيته » وفد أشار لذلك بقوله : و تأويلان » . 

( ولو عل“ عبد" ) الطلاق ( الثلاث على فعل ) مته أو من غيره كدحول 
دار » ( فعتق فحصل ) الفعل المعلق عليه كالدخول ر لزمت) لثلاث » لأن 
المعتبر حال النفوذ لاحال التعليق » وإلا لزمه اثنتان لأن العبد ليس له 
إلا اثنتان » فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولاتحل له إلا بعد زوج » ولو عتق 
بعد ( و) لو علق العبد ( اثنتين) على الدحول مثلا فعتق ثم دخلت لزمه الاثنتان » 
و( بقيت ) عليه ( واحدة كنا لو طلق) حال رقه ( واحدة فعتق ) بقيت عليه واحدة؛ 
لأنه كحر طاق نصف طلاقه . 
© ثم شرع فى بيان الركن الرابع وهو اللفظ بقوله : 
© ( ولفظه” الصريح ) الذى تنحل” به العصمة ولو م ينو حلها مى قصد اللفظ 
(الطلاق” ) كا لو قال :الطلاق يلزمى » أو : على الطلاق أو: أنث الطلاق» 
ونحو ذلك » ( وطلاق”) بالتدكير أى : يلزمنى » أو : عليك » أو : أنت 
طلاق » أو : على طلاق » وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بابر كعلى أم لا » 
لأنه مقدر والمقدر كالثابت » ( وطلقلت ) بالفعل الماضى والتاء مضمومة » 
(عتتطلقلت ) بتشديد اللام المفتوحة وكسر التاء أى مى أو أنت تطلقت » 
( طالق”) اسم فاعل › ( وط2 ) بفتح الطاء واللام مشددة اسم مفعول 
نحو أنت مطلقة . 

( لامطلوقة“ ومنطتلقة" وانطلقبى ) : أى ليست هى من صريحه ولا من 


قوله : [ وبقيت عليه وإحدة ] : على بمعنى اللام . 

قوله : [ ولفظه الصريح] إلخ : أى فهو منحصر نى تلك الألفاظ الستة 
دون غيرها من الألفاظ » خلاقا لمن قال : إن الصريح ما كان فيه الحروف 
الثلائة الطاء واللام والقاف لشموله نحو منطلقًا ومطلقة ومطلوقة وانطلقى » فإن 
هذه الألفاظ من الكتابة اللفية كا يأى . 

قوله : [ اسم مفعيل ] ّ أى للفعل اللضعف 3 وأما بغيره فتقدم أنه من 
الكناية الحفية . 


o‏ ياب التكاح 
كناياته الظاهرة لاستعمالها فى العرف تى غير الطلاق » بل من الكنايات الحفية ٠‏ إن 
قصد با الطلاق لزمه » و إلا فلا . 
. ( درم ) فى صريحه طلقة ( واحدة إلا لنية أك ) فيلزمه ما نواه 
( كاعتدى ) : أى کا لو قال لما هد دع إن لزنه طلقة واحدة إلا أن 
ينوى أكثرء فإنه يلزمه ما نواه. واعتدى من الكناية الظاهرة ويلزم بها ما ذكر . 

(وصداق فى ) دعرى (نفیه ) : أى تی الطلاق من أصله فى قوله : 
اعتدى ( إن دل ساط عليه : أ على نفيه > کا لو کان الطاب فى مقام 
ذكر الاعتداد او العد » فقال : اعتدّىء وقال : نويته الاعتداد بكذا أو 
العد فيصدق ق ذلك . 
«( وكتايته الظاهرة : بد" > حبك على غاربك . ولزم بهما ) : 
بإحدى:هاتين الصيغتين ( الثلاث مسطناقاً ) دخل بها أم لاء لأن البت ن 
وقطع العصمة شامل للثلاث » ولو لم يدخل » والحبل عبارة عن العصمة وهو إذا 
رى العصمة على كتفها لم يبق له فيها 'ثىء مطلقاً . 

( كأن اشرت ) زوجته ( العصمة منه) أى من زوجها بأن قالت له : 
بى عصمتك بمائة » فباعها لها بها فإنها تطلق ثلاثاً دخل أو لم يدخخل . 

( وواحدة بائئة) بالرفعم عطف على « بتة » أى : ومن الكتاية الظاهرة قوله 


قوله : [ طلقة واحدة ] : وق حلفه على أنه ل يرد أكير من واحدة وعدم حلفه 
لان : الأول نقله اللخمى عن ابن القاسم > والثانى رواية المدنيين عن مالك » 
ويل الخلاف إذا رفع للقاضى » وأما فى الفتوى فلا يمين اتفاقًا . 
قوله : [ وصدق فى دعوى نفيه ] : أى بيمين تى القضاء > وأما فى الفتوى 
0 
: [وكنايته الظاهرة ] : ليس المراد بالكناية اللفظ المستعمل فى لازم 
سد ل : لفظ استعمل فى غير ما وضع له . 
: [والحبل ] : عبارة عن العصمة أى والغارب عبارة عن الكتف وهو 
0 بة أو ما انحدر عن أسفل سم البعير . 
قوله : [ وواحدة بائنة] : + محل ما قاله المعن والشارح إن كان عرف التحالف 


الطلاق اكه 
ها : أنت طالق طلقة واحدة بائنة ء نظراً لقوله : «باثنة» . والبينونة بعد الدحول 
بغير عرض إتما تكون ثلاثا ؛ فألزم يها الثلاث كنا بأتى » ولم ينظروا للقظ واحدة» 
إما لكون و واحدةه صفة لمرة محذوفاً أى : مرة واحدة » بدليل قوله بعد: وبائئة»» 
وأما لأنه يحتاط فى الفروج ما لايحتاج ى غيرها > فاعتير لفظ بائنة وألغى 
لفظ واحدة . 
( أونواها )» : أى الواحدة البائنة ( بك : ادحل واذهى ) وانطلى من سائر 
الكنايات اثلفية » فإنه يلزمه الثلاث ف المدخول بها وواحدة فقط فى غيرها مالم 
ينو أكثر » وأولتى إذا نوى الواحدة البائنة بلفظ صريح الطلاق » كأن يقول 
لا : أنت طالق > ونوى الواحدة البائنة ؛ فإنه يلزمه الثلاث ى الماخول با 
دون غيرها » ما لم ينو أكثر ؛لآن نية البينونة كغيرها . والبينوئة بعد الدخول بغير 
عوض «لالفظ خلع ثلاث » وقبل الدخحول واحدة إلا لنية أكثر ولذا قال : 
( وهى) : أى واحدة بائنةلفظآء أو نية بلفظ صريحه أو كنايته اثلنفية ( ثلاث 
ف المدخول بها ) ويلزمه واحدة فى غيرها ما لم ينو أكثر . وأما نية الواحدة البائنة 
بلفظ الكناية الظاهرة ك : خليت سبيلكفلا أثر له » لأن العيرة حينئذ باللفظ 


أن البائنة معناها المتفصلة »> فإن كان عرفهم أن معناها الظاهرة الى لاخفاء فيها » 
وقصد ذلك العنى فالظاهر لا يازمه إلا طلقة وإحدة » وتكون بعد الدخول رجعية . 

قوله : [ بغير أعوض] : أى وبغير لفظ الللع . 

قوله : [فإنه يلزمه الثلاث فى ادحو بها ]: أى كا هو الظاهر » خلاقًا 
((عب ) حيث عم فى المدخول بها وغيرها فى لزوم الثلاث . 

قوله : [ ويازمه ولحدة فى غيرها ] : الفرق بين المدخول بها وغيرها أن غير 
المدخول بها تبين بالواحدة ء فإن كان طلاقه خلعًا استوت المدخول بها وغيرها 
فى قبول نية الواحدة . 

قوله : [ لأن العبرة حينئذ باللفظ ] : أى وتية صرفه مباينة لوضعه . 

والحاصل أن" صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن ظاهرهما 
إلى الأحف إلا البساط لا النية . 

بلغة السالك - ثان 


o‏ باب التکاح 
ومدلوله الثلاث على تفصيلها المعلوم فيهاء فقول الشيخ : بخلنيت سبيلك »فيه نظر . 

ثم شبه بالواحدة البائة فى لزوم الثلاث فى المدخول بها قوله : ( كالميتة 
والدم ) بعى أن من قال لزوجته : أنت على كالميتة أوالدم ٠‏ وحم الحنرير) 
الواو بعنى « أو » ( ووهبتلك لأهلك أوردداتك ) أو : لاعصمة لمعليك › 
وأنت حرام أوخلية لأهلك أى من الزوج ( أو بسَرِينّة” » أو خالصة”") :أى منى 
لاعصمة لى عليك » ( أو بائنة أو أنا) بائن منك » أو خلى أو برى أوخالص» 
فإنه يلزمه الثلاث فى المدخول بها (كغيرها ) : أى غير المدخول بها ( إن لم يسنو 
أقل) » فإن نوى الأقل لزمه ما نواه وحلف إن أراد نكاحها أنه ما أراد إلا الأقل 
لا إن لم يرده » فقوله : وكغيرها » راجم لا بعد الكاف أى الميتة » وما يعدها . 

( ولزم الثلاث مطلقاً ) دحل أم لا ( مالم ينو أقل ) من الثلاث ( فى) قوله 
ها : ( خلتيت سبيلك ) » فإن نوى الأقل لزمه ما نواه . 

(و) لزمه الثلاث ( فى المدخول بها ) فقط ( فى ) قوله : ( وجهى 
من وجهك ) حرام » ( أو) وجهى ( على وجهلت حرام ) 


قوله : [ أو خالصة ] : ومثله لست لى على ذمة » وأما عليه السخام فيازمه 
فيه واحدة إلا أن ينوى أكثر » وأما نحو عليه الطلاق من ذراعه أو فرسه فلا شى ء 
فيه » لأن القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة . 

واعلم أن لست لى على ذمة أو أنت خالصة لا نص فيهما » وقد اختلف 
استظهار الأشياخ فى اللازم بهما > فاستظهر شيخ مشايخنا العدوى لزوم طلقة 
بائنة » واستظهر شيخنا. المؤلف لزوم الثلاث ٠‏ واستظهر بعض الحققين أن 
طلقة واحدة إلا لنية أكثر فى المدخول بها وغيرها » وأنها رجعية فى المدحول بها 
كذا يؤخذ من حاشية الأصل . 

قوله : [إن لم ينو أقل ] : أى بأن نوى الثلاث أولانية له . إن قلت إن 
صريح الطلاق عند الإطلاق فيه طلقة واحدة فا وجه كون ذلك فيه الثلاث ؟ 
فالحواب أن عدوله عن الصربح أوجب ريبة عنده فى ذلك فشدد عليه . 


المللاق o‏ 
فلافرق بين و من» ووعلى» » وشبه ی ذلك قوله : ( ک:لانکاح بیی 
وبينك » أو لا ملك ) عليك » ( أو لاسبيل لى عليك ) فيلزمه الثلاث 
فى المدخول بها فقط . 
( إلا لعتاب ) راجع لما بعد الكاف (وإلا) : بأن كان لعتاب ( فلا 
شی ء عليه ) كما لوكانت تفعل أموراً لاتوافق غرضه بلا إذن منه فقال لها ذلك » 
فالعتاب قرينة وبساط دال“ على عدم إرادته الطلاق كا يأتى ( كقوله ياحرام ) 
وم ينو به الطلاق » ( أو ) قال : ( الحلال حرام ) بدون على > ( أو) 
قال : الحلال ( حرام“ على) أو على" حرام » ( أو جميع ما أملنّك حرام” » 
وم سرد" إدخالها ) : أى الزوجة فى لفظ من هذه الألفاظ» فلا شىء عليه » 
فإن قصد إدخالها فثلاثق المدخخول بها وى غيرها إلا لنية أقل . 
( و ) لزمه ( واحدة” مطلقاً ) دحل آم لا( فى) قوله : ( فارقتك ) إلا لنية 
أكثر وهى رجعية فى الماخول ہا . 


قوله : [ فلا فرق بين من وعلى ] : أى ف لزوم الثلاث وش تنويته ف العدد 
فى غير المدخول بها . 

قوله : [ فإن قصد إدخاها ] : هذا التفصيل فى الصيغ الى قالها المصنف » 
وأما لو قال على“ الحرام وحنث فإنه يلزمه الثلاث فى المدخول بها ولا ينوى فيها 
ویلزمه فى غيرها أيضًا » ولكنه ينوى فى العدد » والفرق بين على" حرام وما معها » 
وبين على" الحرام » أن على" الحرام استعمل فى العرف فى حل العصمة » بخلاف على 
حرام وما معه > فن قاس على“ الحرام على باق الصيغ فقد أخطأ لوجود الفارق » 
وخالف المنصوص فى كلامهم أفاده الأجهورى : قال (بن) : وقد جرى العمل 
بفاس ونواحيها بلزوم طلقة بائنة نى على الحرام بالتعريف » لا فرق بين مدخول 
بها وغيرها . 

قال ى حاشية الأصل : والحاصل أن كلا من هذين القولين يعى القول 
بازوم اثلاث » ولقول بلزوم طلقة بائنة معتمد » وحكى البدر القراف أقوالا 
أحر أنه لغو لا يازم به شىء وقيل إنهطلقة رجعية › وقيل ینوی فيه أو نوی به 
الطلاق لزمه > وإن لم ينوه لا يازئه شىء وهو المفبى به عند الشافعية . 


af‏ باب النكاح 

( وحلف على فيه ): أى الطلاق حيث ادعى عدم قصده(ق ) قوله: 
(أنت سائبة” » أو : ليس بينى وبينك حلال" ولاحرام” ؛ فإن” فكل ) لزمه 
الطلاق و( نوی فى عدده) » وقتبل قوله فما دون الثلاث بيمينه » واستشكل 
تنويته فى العدد مع كونه قد أذكر قصد الطلاق » وهو إذا أذكر قصد الطلاق 
فلا تقبل فيته » قال بعضهم : هذا الفرع وإن ذكره ف المدونة إلا أنه ذكره عن 
ابن شهاب » وليس هو لالك بل هو الف لأصل مذهبه » ولذا لم يذكره 
ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا ابن عرفة » فعلى المصنف الدرك فى ذكره ١(‏ ه). 
أى فالحارى على أصل مذهب مالك أنه يلزمه الثلاث فى المدخخول يها كغيرها إلا 
إذا نوى أقل . 
٠‏ وقد علمت أن الكناية الظاهرة أقسام , 

الأول :ما يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر فى المدخول بها وهو : اعتدى » 
وأما غير المدخول ببا فلا عدة عليها ء فإن قال لما : اعتدى » فهو من الكناية 
الحفية فى حقها . 

الثالى : ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً وهو : بتة » و :حبلك على غاربك . 


قوله : [فهو من الكناية الحفية فى حقها ] : أئ فلا يلزم فيها شىء إلا 
بالنية كاضقى الماع . 

قوله : [ وهو بتة] إلخ : لزوم الثلاث فى بتة » وحبلك على غاربك » 
لكونه من الكناية الظاهرة على حسب العرف القديم » وأما عرفنا الآن فهما 
من الكناية الحفية » لأن ألفاظ الأعان مينية على العرف » وكذلك باق الألفاظ 
ينظر فيها على حسب العرفاء ولذلك قال فى الحاشية : قائدة قال القراق فق 
فروقه ما معناه : إن حو هذه الألفاظ من برية وخلية وحبلك على غار بك ورددتك» 
إنما كان لعرف سابق ء وأما الآن فلا يحل للمفى أن يفى بها إلا لمن عرف معناها 
وإلا كانت من الكنايات الخفية » فلا جد أحدآً اليوم يطلق امرأته بخلية 
ولا برية . 

والحاصل أنه لا يحل المفتى أن يفتى بالطلاق حى يعلم العرف فى ذلك 
اليلد (١‏ ١ه)‏ . 


a الطلاق‎ 


الثالث :ما يلزم' فيه الثلاث فى المدخول بها وواحدة فى غيرها لم ينو أكثر 
كواحدة بائئة ؛ نظراً لبائنة كا تقدم لفظأ أونية بلفظ . 

رابع : ما يلزم فيه اثلاث ف المدخول يها كغيرها إن لم ينو أقل وهى ميته 
وما عطف عليها . 

الحامس : ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً مالم ينو أقل وهو : خليت سبيلك . 

السادس :ما يلزم فيه الثلاث فى المدخول بها وينوى ف غيرها » وهو : وجهى 
من وجهك نحرام إلى آخره . 

السايع : ما يلزم فيه واحدة إلا لنية أكثر وهو : فارقتك . 
ه وكل ذلك ما لم يدل البساط والقرائن على عدم إرادة الطلاق » وأن امخاطبة 
بلفظ ما ذكر ليست نى معرض الطلاق يحال » وإلى ذلك أشار بقوله : 
ه ( وصداق”ق تفنيه ) : أى الطلاق ر إن" دل بساط عليه) : أى على 
النى ( ف الجميع. ) أى جميع الكنايات الظاهرة . 1 

(كالصريح ) : فإنه يصداق فى نفيه عند قيام القرائن » کا لو أخذها 
الطاق عند ولاديّها » فقال : أنت طالق إعلاماً أو استعلاماً » أو كانت مربوطة 


قوله : [ وهى ميتة وما عطف عليها ] : أى من قوله والدم ولنم الحتزير » 
وعرفنا الآن أن هنه الألفاظ الثلاثة من الكناية اللفية . 

قوله : 7 وينوى فى غیرها] : أىفإن نوی لاتا لزمتدء أو أقل لزمه ما نواه » 
فإن لم تكن له نية فقيل يحمل على الثلاث وقيل على الواحدة » وعلى الأول يكين 
القسم السادس متحداً مع القسم الرابع فتأمل » سيق يوضح الشارح ذلك ى 
آخر عبارته . 

قوله : ما يلزم فيه واحدة إلا لنية أكثز ] : أى لافرق بين المدخول بها 
وغيرها فغاير القسم الأول وهو اعتدى » فإنه فى غير المدخول بها كناية خفية 
لا يلزمه شىء إلا بالنية . 

قوله : [ ولقرائن ] : وأعظٍ القرائن العرف . 

قوله : [ كا لو أخذها الطلق ع : مثال للبساط فى الصريح . 

قوله : + إعلامًا ع : أى لغيره » وقوله : أو استعلامًا أى طالبدًا العلم لنفسه . 


o‏ باب التكاح 


فقالت له هىأو غيرها : أطلقى › فقال : أنت طالق » ونحو ذلك مما يقتضيه 
الحال . 

وحاصل القول فى الكناية أنها قسمان : ظاهرة وهى ما شأنها أن تستعمل فى 
الطلاق وحل العصمة » وخفية وهى ما شأنها أن تستعمل فى غيره . 

والضشابط ف الظاهرة على ما يؤحذ من كلامهم فى غير واحدة بائنة أن اللفظ 
إن دل على قطع العصمة بالمرة لزم فيه الطلاق الثلاث ف المدخول بها وغيرها » ولا 
ينوى » وذلاك ك : بتة » و : حبلك على غاربك » ومثلهما : قطعت العصمة بيى 
وبينك » و : عصمتك على كتفك أو على رأس جبل ونحو ذلك » وإن لم يدل 
على ذلك بل دل على البينونة . والبينوثة لغير خلع ثلاث ف المدخول ياء وصادقة 
بواحدة قغيرها . فإن كان ظاهراً فيها ظهوراً راجحا فثلاث ف المدخول بها جزماً 
كغيرها ما لم ينو الأقل» ك : حرام» و : ميتةء و : خخلية» و : برية» و : وبتك 
لأهلك وما ذكر معها » وإن كان الافظ ظاهراً فى البينونة ظهوراً مساوياً فثلاث 
مطلقاً إلا لنية أقل » ك : خليتسبيلاك وإن كان مرجوحا لزمه الواحدة مالم ينو 
أكر ك : فارقتك '. وأما : سائبةء أو : ليس بيى وبينك حرام ولا حلال » فهذا 
من قبيل : وجهى من وجهك حرام » و : ما أثقلب إليه من أهل حرام" وهو 
ثلاث فى المدخول بها > ويسنسوَّى ف غيرها . فإن لم يكن له نية فهل يحمل على 
الثلاث لأنه الأصل ف البينونة ؟ فيكون من قبيل : كالميتة وأنت حرام وبائن فلا 
يحمل فى غير المدخول بها على الأقل إلا إذا نواه وهو ظاهر ما لأصبغ » أو يحمل 
على الواحدة إلا لنية أكثر ؟ والأول أظهر والله أعلم هذا كله فى الكناية 
الظاهرة . 
» وأما الكناية اللحفية فأشار ها بقوله : 

(و) نوی (فیه) : أى ىأصل الطلاق » ( وق عتداده ىق) كل 


قوله : [ وهی ما شأنها أن تستعمل] : أى عرفا . 

قوله : [ وذلك كبتة] إلخ : أى على حسب العرف الماضى . 

قوله : [ وأما الكناية الحفية ] : أى وهى ما شأنها أن تستعمل فى غيره 
كا تقدم . 


oY الطلاق‎ 


كناية خفية توهم قصد الطلاق نحو : ( اذهبى وانصرق ) وانطلق » ( أو) 
أنا (لم أتروج ء أو قيل له : أتثك امرأة ؟ فقال لا ء أو) قال لها : 
( أنتحرة أو : معتقة أو :الحى بأهلك) » فإن ادعى عدم الطلاق صدق › 
وإن ادعى عدداً واحدة أوأكثر صدق » فإن ادعى أنه نوى الطلاق ول ينو عدداً 
لزمه الثلاٹ فى المدخول يها وغيرها . 

(وعوقب) الآنى بهذه الألفاط الموجبة للتلبيس على نفسه وعلى الناس . 

( وإن' قصده بكلمة ) كاسقنى ( أو صوت ) ساذاج ( لزم) وهذا من 
الكناية الحفية عند الفقهاء > وإن لم يست مل ف لازم معناه . 

(لا) يلزم ( إن" قمص التلفتّظة به) : أى بالطلاق ء ( فعد ل لغيره غلطاً) 
كنا لو أراد أن يقول : أنت طالق »فالتفت لسانه بقوله: أنت قائمة » قال مالك: 
من أراد أن يقول : أنت طالق ء فقال : کل أو اشرلى فلا يلزمه شىء أى لعدم 
وجود ركنه وهو اللفظ الدال عليه أوغيره مع نيته ٠‏ بل أراد إيقاعه يلفظه » فوقع 
ق غيره . 

( أو أراد أن ينطق" بالثلاث فقال أنت طالق” » وسكت) عن التلفظ 
بالثلاث » قلا يلزمه ما زاد على الواحدة 3 لأنه لم بقصد الثلاث بقوله : أنت 
طالق » وإنما أراد أن ينطق بالثلاث فبدا له عدم الثلاث فسكت عن النطق به . 

» ولا قدم أن من أركانه اللفظ »أفاد هنا أنه ليس المراد خصوص اللفظ لاغير » 


قوله : [عند الفقهاء ] : أى كا قال ابن عرفة » وقال ابن الحاجب وابن 
شاس إنه ليس بكتناية ولا صريح ومقتفى كلامهما عدم لزوم الطلاق بهذه 
الألفاظ ‏ ولو نوى به الطلاق ٠‏ والمعول عليه الأول » فيلزم إذا نواه بالصوت 
الساذج أو المزمار > وأما الصوت الضرب باليد فن الفعل الذى غتاج اعرف أو 
القرائن كما فى الحاشية . 

قوله : أو أراد ينطق بالثلاث] إلخ : أى وأما لو أراد أن ينجز واحدة » 
فقال : أنت طالق ثلاثًا » فقيل يلزمه الثلاث فى الفتوى والقضاء وهو قول مالك 
وسحنون » وأما لوأراد أن يعلق الثلاث » فقال : أنت طالق ثلانًا » وسكت ولم 
بات بالشرط فلا شى ء عليه كما فى المواق عن المتيطى . 


بل المراد اللفظ أو ما يقوم مقامه من إشارة أوكتابة أو فعل جرت به عادة أو كلام 
نفسى على قول بقوله : 
» (ولتزم) الطلاق ربالإشارة المُفْهمسة ) بيد أو رأس ولو من غير 
الأخرس » لابغير المفهمة ولو فهمتها الزوجة لأا من الأفعال الى لا طلاق 
بها . والمفهمة : هى الى يقطع من رآها بقصد الطلاق » ولو كانتالمأة لبلادتها 
لم تفهم مہا طلاقاً . 
٠‏ (و) لزم الطلاق ( بمجرد إرساله ) : أى الطلاق مع رسول » أى اجرد عن 
الوصول إليها » فى قال للرسول : أخبرها بأنى طلقنها » لزمه الطلاق . 
( أو) عجرد ( كتابته) الطلاق ( عازماً) بطلاقها لامتردداً فيه حى 
يبدو له فيلزمه عجرد كتابة طالق » وإلا يكن عازماً بالطلاق حال الكتابة » 
بل كان متردداً أو مستشيراً ( فبإخراجه ):أى فیازمه حينئذ إن أخرجه ( عازماً) 
وأعطاه لمن يوصله ولو لم يصل » ( أو وصوله ) ها أو لوليها إن أخرجه غير عازم » 
فإن أخرجه غير عازم وم يصل فقولان : أقواهما عدم اللزوم » قال ابن رشد . 
وتحصيل القول فى هذه المسألة أن الرجل إذا كتب طلاق امرأته لاتخلو من 
ثلاثة أحوال : أحدها :أن يكون كتبه مجمعاً علىالطلاق . الثانى :أن يكون كتبه 


قوله : [ لزمه الطلاق ] : أى ولو لم يصل الحبر إليها . 

قوله : [ فیازمه بمجرد كتابة طالق ] : أى ق صور ست » وهی ما إذا 
أخرجه عازيًا أو مستشيراً أو لانية له » وف كل" وصل أم لا والمردد والمستشير 
شىء واحد فى الحكم فلا تتعدد من أجلهما الصور . 

قوله : [ إن أخرجه عازسًا ] : مثل العزم تى الإإخراج عدم النية على المعتمد . 

قوله : 1 إن أخرجه غير عازم ] : أى بأن كان مستشيراً أو متردداً . 

قوله : [ أقواهما عدم الازوم ] : أى حيث كان كتبه مستثيراً أو متردداً 
وأخرجه كذلك . 

قوله : [ وتحصيل القول فى هذه المسألة ] إلخ : فحاصله أن الصور فيها 
نانية عشر » لأنه إما أن يكتبه عازمًا أو مستشيراً أو لانية له » وق كل" إما 
أن يخرجه عازمًا أو مستشيراً أولانية له » فهذه ثلاثة تضرب تى مثلها يتسع » 


المللاق 4 


على أن يستخير فيه » فإن رأىأن ينفذه نفذه » وإن رأى أن'لا ينفذه لم ينفذه . 
والثالث : أن لايكون له نية . فأما إذا كتبه مجمعا على الطلاقء أو لم يكن له ية فقد 
وجب عليه الطلاق » وأما إذا كتبه على أن يستخير فيه ويرى رأيه فى إنفاذه فذلك 
له مالم يمخرج الكتاب من يده . فإن آخرجه من يده على أن يرده إن بدا له فقيل: 
إن خر وج الكتاب من يده كالإشهاد ولیس له أن يرده» وهو رواية أشهب» وقيل: 
له أن يرده وهو قوله فى المدونة . فإن كتب لہا :إن وصلك كتالى هذا فأنت 
طالق » فلا احتلاف ق أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بوصول الكتاب إلها ؛ فإن 
وصل إلمها طلقت مكانها أجبر على رجعتها إن كانت حائضا ١(‏ هھ . ) فتحصل 
أن الازوم إما فى الكتابة عازماً أو بإحراجه من يده عازماً على الطلاق» وإما بالوصول 
إلا » وققيله الثالث : أن لايكون له نية نظر » لن المراد بالنية . والإنسان إما 


وى كل إما أن يصل آم لا هذه ثمانية عشر » فإذا كتبه عازينًا الذى هو معى 
قول الشارح مجمسًا حنث بصورة الست ء وهی إما أن يخرجه عازيًا أو مستشيراً 
أولا نية له > وف كل“ إما أن يصل أم لاءوأما لوكتبه مستشيراً أو لانية له أخرجه 
عازسًا أو مستشيراً أولانية له فهذه ست يحنث فيها إن وصل اتفاقًا » وكذا 
إن لم يصل على المعتمد إلا فى صورة وهى ما إذا كتبه مستشيراً وأخرجه 
كذلك كذا فى الحاشية . 

قوله : [ على أن يستخير] : هو معبى الاستشارة والردد . 

قوله : [ فقد وجب عليه الطلاق ع : أما إن كان مجمعًا على الطلاق فظاهرء 
وأما » عند عدم النية فيأق البحث فيه . 

قوله : [ على أن يرده] : هو معبى إخراجه مستشيراً أو متردداً » وتقدم 
أن المعتمد فى هذه لا حنث إن لم يصل الذى هو قول المدونة . 

قوله : [فلا اختلاف ف أنه لا يقع ] إلخ : أى ولو كان عازيًا وقت 
الكتابة . 

قوله : [ انتهى ] : أى كلام ابن رشد . 

قوله : [أو بإخراجه من يده عازما ] : مثله عدم النية على المعتمد حال 
الكتابة أو حال الإخراج . 


0۰ باب التكاج 


عازم على الشى ء » وإما لاعازم ولا واسطة بِينهما إلا أن يحمل على العبث أو السهوء 
وعلم من قوله : فإن كتب إليها : ه إن وصلك » إلى آخر ما فى بعض الشروح من 
الحالقة . : 
٠‏ (لا) يلزم طلاق ( بكلام نتفشسبى ) على أرجح القولين » قال ف التوضيح: 

الحلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقليه بكلامه النفسى . والقول بعدم اللزوع لمالك 
فى الموازية وهو اختيار عبد الحكم وهو الذى ينصره أهل المذهب- القراق: وهو 
المشهور . 1 

(أو فعلل ) كفْسَرب وفتق ثوب أو تمزيقه » أوقطع حبل لايلزمه به طلاق 
ولو قصده به ( إلا أن" يكون ) ذلك الفعل ( عادتهم ) فى وقوعه فيلزم به . 

( وسّفه) زوج ( قائل) لزوجته : (يا أمى أو يا خی ونحوو) كخالى 


قوله : [إلا أن يحمل على العبث ع : هذا هو الذى يظهر من كلامهم » 

قرله : [ وعلم من قوله فإن كتب] لخ : أى كالخرشى حيث عمم بقوله : سواء 
كان فى الكتابة إذا جاعك كتانى فأنت طالق ٠»‏ أو أنت طالق » وسواء أخرجه 
ووصل إليها أو لم يخرجه فقد علمت أن هذا التعميم خلاف ما قاله ابن رشد » 
ولذلك قال : ولد كتب لما إن وصلك كتابى قأنت طالق توقف الطلاق على 
الوصول ء وإن كتب إذا وصل لك كتالى إلخ ففى توقفه على الوصول حلاف وقوى 
القول بتوقفه على الوصول لتضمن إذأ معنى الشرط . 

قوله : [ لالك فى الموازية ] : أى أما القول بالازروم فهو لالك ف العتبية قال 
فى البيان والمقدعات وهو الصحيح وقال ابن راشد هو الأشهر . ابن عبد السلام : 
والأول أظهر لأنه إنما يكتفى بالنية فى التكاليف المتعلقة بالقلب » لا فها بين 
الآدميين (! ه. بن)» ومفهوم قولهإذا أنشأ الطلاق بقلبه أن العزم على الطلاق لاثبى ء 
فيه » وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم تبين له عدمه فلا يلزمه شىء . 

قوله : [إلا أن يكون ذلك الفعل عادتهم] : تقدم له ى الحلع 'أن قيام 
القرينة مثل العادة » وانظر هل هو مخصوص بالتلع أو يحرى هنا . 


الطلاق ۷1 


وعمتى من المحارم » أى نسب للسفه ولغو الحديث . 

3 ( وان" كرره) : أىالطلاق ر بعطف ) بواو أو فاء أو ثم ( أو بخيره) 
نحو : أنت طالق طالق طالق بلا ذكر مبتدأ الأخيرين أو بذكره » (لزم) 
ما كرر مرتين أو ثلاثا ( فى المدخول يها) نسقه أو فصل بسكوت أوكلام إذا لم 
يكن خلعا » لأن الرجعية يلحقها الطلاق ما دامت فى العدة (كغيرها) _. أى 
غير المدخول ؛ فإنه يلزمه بقدر التكرار مرتين أو ثلاث » لكن (إن قت ) 
ولو حكمآ كفصل بعطاس أوسعال . لا إن فصله لإباننها بالأول فلا يلحقّه الثاقى 
بعد الفصل كالتكرار بعد الخلع ٠‏ ( إلا لنية تأكيد ف غير السطلف ) 
فيصدق ى المدخول بها وغيرها . يخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقاء لأن 
العطف يتاق التأكيد . 


قوله : [ من الحارم ] : لا مفهوم له > بل قال لها ياسبى أو يا حبييتى » 
فإنه سفه أيضًا كما قرره شيخ مشايخنا العدوى» لكنقال ق الجموع هوخفيف» 
لأن السيدة تصدق بعد عتقه » والتكاح إذ ذاك جائز على أن العف شاع بها 
فى الود والتعظيم » وأما قول نساء مصر ازوج سيدى فلا بأس به لحواز الوط ء 
بالملك ١(‏ ه) . وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهى الوارد عنه صلى الله عليه وسلم 
فى قوله لمن قال لزوجته يا أخبى : « أأختك هی» » فكره ذلك وأذكره » وش كراهته 
وحرمته قولان . 

قوله : [ إن نسقه ع : المراد به النسق اللغوى وهو المتابعة لا الاصطلاحى » 
وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع . 

قوله : [ كالتكرار بعد الخلع ] : تشبيه فى غير المدخعول بها . 

قوله : [ فيصدق ف المدخول بها ] إلخ : أى بيمين فى القضاء وبغيرها 
فى الفتوى » وتقبل نية التأكد فى المدخول بها » ولو طال ما بين الطلاق الأول 
والثانى » بخلاف غير المدول بها فإنه [تما يتفعه فيها التأكيد حيث م يطل » 
وإلا لم يلزمه الثانى ولو نوى به الإنشاء قاله الأجهورى . 

قوله : [ لأن العطف يناى التوكيد ] : أو لقومم إن العطف يقتضى الخايرة . 


oY‏ باب التكاح 


( وزم ) طلقة ( واحدة" فى ) تعبيره يجزء قل أوكثر منطق أولا نحو :( ريع ) 
أو نمن ( طلقة أو ثلتى ) أو ثلث أوسدس ر طلقة)» أو جزء من أحد عشر 
جزءاً من طلقة » ( أو نصى طلقة) لأن النصفين طلقة وإحدة » ( أو تلك 
ودبع طلقة ) لن الثلث والربع نصف طلقة وسدس نصف طالعة فتكمل » 

(أوديع ونصف ٠‏ طلقة ) لأن الريع والنصف طلقة إلا ر بعاً . 

(و) ازم ( اثنتان ف ثلث طلقة وريع طلقةٍ > أو ريع طلقة ونصف 
طلقة ) ونحو ذلك من كل ما أضيف فيه الحزء المذكور صرعا إلى طلقة» بأن 
یکوت کل کسر موافق أو نالف مضافاً لطلقة صرعاً » لان كل كسر 
أضيف لطلقة أخذ ميزه فاستقل بنفسه بخلاف نصف وثلث طلقة كا تقدم . 

( و) لزم اثنتان فى ( الطلاق” كله [لانصفته ) لأنه استننى من الثلاث طلقة 
ونصف طلقة يبى طلقة ونصف» و كل عليه النصف » (و) لزم اثنتان ف 
( واحدة) أى نى قوله : أنه طالق واحدة ( فى اثنتين) لأن الواحد نى اثنين 
بائنين » وهذا ( إن قصد الحساب) بأن كان ممن يعرف ذلك » ( وإلا) يقصد 
اللساب ( فثلاث ) لن شأن من لم يعرف الحساب أن يقصد واحدة مع اثنتين » 


قوله : [ منطق أولا ] : المنطق ما لم يعبر فيه بلفظ الليزئية كريع وخمس » 
وغير المنطق ما عبر فيه بلفظ الحزئية كجزء من أحد عشر . 

قوله : 1 لأن الثلث والريع نصف طلقة وسدس نصف طلقة ] : أى لأنك تأحذ 
سدسًا من الربع يوضع على الثلث يكمل النصف يبق نصف سدس وهو 
سدس النصف » لأن الربع سدس ونصفه والثلث سدسان . 

قوله : [ أخذ ميزه ] : أى الذى هو لفظ طلقة ء وقوله فاستقل بنفسه أى 
حكم بكمال الطلقة فيه » فالمزء الآتر المعطوف بعد طلقة أخرىق . 

قوله : 1 كا تقدم ] : أى من أنهما يسبان طلقة واحدة لعدم أخذ ميز 
الأول معه » حل ذلك مالم يزد تجموع ابلزأين على طلقة » فإن زاد كا إذا قال 
نصف وى طلقة بتثنية ثلث لزمه طلقتان » لأن الأجزاء المذكورة تزيد على 
طلقة » وق الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت 
اثنتان لزيادة الأجزاء على واحدة نقله (ر) . 


الطلاق يراق 


5 : أنت طالق” الطلاق” إلا نصف طلقة ) فيلزمه الثلاث لأنه لما استثى نصف 
طلقة » علمنا أنه أراد بالطلاق كل الطلاق » ر أو) قال : ( كلما حفات ) 
فأنت طالى يلزمه الثلاث » وينجر عليه من الآن ولإينتظر لوقوعه لأنه من الحتمل 
الغالب وقوعه > وقصده التكثير وهذا فيمن تحيض أو يتوقع منها الحيض » وأما 
الآيسة فلا يلزمه شىء ( أوقال: كلما) طلقتك ( أو :می ما طلقتك » أو) كلما 
أو مى ما (وقم عليك طلاق فأنت طالق” » وطق واحدة) فيلزمه الثلاث فى 
الفروع الأربعة » لأنه بإيقاع الواحدة وقع المعلق فتقع الثانية » وبوقوعها تقع 
الثالثة » لأن فاعل السبب فاعل المسبب » ( أو) قال : (إن طدَقيّك فأنت 


قوله : [علمنا أنه أراد بالطلاق ع إلخ : أى أراد به الطلاق الثلاث 
لا الطلاق الشرعى ء وإلا كأن يقرلل إلا نصفه » ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة . 

قوله : [ وهذا فيمن تحيض ] : هذا نحو ما لابن عرفة عن النوادر معترضا 
على ابن عبد السلام » حيث قال هذا فى غير اليائسة والصغيرة » وأما اليائسة 
والصغيرة يقول لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حى ترى 
دم الحيض . 

قوله : [ أو قال كلما طلقتك] إلخ : أما لوقال لها : أنت طالق كلما 
حلیی حرمی » نظر لقصدم ء فإن كان مراده : كلما حليى لی بعد زوج حرمی 
تأبد تحرعها > وإن أراد كلما : حليى لى بالرجعة فى هذه العصمة بعد الطلاق 
الرجعى حرمى حلت له بعد زوج » فإنه لم يكن له قصد نظر لعرفهم » فن لم 
يكن نظر للبساط » فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعتى المقتضى للتأبيد 
احتياطًا » ومثل ذلك إذا قال قال لها أنت طالق كلما حللك شيخ حرمك شيخ » 
وما لو قال أنت طالق ثلاثنًا كلما حلیی حرمی » فإن أراد الزوج الثانى بعد هذه 
العصمة . لا يحللها » فإنها تحل له بعد زوج لأن إرادته ذلك باطلة شرعنًا لآن 
الله أحلها بعده » وإن آراد أنها إن حلت له بعد زوج. وتزوجها فهى حرام عليه 
تأبد تحريمها . 

قوله : [لأن فاعل السبب ع : أى الذى هو الطلقة الأول » ولراد با مبب 
الطلقة الثانية » وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب آل الأمر إلى أن الطلقة ` 


041 ياب التكاح 


طالق” قبلته” ثلاث أو اثنتين » وطتلدّق ) : لزمه الثلاث ق الفرعين » ويلغى قوله 
قبله لأنه مزلت من قال :أنت طالق من الأمس » فإن لم يطلق فلا شى ء عليه. 
» ) أدب المجترئ) للطلاق (كطلق جزم » كيد ) ورجل وأصبع وأغلة 
من زوجتهء ولزمه الطلاق . 
» (وازم) الطلاق ( بنجو شعرك ) ما يعد من محاسن المرأة كشعرك أو 
كلامك أو ريقك طالق . 
(لا) يلزم با لايعد” من الحاسن نحو ( بسصاق" ودمع" ) وسعال . 


الثانية فعله » فتجعل سبيًا للثالثة بمقتضى أداة التكرار . 

قوله : [ ويلغى قوله قيله ع : هذا هو مشهور مذهينا » وقال ابن سریج 
من أثمة الشافعية إذ قال إن طلقتك قأنتطالق قبله ثلاثًا لا.يلزمه شىء أصلا » 
ولا يلحقه فيها للدور الحكمى » فإنه مى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثًا وبى 
وقع قبله الطلاق ثلاضًا كان طلاقها الصادر منه لم يصادف محلا »> لكن قال 
العز بن عبد السلام تقليد ابن سريج فى هذه المسألة خلال مبين . 

قوله : [ وأدب المْرئ ] : قال فى الأصل وهو يقتفى ريمه .. 

قوله : 1۵7 يعد من محاسن المرأة ] : أى هو كل ما يلتذ به أو يلتذ بلمرأة 
بسببة » فالأول كالريق واثقانى كالعقل ٠‏ لان بالعقل يصدر منها ما يوجحب 
لارجل الإقبال عليها والالتذاذ بها » بخلاف العلم : 

قوله : [ غو بصاق ] : الفرق بين الريق والبصاق أن الريق هو ماء الفم 
ما دام فيه » فإن انفصل عنه فهو بصاق والآول يلتذ به بخلاف الثاق . 

© تنبيه : حالف ابن عبد الحكر » فقال لايازم فى : «كلامك» شىء لآن الله 

حرم رؤية أمهات الممنين ولم يحرم كلامهن على أحد » ورد بأن الطلاق ليس 
مرتبطًا بحل ولا حرمة > فإن وجه الأجنبية ليس بحرام » وتطلق به وق الحاشية 
عن بعض المشايخ » إن قال : اد. لك طائق ء يلزم لآنه من المتفصل » قال ى 
امجموع وضعفه ظاهر » لأن كل کے ورد على لفظ “قهو وارد على مسماه » 
وقد قيل الاسم عين المسمى فتأمل . 


الطلاق ولاه 

© (وصّح ) ف الطلاق ( الاستثناء” بإلا وأخواتها ولو ) لفظ به ( سرا) فإنه 
يتفعه ويصدق فيه نحو : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة » أوغيز واحدة أو سوى 
واحدة » فيلزمه اثنتان کا يأتى .. 
«» لكن ته بشروط ثلائة أشار ها بقوله * 

( إن" اتصل ) بالمستثئى منه ولو حكماً فلا يضر فصل بعطاس أو سعال» 
فإن اتفصل اختياراً لمم يصح . 

(و) إن (قصد) الاستئناء : أى الإخراج لا إن جرى على لسائه بلا 
قصد فلا يفيد . : 

( ول يستغرق) المستشى منه » وإلالم يصح نحو : طالق ثلاث إلا ثلاثاً 
ويازمه‌الثلاث ومثال غير المستغرق ( نحو ) :أنت طالق ( ثلاثاً إلا اثنتين ) فيازمه 
واحدة » وإذا علمت أن المستغرق غير صميح وأن غيره ديح . ( فنى) : طالق 
( ثلاثاً إلاثلاثاً إلاواحدة ) يلزمه اثنتان لإلغاء الاستثتاء المستغرق + وكان الثانى 


قوله : [ وأخواتها ] : وهی سوى وخلا وعدا وحاشا وغير . 

قوله : [ ولو لفظ به مراع : محل الأكتفاء بالسر ما لم يكن الحلف ى 
وثيقه حق وإلا فلا ينفعه إلا الخهر » لأن اليمين على نية احلف كا مر أى اليمين . 

قوله : [ إن اتصل بالمستئى منه ] : المراد بامستثى منه الحلوف به » فلو 
فصل بينهما بانحلوف عليه ضر کا لو قال : أنت طالق ثلاشًا إن دلت الدار 
إلا اثنتين ء وقال بعضهم : الراد إن اتصل بالمحلوف به أو الحلوف عليه نحو : 
أنت طالق ثلاتًا إلا ائنتين إن دخلت الدار » وأنت طالق ثلاتًا إن دخلت الدار 
إلا اثتتين وهما قرلان . 

قوله : [َففَى طالق ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة ] إلخ : ما ذكره من لزوم 
الاثنتين هو مذهب خليل بناء على أن قوله إلا ثلاثاً ملغى . وقال ابن الحاجب 
إنه لا يازمه إلا واحدة » ووجهه أن الكلام بآخخره » وأن المراد أن الثلاث الى 
أخرج منها الواحدة مستئناة من قوله هى طالق ثلاث فالمستثى من الثلاث 
اثنتان يبقى واحدة » قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو قال أنت 
طالق ثلاث إلا ثلاثاً إلا اثتتين » فعلى ما المصنف من إلغاء الاستثناء الأول 


۷ ياب التكاح 
رجا من أصل الكلام » (أو) قال : أنت طالق ( ألبتة إلا ثنتين إلا واحدة) 
يلزمه ( اثنتان) لأن البتة ثلاث » والاستثناء من الإثيات نى » ومن التى إثيات » 
قأخرج من ألبتة اثنتين ثم أخرج منهما واحدة تضم للواحدة الأولى » ( وأعتشبر ( 
قى دة الاستئناء ( ما زاد” على الثلاث ) ظا » وإن كان لا حقيقة له شرعاً على 
أرجح القولين » فن قال : أفت طالق أربعاً إلا اثنتين لزمه اثنتان ء وإن قال : 
إلا ثلاث » لزمه واحدة » ومن قال : خساً إلا ثلاثاً »ع لزمه اثنتان »> كمن قال: 
ستنًا إلا أربعاً وقيل لايعتبر الزائد على الثلاث لأنه معدوم شرعاً فهو كالمعدوم 
حمًا » فيازمه فق المثال الأول واحدة » وف الثانى ثلاثة لأقه كان استشی ثلاث من 
ثلاث ١‏ فيلشى الاستلناء للاستغراق » وكذا ف المثال الثالث والرابع . 

© ثم شرع فى بيان أحكام تعليق الطلاق على مقدر حصوله فى المستقبل» من 
حنث وعدمه وتنتجيز الحنث وعدمه . 

وحاصله : أنه إن علقه على أمر مستقبل محقق الوقوع » أو غالب وقوعه أو 


تلزمه واحدة » وعلى مالابن الحاجب وابن عرفة يلزمه اثنتان . 

قوله : [ ما زاد على الثلاث ع : أى ی حق الحر » ويقال فى العبد ما زاد 
على اثنتين.. 

© تنبيه : لو قال لزوجته أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين » فإن كان 

الاستئناء من الجميع المعطوف والمعطوف عليه فواحدة » لأنه أخرج اثتتين من 
ثلاث وإلا يكن من الجميع »> بل من الأول أومن الثانى أولانية له فيلزمه الثلاث 
فى الصور الثلاث . 

قوله : [ أحكام تعليق الطلاق ] : اختلف فى حكم الطلاق المعلق فقال 
فى المقدمات مكروه وقال اللخمى ممنوع ۴ 

قوله : [على مقدر ] : متعلق بتعليق وقوله ف المستقبل متعلق بحصوله » 
وقوله من حنث وعدمه وتنجيز الحنث وعدمه » بيان للأحكام » ومعى مقدز 
الحصول مفروض الحصول أى والعدم » قفى الكلام اكتفاء بدليل تعليقه على الممتنع . 

قوله : [ محقق الوقوع ] : أى لوجوبه عقلا أوعادة أو شرعاً كا سيذكر أمثلته . 

قوله : [ أو غالب وقوعه ] : أى كالحيض نى غير اليائسة . 


الللاق الام 


مشكوك فق حصوله ف الحال . ويمكن الاطلاع عايه بعد أو لايمكن فإنه 
ينجز عليه الطلاق فى الخال : وإن علقه على ممتنع فلا حنث > وإن علقه 
يممكن الوقوع مع عدم حصوله وقت الامليق . وليس بغالب الوقوع كدحول 
الدار ء ينتظر . وإلى تفصيل ذلات أشار بقوله : 

٠‏ (جر) الطلاق أى وقع وازم ر ف الخال إن عناق عستقيل فق 
وقوعه (عقئلا ؛ كإن تحير ابحرم فى خد فأنت طالق » (أو: إن 
أجمع بين الضدين ) فأنتطالق » إذ الجمع بين الضدين مستحيلعقلا . والأول 
عين بر والثاتلى حنث . 

( أو )محقق أى واجب (عادة).وإن أمكن عقلا وكان ( ببلغنه عر هما : 


له : [أو مشكيك تی حصيله ] : أى كقول لحامل إن كان ثى يطنك 
غلام » أو إن لم يكن أو إن كان فى هذه اللوزة قلبان إلخ . 

قوله : [أو لا عكن ] : أى كشيئة الله أو الملائكة أو ابن . 

له : وإن علقه على ممتنع ] : أى عقلا كإن جمعت بين الضدين » 
أو عادة كإن للست السماء أو إن شاء هذا الجر كا سأق . 

له : [ فإنه ينتظر ] : وسيأق يذكره بقواه ولا حنث إن علقه بممكن غير 
غالب إلخ . 

قوله : [ أى وقع وازم فى الخال ] : أى من غير توقف على حكم من القاضی 
إلا فى مساتل ثلاث : مسألة إن لم أزن مث مثلا : وسآلة إن لم تمطر السماء > ووسألة 
ما إذا علقه على حتمل واجب شيعا كإن صليت . فالتنجيز فى هذه الثلاث 
يتوقف على حك, الحا وما عداها مما ذكره المصنف لا يتقف على حكم . 

له : [وكان ببلخه عمرهما ] : أى وما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه 
دون الآتحر فلا ينجز ‏ لأنه إذا كان كل من الزوجين يبلغ الأجل ظاهراً صار 
شبيهاً بتكاح التعة من كل وجه : وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا بأ 
الأجل إلا والفرقة حاصلة بالموت فلم يشيه المتعة حبتئذ . ولذا قال أبو لحسن : 
هذا على أربعة أقسام : إما أن يكرن ذلك الأجل مما يبلغه عمرهما فهذا يازم » 


أو يكون هما لايبلغه عمرهما ء أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لاشىء عليه 
يلغة السالك - ثان 
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أى الزوجين معاً (عادة ) بأن كان أقل من مدة التعمير » وتْتلف باختلاف الناس؛ 
(كبعد) : أى كقوله لها أنت طالق بعد ( سنة ) مثلا » فبعدية السنة أمر محقق 
عادة ويبلغه عمرهما عادة فينجر عليه من الآ » لاف بعد تمانين سنة كا 
يأل » (أو ) طالق ( يوم موی أو قبله بساعة ) : أى لظ وأول أكثر » 
فينجز عليه الآن » يخلاف بعد موق أو موتك » أو : إن مت » فلا شىء 
عليه إذ لاطلاق بعد موت » وأما : إن مات زيد أو يعد موته » فيتجز عليه » 
(أو : إن أمطرت) السماء فأنت طالق » إذا المطر أمر واجب عادة ( أو : إن 
م امس السماء) فأنتطالق ء إذ عدم مه ها محقق عادة » والأول يمين بر > 
والثاى حنث ( أو : إن ّمت ) أو قام زيد أوجلست أو أكلت أو جلس أو 
أكل زيد ( من كل ما) أى فعل ( لاصْرَ ) للإنسان (عنه) فينجز عليه 
فى یمین البرء بخلاف الحنث نحو : إنلم أقم وإنلم آ كل فينتظر كا ينتظر 


فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق ابن يونس » وق العتيبة قال عيسى 
عن ابن القاسم : من طلق امرأة إلى مائة سنة أو إلى ثمانين سنة فلاشىء عليه » 
وقال اين الماجشون فى الجموعة : إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها » أولا يبلغه 
مره » أو لا يبلغانه لم يلزءه (ا ه . بن من حاشية الأصل) . 

قوله : [ فينجز عليه الآن ] : أى لأنه ربط الطلاق يأمر محقق وقوعه فى 
المستقبل لوجوبه عادة » إذ حصول الموت لكل أحد واجب عادى » فلو 
بقى من غير تنجيز الطلاق كان شبيهاً بنكاح المتعة . 

قوله : 1 إذ لاطلاق بعد موت ] : أى لأنه لايؤمر ميت بطلاق » ولا يطلق 
على ميتة . 

قوله : [ وأما إن مات زيد ع إلخ : أى فلا فرق فى التعليق على موت الأجنى 
بين يوم » وإن وإذا وقبل وبعدء فينجز عليه الطلاق فى الجميع » وإما يفترق 
التعليق على موت أحد الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أباً الزوج 
فينجز عليه فى يوم » وقبل ولاشىء عليه فى إن وإذا وبعد كذا فى ( بن) نقله 
شى الأصل . 


الطلاق ةلاه 


ق البر مما للإنسان الصبر عنه نحو إن دخلت الدار . 

( أو) بمحقق أى واجب ( شرعاً 5 : إن صليت أو صمت رمضان) فأنت 
طالق »فينجز عليه من الآن » وسواء صلى اللخمس أوصام رمضان أم لالوجوبه 
عليه شرعاً » ومثله : إن صل زيد ( أو) علقه ( بغالب ) وقوعه » (ک :إن 
حصت ) أو : حاضت هند ع وقاله ( لغير آيسة ) من الحيض وهى من 
شأنها الحيض» أو صغيرة يتوقع منها الحيض ولو بعد عشر سنين فينجز عليه؛ 
يخلاف ما لو قاله لآيسة فلا شىء عليه لأن الحيض ق حقها من الممتنع 
عادة » ( أو) علّقه ( ا لاينعلم حالا) أىى حال التعليق بأن کان مشکوکا 
فى الخال »وإن کان يعلم فى الال ( كقوله خامل) محققة الحمل ‏ كنا فى 
المدوفة : ر إن كان فى بطنك غلام » أو) إن (لم يكن ) فى بطنك غلام 
أى ذكر ‏ فأنت طالق» فينجز عليه ولا يتتظر ما فى بطلها لاشك حين اليمين؛ 


قوله : [ لاصير للإنسان عنه] : أى لأن ما لاصبر على تركه كا حقق الوقوع » 
فكأنه علق الطلاق على عقق الوقوع ء فلذلك نجر عليه لآن بقاءه بلا تنجيز 
يشبه.نكاح المتعة» وحل التنجيز المذ كور إن أطلق ينه أو قيد بمدة يعسر فيها 
ترك القيام مثلا » وأما إن عين مدة لا يعسر ترك القيام فبها كما إذا قال إن قمت 
فى مدة ساعة فأنت طالق » فإنه لا ينجز عليه يل ينتظر إن لم محصل منه قيام 
فلا شى ء عليه » وإن حصل منه قيام وقع الطلاق » فإن كان الحالف على أن 
لا يقوم كسيحا فلا ثبى.ء عليه » فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه . 

قوله : [ كإن صليت ] إلخ : أى وتنجيزه عليه يتوق ف على حك كما ققدم » 
وهى إحدى المسائل الثلاث . 

قوله : [ بخلاف مالو قاله لآيسة] : أى إما لکیر أو شأنها عدم ا حیض وهى 
شابة »> وهى الى يقال لها بغلة فلا شىء فى التعليق عليها » فإذا تخلف 
الأمر وحاضت الشابة الى شأنها عدم الحيض وقع الطلاق ذكره (ح) » 
ويحث فيه بأنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما معا عادة » فإنه 
لا يقع عليه طلاق ولو بلغاه بالفعل . 

قوله  :‏ للشك حين اليمين ] : إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة 


oA:‏ باب التكاج 
ولا بقاء على فرج مشكوك ( أو ) قال ها : ( إن كان فى هذه اللوزة قلبان) > 
أو : إن م يكن فأنت طالق » فإنه ينجز عليه للشلك حال اليمين » ونحو : إن 
كانت هذه البطيخة حلوة أو إن لم تكن» (أو) قال : ( إن" كان فلان من 
أهل الحنة) أو : إن لم يكن من أهلها فأنت طالق الشك فى الخال فينجز 
عليه ما لم يكن مقطوعاً بأنه من أهلها كأحد العشرة الكرام ونحوهم ممن ورد النص 
فيهم بدخول ابلحنة ( أقال ‏ لغير ظاهرة الحمل إنكنت حاملا أو إن لم تكو ) 
حاملا فأنت طالق » فينجز عليه للشك فى الحمل وعدمه > ( وسّملت) 
الرأة ( على البراءة ) من الحمل إذا كانت حال يمينه ( فى طهر الم يتمس 
فيه ) » وحينئذ (فلا حسَنّث ) عليه ( فى ) مین ( البر) » وهو إن كنت 
حاملا فأنت طالق » ( يخلاف ) بمين ( الحثث ) وهو إن لم تكو إلخ 
فيحنث للعلى بعدم حملها . 

( أو) علق ( عا لابمكن اطلاعمنا عليه ) حالا وما لا كشيئة الله أو الملائكة أو 
الین » ( 5 : إن شاء): أى كقوله أنت طالق إن شاء ( الله » أو) إن شاءعت 


إن دخلت الدار حيث حك هنا بالتنجيز » وهناكبعدمه مع أن كلا مشكوك فيه ؟ 
وأجيب بأن الطلاق ف مسألة إن دخلت محقق عدم وقوعه نى الحال لا أنه مشكوك 
فيهءوإنما هو محتمل الوقوع ف المستقبل » والأصل عدم وقوعه » وأما مسألة إن 
كان فى بطنك إلخ فالطلاق مشكوك فيه فى الحال » هل لزم آم لا ؟ فالبقاء 
معها بقاء على فرج مشكوك فيه . 

قوله : [ أو قال إن كان فلان من أهل ايلخنة ] : قال (ح) ليس من أمثلة 
ما يعلم حالا ء وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ولا مآلا "كا فى التوضيح » 
فإذا علمت ذلك فالأنسب لمصتفنا ذ كره هناك فهو كمشيئة الله » لأن المراد بعدم 
علمه فى الآ ل ف الدنيا » ثم محل الحنث بقوله فلان من أهل ابلخنة ما لم يرد العمل 
بعمل أهل ابكنة » ويكون هو كذلك وإلا فلا شىء عليه . 

قوله : [ فی طهر لم يمس فيه ] : أى بخلاف ما إذا كان مسها وأنزل 


الطلاق 0۸1 


ر الحن) أو إلا أن يشاء الله إلخ فإنه ينجز عليه . لأن مشيئة من ذكر 
لا اطلاع لنا عليها . بحلاف إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد فتنتظر مشيئته . 

( أو) علق ( بمحتمل ) وقوعه أى ممكن (ليس فى وسعنا ک : إن" لم تشمطر 

قوله : [ لأن مشيئة من ذكر ] إلخ : أى ولأن مشيئة الله لا تتفم فى غير 
اليمين » وقد تبع المصنف خيلا التابع لابن يونش فى تمثيل مالم يمكن الاطلاع 
عليه » لا حالا ولامآلا عشيئة الله ٠‏ واعبرضه ابن رشد يأن التمثيل بهذا ا 
لا يمكن الاطلاع عليه » إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور 
على حلاف مشيئته تعالى » فيحتمل أن اليمين لازمة »> وأنها غير لازمة ء أما 
إن قلنا : كل ما ى الكون بمشيئته تعالى فالصواب أن هذا من التعليق على أمر 
محقق » إن أراد إن شاء الله طلاقك فى الخال . لأنه بمجرد نطقه بالطلاق علم 
أنه شاء » وإن أراد إن شاءه فى المستقبل فهو لاغ لأن الشرع حكم بالطلاق 
فلا يعلق يعستقيل » وأجاب بعضهم بأن جعل ذلك مثالالما لا عكن الاطلاع 
عليه منظور فيه للمشيئة فى ذاتها » فلا يناف أنها تعلم بتحقيق المشاء فتأمله 
فى حاشية الأصل . 

فحصل الحواب أنه لاعكن الاطلاع على ذات الله فى الدنيا ولا على تعلق 
إرادته لأن قدر الله لا إطلاع لأحد عليه ما دامت‌الدنيا . 
© تنبيه : لو صرف مشيئة الله أو الملائكة أو لحن علق عليه كقول أنت طالق 
إن دحلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أى إن دخلت عشيئة الله 
فيتجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاس » وقال أشهب وابن الماجشون : لاينجز 
ولو حصل العا عليه » وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لما ء أو لم تكن 
له نية فينجز إن وجد الدخول اتفاقاً . بخلاف قوله أنت طالق إن دخلت الدار 
مثلا إلا أن يبدو لی ء أو إلا أن أرى خيراً منه . أو إلا أن يغير الله ما فى خاطرى 
ونوى صرفه للمعلق عليه فقط كالدخول : فلا ينجز بل لا يلزمه شى ء لأن المعبى : 
إن دخحلت الدار وبدا لى جعله سبباً للطلاق فأنت طالق »وإذا لم يبد لى ذلك فلا 
ففى الحقيقة هومعلق على التصميم والتصمم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شى ء » 
وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئاً فينجز عليه لأنه يعد ندماً ورفعاً لواقم . . 


oAY‏ باب التكاح 


السهاء” فى هذا الشهر ) ء أو غداً أو فى هذا اليوم بأن قيد بزمن كن فيه الوجود 
والعدم فأنت طالق . . فإنه ينجز عليه ى بمين الحنث كا ذكرنا > (محخلاف ) 
مین ( البرك : إن أمطرت) السماء ( فيه) أى ى هذا الشهر مثلا فأنت طالق 
( فيتتظر) » فإن أمطرت نى الأجل المذكور طلقت وإلا فلا ( على الأرجح ) 
وهو قول الأكثر ١‏ ومقابله ينجز كالحنث . 

(أو ) علقه ( بحرم ) بصيغة حنث (5 : إن'لمأاذر ) أو أشرب اللدمر 
فأنت طالق . فإنه منجز عليه الطلاق لکن بحكم اکم فى هذا الفرع بدليل 
قوله : ( إلا أن" يتحقق') فعل الحرم ( قبل" التنجيز ) فلاشىء عليه لانحلال 
عيله . 
» ( ولاحنث ) عليه (إن' عدّقه ) أىالطلاق ( عستقبل :1 ) وقوعه عقلا + 
کے ين این ار عاد كلمساسياء (ک : إن معت بين الضلدين ) 
فأنت طالق . ( أو : إن لمست السماء ) فطائق : أو إن (شاء هذا المتجير ) 
إذ لامشيئة الحجر فيمتنع عادة أن تكون له مشيئة . 

(أو) علقه ( بما) أى بشىء ( لايشبه البلوغ إليه) عادة > بأن زاد 
أمده على مدة التعمير » ( ك : يتعد ثمانين سنة”) أفت طالق ( أو) قال 
( لذا مت ) آنا ( أوملت) أنت ر أو إن') مت أو مت ( أومی) مت 


قوله : [ ومقابله بنجز كا حنث ] : وهو مالابن رشد ف المقدمات قائلا : 
إنه ينجز حالا ولا ينظر » فإن غفل عنه حى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق 
عليه وقيل لا . 

قوله : [ لکن يحكم حاكم ] : أى وهى إحدى المسائل الثلاث الى تقدم 
التنبيه عليها » وحيث احتاج لحكم فلو أخبره مفت بوقوع الطلاق من غير حكم 
فاعتدت زوجته وتزوجت » ثم فعل الحلوف عليه الحرم فإن زوجته تراد لعصمة 
الأول . 

قوله :- [ أو إن شاء هذا الحجر] : هذا قول ابنالقاسم فى المدونة » وقال 
ابن القاسم »ئى النوادر : ينجز عليه الطلاق هزله وبه قال سحنون » وذ كرهما 
عبد الوهاب روايتين وذ كر أن لزوم الطلاق أصح . 


الطلاق عم 
أو مت أنت فأنت طالق » فلا شىء عليه إذلا طلاق ”بعد موت » بخلاف يوم 
موت أوقبله كا تقدم » ( أو قال ) للحلية من الحمل تحقيقاً لصغر أو إياس أو 
طهر لم يمس فيه : ( إن ولتدات ) ولد ( أوإن" حملت ) فأنت طالق فلا 
شىء عايه لتحقق عدم حملها » وقد علق الطلاق على وجوده ( إلا أن" يطأها ولو 
مرة » وهى مشمكيتة" المسَمْل ) بعد ينه بل » ( وإن") وطنها ( قبل بمينه ) 
ول تحض بعده ( فينجر ) الطلاق عليه لاشك . 
(ولا) حنث إن علقه ( بمحتمل ) وقوعه ( غير غالب ) كدخول دار » 
وأكل وشرب وركوب ولبس » ( وانتظر)حصول الحلوف عليه » فإن حصل ازم 
الطلاق وإلا فلا ويحنث فى بمينالحنث حو : إن لم أدخل الدار فطالق بالعزم 
على الضد إلى آخر ما تقدم فى الأيلْمانءوإذا قلنا :و لاحنث وينتظر» فلا ملو 
الخال من أن تكون مينه مثبتة : أى بمين بر »أو نافية : أى بمين حنث . ويمين 
الحنث إما مؤجلة بأجل أو مطلقة » فإن كانت يمين بر أوحنث مقيدة بأجل 
لم يمنع منها وإلا منع وإلى هذا أشار بقوله : 
© (ملاعنع منها ) أى من الزوجة ( إن أَتبَتَ ) ف يمينه بأن كانت ين 
بر (ک : إن دخلت أو : إن قدم زيد أو : إن شاء زيد) فأنت طالق » بل 


قوله : [ فينجز الطلاق عليه للشك ] : أى تى لزوم اليمين له حين الحلف 
إن كان الوطء متقدمآ أو حين الوطء إن كان متأخراً » وعد لزومه له ی 
البقاء مع تلك اليمين بقاءعلعصمة مشكوك فيهاءوليس له وطؤها خلافاً لابن 
الماجشون حيث قال : إذا قال لما إن حملت فأنت طالق كان له وطوها فى كل 
طهر مرة إلى أن تحمل أو نحيض » قياساً على ما إذا قال لأمته إن حملت 
فأنت حرة » فإن له وطأها فى كل طهر مرة ويمسك إلى أن نحمل أو نحيض » 
وقرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل وجواز العتق له . 

قوله : [ وأكل وشرب ] : أى معينين أو خصهما بزمن يكن الصبر فيه 
عادة وإلا نجز عليه » لأنه ما لا يمكن الصبر عنه عادةء ويجرى فى الركوب واللبس 
ما جرى فى الأكل والشرب . 

قوله : [ مقيدة بأجل ] : أى معين بدليل ما يأق . 


et‏ باب التكاح 


له أن يسترسل عليها حى يدخل أو حى يشاء زيد . فإن شاء الطلاق طلقت»٠‏ 
وإن شاء عدمه لم تطلق كا إذا لم يعلم مشيثته » كا لو ماتزيد قبل أن يشاء 
أو بعد إن شاء بوم يعلم » ومثل إن شاء زيد إلا أن يشاء . 

ه (وإن تفى ) بأن كانت بمينه صيغة حنث نحو : إن لم دحل الدار فأنت 
طالق » وق قوته : عليه الطلاق ليدخلن الدارء فإنه فى قوة : إن لم أدخلها فهى 
طالق» ( ول يؤجمّل ) بأجل معين بل أطلق فى يمينه كا مثلنا ‏ ( ملع منها): 
أى من الزوجة » فلا يجوز له الاستمتاع حى يفعل الحلوف عليه  .‏ ' 

٠‏ ( وضرب له أجل الإيلاء ) من يوم الرفع ( إن قامت ) الزوجة ( عليه ) » بأن 
طلبت حقها من الاستمتاع » فإن أجل بأجل» نحو : إن لم أدخل فى هذا الشهر 
أو شهر كذا فلا بمنع ما حى يضيق الوقت بقدر ما يسع الحلوف عليه من 
انحر الأجل » فيمنع حى يفعل الحلوف عليه أو يحنثء ويحل منعه إذا لم يؤجل 
أو أجل وضاق الوقت ( إلا ) أن يكون بره فى وطتہا » کا لو حلف (إن لم 
أحبلها أو) إن (لم أطأها) فهى طالق فلا يمنع لأن بره فى وطنها » ويحله فى إن لم 
أحبلها إن كان يتوقع حملها . فإن أيس منه - ولو من جهته ‏ نجز طلاقها . 

وحل ضرب أجل الإيلاء فى صيغة الحنث ( إن" حتف على فعل نفسه » 

ك : إن لم أفعل ) كذا فهى طالق كا تقدم (وإلا) حلف على فعل نفسه يلعلى 


قوله : [ بل أطلق ی ينه ع : أى أو أجل بأجل عجھول كا إذا قال لها » 
إن لم أفعل الشىء الفلانى قبل قدوم زيد أو قبل أن تمطر السماء مثلا » ول يعلم 
وقت قلومه . 

قوله : [ منع منها ] : فإن تعدى ووطتها لم يازمها استبراءء لن المئع ليس 
لحلل قى موجب الوطء » وقول المدونة فى كتاب الاستراء . كل وطء فاسد لا يطأ 
فيه حتی يستبرئ يريد فاسداً لسبب حليته الذى هو العقد نلعلل فيه » ألا ترى . 
لوطء الحرمة والمعتكفة الصائمة فإنه لااستبراء فيه ويلحق به الولد . 

قوله : [ فلا يمنع لان بره ى وطتها ] : فإن امتنع من وطثها كان لها أن 
ترفع أمرها للقاضى » يضرب لما أجل الإيلاء عند مالك والليث » لا عند ابن 
القاسم وهو الأقربه ء وعليه إن تضررت بترك الوط ء طلق عليه بدون ضرب أجل . 


الطلاق واه 


فعل غيره نحو : إن لم يدعل زيد أو إن لم تدخلى الدار فأنت طالق ( تلومة 
له بالاجتهاد ) من الحاكم ( على ما يدل" عليه البساط ) : أى القرائن الدالة 
على الزمن الذى أراده بيمينهء ولايضرب له أجل الإيلاء ( على الأرجح ) من 
القولين اللذين ذكرهما الشيخ» والثانى : أنه لافرق بين حلقه على فعل نفسه 
أو فعل غيره فى ضرب أجل الإيلاء » فاللحلاف إنما هو ف أجل الإيلاء > وأا 
المنع من وها فهو على كل من القولين لتص ابن القاسم ف المدونة فى كثاب العتق 
على المنع من الوطء مع التلومء فالقول بعدم المتع ضعف ( وطلق عايه) بعد أجل 
التلوم ومثل لمعل الغير بقوله : ( ك : إن لم تفعلى ) أو إن م يفعل زيد فأنت طالق 
٠‏ ( ولو قال ) احالف ( إن" لم أحج) فأنت طالق ( وليس) الوقت ( وقت سف ) 
للحج كا لو حلف المصرى بذلك فى شهر رجب »ء ( انتظر ولامسئع ) من وطبها 
( حى ياتى الإبان”) : أى وقت السفر المعتاد للحالف وهو للمصرى 
شوال » فإن سافر للحج بر وإلا حنث . ومثله كل سفر له وقت معين لايمكن 
السفر قبله عادة ( على الأوجته ) عند ابن عبد السلام قال : لأن الأيْمان 
إنما تحمل على المقاصد ء ولايقصد أحد الحج فى غير وقته المعتاد »> فإن قيد 
بقوله فى هذا العام فاتفقوا على أنه لايمنع مها إلا إذا جاء وقت الحروج ‏ 


قوله : [ وإلاحنث ] : أى مالم بمتع مانع والحال أن العام غير معين » 
وأما ى المعين فينجز مى فات وقته لأن الإكراه فى صيغة الحنث لا ينفع . 

قوله : [ ومثله كل سفر له وقت معين ] : اعلم أن هذا الحلاف کا يجرى 
فا إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة » يحرى فيا 
إذا کان حلف على فعل شى ء أو اللتروج لبلد » وكان لا بمكنه ذلك بأن قال 
على" الطلاق لأسافرن” لمصر مثلا ولم بمكنه السفر لفساد طريقء» أو غلو كراء » 
أو قال عليه الطلاق لأشتكين زيداً للحاكي ولم يوجد حاكم يشتكى له » وقد 
علمت أن المعتمد أنه لا يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من 
السفر أو تيسر ال حا كم . 

قله : [ فاتفقا مل أنه لا ينع منها ] : أى ولا ينجز عليه لأنه على بر 
إلى ذلك الأجل . 


كمه ياب البكاح 


( وإن قال : إن لم أطلقك فأنت طالق) نجز عليه الطلاق وكثيراً ما يقع 
هذا من العوام بلفظ : على" الطلاق لأطلقنك » ( أو) قال : ( إن لم أطلقك 
رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشبر ألبتة » أو) أنتطالق ر الآن > نج 
عليه) الطلاق ف الحال رک : أنت طالق” الآن إن کلمته فى خد ٠‏ وكلمه” 
فيه ) : أى فى الغد فينجز عليه حال كلامه له ى الغد » ويعد لظ و الآن » 
لغواً »> فكذلك يلغى لفظالآن قبله وينجز عليه ى الحال. وكأنه قال : إن لم 
أطلقاك را س الشمر ألبتة فأنت طالق آلبتة > فلا بد من التنجيز بقطع النظر عن 
قرله الآن فليس له أن يقول : آنظرونی حی بای رأس الشهر ليحصل امحلوف 
عليه » فإذا جاء رأس الشهر قال : لا أطلقك › فلايقع عليه طلاق لانعدام 
احلوف به عضيه > لأنا تقول لاعيرة بالتقييد بالزمن بقوله «الآن و کا فى أنت 
طالق الآن » إن كلمته فى غد خلافاً » لابن عبد السلام . 

( وإن" أقر ) مكلف ( بفعلر ) كسرقة أو غصب أو شرب خر أو زنآً أو 
سلف( ثم حلف بالطلاق : ما فعلته) ل وقد أخيرت بحلاف الواقع ‏ 
(دین) : أى وکل إلى دينه وصدق بيمينه أنه كذب ف إقراره فى القضاء » 


قوله : [ نجز عليه الطلاق تى الخال ع : أى لأن أحد البينونتين واقعة رأس 
الشهر على كل تقدير > إما بإيقاعه ذلك عليها أو يمقتضى التعليق › ولا يصح 
أن يؤحر لرأس الشهر لأنه من قبيل المتعة فينجز عليهء فهو كن قالأنت طالق 
رأس الشهر ألبتة وهذا ينجز عليه لأنه علقه على أجل يبلغه عمرها هذا ظاهر 
بالنسية لقوله إن لم أطلقك رأس الشهر أابتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتهء ويجرى 
مثل هذا التعليل فى قوله إن لم أطلقك نى رأس الشهر ألبتة فأنتطالق الآنء أى 

بوقوع ما علقه ناجزاً إن بائ فبائبنآً وإن رجعيرًا فرجعينًا » ولو مضى زمنه 
خلا لابن عبد السلام القائل لا يقع عليه شىء فى هذا الفرع الأخير » وسيأق 
ذلك ف الشارح . ٠‏ 

قوله : [ د ين ] إلخ :ومن قبيل ذلك من حلف بالطلاق أنه ما أحذ معلومه 
من الناظر أو دينه من المدين ء فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخط الالف أنه 
قبض حقه من الناظر أو ديته من المدين قادعى احالف أنه كتبه قبل أن يأخذ منه 


العللاق ويك 


ولا يمين عليه فى الفتوۍ . فإن نکل طلّق عليه الحاكم . 

( وأخف” بإقراره إن" كان) إقراره ( بحق لله أو لآدى كالد ين ) فيغرمه 
للمقرله ( والسرقة ) حق هما فيقطع لمق الله » ويغرم لحق الآدى ( والزنا) فيحد 
لحق الله » وقوله : « بفعل » أى : أمر فيشمل القول والدين ( إلا أن يقر ) 
بفعله ( بعد الحلف ) بالطلاق أنه ما فعله ( فينجز) الطلاق عليه ى القضاء . 
وظاهر هذا أنه يقبل فى الفتوى . قال فى المدونة : فإن لم تشبد البينة على إقراره 
بعد اليمين » وعلم هو أنه كاذب ف إقراره بعد يمينه حل له المقام عليها بينه 
وبين الله ( انهى ) » وقوله : و فان لم تشہد » إلخ : أى بأن لم يرفع للقاضى 
وعلم هو من نفسه إلخ . 

( وأمر وجوباً بالفراق) بکسر الفاء أى بمفارقتها ( بلا جتبثر ) عليه (ى) 


فلا حنث عليه » لأن خطهيمنزلة إقراره قبل ميته لا بعده لسبقية الخط على الحلن » 
وإن لم يظهر إلا بعد الحلف ولكن لامطالبة له على الناظر ولا على المدين 
عقتضی خطه وتكذيبه الخطه إنما ينفعه فى عدم لزوم الطلاق . 

قوله : [ فيقطع لحت الله ] إلخ : فيه نظر بل حرث كذب نفسه لاقطع 
عليه ولا حد ف الزنا » وإتما يؤاخذ بحق الآدى فقط كا سيأق فى الحدود » قال 
فى الأصل وإذا أقر طائعاً ورجع عن إقراره قبل رجوعه عته فلا يحد » وكذا 
يقبل رجوع الزانى والشارب والحارب » ولو رجع بلا شبهة فى إقراره أى كما لو 
رجع لشبهة كأخذت مالى المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة > ويلزمه المال 
إن عين صاحبه نحو أخذت دابة زيد بخلاف سرقت أو سرقت دابة أى وقع 
می ذلك انتهى . 

قوله : 1 إلا أن يقر ] : مستشی من عموم قوله دين » أى محل تصديقه عند 
مى والقاضى ما لم يقر بعد الحلف فيصدق عند المفى لا عند القاضى . 

قوله : [ وظاهر هذا ] : أى التقييد بالقضاء وإنها قيد به الشارح » وأشار 
له أخذا من عبارة المدونة الى بعد . 

قوله : [ بلا جبر عليه ] : أى كا ف المدوئة » فإنلم يطلق كان عاصياً 
برك الواجب وعصمته باقية غير منحلة » ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور به 


همه ياب التكاج 


تعليقه على معيب لم يعلم صدقها فيه من عدمه نحو:( إن كنت تحبيى » أو) : 
إن كنت ( خضي ) - بفتح التاء من بغض كنصر - فأنت طالق ( إذا لم 
جب مما يقتضى الحنث) بأن أجابت با يقتضى البر » كأن قالت : 
لا أحيك » أو : لا أبغضك أو سكيتت » فإن أجابت با يقتضى الحنث بأن 
قالت : إفى أحبك أو أبغضك نمز عليه الطلاق جيراً وهدا أحد التأويلين » 
وإلثانى : أنه يمر به بلا جبر مطلقاً . ولو أجابت عايقتفى الحنث ورجح › 
فكان الأول حذف هذا القيد . 
(و) أمر بالفراق بلاجير ( فقيفا) له : ( فتعتلته) بعد : أن كنت 
فعلت هذا الثبىء فأنت طالق ( إذا لم يصدقها) فى فعله » فإن صدقها أجبر 
» (و) أمر المكلف بلا قضاء عليه ( بتنفيذ ما شلك فيه من الأيّمان إن" 
حاتن) : أى وحنثء وشك ٠‏ هل كان حلفه بالطلاق أو بالعتق أو بالمثى 
إلى مكة ؟ أمر بتنفيذ الحميع من غير قضاء . وقولة : إن حلف » : أى 


إا يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الأول كنا زعمه بعضهم » إذ لو 
وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق » والفرض 
بخلافه كذا فى ( بن ) نقله محثى الأصل» وحيث كان تاج لإنشاء صيغة فلا 
تحسب عليه هذه طلقة ثانية » بل طلقة واحدة لأن المقصود منها حقيق ما كان . 
مشكوكا فيه كا فى المجموع . 
قوله : [ وهذا أحد التأويلين ] : علهما إن أجاب تيا يقتضى الحنث والحال 
أنه لم يصدقها فا أجابت به وإلا أجبر على الطلاق بالقضاء كما يفيده نقل 
0 : 
: [ فكان الأول حذف هذا القيدع : أى وهو قوله إذا لم تجب بما 
لس أنه'لم يصدقها فا يقتضى الحنث » وقد يجاب بأنه 
زاده لما فى مفهومه من التفصيل » وإذا كان فى المفهوم تفصيل لايعترض عليه» 
فإن قوله : الآلى إذا لم يصدقها قيد فى مفهوم ذلك كا علمت من نقل ( ح ) 


وغيره 5 


oR الطلاق‎ 


تحقق الحلف وشك ف الحلوفبه ( وإلا) ملف : أى يتحقق ذلك بأن شك » 
هل حلف آم لا أو شك هل طاق أم لا؛ (فلا) شىء عليه لأن الأصل عدم 
الحلف ٠‏ وعدم الطلاق . 

(كشكه) إذا حلف على فعلغيره ( هلحصل النخلرف عليه) کا لو حلف 
على زيد لايدخل الدار » وإن دخلها فيلزمه الطلاق » ثم شك هل دخلها زيد 
آم لا ؟ فلا شىء عليه ( إلا أن" يستند”) احالف ( لآمر ) من الأمور فيتقوى 
حصول ما حلف عليه » فيؤمر بالطلاق . وهل يبر عليه أو لا؟ تأويلان 
وذلك ( كر ؤيته شخصاً يفعله) : أىالمحلوف عليه ؛ كرؤيته داخل الدار 
( فشك) فى الداخل ( هل هو) زيد ( الحلوف عليه ) أو غيره ول يمكنه نحقق 
الداخل بعد ذلك وهذا كله فى سالم الخاطر » وأما من استنكحه الشك فلا شى ء 
عليه أى ذى الوسوسة كما فى النقل . 

( ولو شلث”: هل) طلق ( واحدة ) من نسائه ر أو أكثر؟ فالجميع ) يطلقن 
عليه للاحتياط » ونى التحكر ( كأنقال) لزوجاته ( إحداكن) طالق 


قوله : [ أى يتحقق ذلك] : أخذ هذا القيد من قوله أولا : « إن حلف » 
أى تحقق الحلف . 

قوله : [ فلا شىء عليه ] : أى وأما الظن فكالتحقيق » وأما لو شك هل 
أعتق أولا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع للحرية وبغضه للطلاق › ولم ينظروا 
للاحتياط ى الفروج ء وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك فى المانع 
لأن الطلاق مانم من حلية الوطء » لأن الأصل عدم وجوده » بخلاف الشك 
فى الحدث لسهولة الأمر فيه . 

قوله : [إذا حلف على فعل غيره ] : وأما لو شك فى فعل نفسه الذى حلف 
عليه كا لو حلف بالطلاق لا يكلم زيدا ولا شك » هل كلمة أم لا : فإنه 
ينجز عليه الطلاق على طريقة ألى عمران وابن الحاجب » وقال ابن رشد : 
يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قاتم به ء وإلا فلا يؤمر به 
وعزاه ابن رشد لابن القاسم فى المدونة وحكى عليه الانقاق . 


كوه باب النكاح 


وم ينو معينة أوعيئها ونسها فالجميع . 

» ( ولو حلف ) مكلف بالطلاق أو غيره (على ) شخص (غيره : لتفعلن” 
كذا) نحو لتدحان الدارء أو لتأكلن من طعامنا ( فحلف ) الآخر بالطلاق مثلا 
( لافعلته) نحو : لادخلت أو لا أكلت لك طعاماً 


قوله : [ وم ينو معينة ] : طلاق المحميع فى هذه هو قول المصريين » وقال 
المانيون : يختار واحدة للطلاق كالعتق » قال ابن رشد : ولأول هو 
المشهور »> وما المسألة الثانية وهى ما إذا عينها ونسيها فقال أبو الحسن يتفق 
فيها المصريون والمدنيون على طلاق ابحميع » وكذلك ف العتق إذا قال أحد عبيدى 
حر ونوى واحداً ثم نسيه فإنه يتفق على عتق الجميع . 
© مسألة : لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من شباك فقال 
لا : إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق > فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت 
كل واحدة منهن أن تكون هى المشرفة »> فيلزمه طلاق الأريع کا أفى به ابن 
عرفة » والصواب ما أفى به تلميذه الأبى أن له أن عسك واحدة ويلزمه طلاق 
ماعداها »> لأنه إن كانت الى أمسكها هى المشرفة فقد طلق صواحباتها وإن 
كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاق طلقهن فلا حنث فى الى تحته - كذا فى 
(ح) أما لو قال : المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعاً كا فى البدر القراق . 
© تنبيه : إن شك أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ لم تحل إلا 
بعد زوج لاحمال كونه ثلاثاً » ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين 
فلا نحل إلا بعد زوج ء لاحمال أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة » ثم إن 
تزوجها وطلقها لا تحل إلا بعد زوج ء لاحمال أن يكون المشكوك فيه واحدة 
وهاتان اثنتان محققتان » ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم نحل إلا بعد زوج » 
لاحتال أن يكون المشكوك فيه ثلاثاً وقد نحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية » 
إلا أن يبت طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثآء أو إن لم يكن طلاى عليك 
ثلاث فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث » فينقطع الدور وتحل له بعد زوج 
هذه المسألة الدولابية » لدوران الشك فيها كا فى خليل وشراحه . 


الطلاق ۹۱ 


( قضى ) بالحنث ( على الآول) لخلفه على مالا علكه » لاف الثاى . 

ه ( ولو) علق الطلاق مثلاعلى شرطين » ويسمى تعليق التعليق كنا لو 
(قال : إن كلمت إن دخلت ) فأنت طالق أوحرة أو فعلى المشى إلى مكة 
فعلهما معاً فيا حكن فيه امع فی آن واحد » «لايرد على هذا ما تقدم ی 
الوين من التحنيث بالبعض » وقال ابن رشد . لم تلف قول مالك ولا قول أحد 
من أصحابه ‏ فيا علمت - أن من حلف ألا يفعل فعلين ففعل أحدها »> أو 
لا يفعل فعلا ففعل بعضه أنه حانث من أجل أن ما فعله من ذلك قد حلف أن 
لايفعله إذ هو بعض انخحلوف عليه انہى . لآن ما تقدم إما لا تعليق فيه 
أصلا -كالمين بالله ‏ أو فيه تعليق واحد » وهنا فيه تعليق التعليق » «المعلق 
لايقع إلا بوقوع المعلق عليه » والمعلق عليه هنا مجموع الأمرين معا » كأنه 


قوله : 1 قى بالحنث على الأول ع : أى مالم يحنث الثاى نفسه بالفعل 
طوعاً » و إلا فلا حنث على الأول وهذا مالم يكره الثانى على الفعل » وإلا فلا حنث 
e‏ ' 

قوله : [ سواء قعل المتقدم فى اللفظ أولا] إلخ : وجه هذا التعميم أن اب محواب 
يحتمل أن يكون للثانى » والثانى وجوابه جواب للأول » ويحتمل أن يكون جواباً 
للأول والمجموع دليل جواب الثانى » وحينئذ فلا يحنث إلا بالأمرين احتياطاً فعلهما 
على الترتيب نى التعليق أولا » وقال الشافعى لا حنث إلا إذا فعلهما على عكس 
الترتيب تى التعليق » لأن قوله : فأنت طالق جواب ق المعبى عن الأول » فيكون 
نى النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثالى › قيكون فى النية 
بعده » فحصله أنه جعل الطلاق معلقاً على الكلام »وجعل الطلاق بالكلام 
معلقاً على الدتحول »فلابد ف الطلاق بالكلام من حصول الدخول أوّلا فتأمل . 

قوله*# [ وقال ابن رشد ] : أتى بكلام ابن رشد لدفع توم أن ما تقدم فيه 
خلاف ء وأن ما تقدم فى اليمين على قول وهنا على قول ‏ فأجاب يأن ابن رشد 
حكى الاتفاق على الحنث لا تقدم كا قرره مؤلفه . 


2۹۲ باب التكاح 


قال : إن حصل الأمر فأنت طالق . وف المسألة نزاع طويل بين الفقهاء والنحاة . 
© ( ولا تسسكمه) المطلقة أى لايجوز ها أن تمكنه من نفسها ( إن" علمت 
بينوفتسها) منه » ( ولابينة) الها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا 
بينهما ( ولا رين ) : أى يحرم علا الزينة (إلا) إذا كانت ( مكرهة” ) 
بالقتل » ( وتلَصتْ منه) وجوباً ( عا أمكن) من فداء أو هروب . 
( وف جواز قتلها, له عند حاورتها) للوطء ‏ ( إن كان لايندفع ) 
عہا ( إلا به) ‏ أى بالقتل ١‏ فإن أمكن دفعه بغيره فلا يجوز قولا واحداً . وعدم 
جوازه ( قولان) . 1 


قوله : [ نزاع طويل ] : وقد أشرنا لذلك تى حكاية مذهبمالك والشافعى . 

قوله : [ إلا إذا كانت مكرهة بالقتل] : أى لأنه من باب الإكراه على 
الزنا . 

قوله : [ وق جواز قتلها له ] إلخ : والقول بالحواز ولو غير حصن محمد » 
وعدم اواز لسحنون وصوابه ابن محرز قائلا : إنه لاسبيل إلى القتل لأنه قبل 
الوطء لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حد| والحد ليس ها إقامته . 


فصل فى ذكر تفويض الزوج 
الطلاق لغيره من زوجة أو غيرها 


© والتفويض كاب نس محته ثلاثة أنواع : 

التوكيل » «التخيير» والقليك : 

فالتوكيل : جعل” إنشاء الطلاق لغيره » باقيآ ملع الزوج من" ء كما 
قال اين عرفة : أى لان الم وکل له عزل وكيله می شاء لآن الوكيل يفعل ما وکل 
فيه نيابة عن موكله . والتخيير : جل إنشاء الطلاق ثلاث صرعاً أو 
سکیا حًا لغيره »> مثال الحكمى : اختارینی أو اختارى نفسك ع 
والقليك : جعل إنشائه حقنا لغيره راجحا فى الثلاث » ومن صيغه : 


0 
: [ جحل إنشاء الطلاق لغيره ] : هذا جنس يعي التمليك والتخيير» 
وقوله کک الزوج منه فصل يخرجهما لأن له العزل ف التوكيل. دونهما » 


وخرجت الرسالة بقوله : جعل لأن الزوج . لم مجعل للرسول إنشاء الطلاق » بل 
الإعلام بثبوته كا يأنى . 


قوله : [ والتخيير جعل إنشاء الطلاق] إلخ : هذا جنس أيضا يعم التوكيل 
والتمليك وخر ج الرسالة کا علمت» وقوله صريحا أو حكما أخرج به التمايك» 
وقوله حقنًا لغيره أخرج التوكيل» لأن الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حةا للتوكيل 
بل جعله بيده نياية عنه . 

قوله : [ اختارينى أو اختارى نفسك ] : مثل نفسك أمرك . 

قوله : 1 والتمليك جعل إنشائه ] : جنس أيضا يعم التوكيل والتخيير » 

)١ (‏ قال أستاذتا عمد الشيخ عبى الدين : إضافة «منع» إلى الزوج من إضاقة المصدر إلى 
فاعلسع حتف الفعول . والحى : آی آنه مع التوكيل يبىقزوج المق فى أن بنع الوكيل - من زوجة 


أو غيرها - ما وكله فيه » وذلك بأن يعزله ۔ 
4۴۲ بلغة السالك - ثان 


جعلت أمرلكأو طلاقك بيدك قال بعضهم :والفرق بين التخيير والعلي ك مر عرق 
لا دحل للغة فيه » فقيل فى المشهور الآ : أن لازوج البقاء على العصمة 
والذهاب لماكرة المُملّكة دون الخيرة » إنما نشأ من العرف وعلى هذا ينعكس 
الحكم بانعكاس العرف » وقال القراق ما حاصله : إن مالك رحمه الله بی ذلك 
على عادة كانت فى زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوى إلى هذا المفهوم » 
فصار صر عا فيه أى ى الطلاق » أى وليس من الكنايات كا قاله الآئمة . قال: 
وهذا هو الذى يتجه وهو سر الفرق بين التخيير والعليك » غير أنه يلزم عليه 
بطلان هذا الحكم اليوم ووجوب الرجوع إلى اللغة » ويكون كناية محضة كما قاله 
الأتمة الثلاثة » لأن العرف قد تغير حى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا ى 
غاية الندور. «القاعدة أن اللفظ متى کان الحكي فيه مستندا لحكم عادئ يطل 
ذلك الحكر عند بطلان تلك العادة 5 وتغير إلى حكم آخر . 
وإلى بيان الأنواع الثلاثة وأحكامها أشار بقوله : 
© (للزوج تفويض” الطلاق الها) : أى للزوجة ( أو لغيرها توكيلا ) منصوب 


ويخرج الرسالة وقوله: «حقنًا لغيرهى أخرج به التوكيل » وقوله: «راجحاً فى الثلاث» 
أخرج به التخيير . 

قوله : [ جعلت أمرك] إلخ : ويدخل فيه كل لفظ دل على جعل الطلاق 
بيدها دون تخيير » كطلقى نفسلك أو ملكتك أمرك أو وليتك أمرك . 

والحاصل أن كل لفظ دل على أن الزوج فوّض لا البقاء علىالعصمة أو 
الذهاب عنها بالكلية فهو تخيير » وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها 
أو بيد غيرها دون تخيير نى أصل العصمة بدليل المناكرة فيه كا يأق فهو 


تمليك . 
قوله : [ غير أنهع إلخ : هذا من كلام القراق نى استدراك على ماقبله . 
قوله : [ ووجوب الرجوع إلى اللغة] : أى إن لم يحدث عرف قولى وإلا 
عمل على العرف الحادث » لتقديم العرف القولى على اللغة » فلو كان عرفهم إن 
خيرتك كلكتك فى کونہ راجحا ف الثلاث لا صرحا كان حكم الصيغتين 
واحداً فى المناكرة » وإن بالعكس عمل به » فإن كان كل من الصيغتين 
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على أنه مفعول مطلق بتقدير المضاف » أى تفويض توكيل ( وغليكاً ونخييراً) . 

ر فان" وكّل) ف إنشائه ( نحو: وكلتك) فى طلاقك : ( أو ل 
أى الطلاق_لك توكيلاء ( أوفوضته لك توكيلا »قله ) أى الزوج (العزل ): 
أى عزل وكيله من زوجته أوغيرها قبل إيقاعه . كا لكل موكل عزل وكيله 
قبل فعل ما وکل عليه . 

( إلا لتعلق حَقّها) فليس له العزل > كا لو شرط ها أنه : إن تزوج 
عليها فقد فوض ها أمرها أو أمر الداخلة عليها توكيلا . لأن احق وهو رفع الضرر 
عنها قد تعلق لها فليس له عزها عنه . 

ولا إن ملك أو حير ) فليس له عزها لأنه فيهما قد جعل لها ما كان 
علكه ملكا لها . مخلاف التوكيل فإنه جعلها ا 

© (وحيل بينهما) : أى الزوجين وجوباً فى المليك : والتخيير كالتوكيل إن 

تعلق به حق لها فلا يقربها . 

( ووقفتت) المملكة أو الخيرة أو من تعلق لها حق » أى : أوقفها 
الحا أو من يقوم مقامه متّى علم ( حتى جيب ) با يقتضى ريا أو أخذآ ما 


مهجوراً غير مفهوم المعى بينهم كان من الكنايات الحفية » وهو معى قوله 
ويكون كناية محضة فتأمل . 

قوله : [ على أنه مفعول مطلق ] : :ويصح نصبه على الخال من تفويض » 
وأما قول الخرشى منصوب على التمييز الحول عن المفعول » كغرست الأرض 
شجراً ففيه أنه لم يفوض ها التوكيل » وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل . 

قوله : [ كما لكل موكل عزل وكيله] إلخ : أى وإن م يعلم الوكيل بذلك . 

قوله : [ وحيل بينهما] : أى ولا نفقة لازوجة زمن ال حيلولة » لأن المانع 
من قبلها » وإذا مات أحدهما زمن الخيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان . 

قوله : [ إن تعلق به حق لا ] : أى کا إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك 
أو أمر الداخلة بيدك توكيلا وتزوج » فيحال بينه وبين الحلوف ها حى 
کس . 


[ أى أوقفها الحاكم ] : سواء لم يسم أجلا » بل ولو كنا إسمى ذا 
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يأق » وإلا لزم الاستمتاع بعصمة مشكوكة » يخلاف الموكلة فلا يحال 
بينهما لقدرة الزوج على عزها » فلو استمتع بها لكان ذلات منه عرزلا ها . ومحل 
الحيلولة والإيقاف وقت العلم إن لم يعلق التخيير أو المليك على أمر > کقدوم 
زيد » فإن عاقه فلاحيلولة حى يحصل المعلق عليه . فإن أجابت بشىء عمل به. 
(وإلا) تجب (أسقتطه الحاكي ) أو من يقوم مقامه ء ولايمهلها وإن رضى 
الزوج بالإمهال لق الله تعالى لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة . 
© ( عمل يحوابها الصريح نى اختيار الطلاق أو رداه) » كأن" تقول : 
طلقت نفسی > أو : أنا طالق منك » و: بائن » أو: حرام » أو: احرت 
تفسى ٠‏ أو : لست لك بزوجة أو نحو ذلك من الكنايات الظاهرة . وكأن 
تقول فى رد الطلاق : اخترتك زوجاً ورددت لك ما ملكتى » هذا إن ردت 
ما جعله لها من الطلاق بقول » بل ( ولو) (كان بفعل : كتمكينها ) من 
نفسها ( طائعة” ) لا مكرهة (عالمة”) بالمليك أو التخيير » وإن لإ يطأ بالفعل » 
لا إن كانت غير عالمة بما جعله لها وأما جهل الحكم بأن م تعلم أن الفكين 
مسقط للها فلا ينفعها ع ومثلها الأجنبى ؛ فلو ملك أو خير أجنبيا فقال: 
قال ها : أمرك بيدك إلى سنة مثلا » فلابد من الإيقاف والخيلولة مى على » وإلا 
آرم البقاء على عصمة مشكوك فيها كما قال الشارح . 

قوله : [ وجمل يجوابها الصريح] إلخ' : جوابها الصريح الذى يقتضى الطلاق 
هو صريح الطلاق أو كنايته الظاهرة » ومن ذلك قولها اخترت نفسى فإنه 
كتاية ظاهرة هنا » وأما لو أجابت بالكناية اللفية فإنه يسقط ما بيدهاء ولا يقبل 
منها أنها أرادت بذلك الطلاق کا نقله (ح) عن ابن يونس . 

قوله : 1 عالمة بالتمليك ] : فإذا ادعت عدم العلم فالقول قيها بيمين » فإن 
علمت بالتخيير والتمليك وثبتت الخلوة بينهما بعد ذلك » وادعى أنه أصابها 
وأنكرت ذلك » فقال بعض القول قوله بيمين » واستظهر الأجهورى أن القول 
قوفا وظاهره خطوة زيارة أو خلوة بناء مع أنه سيأ فى الرجعة أن المعتمد لايد 
من إقزارهما معنا فى خلوة الزيارة »> وخلوة البناء » فإذا انتفى إقرارهما ء أو ثيت 
أحدهما فلا تصح الرجعة فهذا ما يقوى كلام الأجهورى : 
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شأنك بها » أو حل بينه وبيها طائعاً فرد ( کی زمنه ) : أى التخيير أو 
الفليك ء كنا لو قال لحا : خيرتك فى هذا اليوم » أو : نصف هذا اليوم أو أكثر 
أو أقل » فانقضى زمن التخيير فلا كلام لها بعد » وهذا إذا لم توقف » وإلا 
فإما أن تجيب ولاتمهل » وإما أن يسقطه الحاكي "كا تقدم . 
( فإن') أجابت يجواب مجمل يحتمل الطلاق ولرد لا جعله لها > بأن 
( قالت : قبلت » أو قبلت أمرى أو ما مللّكتى ) فإنه تمل لقبول الطلاق » 
وقبول رده قيل لها فی الحضرة افصحى عا آردتی بهذا اللفظ » فإن فسرت بشىء 
( قبل تفسيرها برد" أو طلاق أو إبقاء ) لما هى عليه منتمليك أو تخيير » 
فال يما ون ع تجيب بصريح وإلا أسقطه الاک . 
» (وله) : أى الزوج الخيرأو المملاك زوجته ( مناكرة) زوجة ( عيرة ' 
تدخثل”" ) والمناكرة : عدم رضا الزوج با أو قعته الزوجة من الطلاق ء 
فاخيرة له منا كرتا قبل الدخول بها » فإن دحل لزم ما أوقعته من الثلاث وليس 
له مناكرتها » لآن القصد من التخيير البينوتة وهى لاتيئن بعد الدخول فى غير 
خملع إلا بالثلاث . 
(و) له مناكرة ( مملّكة مسطلقاً) دخل أم لا » ويحل المناكرة فما 
( إن" زادتا) : أى الخيرة غير المدخول بها والمملكة مطلقاً ( على الواحدق ) 


قوله : [ أو لى بينه وبينها طائعا فرد ] : أى ولر كانت هى مكرهة 


فلا يعتير 'كراهتها . 
قولذ : [ اير أوالمملك ] : بالکسر اسم فاعل وقوله زوجته تنازعه كل 
من امير والمملك . 


قوله : [ مناكرة زوجة مميرة ] : هذا التفصيل فى التخير والتمليك المطلقين 
بدليل قول المصنف الآ تی » ولو قيد بشىءلم تقض إلا بما قيد به . 

قوله : [ من الطلاق ع : أى من عدده لامن أصله لآنه ليس له ذلك . 

قوله : [ فی غير حلع ] : أى اافظًا أو عوضً کا تقدم . 

قوله : [ إن زادتا ] إلخ : هذا موضوع المنا كرة الى ھی عدم رضا الروج 
بالزائد الذى أوقعته » وليس هذا شرطًا خلافًا لما يوهمه كلامه هنا من جعل 


بأن أوقعت ائنتين أو الثلاث عفله أن يقول : إثما قصدت واحدة فقط بتخييرى 
أو مليكى » وأما إن أوقعت واحدة فقط فليس له مناكرة محيث يقو : 
لم آرد شيتة»» (و) إن ( نتوی ما اداعى ) : أى نوی عند التفويض ما ناکر 
فيه من واحدة أو اثنتين » فإن لم ينو شيا فلا مناكرة له عند الله لأن النية 
مر حى" »فإن نوى حال التفويض ناكر ى الثالثة (و) إن ( يادر ) بالإنكار 
عقب إيقاعها الزائد وإلابطل حقه »> (و) إن ( حتف ) على دعواه بأن 
يقول : ما أردت بتفويضى إلا واحدة ر إن" دخسل ) بالمملكة » فإن نكل زم 
ما أوقعته ولاثرد عليها اليمين » والمراد أنه إن دحل حلف وقتالمتاكرة أنه ما أراد 
إلا واحدة ليحك له بالرجعة » وتثبت أحكامها » فإن لم يدخل فلا بين عليه 
الآن » بل عند إرادة تزوجها وهذا معبى قو له : 

( وإلا ) يدخل ( فعند) إرادة ( ارتجاعها) : أىنكاحها لاقبله » إذ من 
حجته أن يقول : هب آنی لا أتزوج بها فلأى شىء أحلف ؟ (و) إن 
( م يكرر') حال التفويض ( قوله : مرها بيدها) » فان كرره فلا مناكرة له فیا 


الشروط ستة » فإنه فى الأصل جعلها خمسة وجعل هذا موضوعنًا وهو أظهر . 

قوله : [ وأما إن أوقعت واحدة فقط ] إلخ : أما المملكة فظاهر ؛ وأما 
انخيرة فعدم المنا كرة لبطلان مالا من التخيير إذا لم تقض بالنلاث ء قال ابن ٠‏ 
عبد السلام وهو ظاهر لأن انخيرة الىلم تدخل بمترلة المملكة » قال ( ح) : لأنها 
تبين بالواحدة وهو المقصود . 

قوله : [ وإن بادر ] : هذا هو الشرط الثانى على جعلها حمسة ء والثالكث 
على جعلها ستة . 

قوله : [ ما أردت بتفويضى إلا واحدة ] : أى مثلا : 

قوله : [ إن دخل بالمملكة ] : شرط ى مقدر وليس معدوداً من الشروط 
الحمسة أو الستة » أى ومحل تعجيل ينه وقت المناكرة إن دخل بالمرأة ليحكم 
الآن بالرجعة > وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها كما يفيد ذلك الشارح 
بقوله : والمراد إلخ . 
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زادته على الواحدة » لآن التكرير يقتضى إرادة التكثير (إلا" أن' ينوى) بتكر بره 
( التأكيد) » فله المناكرة ( كتكر يرها هی ) حيث ملكها قبل البناء » فقالت : 
طلقت نفسى وكررت فسا » فإنه يلزمه ما كررت إلا لنينها التأكيد . وكذا 
بعد البناء ولو لم يكن نسقاً ( و) إن ( لم يشترط ) التفويض ا ( فى) حال . 
( العقد ) أى عقد نكاحها » فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فما زاد على الواحدة. 
٠‏ ( ولوقيئد ) الزوج فى تخييره أو تمليكه ( بشی ء ) من‌العدد واحدة أو أكثر 
(لم تقض ) الزوجة ( إلا كسيد به ) »وليس ها الزيادة ولا النتقصان عما جعله 
لا . ( فلن زادكت ) على ما عينه لها ( لم ما قيد به ) وله رد الزائد ‏ 
( وإن" نقتصت) عنه بأن جعل ها الثلاث أوائنتين فقضت بواحدة ( بطل 
ما قضت به فقط تی التخییر ) مع استمرار ما جعله لها بيدها » ( وصح فى 
القليك ) بأن قال ها : ملكتك طلقتين فقضت بواحدة على الأصح . 
(وإن أطلدق") ف التخيير أو العمليك» بن قال لها : اختاریی أو اختارى 
نفسك » أو قال : ملكتك طلاقك أو أمر نفسك » ( فقضّت بدون الثلاث) 


قوله : [ إلا أن ينوى بتكر يره التأكيد ] : وهذه النية لا تعلم إلامنه . 

قوله : [ وكذا بعد البناء ولو لم يكن نسقًا ] : أى لأنه رجعى فيلحق فيه 
الطلاق ما دامت العدة » ولو طال فطلاقها كطلاقه المتقدم فى باب‌الطلاق : 
قوله : [ وإن لم يشرط التفويض ] : هذا هو.الشرط. السادس على كلام 
المصنف . 

واعلم أن الواقع فى العقد سواء كان مشترطً) أو متبرعا به حكمه واحد من 

جهة عدم المتا كرة » فالأول للمصنف أن يقول ولم يكن ذلك فى العقدء قال 
تى المدونة وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يتاكرها فيا زاد على الواحدة » 
قال أبو الحسن : هذا يقتضى أن التبرع ف أصلالعقد كالشرط » ونص عليه 
ابن الحاجب انتهى . 

قوله : [مع استمرار ما جعل ها ] : أى وهو التخبير فلها أن تقضى انيا 
بالئلاث ‏ 
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واحدة أو اثتتين ( بطل" التخيير ) من أصلهء لألما حرجت عا خيرها فيهبالكلية 
لأنه أراد أن تبين » وأرادت هى أن تبى فى عصمته » وهذا ( فى المدخول بها) 
ولزم فى غيرها كالمملكة مطلقاً هذا إذا أفصحت يا دون الثلاث . 

رولو قالت : طَلَقت نفسى أو اخترت الطلاق) » وم تفصح عن 
عدد » ( سّئلت) عا أرادت من العدد ؛ ( فإن قالت : أردت الثلاث لزمت) 
الثلاث ( تى التخيير بمدخول بها)ءلأن الأصل فى التخيير الثلاث > (ونا كر 
ی غيرها) أى غير المدخول بها ( كالقليك) مطلقاً له المناكرة فيه على نيج 
ما تقدم » ( وإن قالت :) أردت ( واحدة” بطل التخيير ) فى المدخول بباء 
( وإزمت) الواحدة ( ى المليك » و) فى ( تخيير غير المدخول بها » وإن 
قالت : لم أقصد" شيئاً) من العدد ( حمل على الثلاث ) فى الجميع ( على 
الأرجح ) » وله مناكرة مملكة أو غير مدخول بها » وهو مذهب اين القاسم . 
© (وشرط التفويض ) توكيلا أو تخبيراً أو تمليكا . ( لغيرها) أئ لغير الزوجة 
من ذكر أو أنتى ولو ذمينًا ليس من شرعة طلاق ( حضوره ) بالبلد » ( أو 
قرب غيبته ؛ كاليومين ) لاأكثر كا فى المصنف ٠‏ (فيرسل إليه) : إما أن 

قوله : [ بطل التخيير من أصله ] : أىعلى المشهور بشروط ثلاثة : إن 
كان تخبيرها بعد الدخول » وأن لا يرضى الزوج بها قضت به ء وأن لا يتقدم 
لحا ما يتمم الثلاث 3 فإن كان التسخبير قيل الدخول وقضت بواحدة لزمت » 
أو كان بعده رضى بما قضت » أو تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ماقضت به 

قوله : [ على نهج ما تقدم ] : أى حيث استوق الشروط . 

قوله : [ بطل التخيير في المدخول بها ] : أى لأنه لا يقضى فيه إلا بالثلاث » 
ولا متا كرة فيها بل يبطل التخبير من أصله إذا أوقعت أقل . 

قوله : [ وله مناكرة تملكة ] : أى مطلقًا . 

قوله : لا أكثر ع : أى فالكاف استقصائية . 

قوله : [ فيرسل إليه ] إلخ : هذا فى الغائب قبل التفويض » أما إن غاب 
بعده فيسقط حفه ولا ينتقل إليها النظر » والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد التفويض 
له كان ظالمًا فيسقط حقه » بخلاف ما إذا كان غائبًا حال التفويض فإنه 


العفو يض ف الطلاق لل 
يحضر ء وإما أن يعلمنا ببينة ما راد . ( وإلا) يكن حاضراً ولا قريب الغيبة 

( انتقل ) التفويض ( طا) ء وجرى فيه جميع ما تقدم . 
« ( وعليه) : أى المفوّض له ( النظر ) فى أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه 
المصلحة ء وإلا فظر الحاكم ( وصارٌ كتهبى ) : أى كالزوجة فى التخيير 
والعليك والتوكيل ٠‏ فيجرى فيه جميع 00 حيلولة وإيقاف ومناكرة 

وغير ذلك . 

« (و إن فوص ) ازوج لكر م واحدر) كأ يفرض لاه تين ن فأكار 
(لم تتطلشق') عليه ( إلا باجماعهما) :أى الاثنين الداحلين نحت قوله لأكثر» 
أى : أو باجماعهم إن زادوا على اثتين لآنبما بمنزلة الوكيل الواحد » كالوكيل نى 
البيع أو الشراء . فإن أذن له أحدهها فى وطنها زال ما بيدهما جميعا» وإن مات 
أحدها أو غاب فليس للآخر كلام لانعدام النجموع بانعدام بعض أجزائه . 
( إلا أن" يقول) لهما ‏ مجتمعين أو متفرقين : ( جعلت لكل منكما) » 

أو : فوضت لكل متكما ( طلاقها) » فلكل الاستقلال . 
ولو قال : أعلماها بأنى طلقا > فالطلاق لازم وإِنْلم يعلماها » ويسمى 


لا ظلم عنده ف سقط حقه ع ويفصل فيه بين قريب الغيبة وبعيدها » وهذه 
طريقة لابن الحاجب وابن شاس » وأجرى ابن عبد السلام الغيبة بعد التفويض 
على الغيبة قبله ف التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها » واختاره فى التوضيح ء فإذا 
yS‏ الخيبة 
: [ انتقل التفويض ها ] : أى على الراجح » وقيل : يتتقل ما جعل 
م0 
'قوله : [ وإن فوض الزوج لأ كار من واحد ] : ظاهره كان التفويص تخبيراً 
أو تمليكا أو توكيلا . 
قوله : [ فإن أذن ل#أحدهماع إلخ : مفرع على قبطم متطلق إلا باجماعهما. 
قوله : [ جتمعين أو متفرقين ] : إما صيغة تلنية أو جمع . 


رسالة فى عرفهم» ولو قال : طلقاها احتمل الرسالة والمليك والتوكيل » فعلى 
الرسالة : يلزم إن لم يبلغاها » وعلى القلياك : لايلزم ولا يقع إلا بهما » وعلى 
التوكيل : يلزم يتبليغ أحدهما وله عزله ؛ وهى أقوال ثلاثه » المشهور الأول » 
أى أنه رسالة فيلزم بمجرد الإخبار » وقولنا : و إلا أن يقول » إلخ ليس هو المراد 
بقول الشيخ : , إلا أن يكونا رسولين » » لان مراده بالرسولين فيا إذا قال : 
أعلماها بطلاقها أوقال : طلقاها » والأول يلزم الطلاق بمجرد الإخبار - وإن 
لم يعلتاها اتفاقً ‏ والثانى يلزم الطلاق بمجرد الإخبار على المشهور . والاستثتاء 
فى كلامه منقطع إذ لم تدخل صورة من هاتين الصورتين فى العليك قبله » 
وتسميهما رسالة اصطلاح . 

. فامعى على كلام الشيخ أن من ملك رجلين طلاق امرأته فليس لأحدهما 
القضاء به » بل لابد من اجتاعهما » إلا أن يقول : أعلماها أو أخيراها بطلاقهاء 
فيلزم بمجرد قوله هما ذلك » ولا يتوقف علإتارها » أو يقول : طلقاها ولا 
نية له » فكذلك على قول ابن القاسم فى اللدونة »وقيل : محمله عند عدم النية على 

قوله : [ فى عرفهم ] : بل وف العرف العام > لأن حقيقة الرسول هو المأمور 
بالإعلام . ش 

قوله : [ ولو قال طلقاها ] : أى والموضوع أنه لا نية له كا يأى . 

قوله : [ وعلى التوكيل يازم بتبليغ أحدهما ] : أى احتياطًا لعدم النية 
كا يأق . 

قوله : [وهى أقوال ثلاثة ] : الأول للمدونة > والثانى لسماع عيسى » والثالث 
لأصبغ قال أبو الحسن » ومذهب المدونة هو الصحيح للاحتياط فى الفروج. 

قوله :1 والثانى يلزم ] إلخ : أى من الأقوال الثلاثة المتقدمة . 
+ قوله : [إذا لم تدحل صورة] إلخ : أما الصورة الأولى فظاهر » وأما الثالثة 
وهى طلقاها على مذهب المدوة الذى هوالقول الأول . 

قوله : [ وتسميتها رسالة اصطلاح] : أما الصورة الأولى فالاصطلاح فيها 
موافق للغة والعرف العام » وأما الثانية فجرد اصطلاح للفقهاء فقط . 


التغويضى ف الطلاق رلك 
لتوكيل بععنى أنه يتوقف على تبليغها ولو من واحد منهماء وله منعه » وهو قوله: 
فى غيرها » وقيل: محمله اليك قلايقع إلا بہما معاء فن نوی به واحداً مهما 
عمل به ء والله أعلم . 
قوله : [ بمعنى أنه يتوقف ]إلخ : أى فيحمل على التوكيل الذىجعل لكل 
منهما الاستقلال به احتياطً فى الفروج » وتوسطًا بين الرسالة والتمليك . 
قوله : [ فإن نوى به واحداً منهما ] : أى الرسالة والتمليك أوالتوكيل » 


وقوله عمل به أى عمل على مقتضاه . 


فصل فى الرجعة 
ولا كانت الرجعة من توابع الطلاق» ويتعلق.ها أحكام بين حقيقتها وما يتعلق 
بها من الأسحكام عقسبه بقوله : 
© (الرجعة ) يفتح الراء وقد تكسر : (عدؤدا الزوجة ) : أى إعادتها 
(المطلقتة ) طلاقآ ( غير بائن) بلع أو بت . أو بكونه قبل الدخول » 
فإن كان باتناً فلا رجعة ( للعصمة ) : أى لعصمة زوجها ( بلا تجديد عقد ) : 
بل بقول أو فعل أو نية كا ياتى . 
٠‏ والأصل فیا اواز ها أشار له بقوله : 


قصل : 

ا أنهى الكلام على الطلاق ومايتعلق به » وقسمه إلى واقع من الزوج ٠‏ ومن 
مفوض إليه ذ كر ماقد يكون بعد ثبوته وهو الرجعة »> وهو لغة المرة من الرجوع 
وشرعنًا ماقاله الصنف . 

قوله : [ بين حقيقتها ] : أى تعريقها . 

قوله : [ طلاقنًا أى غير يائن ] : 'يفهم منه أن عود البائن للعصمة لايسمى 
رجعة وهو كذلك » بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين » لأن المفاعلة 
تقتضى الحصول من ابكانبين » والمعتبر تحقق الطلاق فى نفس الأمر لاق اعتقاد 
المرتجع » هن ارتجع زوجته معتقداً أنه وقع عليه الطلاق لشكه هل طلق أملا؟ 
فإن رجعته غير معت بها » فَإِدَا تبين له بعد الرجعة وقوع الطلاق فلابد من رجعة 
غير الى وقعت منه » لأنها مستندة لاعتقاده أنه لزمه الطلاق بالشك وهوغير لازم 
لهء وليست مستندة للطلاق الذى تبين أنه وقع منه: هكذا ينبغى كا ی رشب) 
انتهى من الحاشية . 

قوله : [ بخلع ] إلخ : تفصيل للبائن» وقرله للعصمة متعلق يعود وبلا تجديد 
عقد حال من‌عود . 

قوله : 1 والأصل فيها اينوازع : المئاسب الندب فإن أحكام التكاح 
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الرجعة 16 


» (لمكتّف)ع : أى البالغ العاقل ( ولو ) كان ( عرماً) بحج أو رة‎ ٠ 
أو مريضاً أو ) عبد أو سفيهاً رلم يأذن له) فى الرجعة ( ول ) السيد فى العبد‎ ( 
أو الآب والوصى والحاكى فى السفيه » ( ارتجاعلها) أى المطلقة غير البائن (ى‎ 
عدة نكاح_صميح ) لاإن خرجت من العدة . ولا إن كانت العدة من نكاح‎ 
يفسخ بعد لحيل وسواء و او طلق قلا رسجعة كحابمة وجي‎ 0 
أكاخت مع احا > ولو مانت الأول أو طلقت لعدم صئة النكاح رحسل‎ 
إما لعدم لز ومه + کوط ء‎ ٠. وطؤه) : احترز به عن صميح وطىئ فيه وطء! حراماً‎ 
وإما لعروض حرمته كحائض وعرمة مج فلا‎ ٠ عبد تزوج يغير إذن سيده‎ 
. تصح الرجعة فى عدة من ذكر‎ 

( بقول ) متعلق «بارتجاعهاء: أى إما بقول ولول يطأء صريح ( ک: رجت ) 
لزوجتى ٠‏ ( وارتجعت ) زوجى ء وحذف المعمول إشارة إلى أن المدار على نيته 
ذكره أو حذفه » ويكون مع النية رجعة ظاهراً وباطناً » لاف المزل فإنه رجعة 
فى الظاهر فقط كا يأ » وكذا راجعنها ورددتها لعصمبى أو لنکاحی . أو غير 


تعتريها کا وجذه البدر القراق بخط بعض أقار به استظياراً كا الأجهوريى كذا 


ف الجموع . 
قوله : [ وللمكلف ] : خر مقدم وارتجاعها ميتدأ مؤخر وما بينهما اعتراض 
قصل به المبالغة والرد على احالف . 


والمكلف من فيه أهلية الطلاق فيخرج الصبى والجنون ء ويدخل الحرم 
والمريض » فانجنون يرتجع له وليه أو الحاكم > والصبى لا يتأق فيه رجعة » لأن 
طلاق وليه عنه بعوض أو بدونه بائن » لآأن وطأه كلا وطء . 

قوله : [فلا يصح الرجعة فى عدة من ذكرع : أى لأن المعدوم شرعًا 
كالمعدوم حًا . ءْ 
قوله : [ كا يأ ع : أى منأن الحاكم يلزمه بالنفقة وسائر الحقوق لا الباطن 
فلا يحل له الاستمتاع بها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فها بينه وبين الله . 

قوله : [ ورددتها لعصمبى أو لنكاحى ] : أى فلا يكون صريحما إلا بذ کر 
المتعلق الذى هو قوله لعصمى أو لتكاحى › كا يشير له الشارح » وإلا کان 


0 باب التكاح 


صريح كسكها ( وأسكشها) إذ يحتم ل أسكها تعذيياً » 

(أو بفعل )كوطء ومقدماته ( مع نية ) » أى قصد رجا ( فیہما) أى ف 
اقول والفعل لتكون رجعة حقيقية أى ظاهراً وباطنآء فإن تجردا عن النية فى 
ريح القول رجمة فى الظاهر فقط » وف مشتمله وى الفعل ليس برجعة أصلا كما 
سيصرح بالجميع . 

( أو بنية فقط ) المراد بها حديث النفس أى قوله فى نفسه : راجعہا . 
وما جرد قصد أن يراجعها فلا يكون رجعة اتفاقا »> وهى بالمعى المراد : رجعة 
فى الباطن فقط ع يحوز الاستمتاع با وتلزمه نفقتها لا فى الظاهرء أى عند الا کم 
إذا رفع نمع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فلا يحكم بالرجعة » 
اخفاء النية فلا مكن إثباتها ولا يصدق نى دعواه ( على الأظهر ) عند ابن وشد 
واللخمى ؛ قاساه على اعتبار لزوم الطلاق بالنية على القول بازومه بها » وف 
الموازية : أنه لا رجعة بالنية ۽ وصمحه ابن بشير ولذا قال الشيخ : ١‏ وجح 
حلافه » . 

(أو بقول صريح ولو هزلا) لأن الرجعة هزها جد » لكن ازل رجعة 
( تى الظاهر فقط ) > لعدم النية فينُازمه اللا كم بالنفقة وسائر الحقوق » قلا يحل له 
الاستمتاع بها . 
من الحتمل . 

قوله : [أى قصد لرجمتها] : آى ليس الراد من النية حديث النفس 
الآتى لأنه يكفى وحده على الأظهر کا يأى . 

قوله : 1 فلا يكون رجعة اتفاقًا] :أى باتفاق ابن رشد وغيره ما لم يصحبها 
قول كراجعت أو فعل كوطء . 

قوله : [ ولذا قال الشيخ وصحح خلافه ] : قال بعضهم هذا هو ا منصوص 
في الموازية > والأول صححه ف المقدمات وهو مرج عند ابن رشد واللخمى على 
أحد قولى مالك بازوم الطلاق واليمين عجرد النية ورده ابن بشير . 

قوله : 1 فلا محل له الاستمتاع بها ] : أى فا بينه وبين الله » ولا يحل 
له أيضسًا أحذ شى ء من ميراثها » والفرق بين النكاح والرجعة حيث قلم إن النكاح 


الرجمة ¥ 


(لا) تصح له الرجعة ( بمحتمل ) من القول ( بلانية ) أى قصد لاق 
الظاهر ولا ف الباطن ١‏ 5 :أعدت الل ورفعت التحريم”) ٠‏ إذ محتمل الأول 
لى ولغيرى ء ومحتمل الثای عى وعن غيرى 
( أو فعل ) بلا نية لاتصح به الرجعة ٠‏ (كوطء ) وأول غيره . 
( ولاصداق- فيه) : أى ف هذا الوطاء الحالى عن نية الرجعة ٠‏ لا زوجة 
ما دامت ف العدة , 
٠‏ ( إن عم دخول”) شرط فى قوله : , وإلمكلف ارتجاعها » 
يصح بالمزل ظاهراً وباطتًا > والرجعة تصح ظاهراً لا باطنا أن النكاح له صيغة 
من الطرفين » فكان ازل فيه كالعدم > هلا ضعف أمر الرجعة لكون صيغتها 
ان خانب ر ف ر ھل ان الاك فد 
قوله : [ عحتمل من القول ] : أى وإما بقول غير محتمل لها أصلا مع 
نية كاسقتى الماء وشهه » فهل نخحصل الرجعة أو لا ؟ تردد فيه الأجهورى وغيره 
والظاهر الثانى كما يفيده ابن عرفة » لأن إلاق الرجعة الخ أول من إلاقها 
00 » لأن الطلاق يحرم والرجعة تحلل كذا فى الخاشية 
: 1 أو فعل بلا نية ] : حاصل الفقه أن الفعل مع النية محصل به 
00 > وكذا القول مع النية » سواء كان القول صريحنًا أو عتملاء وأما الفعل 
وحده أو القول الحتمل وحده فلا حصل بهما رجعة أصلاء والقول الصريح وحده 
تمحصل به الرجعة فى الظاهر لا الباطن » وأما النية وحدها فإن كانت يمعنى القصد 
فلا تحصل يها رجعة اتفاقًا وإن كانت ععبى الكلام التفسى فقيل تحصل بها 
الرجعة ني الباطن لا الظاهر ٠‏ وقيل لا تحصل بها مطلقًا . 
قوله : [ ولا صداق فيه ] : أى وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حرام » 
ويلحق به الولد ولا حد ويستيرتها من ذلك الوط ء إذا ارتجعها ولا يرتجعها فى 
زمن الاستيراء بالوطء بل بغيره » ومحل ارتجاعها ف زمن الاستيراء بغير الوط ء 
إذا كانت العدة الأول باقية » فإن انقضت العدة الأول فلا ينكحها هو أو 
غيره بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء » فإن عقد عليها قب لانقضاء الاستبراء 
فسخ ولا يتأبد تحر بمها عليه بالوطء الحاصل فى زمن‌الاستيراء للحوق الولد به » 
وإن كان فاسداً » وإن طلقها ثانية بعد خروجها من العدة لها طلاقه نظراً 


A‏ باب التكاح 


( ولو بامرأتين » وإلا ) يعلم الدخول بأن علم عدم الدخول » أو لم يعلم شىء 
( فلا) تصح الرجعة » ( ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ) فأول عدم 
الصحة إن لم يتصادقا أوتصادقا بعده ( إلا أن يظهر بها حمل" لم ينقه ) بلعان 
قله مراجعبا ما دامت حاملا . 

( وأ"خذا) : أى الزوجان المتصادقان على الوطء قبل الطلاق ( بإقرارها) : 
أى أخق كل مهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع ٠‏ فيلزمه النفقة » 


لقول ابن وهب : إن الوطء عبرداً عن نية رجعة» فهو كن طلق فى تلف 
فيه كا فى (عب) ء قال : وهل هورجعى وإن لم تثب تله رجعة ؟ وقائدة لروم 
الطلاق بعده وتأتنض له عدة » فيلغز بها من وجهين : رجعى يؤتنف له عدة 
ولا رجعة معه » أو بائن انتهى وجزم ( بن ) بالثانى كذاق الجموع . 

قوله - [ دالا يعلم الدخول ] : حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت 
التكاح بشاهدين ٠»‏ وثبتت اللحلوة ولو بامرأتين » وتقارر الزوجان بالإصابة » 
فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهماء وأراد رجعتها فلا يمكدّن منها 
لعدم صحة الرجعة » لأن من شرط صحة الرجعة وقوع الطلاق بعد الوط ء لازوجة » 
وإذالم تعلم الحلوة فلا وط ء ولا رجعة »ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل 
الطلاق وأول إذا تصادقا بعدهءوإنما شرط قى صحة الرجعة الوطء قبل الطلاق + 
لآنه إذا لم حصل وطء كان الطلاق بائنًا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح 
بلا عقد ولا ول ولا صداق . 

قوله : [ بن علم عدم الدخول ]: أى کا إذا عقد على امرأة في بلد بعيد 
وطلقها › وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها . 

قوله - [ أو لم يعلم شىء ] : أى کا إذا عمد على امرأة تى بلدها » وطلقها 
وم يعلم هل دخل بها أم لا : 

قوله : [وأخذاع إلخ : يعبى إذا قلنا يعدم تصديقهما فى “دعوى الوط ء 
قبل الطلاق أو بعده » فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطء » وسواء 
إقرارهما بالوطء قيل الطلاق أو بغده ‏ 

قوله : [ فيلزمه النفقة ] إلخ : هذا مرتب على إقراره > وقوله : ويلزمها العدة 


الرجمة ان 


والكسوة »> و«السكنى ما دامت فى العدة » وتكميل الصداق > ويازمها العدة 
وعدم حلها لغيره » ولا يتزوج بأختها » ولا يخامسة بالنسبة ها ما دامت ف العدة 

وشبنّه فى الحكمين ‏ أى عدم صمة الرجعة والأخذ بالإقرار -- قوله : 

( كدعواه ) أى الزوج ( لها) أى للرجعة ( بعدها ) أى العدة أى أدعى بعد 
العدة أنه: قد كان راجعها فيا » فلا تصح الرجعة بمعى أنه لا يقبل قوله » 
ولا يمكن مہا › وأخذا بإقرارما فيلزمه ما تقدم ذكره داتعا » ( إن ادي على 
التصديق ) : شرط فى الأنحذ بالإقرار فى المسألتين : فإن رجما أو أحدههما عن 
الإقرار سقطت مؤاحذة الراجع . 


إلخ مرتب على إقرارها » والمراد أن من أقر منها بالوطء أخذ بمقتضى إقراره » 

سواء صدقه الآلحر أولا . 

قوله : [ كدعواه] إلخ : حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة 
أنه كان راجع زوجته فى العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأ » فإنه لا يصدق فى 
ذلك وقد بانت منه » ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك » والموضوع أن الحلوة 
عملت بينهما لكن يؤاخذ يمقتضى دعواه » وهىأنها زوجة على الدوام فيجب لا 
ما يحب للزوجة » وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إنصدقته » ولا يمكن واحد منها 
من صاحبه ء فإن لم تصدقه فلا يحب لها عليه شی ء لأن ازوم ما يجب لا عليه 
بإقراره مشروط بتصديقها کا تی » فإن كذبته لم يؤاخذ بذلك لإقرارها بسقوط 
ذلك عنه » وأما زواج رابعة بدها أو كأختها فلا جوز مادام مقر وإن كذبته . 

قوله : 1 شرط نى الأحذ بالإقرار فى المسألتينع : المسألة الأول : إذا 
لم تعلم بينهما خلوة وتصادقا على الوطء قبل الطلاق » والمسألة الثانية ما إذا 
ادعى بعد العدة الرجعة فيها . 

وحاصل فقه المسألة أنه نى المسألة الأول يؤاخذان بإقرارهما عند الأجهورى 
تماديًا على التصديق أولا إن استمرت العدة » فإن انقضت فلا يؤاخحذان بإقرارهما 
إلا إذا تماديا » وق المسألة الثانية يؤاخذانبإقرارهما أبدا إذا تماديا علىالإقرار » 
فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجح » وقال الطخيحى والشيخ سال : 


إن التمادى شرط فيهما . 
بلغة السالك ‏ ثاث 


٠‏ ( وله) أى للزوج المقر بالرجعة (جتبها): أىجبر المصدقة له أو جير 
ولها إن كانت غير رشيدة ( على تجديد عقلر بريع دينار) : أو اد درام » 
أو مقوم بهما لتعود له › للہا باعتبار دعواها ق عصمته يلزمه نفقها » ويلزمها 
عدم الزواج بغيره »> وإنما منعناه مها ومنعناها منه لمق الله تعالى فى الظاهر . 

٠‏ ( ول تستكر الوطء): عطف على وعم الدخول»: أى شرط صحة ارتجاعها : علم 
الدخول وعدم إنكار الوطء » فإن أنكرته لم تصح الرجعة وظاهره ٠‏ سواء 
اختلى بها نى زيارة أو حلوة اهتداء وهو أحد أقوال . الثاني : أن ذلك ق خلوة 
الزيارة » أما خلوة الاهتداء فلا عبرة بإنكارها وتصح الرجعة » وهو الذى مشى 
عليه الشيخ بةوله : و ولا إن أقربه فقط فى زيارة يمخلاف البناء» . الثالث : أنها 
إن كانت الزائرة صدق نى دعواه الوطء فتصح الرجعة كخلوة البناء »> وإن كان 
هو الزائر فلا يصدق ولا تصح رجعته . 


وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة 
دوامها على التصديق » وكذلك ف الأول كان الإقرار ف العدة أو بعدها › 
فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع »وق الشيخ عبد الرحمن الأجهورى» 
والشيخ أحمد الزرقانى : إنهما فى المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما فى العدة 
مطلقً تماديا على التصديق أولا »> وأما فى المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما 
إلا مدة دوامهما على التصديق ء فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت 
مؤاخذة الراجع ء وهذه الطريقة هى الموافقة للنتقل كا في الحاشية » ولكن المتيادر 
من عبارة شارحنا كلاع الطخيحى والشيخ سالم . 

قوله : [ أى جير ا.عمدقة له ] : أى على الوطء فى المسألة الأول » أو 
على الرجعة فى المسألة الثانية . 

قوله : [ أو جبر وليها ] : فإن أبى الولىعقد الحاكم وإن لم ترض » وانظر 
هل لها جبره على تجديد عقد أخذاً من حديث : « لاضرر ولا ضرار » » أولا ؟ 
تأمل ( ١‏ ه من حاشية الأصل ) .. 

قوله : [ وهو أحد أقوال ] : أى ثلاثة > وذكر ف الشامل أن القول يعدم 
التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وبذلك صدر به شارحنا . 


الرجمة 11“ 


( وسحّت رجعته ) : أى المطلق بعد البناء ( إن قامت له بيئة" بعدها) : أى 
بعد العدة ء ( على إقراره) أى بالوطء ف العدة أو بمقدماته » وادعى أنه كان 
نوى به الرجعة فيصدق ف ذلك وتصح رجعته » ( أو) قامت له البينة على 
معاينة ( نصرأقه ) أى الزوج (لا) نى العدة ؛ بالدخول والخروج والإتيان بماجة 
المنزل » ( أو ) أشهدت على ( مسبيته عنداها) أى الزوجة وادعى رجعتها ( فيها) 
أى فى العدة » متعلق بكل من إقراره وتصرفه ومبيته . 

والحاصل : أنه إن ادعى بعدها مراجعتها ف العدةء وأقام بينة على أنه أقر ى 
العدة بوطها » أو على أنه كان يتصرف ها التصرف الخاص . أو أنه كان يبيت 
عندها ى العدة »> فإنه يصدق ويحكي له بصحة الرجعة . 

ر أو قال) : أى وصحت رجعته إن قال ها : (ارتجعتك) إنشاء” 
لا إخباراً » ( فقالت) له : قد ( انقضت العدة") برؤيتى الخيضة الثالثة : أى 
فلم تصادف رجعتك محلا » ( فأقام بينة على ما) : أى على قول مها قبل ذلك 
( يكذ يها) فى قولها انقضت العدة ء بأن أقام بينة تشهد أنها قالت قبل ذلك 
بنحو يومين أو عشرة أيام ألما لم تر إلا حيضة فقط أو حيضتين : وم يعض 
زمن يمكن فيه رؤية الثالثة » ( أو ) أنه لما راجعها ( سكتتت ) زمناً ( طويلا) 
كاليوم أو بعضه ( ثم قالت : كانت انقضّت ) العدة قبل المراجعة فلا يفيدها » 
وصحت الرجعة ويعد” ذلك منها ندماً ومفهوم : و سكنت » أنها لو بادرت لأفادها 


قوله : 1 إن قامت له بينة بعدها] حاصل فقه المسألة أن الرجل بعد انقضاء 
العدة ادعى أنه راجع زوجته فيها » وأقام بينة تشهد أنه أقر بالوطء أو التلذذ 
بها فى العدة » وادعى أنه نوى به الرجعة فإته يصدق ف دعواه وتصح رجعته » 
والموضوع أن الخلوة بها قبل الطلاق قد علمت ولو بامرأتين » وحيث كان تصح 
الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطء » فى العدة مع دعواه أنه نوى به الرجعة » 
فلو دخل على مطلقة وبات عندها فى العدة » ثم مات بعد العدة ولم يذكر أنه 
ارتجعها فلا تثيت بذلك الرجعة » ولا ترثه ولا يلزمها عدة وفاة فتدبر . 

قوله : [ فأقام بينة ] : أى من الرجال لامن النساء لأن شهادتها على 
إقرارها يعدم ايض لا على رؤية الدم الى يكفى فيها التساء . 


۲“ باب التكاح 


وم تصح الرجعة » وهو كذلك . أى إذا لم تقم بينة با يكذبما ها تقدم . 

(لا) تصح الرجعة ( إن قال من يخيب ) : أى من أراد الغيبة أى 
السفر › وكان علق طلاقها على شىء كا لو قال : إن دخلت الدار فأنت 
طالق » واف أن تدخلها فى غيبته فيحنث فقال : ( إن حتتتى ) 
بدخول الدار فى سفرى ( فقد ارتجعتئها ) ولايفيده هذا التعليق » لأن الرجعة محتاج 
لنية بعد الطلاق » ر كأن) قال : إن ( جاء الغد” فقد ارتجعتشها ) فلا يفيده › 
ولاتصح رجعته لآن الرجعة ضرب من النكاح » قلا تكون لأجل ولأنبا نحتاج 
لمقارثة نية . نعم إن وطلها فى العدة بعد الخدء معتمداً على تعليقه المتقدم » عحت 
رجعته من حيث إنه فعل قارنه نية لا بالتعليق المتقدم . 


قوله : [فلا تكون لأجل ع : أى فكما لايحوز التأجيل فى النكاح كأن 
يقول أعقد لك على ابنتى الآن على أنها لاتحل لك إلا فى الخد » لايجوز التأجيل 
ف الرجعة . 

قوله : [ بعد الغد ] : لا مفهوم له ( بن )كذلك» لو وطتها قبله تصح رجعته 
إن قارن الوطء نيته وإلا فلا > والفرق بين صحة الطلاق قبل التكاح "نا إذا 
قال إن تزوجت فلانة فهى طالق » وبين عدم صحة الرجعة قبل الطلاق في 
مسألة من أراد السفر أن الطلاق حق علىالرجل يحكم به عليه » والرجعة حق له 
ولتق الذى عليه یاز م بالتزامه » والحق الذى له ليس له أخذه قبل أن يحب ولو 
© تنبيه : مثل قول :«من يغيب المذكور : اختيارالأمة المتزوجة بعبد نفسها > 
أو زوجها بتقدير عتقها كأن تقول :إن عتقت فقد اخترت نفسى أو اخخارت زوجى 
فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك وها اختيار خلافه إن عتقت » بخلاف الزوجة 
الى شرط ها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو 
أخرجها من بلدها أو بيت أبيها » تقول قبل حصول ما ذكر: إن فعله زوجى 
فقد فارقته » فإنه يلزمها وليس لما الانتقال إلى غيره لأن الزوج أقامها مقامه 
فی تمليكه إياها ما بماكه » وهو يلزمه ما التزمه » نحو : إن دحلت الدار فأنت 
طالق . فكذلك هى وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعه من الطلاق 


الرجمة 1" 


٠‏ ( وصداقتت) المطلقة ر فى انقضاء العدة بلا ينما أمكن”) الانقضاءء 
كثلاثين يوم : أى مدة الإمكان » ولو خخالفت اذا أو خالفها الروج 0 
وشمل كلامه انقضاءها بالأقراء أو الوضع فلا تصح رجعنها وقد حلت للأزواج » 
(و) صدقت ر نى أنها رأت أول الدم) من الحيضة الثالثة » ( وانقطتم ) قبل 
استمراره المعتير وهو يوم أو بعضه > فهى ق عدا لم تخرج » وقال این الحاجب : 
لايفيدها ذلك ولا تصدق » وقد حلت للأزواج وتبعه الشيخ » قال ابن عرفة : 
المذهب كله على قبول قرفا أى خلافاً لابن الحاجب ٠‏ ثم اختلفوا بعد أن قالوا 


لاما أوقعته باختيار زوجها › وقيل إن المسألتين مستويتان فى ازوم ما أوقعتاه 
قبل حصول سبب خيارهما » وهو لابن حارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع » 
وقيل : مستويتان في عدم لزوم ما أوقعتاه وهو للباجى ءولكن المعتمد الأول وهذه 
المسألة هى الى تحكى عن ابن الماجشون أنه سأل مالكًا عن الفرق بين الحرة 
ذات الشرط والأمة ؟ فقال له الفرق دار قدامة وكانتداراً يلعب فيها الأحداث 
بالحمام معرضًا له بقلة التحصيل » فيا سأله عنه وتوبيخًا له على ترك إجمال 
النظر في ذلك حى إنه سأل عن أمر غير مشكل (! ۸) . 

وحاصل الفرق بين المسألتين أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشى ء قبل وجوبه 
لا بالشرع » وأما ذات الشرط فاختيارها فعل للشى ء بعد وجوبه لها بالتمليك 
فتأمل . : 

قوله : [ بلا يمين ] : وقيل بيمين . 

قوله : [ انقضاءها بالإقراء ] : أى فإن شهدت لها النساء نها تحيض لثل 
هذا فإنها تصدق » ووجه تصديقها فى كالشهر جواز أن يطلقها أول ليلة من 
الشهر وهى طاهر فبأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ء ثم يأتيها ليلة السادس 
عشر وينقطع قبل الفجر أيضًاءثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب » 
لأن العبرة بالطهر ى الأيام . ولك أن تلغز فتقول : ما امرأة مدخول يها غير 
حامل طلقت أول ليلة هن رمضان » فحلت للأزواج من أول يوم من شوال 
ولم يفتها صوم ولاصلاة منه 3 وقد تقدم التنبيه على هذا اللغز في باب الحيض. 

قوله :1 ثم احتلفوا] إلخ : ونص أبى الحسن عياض واختلفوا إذا راجعها عند 
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بتصديقها فيا لو راجعها بعد كوا : قد انقطع فعاودها الدم عن قرب قيل 
تمام طهر . حى لفقت عادتها » هل هذه الرجعة فاسدة ؟ لأنه قد تبين 
أا حيضة ثالثة صميحة وقعت فيها الرجعة فتكون باطلة وهو الصحيح 
أو ليست بفاسدة بل صحيحة ؟ وعلى القول الصحيح حمل بعضهم كلام ابن 
الحاجب والشيخ ٠‏ أى فقيهما لايفيدها قها قد انقطع أى ف صمة الرجعة . أى 
إنا وإن صدقناها فراجعها فعاودها الدم حى لفقت عادتها إلا أنه لايفيد ى صعة 
الرجعة » بل الرجعة فاسدة . 

(ولا يلتفت لتكذيبها نفسها حيث قالت : كذيت نى قول قد 
انقضت عدت فلا نحل لمطلقها إلا بعقد جديد . ولا توارٹ بیہما ( ولو 
صداقها النساء) فى تكذيبها تفسها . بأن قلن : نظرناها حين قالت قد انقضت 
العدة بتزول الحيض أو الوضع فلم نربها أثر حيض ولا وضع . فلا يلتفت لذلك 
وقد بانت بقوها : قد انقضت . حيث أمكن الانقضاء . 
© (و) الزوجة ( الرجعية) أى المطلقة طلاقا رجعينًا ( كالزوجة ) الى فى 
العصمة فى لزوع النفقة والكسوة والسكى ولحوق الطلاق والظهار » ( إلا ى 
الاستمتاع والخلوة ) بها . ( والأكل معها) بلا نية مراجعتها بذلك فلا يجوزء 


انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ع تم جع هذا الدم بقرب هل هى رجعة فاسدة » 
لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح ٤‏ 
وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد (ا ه)» ثم ذكرأبو الحسنعن عبد الحق 
في النكت أنه حكى القولين » وقال بعدهما والقول الأول يعنى التفصيل عندى 
أصوب( ! د ) » والقرب أن لايكون بين الدمين طهر تام فتأمل . 

قوله : كا عه كدي نفسها ] : الفرق بين هذه المسألة وا لی قبلها 
حيث قلم المذهب قبول قبوها في المسألة المتقدمة دون هذه أنها فى هذه صرحت 
سرس ل 

: [ بذلك ] : اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الأمور الثلاثة > 

5 ی لن یی رجت ا الأمور صحت . 


الرجعة 11 


( ولو مات زوجتها) المطلّق لها ع ) من يوم طلاقها ( فقالت : 
م تقض ) » قأنا أرث ( وهی غير ممرضعر > و ) غير ( مريضة م تتصداق') 
فلا إرث لها منه (إلا إذا كانت تتظهره) : أى تظهر عدم اثقضائها قبل موته 
فتصدق وترث بيمين إن ظهر للناس لضعف الهمة حينئذ . ( وإلا) بأن كانت 
مرضعا أو مريضة ( صداقت) لأن شأن المرضع ولمريضة عدم الحيض ء 


قوله : [ بعد سنة] إلخ : حاصل المسألة أنه إذا طلقها طلاقًا رجعيًا ثم 
مات بعد سنة أو أكثر من يوم الطلاق » فقالت : لم أحض من يوم الطلاق 
إلى الآن أصلا » أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين » ولم أدحل ف الثالثة فلا يخلو 
حالها من أمرين : تارة بظهر ف حال حياة مطلقها احتباس دمها للناس » ويتكرر 
قهها للناس » وق هذه الحالة يقبل قوها بيمين وترث لضعف التهمة حينئذ » 
وتارة لم تكن تظهره فى حال حياة مطلقها فلا يقبل قوها ء ولا ترث لدعواها أمراً 
نادراً » والتهمة حينئذ قوية » وما ذكره شارحنا من التفصيل بين من نظهره والى 
لم تكن تظهره هو قول الموازية » وقال فى سماع عيسى إنها تصدق بيمين مطلقنا 
كانت تظهره أم لا » وهذا الحلاف حكاه ابن رشد فيا إذا ادعت ذلك بعد 
السنة أو بقرب انسلاخها » وأما لو ادعت ذلك بعد أكر من العام أو العامين 
لا ينبغى أنها تصدق إلا أن تكون تظهر تظهر ذلك فى حياته قولا واحداً . 
قوله : [ صدقت ] : أى بغير يمين . 
قوله : [ لأن شأن المرضع والمريضة ع إلخ : حاصله أنه إذا كانت المرأة 
مريضة أو مرضعة في كل المدة الى بين الموت والطلاق فإنها تصدق فدعوها فى 
هذه الحالة عدم انقضاء هذه العدة بغير بين » ولو كانت المدة أكير من سنة » 
فإن كانت مريضة أو مرضعة بعد تلاك المدة وادعت عدم الانقضاء بعد الفطام 
أو يعد زوال المرض > ففى المواق عن ابن رشد أن حكم المرضع بعد الفطام كالى 
لا ترضع من يوم الطلاق » لأن ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقًا » 
وحينئذ فتصدق بيمين بعد الفطام بسنة فا كر إذا كانت تظهره فى حياة مطلقها + 
ومثلها المريضة فإن كانت لا تظهره فلا تصدق ولو بيمين . وأما لو ادعت ذلك 
بعد الفطام فى أقل من سنة فإنها تصدق بيمين كذا في حاشية الأصل . 


11 باب التكاح 


( حتفت ) إنما لم تنقص عدتها ( فيا دون العام ) كالأربعة الأشهر فأكر 
(إن اتهمت) وإلا فلا يمين عليها . ! 

© ( وندب) لمن راجعها ( الإشهاد”) على الرجعة لدفع إيهام الزنا ٠‏ ولا يحب 
خلافاً لبعضهم ( وأصابت مسن" منعتت) نفسها منزوجها ( له) أيلأجل الإشهاد 
على مراجعتها » وذلك دليل على كال رشدها » والمعثير فى الإشہاد غير الول . 

( وشهادة” الولى") من سيد أوأب أو وصى (عندام”)» لا تفيد ولامحصل 
بها الندب . 

ه (و) ندب( المتعة') : وهى ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة علىالصداق 
لير خاطرها المتكسر بام الفراق » ( بقسدثرٍ حاله ): أى الزوج من‌فقر وغى 
بالمعروف على الوسر قدره » وعلى المقعر قدره » ومشهور المذهب الندب وقيل 
بوجويها » والقرآن أظهر فى الوجوب منالندب » ولكن صرفه عنه صارف عند الإمام. 

وتكون المتعة ( بعد) تمام ( العدة للرجعية ) ء لأنها ما دامت فى العدة 
ترجو المراجعة فلم يتكسر قلبها بألم الفراق » يخلاف ما إذا بانت باللحروج منها 
ككل بائنة » ( أو) تدفع إلى ( ورثما) إن ماتت.قال بعضهم: أى بعد العدة 

قوله : [ وحلفت إنها] إلخ : الحلف مخصوص بغير. المرضع والمريضة كا 
علمت. 


قوله : [ عدم ] : أى لاتهامهم على ذلك ولا فرق بين الول امجبر وغيره . 

قوله : [ بلحبر خاطرها] إلخ : هذا يقتضى أن الندب معلل بما ذكر » 
واعترض بأن المتعة قد تزيدها أسف على زوجها لتذكرها حسن عشرته وكرم 
صحبته » فالظاهر أنها غير معللة » وقول ابن القاسم : إن لم يمتعها حى ماتت 
ورثت عنها يدل على ذلك . 

قوله : [ وقيل بوجوبها ] : وفاقًا للشافعى . 

قوله : [ أظهر فى الوجوب ] إلخ : أى لقوله تعالى : ( وعلتى الوسعر 
قدره وعلى امقر قدره ماعا بالمعروف حًا على المحسنين) © 
وقال أيضا:( حًا على المتقين) والأصلق الأمر ال عصوية اقترانه 
محقناء قلنا: صرقه عنه قوله : وعلى الحسنين » و«المتقين »ء لأن الواجب لا يتقيد بهما 
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وإلا فلا » وها قبل الاستحقاق ولا متعة ها إنمات أوردها لعصمته قبل دفعها 
لما » رجعية كانت أو بائنة . 

وشبّه- فى الحكمين - أى الدفع لها أو لورتبا على جهة الندب ‏ قوله : 

(ككل” مطلقة .فى نكاح لازم ) : ويلزم من اللزوم الصحة والراد اللزوم 
ولو بعد الدخول والطول ( لا فسخ ) مختر ز و مطلقة » : أى فى کل طلاق لافسخ » 
فلا متعة فيه بعد البناء » وأو قبله إذا كان فسخه ( لغير رضاع ) » وأما فسخه 
لرضاع فتمتع کا ذكره ابنعرفة» واستنى من كل مطلقة قوله:( إلا المختسلحة”) 
فلا متعة ها » لأن الطلاق جاء من جهنها فلا كسر عندها ء وهذا إذا كان اللخلع 
بعوض مہا أو من غيرها برضاها » لا إن كان بلفظ الخلع بلا عوض أو بعوض 


والمراد بالحق الثابت المقابل للباطل » فيشمل المندوب بقرينة التقييد بالحسنين 
والمتقين كا علمت » وحينئذ فلا يقضى بها ولاتحاصصن بها الغرماء » إذ لا يقضى 
بمندوب ولا يحاصص به الغرماء . 

قوله : [ ولا متعة ها إن مات ] : أى ف العدة أو بعدها كان الطلاق رجعينًا 
أو بائتًا ء لأنه لا يقحذ من التركة إلا الحقوق الواجبة . 

قوله : [ ككل مطلقة] إلخ : أى فتدقع لها إن كانت حية » أو لورثتها. 
إن ماتت » والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها » إلا 
ما امتثنى فالمراد من قوله » كل مطلقة أى طلاقنًا بائتا فلم يتحد المشبه مع 
المشبه به . 

قوله : 1 تی نكاح لازم ] : احترز به عن غير اللازم وهو شيئان » الفاسد 
الذى لم يعض بالدخول » والصحيح الغير اللازم كتكاح ذات العيب » فإن ردته 
لعيبه أو ردها لعيبها فلا متعة كا يأق . 

قوله ` : [ فتمتع کا ذكره ابن عرفة ] : أى والموضوع أن الفسخ بعد البناء 
00 تأخذ نصف الصداق لكونها صدقته أو ثيت الرضاع ببينة . 

: [ إلا الحتلعة] إلخ : يلق بتللك المستثنيات المرتدة » ولو عادت ` 

م > والظاهر عدم المتعة أيضنًا إذا ارتد اأز فج عاد للإسلام آم لا كذا 
في الحاشية 


11۸ باب النکا۔ 
من غيرها بارضا منها فتسمتع . 

(و) إلا( من طلقت قبل البناء فى ) نكاح ( الشّسمية ) فلا متعة اء 
لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلعنها . يخلاف التفويض فتمتع . 

( و) إلا( المفوّض طا) طلاقها تخييراً أو تمليكاآ أوتوكيلا فلا متعة لها » 

(و) إلا ( الحتارة) لنفسها ( لعتقها) تحت عبد فلامتعة » ( أو) الختارة 
لنفسها ( لعيبه ) ببرص أو جذام أو نحو ذلك فلا متعة لها . 

ولا كانت الإيلاء قد ينشأ عنما الطلاق الرجعى ناسب ذ كرها عقب الرجعة 
فقال : 


قوله : [ وإلا المفوض ها ] إلخ : أى وأما لو كان التفويض لغيرها فلها 
المئعة . 

قوله : [ لعيبه ] : مثله ما إذا ردها لعيبها لأنها غارة . 

قوله : [ ناسب ذكرها عقب الرجعة ] : بحث فيه بأن تسبب الطلاق الرجعى 
عنها يقتضى تقدمه على الرجعة » لأن السبب متقدم على المسبب » فالمناسب أن 
يقول ناسب جمعه مع الرجعة »> وبعضهم رجه جمعهما بقوله : إن كلا من 
الإيلاء والظهار كان في الخاحلية طلاقنًا بائتا » واختلف هل كان كذلك أول 
الإسلام آم لا ؟ وهو الصحيح فلذا جمعهما معنا وأق بهما عقب الطلاق » 
ومن المعلوم أن الرجعة من توابع الطلاق . 


فصل ف الإيلاء وأحكامها 


© (الإيلاء) شرعاً المشار إليه بقوله تعالى :1 التذين يسؤلون” من 'نسائه,* 
تربص أربتعة أشهثر ]37 الآية : (حتلض الزوج ) لا السيد (اللمسلر) 
لا الكافر ( المكلف) لا الصبى والجنون ( المسمكين وطؤهة) . خرج الجبوب 
والخصى : أى مقطوع الذكر . والشيخ القانى > فلا ينعقد لم إيلاء ٠‏ ودخل 
فى الزوج المد كور العبد والمريض الذى له قد رة" على الوقاع والسكران ( بم ) : 
متعلق بحلف أى حلفه بكل ما ( یدل“ على ترك وطء زوجته ) الحرة أوالأمة » 


فصل : 

هى لغة الامتناع ثم استعملت فيا كان الامتناع منه بيمين ٠‏ وشرعًا عرفه 
المصنف بقوله : حلف الزوج إلخ . 

قوله : 1 حلف الزوج ] : أى بأى مین كانت كا يأق . 

قوله : 3لا الكافر ] : وقال الشافعى ينعقد الإيلاء من الكافر لعموم قوله 
تعالى : ( لكين" يلون من" نسائهم) 0" الآية فإن الموصول من صيغ 
العموم » وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل : ( فن" فَاءوا فإن” ال 
غَفُور رحيم )27 فإن الكافر ليش من أهل ذلك . 

قوله : [ والمريض الذى له قدرة ] إلخ : أى فإن منعه فلاإيلاء کا فى 
(عب )ء وفية نظر فإن مذهب ابرعبد السلام أنه كالصحيح مطلقنًا » لأنه 
إن لم يمكن وقاعه حالا يمكن مالا كما نقله ف التوضيح » ومحل هذا ما م يقيد 
بمدة مرضه وإلا فلا إيلاء عليه » سواء كان المرض مانعًا من الوطء أو لاء ولو 
طال المريض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالالأجل قصد الضرر كذا 
في حاشية الأصل . ۰ 

قوله : [ والسكران ] : أى بحرام » وأما يحلال فلا إيلاء عليه لأنه كالغيتون . 
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سواء كان حلفه بالله أو بصفة من صفاته » أو بالطلاق أو بالعتق » أو بمشى 
لمكة أو بالتزام قرية » ( غير المرضع ) فلا إيلاء فى مرضع لا ى ترك وطمها من 
إصلاح الولد » (أكثر من أربعة أشهر ) للحرء ( أو) أكثر من ( شهرين 
لعب ) ولو بشائبة » ولا يتتقل لأجسّل الحر إن عتق فى الأجل » 

(تصريعا) بالأكثر ر أو احتالا) له وللأقل ؛ ( قينّدد ) يشىء 
ق ينه » حو : لاأطؤك فى هذه الدار أوحى تسأليى » ( أو أطلق ) ؟:والله 


قوله : [ فلا إيلاء فى مرضع ] : أى فإذا حلف لايطأ زوجته مادامت ترضع » 
أو حى تفطم ولدها » أو مدة الرضاع فلا يلاء عليه عند مالك › وقال أصبغ : 
يكون مولي » قال اللخمى : وقول أصبغ أوفق بالقياس » لكن المعتمد قول 
مالك وهو مقيد با إذا قصد بالحلف على ترك الوطء إصلاح الولد » أو لم يقصد 
شيقًا وإلا فول اتفاقًا . 

قوله : [ أكثر من أربعة أشهر ] : وأما لوحلف على ترك أربعة أشهر 
فقط » فلا يكون موليًا > وروى عبد الملك أنه مول بذلك وهو مذهب ألى حنيفة 
ومنشأ الحلاف الاختلاف ف فهم قوله تعالى : (لدين يلون من' نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن" فاء وا فن اله غفو 8 رحم)"2 هل 
الفيثة ٠‏ مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها » فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة 
إلا بعد الأربعة الأشهر › ولا يقع عليه الطلاق إلا بعدها » وحيث كانت الفيئة 
مطلوبة بعد الأربعة أشهر » فلا يكون مولي : بالحلف بها » وعلى مقابله يطلب 
بالفيئة فيها » ويطلق عليه بمجرد مرورها »> وتمسك من قال بالمشهور با تعطيه 
الفاء من قوله تعالى : ( فتن" فائموا) » فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عا قبلها ٠‏ 
فتكون الفيئة مطلوبة بعد الأربعة الأشهر » ولأن إن الشرطية يصير الماضى بعدها 
مستقبلا » فلو كانت مطلوبة فى الأربعة لبى معى الماضى بعدها على ما كان 
عليه قبل دخوا وهو باطل تأمله . 

قوله : 1 أو أكثر من شهرين للعبد ] : أى لأنه غلى النصف من الخر فى 
الحدود وهذا منها . 

قوله : [ فى هذه الدار ] : أى فذكره الدار قيد للحلف على عدم الوطء » 


الإيلاء 11 


لابطؤهاء ( وإن تعليقاً) كا يكون تنجيزاً »وشل للتعليق بقوله : (ک: إن وطنتنها 
قعل“ صوم”") أو صوم يوم أو شهر »أو عتق عبد أو عبدى فلان ومثال التصريح 
بالأكثر : والله لا أطؤك حى تمضى خسة أشبر » أو ى هذه السئة » ومثال 
المحتمل للأكثر : لاأطؤك حى يقدم زيد من سفره » (أو) قال : ( والله 
لاأطؤك حى تسألينى ) وطأك »> هذا ما يدل-على ترك الوطء > أكثر من 
أربعة أشهر لزوماً عرفينًا إذ شأن النساءلايسألن الأزواج الوط ء لمعرة ذلك عليين» 
ومشقته عليبن» وفيه تقييد الترك بسؤالها » ( أو) قال : وله ( لا ألتتى معها أو 
لا أغتسل من جنابة ) هذا يدل على ترك الوطء لزومآ عقي فى الأول » 


وقوله أو حى تسألينى سؤاها قيد . 

قوله : [ وإن تعليقنًا ] : مبالغة فى قوله حلفالزوج » ويصح أن يكون 
مبالغة فى زوجته أو ترك الوطءء لأنه لافرق فى لزوم الإيلاء بين كون اليمين 
منجزة أو معلقة » ولا بين كون ترك الوط ء منجزاً أو معلقا . 

قوله : [ أو قال : والله لاأطؤك حى تسألينى ع : حاصله أنه إذا قال لها : 
والله لاأطؤك حى تسألينى الوطء ء أو حى تسأليى الوطء » فإنه يكون مولي 
ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الحلف » فإن فاء فى الأجل أو بعده بدون 
سؤال فالأمر ظاهر وإلا طلقت عليه » وحل كرنه مولي مالم يقع منها سؤال 
للوطء »> وإلا فتنحل الإيلاء بمجرد سانا إياه » سواء كان سواها في الأجل أو 
بعده » وما مثبى عليه المصنف من كونه موليًا يحلفه أن لا يطأها حى تسأله » 
هو قول ابن سحنون » ومقابله قول والده يمول » وعاب قول ولده حين عرضه عليه » 
ونما درج المصنف على الأول لأن ابن رشد قال لا وجه لقول سحنون » واستصوب 
ما قاله ولده نظراً أشقة سؤال الوطء على النساء كا قال الشارح . 

قوله : [ أو قال والله لا ألتقى معها ] : أى مالم يقصد نقى الالتقاء في 
مكان معين ؛ فليس عول ويقبل منه ذلك مطلقنًا > سواء رفعته البينة أولا "كما 
قال ابن عرفة . 

قوله : [ أو لا أغتسل من جنابة ] : اعلم أنه إذا قال : والله لا أغتسل منها 
من جنابة إن قصد معناه الصريح فلا يحنث إلا بالغسل › وإذا امتنع من الوطء 


YY‏ باب التكاح 

وشرعيًً فى الثانى » (أو) قال : ( إن" وك فأنت طالق”) فهو مول ء 
ويحنث بمجرد مغيب الحشفة » أى يلزمه طلاقها به فالتزع حرام (و ) امخاتص 
له من ذلك أنه إن غيبها ( نوّى بقية وطثه الرجعة” » وإن ) كانت 
( غير مدخول بها) لأنه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخلا بها قتصح رجعما 
بما ذكر » فلو كانت الآداة تقتضى التكرار نحو : كلما وطتتلك فأنت طالق » 
فلا يمكن من وطنها » وكذا لو كان الثلاث أو ألبتة نحو : إن وطئتك فأنت طالق 
بالثلاث أو أليتةء وهل يكون مولياً فيضرب له أجل الإيلاء - فلعلها أن ترضى 
بالمقام معه بلا وطء - أو ينجز عليه الطلاق حيث قامت يحقها فى الوطء ؟ قال 


خوفًا من الغسل الميجب تشه كان موليًا وضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع 
والحكم > لا من يوم الحلف » وإن أراد معناه اللازى وهو عدم وطثها فالحنث 
بالوطء » ويكون مولينًا ويضرب له أجل من يوم الحلف » لأن هذا من اليمين 
الصريحة فى ترك الوطء ٠‏ وأما إن لم ينو شيشا فهل يحمل على الصريح أو على 
الالتزام ؟ احمالان » واستصوب ابن عرفة الثانى منهما كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ أو قال إن وطثتك فأنت طائق ] : حاصله أنه إذا قال ها إن 
وطتتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من وطثها خخوفنًا من وقوع الطلاق 
المعلق » فإنه يكون موليًا ويضرب له الأجل من يوم الحلف »© ويمكن ٣ن‏ 
وطئها » فإن استمر على الامتناع من وطئها حى انقضى الأجلطلقت عليه 
بمقتضى الإبلاء » وإن وطئها طلقت عليه مقتضى التعليق بأول الملاقاة » وحينئذ 
فالتزع حرام والاستمرار حرامء فالخلص له أن ينوى الرجعة ببقية وطثها » ولا 
فرق فى ذلك بين المدخول بها وغيرها كا قال الشارح ٠‏ ومحل تمكينه من 
وطثها إن نوى ببقية وطئه الرجعة » وإلا فلا بمكن ابتداء من وطتها » لأن نزعه 
حرام والوسيلة للحرام حرام كما قال ( بن ) خلافًا لتعميم ( عب ) . 

قوله : [ وإن كانت غير مدخول بها ] :قال ف الجموع قيل مشهور 
مبنى على ضعيف من عدم الحنث بالبعض ء وإلا بانت لأن الدخول يجميع 
مغيب الحشفة . 

قوله : [ وكذا لوكان الثلاث ] إلخ: لامفهوم لهء بل المدار على كونه بائنا ‏ 


i الإيلاء‎ 


المصتف : وهو الأحسن » قولان » ( وكإن)» أى وكقوله : إن رلم أدخل ) الدار 
( فأنت طالق) فامتنع من وطما ليير فإنه يكون مولياً . 

ه (لا) يكون مولب ( ف ) قوله : (إن لم أطأك ) » فأنت طالق » لآن 
بره ى وطلها » فإن امتنع وعزم على الضد طلقت وإليه رجع ابن القاسم 
ووب » وكان ألا لا يقول بأنه مول حيث وقف عا وهو الذى مشثى 
عليه الشيخ . وضعّف بأن بمينه ليست مانعة له من الوطء . وإنما امتتع 
من نفسه ضرراً (ولا) إيلاء (ى) قوله : (لأهجرنما أو لا كلمها) 
لأنه لايلزم من المجر ولا من عدم الكلام ترك الوطء .إذ يطؤها ولا يكلمها 
ويطؤها مع المجر ى مضجعها والمكوث معها. قال اللخمى : ولكنه من 
الضرر الذى ها القيام به والتطليق عليه بلا أجل . (ولا) إيلاء (ق) حلفه 
( لأعزلن”) عنها بأن يمى خارج الفرج . ( أو) حلفه ( لا أبيت معها) فلا 
يضرب له أجل الإبلاء: ( وطق عليه) لأجل الضرر بذاك ( بالاجتهاد ) من 
الحاكم ( بلا أجل ) »> يضرب حیث قامت محقها وشكت ضرر العزل أو البيات 
معها » ( كا) نہد ويطلق عليه ( لو ترك الوطء) هذا إن كان حاضراً : بل 
( وإن') كان ( غائباً) ويكتب له: إما أن بحضر وإما أن يطلق . فإن لم حضريم 
يطلق طلق عليه الحا کم إلا أن ترضى بذاك كا قال أصبغ » ومعى الاجتهاد بلا 
أجل : أن يطلق عليه فوراً إن على الحاكم منه العناد والضرر » أو يتلوم له إن 
رجى منه ترك ما هو عليه بقدر ما يراه » ( أو "سرمسد العبادة ) : أى دوامها 


قوله : [ فال المصنف وهو الأحسن ع : أى لقول ابن القاس ومالك ينجز 
عليه الثلاث من يوم الرفع » ولا يضرب له أجل الإيلاء » واستحسنه سحنون 
وغيره لأنه لافائدة فى ضرب الأجل لحنثه إعجرد الملاقاة وباق الوطء حرام . 
قوله : [ أو البيات معها ] : الكلام على حذف مضاف أى عدم البيات 
قوله : [ بقدر ما يراه ] : أى ولو زاد على أجل الإيلاء . 
© تنبيه :لايلزم الرجلإيلاء إن لم يلزمه بيمينه حك كقوله : كل ماو أملكه 
حر إن وطثتك ٠٠‏ أو كل درهم أملكه صدقة 3 أو حص بلدا قبل ملكه منها 
كقوله : كل ملوك أملكه من البلد الفلانى حر إن وطئتك » ولا يكون موليًا 
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بقيام الليل وصوم الهار » وترك زوجته بلا وطء فيقال له : إما أن تأتها 
أو تطاقها » أو يطلق عليك بلا ضرب أجل إيلاء » ثم إن ضرب الأجل 
السو حيث قامت المرأة يحقها فى ترك الوطء ورفعته. للحاكم . 

» (فإن" قامت عليه ) : أى على زوجها ورفعته ( تربص له أربعقة 
أشبر ) إن كان حرا » (أو شهرين ) إن كان عبداً وهذا هو الأجل . 
فالهِينَ على ترك الوطء الذى يضرب لما الأجل لابد أن تكون بتركه أكثر من 
أربعة أشهر » ولو بقليل ئى الحر أو أكثر من شهرين ف العبدء والأجلالمضروب 
أريعة فقط نى الأول وشهران فقط ف الثاني . 

٠‏ ( والأجل) المذكور ابتداؤه (من يوم اليمين إن" دَلّت) .ميته (علىترك 
الوطء ) صريحاً ان كانت صريحة فى المدة المذكورة نحو: والله لا أطؤها كار 


ف هذا الأخير إلا إذا ملك من هذا اليلد بالفعل قبل الوطء > وإلا فبالوطء 
ينحل الإيلاء » ويعتق عليه ما ملكه منها » أو حلف لا أطؤك تى هذه السنة 
إلا مرتين فلا يازمه إيلاء » لأنه يرك وطأها أربعة أشهر » ثم يترك أربعة أشهر » 
م يطأ فلم يبق إلا أربعة أشهر وهى دون أجل الإيلاء » أو حلف لا يطأ في هذه 
السنة إلا مرة فلا يازمه إيلاء حى يطأ » وتبقى مدة أكثر من أربعة أشهر الحر 
شهرين للعبد كذا فى الأصل . 

قوله : [ ثم إن ضرب الأجل] إلخ : هذا دخول على المصنف » ولكنه ناقص 
فكان حقه أن يقول بعد قوله ورفعته الحا » وإلى ذلك أشار بقوله : فإن 
قامت إلخ . 

قوله : [ وهذا هو الأجل ع : أى المأخوذ من الآية بطريق النص والقياس » 
فالنص : الأربعة الأشهر للحر » والقياس : الشهران للعيد . 

قوله : [ ابتداؤه من يوم اليمين ] : هذا فالمدخول بها مطيقة » وأما غير 
المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة . 

قوله : 1 إن دلت يمينه على ترك الوطاء صرحا ] : من هذا إلى قوله ولم 
تحتمل أقل »ولم تكن على حنث هو القسم الأول من الأقسام الأربعة الأتية» ونحته 
صورتان : الصراحة والالتزام » وقوله وإن احتملت بمينه أقل هذا هو القسم 


Ya الإيلاء‎ 


من أربعة أشهرء أو مدة خمسة أشهر » أولا أطؤها أبداً أوحى. أموت أو تموتى» أو 
أطلسق” ك: والله لا أطوك أى لأن الأبدية تلزمه الأكثريةء أوالتزام؟ ك: اد ألنتى معها 
ألا أغتسل من جنابة » ولم حتمل أقل وم تكن على حنث» بل ( وإن احتمّلت) 
( أقل) من المدة المذكورة وأكثر نحو : والله لايطؤها حى يقدم زيد من سفره 
ولا يعلم وقت قدومه » أو حى يموت زيد فإنها محتملة للأقل والأكثر » فالأجل 
وقت المين ( أو كانت على .حتث ) نحو : والله لايطؤها إن لم أدخل الدار . 

فإن لم تدل على ترك الوطء » وإتما استلزمته » وذلك فى بمين الحنث » 
فالأجل من يوم حكم اللا کم وإليه أشار بقوله : 

) وهى‎ (١ إلا أن" تستلزمسه”) : أى لكن إن استلزمت يمين ترك الوطاء‎ ( ٠» 
أى ينه منعقدة ( على حنث » فن') يوم ( الحتكثم ) عليه بأنه مول يضرب له‎ 
: الأجل أى الأربعة أشهر للحر » أو الشبران للعبد ومشّلَه” بقيله‎ 

(5:إنٍ لم أفعل) كذا نحو إن لم أدخل الدار (فأنت طالق”) فهذه يمين 
حنث ليس فيها ذكر ترك الوطء » بل عاق فيها الطلاق على عدم الدخخول » 
( فامتتح علها) أى عن زوجته أى عن وطا (حتى معتل انحلوف عليه » بان 
يدخل الدار ليب فرفعته للحاكم فأمره ليبر فام يعجل الدخول » فيضرب له الأجل 
من يوم الحكم عليه » بأنه إن لم يدخل يكون مولي » وفائدة كون ضرب الأجل 
ف الصريح من وقت المين » وش المستلزمة من يوم الحكم » آنا إن رفعته فى 


الثانى من الأقسام الأربعة » وتحته صورتان أيضًا : وهو كون اليمين صربحة 
في ترك الوطء » أو مستلزمة وقوله : أوكانت على حنث هذا هو القسم الثالث » 
وقوله إلا أن تستلزمه وهى على حنث هذا هو القسم الرابع وسيأنى إيضاح ذلك . 
_ _قوله : [ بل وإن احتملت يمينه أقل ] : رد بالمبالغة على من يقول إن الأجل 
هو نص المدونة . 

قوله :: [ أو كانت على حنث ] : أى والموضوع أنها صريحة فى ترك الوطاء 
بدليل ما يأق . ٠‏ 


قوله : [ وفائدة كون ضرب الأجل فى الصريح]. : أى وما لمق به وقوله وى" 
١ 1‏ بلغة الساقك - ثان 
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الدالة على النرك صريحاً أو التزامآ بعد أربعة أشهر أو شهرين لاعبد» لم يضرب له 
الأجل وإنما يأمره بالفيثة > أو يطلق عليه وإن رفعته بعد شهرين للحر أو شهر 
للعبد ضرب له شهرين » فى الحر وشبراً للعبد وهكذا » وإن رفعته ى المستلزمة 
فن يوم الرفع ولو تقدم له من وقت التعليق زمن كثير . 

والحاصل : أن الحالف على ترك الوطء يسمى مولياً من وقت يمينه » والحلف 
على شىء اقتضى التركء فإنما يكون مولياً مزوقت الرفع أى الحكم » وما ذكرناه 
من الأقسام الأربعة هو الثقول المعول عليه فق المذهب » وما اقتضاه كلام 
الشيخ لايعول عليه . 


المستلزمة الى على حنث . 

قوله : [والحلف على شىء اقتضى الرك] : أى فى موضوع صيغة 
الحنث . 

قوله : [ وما ذكرناه من الأقسام الأربعة] : أى الى أفادها من قوله والأجل 
من يوم اليمين إلى هناء فالقسم الأول: هو الحلف على ترك الوطء صريحنًا أو 
التزامًا » والمدة أكثر من أربعة أشهر صراحة . والقسم الثانى : هو الحلف على 
ترك الوطء صرحا أو التزامًا » والمدة محتملة للأكثر والأقل موضوع هذين 
القسمين البرء بخلاف الأخيرين فوضوعهما الحنث . والقسم الثالك: أن تكون 
عينه على حنث وهى صريحة فى ترك الوطء . والقسم الرايع وكونها على حنث ولم 
تكن صريحة فى ترك الوطء + وإتما استلزمته فأفادك أن الأقسام الثلاثة الأجل 
فيها من يوم اليمين ؛ وق القسم الرايع من يوم حكم الحاكم » وإذا تأملت جد 
الأقسام الأر بعة ترجع إلى صور ست ء لأن القسمين الأولين مشتملان على 
صور أربع » لأن اليمين إماصريحة ف ترك الوطاء أو مستلزمة » وش كل 
إما أن تكون المدة الحلوف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة أشهر صراحة 
أو احمالا » ويضم لتلك الأريع الحنث بقسميه فتأمل . 

قوله : [وما اقتضاه كلام الشيخ ] : أى لقوله : ولا إن احتملت مدة 
ينه أقل » فإنه جعل الحتملة المدة اليمين فيها من يوم الحكم مطلقاً . و 
يفصل فيها بين ير وحنث وقد علمت التفصيل فيها . 
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وبى من ظاهسر من زوجته بان قال لها : أننتعلى” كظهر أى » فامتتع من 

وطْها حتى ”يكر > فرفعته » هل يضرب له الأجل من يوم المين أى الظهار ؟ 

وظاهر كلامهم أنه الأرجح وعايه اقتصرت المدونة كا قال الشيخ > ولذا اقتصرنا 
عليه بقولنا : 

. ( والمظاهر إن" قدر على التكفير وامتشع ) منه فلم يكف ر- (كالأول ): 
أى كالذى بمينه صرعة فى ترك الوط ء يضرب له الأجل من رقت الظهار أو كان 
الثانى يضرب له الأجل من يوم الحكم أو من يوم تبين ضرره وهو يوم الامتناع 
من التكفير » وعليه تؤولت أقوال » وقوله : « إن قدر» إلخ مفهومه إن عجز عن 
التكفير لا يكون مولياً وهو كذلك لعذره بالعجز » فيطلق عليه إن رادت للضرر 
بلا ضرب أجل بل الاجهاد . 

(كالعْد ) يظاهر من زوجته ء وكفارته بالصوم فقط ( أت ) : أى امتنع 
من ( أن يصوم ) وهو قادرعليه ٠‏ ( أو مح منه) : أى منعه السيد من الصوع 
( بوج جائ ) » بأن كان صومه يضر سيده فى خدمته أو خراجه» قال ف التوضيح 


قوله : [ أقوال ع : أى ثلاثة محلها ما لم يعلق ظهاره على وطئها » وأما لو 
علق ظهاره على وطثها بأن قال لها : إن وطئتك فأنتعلى كظهر أى » فإنه يكون 
مولي والأجل من يوم اليمين قرلا واحدآ »> وإذا تم الأجل فلا تطالبه بالفيئة 
وإتما يطلب منه الطلاق » أو تبقى بلا وطء » فإن جرا ووطئ؛ انحلت عنه 
الإيلاء ولزمه الظهار . 

قوله : [ لايكون مولي ] : قيده اللخمى با إذا طرأ عليه العجز بعد عقد 
الظهار » أما إن عقده على نفسه مع علمه بالعجز فاختلف » هل يطلق عليه 
حالا لقصد الضر ر بالظهار ء أو بعد ضرب أجل الإيلاء وانقضائه رجاء أن 
يحدث الله له قدرة على التكفير » أو يحدث لا رأيًا بالإقامة معه بلا وطء . 

قوله : 1 ى امتنع من أن يصوم ] إلخ : فإن عجز عن الصوم فكالحر 
لا يدخله إيلاء ولا حجة لزوجته . 

قوله : 1 بوجه جائز ] إلخ : مفهومه لو معه بوجه غير جائز فن الحا کم 


رده عنه . 


14۸ باب التكاح 


عن ابن القاسم : يضرب له أجل الإيلاء إن رفعته » لكن ظاهر قوله : إن رفعته » 
أنه يضرب له من يوم الرفع . 

© ولا فرغ من الكلام على ما تنعقد به الإيلاء وما لاتنعقد» شرع ف الكلام 
على ما تنحل به إذا انعقدت فقال : 

© ( واتحل الإيلاء بزوال ملك من سلف ) على ترك الوطء ( بعتقه )» 
بأن علق عتق عبده على الوطء » فإذا قال: إن وطتتك فعبدى حرء فإنه إن أمتنم 
من وطها يكون ”مولي والأجل من يوم الحلف لدلاللها على ترك الوطء ء فإذا زال 
ملكه عن العيد موته أو تنجيز عتقه أوهبته أو بيعه ء فإن الإيلاء تنحل عنهء .فإن 
امتنع من وها بعد ذلك فضاررء يطلق عليه إن شاءت للضرر بلا ضرب أجل 
( إلا أن" يعود ) العبد ( له) أىللكه ر بغير إرث )»2 فيعود عليه الإيلاء إذااكانت 
بمينه مطلقة أو مقيدة بزمن » وقد بى منه أكثر من أربعة أشبرء فلوعاد العبد إليه 
بإرث فلا تعود عليه الإيلاء » لأن الإرث يدل به العبد فى مللك الوارث بابر . 

ه (و) انحل الإيلاء ( يتعجيل ) مقتضى ( الحنّث ) كا لوقال: إن وطثتنك 
فزوجى فلانة طالق ء أو فعلى” عتق عيدى فلان » أو التصدق يبذا الدرهم » 
أو هذا العبد لشىء معين » ثم عجل طلاق الزوجة المذكورة بائ » أو الصدقة 
بالشى ء المعين » أوعتق العبد المعين »فإنها تنحل"” بمينه ء فقوله : و و بتعجيل الحنث» 
أى تعجيل عا يقتضيه الحنث لو حنث فی ينه إذ ليس فى تعجيل ما ذكر حنث 


قوله : [ بزوال ملك] : وسواء كان زواله اختيارينا للحالف آم لا كبيع 
السلطان له في فلسه . 

قوله : [ بموته ] إلخ : مثله البيع لآن المدار على زوال الملك عنه . 

قوله : [ فيعود عليه الإيلاء ] : أى سواء كانت ينه صريحة أو محتملة على 
اذهب » سراء عاد لملكه كلا أو بعفبساء فلو عاد ملكه لبعضه وقلم بعود الإيلاء 
وطولب بالفيئة » ووطئ عتق عليه ما ملكه منه وقوّمعليه باقيه إن كان موسراً . 

قوله : [فلو عاد العبد إليه بإرث]: أى كله أو بعضه بالإرث فقط» 
وأما عود بالإرث وبعضه بغيره فكعوده كله بغير إرث فيعود الإيلاء . 

قوله : [ أى تعجيل ما يقتضيه الحنث ع : أو يراد بالحنث هنا 


الإيقاء ۹1۹ 
لأن الحنث عالفة الحلوف عليه . 

( و) انحل الإيلاء ( بتكفير ما يكفر ) من الأبمان وهو المين‌بالقه أو صفاته» 
كا لو قال : وله لا يطؤها خسة أشهر فكفتر عن رمینه قبل وطثه . 
» (واإلا ) تنحل إيلا بوجه مما سبق بأن استمرت منعقدة عليهء ( فلها) : 
أى الزوجة إن كانت حرة ولو صغيرة مطيقة لا لوليهاء ( وإسيئد ها) إن كانت 
ا بعد) مضى (الأجكل بالفيشة : وهى 

يب الحشفة فى قبل ) ولا كان تغييبها قد لا يزيل البكارة ف البكر 

وهو غير كاف قال : ( وافتضاض” البكر) فلا فبثة بدونه » وإن حنث فى 
بمينه ( إن" حل ) تغييب الحشفة : أى أن شرط الوطء الكاى أن يكون حلالا 


ما يوجبه الحنث كالعتق والطلاق . 
له : [ وهو اليمين باللهع] : أى مثله النذر المبهم كقوله إن وطئتك 

فعلى لر . 

قوله : [ ولو صغيرة ] : أى أو سفيهة أو عبنونة فلها المطالبة حال إفاقتها » 
ولا يثبت لها طلب فى حال جنونها » ومثلها المغمى عليها وليس لوليهما كلام 
حال الإغماء أو الحئون » بل تتتظر إفاقتهما . 

قوله : [ ولسيدها ع : أى وكذا لها لأن الحق نى الوطء لما وفى الولد للسيد 
لقول ابن عرفة الباجى عن أصبغ : فلو ترك سيدها وقفه » فهل لا وقفه ؟ وسمع 
عيسى ابن القاسم لو تركت الآمة وقف زوجها امول كان لسيدها وقفه ر | ه). 
وهذا كله إذا كان يرجى منها ولد » أما إن کان لا يرجى كان ها الحق خاصة . 

قوله : [ وهى تغييب الحشفة ]: أى كلها أو قدرها تمن لاحشفة له » وقوله 
في القبل أى ف عل البكارة لال البول » وهل يشترط ار أو لايشترط ؟ المأخوذ 
من كلام ابن عرفة عدم اشتراطه» قال يعض الأشياخ : ينيغى اشعراطه كالتحليل 
لعدم حصول مقصودها الذى هو إزالة الضرر بدونه “والظاهر الاكتفاء بالاقتشار ولو 
دحل الفرج » وعدم الاكتفاء بتغبيبها مع لف خرقة تمتع اللذة أو كالما . 

قوله : [ فى قبل ع : أى لا فى الدبر ولا بين الفخذين . 

قوله : [ وإن حنث فى ينه ] : أى لأن الحنث يحصل بأدنى سبب . 


ضرا باب التكاح 


فلا يكى الحرام كا فى الحيض والإحرام » فيطلب بالفيئة بعد زوال المانع » 
وإن حنث بالحرام فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء » ( ولو) كان تغييب 
الحشفة ف القبل وافتضاض البكر (من" مجنون ) فإنه كاف فى احلال الإيلاء » 
يلاف جنا . ١‏ 

( فان امتنع) من وها بعد أن طلبته هی أو سيدها ( طلّق” عليه 
بلا توم ) » بعد أن بام الماک بالطلاق فيمتنع > (والا) يمتنع بأن وعد 
بالفيئة ۶ فم يف ( اختبر المرة” فللرة ) إلى ثلاث : (فإن لم يف مر 
بالطلاق ) فإن طلق فواضح ( وإلا) يطلق ( طلّق” عليه ) . 

( وصداق") فى الوطء ر إن ادعام) وتحالفته ( بيمين > فإن نكل" 
حلفت) أنه ل يف ( وبقيت ت على حقها) من الطلب + فإن لم تحلف بيت 
زوجة كا لو حلف » وعل كون الفيئة مغيب الخشفة فى القبل مع الافتضاض 


قوله : 1 فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء ]:أى لا يلزم من حتثه 0 
الكفارة له امحلال عينه ء لأن حل الإيلاء بالوطء شرطه أن يكون حلالا ء 
كان الوط ء حرامًا حصل ال حنث ولا تنحل الإيلاء » لأن المعدوم شرعًا 9 
حًا فا هنا يقيد ما تقدم فى قوله : وتكفير ما يكفر . 
: [من مجنون ] : ماذكره من أن وطء الجنون ى حال جنونه فيئة 
E‏ به ا نص عليه ابن المواز » وأصيغ وابن رشد » واللخمى 
وعبد الحق خلافًا لابن شاس واين الحاجب . 
قوله : [ بخلاف جنونها ] : أى فإن وطأها فی حالته لغو لا تنحل به 
الإيلاء وإن حنث فى اليمين . 
قوله : [ طلق عليه بلا تلوم ] : أى ويجرى هنا القولان السابقان فى امرأة 
المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به » ثم يحكم . 
قوله : [ اختبر] : أى يؤخره 200 المرة ويكون اختبار المرات 
الثلاث فى يوم واحد . 
قوله : [حافتع : أى إن كانت بالغة عاقلة » وأما إن كانت عنونة 
أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلقت عليه حالا . 


الإيلاء 1۳1 


فى اليكر » إما هو فى غير المريض و محبوس والغائب » ومن يكتنع وطؤها شرعاً 
يض ونفاس ووا » 

» (وفيثة” المريض والمحبوس ونحوهما) إنما تكون( با لحل به) الإيلاء 
من زوال ملك وتكفير ما يكفر » وتعجيل مقتضى الحنث 

( قان لم يمكن انحلاهما) بما ذكر ‏ ر كطلاق فيه رجعة”) وهوغيرالبائن ‏ 
(فيها) : أى فى الول مها أو فغيرها) ‏ كقوله : إن وطئتك فأنت طالق 
واحدة أو اثنتين » أو إن وطئتك ففلانة طالق كذلك : فلا يمكن انحلالها بطلاقها 
رجعينًاء لأنه لوطلقها كذلك فالمين منعقدة عليه» لأن الرجعية زوجة يلزمه طلاقها 
طلقة أخرى فلا فائدة فى تعجيل الطلاق قبل الحنث » وكذا إن طلق ضر ہا طلا 
رجعينًا ثم وطئها فإنهيازمه فى ضرّها طلقة ثانية . ومثل ذلك لو قال إن وطثتك فعلى” 
عتق رقبة غير معيئة أوصدقة بدينار» فلامكن انحلالها بعتق رقبة أوصدقة بدينار 
قبل الحنث » إذ لو أعتق عبد أو تصدق بدينار ثم وطى لزمه عتق رقبة 
أخرى وصدقة, بدينار آخر » فالفيئة فى ذلك كله تكون بالوعد بالوطء إذا زال 
ماع امرض أو السجن أو نحوهما »> لابالوطء لتعذيره بالمرض أو السجن » 
ولا بالطلاق الرجعى » ولا عتق غير المعين » ولا الصدقة بغير معين إذ لو فعل 
ذلك للزمه مرة أخرى » فلا فائدة تى فعله كا تقدم » وكذا صوم غير معين أو 
صوم زمن معين كرجب وم يأت زمنه » فإنه إنصام قبل جیء زمنه م وى لزمه 
صومه إذا جاء زمنهء وإلى ذلك كله أشار بقوله : 

(و) مثل ( صوم ) معين ( م يأت زمنله » وعتق_أو غه ) كصدقة وصور 
وحج ( غير مين ) راجع لعتق وما بعدهء وقوله : ( فالوعد”) جواب الشرط : أى 
فالفيئة فى ذلك الوعد لا الوطء لتعذرهء ولا الطلاق الرجعى وما بعده لازوم آخرء 
إن فعل كا تقدم . 

ر وا) أى الزوجة ( القيام” عليه ): أى على زوجها » وطلب الفيثة أوالطلاق 
إن لم يف (إن" رضيت به) أى بزوجها ء أى بالقام معه بلا وطء بعد أن حل 

a‏ ل م بيات 


قوله : [أى بالمقام معه بلا وطء] : أى حيث أسقطت حقها من الفيئة 
إسقاطً مطلقًا غير مقيد بزمن » ثم رجعت“عن ذلك الرضا وطلبت القيام بالفيئة 


YY‏ باب التكاح 


أجل الإيلاء ؛ ثم رجعت عن ذلك الرضا وطلبت الفراق أو الفيئة فلها ذلك » 
( بلا استئناف أجل ) آنحر غير الأول . ولا يلزمها .الرضا به أولا” لأن هذا 
أمر لا صبر للنساء عليه » 

ه ( وصح رجعه) : أى المولى بعد أن طلق عليه ما دامت ف العدة » ( إن 
انحل" ) الإيلاء عنه برطم فى العدة أو بتكفير ما يكفر فى العدة » كا لو كانت 
المين بالله أو بتعجيل مقتضى الحنث فى العدة » كعتق المعين وطلاق بائن وشبه 
ذلك . ` 

(وإلا) ينحل الإيلاء بوجه ما ذكر حى انقضت العدة بوضع أو رؤية 
الحيضة الثالثة »( لنَهَْت): أى بطلت رجعته الصادرة منه ف العدة وحلت للأزواج. 


. فلها أن توقفه فى أىئ وقت من غير ضرب أجل » ومن غير تلوم > فإما فاء وإما 
طلق » وأما لو أسقطت حقها إسقاطًا مقيدا بمدة » بأن قالت بعد الأجل أقم 
معه سنة لعله أن يفىء فليس لا العود إلا بعد تلك المدة . 

قوله : [ وشبه ذلك ] : أى كصوم معين حضر وقته أو حج معين حضر 
© تتمة : إن أل الفيئة فى قوله لزوجتيه :إن وطئت إحدا كا فالأخرى طالق» 
طلق الحا عليه إحداهما بالقرعة على ماذهب إليه صاحب التوضيح ٠‏ وبر 
على طلاق أيتهما أحب عند ابن عبد السلام » والمذهب ما استظهره ابن عرقة 
من أنه مول منهما » فإن رفعته واحدة منهما أو هما ضرب له الأجل من يوم 
اليمين » ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معنا ما لم 
يرضيا بالمقام معه بلا وطء كتا فى الأصل . 


باب 
فى الظهار 
المشار إليه بقولهتعالى :1 والذين ياه رون من نسائهمثم يعمودونيلا قال ]© 
الخ . 
باب : 
لا كان الظهار شبيهً بالإيلاء فى أن كلا منهما مين تمتع الوطء » ويرفع 
ذلك الكفارة -وإن تفارقا في بعض الأحكام_ذكرهوعقب الإيلاء والظهار مأخوذ 
من الظهر » لأن الوطء :ركوب » والركوب غالبا إنما يكونعل الظهر »وكان في 
الحاهاية إذا كره أحدهم امرأة ول يرد أن تتروج بغيره آل منها » أو ظاهر فتصير 
لو ذات زوج ولا خلية فتنكح غيره »وكان طلاقًا فى الجاهلية وأول الإسلام» 
حى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة » ونزلت سورة الجادلة 
حين جادلته صلى الله عليه وسلم »> واختلفت الأحاديث فى نص غادلتها ففى 
بعضها : «إنه أكل شبالى وفرشت لهبطى فلما كبر سی ظاهر می ول صبية 
صغار » إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إل" جاعوا »> وهو عليه الصلاة 
ا يقول ها : ” اتقى الله فإنه‌ابن عمك “!)فا برحت حى نزل قوله تعالى: 
(قد ممع الله قول“ الى تجاد لك" .ف زوجهنا. .لخ )2 فقال عليه 
الصلاة والسلام : ليعتق رقبة » قالت لاجد » قال: فيصوم شهرين متتابعين 
قالت : يارسول الله نه شيخ كبير ما به منصيام » قال : فيطعم ستين مسكينا 
قالت : فا عنده من شىء يتصدق به » قال : فإقى سأعينه بفرق من تمر » 


)١(‏ سور المحادلة آية م ۔ 

20( حديث خولة : قال الشوكانى رواء أبو داود ولأحد معناء وأخرج اين ماجه والحاكم نحو عن 
عائشة قالت : « تبارك الذى وسح سمعه کل شیء وإ لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة . . 6 وذاكرت ألحديث . 
وذ کره البخارى ول يذكر اسمها . وقد أعله أبى داود بالإسال . 

(۳) سور الحادلة آية 1 . 

1r 


1۳4 باب الفلهار 


© وبين حقيقته بقوله : 

e‏ ( الظيار“ تشبيه المسلم ) زوبا أو سيدا فلا ظهار لكافر » ولو أسلم 
( المكلف) خرج الصبى والجنون و مكره ( من" حل ) معمول تشبيه المضاف 
بيان لفاعله ( من زوجة أو مة ): لمن تحل ؛ ومراده بالتشبيه : 


قالت : يارسول الله ونی سأعينه يفرق آتحر » قال : قد أحسنت فاذهبى وأطعمى 
ستين مسكينا وارجعى إلى ابن عمك: » «الفرق بالتحريك ستة عشر رطلا > 
وبالتسكين سبعمائة وعشرين رطلا(! ه) . خرشى » وهو حرام إجماعنا لآنه 
منكر من القول وزور حتى صرح بعضهم بأنه من الكبائر > هن عبر عنه 
بالكراهة فراده كراهة التحريم . 

قوله : [زوجا أو سيدا ] : قال (ح) : وهل يلزم ظهار الفضول إذا 
أمضاه الزوج ؟ لم أر فيه نصا والظاهر لزومه كالطلاق ١(‏ ه) . وإتيانالصنف 
بالوصىف مذكراً مرج للنساء » ففى المدونة إن تظاهرت امرأة من زوجها لم 
يلزمها شىء » لاكفارة ظهار ولا كفارة يمين » ولو جعل أمرها بيدها فقالت : 
آنا عليك كظهر أنى لم يلزمه ظهار کا فى سماع أبى زيد ء لان إنما جعل لا 
الفراق أو البقاء بلا غرم » فإن قالت : نويت به الطلاق لم يعمل بتيتها » ويبطل 
ما بيدها "كا قال الأجهورى ء خلافًا للشيخ سالم القائل إذا قالت أردت به 
ul‏ ازوج فيا زاد على الواحدة . 

: [فلا ظهار لكافر ] :فلو تظاهرالكفار ونحاكوا إلينا في حال كفرهم 

0 أننا فطرد م ولا محكم ب بينهم بحكم المسلمين » > لقوله تعالى : (الذين” 
يظاهرون مک مه نسائهم' )20 فالخطاب المؤمنين . 

قوله : [ أو أمة ] : هذا هو المشهور خلاقًا لمن قال : إن الظهارلا يازم 
فى الإماء ولا يعكر على المشهور » قوله تعالى:( والذين يظاهرون من" 
نسائهم )9 فإنه لا يشمل الإماء الحروجها مرج الغالب فلا مفهوم لقوله : 
(ين نسائهم) . 
)١( 0‏ سور اليادلة ية ۲ . 

(۲) سورة الحادلة آية £ 


a النلهار‎ 


ما يشمل التشبيه البليغ وهوما حذفت آداته حو: أنت ایی کا يأتى» ر أوجأها) : 
عطف على : ومن » أى كيدها ورجلها » وشمل اللدزء الحقيى والحكيمى كالشعر 
( بمحرمة ) عليه أصالة » سواء كانت عحرماً أو لاء فلا ظهار فى قوله : 
أنت على كظهر زوجى النفساء أو الحرمة بحج » وشمل الحرمة أصالة :أمسته المبعضة 
والمكاتية » فالتشبيه ما ظهار كالدابةء ( أوظهئر أجنبية ) دأو للتنويع »ولو قال : 
وأو ظهرها » كإن أخصرء وشمل قوله : و بمحرمة » الكل واحزء نحو : أنت على 
کای » أو كيد ای » ويدك على" كيد أى أو كأى . 

( وإن" تعليقاً) نحو : إن دخلت الدارفأنت على كظهر أى» وإن تزوجتك 
فأنت على كظهر أى » ( فإن علّقه بمحقق ) نحو : إن جاء رمضان فأنت على 
كظهر أبى > أو فلانة الأجتبية رن طلعت الشمس نى غد فأنت إلخ 
( جر ) من الآن ومنع منها حتى يكفر . 

قوله : [ ما يشمل التشبيه البليغ ] : أى على ماقال محمد » وقال ابن 
عبدالسلام : لابد من ذكر أداة التشبيه كلفظ مثل أوالكافء وأما لوحذفها وقال 
أنت أى لكان خارجًا عن الظهار © ويرجع لكنايته فى الطلاق > سيأق إيضاح . 
ذلك . 
قوله : [ والحكمى كالشعر ] : أما الحقيقى كاليد والرجل فتفق على اللزوم » 
وأما تى الحكمى فاختلف فيه كالشعر والكلام » وكل هذا فى الأجزاء المتصلة » 
وأما المنتقصلة كاليصاق فلا شىء فيه . 

قوله : [ كظهر زوجى النفساء ] : أى أو المطلقة طلاقا رجا . 

قوله : [ كالدابة ] : أى كتحريم ظهر الدابة » ويكى بظهرها عن الفرج 
وإلا فظهر الدابة ليس بحرام . 

قوله : [ وشمل قوله بمحرمة ] إلخ : أى فالأقسام أربعة تشبيه كل بكل » 
أو جزء يحزء » أو عكسه . 

قوله : [ وإن تعليقًا ] : أى بإن أو إذا أو مهما أو مى . 
قوله : [ نحو إن دخلت الدار ] : يضم التاء أو كسرها خخطاب الما أو 


تكلم منه . 


أقرن باب الظهار 


ه (و) إن قيده ( برقت تأبّد) كالطلاق نحو : نت على كظهر أىف هذا 
اليوم أو الشهر فلا ينحل إلا بالكفارة . 
ه ( تم ).مها ( فى ) صيغة ( الحيثث ) نحو : إن لم أدخل الدار 
فأنت على كظهر أنى » ( حى يفعل") بأن يدخل » فإن عزم على الضد أو 
فات الحلوف عليه فظاهر لايقربها حى يكفر » ( و) إذا منع ما حى يفعل 
فلم يفعل » وكانت بمينه مطلقة ( مسرب له أجتل” الإيلاء ) من يوم الرفع » 
( ک : إن وطثتك فأنت على كظهر أنى) هذه صيغة بر إلا أنه علق الظهار فيها 
على الوطء ء فإذا غيب الحشفة صار مظاهراً مها ولا مجوز له التزع إذ هو 
وطء » وقد صار مظاهراً فيمنع منهاء ولإبمكن مها » ويضرب له أجل الإيلاء من 
يوم الین » فقوله : وك : أن وطثتك» تشبيه فى المنع منها » وضرب أجل الإيلاء 
ولا يمكنه هنا تكفير › لأن الظهار لاينعقد عليه إلا بالوطء وهو لايمكن › 
كا علمت فلا تكفير قبل ثبوته » نعم إن تجرأ ووطئ كان مظاهراً وطلیت منه 
الكفارة » وإتما ضرب له أجل الإيلاء لعلها أن ترضى بالمقام معه على ترك الوطاء » 
وهذا أحد أقوال وهوقول عمد والثانى لعبدالملك أنه يغيب ثم يتزع فيصير مظاهرء 
والتزع لايعد وطأ » وإنما هو تخلص من حرمة » والثالثيطأ ولا ينزل » والرايع أن 
له ذلك وإن أنزل » وعلى القول الأول وهو أنه لايمكن مها جملة » فهل يعجل 

قوله : [ كالطلاق ] : آی يجرى ف تعليقه ما جرى فق الطلاق » ویستٹی 
منه ما إذا قال لها : أنت عل“ كظهر أنى مادمت ممرما أو صائمًا أو معتکفًا » 
فإنه لا يازمه ظهار لأنها فى تاك الحالة كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر ثم 
ظاهر ؛ والحاصل أنه مى قيد الظهار بمدة المانع من الوطء » سواء كان الماع 
قائممًا بها أوبه كالإحرام والصوم والاعتكاف » فإنه لايلزم . 

قوله : [ فى صيغة الحنث ] : أى المطلق الذى لم يقيد بأجل معين . 

قوله : [ من يوم اليمين ] : أى لكونها صريحة فى ترك الوطء . 

قوله : [ نعم إن تجرأ ووطئ ] : أى ولايجب استبراء ذا الوطء وإن كان 
حرام كا تقدم نظيره فى الطلاق . 

قوله : [ أنه يغيب ] : أى لتنحل الإيلاء . 

قوله : [ والرابع أن له ذلك] إلخ : الفرق بين هذا وبين قول عبد الملك » 


الظهار 1 


عليه الطلاق - إذ لا فائدة فى ضرب الأجل ‏ أويضرب له أجل الإيلاء لما قدمنا ؟ 
وهو ما اقتصرنا عليه » فإن ضرب له الأجل ورضيت بالمقام معه بلا وطء » 
فلها ترك الرضا والقيام يحقها فى الطلاق بلا أجل » هذا حاصل ما فى كلامهم ؛ 
© ثم إن أركان الظهار أربعة : 
ه مظاهر : وهو الزوج أو السيد » وشرطه الإسلام والتكليف أخذاً ما تقدم . 
ه ومظاهر مله : وهو الزوجة والأمة ولو مدبرة . 
٠‏ ومشبه به : وعو من حرم وطوه أصالة من آدى أو غيره . 
ه وصيخة دالة عليه : وهى إما صريحة فيه » وإما كناية »> والكناية إما ظاهرة 
© وإلى أقسام الصيغة أشار بقوله : 
( صريحه") : أى الظهارء أى صريح اللفظ الدال عليه بالوضع الشرعى بلا 
احمال غيره ( بظهر مؤ بد ) بالإضافة : أى بلفظ ظهر امرأة مؤبد » ( تحرعتها) 
بتسب أو رضاع أو صهرء فلا بد فى الصريح من الأمرين: أى ذكر الظهر ومؤيدة 
إن قول عبد الملك لم يتعرض فيه لحكم الإنزال بخلاف هذا 
قوله : 11 قدمنا] : أى من التعليل وهو قوله : لعلها أن ترضى بالمقام 
معه على ترك الوطء . 
قوله : [ فلها ترك الرضا والقيام ] إلخ :أى إن لم يكن رضاها بالمقام في 
مدة معينة كسنة وإلا فليس ها ترك الرضا قبل انقضائها » وقوله بلا أجل أى 


لا يستأنف لا أجل آخر . 
قوله : [ وهو الزوجة ] : أى ولو مطلقة طلاقًا رجعيا » وقوله : والآمة أى 
على المشهور كا تقدم . 


قوله : 7 ولو مدبرة ] : أى لأنه يحل له وطؤها فيصح الظهار منها » بخلاف 
المبعضة والمكاتبة والمشتركة والمعتقة لأجل » فلا يصح فيهن ظهار لكرمة وطئهن 
بالأصالة . 

قوله : 1 من آدی ] : أى ذكر أو آنی وقوله : أو غيره أى كالبهيمة . 

قوله : [ بنسب ] إلخ : أى وأما تشبيهها بظهر مؤيد تحريها بلعان أو بتكاح 


WA‏ باب الظهار 


التحريم كأنت على كظهر أنى أو أختى من الرضاع أو أمك . 

( ولاينصرف) صريحه ( للطلاق إن" نواه به) : أى إن نوی الطلاق 
بصريح الظهاوء لأن صريح كل باب لاينصرف لغيره » ولا يؤاخذ بالطلاق مع 
الظهار لا نى الفتوى ولاالقضاء على المشهو ر من المذهب . 

( وکنایته ) الظاهرة : وهى ما سقط فيه أحد اللفظين ؛ أى افظ ظهر 
أو لفظ مؤبدة التحريم ؛ فالأول : نحو ( أنت كأى ع أو) أنت (أنى) 
حذف أداة التشبيه فهو ظهار ( إلا لقصد كرامة ) : أى أنت مثلها فى. المنزلة 
ولتکر م عندى ( ونحوها) كالشفقة والختان منباء وكذا إن كى به عى الإهانة 
والتوبيخ فلا يكون ظهاراً » الثانى : كقوله (أو: أنت كظهر ذ کر ) كزيد أوعمرو 
أوكظهر أى أو ابنى ر أو أجنبية ) يحل وطؤها فى المستقيل بنكاح أو ملك » 
فالمراد بالأجنبية غير الحرم والزوجة والأمة » كأنت على" كظهر فلانة وليست 
عرماً ولا حليلة له . 

(أو) عبر مجزء كقوله : ( يدك) أو رأسك أو شعرك (كأنى » أو) مثل 


فى العدة » فهو كالتشبيه بظهر أجنبية فى كونه من الكناية » لا من الصريح 
كا يقيده كلام التوضيح وابن رشدء خلافًا لقول (عب): بنسب أو رضاع أوصهر 
أو لعان كذا فى ( بن ) . 

قوله : [ كأنت على كظهر أى ] إلخ : أى من النسب > ففى الأمثلة 
الثلاثة لف ونشر مرتب تأمل . 

قوله : [على المشهور من المذهب ] : قال الناصر : حاصله أن رواية 
عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق يتصرف للطلاق ق 
الفترى » وأنه يئخذ بهما معنا فى القضاء » وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار 
فيهما فقط » وأما المدونة فؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القامم ع 
وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك » فإذا علمت ذنك فراد الشارح 
بمشهور المذهب رواية أشهب عن مالك . 

قوله : [ أو أنت أىى ع إلخ : قد نقل رح ) أن رواية عيسى عن ابن القاسم 
أن أنت أ يلزم به الطلاق إن نواه » وإلا فظهار » وذ كر الرجراجى فيها 


النلهار 11 


ر يد أى) أو زأسها أو شعرهاء وينوى فى الكناية الظاهرة بقسميها . 

( فإن ) نوى الظهار أو لانية له فظهار لاطلاق » وإن ( نوى بها الطلاق> 
فالبقات ) يلزمه فى المدخعول بها وغيرها » ( إن لم ينو فى غير المدخول بها أقل ) 
من الثلاث » فإن نوى الأقل لزمه فا ما نواه مخلاف المدخول يباء فإنه يلزمه فيها 
البتات ولايقبل منة نية الأقل . 1 

ثم شبه فى لزم البتات قوله : ( ك : أنت كفلانة الأجنبية) أوهى أجنبية 
إذ لفظ الأأجنبية ليس من جملة لفظه كا تقدم ما يشير إليه » ( أو) أنت ( كابى 
أو غلای) أو غلام زید» ( أو ککل شی ء حرمه الكتاب) نحو : أنت كالجمر 
أو كالميثة أوالدم أو لم الحتزير» فيلزمه. فى ذلك كله البتات إلا أن ینوی فى غير 
مدخول بها الأقل» والموضوع أنه لم يذ كرلفظ وظهر » ولا و مؤبدة تحريم » » وإلا 
كانظهاراً إذا لم ينو به الطلاق کا تقدم» فتكون هذه من كنايات الطلاق لا الظهار» 
قال ابن رشد فى المقدمات: صريحه عند ابن القاسم وأشهب وروايته عن مالك : 


قولين أحدهما رواية عيسى هذه » والثانى رواية أشهب أنه يلزم الطلاق البتات 
ولا يلزم به ظهار . 

والحاصل : أن أنت أن فيها قولان : قيل يلزم بها الظهار ما لم ينو الطلاق 
وإلا لزمه البتات > ولا ينوى فيا دون الثلاث بعد الدخول ء وما لم ينو الكرامة 
أو الإهانة وإلا فلايازمه شى ء»وهذا قول ابن القاسم » وقبل :إنه لايازم به ظهار 
أصلا ويازم به البتات » وهو قول أشهب فليس كناية عنده ظاهرة . 

قوله : 1 وينوى ف الكناية الظاهرة ] : أى تقبل نيته فى قسمى الكناية الظاهرة 
وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر ء أو أسقط مؤبدة التحريم فى قصد_الطلاق . 

قوله : [ فالبتات يلزمه ] : أى ولا يازمه ظهار . 

قوله : [أى وهى أجنبية ] : أى فالعيرة بكونها في علمه أجنبية لفظ 
بالأجنبية أم لا . 

قوله : [والموضوع أنه لم يذكر فظ ظهر ] : أى لم يذكرها تمعين 
ولا منفردين وإلا كان ظهاراً كما قال الشارح . 

قوله : [ فتكون هذه من كنايات الطلاق ] : مفرع على قوله فيلزمه فى 


4" باب الظهار 


أن يذكر الظهر فى ذات محرم» وكتايته عند ابن القاسم : أن لايذكر الظهر فى 
ذات حرم » وآن يذ كر الظهر فى غير ذات محرم » قاله الحطابء وقال فى المدونة : 
وإن قال هما : أنتكفلانة الأجنبية ‏ ولم يذكر الظهر- فهو البتات أى مالم ينوبه 
الظهار » فإنه يصدق فى الفتيا لا ى القضاء ها يدل عليه كلام ابن يونس » فإن 
يكن له نية فبتات » وقال ابن رشد ولوقال : كأنى أوغلاى ولم يسم الظهر لم يكن 
ظهاراً عند ابن القاسم » حكاه ابن حبيب من رواية أصبغ عنه » وتقدم ف الطلاق أنه 
إن دل البساط على عدم إرادة الطلاق لم يلزمه شى ء . 
٠‏ ثم شرع ف بيان الكناية الحفية : وهى ما لاتنصرف لهأوللطلاق إلا بالقصدفقال: 
ه (ولزم) الظهار ( بأى كلام نوه) أى الظهار ( به) أى بذلك الكلام » 
5:انصرق واذهى وكل واشرلى »' كا أنه لو نوی به لزمه الطلاق ون لم ينو 
شيئاً فلا شی ء عليه » وقوله : وبأى كلام ظاهره ولويصر بح الطلاق وهو ما ثقل 
عن ابن القاسم » قال : من قال لامرآته : أنت طالق» وقال: نويت به الظهار 
لزمه الظهار ما أقربه من نيته » والطلاق با ظهر من لفظهء وقال غيره: لايلزمه 
ظهار لأن صريح كل باب لاينصرف لغيره بالنية . 
ذلك كله البتات . 
قوله : 1 أن لا يذكر الظهر فى ذات محرم ] : أى بأن يذكر الحرم من 
غير لفظ ظهر كأن يقول : أنت كأى » وقوله : وأن يذ كر الظهر فى غير ذات 
محرم » أى كقوله » أنت كظهر فلانة الأجنبية . 
قوله : [ في ذات حرم ] : أى بنسب أو رضاع أو صهر . 
قوله : [ فإنه يصدق ف الفتيا ] : أى فى لزوم الظهار فقط كانت مدخلا 
بها أولا . 
قوله : [ فى القضاء ] : أى فيؤاخذ بالظهار البتات مدضولا بها أولا . 
قوله : [ ولو قال كأبى أو غلای ] : هذا معلوم ما تقدم » وإنما ساقه 
للاستدلال . 
قوله : [ أنه إن دل البساط ] إلخ : أى إذا قصد التشبيه فى التعظم والشفقة. 
قوله : [وقال غيره لا يلزمه ظهار ع : هذا هو العتمد > قال إبراهيم 


"4١ الظهار‎ 


© (وحرم) على الظإهر ( الاستمتاع ) بالمظاهر منها بوط ء أو مقدماته ( قَبئل” 
الكفارة » و ) وجب ( عليها منعنه) من الاستمتاع بها . 

( ورفتعلته) وجوباً (للحا کی ) لمنعه منها (إن خافسئه) : أى خافت الاستمتاع 
بها من زوجها . 

( وجا كونه معنها) فى بيت ( إن أ"من” ) علا منه » (و) جاز 
ر النظر لأطرافها كالوجه واليدين والرجلين( بلا) قصد ( لذةٍ ) . 
© ( سقط ) الظهار عن المُظاهر (إن تعلق ) على شىء كدخول دار (وم 
يتنجّز ) » أى لم يحصل ما عاق الظهار عليه ر بالطلاق الثلاث ) متعلق بسقط : 
أى سقط بطلاقها ثلا أو بما يتمم الثلاث ٠‏ فن قال: أنت على كظهر أى 
إن دخلت الدار ء فقبل الدححول طلقها ثلاث أو ما بكمل الثلاث » سقط عنه 
الظهار » فإذا تزوجها بعد زوج فدخلت لم تكن عليه كفارة لذهاب العصمة 


الأعرج : ما كان صرحا فى باب لا يلزم به غيره إذا نواه » و[نما يلزمه ما حلف 
به من طلاق أو مين بالله ولا يلزمه الظهار . 
© تنبيه : لو قال الرجل لامرأته إن وطنتك وطئت أتىء أو لا أعود لمسك 
حی امس ایی > أو لا أرلجعك حى أراجع أى › فلا شیء عليه ما لم ينو 
شين فيؤحذ يما نواه . 

قوله : [ وحرم على المظاهر ] : أى ولو عجز عن أنواع الكفارة فلا يحل 
له مسها بالإجماع كا نقله ابن القصار عن النوادر . 

قوله : [ بوطء أو مقدماته ] : هذا قول الأكثر ومقابلة حرمة الاستمتاع 
بالوطء ء وجواز المقدمات وهو لسحنون وأصبغ . 

قوله : 1 وسقط الظهار ع إلخ : المراد بالسقوط عدم الازوم أى فكأنه لم 
يظاهر أصلا » وهذا بخلاف من ظاهر من أمته » ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين 
ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لآنه يتهم فى إسقاط اليمين عن نفسه › وإن 
بيعت عليه فى الدين بعد أن ظاهر منها واشتراها من بيعت منه )تعد عليه اليمين » 
وإنما لم يكن عودها بعد بيع الغرماء كعودها له بعد ببعه لعدم التهمة » ويفهم 


من تعليل عود اليمين بالتهمة أن عودها له بإرث لا يوجب عود الظهار . 
بلغة السالك - ان , 


“EY‏ باب الظهار 


المعلق فبا » وهذه عصمة أخرى . وأولى لو دخلت الدار قبل عودها له » فلو 
تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة › بأن دخلت -وهى فى عصمته أو ق عدة 
رجعى»ء ثم طلقها ثلاثاً وعادت له بعد زوج لم يسقط ء ولا يقريها حى يكفر . 
ومفهوم : و بالطلاق الثلاث » أنه لو أبالها بدون الثلاث . ثم تزوجها فدحلت 
لم يسقط » فلا يقربها حى يكفر'. 

٠‏ (أو تأخّر) أى. سقط الظهار إذا” تحر الظهار ( عنه) » أى عن 
الطلاق الثلاث لفظا )ك : أنت طالق ثلاثاً ) أوألبتة ( وأنت على" كظهر أى) 
لعدم وجود عله وهو العصمة » وكذا لو تأخر عن البائن دون الثلاث » 
( كقوله لغير مدخول : بها أنت طالق” : وأنت على كظهر أنى ) لأن غير 
المدخول بها تبين بمجرد إيقاع الطلاق عليها فلا يجد الظهار محلا . وكذا لو قال 
لمدخول بها : خالعتك وأنت على كظهرى أى . 

٠‏ (لا) يسقط الظهار ( إن" تقدام) على الطلاق فى الافظ » 5:أنت على 
كظهر آی وأنت طالق ثلاث > فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حی يكفر. 

(أو صاحتب) الظهار” الطلاق” ر وقوعاً ) أى ف الوقوع لا ف الافظ 

لتعذرها ( :إن فعلت ) كذا نحو : إن تزوجتك أو إن دخلت أو أكلت بضم 


قوله : [لم يسقط ولايقربها حی يكفتر ] : أى فلو بقى متباعداً عنها 
لم يعقد عليها أو عقد عليها وطلقها من غير مس فلا يطالب بشىء » 
بخلاف ما إذا وطئها بعد الظهار » فإن الكفارة تتحم عليه ولو طلقها بعد ذلك 
لاا کا بای . 

قوله : 1 فلا جد الظهار علا ] : ظاهره عدم لزوم الظهار » ولو تسقه 
عقب انطلاق وأورد عليه ما إذا قال لغير مدحول بها أو المدخول بها على وجه 
الحلع : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقنًا > فإن المشهور ازوم الثلاث 
مع أنها بانت بأو وقوع الطلاق عليها ٠‏ وأجاب أبو عمد بأن الطلاق لما 
كان جنسًا واحداً عد كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق . 

قوله : [ أو صاحب الظهار الطلاق] : ظاهره ولو عطف بعضها على بعض 
با يفيد النرتيب كم » لأن التعليق أبطل مزية الترتيب قاله ف الخاشية ‏ وقال (بن) : 


Er الظهار‎ 


الناء أو فتحها أو كسرها ( فأنت طالق”. وأنت على كظهر أنى) وعكسه بالأولى: 
فيازمه الأمران . فإن تزوجها بعد الطلاق لزمه الكفارة . ويقع الطلاق عليه 
ف قوله : إن تزوجتلك [لخ عجرد عقده عليها . فإذا کان ثلاثاً وتزوجها بعد 
زوج كفتّر . وإنما تصاحبا الوقوع لآن أجزاء المعلق لاترتيب لها إذا وجد 
سبيها وهو المعلق عليه 

« ( ويب الكتفارة” ) الآتى بيامها أى يتوجهالطلب بها ( بالعسود وهوالعزم على 
وطنها) » وهذا تمسير لقول ابن القاسم : هو إرادة الوطء والإجماع عليه . 


هذا غير صحيح › وف ایی الحسن لو قال :إن تزوجتها فهى طالقثلاناء م ھی 
على كظهر ای : أو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث ثم 
أنت على كظهر آم لم يلزمه ظهار » لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لا وقع 
مرتبا على الطلاق . وقال ابن عرفة : قال ابن محرز : إنما لزماه معنا فى الواو 
لأن الاو لاترتب + ولو عطف الظهار بم م يازمه ظهار »لآنه وقع على غير زوجة . 

قوله : [ لآن أجزاء المعلق ع إلخ : ولذلك قال القراى فى الفروق إذا قال : 
إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر فدخلت » فلا يمكن أن تقول لزمه 
الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاة - بل وقعا معنا مرتبين على الشرط الذى 
هو وجود الدخول من حر رح کی اعنننا ٠‏ فكلك إذا قال : 
.-. إن تزوجتك فأنت طالى وأنت على كظير أ . لانقول إن الطلاق متقدم على 
کک . بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحداً فلا ترتيب في ذلك ( اه . 

شية الأصل ) . 

00 : [ وتجب الكفارة ] إلخ : المراد بوجو بها بالعود صحتها وإجزاقها بدليل 
سقوطها بوت أو فراق كا يأتى .وق تعبير المصنف بالوجوب ويريد الصحة 
عخالفة لاصطلاحهم تيع فيها ليلا . ولو قال وتصح بالعود کان أحسن . 
وحمل بعض شراح خليل الوجوب على الموسع أى فالوجوب مقيد بدوام المرأة 
نى عصمته > فإذا طلقها أو مات عنها سقط ذلك الوجوب كسقوط ' الظهار 
عن المرأة بالحيض. ني أثناء الوقت . 

قوله : [ وهذا تفسير لقول ابن القاسم] : : أى ى المدونة فإن هذا لفظها . 


0 باب الظهار 


( طا تجزئ قبله) : أى قبل العودء لآنه إخراج لها قبل الرجوب وتوجه الطلب » 

( وتقرر) عليه و ( بالوطء) : أى تتحم عليه به بحيث لاتقبل السقوط 
بحال ولو وقع منه ناسياً » سواء بقيت بعصمته أوطلقها لأنبا صارت حقنًا لله . 

وإذا كانت تحب بالعود ولا تتقرر إلا بالوطء : ( فتسقاظ إن" لم يطأها 
بطلاقها ) البائن ولو دون الغاية لا الرجعى » بمعنى أنه لايخاطب بها ما دام لم 
يتزوجهاء فإن تروجھا لم بمسها حتى يكفسر ( وموتها): لأنها لم قحم علیه» وكذا 
تسقط عوته مخلاف لووطی فلا تسقط محال . 1 

( ولو أخرج بعضها قبل الطلاق ) ثم طلقها قبل إتمامها ( بطل ) 
ما أخرجه قبل الطلاق اتفاقً ف الصومء وعلى أحد القولين :"نى الإطعام ( وإن نها 
بعده ) :أى بعد طلاقها البائن . 

وعلى هذا : (فإن تزوجها لم يقلربها حتى يكفبر) أى يبتدئها من أصلها 
إن كان ما فعله صوماً اتفاقاً » وكذا إن كان طعاما على أحد القولين . والناق : 
حى يتمم ما فعله قبل الطلاق ولا يجزيه ما تمم به بعده » وقيل : إن أتمها بعده 
أجزأه فى الإطعام. فلا كفارة عليه إن تزوجها . وإن تزوجها » قبل الإمام ببى 
على ما أخرجه قبل الطلاق. وأما الطلاق الرجعى » فإن أتمها بعد العدة ففيه اللات 
المذكورء وإن أتمها فى العدة وقد عزم على رجعتها فيجزى قطعآء وإن لم يعزم 

قوله : [ ثم طلقها ] : لى طلاقا بائنا بدليل ما يأق . ١‏ 

قوله : [ وعل أحد القولين ع : أى التأويلين اللذين ذكرهما الشيخ خليل . 

قوله : [ أى بعد طلاقها البائن ] : أى وأما لو أتمها فى عدة الرجعى فتجزئ 
فى الإطعام والصوم كا يأتى . 

قوله : [ وقبل إن أتمنا بعده أجزأه ] : هذا هو اقول بالكفاية مطلقنًا الآق » 
وأسقط الشارح القول الرابع هنا » وسيأق يذكره في آنحر عبارقه . 

قوله : [ففيه الحلاف المذكورع : أى الأقوال الثلاثة المتقدمة مع القول 


الرابع الآقى . 
قوله : [فإن راجعها ] : أى عقد عليها ء وقوله قبل أن تبين منه ظرف 
للإطعام المتقدم .' 1 ْ 


قوله : [ فيجرئ قطعا ] : أى لأن الرجعية زوجة . 


النلهار 40 


على رجعتها بطل ما أخرجه بعد الطلاق لا ما أخرجه قبله حى تخرج من العدة ‏ 
وظاه ر کلام أنى الحسن : أن ما أخرجه قبله من الإطعام لايبطل » وإنما يوقف 
الأمر » فإن راجعها يومآ ما بنى على ما أطعم قبل أن تبين منه خواز تفرقة الطعام » 
قال ابن المواز : وهو قول مالك وابن القاسم وابن وهب: وأصح ما انتهى إليناء وقال 
الشيخ ف التوضيح إنه لايبى على الصوم اتفاقً » واختلف هل يبى على الإطعام؟ 
على أربعة أقوال ( انتهى ) . والأرجح المأخوذ من مجموع كلامهم واختلافهم: أن 
الإتمام قيل تزويجها لا یکی وبعده یکی » وقيل: لايك مطلقاً » وقيل : 
يكن مطلقاً وقيل ينظر لا أخرجه ابتداء ء فإن كان الأكثر صح البتاء وإلا فلا . 
© ( وهی ) أى الكفارة ثلاثة أنواع للحر على الترقيب كا في الآية : ١‏ 
٠‏ الأول ( إعتاق” رقبة ) ذكر أوأنى »( مؤمنة ) فلا تجزى كافرة ( معلومة ' 
السلامة ) من العيوب الآ بيانها » واحترز بقوله : (معلومة» من غائب انقطع خبره 
فلم يعلم أهوحى أو میت» وعلى حياته هل هوسلم أو معيب » فلا زئ . فإن 

قوله : [ حى تخرج من العدة] : غاية تى عدم البطلان » فإذا خرجت 
من العدة جرئ فيه الأقوال الأربعة . 

قوله : إنه لا يبى على الصوم اتفاقًا ] : أى سواء أتمه بعد الطلاق » وقبل 
إعادتها للغصمة أو بعد إعادتها له لوجوب متابعة الصوم . 

قوله : [ انتهى ] : أى كلام التوضيح 3 

قوله : [ والأرجح ] إلخ : هذا بمتزلة الحاصل من كلام الشارح . 

قوله : [ وبعده يكفى ع : أى فالمدار على إعادتها لعصمته كان الطلاق 
بائنًا أو رجعينًا . 

قوله : [ وقيل لا يكفى مطلقًا ] : أى بعد العود لعصمته أم لا . 

قوله : [ على الترتيب ] : أى بالإجماع ولا مدخل للكسوة فى ذلك 

قوله : [ فلا تجرخ كافرة ] : أى لو.كان كتابيا حيث كان بالغ لآنه 
لا يحبر على الإسلام وأجزأ الصغير على الأصح بلبره على الإسلام؛ وف النجوسى 
صخيراً أو كبيراً خلاف » بل. قيل إن الصغير زئ قطعا لحبره على الإسلام 
اتفاقًا . 


اخكء باب الظهار 


أعتقه م ظهرت سلامته حين العتق أجزأ من قطلع أ'صطبتع) فأوى أكر (وأذان) 
فأول الأذنان ( و ) من( تمى) وسيأق إجزاء الأعور »( و )من ( بكم ) أىخرس 
( وصمسم ) عدم السمع فأول اجماعهاء ( و) من ( جتود ولو قل ) بأن يأتيه 
فى الشهر مثا مرة » ( ومرض مشرف ) بضمفكسر الراء ما بلغ صاحبه حد السياق 
وإلا أجزأ » ( وجنام وبترص ) وإن قلا » ( وعرج وهرم شديدين) لا إن 
خفا فتجزئ کا يأقى ( محررة له) : أى للظهار أى خالصة لعتق الظهار . 
(لا) يصح عتق ( من يعدق” عليه) بالشراء لقرابة أو تعليق نحو : إن 
اشتريته فهؤ حر ء لأنه ليس محرراً له ( بلا شوب ) أى خلط ( عض ) ف 
نظير العتق ولو تقديراً ( لامشترىللعتق ) : أى لأجله يعى اشتراه من بائعه بشرط 


قوله : [ هن قطع أصبع ] : أى ولو زائداً إن حس ساوى غيره فى الإحساس 
لا إن لم يكن كذلك فلا يضر قطعه هكذا قال الأجهورى » وقال اللقافى : 
المضر قطع الأصلىءوأما الزائد فلا يضر قطعه ولو ساوى غيره فى الإحساس» 
ودرج عليه الحرشى واختاره فى الحاشية. وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقصه 
خلقة لا يضر » واستظهر اللقانى أنه يضر «التقييد بالأصبح يدل على أن نقص 
مادونه لايمنع الإجزاء » ولوأتئملتين وبعض أغملة وسيأتى إيضاح ذلك ف المفهوم . 

قوله : [ وأذن] : أى إذا قطعت من أصلهاوأما قطع أعلاها فقط فلا يضرء 
بل المعتمد أن قطع الواحدة من أصله لا يضر ونما الذى بمنع الإجزاء قطع 
الأذنين كا اقتصر عليه فى المجموع . 

قوله : [ ومن جنون ولو قل ع : أىخلافًا لأشهب القائل بأنه إن کان يأق 
فى ك مرشهرة فلا يمنع من الإجزاء . 

قوله : [ وعرج وهزم شديدين ] : ويلحق بذلك أيضئا الفلج وهو يبس 
بعض الأعضاء » يث لا يقدر على نحريك العضو ولا التضرف به . 

قوله : [ لقرابة ]: أى وهم الأضول والفصول والحواشى القريبة كالإخوة 
والأحوات . . 

قوله : [ أو خلط عوض ] : أى ولو قل ولذلك عبر بشوب . 

قوله : [ ولو تقديراً ] : أى كالشراء للعتق كا يأ . 


4Y الظهار‎ 


العتق فلا زئ عتقه عن ظهارهء لأن البائع قد يضع عنه شيئاً من المن لذلك . 
فلم تخل الرقبة عن شائبة عوض تقديراً » قال ابن يونس: لأنما رقبة غير كاملة 
ما وضع له من نها لشرط العتق فما » ( أو على مالر) : أي لا معتق على 
مال ( ف ذمّته) :أى العبدء فلا يحزئ لعتقه عن ظهاره فى نظير عوض حقيقة ٠‏ 
وأما عتقه فى نظير مال حاضر يأخذ منه فجائز لآن له انتزاعه مته . 

( بخلاف) قوله : ( إن اشتريته فهو) ( حر عن ظهارى) فاته زی 
على الأرجح من التأويلين . نقل ابن المواز عن ابن القامم أنه لو قال : إن 
اشتريته فهو حر عن ظهارى فيجزيه » وقول مالك فق المدونة : إن قال : إن 
اشتريته فهو حر : فإن اشتراه وهو مُظاهر فلا يجزيه ‏ أى عن ظهاره لم بقل 
فيه : فهو حر عن ظهارى» فليس بينهما خلاف» خلافاً لمن حمل قول مالك على 
العموم وجعل بينهما الحلاف» فعام أن التأويلين فى كلام الشيخ فى الخلاف والوفاق» 
وأن الأصح الوفاق . 

(ولا) أى وبلا شوب ( عتق لامدبر ونحوه ) ككاتب ومبعض فلا بجی . 

( كاملة ) : نعت لرقبة كاملة أى عتق رقبة ( لابعضاً) ما فلا جزى . 
( ولوكثّل” عليه) بالحكم حصة شريكه ( أوكمّله”) هو بالسراية بأن كانت الرقبة 
كلها له فأعتق نصفها عن ظهاره » وكل عليه الباق :لآن شرط صمته عتق الخميح 
عنه فى دفعة واحدة ء ( أو أعتق) رقبتين ( اثنتين) مثلا ( عن أكير ) من 


قوله : 7 على مال ف ذمته ] : أى ولو قل . 

قوله : [ خلافًا لمن حمل قول مالك] إلخ : أى وهو ابن يونس . 

قوله : [ وأن الأصح الوفاق ع : أى وهو تأويل الباجى قال عمران : 
ول التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعد ما ظاهر » أما إن علق ثم 
ظاهر فيتفق على الإجزاء » وخالفه ابن يونس ف ذلك قائلا : المسألتان سواء فى 
التأويلين كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ أو كله هو بالسراية ] : أى على المشهور ء ومقابلة ما قاله ابن قاسم 
من الإجزاء ومفاد بهرام أن الخلاف في الصورتين كذا فى الحاشية . 

قوله : [أو أعتق ] إلخ : حاصله أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد 


YEA‏ باب الظهار 


ظهارين كثلاث نسوة ظاهر مهن »وكا لو أعتق رقبتين عن ظهارين ( أو أربعاً 
عن أريع أو ثلاثاً) عن ثلاث ( بنية.التشريك بيهن ) فلا يجزى. بحلاف لو قصد 
أن لكل ظهار رقبة أو أطلق فيجزئ: قال ابن عرفة : وصرف عدد كفارة ثله 
من ظهار مجزى ولو دون تعين إن لم يقتض شركة فى رقبة . 

٠‏ (ويحزئ” أعور) أى عتقه عن ظهاره لأن العين الواحدة تقوم مقام 
الاثنتين فى الرؤية : وديما دية العينين الاثتتين أاف دينار ‏ ( ومغصوب ) من 
المظاهر لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب » ( و) 
رقيق ( مرهون”) عند رب الدين . (و) عيد ( جان ) على غيره أى يحزى 
عتقهما عن ظهاره ( إن ختلتصا) يفتح اللام بدفع الدين أ أرش الحناية » أو 
بإسقاط رب الحق حقه فهو أعم من قوله إن اقتديا وأخصر فإن لم يخلصا فلا 
يز لتعلق حق الغير بهما » (و) يح ( ناقص' أنملة ) ولو من ليام 
كأتملتين من غيرها » فالعبرة بمفهوم أصبع فيا مر : ( و ) يجزئ ( خفيف مرضر 
وعرج » و) يز ( خصى ) وکره . (و) يجزئ ( جتداع ) بسكون الدال 


الظهار لم يحزئّ وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دونتعيين إن لم 
يقصد الشركة ف الرقاب » فإن قصد التشريك فيها منع ولو كان عدد الرقاب 
أزيد من عدد المظاهر منهن » كأنه يعتق خمسة عن أربعة قاصداً التشريك 
فى كل واحدة منها . واعلم أن التشريك كا يمنع فى الرقاب ينع في الصوم 
لوجوب تتابعه لا في الإطعام إلا ىق حصة كل مسكين . 

قوله : [ ويجزئ أعور ] إلخ : هذا هو المشهور والحلافقى الأنقر الذى 
فقئت حبة عينه » وأما غيره فيجزئ اتفاقنًا كا زئ من فقد من كل عين بعض 
نظرها . 

قوله : [ ومغصوب ] : أى فیجزئ ويجوز ابتداء كا فى (عب) . 

قوله : [ فإنلم يخلصا فلا يجزئ ] : أى خلافا لما ذكره (عب) من الإجزاء » 
وذلك لأنه لا معى للإجزاء إذا أخذه ذو اللناية والدين وبطل العتق كذا 
ف (بن). 

قوله : [ فالعبرة بمفهوم أصبع ] : أى فلوتقص أغلتين وبعض أغملة لأجزأ . 
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ا : أى قطع ( بأذان ) لم يستوعيها وإلالم يحزى كما تقدم » (و) جز 
(عبق” غيره مته) أى غير المظاهر عن المظاهر بشرطين أفادها بقوله : (إن' 
عاد" ) المظاهر » بأن عزم على الوط ء: وأولى إن وطى ( ورضيه )أى رضى بالعتق حون 
بلغه ولو بعد العتق . 

ل انوع | الثانى : الصوم » وأشار إليه بم المقتضية | للارتيب بقوله : 

)¢ لسر عما) : أى عن مال ( محتصلها) أ ا قبة ( به » لا إن" 
قدر ) ولم يحتج له بل ( ولو احتاج له) أى لا حصلها به ( وقت الأداء) 
متلق عضر : أى ثم لعاجز عن الرقبة ٠‏ أو عا يحصلها به وقت إخراجها 
( صم شهرين متتابعین ) فالقادر علا أو على ما يشريها به » ولو احتاج 
له لمنتصب أو لمرض أو سکی دار لا يملك غيرها. » ولافضل فبا > أو 


قوله : [ أى قطع بأذن ] : أى وكذا يقال للمقطوع الأنف فيجزئ أيضا . 

قوله : 1 وإلا لم يحرئْ كا تقدم ] : ولكن تقدم أن المعتمد الإجزاء فى 
قطع الواحدة . 

قوله : [ ورضيه ع : أى ولو لم يأذن ابتداء لافقا لابن الماجشون » ويحل 
اشتراط الرضا إلا أن يكون العتق عن ميت فلا يشرط ذلك . 
© تنبيه : يستحب تخصيص العتق فى الظهار بمن بلغ سن الأمر بالصلاة 
بأن يكون ممن عرف الإسلام وعقل العبادة . 

قوله : [لا إن قدر ولو احتاج له ] : جملة معترضة بين المبتداً الذى هو 
صوم » والخبر الذى هو لمعسر » وأصل تركيب العبارة نم صوم شهرين متتابعين 
إلخ كائن لمعسر عا يحصلها به وقت الآداء لا إن قدر » ولو احتاج له فايس 
له صوم . 

قوله : [ وقت إخراجها ] : أى لاوقت الوجوب وهو العود ولا وقت الظهار . 

قوله : [ أو سكنى دارع : أى فإنها تباع عليهوإن لم تيع على المفلس » 
وكذلك لا يترك له قرته ولا النفقة الواجبة عليه لارتكابهالمنكر والزور کا سيق ف 
الشرح »> وكذلك لا يكفيه الصوم لو كان قدرته عل العتق بلك رقبة فقط 
ظاهر منها ع ولا بملك غيرها بحيث اتحد محل الظهار وتعلق: الكفارة فيعتقها عن 


2 ياب الظهار 


كان كتب فقه أو حديث أو دابة لركوبه » م 1 
ولايعذر بالاحتياج تشديدا عليه حيث اركب متك من القول وزوراً : 

( بالحلال ) إن ابتدأ أول شهرين كاملين أو ناقصين أو أحدها » ولا 
بد من نية التتابع ية الكفارة ولو ابتدأ الصوم أثناء شهر ام الثاتى على ماهو عليه 
من نقص أو كمال (٠‏ وتم )الأول ( المتكسسر) الذى صام من أثنائه (من الثالث ) : 
أى إن تبين نقضان الأول یوم صبامه من الثالث 5 

٠‏ (وتعين) الصوم (لذى الرق” ) : أى أن العبد إذا ظاهر يتعين عليه 
الصوم إذ لايصح منه العتق » ولايملك ملكأ تاما حبى يصح إطعامه » ( ولسيده 
منعله منه) : أى من الصوم (إن أضر ) الصوم ( بخدمته أو خسرّاجه) الذى 
فرضه عليه سيدى وتقدم أنه يضرب له أجل الإيلاء إذا لم ترض ز وجته بالمقام معه 
بلاوطء . ش 


ظهاره منها > ولا ينتقل للصوم فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة » 
a‏ ا E‏ 
الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق فلا يتأقى العزم علٍ لى العود . وأجيب بأنا لا د 
حرمة لزم على الود لأن الحرمة إا تكن بعد عتقها بالفعل لزوال الك وار 
على الوطء سابق على العتق ء لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم على المشروط وهى 
0 التناقض امحاد الزمن فتأمل . 
: [ولا يملك ملكا تامنًا حى يصح إطعامه ع : حاصل الفقه أنه 

SS 
الإطعام فإن أذن له فيه كفر به إن أيس من قدرته على الصوم أو منعه السيد‎ 
. منه لإضراره بخدمته کا يأق‎ 

© تنبيه : يتعين الصوم أيضمًا لمن طولب بكفارة الظهار » وقد الترم قبل 
قبل ظهاره عتق من علك مدة كعشر سنين مما يبلغه عمره عادة ء وإنما تعين في 
حقه الصوم لأنه لا يقع عتقه فى المدة المد كورة إلا عن التزام a‏ 
من شرط الرقبة أن تكون محررة للظهار كذا فى الأصل . 
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( وماد ى) المظاهر ال حر العاجز عن العتق على صومه وجوباً ( إن يسر ى) 
اليوم ( الرابع > إلا أن" يفسد) صومه بمفسد منالمفسدات. ولو فى آخر يوم منه » 
فإنه يرجع للعتق ولايجزئه الصوم حينئذ . 

ر ود ب الرجوع له) أى للعتق ( إن" يسر فى الثانى ) : أدخاتت الكاف: 
الثالث ٠‏ ( ووجب) الرجوع للعتق ( إن أيسر قبله) : أى قبل اليوم الثانى وهو 
الأول ولو بعد تمامه بأن أيسر فى ليلة الثاق ء (و) وجب (إتمام) صم 
( ما أيْسسر فيه) من الأيام الى يرجع فيها للعتق وجوباً كالأول ٠‏ أوندياً كالثانى 
والثالث : ( ولو تكله ) أى العتق ( 'معسر) : كا لو تداين وعتق (أجزاً ) . 

: ثم شرع فی بيان ما يقطع التتابع بقوله‎ ٠ 
ه ( واتقطعع تتابعه ) : ى الصوم ( بوطء المظاهرمنها وإن ليلا ناسياً) فأولى‎ 
نهار أو ليلا عامداً (كبطلان الإطعام ) بوطء المظاهر مما فى أثثائه ولو لم يبق‎ 


قوله : [إن أيسر فى اليوم الرابع ] : حاصل ماذكره المصنف أنه مى 
أيسر فى اليوم الرايع فا بعده » وجب العادى على الصوم وإن أيسر فى اليوم 
الأول أو بعد كاله › وقبل الشروع فى الثانى وجب الرجوع العتق وإن أيسر 
بعد الشروع ف الثانى أو الثالث ء أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع فى الرايم » 
تدب الرجوع للعتق ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذى حصل فيه اليسار على 
كل حال » ومثل ماذكر ف التفصيل كفارة القتل بخلاف اليمين فلا يستحب 
له الرجوع مى أيسر بعد كال اليوم الأول للحفة أمر اليمين » وغلظ كفارة 
الطهار والقتل . 

قوله : [ أجزا] : ونظيره من فرضه التيمم فتكلف الغسل أو من فرضه 
الحلوس فى الصلاة فتكلف القيام فيها » وإجزاقه حينئذ لا يقتضى الحواز ابتداء 
لآنه قد يكون -حرامًا کا إذا كان لا يقدر على وفاء الدين » ولا يعلم أربابه بالعجز 
عنه وقد يكون مكروهًا کا إذا كان بسؤال ء لأن السؤال مكروه كان من عادته 
السؤال أم لا . 

قوله : : [ بوطء المظاهر منها ] : أى وأما القبلة والمباشرة لها فلا يقطعانه 
كا شهره ابن عمر ء وقيل يقطعانه وشهره الزناتی . ش 
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عليه إلا مد واحد فإنه يبطل ويبتديه > وأما وطء غير المظاهر منها فلا يضر 
فى صيام إن وقع ليلا ولا فى إطعام . 

( و) انقطع تتابعه ( بفطر السقر ) : أى بغطره ق سفره ولو ق آخر يوم منه 
ويبتديهء (أو) فطر ( مرض فية) : أى ق السفرر هاجنه) : أىحركه وأظهره 
السفرء لا إن تحقق أنهلم يهجة السفر » بل كان سببه غير السفر» 

(و) انقطع تتابعه ( بالعيد إن علمته) : أى إن عل أن العيد بأتی ى أثناء 
صومه كا لو صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره عالماً بيوم الأضحى » لا إن جهله 
( وصام اليومين بعده) : أى بعد العيد ( إن جهله ) أى جهل إتيان العيد فى أثناء 
صومه » وقلنا بعدم اتقطاع التتابع أى يتعين عليه صومهما » فإن أفطرها انقطع 
تابعته » وقيل : بل ديبى وإذا صامهما هل يقضيهما ؟ قولان . 


قوله : [ فإنه يبطل ويبتديه ] : هذا هو المشهورء وقال ابن الماجشون الوطء 
لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقنًا والاستئناف أحب إلى لأن الله إنما قال : 
(من' قبل أن" یاس ٩‏ في العتق والصوم ولم يقله في الإطعام .. 

قوله : [ ولا فى إطعام ] : أى وقع ليلا أو نهاراً . 

قوله : [ هاجه أى حركه وأظهره السفر] إلخ : هذا فرض مسألة والمراد 
آنه أدخله على نفسه بسبب اختيارى كأكل شىء يعلم من عادته أنه يضر به » 
ثم أفطر وعلى هذا فلا مفهوم للسفر حيتئك . 

قوله : [ بل كان سببه غير السفر ع : أى غير أمر له مدخل فيه . 

قوله : [لا إن جهله ] : أى جهل عبىء العيد في أثناء صومه » وأما جهل 
حرمة صوم يوم العيد مع علمه أنه بأتى فى أثتاء صومه فلا ينفعه . 

قوله : [ وصام اليومين بعده ] : هذا قول ابن القصار واعتمد ولذا اقتصر 
المصنف عليه . 

قوله : [ وقيل بل يبى :] : أى وهو قول ابن یی زيد القائل بأنه لا يصوم 
يوم العيد ولا اليومين بعده » ونما يصوم اليوم الرابع . 

قوله : [ هل يقضيهما ] هذا قول ابن الكاتب القائل بأنه يصوم يوم العيد 


. سور المجادلة آية م‎ )١( 


oy الظهار‎ 


أرجحهما عدمالقضاءوالاكتفاءبہما وأما يوم العيد » فهل يطلب بصومدثم بقضيه؟ و مراد 
بصومه الإمساكفيه لأن صومهغير عي حأولايطلب . بليجوز فطره لأنه وإن صامه فهو 
مغطر فى الواقع . وأما اليوم الرابع فلا حلاف أنه يصومه وإلا انقطع تتابعه بلا حلاف : 

(وجتهثل رمضان) أى وحكم جهل رمضان کا إذ ابتدأ يشعبان يظنه رجباً 
(كالعيد ) : أى كجهل العيد نى أنه لايقطع التتابع : ويبى بعد يوم العيد . 

(و ) ينقطع التتابع ( بفصّل القضاء ) الذى وجب عليه عنصيامه ( ولوناسياً) 
أى ناسياً أن عليه قضاء لزيد تفريطه . 

( لا) ينقطع تتابعه ( بإكراه ) على الفطر : ( و) لا ( ظن غروب ) أو بقاء 


وتالبيه ويقضيها كلها ويبى . 

قوله : [ أرجحهما عدم القضاء ] : أىالذى هو قول ابن القصار القائل 
بأنه لا يصوم يوم العيد ‏ ويصوم اليومين بعده ولا يقضيهما . 

قوله : [ فهل يطلب بصومه ثم يقضيه ] : أى وهو قول ابن الكاتب كا 
علمت . 

قوله : 1 أو لا يطلب بل يجوز ] : هو قول ابن القصار . 

قوله : [ ويبى بعد يوم العيد ]: أى ويجرى يوم العيد ما تقدم من اللحلاف » 
ويقضيه أو لا . 

قوله : [ وينقطع التتايع بفصل القضاء ] : أى کا إذا أكل ناسيا أو 
أفطر لمرض أو إكراه » أو ظن غروب فالواجب عليه قضاء ما أقطر فيه » ووصل 
القضاء بصيامه ٠‏ فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع 
واستأنف الكفارة من أيها اتفاقًا » وكذا إن ترك وصله نسيانًا أن عليه القضاء 
على المشهور من المذهب لتفريطه › وقال ابن عبد الحكم » يعذر بالنسيان 
ونما لم يعذر بالنشيان على المعتمد فى فصل القضاء » وعذر بالا كل وغوه نسيانا 
فى أثناء صوم الكفارة ؛ مع أن الذى أفطر ناسا قد ای في خلال الصوم بيوم 
لا صوم فيه » لن من فرق صومه بانقضاء فصل بين أجزائه بنية ترك صوم ما هو 
فيه » بخلاف من أفطر ناسيًا فإنه لم ينو غير ماهو فيه فتأمل : 
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لیلء (و) لا( نسيان ) لكونه فى صیام (كحيض ونفاس ) لا يقطع کل مہما 
التتابع فى كفارة قتل أو فطر رمضان . 

© والنوع الثالت : الإطعام إذا لم يستطع الصوم وإليه أشار بقوله : 

ل ( ثم لآيس عنه) أى عن الصوم بأن لم يطقه بوجه ( تملياك” ستين مسكيناً ) : 
وهو المراد بالإطعام ف الآية » ( أحراراً) فلا تجزئ لرقيق» ( مسلمين ) فلا نجزى 
لكافر » ( لكل) منهم ( "مد" وثلثان) بمده صل الله عليه صلم » فجموعها 
ماثة مد وهی خسة وعشرون صاعاً ( 'برا) : أى قمحا إن اقتاتوه فلا يحزى غيره 


قوله : [ لكونه ى صيام ] : متعلق بنسیان . 
© تنبيه : من لم يدر محل يومين من كفارتين صامهما متدملين لاحمال أن 
ذلك من الثانية » وقضى شهرين لاحتال أن ذلك من الأول فبطلت بالدخول في 
الثانية لفصل القضاء » وسواء اجتاعهما وافتراقهما كذا فى المجموع . 

قوله : [ ستين مسكيتًا ] : المراد بالمسكين ما يشمل الفقير . 

قوله : [ أحراراً ] : حال من ستين لتخصيصه بالتمييز . 

قوله : 3 فلا تجزئ لكافر ] : أى ولو من المؤلفة قلوبهم فليست كالركاة . 

قوله : [ لكل منهم مد وثلثان ] إلخ : أى وهو قدر مد هشام بن إسماعيل 
ابن هشام بن الوليد بن المخيرة القرشى الخزوى » كان عاملا على المدينة لعبد الملك 
ابن مروان : هذا هو الصواب كا فى (بن) ء فنقال كفارة الظهار ستون مد 
فالمراد مد هشام » لأن مالك ضبطها به » وأما بمد رسول الله فهى مائة مد كما 
علمت » بخلاف كفارة الصوم فإنها ستون مدأ بمده صلى الله عليه وسلم » 
وكفارة اليمين عشرة بمده صلى الله عليه وسلم » وكفارة التفريط ی رمضان عن 
كل يوم مد لمسكين بمده صل الله عليه وسلم » وكذلك فدية الأذى إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين مدان فليفهم . 

قوله : [ وهى خمسة وعشرون صاعنًا ] : أى لأن الصاع أربعة أمداد . 
© قتمة : لا جزئ تشريك كفارتين فى مسكين بأن يطعرماثة وعشرين ناويا 
تشريك الكفارتين فيا يدفعه لكل مسكين» إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل 
لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد ء وهل محل الإجزاء 


الظلهار م 


من ار أو ذرة أو غير ذلك (١‏ فإن اقتاتوا غيره)أى غير البر( فيد لله شيعا ) 
لا کیلا » خخلافاً للباجى بأن يقال : إذا ث شبع الشخص من مد حنطة وثلثين نما يشبعه 
من غيرهاء فإذا قيل كذا أخرجه ) ولايجزى الداع والعسشاتئم) قال الإمام رضى الله 
عنه : إنى لا آظنه يبلغ مدا وثلثين . ولذلاك لو نحقق بلوغهما ذاك كى » 
وإلى ذلك أشار بقوله : ( إلا أن يتحقق بلوغهما) أى الغداء والعشاء ( ذاكث) 
أى المد والثلئين . 

© ر ولعبد) إذا ظاهر وعزم على الرجوع ( إخراجنه ) أى الطعام ( إن" أذزن له 
سید ه) فيه . لا إن لم يأذن له (٠‏ وقد عجر الواو للحال : أى عند عجزه 

عن الصوم ( (أو مھ نه ) سيده ( الصوء لصوم ) لارا دت أو جراج 


إن بقى بيده أو مطلقنًا ؟ ری علىما مر ف اليمين ء ولا يجزئ أيضاً تركيب 
صنفين قي كفارة 0 ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا ولو نوى المظاهر 
الذى لزمه كفارتان أو أكثر لكل عدداً من ال فرع نا أو ألم ثمانين ونوی 
لكل كفارة أربعين » أو لواحدة خمسين والأخرى ثلاثين > أو أخرج الحملة 
عن الجميع من غير نية تشريك فى كل مسكين أجزأه وكل على مانواه لكل 
من الكفارتين في الصورة الأول » وما ينوب الجميع ف الثانية وسقط حظ من 
ماتت من النساء اللاتى ظاهر منهن فلا يكمل ما . ولا بحسب ما أخرجه عنها 
لغيرها » فلو نوى لكل من ثلاثة حمسين ء وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله 
لغيرها » وكل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت» ولو أعتق ثلاثًا من الرقاب 
عن ثلاث من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن م بطأ واحدة من 
الأربع . حى يخر ج الكفارة الرابعة » ولو ماتت واحدة منهن أو أكثر أو طلقت 
قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عتق عنها » فلو عينمن أعتق عنها جاز وملؤها 
(اه. من الأصل ) . 


() وكذا م فعدله ٩‏ أى بكسر العين وفتسها . 


باب 
فى حقيقة اللعان وأحكامه 
© ( اللعان) : ف العرف ( 5 زوج ) لاغيره كسيد وأجنى ( 
لاکافر ( مُكلدّف) : لاصى أو مجنون على آحد أمرين : أشارللأول بقوله : 
© رعل) رؤية ( زنا زوجته) : 


باب : 

لما كان ينشاً عن الاعان تحريم الملاعنة مؤيداً كا ينشأ عن الظهار معلا 
تاسب وصله به 

قوله : فى العرف ع : أى وأما لغة فهوالإبعاد » يقال لعنه الله أى أبعده » 
وكانت العزب تطرد الشرير المتمرد لثلا تؤخذٍ بجرائره وتسميه لعينًا » واشتق من 
الاعنة قى خامسة الرجل > وم يسم" غضبا بخاسة الرأة تغلينا للذكرء سبق 
لعانه وكونه سبيمًا فى لعانها » ومن جانبه أقرى من جانبها لأنه قادر على الائتلاف 
دونها . 

قوله : [ حلف زوج ] : سواء كان حرا أو عبداً دخل بالزوجة أم لا . 

قوله : [ لا غيرة ] : أى فلا يمكن من الحل عند الروى بالزنا غير الزوج » 
وإنما يلزمه حد القذف إن قذف عفيفة ولم يثبتء ستأق شروط حد القذف 
فى بابه » ویرد على قرله لا خيره ما وفع لأبى عمران أن اللعان يكون فى شبهة 
التكاح. وإن لم تنبت تنبت الوجية » إلا أن يقال لما كان الولد لاحقنًا به وجرأ الحد 
عنه » کان فى حكز الروج کنا فى اللرٹی : 

قوله : [ لاكافر ] : أى فلا نتعرض له فى قققه لزوجته مالم يترافعا إلينا . 

قوله : [ لاصبى أو نون ] : أى فلا يعتد برميهما لزوجتيهما . 

قوله : [ على رؤية زنا زوجته ] : أىرؤية الفعل الدال على ذلك » لآن 


الزنا معنى من المعانى وهو لا يرى » واللعان ف الرؤية يتأقى ولو من الجبوب > 
كك بلغة السالك - ثان 


4 باب فى االمان 


فلا بد من ثبوت الزوجية : ولو فسد نكاحهكا يأق ٠‏ لای بقوله : 

( أو) على ( نى حملها منه : رحلفتها) : أى الزوجة ولو كتابية 
( على تكذيبه أربعاً) من كل مهما . 

( بصيغة : أشهد بالل ) لرأيتها تزنى : أو لزنت » أو ما هذا الحمل مى » 
فتقول : أشبد بالله ما زنيت کا يأ . 2 . 

( حك حاكم ) يشتهد القضية ء ويحكم بالتفريق ء أو يحد من نكل . 

وهذا إن صح التكاح بينهما » بل ( وإن فسد نكاحه) : لثبوت النسب به. 

( فیلاعن) الزوج ‏ حرا كان أو عبد ( إن" قذافتها) : أى زوجته 
ولو آمة ( بزناً ولو بدبر ى) زمن ( قكاحه » أو ) زمن (عبدته) ء وابحار 
وانجرور متعلق بكل من « قذفها ۾ » وه بزنا » . 

( ولا ) بأن قذفها قبل نكاحها أو بعده بزنا قبله : أى النكاح » أو بعد 
خروجها من عدته ولو برؤية زتاً قبله ( حند) ولا لعان . 


“Sr © 


بخلاف نفى ا لحمل فلا يكون من الجبوب کا یات » لأنه منفى بغير لعان ومثله 
الخصى مقطوع الأنثيين وسيأقى ما فيه . 

قوله : [ فلابد من ثبوت الزوجية] : أى حقيقة أو حكمًا ليشمل مسألة 
ألى عران . 

قوله : [ بل وإن فسد نكاحه] : أى ولو كان مجمعًا على فساده » ولكن 
درأ الحد "كا إذا عقد على أخته غير عام بأنها أخخته . 

قوله : [ متعلق بكل ] : أى تنازعه كل منهما فأعمل الأخير » وأضمر 
ف الأول وحذف لكونه فضلة . 

قوله : [ حد] : أى ولا منعه كونها زوجة حال إقامة الحد » موحل ذلك 

قوله : [ بل لابد من الرؤية ] إلخ : أى وإن لم يصفها كالبينة هذا هو 
المشهور » وقبل لا يلاعن إلاإذا وصف الرؤية » بأن يقول كالمرود فى المكحلة », 
وقد ذكر ابن عرفة الطريقتين وصدار بعدط الاشتراط » وعبر عنه الأنى بالمشهور 


امان 1۵۹4 


إن كان بصيرآكاللمرود ف المكحلة » ويعتمد الأعمى على حس - بكسر 
المهملة ‏ أو جس“ بفتح الحم أو بإخبار يفيده ذلك ولومن غير مقبول الشبادة 
شرعاً كالعيد والممأة . 

© ( وانتتفتى به) أى بلعان التيقن برؤية البصير أو بغيرها من غيره ( ما ولد 
كاملا لستة أشهر ) فأكثر » من يوم الرؤية > وتعتير الأشهر ناقصة ولوكانت 
كاملة فى الواقع . 

( وإلا") : بآن ولدته كاملا لدون ستة أشهر من الرؤية كالشهر والشهرين» 
( تلق به) للجزم بوجوده فى رحمها وقت الرؤية واللعان > إنما كان للرؤية 
لا ئى الحمل ( إلا لاستيراء قبلها ) : أى قبل رؤيته الزنا فإن استبرأدا محيضة مل 
يقريها بعده لم يلحق به . 

ثم أشار لاسبب التائ بقوله : 

© ( أو ) قذفها ( يتفى حسمل > أو) بنثى ( ولد ) فاه أن يلاعن » ( وإن” 


فا قاله شارحنا مرور على الطريقة الأول ء ومقتضى اشتراط الرؤية فى البصير 
إن تحققه بحس" أو حس من غير رؤية لا يكفى وهو المعول عليه » وما ق 
الحرشى و( عب ) من نسبة الكفاية للمدونة لا يسلم كذا ف ( بن ) . 

قوله : [ وتعتبر الأشهر ناقصة ] : أى فيعتبر ستة أشهر إلا خمسة أيام » 
وإن كاملة فى الواقع » لأنه لا يتوالى التققص فى الستة . 

قوله : [ كالشهر والشهرين ] : أى والأريعة والحمسة والستة إلا ستة أيام » 
وإتما جعل نقص الستة أيام ملحا بما دون الحملى لأنه لا يتوالى أربعة أشهر 
على التقص » فغاية ما يتوالى ثلاثة ناقصة ويحسب شهران ناقصان بعد الرابع » 
فيكون أقل أمد الحمل ست أشهر إلا خمسة أيام لعدم تأتى النقص فى الستة 

: 1 يلحق به ] : أى ويتتفى بذلك اللعان » وهذا قول أشهب » 

0 0 وأصبغ : إا ينتفى بلعان ثانء قال ف المقدمات وق المدونة 
ما يدل للقولين » والموضوع أن بين الاستبراء والولادة ستة أشهر إلاخمسة أيام 
فأكثر ء وإلا لحق به فتأمل . 


3 باب فى اللمان 


مات ) : الحمل أو الولد ر أو داتت ) : أأزوجة ء وفائدته سقوط المد عنه بالرى . 

ه وأشار إلى .شرط اللعان لى الحمل أو الولد بقوله : 

9 ( إن" لم يطدأها ) أصلا بعد العقد » ( أو ) وطنها و( تتت به) بعد الوطء 
(لمدة لايلتحق ) الولد ( فيا به ) : أى بالزوج ( لقلة ) كنا لو دحل عليبا 
وأنت بولد كامل بعد شهر أو شهرين أوخسة من يوم الوطء » فيعتمد على ذلك 
ويعلم أنه ليس منه ويلاعن أو كرة_ كخمس سنين ) بعد الوطء فلا يلحق به 
ويعتمد على ذلك » ويلاعن لتفيه ( أو ) وطّها و( استيرأها بحيضة ) بعد الوطء ء 
( أو وضع ) لحمل ( وأنست به بعد ستة أشهر من ) يوم ( الاستيراء ) بالحيضة أو 
بالوضع » فيعتمد على ذلك ويلاعن لنفيه إذ هو ليس نه قطعاً . 

© ( ولاينتفى )» الحمل أو الولد ( بغيره) : أى بغير اللعان » ( ولو تصادقا ) 
أىالزوجان ( على نفيه) : أىعلى نى الوطء أوعلى نى الولد عن الزوج ه ويلحق 
به » ولاحد عليه لأنه رى غير عفيفة » وتحد هى . 


قوله : [إن لم يظأهاع] إلخ : أشار بهذا إلى أن محل كون الرجل يلاعن 
لنفى الولد أو الحمل إذا اعتمد ف لعانه على واحد من هذه الأمور الدمسة فإن 
لاعن لنفيه من غير اعماد على واحد متها كان اللعان باطلا ولم ينتف نسب 
ذلك الملاعن منه ء وأما إذا كان اللعان لرؤية الزنا فلا يعتمد على شىء غير 
تیقنة لازنا إن كان أعمى › ورؤيته له إن کان بصيراً کا تقدم 1 : 

قوله : [ من يوم الوطاءع : ظرف لقوله أتت يولك كامل؛ والموضوع أن 
العقد متقدم لستة أشهر فأكر وإلا انتفى بلا لعان کا يأق . 

قوله : [ فيعتمد على ذلك ويلاعن] : أى وإن لم يدع رؤية الزنا على المثنهور 
كا قال عياض» لأن المقصود نفى الحمل ولا حاجة لارؤية . 

قوله : [ ولو تصادقا] : أى الزوجان علىنفيه: وسواء قبل البناء أوبعده . 

وحاصله : أنها إذا ولدت ولداً قبل البناء أو يعده وتصادقا على تفى ذلك 
الولد وعدم توقه بالزوج ٠‏ فإنه لا ينتفى لوقه بالزوج إلا بلعان منه هذا هو 
المشهور . ومقابله إن تصادقا على تفيه وكانت ولدته قبل اليناء فإنه ينتفى بلا لعان 
بخلاف ما ولدته بعد البناء . 


اللعان للف 


ر إلا أن" تأنى به لدون ستة أشهرمن العقد ) : كشہر أو شبرين + فينتق 
عه بعك يعبر لمان لقيام المانع الشرعى من لوقه به ( أو) تی به ( وهو): 
أى الزوج ( صى أو يجبوب) فينتى عنه يغير لعان > ( أو مقطوع ) البيضة 
( الیسری) لأنه لايولد لهكانجبوب» ( أو تداعيه ) : أى الحمل أوالولد ( مسن ) : 
أى امرأة ( لايمكن اجماعه ) أى الزوج ( عليها ) أى الزوجة ( عادة شرقية 
ومغرنى ) : بأن يكون بِينْهما من المسافة ما إن قدم بعد العقدكان الباق لايعكن 
فيه الولد أو الحمل على الوجه الذى هو به . 
© ( ولايُعتمد فيه ) أى ف اللعان ( على ظن” ) » بل » لابد من اليقين كا تقدم 
وكرؤيتهما متجردين فى لاف ) واحد ؟ إذ يمكن عدم وطلها أو وطؤها › 


(ولا) يعتمد قيه ( على عزل منه ) يأن بى خارج الفرج لأن الماء قد 


س 


قوله : 7 كشهر أو شهرين ] : أى أو ثلاثة أو أربعة أو خحمسة أو ستة 


إلا ستة أيام ٠.‏ 
قوله : [ وهو “أى الزوج صيبى أو مجبوب] : أى لاستحالة حملها منهما 
عادة لا عقلا . 


قوله : [ أو مقطوع البيضة اليسرى] : هذا هو الصحيح قال الشامل : إنه 
متّى وجدت البيضة اليسرى ولو كان مقطوع الذكر وأنزل فلابد من اللعان مطلقًا 
وإن فقدت » ولو كان قاتم الذكر فلا لعان ولو أنزل > ويتتفى الولد بغيره » 
وطريقة القراى أن الجبوب والحصى" إن لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهما 
وإن أنزلا لاعنا . 

قوله : [ كشرقية ومغربى] : أى ويفرض أنه تولى العقد بينهما في ذلك 
وليهما وهما فى مكانهما أى المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين ف عله 
إلى أن ظهر الحمل » فإنه ينتفى عنه بغير لعان لقيام المانع العادى على نفيه عنه » 
وإنلم يعلم بقاء كل من الزوجين في عله انى عنه بالوجه الذى قاله الشارح . 

قوله : [ على ظن ] إلخ : الخاصل أنه ذكر مسائل خمسة لا يجوز للرجل 


5 ياب فى االعان 


( ولا ) يعتمد فيه على ( مشاببة ) فى الولد ( لغيره ) . 

(ولا ) على ( وطء بين القخذين ) دون الفرج ( إن أنزل ) بين الفخذين . 

( ولا ) يعتمد فيه (علىعدم إنزال منه حال) وطْها ( إن) کان ( رل قله 
أى قبل وطْها » ( وم يسبل" ) بعده _كبل وها لاحمال أن يكون فى أصل ذكره 
بقية می فانصب فى رحمها حال جماعهاء يلاف ما لو بال قبل وما ول ينزل 
فله ملاعتتها لأن البو يخرج بقايا المى . 

٠‏ ( وحد) الزوج الملاعن ( إن استلحقى الولد” ) الذى لاعن فيه لتبين قذفه 
إياهاء ( إلا أن يثبت) ببيئة أو إقرارها ( زناها » ولو) زنت ( بعد اللعان ) لأأنه 
قد تبين أنه قذف غير عفيفة فلا حد عليه » ( آوسمی الزانى بها ) . 
أن يعتمد فى واحدة منها ويلاعن » فلو لاعن لايعتبر لعانه ولكن لاحد عليه 
لعذره . 

قوله : [ إن كان أنزل قبله ] : أى کا إذا لاعن زوجته أو أمته فأنزل 
ثم وطئ الزوجة ولم ينزل فيها ء والحال أنه لم يحصل منه بول بين الإنزال والوطء 
الذى لم يتزل فيه فحملت تلك المرأة » فليس له نفيه والملاعئة فيه معتمداً على عدم 
إنزاله فيها لاحتال بقاء شی ء من مائه في قصبة ذكره فيخرج مع الوطء . 

قوله : [ لأن البول يخرج بقايا المى ] :تعليلهم هذا يفيد أن عبرى المى 
والبول واحد » خلافا لمن يتوهم اختلاف الجريين . 

قوله : [ إن استلحق الولد الذى لاعن فيه ] : وسراء لاعن لنفيه فقط › 
أولنفيه مع الرؤية › وأما إذا لاعن للر ؤية فقط ,ثم استلحق ماولدته لستة أشهر من 
يوم الرؤية قلا حد عليه » وقال اين المواز محد وهو ظاهر المدونة وعليه اقتصر 
المواق كذا في ر بن) نقله محشى الأأصلء فلو تعدد الولد المنفى باللعان واستلحق 
وأحداً بعد واحد فإنه يحد للجميع حدً! واحدآ إلا أن يستلحق الثائى بعد ما حد” 
للأول » فيتعدد فيا يظهر كذا فى الماشية . 

قوله : [أو سمى الزانى بها] : عورض هذا يحديث البخارى”وغيره عن 
ابن عباس : « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه | 
بشريك بن سحماء فسمى الزاى بها ٠‏ ولم ينقل أن هلالا حد من أجله؛ 


)١ (‏ کی بذكره عند البخارى تخريعيا له عل الصحة , 


اللعان YF‏ 
فإنه محد لقذفه إلا أن يثبت زناه ولو بغيرها فلا عد لأنه قذف غير عفيف . 

٠‏ ( شرطته) : أى اللعان ( التعجيل ) : أى تعجيله بعد علمه ( فى الحمل 
أوالولد ) . 

ه (و) شرطه : ( عدم الوطاء ) لها ( مطلقاً) فى الحمل والولد والرؤية » 
( فإن وطى ) المرأة الملاعنة ( بعد علمه بحمل ) من غيره ( أو وضع أو رؤية, ) 
لها ترق » (أوأحر) لعانها ولو يوماً ( بلا عر بعد علمه بالأولين) أى الحمل 


وأجاب الداوودى بأن مالكنًا لم يبلغه هذا الحديث » وأجاب بعض الالكية 
بأن المقذوف لم يطلب حقه » وذ كر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عنه بأن 
شريكنًا كان يهودينًا » قاله ابن حجر ( اه بن ) . نقله محشى الأصل . 

قوله : [ فإنه يحد لقذفه ع : أى بعد إعلام المقذوف بأن فلانًا قذفه بامرأته 
لأنه قد يعترف أو يعفو لإرادة السار ولو بلغ الإمام . 
© تنبيهان : الأول : إن كرر بعد اللعان قذفها بما رماها به أولا » فلا يحد 
بخلاف ما إذا قذفها بأمر آخر أو با هو أعم فإنه يحد . 
© إلثاى : حيث استلحق الأب الولد بعد الموت فإن المستلحق يرثه إن كان 
لذلك ولد حر مسل ولو بتتا » أو لم يكن وقل” المال الذى يحوزه المستلحق » قال 
خليل فى توضيحه : والذى ينبغى أن تتبع التهمة فقد يكون السدس'كثيراً فينبغى 
أن لا یرٹ » ولو كان للميت ولد » وقد يكون المال كله يسيراً فينبغى أن يرث 
ون لم يكن له ولد » ومفهوم قولنا: « بعد اموت » أنه لو استلحقه حيًا ثم مات 
ذلك الولد »> فإن الأب يرثه من غير شرط وهذا التفصيل إنما هو فى الميراث » 
وأما النسب فثابت باعترافه مطلقًا سيأق ذلك فى باب الاستلحاق . 

قوله : [ بعد عامه تى الحمل والولد ] : أى فيجعل اللعان لنفى الحمل والولد 
ولا يتقيد يزمان ولا فرق بين كون المرأة فى العصمة أو مطلقة كان الطلاق بائتا 
أو رجعيًا حرجت من العدة أم لا > كانت حية أو ميتة > بخلاف اللعان للرؤية 
فإن شرطه أن تكون فى العصمة أو العدة » فى رماها وهى ى العصمة أو في 
العدة لاعن » ولو انقضت العدة فإن ادعى بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها 
أو بعدها فلا لعان . 


4 باب فى االعان 


| أو لضع » ( امتح ) لعانه ها ولايمكن منه ٠»‏ فالمانع فى الرؤية الوطء فقط 
لاالتأخير . 
(و) شرطه : (أشبد ء فى الأربع ) مرات منه أو منها ( واللَعْن” منه) ى 
الخامسة والغضب ما اة 
(و) شرطه ( بده ) بالحلف( عليبا ) فإن بدأت به أعادت بعده کا 
اتی > ولا يكى ما وقع منها ابتداء على المشهور حلاف لما نقلعن ابن القاسم ء 
وقول الشيخ وق إعادتها إن بدأت خلاف معرض» بأن قول ابن القاسم لم يرجحه 
أحد ‏ 
© ثم بين كيفية ذلك بقوله: ( فيقول" ) الزوج : ( أشمحد) بفتحالهمزة ( باللّم)ء 
ولا يشترط زيادة والذى لا إله إلا هو» ( لزنست ) فى الرؤية وى الحمل ( أربعاً ) 
من المرات هذا هو المشهور وهو مذهبالمدونةء وقال ابن المواز : قول قفرؤيها * 
لزنا : لرأيتها تزقى » وف نى الحمل: ما هذا الحمل مى » وهوأوجه »ولذا مشى عليه 
قوله : 1 امتنع لعانه لها ]: ولتق به الولد و بقيت زوجة ء سواء كانتمسلمة 
أو كتابية» وعد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحمال كونه ريحًا فينفش” 
علا لابن القصار . 
قوله : [ وشرطه أشهد في الأربع] : أى بأن بقول فى كل مرة أشهد بالل 
لرأيتها تزنی الخ . 
قوله : [ أن قول ابن القاسم] إلخ : تصوير للاعتراض أى مع أن الشيخ 
خليلا قال : وخيث قلت خلاف فذلك للاعتلاف ف التشهير . 
قوله : [ولا يشرط زيادة الذى لا إلهإلا هو ] : أى على الراجح خلافًا 
لابن المواز القائل بأنه يزيدها » وعلى الأول يستثى اللعان مما يأق نى الشهادات 
من أن اليمين فى كل حق بالله الذى لاإله إلا هوء ولا يشترط أيضمًا زيادةالبصير 
فى لعانه للرؤية أن يقول كالمرود فى المكحلة خلافاً لمن قال بزيادةذلك» وف لزوم 
زيادة وإفىنالصادقين وعدم لزومها قولان» والصواب اللزوم لوروده فالقرآن . 
. قوله : [ يقول في رؤيتها الزنا لرأيتها تزفع: أى'إذا كان بصيراً » وأما 
الأعى فيقول لعلمتها أو تيقتتها . 
قوله : [ وهو أوجه] : وجه ذلك أنه لا يلزممن نفى الحمل كوثها زفت » لن 


lo امعان‎ 


الشيخ ( وخسّس بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) عليها » ( أو إن كنت 
كذبتها ) : ای کذبت عليها . 

( فتقول) بعده : ( آشہد بالله ما زنيت . أو ما رآنى أزى » وتحمس 
بغضب الله علها ) : أى تقول نى الحامسة : غضب الله أو إنغضب الله عليها 
( إن" كان من الصادقين) فما رمانى به » ( وأعادت ) الزوجة بميتها ( بعده) : 
أى بعد حلف زوجها ( إن ابتدأت) بالعين قبله : قاله أشهب . وهوالراجح . 
وقال اين القاسم يك والمعتمد الأول . 

( وأشار الأخرس ) مما بالبمين وتكفيه الإشارة » ( أو كسب ) إن كان 
يعرف الكتابة , 

زو ) شرطه : ر حضور جماعة ) للعان ( أقلّها أربعة” ) من العدول ‏ 

 . (وثدب) إيقاعه (إثرَ صلاة. )لما فيه من الردع والرهية‎ ٠ 


الحمل قد يأ من وط ء شبهة إلا أن يتسمح - ويراد بالزنا إصابة الغير لها . 
قوله : [ أو ما رآ نیع إلخ : التفت لطريقة اين المواز .` 

قوله : [ أى تقول تى الخامسة غضب الله عليها] : يصح قراءته بالفعل 
الاضى أو بصيغة المصدر . وإتما تعين اللعن فى خامسة الرجل والغضب ف. 
خامسة المرأة . لآن الرجل مبعد لأهله وهى الزوجة ولولده الذى ثفاه باللعان فناسبه 
التعبير باللعنة : لأن اللعن ءاه البعد . والمرأة مغضية لزوجها ولأهلها وارب ا 
فناسبها التعيير بالغضب . 

قوله : [ وأشار الأخرس ع : أى وكرر الإشارة أربعًا ويخمس باللعنة . 

قوله : [ باليمين ع : أى الحلف فالباء بمعى الام . 

قوله : [ أو كتب ع : أى ويكرر الكتابة أربعًا ويخمس باللعنة .. 

قوله : [ وشرطه حضور جماعة] : أى لأن اللعان شعيرة عن شعائر الإسلام 
وخصالة من خصاله ومن خصوصياته . فكان أقل ما تظهر به تلك الشعيرة 
أربعة عدولء إلاأن حضور اللماعة المذكورة لاحّال نكوله أو إقرارها » لآن 
التكول والإقرار يثبت بشهادة اثنين على ما رجحه اللقانى: خلاقًا من قال إنهما 
لا يثبتان إلا بأربعة كذا ف الحاشية . 


111 باب فى اللمان 


(و) ندب ( بعد ) صلاة ( العصر ) : لأنها الصلاة الوسطى على مارجح . 
(و) ندب ( تخويفهما) بالوعظ بأن يقال مما : إن" الإقدام على الحلف 
بالله كاذب فيه الوبال الأخروى ولدنيوى » والاعتراف بالحق فيه النجاة وإن 
لزمه الحد » لأنه يكون كفارة له ونحو ذلك » ( وخخصوضًا ) يندب التخويف 
( عند الحامسة) . 
(و) ندب ( القول) لهما عندها ( بأنما الموجبة” للعذاب ) بنزول اللعنة أو 
الغضب على الكاذب . 
٠‏ (والمسلم ) يلاعن وجوباً ( بالمسجد ) لأنه أشرف الأماكن فيغلظ فيه بهء 
( والذمية ) تلاعن زوجها المسلم ( بالكنيسة ) أراد بها ما يشمل بيعة اليهود. ء 


قوله : [لأنها الصلاة الوسطى ] : فإن قلت : هذا الترجيح موجود فى 
صلاة الصبح » بل المعتمد عند مالك أنها الصبح . أجيب بأن صلاة الصبح 
وقت فوم وليس وقت تصرف .ولا اجماع وإن كان فضلها عظها . 

قوله : [ وندب تخويفهما ] : أى قبل الشروع فى اللعان عند الأول وعند 
الشروع فق الثانية. والثالثة والرابعة » ومخصوصا عند الخامسةء كا قال ابن الحاجب 
وتبعه خليل والمصنف » وقال ابن عرفة لا أعرف كونه عند الحامسة وعزاه عياض 
للشافعى كذا فى الحاشية . 

قوله : [ بتزول اللعنةأو الغضب على الكاذب] : أى فتكون خامسةالرجل موجبة 
للعذاب عليه إن كان كاذيًا » وعليها إن.كانت كاذية » وخامسة المرأة كذلك » 
وامراد بالعذاب كا قال الحرشى : الرجم أو الخلد على المرأة إن لم تحلف » وعلى 
البجل إن لم يحلف (1ه) . ولكن الأول أن يراد بالعذاب عذاب الآخرة 
لا عذاب الدثيا أو ما هو أعم . 

قوله : [ بالمسجد ] : أى. ابخامع ولا يعتير رضاهما أو أحدهما بدونه وهو 
واجب شرطًا . 

قوله : 1 لأنه أشرف الأماكن ] : وأصل اللعانآن يكونيق أشرف الأماكن 
ولو بحسب زعي الحالف فلذلك تلاعن الذمية في كنيستها . 

قوله : [ والذمية تلاعن زوجها المسلم ] إلخ : وهل تجبر على الكنيسة كا 


1Y أللمان‎ 


ر فن نكلت أدبت ) ول تحدت ( وردات ) بعد تأديبها (لأهل دينها ) ليفعاوا 
بها ما يرونه عنده, » وشبه فى التأديب قوله : 

( كقوله ) أى الزوج : ( وجدتها ) أى الزوجة (مع رجل تى لاف) 
أومتجردين » فإنه يؤدب ولو قاله لأجنبية لحد . 

( ولت“ رماها ) أى ری الزوج زوجته ( بغصب ) بأن قال لها : غصبت عل 
الزنا » ( أو شبهة ) بأن قال : وطّها فلان أو رجل ظنته إياى» وأنكرت أوصدقته 
( فإن ثبت )ببينة ( أوظهتر) الناس ( التسعن) الزوج فقط دوا » ولا يفرق 
بينْهما » وقائدة لعانه نى الولد عنه . 

(كصغيرة تلوطأ ) : أى يمكن وطؤها إذا رماها زوجها برؤية الزنا بها فإنه 
يلتعن فقط » ( ولاتفريق ) بينهما لان التفريق إنها هو بلعانهما معا . 

ر فإن أنى) ف المسائل الثلاث من اللعان( لم عد) القذف لفقد التكليف ق الأخيرة 
وحقيقة انا فى الأولين . 


يبر المسلم على المسجد أو لانجير ؟ جلاف . 

قوله : 7 أديت وم حد] : أى لأن الحدود شروطها إسلام المحدود . 

قوله : [ كقوله أى الزوج] إلخ : أى فيؤدب لذلك ولا حد عليه ولا 
يلاعن . 

قوله : [ ولو قاله لأجنبية] إلخ : قال ابن المنير : الفرق بين الزوجوالأجنى » 
أن الأجنبى يقصد الإذاية ا لحضة ء والزوج قد يعذر به بالنسبة إلىصيانة السب . 
وعلى ما ذكر من حد الأجنبى دون الزوج يلغز ويقال : قذف الأجنبية لا يحد 
فيه الزوج ولا لعان عليه » مع أن القاعدة أن كلقذ ف لأنجنبية لو قذف به الروج 
زوجته فيه الخد إن لم يلاعن ؟ وجوابه أن القاعدة غير مطردة . 

قوله : [ كصغيرة توطأع : احترز بقوله توطأعما إذا كانت لاتوطأ » 

فإن” زوجها لاحد عليه ولالعان لعدم الحوق المعرة . 

قوله : [ لفقد التكليف فى الأخيرة] : أى والزنا ا مرجب الحدود لا يكون 
إلا منمكلفء والموضوع أنها صبية هذا مقتضى كلامه » والذى قاله الحرشى : 
أنالصغيرة الى توطأ يلاعنفيها لنفى الحد عن نفسهفقتضاه أنهإذا نكلعن اللعان 


14 ياب فى اللعات 

( وإلا) بأن لم يثيت ما رماها به من الغصب أوالشببة» وم يظهر ذلك للتاس 
التعنا معا وفرق بینہما ( وتقول فى لعانہا): مازنيت ( ولقد غلبت) هذا ( إن صدقته) 
وتقول ما زنيت ( وما غلبت إن أنكرت » وحدا لناكل منهما) فى هذه الحالة . 
© ( وحكمه) أى اللعان أى ثمرته المرتبة عليه ( رقع الحد) عن الزوج إن 
كانت الزوجة حرة مسلمة » ( أو ) رفع ( الأدتب ) عنه ( فى) الزوجة ( الأمة 
حد فلا ينتفى الحد عنه بتكوله إلا إذا كانت لاتوطأ » فقول شارحنا في المسائل 
الثلاث لا يظهر في الأخيرة . ش 

قوله : [ وتقول في لعانها ما زفيت] إلخ : حاصله أنه إذا لم يقبت بالبينة 
ولم يظهر للناس فتلا عن الزوجة ولو صدقته على الغصب أو وطء الشبهة » 
وتقول ف لعانها : مازنيت ولقد غلبت وإنى لمن الصادقين » وتقول تى حامستها : 
غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين » هذا إن صدقته ء وتقول إن كذبته : 
مازنيت وما غلبت وإنه لمن الكاذيين » وتقول فى خامستها : غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ويقول الزوج : تقد غصب تأو وطثت وط ء شبهة . ويمرة 
لعانه نفى الولد عنه ء وثمرة لعانها نفى الحد عنها لأنها إن نكلت حدت > 
سواء صدقته أو كذبته لأنها حينئذ اعترفت بالوطء غصيًا أو شبهة » ومن اعترف 
بالزنا على وجه الغضب أو الشبهة حد كذا في الحاشية . 

قوله : [ وحد الناكل منهما فى هذه الحالة] : حد الرجل لا يظهر إلا إذا 
كانت مكذبة له في دعوى الغضب أو الشبهة . 

قوله : [ أى كرته الممرتبة عليه ] : وهى ستة : ثلاثة مرتبة على لعان الزوج . 

الأول :رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرةمسلمة » أو رفع الأدب عنه 
ف الأمة والذمية . 

والثانى :يجاب الحد أو الأدب على المرأة إن نكلت بعد لعانه . 

والثالث : قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر » وثلاثة مرتبة على لعانها : 
الأول تأبيد حرمتها عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها . 

قوله : [ إن كانت الزوجة مسلمة]: أى مطيقة للوط ء وإن لم تكن بالغةء 
قوله وإن ملكت إلخ مبالغة ق تأبيد حرمتها أى فبمجرد تمام لعانها تعد لعانه 


العان 55 


والذمية » وإيجابه) أى الحد ر عليها إن نكلت » وقطع النستب ) بولدها عنه . 
( وبلعانها ) : أى بټامه يحب تأبيد حدرمتها عليه وإن' ملكتت ) له بعد 
ذلك بشراء أو إرث أو غيرهما إذا كانت أمة » ( أو انفش حملللها) الذى 
لاعن لأجله . 
( وإن استلحق ) الزوج الملاعن ( أحد التوأمين لتحقا ) معا وحد" لأنهما 
كالشىء الواحد › ( وإن كان بينهما ) أى الولدين ( ستة) من الأشهر فأكثر 
( فنبتطتان ) '» أى ليسا بتوأمين فاستلحاق الأول لايستلزم استلحاق الثانى » 
والثانى من زنى قطعاً فلا يصح استلحاقه ولا يحتاج فى ذلك لسؤال النساء ؛ 
© ثم انتقل يتكلم على العدة وأحكامها فقال : 


تتأبد حرمتها » وإن ملكت له بعد ذلك بشراء أو إرث أو انفش" حملها الذى 
لاعن لأجله فلا محل أبداً . 

قوله : [ لأتهما كالشىء الواحد ] : أىحيث كان بين وضعيهما أقل 
من ستة أشهر إلا خمسة أيام » وإلالم يكونا توأمين . 

قوله : [ سنة من الأشهر ] : أى أو ستة إلا خمسة أيام . 

قوله : [ فاستلحاق الأول لا يستلزم استلحاق الثانى] : أى والقروض أنه 
أقر بالأول ونفى الثاق ‏ 

قوله : [ ولا يحتاج فى ذلك لسؤال النساء] : رد بذلك على خليل وون تبعه 

من أنه يسأل فيه النساء » ووجه عدم سؤال النساء أن الستة حيث كانت .قاطعة 
3 للثانى عن الأول » فلا معى للرجوع النساء . وأجيب بأن الستة قاطعة 
وموجبة للحد ما لم تسأل النساء وقلن : يتأخر » فإن وقع ذلك درأ الحد ؛ لآن 
سؤالهن شبهة ففاد هذا امراب أن النساء لا يطلب سان ابتداء » بل لو وقع 
ونزل وسل النساء وقلن يتأخر درأ الحد . 


باب 
فى العدة وأحكامها 


© ( العدة) للمطلقة أومن توق عنما زوجها: ( مدة') من الزمن( معينة” شرعاً) 
ى عينها الشارع » ( لمنع المطلقة المدخول بها ) دون غيرها » ( و) لمنع ( الخو 
عنها) أىمن مات زويها (من النکاح) : متعلق بمنع » أى لجل منعها من فكاحر 
غيره + فسببها طلاق أو موت . 

© وأنواعها ثلاثة: وضع حمل ٠»‏ وأقراء > وأشهر. 

بينها فی قوله : 

ء زوه ) : أى العدة ( للحامل مطلقاً) : مطلقة أو متو علا » ( وضع 

حمْلها كله ) فإن كان متعدداً فباتفصال الأخير عا > وإن كان واحداً 


باب : 

ا أنهى الكلام على التكاح وعلى عللاته من طلاق وفسخ ٠‏ شرع ف 
الكلام على توابعه من عدة واستبراء ونفقة وسكى وغيرها : وبدأ بالكلام على 
العدة اللأخوذة من العدد يفتح العين ء لأنها ١‏ كد توابع النكاح . 

قوله : [ المدخول بها ] : أى حيث كانت مطيقة والزوج بالغ كا يأ . 

قوله : [ ولنع التو عنها ] : أى وإن لم يكن مدرلا بها ٠‏ بل وإن كان 
الزوج صييًا . 

قوله . : [ وأنواعها ثلاثة ] : أى وما أصحابها فعتادة وآيسة وصغيرة 
ومرتابة لغير سبب : أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة . 

قوله : [ وضع حملها كله ] : أى لابعضه ولو كان ذلك البعض ثلثيه ٠‏ 
خلافًا لابن وهب القائل: إنها تحل بوضع ثلى الحمل بناء على تبعية الأقل 
للأكثر » وخولفت قاعدة تبعية الأقل للا كر على مشهور المذهب للاحتياط . 
وتظهر فائدة الحلاف فيا لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك 'لبعض 
الخارج . فعلى المعتمد عدتها باقية مادام فيها عضو منه ‏ وعند ابن وهب تحل 
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فبانقصاله . ولزوجها مراجعتها بعد بروزه » وقبل انفصاله عنها . فإذا وضعته حلت 
للأزواج ولو بعد لحظة بعد الموت : أو الطلاق : بخلاف ما إذا وضعت قبلهما 
ولو بلحظة ‏ وهذا إذا كان الولد لاحقاً بالزوج ٠‏ فإن نحقق أنه من زنا فأقصى 
الأجلين الأشهر أوالأقراء أو وضع الحمل. ونحتسب بالأشهرمن يوم الوفاة وبالأقراء 
من يوم الطلاق : فلو حاضت حال حملها فلا تعتد به . 

( ولو ) وضعت ( عدَلنقمة") وهو دم اجتمع ‏ وعلامة أنه علقة أنه لو صب 
عليه ماء حار لايذوب . 

ه (وإلا) تكن حاملا فلا علو : إما أن تكون مطلقة أو متوق عنها من ذوات 

الخيض أو لا . حرة أو أمة . 

وقد أشار لبيان ذلك يقوله : 

( فللمطائقة الآيسة ) من الحيض كينت سبعين سنة ( أوالىم تسر ايض" ) 


إذا كان الباق أقل من الخارج . 

قوله : [ وهذا إذا كان الولد لاحمنًا بالزوج ع : أى لاحقنًا بالفعل . 
أو يصح استلحاقه كالمتفى بلعان . فتحل بوضعه وإن لم يستلحقه . 

قوله : [ قإن تحقق أنه من زنا] إلخ : أى کا لو استبرأها زوجها من وطئه 
بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها : ووضعت ذلك الحمل 
لستة أشهر من وطء الزنا . 

قوله : [ الأشهر ] : أى فى المطلقة الايسة أو الحو عنها » وقوله : 
أو الأقراء » أى ف المطلقة فقط : وقوله : أو وضع الحمل» أى فى المطلقة 
والمتوق عنها . 

قوله : [من يوم الطلاق]: الذى قاله فى الأصل أنها تعتبر الأقراء من يوم 
الوضع » ويؤيده تفريعه هنا بقوله : فلو حاضت إلخ » وتحسب الوضع قرءاً 
أو کا قال فى المجموع ء وکل هذا إذا كان الحمل من زنا أو غصب : وأما 
من شبهة فيهدم أثر نفسه وأثر الطلاق کا يأتى فى آخر باب تداخل العدد . 

قوله : [ كبنت سيعين سنة ] : أى وسثل النساء فها بين اللحمسين والسبعين 
ق الدم النازل » فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهر » وأما من انقطع 
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أصلا لصغرها . أو لكون عادتها عدم الحيض ء وتسمى فى عرف بعض النساء 
بالبغلة ( ثلاث أشهر . ولو ) كانت ( رقيقاً . مم الكسرٌ من ) الشمهر ( الرابع. 
وألخبى يوم الطلاق ) فلا يحسب من العدة ؛ فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب 
مخلاف مالو طلقها قبله : فإن كان مبداً العدة أول شر فالثلاثة الأشبر » سواء 
كانت كاملة أو ناقصة . أو بعضبا وإن كان مبدؤها ليس أول الشهر» فالشهران 
بعده على ماهما عليه من نقص أو كال. والذى طلقت فيه إن جاء كاملا فظاهر : 
وإن جاء ناقصا زادت يوماً من الرابع . 

5 ز وات اميش اطق رثات قروو أطهار ) أقله خسة عشر يوا . 
وهو بيان للقروء : والقرء - بفتح القاف وقد تضم يطلق على الحيض وعى الطهر : 

( إن كانت) المطلقة و » وإلا) تكن حرة بأن كانت أمة ولو يشائبة 
( فقسرء ان ) بفتح القاف وجاز ضمها . 


حيضها بعد الخمسين فلا عدة ها إلا بالأشهر اتفاقًا . 
قوله : [لصغرها] : أى والموضوع أنها مطيقة لأنغير المطيقة لاعدة إلا ف الوفاة. 
قوله : [ وتسمى فى عرف بعض النساء بالبغلة ] : يكنون بذلك عن عدم 
ولادتها : لأن الغالب على من لاتحيض عدم الولادة فلها شبه بالبغلة من حيث 
عدم الولادة غالا 1 1 
له : [ثلاثة قرو ] : أى سواء كان النكاح الذى اعتدت من طلاقه 
صحيحًا أو فاسداً » مختلفمًا فى فساده أو مجمعا على فساده » وكان يدرأ الحد 
كا لو تزوج أخته غير عالم بذلك وفسخ نكاحها » وإلا كان الواجب فيه 
يسمى استيراء لا عدة . 
قوله : 1[ أطهار ع : : اعلم أن كون الأقراء هى الأطهار مذهب الأثمة 
الثلاثة > حلاقًا لألى حنيفة وموافقيه في أن الأقراء هى الحيض » واستدل الثلاثة 
أن وجو التاء فى قوله تعالى : ( والمطلقات يريصن بأتفسهن ثلالة 
قرو ٠)‏ يدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر . وأخذ أبو حنيفة بأن 
الذى به براءة رحمها حقيقة إنما هو الحيض لا الطهر » والأطهار بدل أو بيان 
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: م شرع فى بيان شروط عدة المطلقة بالأشبر أو الأقراء بقوله‎ ٠. 
إن" اختلتى بها) زوج ( بالغ) لاص إذ خلوته كالعدم » ولو وها ع‎ ( » 
وسواء خلوة الاهتداء أوخلوة الزيارة » ولو حال حيضها أو صرمها أو صرمه أو‎ 
. نحو ذلك من الموانع الشرعية» (غير” جبوب ) فخلوة الجبوب كالعدم‎ 
. وهى) : أى والحال أن الزوجة ( منطيقة” ) للوطء لا إن لم تكن مطيقة‎ ( 
خسلوة” بمكن فيها الوطء) عادة ( وإن تصادقا على نفيه) أى الوطءء لأنها‎ ( 
حق لله تعالى يسقطها ما ذكرء ( وأحذا بإقرارهما) أىأن كل واحد منہما إن أقر‎ 
بنفيه أخذ بإقراره فما هو حق له > فلا رجعة له عليها ولانفقة لها ولا يتكمل‎ 


من قروء » وليس نعتًا لعدم انطباق تعريف النعت عليه لكونه غير مشتق 
ولا مؤولابه » وأيضنًا الأصل فى النعت التخصيص فيوهم أن لنا أقراء أطهار » 
أو أقراء غير أطهار وليس كذلك » وكونه صفة كاشفة خلاف الأصل » ولا يصح 
قراءته بالإضافة لثلا يازم إضافة الشىء إلى نفسه وهى ممنوعة عند البصريين » 
وإن أجازها الكوفيون عند اختلاف المتضايفين لفظًا والقرء عى الطهر يجمع 
على قروء كثيراً وعلى أقراء قليلا . 

قوله : [عدة المطلقة] : أى وأما عدة المتوق عنها فتقدم أنه لا يشترط فيها 
بلوغ زوج ولادخول ولا إطاقة منها . 

قوله : [ فخلوة الجبوب كالعدم] : قال القراثي: إذا أنزل الخصى أو الجبوب 
اعتدت زوجتهما حيث حصلت خلوة » والذى قاله الأشياخ : أن المقطوع ذ كره 
يسأن فيه آهل الطب إن كان يتزلء فإن قالوا: تحمل زوجته» اعتدت . والمقطوع 
أنثياه تعتد من غير سؤال أحد . 

قوله : [ مطيقة لاوطء] : ى وإِن لم يتوقم حملها كبنت سبع أو تمان . 

قوله : [ بمكن فيها الوطء عادة] : احتراز عا إذا كان معها نساء شأنهن 
العفة والعدالة » وعن خلوة تقتصر عن زمن الوطء كلحظة فلا عدة عليها 5 
وأما لو كان معها”ى اللخلوة شرار النساء لوجبت عليها العدة لأنها'قد تمكن 
من نفسها بحضرتهن كا قال فى حاشية الأصل. ْ 

قوله : [ فلا رجعة له عايها ] : مفرع على إقرارة » وقوله ولا نفقة ها ولا بتكمل 
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ها الصداق . 

» ( وإلا ) بأن اختل شرط مما ذكر ( فلاعدة ) عليها . 
( إلا أن تقر ) الزوجة ( به) : أى بالوطء فتعتد » بخلاف إقراره وحده مع 
تكذييها له وم تعلم خلوة فلاعدة عليها . ويؤخذ بإقراره فيتكمل عليه الصداق 

وتلزمه النفقة والكسوة . 
(أو يتظهر بها حمل" ول يله ) : بلعان فتعتد بوضعه ٠‏ فإن فاه به 
فلاعدة وإن كانت لاتحل للأزواج إلا بوضعه . 

« ( وإن' استحاضت ) مطلقة ( وم تمسر ) الحيض من غيره + ( أو تأخر 
حيضها ) : أى المطلقة ( لغير ) عذر أولعذرغير ( رضاع ١‏ تر بصت ) : أى 
مكثت (سنة) كاملة » ( ولو) كانت ( رقيقاً . وحَللت ) للأزواج . فعدة 
المستحاضة غير المميزة ومن تأخر عنها الحيض - لالعلة أو لعلة غير رضاع - 


لها الصداق مفرع على إقرارها . 

قوله : [ إلا أن تقر الزوجة به] : أى بوطء البالغ من غير أن يعلم بينهما 
خلوة ٠‏ وسواء كذيها أو صدقها وليسهذا مكرراً مع قوله : وأخذا بإقرارهما 
لأن هذا فى غير اللحلوة وذاك قيها » والمقرّ به سابقنًا النفى والمقر به هنا الوطء . 

قوله : [ وِيَلزْمُه النفقة والكسوة ] : أى والسكنى مدة العدة على فرض لزومها 
ها » والميق أن مؤاخذته بتكميل الصداق إنما تكون إن كانت سفيهة أو رشيدة 
على أحد القولين . وأما النفقة والكسوة والسكى فلا يؤاخذ بها مطلقنًا إلا إذا 
صدقته كذا فى (بن ) نقله عشى الأصل . 

قوله : [ فتعتد بوضعه ] : أى وا النفقة والسكى ف العدة . 

قوله : [ فإن نفاه به فلا عدةع : أى لا ييرتبٍ عليه أحكام العدة من 
توارث ورجعة ونفقة وسكنى . وقوله : ووإن كانت لا تحل للأزواج إلا بوضعه» 
فلا بد من وضعه على كل حال لكنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه أحكام العدة . 

قوله : [ ولوكانت رقيقنًا ] : رد ب و لو على من يقول إن الأمة المستحاضة 
الى )نيز بين الدمين وابى تأخر حيضها بلا سبب أو بسبب مرض عدتها شهران » 
وعل من يقول شهر ونصف . ووجه المشهور أن الحمل لما كان لا يظهر فى أقل 


سنة كاملة . وق الحقيقة تمكث تسعة أشهر لزوال الريبة .. لأنها مدة الحمل غالباً 
تعتد بثلاثة أشبر » وعبارة الشيخ: و تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة » . 

( فإن رأتله ) : أى رأت من تتأحر حيضها لغير رضاع الحيض ( فيها) : 
أى فى أثناء السنة ( انتظرتت ) الحيضة ر الثانية” واثثالئة” أو نمام سنة ) بعد 
الثانية » فتحل بأقرب الأجلين الحيض أو نمام السئة + وهذا فيمن تأخر حيضها 
لغير رضاع "كا هو الموضوع » وأما من عادمها الحيض ف كل سنة أو سنتين أو 
ثلاثة مرة واحلة فتعتد بالأقراء قطعاً . : | 

( ثم إن" احتاجست ) عد رضاع ومكثت سنة وتزوجت 

( لعدة ) من طلاق ٠‏ ( فثلاثة أشبر ) عدا ( إن" لم تحض' فيها) : 
أى ف الثلاثة الأشبر » ( وإلا) 8 حاضت فيا ( اننظرت ) الحيضة ( الثانية 
والثالثة أو نمام السنة ) أى سنة بيضاء لادم فيها . 

ثم صرح فهرم قوله : و وإن استحاضت إلخ» زيادة ف الإيضاح بقوله : 

( وإن هيزنت مستحاضة” أو تعد حيض لرضاع فالأقراء ) . 


من ثلاث قلنا باشتراك الحرة والآمة في السنة > وده اختلافهما فيها كالأقراء 
كذا فى التوضيح . 
قوله : [ وى الحقيقة بمكث تسعة أشهر ] :ارات أن الات اي 
تفيده عبارة الأتمة » إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد إذا تزوجت فى 
التسعة » والتأبيد إذا تزوجت بعدها "كا يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة 
فى التسعة ‏ ولزوم ذلك بعدها تأمل كذا فى ( بن ) . 
قوله : 1 والثالثة ] : هذا فى الحرة > وأما الأمة فلا تنتظرها لأأن عدتها قرءان . 
قوله : [ فتعتد بالأقراء قطع ] : مثلها من عادتها حمس سنين ٠‏ وأما 
من عاداتها أن يأتيها الحيض فوق اللدمس فالذى لأنى الحسن عن المدوفة 
وغيره : أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسًا على من يأتيها فى عرها مرة أو بثلاثة 
أشهرالآن الى تعتد بسنة محصورة فى مسائل تفدمت ليست هذه منها . وقيل : 
تعتد بالأقراء كن عادتها الحمس فدون ء ثم إن جاء وقت حيضها ول تعض 
حلت وإلا انتظرت الثانية . فإن لم تحض:وقت عبيئها حلت وانتظرت الثالثة . 
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( ولازوج ) المطاق ( انتزاع ولد ها ) الرضيع منها ليتعجل حيضها ( لغرض ) 
من الأغراض . كالفرار من إرنها له إن مات ء وكتزويج أخنها أو رابعة » ( إن" 
م يضر ) التزع ( بالولد ) بأن وجد غيرها وقبلها الولد . ( و ) له ( منعنها من 
إرضاع غير ولدها) بأجرة أو مانا . 

(و) له ( فسخ الإجارة إن جرت نفسها) لارضاع . 

© ر( ووجب ) على الحرة المطيقة ويتعلق الوجوب بول غير البالغ ر قدرها ) : 
أى قدر العدة . فذات الأقراء ثلاثة قروء . وذات الأشهر ثلاثة » والمرئابة سنة 
( استبراء ) لرحمها ( إن" وطئت بزناً أوشببة . أو غاب عليها غاصب أوساب 
أو مشتر) اشتراها جهلا أو تعمداً للضلال ١ "٠.‏ 
فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوازا ه .من الأصل). 
وقوله : «ثم إن جاء وقت حيضها» إلخ : مرتبط بقوله كلن عادتها 
اللحمس فدون فتأمل . 

قوله : [ انتزاع ولدهاع إلخ : هذا إن تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل 
الرضاع + أما إن علم أنحيضها يأتيها ف زمته المعتاد ول يتأخر من أجل الرضاع 
فليس له حینئذ انتزاعه لتبين أنه أراد ضرره . 

وحاصل ققه المسألة :أن من طلق زوجته المرضع طلاقًا رجعيًا ومكثت سنة 
لم تحض لأجل الرضاع » فإنه يجوز أن ينتزع منها ولده خوفآً من أن يموت فيرثه 
إن لم يضر ذلك بالولد » وإلا فلا يجوز » وإذا كان له انتزاعه رعينًا ق غيره 
من الورثة فأحرى لق نفسه بأن يتتزعه ليتعجل تحيضها لسقوط نفقتها » أو 
ليتزوج من لا يحل جمعه معها كأختها أو رابعة بدها كا قال الشارح . 

قوله : [إن لم يضر التزع بالولد ] : لا يقال إن الحق فى الرضاع للام 
إذا طلبته فقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها لأنا نقول هذا عذر سقط حقها ف 
إرضاعه » وأما حضانته فباقية وعلى الأب أن يأنى له بمن ترضعه عندها كذا 
ق (بن - ١‏ ه. من حاشية الأصل) . 

قوله : [ على الحرة ] : أى وما الأمة فسيأق حكر استرائها. . 

قوله : [ اشتراها جهلا ] : أى بحريتها وقوله أو تعمداً للضلال أى علم ". 
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( ولا يطؤها زوج ) ها : أى يحرم عليه وطؤها مالم تكن ظاهرة الحمل » 
( ولا يعقد ) عليها زوج إن كانت خلية : فإن عقد وجب فسخه فإن انضم 
اد حر مها عليه كا تقو 

( ولانتصداق” ) المرأة ( فى تيه ) :أى الوطء حيث غاب عليها سن ذ كر . 

> ( واعتدتت) المطلقة ر بطهر الطلاق وإن لحظة ) » بل وإن اتصل كا 
أنها حرة واشتراها فإنه ضلال . 

قوله : [ مالم تكن ظاهرة اليمل] : أى من قبل وطئها بالزنا أو الشبهة وإلا 
فلايحرم + بل قيل بكراهة الوط ء وقيل بجوازه ذكره ابن يونس . لكن ف البيان 
أن المذهب حرمته » نقله أبو على المسناوى ء ومثله في فتاوىالبرزل نقلا عن نوازل 
ابن الحاجب : وعلاوه بأنه ربا ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بعائه 
وهو ظاهر (1ه بن) وهذا اللحلافق الظاهرة الحملمن زوجها » وأما لو حملت 
من الزنا أو من الغضب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقًا . 

قوله : [ تأبد تحربمها عليه ] : وسواء كان التلذذ فى زمن الاستبراء أو بعده 
إن كان بالوطء أو بالمقدمات > وكان ف زمنه لا بعده كنا مر . 

قوله : [ حيث غاب عليها من ذكر] : أى الغيبة الى يمكن فيها الوطء 
منه وإلا فتصدق ولا شىء عليها . 

تنبيه : اختلف ف الاستبراء 0 بغير إذن وليها الغير ألجبر 
وهی شريفة ودخخل بها الزوج › 9 طلع الول على ذلك فأمضاه : وكذا سفيه 
تزوج بغير إذن وليه » أو له 
ا ٠‏ فقيل يحب الاستبراء نظراً لفساد الماء » وقيل لامجب لأن الماء 
ماؤه وقيل في فسخه وإرادة الزوج تزوجها بعده بإذنهء وق الإمضاء لا يحب 
والراجح عدم الإيجاب مطلقنًا . 

قرله : [ بطهر الطلاق ] : أى بالطهر الذى طلق فيه وإن كان قد 
وها فيه . 

قوله :.[ وإن لحظة ] : إن قلت يأزم على ذلك أن العدة دان » ويعض ثالث 

وقد قال المول : ( والمُطلقات يريصن بأتفسهن» ثلآئة قرى ١‏ 


. ۲۲۸ سور البقرة آية‎ )١( 


العدة لذن 

لو قال : أنت طالق » فتزل الدم بعد نطقه بالقاف » ( قتحل” بأول ) نزول 
( الثالثة و) أما ر إن' طدّاقت عيض ) : أى فى حال حيضها ( فبالرابعة ) تحل . 

( وينبغى أن لا تعجل") العقد على أحد ( برؤيته ) : أى بمجرد رؤية 
الدم » بل تصبر يوماً أو جل يوم لثلا ينقطع قبل ذلك فلا يعتد به » ورجع فی 
( قتدارها) : أى الحيضة ( هنا ) أى فى العدة والاستيراء ؛ (هل هو) : أى 
أجيب بن إطلاق المع على مثل ذلك شائع قال تعالى : ( الج أشي 
معلومات ٠١)‏ مع أنه شهران وبعض ثالث فهو نظير ما هنا . 

قوله : [ وينبغى أن لاتعجل العقد ] إلخ : حاصل المسألة : أنه ذكر فى 
المدونة قول ابن القامم : تحل بمجرد رؤية الدم » وقول ابن وهب : إنها لاتحل 
برؤية أول الدم » وقال أشهب : ينبغى أن لا تعجل النكاح بأول الدم» فاختلف 
هل هو وفاق لابن القاسم بناء على حمل يتبغى على الاستحباب ؟ وهو تأويل 
أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب » لأن ندب عدم التعجيل لا ينا الحلية 
بأول رؤية الدم » أو خلاف بحمل ينبغى على الوجوب ؟ وهوتأويل غير واحد + 
وإليه ذهب سحنون بقوله : وهو خير من رواية ابن القاسم » فإدًا علمت ذلك 
فكلام شارحنا مازال ممتملا للوفاق واللحلاف ء ولكن قوله فتحل بأول الثالثة 
قرينة تعين حمل ينبغى على الندب . فيكون مختاراً للتوفيق . 

قوله : [ ورجع ف قدرها] إلخ : إن قلت هذا الرجوع يعارض قوله فيا 
تقدم فتحل بأول الثالثة ٠‏ فإن مقتضى حلها بأول الثالثة أنه لايرجع لانساء في 
قدره . أجيب بأنه لا معارضة لأن معى قوله : فتحل بأول الثالثة نظراً إلى أن 
الأصل الاستمرار ء فإن انقطع رجع فيه النساء فإن قلن إن كان أول الدم يعد 
حيضا كان متزوجًا بعد العدة » وإن لم يعد حيضسًا كان متزوجاً ها فيها ولذلك 
تأول بعضهم كلام ابن القاسم حمله على أن الحيض عنده في باب العدة كباب 
العبادة » فالمصنف مشى أولا على قول ابن القاسم ومشى فى الرجوع للنساء 
على القول المشهور . 


(1) سور البقرة آية 14۷ . 


48" باب العدة 


الحيض ؛ أى هل أقله ( يوم" أو بعضه ) : .ی بعضن يوم له بال ؟ بأن زاد 
على ساعة ( للنساع) العارفات > ( ولاتعد” الدفقسة وعوها) هنا ( حيضاً) حى 
تحل للأزواج » مخلاف العبادة : فإن الدفعة تعدحيضاً توجب الغد ل وتبطلالصوم . 
والحاصل : أن دم الحيض إذا لازمها يومآ فأكثر فإنها تحل للأزواج به على 
ما تقدم» وإن أتاها بعض يوم وانقطع فهل ينعد هنا حيضاً تحل به؟ يرجع فى ذلك 
للنساء وعادنهن ق بلادهن» فإن قلن : يعد حيضا لأنا شاهدنا يعض النساء أن 
حيضون كذلك » عمل بقوهن : وإن قان: إن شأن الحيض لايكون كذلك؛ عمل 
بقومن » ولا يعد حيضاً . 
(و) أما ( الطّهرٌ ) فهو ( كالعبادة ) : أقله خسة عشر يوماً . 
» (وإن' أَتَتْ ) المطلقة ( بعدها ) : أى العدة . 


قوله : [بأن زاد على ساعة] : أى فلكية فإن كان ساعة فأقل فلا تعتد به 
قطعنًا ولا يسأل عنه » لكن يوجب الغسل ويبطل الصوم » ويسقط الصلاة كما 
سيأق في الشرح ؛ وعدتها حينئذ من الطلاق بثلاثة أشهر » حيث كان هذا 
القدر عادة ويلغز بها فيقال : امرأة طلقت وهى تحيض كل شهر مرة وعدتها 
بثلاثة أشهر . 

قوله : [ يرجع فى ذلك أنساءم : اللجمع ى كلامه غير مققصود فتكفى واحدة 
بشرط سلامتها من جرحة الكذب » لآن طريقها الإخبار لا الشهادة . 
< قوله : [ أقله خمسة عشر يوما] : فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب 
بذلك الطهر وضمته إلى ما قبله من الدم . 

قوله : [ وإن أتت المطلقة ] : لامفهوم للمطلقة بل المدار على كونها معتذة 
من طلاق أو وفاة . 

قوله : [ بعدها ] : مفهومه لو أتت بولد قبل کا لما ففيه تفصيل أشار له 
ابن يونس بقوله : قال مالك وإن نكحت امرأة وهى ى العدة قبل حيضة ثم 
ظهر بها حمل فهو للأول فتحرم على الثاني » وإن نكحت بعد حيضة فهو للا 
إن وضعته لستة أشهر |» فأ کار من يوم دخل بها الثانى » وإن وضعته لأقل 
فهو للأول » وقال ابن شاس : إذا نكحت ثم أتت بود لزمن يحتمل كونه 


العدة 1۸۱ 


( بود دون أقصى أمد الحملر ) انا لو ولدته بعد انققباء العدة بسنة أوساتين 
أوثلالة (لحق” به ) : أى الزوج المطلّق؛ لأن الحامل قد تحيض (ما م يثفه ) : 
الروج ع ال a‏ 

( وإن" اربَابَتْ معتدة") : أى شكت فىحملها ( تر ّصتت) : أى مكثت 
( إليه) : أى إلى منهى أمد الحمل » ثم حلت للأزواج. 
٠‏ (وفىكونه) : أى أقصى أمد الحمل ( أر بعقة أعوام أو خسا خلات ) . 
© ثم شرع فى بيان عدة الوفاة بقوله : 
من الزوجين لحق بالثانى إن وضعته بعد حيضة من العدة » إلا أن ينفيه بلعان 
فيلدق الأول » ولا يازمها لعان لأنه نفاه إلى فراش » فإن نفاه الأول » ولاعن أيضًا 
لاعنت » وانتفى عنهما جميعًا وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن 
ينقيه بلعان فيلحق بالثاني » وتلاعن هی وإن نفاه الثائى أيضا ولاحن ولاعنت 
انتفى عنهما جميعا . 

قوله : [ دون أقصى أمد الحمل ] : فإن أتتبه بعد العدة لأزيد من أقصى 
أمد الحملء فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول الثانى لم يلحق بواحد . 

قوله : [ لأن الحامل قد تحيض ع : أى ودلالة الأقراء على البراءة أكثرية . 

قوله : [ وإن ارتابت معتدة ] : أى من طلاق أو وفاة . 

قوله : [ أى شكت تی حملها ] : أى بسبب حس ف بطنها . 

قوله : [ حلاف ]: ابنعرفة فى كوه أقصاه أربع سنوات أوخمسً ثالث 
روايات القاضى سبعًا وروىأبو عمرستًا واتار ابن القصار الأ ولوجعلها القاضى 
المشهور » وعزا الباجى الثانية لابن القامم وسحنون المتيطى فى اللحمس القضاء . 
© تنبيه : إن مضت المدة المذكورة وزادت الريبة مكثت حى ترتفع » ومثل 
ذلك لو نحققت حركة الحمل في بطنها بنخلاف مالو بقيت على شكها فإنها 
تحل للأزواج بمضى أقصى أمد الحمل » وف المدوئة لو تزوجت قبل الحمس بأربعة 
أشهر فولدت لخمسة أشهر هن وطء. الثانى لم يلحق الولد بواحد منهما » م 
لحوقه بالأول فازيادته على االحمس سنين بشهر » وأما الثانى فلولادتها لأقل من 
ستة وحدات المرأة للجزم بأنه من زنا > واستشكل بعض الشيوخ عدم لوقه 


AY‏ باب العدة 


( ولن توفتى وها وإن' رجعية”) : أى مطلقة طلاقاً رجعينًا لابائتاً ر أو ) 
كانت ( غير مدخول 5 أر بعة” أشور وعشر ) إذا كانت حرة »> كان 
ازوج صغياً أو كبيراً » حرا أو عيداً .كانت هی صغيرة أو كبيرة . 

( إلا ) الكبيرة ( الملخول” بها إن ارتف عت حيضتنها) بن ل تأتباعلى عادتها » 
ولم ترها ( فيها ) : أى ف الأربعة أشهر وعشر » ( أو ارتابت) : أى حصل لها 
ريبة فى حملها ( فتنتظرها) أى الحيضة » فإذا رها حلت ( أو ) تنتظر ( تسعةة 
أشير ) من يوم الوفاة لأنها مدة الحمل غالبا . 


بالأول وحدها » حيث زادت على اللحمس بشهر إذ التقدير باللخمس. ليس 
بفرض من الله ورسوله > حى إن الزيادة عليها بشهر تقتضى عدم اللحوق را ه. 
من الأصل ) . 

قوله : 1 وإن رجعية ] : أى وتنتقل من عدة الطلاق بالأقراء لعدة الوفاة 
بالأشهر » ولو حصات الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم . 

قوله : [وعشر]: أى عشرة أيام » وإنما حذف التاءلحذف المعدود ولا يقدر 
المعدود ليالى لثلا يازم محذور شرعى وهو جواز العقد عليها فى اليوم العاشر » وليس 
كذلك إذ قد يقال إتما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالى وحدها » وليس 
كذلك إذ قوم أهل التاريخ تراعى الليالى مرادهم به أنهم يغلبون حكمها على 
الأيام لسبقها عليها » وهذا لا ينای أن المعدود مجموع الليالى وأيامها . 

قوله : 1 إلا الكبيرة المدخول بها ] : حاصله أن المعتدة الحرة المتقدمة وهى 
غير حامل المتوق عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين > حيث كانت 
مدخولا بها : الأول أن تتم تلك المدة قبل زمان حيضتها » أو حاضت بالفعل 
فى تلك المدة . الثانى أن تقول النساء لاريبة بها > وأما غير المدخول بها فتعتد 
بهذه المدة من غير شرط . 

قوله : [ إن ارتفعت حيضتها ] : أى لغير رضاع › وأما ذات الرضاع فهى 
کالی حاضت بالفعل حل بانقضاء الأر, بعة الأشهر والعشرة الأيام . 

قوله : [ أو تنتظر تسعة أشهر ] : أى فتنتظر أول الأجلين » فإن حاضت 
أولا لا تنتظر تمام التسعة » وإن تمت التسعة المذ كورة أولا حلت . 


AY العدة‎ 


ر فإن زالت ) الريبة حلت : ( وإلا ) تزل الريبة ( فأقصى أمند الحممل . 
وتَنصّفتت بالرق ) ولو بشائبة فهى شهران وخمس ليال إذا كانت لانحيض لصغر أو 
يأس أو غيرهما » أو كانت غير مدخول بها أو مدخولا بها ورأت الحيض فيها . 
( فان ) دحل بها وهى من ذوات الحيض و( لم تر الحيض ) فيا ( فثلاثة 
أشبر - إلا أن ترتابة ‏ فكمنا مر ) من أنها تنتظرها » أوتسعة أشهر .إلخ . 
( ولا ينقلئها العتق ) بعد وفاة زوجها ( لعدة حرة ) : بل تستمر على 
عدة الرقيق . 
َ ( وإن" أقرَ صحيح بطلاق متنقدام ) زمنه ؛ كأن كان يقر ى شہررجب 
أنه طلقها نى الحرم ر استأنفت العدة من”) يوم ( الإقرار : و ) إذا ماتت 


قوله : [ فإن زالت الريبة حلت ع : المناسب أن يقول غإن لم تزل الريبة لأجل 
أن يكون ماشيئًا على المعتمد من أن بقاءها على حالما مثل زوالا "كا أفاده محشى 
الأصل وا مجموع . 

قوله : [ وتنصفت بالرق ] : أى عدة الوقاة إذا كان المتوق عنها غير 
حامل 2 وإلا فهى وضع حملها كله كا تقدم » والتنصف المذكور سواء كان 
زوجها جرًا أو عيداً وهذا محذن تعبد . 

قوله : [إذا كانت لا محيض لصخر] إلخ : ظاهره سواء كان لا يمكن 
حيضها كبنت ست أو سبع » أو كان يمكن 'حيضها ولم تحض كبنت تسم ء 
أما الأول فعدتها شهران وحمس ليال اتفاقًا » وأما الثانية فقيل كذلك مطلقنًا » 
وقيل ثلاثة أشهر إن كان مدخولا بها وهو المعتمد . 

قوله : [ ولا ينقلها العتق ع : حاصله أن الأمة إذا طلقها زوجها طلاقًا 
رجعينًا أو بائشًا أو مات عنها ء ثم إنها عتقت فى أثناء عدتها فإنها لا تنتقل من 
عدة الطلاق إلى هى قرءانء ولاعن عدة الوفاة الى هى شهران وخمس ليال» 
إلى عدة الحرة الى هى ثلاثة أقراء في الطلاق » وأربعة أشهر وعشر نى الوفاة » 
فإذا علمت ذلك فلا مفهوم لقول الشارح : « بعد وفاة زوجها ؛ . 

قوله : [ وإن أقر صحيح ] إلخ : حاصل ما فى هذه المسألة أن الشخص إذا 
أقر بطلاق مقدم » إما أن يقر به في حال الصحة أو فى حال المرض > وف 


1A4‏ باب العدة 


( لا برها إذا انقضت ) العدة ( على ) مقتضى ( دعواه » و ) لو مات هو 
(ورثمه ) إن مات ( فيها) : أى ف العدة المستأئفة إذا كان الطلاق رجعيًا 
( إلا أن' تشہد له بينة”) بأنه طلق ف الوقت الذى استند إليه طلاقه فلاترله » 
كا أنها لاتستأنف عدة » والمريض كالصحيح عند قيام البينة » فإذا ل تكن 
المريض بينة ورثته أبداً إن مات من ذلك المرض ‏ 

© ( لا جنع مطلّق” ) لزوجته طلاقاً بائنآ أورجعيئًا » وانقضت عدتها وم 
تعلم بطلاقها » ( با ألفقته) عن نفسبا ( قبل علمها) 0 
( ما صلقت ) إن كانت تسلفت شيئاً لتفقاها على نفسها » ( و) غرم لها 
ما أنفقئه من" مالها ) على نفسها . 


كل إما أن تكون له بينه تشهدله با قر به أولاء فهذه أربعة أحوال » وما 
أن يتكر وقوع الطلاق منه وهو صحيح أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك ؛ 
وهاتان حالتان فجملةالأحوال ست ؛ فى شهدت البينة له أوعليه بأنالطلاق وقع فى 
الصحة كان وة قث أداء الشهادة صحيحاا أو مريضاء فالعدة من يوم أرختة 
البينة » وترثه فى تلك العدة إن كان الطلاق رجعيئًا وإلا فلا ميراث لها » لأنه 
وإن كان إقراره فى المرض وإنكاره فيه لكن البينة أسندت الطلاق للصحة » 
فالعدة من يوم أرّخت على الراجح خلاقًا لابن محرز » وأما إن أقر ؤلابينة له 
فإن كان مريضً فالعدة من يوم الإقرار وترثه في العدة وبعدها > ولو كان الطلاق 
بائنًا » وإن كان صحيحاً ورثته في العدة المستأنفة إن كان الطلاق رجعيًا » 
ولا يرثها إذا انقضت على دعواه» وکل هذا مالم تصدقه على دعواه ولا فلا توارث 
بينهما حيث انقضت العدة على دعواه . 

قوله : [وغرم لها ما تسلفت ]: لكنه لا يلزم بالغين اتفاقًا مثل أن 
.تشارى ما قيمته دينار بأكثر من دينار لأجل قتبيعه بدينار في نفقتها » فلا يلزمه 
ما زادته قي الشراء على الديثار الذي باعت به باتفاق كنا نقله ( ح) عن سماع 
اشهب (١ه‏ بن) . 

قرله : [وغرم ها ما أتفقته] إلخ : أى على قولالحمهور خلافًا لابن وهب 
القائل بأنه لا يغرم لها إلا ما تسلفته . 


Aa العدة‎ 


( لاف التوفى علا ٠‏ و) يلاف ( الوارث ) ينفق على نفسه من مال 
الميت قبل علمه عوته ؟ فإك بقية الورثة م الرجوع لانتقال امال فيم يمجرد الموت 
ولولم يعلم بعوته. 
© ثم انتقل يتكل على حك الإحداد على المتوق علها فقال : 

( ووتجتب على) المرأة ( المتوق عنما ) دون المطلقة ( الإحداد” فى ) مدة 
(عدتها ؛ وهو) : أى الإحداد : ( تسرك ما ينتزين به من الحتلبى واطيب . 
كله ) : أى الطيب أى لأنه بعمله يتعلق با ( والشّجمر فيه > و) ترك ( الوب 
المصبوغ ) مطلقاً للا فيه من التزين » ( إلا الأسود) مالم يكن زيئة قوم كأهل 
حلت إن مضى قرءان للطلاق وقرء للشراء » فإن اشتريت قبل أن تحيض شينًا 
من عدة الطلاق حلت للمشترى بقرأين عدة الطلاق » أو بعد مضى' قرء منها 
حلت منهما بالقرء الباق » أو بعد مضى القرأين حلت للمشترى بقرء ثالث » 
وأما الترويج فلا حتاج له كما سيق فى الاستيراء » هذا إذا لم ترتفع حيضتها » 
أما إن ارتفعت حيضتها بأن تأخرت لغير رضاع » حلت إن مضت هما منه سنة 
للطلاق ء وثلائة أشهر من يوم الشراء . فحاصله أنها نحل بأقصى الأجلين . 
فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقهما حلت عضى سنة من يوم الطلاق » 
وبعد عشرة أشهر فبمضى سنة وشهر » وبعد أحد عشر شهراً فبمضى سئة 
وشهرين : وبعد سنة فبمضى ثلاثة أشهرهن يوم الشراء . وأما من تأخر حيضها 
لرضاع فلا تحل إلا بقرأين كعتادة الحيضن الى لم ترقب . والمستحاضة الى 
ميزت ع وإن اشتريت أمة معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وهما شهران وخمس 
ليال عدة الوفاة + وحيضة الاستبراء إن لم تسرب » أو ثلاثة أشهر إن تأخرت 
حيضتها » فإن ارتاب تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء ١(‏ ه من الأصل) . 

قوله : [ من اللي والطيب ] : فإن تطيبت قبل وفاة زوجها قال ابن رشد 
بوجوب نزعه وغسله کا إذا أحرمت » وقال الباجى وعبد الحق عن بعض شيوخه : 
لا يلزمها نزعه ء وفرق عبد التق بينها وبين من أحرمت » بن الحرمة أدخلت 
الإحرام على نفسها بخلاف الوت . 


كح باب العدة 


مصر القاهرة وبولاق : فإنهن يتزين فى خروجهن بالحرير الأسود » ( و) ترك 
( الامتشاط بالحناء و ر والكنتسم ) - بفتحتين : صبغ معلوم يذهب بياض الشعر 
ولاسوده» (علاف نحو الزيت ) من كل ما لاطيب فيه (السدر والاستحل” اد) 
أى حلق العانة . ومثله نتف الإبط فلا يطلب ترك ذلك . 

ولا : ( تدخمل” حماماً ولا تطلى جسدها) : بنورة . ( ولا تكتحل” 
إلا لضرورة ) فتكحتل (وإن؛ بطيب ) : أى بكحل فيه طيب »© ( وتمسحه 
عار را 

© واعلم أن المعتدة من وفاة أو طلاق بائن لا نفقة لما على زوجها » لأن النفقة فى 
نظير الاستمتاع وقد عدم » إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة من أجل الحمل » 
وسيأق الكلام عليه إن شاء الله تعالى » وأما السكبى فهى واجبة ها اتفاقاً مطاتا 
فى المطلقة ٠.‏ وعلى تفصيل فى المتوق عنها . 

م شرع ف بيان ذلك بقوله : 

* ( لمعد | من طلاق ) بائ نأو رجعى وجوباً علىالزوج (١‏ أوانحبوسة ) 
أى المنوعة من التكاح ( بسببه) : أى بسبب الرجل , بغير طلاق - كالتمراق بها 
غير عالمة » آو واشتبه بهاء والمعتقة» ومن فسخ تكاحها لفساد أو لعان ‏ ( السكبى) 

قوله : [ فإنهن يتزين فى خروجهن بالحرير الأسود] : وى الحقيقة لا مفهوم 
للحرير والمدار على كون الأسود زينة على حسب العادة . 

قوله : 1 ولا تدخ ل حمامًا] :قال ابن ناجى : اختلف فى دخرها ا حمام فقيل 
لا تدخل أكبتلا ظاهره ولومن ضرورة » وقال أشهب: : لا تدخله إلامن ضرورة 
ونحده فی التوضي- + وهذا هو الراجح فقول المصنئ الاق : م إلا لضرورة » يرجع 
له أیضا . 

قوله : إلا إذا كانت حاملا فاا النفقة] : راجع للمطلقة طلاقاً بائناً فقط . 

قوله : [ مطلقًا ف المطلقة ] : أى كان الطلاق بائنًا أو رجعيا كان المسكن 
له أولا نقد كراء أولا . 

قوله : [ كارن بها غير عالمة ] : أى فإن لها الصداق والسكنى ٠‏ وأما 
لو كانت عاللة فلا صداق لا ولا سكنى .' 


AY المدة‎ 


وه ل 


فاخل الذي لاه » قال تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن 
لا يسَحْرجْن) إلخ 227 أى لايجوز لها اللدروج إلا لضرورة تقتضيه كما يأ . 
( ولمتوفى عنبا ) السكنى فى علتها . بشرطين أشار ما بقوله : 
( إن" دحل بها أو) لم يدخل بها و ( أسكننها معه) فىبيته ( ولولکفالة ) 
ككونها صغيرة ء وله عليها الكفالة لتنزيل إسكانها معه منزلة الدحول » وقولنا : 
« ولو» إل فيه رد على المصنف رحمه الآٍ حيث قال إلا الكفالة ٠‏ 
( والممسكن” له) الواو للحال . وهو إشارة للشرط الثانى : أى إن دخل 
يبا الخ وكان الکن الل حت فيد ملعا لاه( ( أو) بأجرة و(نقد كراءه) 
ف المستقيل ؛ فلو نقد البعض فلها السكى بقدره فقط » ( وإلا) ينقد رفلا) 
سكنى لها ء ( ولو كان ) الكراء (وتجيبة”) على الراجح » ( وسكنت ) المعتدة مطلقة 
أو متو عنها ( على ما كانت عليه ) قبل الطلاق أو الموت » ولا تنتقل لغيره . 
اورت له ) وجوباً ( إن نقلها) لغيره م طلقها » أو مات من مرضه 
( اتم -) على أنه نما نقلها ليسقط سكناها فى المكان الأول ( أو كانت) حال 
الطلاق أو الموت مقيمة ( بغيره) لغرض من الأغراض ٠‏ فإنها ترجع لحلها الأصلىء 
لوعت A IE‏ ليت ١‏ الا ال E EC‏ 


قوله : [ إن دخل بها ] : أى وهى مطيقة للوطءء وأما غير المطيقة فلا سكى 
لا إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكى » دخل بها أم لا. ويدل لذلك قول 
المدونة : ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكى لها فى الطلاق » 
وعليها عدة الوفاة » وها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن نقلها اعتدت 
عند أهلها . 

قوله : [ فيه رد على المصنف] : أى خليل تبع ابن يونس حيث قال تقلا 
عن ایی بكر بن عبد الرحمن » وإن كان إغا أخذها ليكفلها ثم مات يكن 
00 

: [وإلا ينقد ] إلخ : : الاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكى 

66 وجيبة أو مشاهرة اتفاقا وإن لم ينقد ففى المشاهرة لاسكنى لا اتفاقا ) 

وف الوجيبة على الراجح من التأويلين . 
ب ستتتييا 


(1) سورة الطلاق آية ١‏ . 


“AA‏ باب العدة 


( ولو) كانت إقامتها بغيره واجبة ( لشرط ) اشترطه عليها أهل رضيع ( فى إجارةر 
رضاع) : أى اشترطوا عليها أن لاترضعه إلا عندهم ی دام لان عدا فى بيا 
حق لله . وهو مقدم على حق الآدى . 

( وانفسختت ) الإجارة إذا لم يرضا برضاعها بترا . 

( أوخرجت لضرورة ) : أى وكذا ترجعلمسكنها لتعتد فيه إذا خرجت مع زوجها 
أوغيره لحجة الفريضة فطلقها. أو مات زوجها ( فى كالثلاثة الآيام ) أدخلتت 
الكاف رابعاً لا أَزيتد : فلا ترجع كنا لو تلبست بالإحرام ٠‏ ( و ) رجعت إن 
خرجت ( لتطوع ) من الحج ( أو غيره كرباط . ولو وصلمت ) ذلك امحل 
( أو أقامت ) به ولو ( عاماً) على مارجحه بعضهم » وجمل رجوعها فما تقدم 
إنما هو (مع ثقة ) من الناس لا مجردة + ( وأمن طريق ) لا إن كانت خوفة 
( إن أدركت شيتاً من العدة ) نى متها . ولو قل ( لا) ترجع إن حرجت ( لانتقال) 
ورفض لسكنى بلدها ( فحيث شاءتت ) . إ١‏ أن ترجع لبلدها أو فى المكان الذى 
طرأت فيه العدة . أو للمنتقلة إليه أو غيره . 


قوله : [ ولو وصلت ] : أى مالم تتليس بالإحرام . 

قوله : [ إن أدركت شتا من العدة في منزها] : إن قلت هذا الشرط لا يتوهم 
بالنسبة من خرجت للحج ضرورة فات زوجها أو طلقها » فإن الشرط أن 
ترجع من أربعة أيام فأقل » ومعلوم أن العدة باقية فلا معبى لذلاك الشرط . 
أجيب بأنه يمكن إقامتها في محل الطلاق أو الموت امرض اعتراها ء أو انتظار 
رفقة حى ضاق الوقت » أو فى حامل أشرفت على الوضع فتأمل . 

قوله : [فحيث شاءت ] : أى هى مخيرة تعتد بأقريهما أو بعدهما أو 
بمكانها الذى هى فيه وقت الموت أو الطلاق وما قرر به شارحنا من التخيير تيع 
فيه غيره من الشراح » وظاهر كلام ابن عرفة أنها أقوال وحيث وجب عليها 
الرجوع لوطنها ازم المطلق لها أجرة الرجوع » لأنه أدخله على نفسه » وأما ق 
موته فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة » كا لا كراء عليه إذا رجعت لكان 


العدة 1۸4 


( ولا سك لأمة ) طلقت أو مات عنها (ل تمبوً]) : أى لم يكن لها مع زوجها 
بيت د ن فيه مع زوجهاء بأن كانت عند سيدها يأنيها زوجهاعنده» فإن أخذها 
زوجها عنده وهيأ ها منزلا تقوم معه فيه فلها السکی » وإذا لم يكن لها سكى 
( فلها الانتقال مع ساداتها) إذا انتقلوا ( كغيرها ) أى غير الأمة الى لم تبوأ » 
وهى احرة والأمة المبوأة ها الانتقال من محل عدتها ( لعذر لايمكن اقام معه) فيه 
( كسقوطه ) : أى الهدامه » ( أو خوف لص أو جار سوه » و) إذا انتقلت 
( المت ما انتقلت له) إلا لعذر . ١‏ 
٠‏ (و) للمعتدة ( الحروج فى حوائجها ) الضرورية كتحصيل قوت أو ماء أو 
محرها » لا لزيارة ولا تحارة ولا تهنئة ولا تعزية . 

» (سقطتت) السكنى ( إن سكنت غيره بلاعذر ) فلا يلزمه أجرة 
ما اتتقلت إليه » وقد استوق المصتف المسألة فراجعه إن شثت » وشبه ف السقوط 


قوله : [ ولاسكى لأمة ] : حاصل فقه المسألة: أن الأمة الى لم يسكنها 
زوجها فى بيت لا سكنى ها على الزوج » لاق عدة طلاق ولا وفاة » بل تعتد 
عند سادتها وها الانتقال معهم إذا انتقلوا كما كان ها ذلك » وهی ق عصمته 
حيث ل توا كا تقدم أول باب النكاح » وأما الى بوئت مع زوجها فلها السكى 
في طلاق أو موت ء ولیس لساداتھا نقلها معهمعند أبى عران خلافً لابن يوفس 
وابنعرفة حي ثلم يتعذر لحوقها بهم بعد وفاء العدة» و إلا فيتفق على انتقالها معهم . 

قوله : ها الانتقال من محل عدتها لعذر] : أى وتنتقل لا أحبت من 
الأمكنة » ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعى . 

قوله : [ وللمعتدة اللروج في حوائجها] : أى طرف النهارأو وسطه فلامفهوم 
لقول خليل طرف النهار ء بل المدار على أى وقت فيه الأمن . 

قوله : [ ولا تهنئة ] : هكذا قال الشارح نا هو ظاهر خليل » ولكن ظاهر 
التقل جواز خروجها فى غير حوانجها » فإنه قال ف المدونة » وإذا خرجت 
لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغر مسكنها . . 

قوله : [ فراجعه إن شئت ] : حاصل ما في ذلك المقام أنه ليس من العذر 
شكوى المرأة في الحضر ضرر اب لوار » بل إن شكت رقع أمرها الحاكم ليكفيع 

يلد ك - ٿان 


14 باب العدة 
الوصى ( ول يتعلم موضعتها) مدةاهروبها » فإنها تسقط عنه فإن علم وقدر على 


عنها » فإن ظهر ظلمها زجرها أو ظلمهم زجرهم » فإن زال الضرر فظاهر وإلا 
أحرج الظالم » وأقرع بينهم لمن يخرج إن أشكل الآمر على الحاكم » واختلف : 
هل لاسكنى نى العدة لمن سكنت زوجها قبل الطلاق استصحابًا للأصل ء 
أو يلزمه أجرة المسكن لما مدة العدة ء لأن المكارمة قد زالت ؟ قولان» أظهرهما 
الثانى ويجوز للغرماء بيع الدار فى عدة المتوق عنها بشرط استثناء مدة عدتها 
أو أربعة أشهر وعشراً » أو يبين البائع الذى هو الغريم للمشترى أن الدار 
فيها معتدة » ويرضى المشترى لأن البيان يقوم مقام الاستثناء : فإن لم يبين ولم 
يستئن لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح ويثبت#مشارى الحيار > فإن باع 
بالشرط المذكور ورتابت المرأة بحس بطن أو تأخر حيض فهى أحق بالسكى 
فيها من المشرى » إذ لادخل ها فى التطويل وله الفسخ عن تفسه إن شاء » 
وكذلك يجوز للزوج بيع الدار ف عدة المطلقة ذات الأشهر » كالصغيرة 
واليائسة بشرط استثناء مدة العدة » أو بيان ذلك للمشرى إن لم يكن الحيض 
متوقعًا منها كبنت ثلاث عشرة سنة أوخمسين وإلا فقولان : بالمنع والحواز » 
بخلاف ذات الأقراء والحمل فإنه لا يجوز لازوج أن يبيعها الجهل المدة » ولو 
باع الغريم فى المتوق عنها الزوج فى الأشهر ف متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو 
بالقوة » ودخل مع المشترى على أنه إن زالت الريبة فالبيع لازم وإلا فردود فسد 
البيع للجهل بزواها وللتردد بين السلفية والثمنية وامرأة الأميرة ونحوه » كالقاضى 
إذا مات وهی ف بیت الإمارة وتولى غيره بعده لايخرجها القادم حى تم عدتها 
به » وإن ارتابت مسن بطن أو تأخر حيض إلى حمس سنين كالحبسة على رجل 
مدة حياته فيطلق أو يموت » لا يخرجها المستحق بعده حى تم عدتها وإن 
ارتابت » بخلاف دار محبسة على إمام مسجد يموت فإن لمن جاء بعده إخراج 
زوجة الأول » والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لما فيه حق » بخلاف 
دار الإمامة راه من الأصل ) . 

قوله : [ فإنها تسقط عنه ] : إتما سقطت لأنها لما تركت ما كان واجبًا 


ردها لم تسقط ‏ 
ه ( ولام ولد ف الموت) : أى موت سيدها » ( و) ف تنجيز ( العتق ) له 
من سيدها وهو حى ( السکئتی ) مدة استيراتها بحيضة أو وضع ( وزيد) لها 
(ف العتق_ نفقة” الحمل ) إن كانت حاملا » بخلاف الموت لأن الولد وارث . 

( كالمرتدّة ) »> وهى متزوجة لها السكنى مدة استبرانها قبل قتلها بحيضة 
أو وضع > ويزاد لها فى الحمل نفقته » ( والمشتبيهة ) : أى الموطيءة وطء شيبة 
إما غلطاً یظہا زوجته وهى غير ذات زوج › أولم يدخخل بها زوجها وم تعلم 
حال وطلها لنحو نوم وإلا كانت زانية لانفقة لها ولا سكى » وإما لتكاح فاسد 
إجماعاً يدراً الحد؛ كن تزوج أخته من نسب أورضاع بلا علم منهما فلها السكى 
ونفقة الحمل مدة الاستبراء . 

( ونفقة” ذات الزوج ) الغير المدخول بها الموطودة يشبية ( إذالم تتحمل') 
تكون ( عليها ) نفسها دون الواطئ لها . 


جا مق غير عدر قلا يلزمه يعدوفا نه عون + 

قوله : [ ولام ولد] إلخ : حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها السكى 
' مدة استبرائها ولا نفقة لا » ولو كانت حاملاء مالم يعتقها وهو حى وإلا كان 
لما السكتى والنفقة إذا كانت حاملا . 

قوله : [ كالمرتدة ] : استشكل ثبوت السكى للمرتدة بأنها تسجن حى 
تتوب أو تقتل » وأجاب فى الحاشية بأنه يفرض فها إذا غفل عن سجنها أو كان 
السجن فى بيتها أو كان لموضع السجن أجرة . 
قوله : [والمشتبهة ] إلخ : حاصل ما فىهذه المسألة أن المرأة الى غلط 
بها تارة يكون لها زوج أولاء فإنكان لا زوج فإما مدرلا بها أولا » فإن. 
لم يكن لحا زوج فإن حملت فالنفقة وا والسكنى على الغالط » وإن تحمل فالسكى 
عليه والنفقة عليها » وإن كاتت ذات روج ولم يدخل بها فإن حملت من 
الغالط فسكناها وتفقتها عليه » وإن لم تحمل فالسكى على الغالط والتفقة عليها 
كانخلية على الراجح » خلاقًا لمن يقول على الزوج» وأما لو دخل بها زوجها 


11" باب العدة 


فنفقتها وسكتاها عليه حملت أم لا » إلا أن ينفى حملها بلعان فلا نفقة لها عليه » 
وها السكى. والنفقة عليها إلا أن يلحق بالثانى »> فإن عليه نفقتها وسكتاها ما لم 
ينفه الثاني أيضًا بلعان . فإن نفاه فلا نفقة عليه أيضنًا وها السكبى عليه فعا 
يظهر » وأما إذا كان لا يلحق بالثانى لقصر المدة مثلا فإن سكتاها على الأول 
قطعنًا ولا نفقة لها على واحد منهما ‏ أفاده في الحاشية . 


فصل فى بيان عدة من فقد زوجها 
وم يعم أهو حى أو ميت 
وهر إما مفقود ى بلاد الإسلام فى زمن الوباء أو غيره » أو بين مقاتلة بين 
أهل الإسلام أو بين المسلمين والكفار أشار لذلك بقوله : 
© ( تعد“ زوجة” الفقود ) حرة أوأمة صغيرة أوكبيرة ( فى أرض_الإسلام)» 


فصل : 

ا أنهى الكلام على العدة ‏ وكان سببها أمرين : طلاقًا ووفاة ‏ شرع 
فى بيان ما يحتملهما وهى عدة امرأة المفقود في بعض صوره . 

والمفقود : من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه » فيخرج الآسير لاله 
لم ينقطع خبره » والمحبوس الذى لا يستطاع الكشف عنه . 

قوله : [وهو إما مفقود فى بلاد الإسلام ] إلخ : أى فأقسام الفقود خمسة: 
مفقود ى بلاد الإسلام فى غير زمن الوباء أوفيه » ومفقود فى مقاتلة بين أهل 
الإسلام » ومفقود فى أرض الشرك » ومفقود فى مقاتلة بين المسلمين والكفار . . 

أما الأول فهو الذى قال فيه : و وتعتد زوجة المفقود ى أرض الإسلام » 

إلخ » وأما الثانى فهو الآتى ىق قوله : و و المفقود زمنالطاعون بعد ذهابه» » 
وأما الثالث : فهو الآنى فى قوله : و واعتدت فيمفقود المعيرك بين المسلمين من 
يوم التقاء الصفين ‏ » وأما الرابع : فهو الآ نى ف قوله : وومفقود أرض الشرك 
فإنها تحكث لمدة التعمير » إلخ » وأما المامس : فهو الآ تى قوله : , وق الفقد 
بين المسلمين والكفار بعد سنةبعد النظر » . 

قوله : [ أشار لذلك ع : أى شرع يفصل تلك الأقسام الخمسة وإن م يصرح 
بمفقود أرض الشرك فى الدخول » لكنه فصل الجميع بأوضح عبارة . 

قوله : [ وتعتد زوجة المفقود ] إلخ : أى إن كان فقده ت غير زمن الوباء . 

قوله : [ صغيرة أو كبيرة ] : أى مسلمة أو كتابية . 


“Ar 


55 باب العدة 


متعلق بالمفقود ( عدة وفاة ) على ما تقدم » ابتداؤها بعد الأجل الآنى بيانه ( إن" 
رفعست أمرها للحاكم ) إن كان م حاكم شرعى » ( أو الجماعة المسلمين 
عند عدمه ) ولوحکما کا فى زمننا صر ؛ إذ لا حاكم فيها شرعى ويك الواحد 
من جماعة المسلمين إن كان عدلا عارفاً شأنه أن يرجع إليه فى مهمات الأمور بين 
الناس ء لامطلق واحد وهو محل كلام العلامة الأجهورى وهو ظاهر لاخفاء به» 
والاعتراض عليه تعسف . 

( ودامتت نفقتنها ) : من ماله بأن ترك لها ما تنفق على نفسها منه » وإلا فلها 
التطليق عليه لعدم النفقة بشرطه المعلوم فى محله . 

وفائدة الرفع للحاكم الكشف عن حال زوجها بالسؤال والإرسال لابلاد الى 
يظن بها ذهابه إليها للتفتيش عنه إن أمكن الإرسال » والأنجرة عليها . 

( فيفل لحر أربعة أعوام + والعبد نصفتها ) عامين لعله أن يظهر 


قوله : [إن کان ثم حا کم شرق + ای حاكم سياسة سواء كان 
واليًا أو غيره . 

قوله : [ أو الجماعة المسلمين ] : هكذا عبارة الأئمة »> وعبر عنه بعضهم 
بقوله فلصالحى جيرانها . 

قوله : [ والاعتراض عليها تعسف] : أى اعتراض الشيخ أبو على المسناى 
قائلالم أر من ذكره ولا أظنه يصح . 

قوله :,[ ودامت نفقتها ] : أى ولم تخش العنت وإلا فتطلق عليه للضرر 
فهى أول لمن معدومة النفقة كذا قال الأشياخ . 

قولة : [ فيؤجل الحر أربعة أعوام ] : أى سواء كانت الزوجة مدخولة 
بها أم لا » دعته قبل غيبته الدحول أم لا . والحق أن تأجيل الجر بأربعة أعوام 
والعبد نصفها تعبدى أجمع الصحابة عليه . وحيث ضرب الأجل المذ كور 
لواحدة من نساء المفقود قامت دون غيرها سرى الضرب لبقيتهن وإن امتنعت 
الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربًا لمن وطلين ضرب أجل آتخر 
فلا يجين لذلك »> بل يكفى أجل الأول مالم يختزن المقام معه » فإن اخترنه فلهن 
ذلك وتستمر هن النفقة . 


عدة المفقود 140 
خيره ( بعد الغجز عن بره ) : بالبحث عنه فى الأأماكن الى يظن ذهابه 
لما . 

فإذا تم الأجل دخحلت فى عدة:وفاة ولاتحتاج إلى نية دخول فيباء وها الرجوع 
إلى العّسك بزوجها قبل الشروع فيا لفرض حياته عندها . 
( وليس لها بتعد الشروع_فيها ) أى العدة ( اليجوع ) إلى عصمة زوجها › 
والبقاء عليها لفرض موته عندها بالشروع فيهاء وهو قول أنى عبران ورجح» وقال 
أبو بكر بن عبد الرحمن : لها مالم تخرج من العدة » فلو خرجت مها فليس لا 
الرجوع اتفاقاً . 
ه ( ولانفقة” ) لا فى عدا » بل تسقط عن زوجها لفرضها موته بشروعها فيباء 
( ودر به ) : أى بالشروع ف العدة (طلاق”) من المفقود عابها ينفبيثها 


قوله : [ بعد العجز عن خيره بالبحث عنه ] : من هنا نقل المشذالى عن السيورى 
أن المفقود اليوم ينتظر مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن » وأقره تلميذه 
عبد الحمید كا ف البدر القراق . ولكن محل هذا كله عند دوام النفقة وعدم حوف 
العنت كا علمت » ودين الله يسر ولا ضرر ولا ضرار . 

قوله : [ دخلت فى عدة وفاة ] : أى وعليها الإحداد عن ابن القاسم حلاف 
لعبد الملك . 

واعلم أنه مجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج » ولا بأ هنا قوله 
سابقنًا إن نمت قبل زمن حيضتهاء» وقال النساء لاريبة بها ولا انتظرتها أو تام 
تسعة أشهر » وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين التأجيل كذا فى ( عب ) . 

قوله : [ وقدر به ] إلخ : أى فيقدر وفاته فتعتد عدة وفاة > وتأحذ جميع 
المهر وإن لم يكن قد دخل بها وهذا قول مالك وبه القضاء » وروی عيسى عن 
ابن القاسم : أنه لايكمل ها المهر بل لها نصفه إلا إذا مضت مدة التعمير أو ثبت 
موه » وعلى الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه » وهو قول سحنون » 
أو يبقى على تأجيله وهو قول مالك ء وهو الراجح . وإنما لم يكن الأول أرجح 
مع حلول ما أجل بالموت لأن هذا تمويت لاموت حقيقية » وكرة تقدير: طلاقه 
أشار له المصنف بقوله فتحل للأول إلخ . 


545 باب العدة 


عليه » ( يتحقاّق') وقوعه ( بدخول ) الزوج (اثانی) عليها وعليه وفتحيل” للأرلر) 
إن جاء ( بعصمة جديدةٍ بعد الثانى ) بان طلقها أو مات عنها ر إن" كان) الأول 
أى المفقود ‏ ( طلقها اثنتين ) قبل دخول الثائى ها : أى وإن وطبها الثانى رطا 
يحل المبتوتة ف(إن” جا ) المفقود بعد عقد الثانى عليها ( أوتبيين حياته أو موته؛ 
فكتذتات الولينّْن ) : فتفوتعليه إن تلذذ بها الثانىغير عالم ,مجيه أو حياته » 
أو بكونها فى عدة وفاة الأول : فإن تلذذ بها عالاً بواحد من هذه الأمور فهى 
للنفقود . وفائدة كوا للمفقود فى اأثالث فسخ نكاحها من الثانى . وتأبيد حرمتها 
على الثانى وإرمها للأول . 

( لاف المستعئ ها) : وهى من أخبرت يموت زوجها الغائب»فاعتدت 
وتزوجت ثم قدام زوجها أوتيينحياته فلا تفوت بدخول الثانى غير عالم: ولو ولدت 
الأولاد أوحكم بموته حاكم . 

فالحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة > ويكمل لا الداق 
ولا نفقة لها فى العدة » ويقدر طلاق لأجل أن تفوت على الأول بليخول الثلق » 
0 الا ع ل ووو ري 

: [ فكذات الوليين ] : أى فى الصور الثلاث ؛ وهى : : جيه أو تبين 

حياته 1 موته . 

. قوله : 7 ني الثالث ع : أى وهو تبين موته ولو لم تنقض عدتها منه في الواقم » . 
ونفس الآمر لكونه مات منذ شهر مثلا وهو مع قوشم فى ذات الوليين © وم 
تكن ف عدة وفاة من الأول . 

قوله : [ وهى من آخبرت بوت زوجها الغائب ] : أى سواء كان الخبر 
ها بالموت عدولا أو غير عدول . 

قوله : [ أو حکم بموته حاكم ] : أى حيث كان الخبر بالموت عدولا إذ 
لايتصور حكم ا بغير العدلين . والفرق بين ذات المفقود والى حكم عوت 
زوجها حاكم: أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الا بثبوت فقده . ولم 
يتبين خطؤه فلم يبال يمجيئه بعد الدخول لكونه جوزاً لذلك عند ضرب الأجل 3 
والتى حكم فبها الحاكم موته فقد استند إلى شهادة ظهر خخطؤها » أما إذا لم يحكم 


عدة المفقود 4V‏ 


( و) بخلاف ر المطاتمة ) لعدم النفقة بشروطه ثم ظهر سقوطها عن الزوج بأن 
أنبت أنه ترك عندها ما يكفيها : أو أنه وکل وكيلا موسراً يدفعها عنه - أو أا 
أسقطها عنه ئى المستقبل فلا تفوت بدخول الثانى . 

(و) مخلاف ر ذات المفقود) المقدم ذكره ( تزوجت فى عدتها ) المفروضة 
ها » ( فسخ ) التكاح لذلك فاستبرأت ونزوجت بثالث فثبت أن المفقودكان 
قد مات وانقضت عدا مته ف الواقم قبل عمد الثانى ٠.‏ فلا تفوت على الثانى 
يلخول الثالث . 

( أو) تزوجت امرأة ( بدعواها اموت ) لزوجها أى بمجرد دعواها ء ( أو 
بشهادة غير عدلين ) على موت زوجها ( ففخ ) نکاحها لعدم شهادة العدلين 
عوته ٠‏ فثبت بالعدول أنه مات فتزوجت بثالث . ( ثم ظهرّ أنه ) : أى نكاح 
الثانى تى المسألتين كان ( على الصحة ) فلا تفوت على الثانى بدخول الثالث . 

فقوله : ( فلا تفوت بدخديل ) : راجع المنعى لما وما بعدها . 


بذلك حاكم فواضح > وما ذكره المصئف من أن المنعى ها زوجها والحكوم كوته 
لا تفوت بدخحول الثانى هو المشهور منالمذهب : وقيل تفوت على الأول بدخول 
الث مطلقنًا حكم بالموت حاكم أم لا » وقيل تفوت إن حكم به : وعلى المنى 
به إن رجعت للأول اعتدت من الثانى إن دحل بها كعدة النكاح الصحيح > 
فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولاحد عليها لأن النعى شبهة . 

قوله : [ فلا تفوت بدخول الثانى] : أى ولو ولدت أولاداً من ذلك الثاني » 
وكذا يقال فيا بعد . 

قوله : [ فلا تفوت بدخول] إلخ : فجملة المسائل الى لاتفوت فيها على 
الزوج بالدخول سبعة » ذكر المصنف خمسة . 

وبق مسألتان : 

الأول منهما :ما إذا قال الزوج: عبرة طالق. مدعي زوجة غائبةاسمها كذلك 
قصد طلاقها به » وله زوجة حاضرة شريكتها في الاسم ولم بعلم بها فطلقت عليه 
الحاضرة ع لعدم معرفة الغائبة » فاعتدت وتزوجت ء ثم أثبت أن له زوجة غائبة 
تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الئان . 


1۹۸ باب المدة 


(و) إذا اعتدت امرأة المفقود وحلت للا زواج ( بقيت أم” ولد ه ) على ما هى 
عليه 'ء (و) بى ( ماله ) فلا يورث( للتعمير ) : أى لانتهاء مدته فيورث 
ماله > وتخرج أم ولده حرة . 

© (كزوجة الأسير ومفقود أرض_الشرك ) فإنها تمكث لمدة التعمير إن دامت 
نفقنها وإلا فلها التطليق لعدمها . 


( وهو سيعون سنة ) من ولادته فيورث ماله وتعتد زوجته عدة وفاة ورج 


الثانية: ذو ثلاث زوجات وكل وكلين على أن يزوّجاه فزوجه كل منهما 
واحدة وسبق عقد أحدهما الآتمر »> ففسخ نكاح الأولى منهما ظذًا أنها الثانية 
لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت » ودخل بها الثانى ثم تبين أنها الرابعة لكونها 
ذات العقد الأول فلا تفوت على الأول » وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها 
خامسة » ولو دحل بها وليس كلامنا فيها . 

قوله : [ أى لانتهاء مدته ع : أى أو ثبوت موته وظاهره أن انتهاء مدة التعمير 
يورث بها ماله وتعتق أم ولده ولو لم يحكم بحضيها حاكم وليس كذلك » بل المراد 
انتهاء مدة التعمير مع الحكم بموته والمعتبر ف ورثته الموجود يوم الحكم وت لا وارثه 
يوم الفقد ولا يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كا نقله (ح ) عن ابن عرفة » 
ونصه وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بوته لا يوم بلوغه 
سن تمويته (ا ه) من حاشية الأصل ؛فإذا علمتذلك فلا ميراث لزوجاته اللاتى 
ضرب من الأجل » لآن حالة موته لم يكن فى عصمته وإن كن أحياء » بل 
بعجرد شروعهن ف العدة انقطع ميراثهن منه إن لم يثبت موته قبل شروعهن فى 
العدة فتأمل . 

قوله : [ كزوجة الأسير] إلخ : أى ولابد من الحكم يموت الأسير 
ومفقود أرض الشرك أيضمًا بعد تلك المدة » واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم 
ماله على وريّته فإن جاء بعد القسم لتركته لم عض القسم ويرجع له متاعه . 

قوله : [ وهو سبعون سنة ] : أى وهو مشهور المذهب » واختار الشيخان 
مانن وحكم بخمس وسبعين » بقى لو فقد الرجل وقد بلغ مدة التعمير أو 
جاوزها كن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين » ابن عرفة : إذا فقد وهوابن سبعين 


عدة المفتود 344 


أم ولد حرة. قال المصنف : وإن اختلفت القهود سنه فالأقل أىلأنه الأحوط . 
> (واعتدات) الزوجة عدة وفاة ( فى مفقود المعبرك بين المسلمين من يوم 
اء الصفين ) على قول مالاث وابن القاسم ٠‏ وقال المصئف : بعد اتفصال الصفين 
والأرجح الأول . إلا أن الأظهر فى النظر هوالثانى فيجب التعويل عليه » وهذا إذا 
شهدت البينة أنه حضر صف القتال وإلا فكالمفقود فى بلاد الإسلام المتقدم ذ كره . 
( وورث ماله حينئ ) : أى حين شروع زوجته فى العدة . 
واعتدت عدة وفاة فى الف-قند بين ) صن ( المسلمين والكفار بعد سنة 
بعد النظر ) فى شأنه بالسؤال والتفتيش حى يغلب على الظن عدم حياته . ويورث 
ماله حينثك . 
(و) تعتد ( ی المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه وورث مال لغلبة ااظن 


بموته : والله آعاے . 


زيد له-“عشرة أعوام . أبو عمران : وكذا ابن الثمانين إذا فقد ابن خمس وسبعين 
زيد له خمس سنين . وإن فقد ابن ماثة اجتهد فما يزاد له ( ا ه بن ) . 

قوله : [وإن اختلفت الشهود] إلخ : وتجوز شهادتهم على التخمين 
الضرورة وحلف الوارث حيث كانت الشهادة على التخمين بأن ما شهدوا به حق. 
. وحلف الوارث حيث كانت الشهادة على التخمين بأن ما شهدوا به حق» ويحلف 
على. البت معتمدا على شهادتهم :- وإتما محلف هن يظن به العلم : فن ايرخت 
البينة الولادة فلا مين . 

قوله : [ إلا أن الأظهر فى النظر هو الثانى ع : أى لأنه الأحوط » على 
ام التقائهما وهو بوم الانفصال ۰ 

قوله : [ بعد سنة بعد النظر ] : اعترضه ( ر) بأن الذئ ف عبارة المتيطى 
وابن رشد وابن شاس وغيره بأن السنة من يوم الرفع لاسلطان » لا من بعد 
النظر والتفتيش عليه . وأجيب بأن ما قاله المصنف تابعًا فيه لخليل التابع لابن 
الحاجب التابع للمتيطية عن بعض الموثقين » ووقع القضاء به ف الأندلس 5 

قوله : [ زمن الطاعون ] : أى وما فى حكمه مما يكثر الوت به كسعال 
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ونحوه : ولو عبر بالوباء لشمل ذلك كله . والطاعون: بيرة من مادة سمية مع 
هب واسوداد حرا »> حدث معها ورم فى الغالب وقء وخفقان في القلب يحصل 
غاليًا فى المواضع الرخوة والمغاين ء كتحت الإبط وخلف الأذن . والوباء : كل 
مرض عام » بقى شىء آخر : وهو أن الطاعون بإرادة الله تعالى لابإذنه» وحاصله 
أنه أراد الله هذا الأمر لكثرة الزنا شرك ذلك . كا يتحرك العدو لإهلاك عدوه 
نى بعض الأزمان دون بعض بإرادة الله تعالى » إلا أن الله لا يمكنهم من 
ذلك في بعض الناس ؛ وتمكينهم ف ذلك من بعض الناس لبعد الملك عنه كذا 
فى الحاشية . 


فصل فق استبراء الإماء ومواضعتهن * 


© زيب استيرائ الأمة) بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أوبثلاثة شر 
إن کانتمن غيرهن کا سیآنی بيائه ( بالمالك ) :أى بحصول ملكها بشراء أوغيره 
ولو بانتزاعها من عبده لا بالزواج » إن أراد وطأها . 


فصل : 

ا أنهى الكلام على العدة من طلاق ووفاة وتوابعها أتبعها بالكلام على 
الاستبراء المشتق من التبرى وهو التخليص : وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف 
عن الأمر الغامض . وشرعنًا قال فى توضيحه : الكشف عن حال الأرحام عند 
انتقال الإملاك مراعاة لحفظ الأنساب . وقال ابن عرفة : مدة دليل براءة 
ارم لا ارقم عصمة أو طلاق : لتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة وهو 
اللعان » «الموروثة لأنه للملك لا لذات الموترا هشرشى ). قال فى الحاشية . 
ثم هذا صريح ف أن المراد بالاستبراء نفس الحيض »والظاهر أنه نفس الحيض» 
فكما أن العدة نفس الطهر يكون الاستبراء نفس الحيض . ثم إن الاستبراء إذا 
كان بالأشهر يكون نفس الأشهر . فيكون إضافة مدة للا بعده للبيان ٠‏ وإذا 
كان للحيض فالإضافة حقيقية (! ه) . وحيث علق المصنف الوجوب بالاستبراء 
علم أن المراد به الكشف عن حال الرحي لآنه هو الواجب لا المدة . 

قوله - [ أى خصول ملكها] : أى سيب الملك الحاصل أى المتجدد . 
واعلى أن الخارية لا تصدق فى دعواها الاستبراء بحيض أو وضع حمل حى 
ينظرها النساء كذا في الحاشية . 

قوله : 1 لا بالزواج ] : إنما لم يجب استبراؤها بالزواج لآن شرط عقد التكاح 
أن يكون على امرأة خالية من جميع الموانع حرة كانت أو أمة » فعلوم أنه 
لا يصح العقد عليها إلا بعد العلل ببراءة رح ها . بخلاف انتقال الملك فلا يشترط 
العلم ببراءة الرحم . ولا يتوقف على ذلك فيه . 

قوله : [ إن أراد وطأها ع أى فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق 


ع هذا العنوان ليس فى الأمل . 
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© بشروط أربعة أشار لاوا بقوله : 

. رن" لم عام براءتنها) فإن علي براءتها من الحمل ؛ كودعة عنده أو 
مرهونة أو مبيعة بالحيار نحت يدهء وحاضت زمن ذلك ول حرج ولم يلج عليها 
سيدهاء ثم اشتراها فلا استبراء عليه » 

وأشار للشرط الثانى بقوله : 
( لم تكن مباحة” الوطء ) حال حصول الملك كزوجته يشتريها مثلا ‏ 
فلا استبراء عليه . 
وللثالث بقوله : 0 
( و يحرم" فى المستقبل ) : وطؤها » كعمته وخالته من نسب أو رضاع ع 
وكأم زوجته فلا استبراء لعدم حل وها » 


بها عليه فلا يجب عليه استبراؤها بالشروط المذكورة إلا إذ أراد وطأها » 
فى الخلاب : من اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حى يستبرئها بحيضة » وف 
المقدمات: استبراء الإماء فى البيع واجب الحفظ النسبء ثم قال : فوجب على من 
انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأى وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة 
رحمها أن لا يطأها حى يستبرثها رفيعة كانت أو وضعية (اه) . 

قوله : [ فإن علم براءتها من الحمل ] : أى من الوط ء فلا مفهوم لقوله احمل . 

قوله : [ ولم يلج عليها سيدها] : أى لم يكن متردداً عليها في الدخول واللحروج » 
ومن ذلك أيضنًا ما إذا اشتراها بائعها قبل غيبة المشترى عليها وقبلأن يختلى بها » 

قوله : [ ولم تكن مباحة الوطء ] أى في نفس الأمر » والظاهر كا مثل 
الشارح احنرازاً ما لو كشف الغيب أن وطأها حرام -كأنيطأ أمه ثم تستحق فيشتريها 
من مستحقها فلا يطؤها حبى يستبرئها » لأن الوطء الأول وإن كان مباحًا في 
الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الأمر . 

قوله :| [ مثلا] :راجع لقوله يشتريها فقط » والكاف في قوله :« كز وجته» 
استقصائية . 

قوله : [ ولم يحرم ف المستقبل ع : ى بعد الشراء والدخول في الملك » 
وأما قبل الشراء والدخول فى الملك فالحرمة عامة لعدم الملك لا للمحرمية وعدمها . 


y۴ الاستيرام‎ 


وللرابع بقوله ٠:‏ 

( أوطاقت الوط احترازاً من صغيرة.كبنت' مس سنين لعدم إمكانه عادة . 

ويجب الاستبراء لكل ما استوفت الشروط ( ولو وحمشً) 217 كالعلية أو 
بكرا ( أو متزوجة” طلققت قبل" البناء) وإن كان لا استبراء على زوجها 
لو دخل بها ( أو أساء الظن") بها » ( كن) : أى كأمة ( عنده) بإيداع 
أورهن ( تَحْرّج) لقضاء الحوائج » فإذا اشتراها من سيدها مثلا وجب عليه 
استبراقها » بخلاف ملوكة تخرج فلا يحب للمشقة » ( أوكانت ) مملوكة 
( لغائب أو مجبوب ونحوه) كمقطوع الأنثيين أو البيضة البسرى»( أو مكاتسبة 
عجزت (٤‏ عن أداء جوم فرجعت رقيقاً لسيدهاء ( أو أبضَم” فيا ) بأن أعطى إنساناً 
تمن أمة ليشتريما من بلد سافر إليه ( فأرسلتها) البضع معه ( مع غير مأذونٍ ) 


قوله : 1 وأطاقت الوطء ] : أىوإن م يمكن حملها عادة كبنت ثمان . 

والحق أن إطالة الوطء لا تنضبط بسن» بل تختلف باختلاف الأشخاص. 
فإن قلت:إن الى لا يمكن حملها عادة قد تيقن براءة رحمها » وشرط وجوب 
الاستبراء أن لا تتيقن البراءة ؟ أجيب : بأن شرط الاستبراء عدم تيقن البراءة من 
الوطء لامن الحمل ٠‏ فى لم تتيقن براءتها من الوطء وجب الاستبراء » تيقن 
براءة رحمها من الحمل أم لا ء فعلى هذا اللحواب اشترط البراءة من الوط ء فى 
غير ممكنة الحمل تعبدى . 

قوله : [ أو بكرا ] : أى لاحهال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء 
البكارة . 

قوله : 1 كمن أى كأمة عنده ] إلخ : هذه الأمثلة من هنا إلى قوله : أو 
أبضع فيها كلها من أمثلة سوء الظن . 

قوله : [ أو كانت مملوكة ] : معطوف على ما فى حيز المبالغة . 

قوله : [ أو البيضة اليسرى] : إنما بالغ عليه لآنه يبعد حملها منه » لأن 
البيضة اليسرى هى الى تطبخ المى ٠‏ فإذا قطعت كان الشأن خدم الحمل » ولكن 
قد علمت أن أحكام الاستبراء يراعى فيها التعبد . 


١ (‏ ) الوعش : القبيحة . والعلية أو الرائعة : هى الى تراد الفراش . 
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له فى الإرسال معه : فإنه يجب عليه استيراؤها » حلاف مالو جاء ببا أو أرسلها 
مع مأذون . 

9( يجب الاستيراء ( على المالاك) لأمة ( إن" باع ) موطوعته» ( أو زوج 
موطركته ) : أىمن وطنّها بالفعل وإلا فله بيعها وتزويجها بلا استبراء للأمن من 
ا ٠‏ مالم يظن بها الزنا ف التزويج فيجب استبراؤها عليه » ( أو وطشتا) 
أمته ( بشبهة ) أو ز زا > ( أو رحد له من صب ) يمكن وطؤها فيه . 

©( وبالعتق) عطف عل بالملك : : أى ويحب الاستيراء على ابلحارية بعتقها 
إن أرادت الزواج بغير معتقها » وهذا إن وطئت قبل عتقها ظط تر ایض يعدم 
وإلا فلا استبراء عليها إن كانت غير آم الولد . 

( واستأ نمت ) الاستراء رام الولد فقط ) دون غيرها 5 مات سيدها 
أو أعتقها » ( إن استير]ت أو اعتدّت' ) من طلاق أو موت زوجقبل عتقها ‏ 
( أو غاب سيد ها غيبة” علم أنه لخدام منها) فأرسل بعتقها » أو مات فلابد 
مناستئنافها الاستبراء . ولا يكى الاستبراء أو العدة السابقة على عتقها لاما فراش 
للسيد » فالحيضة فى حقها كالعدة فى الحرة . فكما أن الرة تستأنف العدة موت 
أو طلاق باستبراء أو عدة شيهة سبقت . فكذا أم الولد . 

فتحصل أن عتق أم الولد موجب لاستيرائها مطلقاً فى جميع الصور كغيرها 


قوله  :‏ فإنه يجب عليه استبراقها ] : أى ولو حاضت مع ذلك الرسول فلا 
يكتفى بذاك الحيض » لأن الرسول ليس بأمينه > بخلاف لوقدم بها الميضع 
معه فحاضت مع ذلك المبضع > أو أرسلها بإذن وحاضت مع الرسول . 

قوله : 1 ما لم يظن بها الرناع : إما وجب عليه الاستبراء في التزويج لأن 
شرط العقد الحخلو من الموانع كا تقدم 6 

قوله : 3 إن أرادت الزواج بغير معتقها ] : أى وأما المعتق فله تزوجها بغير 
استبراء إذا كانت خالية من عدة » وهذا إذا كان يطزها قبل العتق » وأما إذا 
اشتراها وأعتقها عقب الشراء وأراد العقد عليها فلابد من استبرائها » ولا يكفى فى . 
إسقاط الاستيراء عتقه . 

قوله : [ فتحصل] إلخ : اعلم أنه إذا مات السيد فلا بد من الاستيراء 


Y6 الاستراء‎ 


إن وطثت قبله وم تستبرأ. ورج من عدة ( بحيضة ) متحلق بقوله : وجب الأستبراء» 
أى يجب الاستبراء م بالمالاك ».وم على المالك » إلخ > وو بالعتق » محيضة فقط إن 
كانت من ذوات الحيض . 

©( وكفتّت) الحيضة (إن' حصل المدوجب ) أى موجب الاستبراء من ملاف 
أو بيع أو عتق . ( قبل" منضبى أكثرها) : أى الحيضة ( اندفاعاً) . فإذا 
ملكها إنسان بہبة أو غيرها وهی حائض فى أول نزول الحيض كفت . وإن ملكا 
بعد نزول الأكثر اندفاعاً ولو أقل أياماً +كاليومينالأولين من خسة لم تكف. ولابد 
من حيضة أخرى . کا أشار له بقوله : 

( وإلا) بأن حصلالموجب بعد مضى الأكثر (فلا) يكى. 

( و ) كنى ( اتفاق” البائع ) لموطوءته ( والمشترى على ) حيضة (واحدة) » بأن 
توضع بعد الشراء تحت يد أمين 


كانت أم ولد أو غيرها . ولو استبرأت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله » 
كان سيدها غائبًا عنها قبله غيبة لا بمكنه فيها الوصول إليه » وأما إن أعتقها 
فأم الولد لابد من استيرائها . ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها 
قبله . أو كان سيدها غائبًا ثم أرسله لها وأما غير أم الولد فتستبرأ مالم تكن 
استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله . أو كان غائيًا قبله وإلا اكتفت 
بذلك . ولانحتاج لاستئناف استيراء . 

قوله : [ متعلق بقوله يحب الاستبراء ] : أى فهو راجع لجميع ما تقادم 
من أول الباب ‏ وعلم من قوله بحيضة أن القرء هنا ليس هو الطهر كالعدة بل 
الدم > فبمجرد رؤيته تحمل البراءة : فللمشترى التمتع بغير ما بين السرة والركبة 
والباء في قوله بحيضة للتعدية . وف قوله : ملاك لاسيبية » فلم يلزم عليه تعلق حر 
ف جر متحدى اللفظ والمعى بعامل واحد . 

قوله : [ إن كانت من ذوات الحيض ] : أىوكانتعادتها يأتيها فى أقل 
من تسعة أشهر . وإلا فتستبراً بالأشهر كا يآ . 

قوله : [ بأن توضع بعد الشراء تحت يد أمين ] : قالربن)الذى يتبادر من 


النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط . و بذلك ينتفى تكراره مع المواضعة 
بلغة السالك - ان 
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كا سيأق. 
( فإن تأخخرّت ) الحيضة عن عادتها ( ولو لرضاع أو مرض أواسشتحيضت 
وم مير ) الحيض من غيره ( فثلاثة أشور ) استبراقها . 
(كالصغيرة ) المطيقة ( واليائسة ) » استبراء كل منهما ثلاثة أشهر » 
وكذا من عادتها الحيض بعد التسعة . وإن كان عادتها الميض بعد ثلاثة أشهر» 
فهل تكتى بثلاثة أشهر» أو لابد من الحيضة ؟ اخختلف قول ابن القامم فى ذلك ولعل 
الأظهر الثانى » ( إلا أن" تقول النسائ : بها ريبة) الأخصر : إلا أن ترتاب من 
تأخر حيضها أو استحيضت وإ تميز ( فتسعة” أشهر ) استيراقها . 
*( وبالوضع ) - عطف على محيضة : أى وبوضعها إن كانت حاملاً 
( كالعدة ) أى بام وضعها كله . 
٠‏ (وحرم) على المالك ( الاستمتاع ) بوطء أو مقدماته ( فى زمنه) : أى 
الاستيراء . 
© ثم ذكر يعض مفاهم القيود المتقدمة زيادة فى الإيضاح بقوله : 


الآنية » فقول الشارح بأن توضع بعد الشراء المناسب قبل عقد الشراء . 

وقوله : [ كا سيأ ] : لا يظهر ء بل هوق المواضعة وهى مسألة أخرى . 

قوله :1 فتسعة أشهر استبراؤها ]:أى فإن ل تزد الريبة حلتءوإن زادت 
مكثت أقصى أمد الحمل . 

والحاصل : أنه إن زالت الريبة قبل التسعة أشهر »أو بعد تمامها حلت بمجرد 
زواها » وإن استخرت » الريبة بعد التسعة أشهر فإن لم تزد حلت بمجرد نمام التسعة» 
وإن زادت مكثت أقص أمد الحمل »كا أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد. 

قوله : [ وبالوضع ] : أى ولو علقه فاستبراء الحامل بالوضع حكم العدة , 

قوله : [ وحرم على المالك الاستمتاع ] إلخ : أى إلا أن تكون في ملك 
سيدها وهی بينة الحمل عنه واستبرأها من زنا أو غصب أو اشتباه ء فلا يحرم 
وطؤها ولا الاستمتاع بها » برهو مكروه أو حلاف الأول ٠‏ وقيل : جائز » واحتار 
(بن) الخرمة تبعًا لابن رشد لاحمال انفشاش الحمل» وهذا الحلاف بعينه ققدم 
فى العدة وسيأق ف المصنف ندب الاستيزاء . 
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( ولااستبراء علىمن ھی نحت يده بكودبعة ): أدخلتت الكاف: ا مرهوزة وأمة 
زوجته > ( أومبيعةر بخيار إن" جاع اة عند من هی تحت يده 
أيام الإيداع . ووه وأيام الخيار عند المشترى ( ولم تحرج ) الآمة لحاجة أوغيرهاء 
( وم يلج عليها ات 01 تقدم . 

(و) لا استبراء ( على من" أعتسق”) أمته الموطوءة له . ( وتزوج) بها بعد 
العتق . لأن وطأه الأول صعيح . ( أو اث شترى زوجسه وإن" قبل البناء) بها ء وهذا 
مفهوم قوله : وول تكن مباحة الوطء» . ( ولو اشتراها) : أى زوجته ( بعد البناء) 
بها ( قباعتها ) لرجل ٠‏ ( أو أعتقها . أو مات) عا . ( أو عجر المكاتّب) 
عن أداء الكتاية بعد أن اشترى زوجته الی بنى بها : ورجعت لسيده بأن انتزعها 
م ا 6 ف تنازعته الأفعال الأربعة 
قبله : أى باع وأعتق ومات وعجز ( م تحال لسيد ) اشيراها من | اروج أو انتزعها 

من مكاتبه أو ورا إذا مات » ( ولا زوج) يريد تزويجها بعد العتق أو الموت 
يه ٠‏ وقوله : 


: [ لأن وطأه الأول صحيح ] : أى وهو المشهور . وقيل بوجوبه 
0 بين ولده بوطء الملك وولده من وطء النكاح > فإن الأول لو أراد فيه 
لانتفى من غير لعان » والثانى لا ينتفى إلا بلعان وقد استظهر صاحب التوضيح 
هذا القول . 
قوله : [أو اشترى زوجته ] : هذه عکسما قبلها لان الى قبلها كان 
يطؤها أولا با ملك . فصار بطؤها بالتكاح : وهذه كان يطؤها بالنكاح : فصار 
يطؤها بالملك . 
قوله :. [ وإن قبل البناء بها] : بالغ على ذلك لدفع توهم أنه إذا اشتراها 
قبل البناء يلزمه استبراؤها : وأما يعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استيرائه لن الماء 
ماؤه ووطؤه الأول صحيح »> والاستيراء إنما يكون من الوطء الفاسد » ويحل 
كونه إذا اشتراها قبل البناء لامجب عليه استيراقها ما لم يقصد بتزوجه لها إسقاط 
الاستبراء الذى يوجبه الشراء . وإلا عمل بنقيض مقصوده . 
قوله : [لم تمل لسيد ] : أى وطؤها » وقوله ولا زوج أى العقد عليها . 


Y۸‏ باب العدة 


« ولا زوج ٠‏ راجع الجميع (إلا بقسأين) أى طهرين (عداة فسخ التكاح ) 
الحاصل من شراء الزوج لزوجته بعد اليناء ؛ ا فخ نكاع الآنه قرءان 
كعدة طلاقها ‏ وقوله : , عدة » إما بالحر بدل أو بيان لقراين. أو بالرفع خير 
مبتداً عذوف ای شما عدة فسخ . 

( وإلا" ) يحصل اليح أو العتق أو الموت أوعجز المكاتب قبل وطء الملك. 
بل بعده ( فحيضة”) فقط لمن اشتراها أو ورا أو أراد تزويجها أو انتزاعها 
من مكاتيه . لأن وطء الملك هدم عدة النكاح . 

(كحصوله ) : أى حصول شىء مما ذكر من البيع أوالعتق أوالموت للزوج 
المشرى بعد البناء . ( بعد حيضة ) حصلت بعد الشراء وقبل وطنها بالللاك ‏ 
فإنبا تكتى بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح . ( أو) حصوله بعد 
( حيضتين ) : فعليها حيضة فقط للاستبراء وهذا فى غير العتق ؛ لأن الآمة 
إذا عتقت ول : كن آم ولد بعد الحيض قلااستبراء عليها . حلاف أم الولد فنا 
تستأنف حيضة كا تقدم . 


( ولا) استبراء ( على أب وطئ جارية” ابنه بعد استيراتها ) من غير وطء ابنه 


قوله : [ عدة فسخ النكاح ع : أى لأنه بمجرد الشراء انفسخ النكاح . 

قوله : [ بعد حيضة] إلخ : حاصله أنه إذا اشترى زوجته بعد أن بی 
بها فحاضت بعد الشراء حيضة فأعتقها أو باعها أو مات عنها قبل أن يطأها 
بالملك : فإنه يكتنفى في حلها للمشترى ولن يزوجها له المشرى . ولن يتزوجها 
بعد العتق . وللوارث ولن يزوجها له الوارث يحيضة أخرى بعد الموت أو العتق 
أو البيع . 

قوله : [ بعد حيضتين] : أى حصلا بعد الشراء وقبل وط ء الملك . 

قوله : [ وهذا فى غير العتق] : مثل العتق التزوجفإنه يجوز العققد عليها بعد 
الحيضتين ولا يتوقف على حيضة استيراء . 

قوله : [ كا تقدم ] : أى تقدم أن العتق لا يوجب' الاستيراء إلا إذا لم 
يتقدم قبله استبراء . 


قوله : [ جارية ابنه] : المراد به قرعه من النسب ذكراً أو أنى وإن نزل - 


الاستراء 00 


ها . لأنه قد ملكها بمجرد جلوسه بين فخذيها بالقيمة » وحرمت على ابنه فوطؤه 
صار فى مملوكته بعد استيرائها. وهذا هوالراجح . قال : وتؤولت أيضآ على وجوبه » 
وعليه الأقل ‏ فلو لم يستبرئها لوجب استيراؤها اتفاقاً . 
( ولا) استبراء ( على ا إن“ غاب عليها مشار مخيار له) أى للمشترى : 
( وردها) على بائعها وأونی إذا کان اللخيار لباك“ ثح أو لأجنى لظهور أمانته 
كالوديع . ( وناد ب 1 ) الاستبراء حيث کان انيار للمشترى . وقيل مطلقاً . 


لا ابنه من الرضاع فلا يملك الأب من الرضاع جارية ابنه منه بالوطء » بل 
يعد وطؤه نا وانظر النص ف ذلك . 
له : [ على وجوبه] : أى بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه 
لو بالوطء ١‏ بل يكون للابن التماسك بها فى عسر الأب ويسره » ولكن 
المعتمد ما عليه الأكثر . ول دللك الأب لا بالوطء المذكور ما م يكن الابن 
وطتها قبله . وإلا فلا يملكها بالوطء لحرمتها عليه كذا قيل ٠‏ ولكن المتعمد 
أنها تقوم على الأب مى وطئها لأنه أتلفها على الابن وحرمها عليه » وإن كانت 
تحرم على الأب فى هذه الصورة أيضاً : لأن القاعدة أنه إذا وطئها الأب بعد الابن 
نحرم عليهما - وإن لم يكن وطتها قبل وطء أبيه حرمت على الابن دون أبيه . 
قوله : [ ولا استبراء على بائع ] إلخ : حاصله أن رب الأمة إذا باعها بخيار 
للمشترى ثم بعد أن غاب المشترى عليها ردها للبائع فلايجب على البائع استبراء » 
وإن جاز للمشترى الوطء تي مدة الخيار إذا كان الخيار له »> لأنه بعد بذلك 
تارا فلا. يتأ له رده' : فهى مأمونة من وطئه فلذا كان استبراء البائع لها غير 
واجب . بل يندب كا سيقول المصنف . وأما لو كان الحيار لأجنبى أو للبائع 
ورد من له الخيار البيع بعد أن غاب المشترى عليها فلا يطالب 3 باستيراء » 
لأنه إذا كان الخيار 01 ا مشترى كان هناك مانع شرعى من وطئه + وهم إذا 
م يراعوا المانع الشرعى لزم استبراؤها إذا كانت حت يد أمين كالمودع والمرتهن 
م ردت لربها وهم لا يقولون بذاك وهذا مالم يكن المشترى منهما » ويسىء البائع 
الظن به وإلا فيجب الاستبراء . 
قوله : [ وقيل مطلقتّاع : الحاصل أنه قيل بالوجوب مطلقًاروقيل بالاستحباب 


1۰ پاب المدة 


وقيل يحب . 
وشبه تی ندبه قوله ( كسيد وطئت أمته بشبة أو زا حال كوا ( حاملة 
مته ) أى من السيد . ١‏ 


»ثم شرع يتكلم على المواضعة : وهى نوع من الاستبراءء إلا آنا تختص 
عزيد أحكام » ولذا أفردها بالذكر » فقال بالعطف على استبراء أمة : 

© (ومواضعة العلية) : أى وجب مواضعة العلية : أى الرائعة اببيدة 
الى شأنها أن تراد الفراش سپا > وسواء أقر البائع بوطها آم لا (٠‏ أو من" أقرّ 
البائع بوطها ) وهى وخش شأنها أن تراد الخدمةءفإن لم يقر بوطتها فلا تتواضع 
بل يستبرما المشترى » وفسر المواضعة بقوله : ( يجعلها مدة” استبرائها) المتقدم 


مطلقنا » وقبل مقيد يما إذا كان الخيار للمشترى خاصة وهو الذى ارتضاه شارحنا . 

قوله : [ كسيد ] إلخ : تقدم أن هذا قول من جملة الأقوال . 

قوله : 1 وهى نوع من الاستبراء] : أى ويراد بالاستبراء الى العم وهو مطلق 
الكشف عن حال الرحم الشامل للمواضعة . 

قوله : ل أنها تختص بمزيد أحكام ] : وذلك كالنفقة والضمان » وشرط 
النقد فإن النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها مله » وشرط النقد مفسد لبيعها » 
بخلاف الاستبراء فإن تفقتها مدته على المشترى وضمانها منه » والنقد فيه ولو 
بشرط لا يضر . 

قوله : [ ومواضعة العلية] إلخ : اعلم أن المواضعة لا يشترط فيها إرآكة المشترى 
الوطء : فليست كالاستبراء وذلكلأن العلية ينقص الحملمن تمنهاء والوخش إذا 
أقر البائع بوطئها پخشی أن تكون حملت منه » والظاهر أنه يعتبر كونها عليه 
أو وخشا بالنظر الها عند الناس لا بالنظر لاما عندما لكها » قاله في اتلخاشية . 

قوله : [ أو من أقر البائع بوطتها ] : أى ولم يستيرئها . 

قوله : [ فإن لم يقر بوطثها ] : أى أو أقر واستيرأها . 

قوله : ديل ستيرئها المشرى ] : أى إذا أراد أن يطأها و إلا فلا چب استيراء . 

قوله : [ مدة استبرائها المتقدم ] : أى سواء كان الاستبراء بحيضة أو بثلالة 
أشهر أو تسعة على مامر » لان المواضعة كا تكون فيمن تحيض تكون فى غيرها . 
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(عند مسن" يمن من الساء » أو رجل له أعْل”) من زوجة أو حرم كأم 
أمينة والعمدة على المرأة المأمونة كان ھا رجل آل“ ¢ ( وکر وضعها ( عند 
أحد هما) : أى أحد المتبايعين ( وإن" رضيا) مع ( بغيرهما) فى وضعها عنده 
( فليس لأحد هما الانتقال”) عنه » نعم إذا رضيا معا بنقلها من عنده كان هما 
ذلك » ( وكى الواحدة ) أى وضعها عند امرأة وإحدة » فلا يشترط التعدد . 

» ( يرط التّقنْد) : أى نقد من المواضعة ( ينفسد العقلد”) : أى عقاد 
بيعها لتردد بين السلفية والعنية . 

٠‏ (ولا مواضعة” فى ) أمة ( متزوجة » و) لافى أمة (حامل » و) لاف أمة 


قوله : [ من النساء ع : أى وهو الأفضل . 

قوله : 1 أو رجل له آهل ] : أى وأما من لا آمل له ولا حرم فلا يكفى 
000 

: [فليس لأحدهما الانتقال ع : أى بخلاف ما إذا تنازعا ابتداء 

ين توضع عنده ء فالقول للبائع قيمن توضع عنده » وبخلاف ما إذا رضيا 
بأحدهما وارتكب المكروه فلكل منهما الانتقال ولو من غير وجه . 

قوله : [ فلا يشترط التعدد ]: أى على الراجح » پخلاف الرجمان فلايكفى 
فيه الواحد على الأرجح . 

قوله : [ يفسد العقد] : أى وإن لم ينقد بالفعل لزنا ماهد بتر 
النقد إذا اشترطت المواضعة أو جرى بها العرف > فإن لم تشرط ولم جر بها العرف 
كا في مصر لم يقسد البيع بشرط النقدء ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد 
الثمن المشترى ولو لم يطلبه كذا في الفرشى . . 

قوله : [ لتردده بين السلفية والثمنية ]: أى لأنه يحتمل أن ترى الدم فيمضى 
البيع ويكون تمتا » وأن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلف . 

قوله : [ولا مواضعة فى أمة متزوجة ] : أى اشتراها غير زوجها وذلك لعدم 
الفائدة في مواضعتها لدخول المشترى على أن الزوج مسترسل عليها » وأ فى 
عدم المواضعة لو اشيراها زوجها المسرسل عليها . 

قوله : [ولا فى أمة حامل ] : أى من غير سيدها > سواء كانت حاملا 


۲ باب العدة 
( معتدة ) من طلاق أو وفاة . إذ العدة تخى عن المواضعة والا ستبراء . (و ) لاف 
( زانية ) لن الولد فيه لايلحق بالبائع ولا بغيره . 

( لاف راجعة ) لبائعها ( بعيب أوفساد بيع . أو إقالة إن" غاب علها 
امشترى ودخلت فى ضيانه) : أى المشترى برؤية الدم٠‏ أو قيضا ى لبيع القاسدء 
( أو طن وطأها ) فعليه الاستبراء فى الرخش بالمواضعة فى العلية . لا إن لم يغب 
عليها . 

#ولا فرغ من الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك . شرع فى الكلام 
علہما إذا الجتمعا من نوع أو نوعين + ويسمى ذلك بياب تداخل العدد . 


من زا أو من زوج ء نم تستيرأ يوضع حملها » وفائدة كون وضع ا لحمل استبراء 
لا مواضعة لزوم التفقة والضان من المشعرى لا من البائع . 

قوله : [ إذ العدة تى ] إلخ : راجع لقوله ولا معتدة . 

قوله : [ولا ف زانية ] : حاصله أنه إذا زنت الأمة فباعها المالك بعد زناها 
فلا يحب على المشرى مواضعتها ‏ وينتظر حيضة يستبرئها بها فتفى المواضعة عنها 
لا يناي وجوب استيرائها » إذا أراد وطأها وفائدة كونها استبراء لامواضعة ترتب 
التفقة وإلفمان على المشترى لا على البائع . وإن حملت من ذلا الزنا استبرأها 
بوصم الحمل . 

© تمة : اختلف هل يجبر المشترى على إيقاف الثمن أيام المواضعة على يد 

عدل حى تخرج من المواضعة إذا طلب إيقافه البائع أو لايجبر ؟ قولان + وإذا 
قلنا بالحير فتلف كانت مصيبة يمن قضى له به وهو البائع إذا رأت الدم » 
والمشترى إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة > وعلى القَولٍ بعدم الجبر 
فكذلك إن وقف بتراضيهما . 

قوله : [ من نوع ] : أى کا إذا كان كل منهما بالأقراء أو بالأشهر » 
وقوله أو نوعين كا إذا كان أحدهيا بالأقراء والآخر بالأشهر + وعسكه › 
أو أحدهما بالأشهر والآخر بالحمل . 

قوله : [ ويسمى ذلك بباب تداخل العددع : قال بعض :وهو باب تحن 
به الفقهاء كامتحان التحويين يباب الأخبار » «التصريفيين بباب الأبنية . 


الاستبراء يلف 


وحاصله : أنه تسع صور باعتبار القسمة العقلية : وسبع. فى الواقع . إذ موت 
لايطرأ على موت ولا طلاق على موت . فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط » 
وكل من الاستبراء وعدة الطلاق يطرأ عليه أحد الثلاثة ؛ فهذه سبعة فالطارى 
هدم السابق» إلا إذا كان الطارئ أو المطروء عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين فقال : 


قوله : [ إذ موت لا يطرأ على موت ع : قد يقال :إنامرأة المفقود إذا شرعت 
تعتد بحكم القاضى > ثم ظهر موت زوجها فى أثناء العدة » يقال فيه طرأ موت 
على موت وعدة الثانى تهدم الأول ؟ واب لواب أن قرم لا يطرأ موت على موت » 
المراد الموت الحقيقى فى الواقع ونفس الأمر فى المطرو عليه فافهم . 

وقوله : ولا طلاق على موت] : يقال فيه أيضنًا ‏ سؤالا وجوابًا ‏ ما قيل 
في طرو مويتعلى موت فتأمل : فإننا لم نقل ذلك كانت الصور التسعم كلها 
واقعية » ويثل لطرو الموت أو الطلاق على الموت بمسألة المفقود . 

قوله : 3 فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقطع : أى الوت الحقيقى كا علمت » 
أى كا إذا وطعت بشبهة وهى فى عدة وفاة . 

قوله : [ يطرأ عليه أحد الثلاثة ع : أى الاستيراء والطلاق والوفاة . 

قوله : [إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه ] إلخ : أى فيعتير أقصى 
الأجلين فى ثلاث صور » لأنه إذا كان الطارئ عدة وفاة فالمطروٌ عليه إما طلاق 
أو استبراء » وإذا كان المطرو عليه وفاة فالطارئ استيراء لاغير وسيأفى . 


فصل فى تداخل العدد* 

e‏ إنطرا موب عدة 0 7 أو طلاقاً » (آو) ا ( استبراء 
0 ا . فهذه سيع ضور : 

طروّ عدة وفاة أو طلاق أو استبراء على عدة طلاق أو استبراء » وطرو 
استبراء على عدة وفاة . 

( إلا" إذا كان الطارئ أو المطردٌ عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين) تمكثه . 
وذلك فى ثلاث صور : طرو عدة وفاة على استيراء » أو عدة طلاق 3 وطرو 
استبراء على عدة وقاة , 

#ثم شرع فى أمثلة القاعدة الى ذكرها بقوله : 

( كتزوج بائنته) بأن طلقها بعد الدخول بائناً دون الثلاث » ( ثم) بعد 
أن تزوجها ( يطل بعد البناء) بها > ( أو يموت مطلقا) بعد البناء أو قيله + 
فستأتف عدة طلاق فيا إذا طلق بعد البناء» وعدة وفاة فيا إذا مات ؛ فهذا مثال 
ما إذا طرأت عدة طلاق أو وفاة على عدة طلاق . 1 


فصل : 
قوله : [ قبل تمام عدة مطلقنًا ] : الإطلاق بالنسبة لطرو الاستبراء فقط + 

وإلا فطرو الوفاة على الوفاة أو الطلاق على الوفاة لا بمكن » ويدل ذا التقييد 
قول الشارح فهذه سبع ولو بقيت العبارة على حالما لكانت الصور تسعًا » وقد 
علمت أنه لا يتصور إلا سبع فاتكل الشارح على ما قدمه ف الدخول . 

قوله : [ كتزوج بائنته ] : بالإضافة والتنوين . 

قوله : [ يطلق بعد البناء ] : أى وما لو طلقها قبل البناء. فإنها تبقىعلل 
عدة الطلاق الأول » لآنه فى الحقيقة لا يهدم العدةالأول إلا الدخول ول يحصل . 

قوله : [ وعدة وفاة فها إذا مات ] : أى مطلقنًا بعد البناء أو قبله 

» هذا العنوان ليس فى الأصل . انظر ماجاء فى آخر الفصل السابق من ان . 


0*1 


تداخل الدد V1e‏ 


ومشّل لطرو عدة طلاق أو استيراء على استبراء بقوله : 

( وكستبرأة من ) وطء (فاسد ) زنا أو غيره ( يمطلقها) زوجها » فستأنف 
عدة الطلاق وينّْدم الاستبراء» (أوقوطاً بفاسد ) فتستأنف استبراء وينهدم الأول . 

ثم ذكر مفهوم : و بائنته » بقوله : 

(و كر جع ) الطلقته الرجعية » (وإن'لم يمس ) : أى يطأها بعد ارتجاعه 
(طلق أو مات) » فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة لأن ارتجاعها يبدم العدة الأول » 

ومشّل” لطروّ الاستبراء على العدة من طلاق بقوله : 

(وكعتدة طلاق وطشّتا) وطأ (فاسدا) بشبية أو زنا أوغصب ء 

(وإن) كان رمن المطلّق ) أو نكاح من غيره فتستأنف الاستيراء 


قوله : [ وإن لم يمس] إلخ : أى هذا إذا مسها بعد ارنجاعه » بل وإن 
لم يمسها بعد ارتجاعه ؛ وقوله طلق أو مات أى قبل نمام العدة . 

قوله : [ فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة ] : أى من يوم طلق أو مات . 

وقوله : [ لأن ارتجاعها يهدم العدة ] : هذا ظاهر إذا مسهاء وأما عند عدم المس 
يقال : ما الفرقبينها و بين من تز وج بائنته م طلقها قبل البناء؟فإنها تبى علىعدةطلاقها 
الأول . وأجيب : بأن البائنة أجنبيةء ومن تزوج أجنبية وطلقها قبل البناء فلاعدة 
عليها بخلاف الرجعية فإنها كالزوجة » فطلاقه -الواقع فيها بعد الرجعة طلاق 
زوجة مدخول بها فتعتد منه » ولاتبنى على عدة الطلاق الأول » لأن الارنجاع 
هدمها وكل هذا ما لم يفهم منه الضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها إلى 
أن يقرب نمام العدة فيطلقها » فإنها تبى على عدتها الأول إن لم يطأ بعد الرجعة 
معاملة له بنقيض قصده . 

قوله : [ وكعتدة طلاق ] إلخ : جب تخصيص هذه بالحرة > لأن الأمة 
عدتها قرءان واستبراؤها حيضة » فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض 
فلابد من قرأين كال عدتهاء ولا ينهدم الأول إذا علمت هذاء فقول (عب): 
وكعتدة حرة أو أمة فيه نظر » كذا ف (بن) . 

قوله : [ أو نكاح من غيره ] : أى ولا يكون إلا فاسدا لكونها معتدة . 


۷1٩‏ باب العدة 
وتهدم العدة . ( وأما) المعتدة ( من" موت ) توطأ وطأ فاسداً (فأقصى الأجلين) 
عدة الوفاة وعدة الاستيراء » ( كعكسه) : وهو طرو عدة وفاة على استيراء 
كستيرأة من وط ء فاسد مات زوجها أيام الاستبراء > فتمكث أقصى الأجلين تمام 
الاستيراء وعدة الوفاة » (وکشراق فی عدة) من وفاة فإمها مکٹ أقصى الأجلين 
تمام العدة > ومدة الاستيراء وهذه كالأول طرأ فيا الاستيراء على عدة وقاة . 
وبق ما إذا طرأت عدة وفاة على عدة طلاق » كأن يموت زوج الرجعية فى 
عدتها فأقصى الأجلين وهى تمام الصور الثلاث . 


' قوله : [ فأقصى الأجلين عدة الوفاة ] : أى وهى أربعة أشهر وعشرء 
وقوله : ومدة الاستيراء أى وهى ثلاثة أقراءء أو الشهور إن كانت من أهلها » 
ولا يتعين فرض هذا الخال تي الحرة بخلاف المعتدة من طلاق كها علمت . 
قوله : [ وكشراة في عدة من وفاة ]: يعبى أن من اشترى أمة معهدة من 
وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين عدة الوفاة شهران وحمس ليال » وحيضة 
الاستبراء لنقل الملك أو ما يقوم مقامها من الشهور » ومفهومه لو اشترى أمة 
معتدة.من طلاق فلابد فيها من تمام العدة الأول وحصول الاستبراء > فإذا 
ارتقعت حيضتها لغير رضاع فلا نحل إلا بمضى سنة للطلاقء وثلاثة للشراء » 
وأما لو ارتفعت لرضاع فلا تحل إلا بقرأين . إن قلت المشتراة المعتدة من طلاق 
تحرم في المستقبل على مشتريها بسبب العدة الى هى فيها » فكان مقتضاه أنه 
لااستيراء عليها ٠‏ وأنها نحل يهام العدة . أجيب بأن هذه مستفناة مما يحرم في 
المستقبل » لآن حرمتها غير مستمرة » بخلاف حرمة نحو الحرم والمتزوجة . 
قوله : [ كأن يموت زوج الرجعية] : أى ولم يراجعها وإلا فتنهدم الأول 
وتأتنف عدة وفاة كما تقدم » ومثل الذى راجعها البائنة إذا عقد عليها وما تعنهاء 
فقوله فى الدخول إلا إذا كان الطارئ” إلخ أى على رجعية ولم يراجعها » ولا فرق 
بين كونها حرة أو أمة . ش 
قوله : 1 وهى مام الصور اثلاث ] : ويزاد على الصور الثلاث مسألة 
الأمة المشتراة فى عدة طلاق » فإنها تنتظر أقصى الأجلين . 


تدأخل العدد الا 


© ( وهدام ) أى أبطل ( الوضع ) الكائن ( من نكا حح ) بأن كانت 

محتدة من طلاق أو وفاة فوطئت وطأ فاسداً بنكاح فى العدة . ا و 

فظهر ما حمل من صاحب العدة (غيره ) شرل هدم ٠‏ وغير الوضع هو الاستيراء 
من الوطء الفاسد ى العدة ؛ أى هدم , الوضيع عن النكاح الصحيح الاستبراء الكائن 

من الوطء الفاسد ف العدة . لاله إئما كان حرف ا لحمل وقد أمن منه بالوضع : 

( و) هدم الوضع ( من ) وطء ( فاسل ) ولو وطنها الثانى وهى معتدةٌ بعد 
حيضة وأتت به بعد ستة أشهر من وطاء الثانى ول بننه. ( أثره : أى الفاسد وهو 
الاستيراء منه . 

(و) هدم (عدة طلاق لآ) يدم ( عدة وفاة ) دافام يدم عدة الوقاة. 
( فالأقصى ) من الأجلين يازمها . إما الع من الفاسد أو تمام عدة الوفاة فإن 
قيل: كيف يتصور أقصى الأجلين مع أن مدة ا دائاً أكثر من 
عدة الوفاة : فالحواب : 


قوله : [ من نکاح صحيح ] : أى الملحق بذى النكاح,الصحيح > والمراد 
کون الحمل ملحقنًا بأبيه كان من نكاح صحيح أو من ملك . فحيتئذ لا مفهوم 
لقول الشارح بأن كانت معتدة من طلاق . بل مثلها استبراؤها من ملك 
ولحوقه بأبيه إن ولدته لدون ستة أشهر من الوط ء الفاسد الطارئ . أو لستة 
أشهر منه ونم تحض قبل ذلك الوطء الفاسد . فى احتمل أن يكون من الصحيء 
السايق ومن الفاسد المتآخر ألحق بالصحيح ‏ بخلاف ما إذا حاضت قبل الوط ء 
الفاسد وأتت ت به لستة أشهر فأكثر من الوطاء الفاسد . فإنه ملحق بالفاسد وسيأق 
0 
: [ وعدم عدة طلاق] : أى سواء كان الطلاق متقدما على الفاسد 
e‏ ء خلاقًا لزعب ) القائل : إن كان الطلاق 
متأخخراً عن الفاسد فالوضع لا يهدم أثره : ويحل كون الفاسد يهدم أثره وعدة 
الطلاق إن كان وطء شبية . فإن كان زنا أو غصيًا فيحسب قرء ف عدة 
الطلاق كذا ف الجموع : 
له : [داتمًا أكثر من عدة الوفاة ] : أى لأن أقل مدة الحمل ستة 


714 باب المدة 


أنه قد يكون الوضع سقطأ » ويتصور أيضا فى المستذعى لها زوجها ء ثم بعد حملها 
من الفاسدتبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة . 

أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أو شهران وخمس ليال . 

قوله : [ إنه قد يكون الوضع سقط ] : فيه أنه لایتآئی لوقه بالثانى إلا إذا 

أتت به لستة أشهر من وطثه بعد حيضة » والسقط ليس كذلك » فالإشكال 
باق لأنه إن كان أمد حملها أقل مما ذكر كان لاحقًا بالأول لا بالثاق . 
فالأولى الاقتصار على الحواب الان . 

© تنمة : ذكر المصئف التداخل باعتيار موجبين وترك ما إذا كان الممجب 
واحداً ولكن التبس بغيره فا كم فيه > إما أن يكون الالتباس من جهة محل الحكم 
وهو المرأة ؛ أو من جهة سببه. فثال الأول : كرأتين تزوجهما رجل إحداهما بتكاح 
فاسد والأخرى بصحیح كأختين من رضاع » ولم تعلم السابقة منهما أو كلتاهما 
بتكاح صحيح ء لكن إحداهما مطلقة بائتًا وجهلت » ثم مات الزوج فى 
المثالين فيجب على كل أقصى الأجلين وهى أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة > 
لاحتال كوفها المتوفى عنها » وثلاثة أقراء لاحمال كرنها الى. فسد نكاحها ف 
المخال الأول » أو الى طلقت بائتا تى امثال الثاق . ومثال الثانى : كستولدة 
وستزوجة بغير سيدها » مات السيد والزوج معنا غائيين » وعلم تقدم موت أحدهما 
على الآخر وم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالما من أربعة أوجه : فإن كان 
بين موتيهما أكثر من عدة الأمة » أو جهل مقدار ما بينهماءهل هو آقل أو 
أكثر أو مساو » فيجب عليها عدة حرة فى الوجهين احتياطًا لاحهال سبق موت 
السيد » فيكون الزوج مات عنها حرة وما تستبرأ به الأمة وهىحيضة » إن كانت 
من أهل الحيض لاحمّال موت الزوج أولا وقد حلت للسيد فات عنها بعد 
حل وطئه لحاء فلا محل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين . وأما إن کان بين موتيهما 
أقل من عدة الأمة "كا لو كان بين موتيهما شهران فأقل » وجب عليها عدة 
الحرة فقط لاحمال موت السيد أولاء فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها 
حيضة استبراء » لآنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أولا > وهل حكم 
ما إذا كان بين موتيهما قدر عدة الأمة كالأقل فيكتقى بعدة الحرة أو كال كر 
فتمكث عدة حرة وحيضة ؟ قولان اه من الأصل ( - 


باب 
: 3 
©( يحرم ) بضم حرف المضارعة وتشديد الراء مكسورة ( الرضاع ) فاعل 
خرم وهو يفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها » ( بوصول_ لبن امرأةر) : 
أى أنى لاذكر : قال عياض : ذكر أهل اللغة أنه لايقال فى بنات آدم لبن . 
٠‏ وإتما يقال : لبان واللبن للحيوان من غير بى آدم . ولكن جاء فى الحديث حلاف 
قولم (1ه ) ( وإن) كانت ( مسي أو )كانت 


باب : 


لما كان الرضاع رما لما حرمه النسب ومندرجا فيا تقدم من قوله » وحرم 
أصوله وفصوله » شرع ف بیان شروطه وما يتعلق به . فبين فى هذا الباب مسائل 
الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم 

قوله : [ وهو بفتح الراء]ا إلخ : وهو من باب سمع . وعند أهل نجد 
من باب ضرب ء والمرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قيل 
مرضعة . : 
قوله : [لا ذكرع : أى فلا يحرم ولو كثر : والظاهر أن لبن اللحنى 
المشكل ينشر الحرمة كنا في ( عب )عن التتانى قياسًا على الشك في الحدث 
احتياطًا . واختلف ف لبن الحنية » فقال ( عب) : لا ينشر الحرمة وترقف فيه 
ولده » واستظهر بعض الأشياخ أنه يحرى على اللحلاف فى نكاحهم . 

قوله : [ ولكن جاء فى الحديث ع إلخ : أى وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« لبن الفحل غرم » . 

قوله : 1 وإن كانت ميتةع :أى هذا إذاكانت تلك المرأة حية» بل وإن 
كانت ميتة رضعها الطفل أو حلب له منها . وعلم أن الذى بثديها لبن أو شك 
هل هو لبن أو غيرهء وأما لو شك هل كان فيها لبن أم لا فلا يحرم > لآن 
الأصل العدم ورد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ بعدم 
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۲۰ باب الرضاع 


( صغيرة”م طق ) الوطء إن قد ر أن با لبا . 

( لحوف رضيع ) لا كبير . ولو مصة واحدة ( وإن" بسعوط ) بفتح السين 
المهملة : ما صب فى الأنف ٠‏ ( أد) وصوله للجوف بسبب ( حقنة ) بم الحاء 
المهملة : دواء يصب ف الدبر . ( تغتذدى) : أى الحقنة + أى تكون غذاء 
لامطلق وصول بها . وأما ما وصل من منفذ عال كأنف فلا يشرط فيه الغذاء . 
بل جرد وصوله للجوف كاف فى التحريم ٠‏ ( أو خمائط) لبن المرأة ( بغيره) من 
طعام أو شراب ؛ فإفه يحرم إذا وصل للجوف ( إلا أن" يغلب) الغير ( عليه) : 
أى على اللبن حى لم يب , له طعم ولا أثر مع الطعام ونحوه فلا يحرم . ولو حاط لين 
امرأة مع لبن أخرى صار ابت هما ؛ تساويا أو غلب أحدها على التحقيق . 

( ف الحولين ) متعلق بوصول : أى وصوله الجوف فى ال حولين . ( أو بزيادة 


حرم لبن الميتة » لأن الحرمة لا تقع بغير المباح + ولبن الميتة نجس على مذهب 
ابن القاسم فلا يحرم والمعول عليه أنه طاهر ويحرم . 
ان و ] : أى فحل ا 
فتنشر الحرمة اتفاقًا ء وكذلك العجوز الى قعدت عن الولد لبنها حرم كا 
٠ 0‏ وقص ابن عرفة وقول ابن عبد السلام . قال ابن رشد : 
ولبن الكبيرة الى لا توطأ لكبر لغو لا أعرفه: : بل فى مقدماقه تقع الحرمة يلين 
البكر والعجوز الى لاتلد . وإن كان من غير وطء إن كان 0 أصفر 
كذا ق (بن) . 
قوله : [ بلحو رضيع ] : أى لا إن وصل للحلق فقط فلا يحرم على المشهور 
هذا إذا 0 لجوف يقتا أو ظنًا بل ولو شكنًا . 
: [ ولو مصة واحدة] : رد بالمبالغة على الشافعية القائلين لاحرم إلا 
e‏ متفرقات تكون كل غذاء . 
0 : [ماصب ف الأنف ع : أى وا أنه وصل الجوف ف ابحميع . 
: [ فلا يشترط فيه الغذاء ٠]‏ : أى خلافًا لبهرام حيث جعل الغذاء 
0 > وتبعه التتالى وهو غير صحيح کا نقله ( بن ) 
قوله : [ أو غلب أحدهما على التحقيق] : ووقابله الحكم للغالبة بالنسبة 


الرضاع ۲1 


شهرين ) عليهما . 
( إلا أن يستغنى ) الصبى بالطعام عن الاين استغناء بِناً ( ولو فييما) أى 
الحولين + بأن قطم اوم يوجد له مرضع ف الخولين فاستغی بالطعام أكر من 
يومين وما أشبههما. فأرضعته امرأة فلا يعرم قال ابن القاسم : إن فطم فأرضعته 
امرأة بعد فطامه بيوم وما أشبهه حرم . وق رواية : بيومين وما أشبه ذلاك حرم ؛ 
لأنه لو أعيد للبن لكان غذاء له . فقوله : « إلا أن يستخى » : أى وقد فطم › 
وأما ما دام مستمرا على الرضاع- فهو عرم ولو كان يستعمل الطعام » وعلى 
فرض لو فطم لاستغى به عن الرضاع . 
© (ماحترمه التسب) مفعول « يحرم » : أى يحرم كل ما حرمه النسب من 
الأصول وإن علت : والفروع وإن نزلت وأو فصل من كل أصل ء لأنه أخ 
أو أخمت أو عم أو خال أوعمة أو خالة . وكل فرع لأخ أو حت . وشل 
النسب : الصهارة وهى أمهات الزوجة وبناتها إن دتمل بالزوجة » وحلائل الآبناء 
كاق الآبة . وقوله : « بوصول لبن أمرأة » : أى من منفذ متسع كا تقدم . 
ه وأشار لتر ز ذلك يقوله : 
(لا) بوصول ( لبن بهيمة ولا كاء أصفّر) منامرأة » لأنه ليس بلبن » 
( ولا) يحرم وصول اللبنبخوف( بأكتحال به) أى باللين » أو من أذن أو من 
مسام” الرأس لعدم. اتساع المنفذ + فلا يسمى رضاعاً » وكذا الوصول جرد الحلق 


ها ء وريم اللبن ولو صار جبنًا أو سما » واستعمله الرضيع كذا ى 
المجموع . 

قرله 5 اهلك -حرمه النسب ] - أى كا ف الحديث الصحيح 3 « حرم من 
الرضاع ما حرم من التسب»؟ء فيؤخذ من الحديث حرمة بقية السبعة الكائنة 
الرضاع قياسًا على النسب . 
قوله : [ ومثل النسب الصهارة ع : أى فى كون الرضاع يحرم ها حرمه 
الصهر : والخاصل أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب وما حرمة الصهر 3 
)١( 3‏ متفق عليه عن اين عباس » لما أريد النى صل الله عليه وسلم على ابئة حمزة . وف دواية : 


« من الرحم ٠‏ وعن على : و إن اله حرم من الرضاع ماحرم من النسب » رواه أحمد والترملئق وسمحه . 
بلغة السالك - ثان 


من 


يقفا باب الرضاع 


فليس كالصوم فى الجميع . 

© واستئنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار لها بقوله : 

٠‏ )م أخيك أو) أم ر أختك ) فقد لاتحرم من الرضاع ؟ كما 
لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك : وهى من النسب إما أملك أو امرأة أبيك . 

(و) إلا (أم' ولد "“ ولدك ) من الرضاع فقد لاتحرم عليك وهى من النسب 
إما بنتك أو زوجة ولدك . 

(و) (جدة ولدك) من الرضاع ؛ كا لو أرضعت أجنبية ولدك فلا حرم 
عليك أمها وهى من النسب إما أمك أو أم زوجتك . ١‏ 

(و) إلا( أحت ولدك ) من الرضاع ؛ كما لو رضع ولدك على امراة ها 
ينت فلك نكاح البنت وهى من النسب إمابنتك أو بنت زوجتك . 
٠‏ (و) إلا (أم عك وتك ) من الرضاع وهى من النسب ماجدتك 
أو زيجة جدك . 

(و) إلا (أم خالك وخالتك) من الرضاع فقد لاخرم عليك «هى من 
النسب إما جدتك أم أمك وإما زوجة جدك ألى أمك . 

( فقد لاٌحرمن ) هذه الستة ( من الرّضاع ) وقد حرمن لعارض . 


قوله : [ فليس كالصوم تى اللمميع ] : أى فالمنفق العالى ق الصيام مفطر 
ولو ضيقن » ولو وصل للحلق فقط إن كان الواصل مائعًا > وأما فى حرم 
الرضاع فليس كذلك بل كا علمت . 

قوله : [إلا أم أخيك ] إلخ : اعلم أنها لم حرم فسبًا من حيث إنها 
أم أخ » بل من حيث إنها أم زوجة أب » وهذا المعى مفقود قى الرضاع ء وكذا 
يقال فى الباق ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد فى جعل هذا استثناء 
وتخصيصً » واعترض على خليل حيث تبعه فى ذلك فكان الأول أن یآ 
بلا النافية . 

قوله : [ وقد محرمن لعارض ع : أى ككون أخحت ولدلك وجدة ولدك من 


چ ل ل د ج 
)١(‏ أم ولده هنا : أى سريته المملوكة الى أنجب مها . ولذا قال قهى إما بنتك ( أى فى مأزلة 
بنتك ) أو زوجة ولدك ( أى فى متزللها) . 


الرضاع رنف 

» ( ودر الرضيع خاصة) دون إخوته » ( ودا لصاحية اللبن و) ولداً 

أزوجها ( صاحبه من ) وقت ( وطئه) لما ( لانقطاعه ولو بعد سنين) كثيرة » 

( أو فارقها ) ولم ينقطع لبها منه » ( وتزوجت غيره ) وهی ذات لبن من الأول 
ولو أزواجاً كثيرة . 

ه ( واشترك الأخير مع المتقدام ): ولو كثر المتقدم ما دام لم ينقطع » ( وأو ) 
کان الوطء ( حرام لم يلحى الولد” به) كزناً أو نكاح فاسد مجمع على فساده» 
فلو فرضأن امرأة ذات لین من حلال أو حرام زى بها ألف رجلء وأرضعت ولداً 
لكان ولداً للجميع من الرضاع »( وحرمت المرضسع على زوجها إن أرضعّت من ) 
أى رضيعاً ركان ) ذلك الرضيع ( زمجھا ) أى زوج لتلك المرضع › کا 
لو تزوجت رضيعاً ( كان) ذاك الرضيع ( زوجها ) أى زوجاً لتلك المرضع ء كا 
لو تزوجت رضيعاً بولاية أبيه لمصلحة »م طلقها عليه لمصلحة فتروجت بالغا فرطم 
وذات لبن أو حدث بوطثه فأرضعت الطفل الذى كان زوجاً لها » فتحرم على 
زوجها لأنها زيجة ابنه من الرضاع » وإن كانت البنوة طرأت بعد الوطء » 


الرضاع بنتك أو أختك منه أيضًا > وككون أم ولد ولدك وجدة ولدك أختك 
أو جدتك من الرضاع أيضه . 

قوله : [ دون إخوته ع : أى ذكوراً أو إنانًا أى ودون أصوله » هذا مراد 
المصنف بقوله : خاصة ء وأما فروع ذلك الطفل فإنهم مثله فى حرمة المرضعة 
وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتھا كما يأتى . 

قوله : [ لصاحبة اللبن ] : أى سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية 
ذات زوج أو سيد أو خلية . 

قوله”: ل يلحق الولد به] : عبارة ابن يوس » قال ابن حبيب : اللبن 
فى وطء صحيح أو فاسد أو محرم أو زيا يحرم من قبل الرجل والمرأة فكما 
لا تحل له ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من أرضعتها المزنى بها من ذلك 
الوطء » لأن اللين لبنه والولد ولده » وإن لم يلحق به » وقد كان مالك یری أن 
كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم لبنه من قبل فحله » ثم رجع وقال :إنه 
يحرم وذلك أصح . 


714 باب الرضاع 


( أو) أرضعت ر( مسن( : أى رضيعة (كانتعزوجة" له ): أى لزوجهاء کا لوتزوج 
رضيعة .من أبيها ثم طلقها فأرضعتها زوجته الكبيرة فتحرم الكبيرة عليه ؛ لأنها 
صارت آم امرأته و العقد على البنات يحرم الأمهات : ( وحترم عليه من" ) : 
أى رضيعة ( رضعت ماه ) : أى مطلقته طلاقاً بائتاً ( بلبن غيرم ) » بأن 
تز فجت بغيره وحدث لها لبن منه . وصورنها : طلق امرأته فتزوجت بغيره فحدث 
لها لينمن زوجها الثانى فأرضعت طفلة فى عصمته أم لا » فهذه الرضيعة حرم 
على من كان طاق تلك المرأة لها صارت بنت زوجته من الرضاع » ( وإن 
أرضعتت حليلته ) من زوجة أو أمة ( الى تلذاذ بها زوجتيه ) الرضيعتين 
( حرم ) : أى الثلاثة ؛ لأن المرضع صارت أما لزوجتيه والعقد على البنات 
يحرم الأمهات والرضيعتان صارتا ربيبتين من الرضاع » وقد تلذذ يأمهما منه ( وإلا) 
يتلذذ يليه بأن أرضعتهما قبل ابناء » ( اختار واحدةة) منهما وحريت الآ ' 
مطلقاً ( كالأجنبية ) ترضع زوجتيه الرضيعتين » فإنه يمار واحدة مهما . 
( ولو ارت ) رضاعاً أو عقداً ( وأدبت المتعمدة للإفساد) : 


قوله : [ لأنها صارت آم امرأته ] : أى لطرو الأمومة فليس بشرط أن 
تكون الأمومة سابقة »وحرمة تلك الكبيرة عليه ظاهرة » وإن لم تكن زوجته 
له فضلا عن كونها مدخلا بها . 

قوله : [لأنها صارت بنت زوجته ] : أى بحسب ما كان > والموضوع 
أنه كان دخل بتلك الزوجة لآن العقد على الأمهات بعجرده لايحرم البنات بدليل 
المسألة الى بعدها . 

قوله : [ وحرمت الام مطلقنًا ] : أىلكونها صارت أم زوجته من"الرضاع . 

قوله : [ كالأجنبية] إلخ : تشبيه تام فى مفهوم التلذذ » فالأجنبية تحرم 
على كل حال ويختار واحدة من الرضيعتين ا قال الشارح . 

قوله : 1 ولو تأخرت رضاعًا أو عقداً ع : أى حيث ترتبتا »وما ذكره من 
جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين هو المشهور كن أسلم على أختين 2 
وقال ابن بكير لا يختار شيئنًا منزلة من تز وج أختين في عقد واحدفإنه وقع فاسداً . 


الرضاع .و7 


أى من تعمدت إفساد النكاح برضاعها من ذكر . 

« ثم شرع فى بيان فسخ التكاح بالرضاع » وسببه أحد أمرين : إما إقرار 
أو ثبوت بغيره » وأشار للأول بقيله : 

. ( وخ التكاح ) وجوباً بين الزوجين ( إن تصادقا) معأ ( علي : أ 
على الرضاع بأخوة وأمومة وتحرهما » ولو سفييين قبل الدخول وبعده » ( أو أ 7 
الزوج ) المكلف به ولو بعد العقد لأن ال مكلف بؤحذ بإقراره. ( كإقرارها ) : 
أى الزوجة فقط إذا كانت بالغ ( قبل" العقد ) عليها . 

» ول فسخه : ( إن ثبت ) إقراره أو إقرارها ( بيينة, ) لا إن أقرت بعده » 
لانبامها على مفارقته بغير حق .فإن جصل الفسخ قبل البناء فلا شىء لها إلا أن 

يقر الزوج فقط بعد العقد فأنكرت » فلها النصف . 


قوله : [ أى من تعمدت إفساد التكاح ] : أى فتأديبها لعلمها بالتحريم » 
وأما لو حصل الإفساد منها بغير علم بالتحريم فلا أدب عليها لعذرها بابحهل 
فى الحبلة . 

. قوله : [ وفسخ النكاح وجوبًا ] : أى بغير طلاق عند ابن القامم‎ ٠ 

قوله : [ وأمومة ] : و الواو » بمعى و أو». 

قوله : [ أو أقر انزوج المكلف ] : أى ولو سفيها . 

قوله : [ إذا كانت بالغًا ] : أى ولو سفيهة لأن المكلف يؤخذ بإقراره 

قوله : 1لا إن أقرت بعده] : هذا مفهوم قوله قبل العقد . 

وقوله : [ لاتهامها على فراقه ] علة بالفرق بين تصديقه دونها لن تصديقه 
لاتهمة فيه الملكه لاحصمة » وغرم نصف الصداق لازم له على كل حال فارق 
بطلا قأو فسخ حيث لم تک تكن له بينة » ولا تصديق منها کا سيكون »> إلا أن 

يقر الزوج فقط إلخ. 200 

قوله  :‏ فأنكرت فلها التصف]: وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات 
من قاعدة كل عقد فسخ قبل الدخول لا شى ء فيه إلانكاح الدرهمين » وفرقة 
المتلاعنين وفسخ المراضعين 


( وها المسمى بالدشولء ) ٤‏ علا مام لال تعلم" قبله) : أى قبل 
الدخول بالرضاع ( فقط ) دونه ( فريع دينار ) بالدخول . 

( قبل إقرارٌ أحد أبرئ صغير ) بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع_ ( قبل 
العقد عليه فقط) فلا يصح العقد بعد الإقرار » ( فلا يسقبل” اعتذاره يعدم ) : 
أى بعد العقد بأن يقول : إتما أقريت17) بالرضاع بيئهما قبل العقد لعدم قصد 
النكاح » ويفسخ العقد ؛ ومثل الصغيرة اللجبرة ولو كبيرة » ويؤخذ مما يأتى أن إقرار 
الم وحدها لابد معه من فشو قبله . 

م أشار للثانى بقوله : 
© ( يبت ) الرضاع ( برجل ومرأة ) : أى مع امرأة إن فشا مهما أو من 
غيرهما قبله » لا إن لم يحص ل فشو قبل ذلك » ( وبامرأتين إن" فسشسا) ذلك منهما 
وأو من غيرهها ( قبل" العقد ) لا إن لم يفش أو فشا بعده» فلايثبت بما ذكر. 

( ولاتتشترط” معه) أى مع الفشو ( عدالة" ) عند ابن رشدء وعزاه لابنالقاسم 


قوله : [ علما معنا ] : يتصور في المتصادقين عليه ء وفبا إذا قامت بينة 
على إقرار أحدهما به قبل العقد » وقوله أم لا يتصورا فيا إذا قامت عليهما بينة 
أنهما 7 من الرضاع من غير علمهما ولا إقرارهما قبل ذلك . 

: [فريع ديتار بالدخول ] : أى كالغارة بالعيب وإتما جعل لحا 

ريع ريم 

: قوله : [ وقبل إقرار أحد أبوى صغير ] : قال ( ر) : يقبل إقرار أحد الأبوين 
فيمن يعقد عليه الأب بغير إذنه وهو الاين الصغير والابنة البكر »> كذا التقل 
في المدونة وغيرها فلا وجه للتقييد بالصغر فى البنت» وإن وقع فى عبارة ابن عرفة » 
فلذا قال شارحنا ومثل الصغير الجبرة ولو كبيرة . 

قوله : [ لابد معه من فشو ] إلخ : هذا تقييد لقول المصنف > وقيل إقرار 
أحد أبوى صغير قصد به الفرق بين إقرار الأب والأم . 

قوله : ثم أشار للثانى ] : أى وهو الثبوت بغير إقرار . 


(1) قال شيخنا الأستاذ الشيخ محى ألدين عبد الحميد : حق العر بية عليه أن يقل : إنما أقررت 
بالرضاع 8 


y۷ الرضاع‎ 


-وروايته عن مالك ولذا قال : ( على الأرجح) ومقابله الخمى أا تشرط معه » 
وشثمل كلامه الأب مع الأم فى البالغين » والأم مع امرأة أحرى » والأمين فى البالغين. 
(و) ثبت( بعدلين أوعدلٍ وامرأتين مطلقً ) قبلالعقد وبعده فشا أم لام 
(لا) بث يثبت ( بامرأةر ) فقط ( ولو فشا ) منها أو من غيرها قبل العقد » ( إلا م 
صغير معه ) : اع الفشو فيجب التنزه» ولايصح العقد معه كنا تقدم . 
٠‏ ( ود ب التتزاهم فى كل ما لا يبل ) مما تكلم به لأنه صا رمن الشببات 
الى من اتقاها فقد استبراً لدينه وعرضه 


قوله : [ ومقابله للخمى ] : أى وعزاه لابن القامم يض . 
قله : [ إلا أم صغير معه ] : ومثله امجبرة ولو كبيرة "كما تقدم » واختلف في 
معنى الفشو فى حى المرأة » قيل هو فشو قولها ذلك قبل شهادتها » وقيلهو 
فشو ذلك عند الناس من غير قينا : 
قوله : [ وندب التنزه فى كل ما لا يقبل ع : أى كإقرارها بعد العقد إذا لم 
يصدقها » ول يثبت يثبت » وكا إذا شهد رجل وامرأة أو امرأتان من غير فشو قبل 
ذلك » أو حصل فشو ول توجد عدالة عند اللخمى » أو شهادة امرأة واحدة ولو مع 
الفشو غير الآم 3 ومثلها رجل واحد غير الأب ف الصغير والمجيرة ¢ فكل هده 
المسائل يندب فيها التنزه لا في الحديث الشريف : ١‏ سن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه 2176 وق الحديث ایض ٠:‏ دع ماير يبك إلىمالاير يبك 276 
وى الحديث أيضمًا :د كيف وقد قبل :"» قاله النبى صلى الله عليه سام لرجل 
من الصحابة اسمه عقبة بن الحرث تزوج بامرأة ‏ فأخبرته امرأة أنها أرضعتهماء 
فجاء إلى النى صل الله عليه وسلم يسأله » فقال له ذلك » ومعناه كيف تباشرها 
)١ (‏ من حديث التعمان بن بشير : م الملال بين والحرام بين ۾ متفق عليه . 
(؟) سبق تخريجه . 
(؟) عن عقبة بن الحاريث : أنه تزوج أم يحيى ينت أن إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : 
قد أرضتكا . قال : فذكرت ذلك للنى صل الله عليه ويل فأعرض عى . . قال : تتنحيت ذاكرت 
ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت أنها قد آرضعتکا » فنهاه عنها رواه أحمد والببخارى وفى معئاه عن الماعة 
إلا مسلا ياين ماجة . وعند البخارى لفظه : م كيف وقد قيل » . 


VA‏ باب الرضاع 


وتفضى إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاع ‏ فإنه بعيد من المروءة والورع › 
قال الشافعى كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعنًا ‏ فأمره يفراقها لامن 
طن الحكم بل الورع . لأن شهادة اارضعة على فعلها لا تقبل عند الحمهور 
انتهى من المناوى عل الجامع الصغير . 

© تتمة : قال صلى الله عليه وسلم : «لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة 
حبى سمعت أن الروع وفارس يصنتعون ذلك . ولا يضر أولادهم ذلك »97 » أى 
فركت النهى عنها . واختلف العلماء فى المراد بالغيلة في الحديث » فقيل : هى 
وطء المرضع » وقيل رضاع الحامل . وسياق . الحديث يقرى الأول »> فلذا قال 
خليل : و والغيلة وطء المرضع وتجوز » . 


. عن جدامة ينت وهب قال فى الجامع الصغير ذ كره أحمد فى مسئده - صحيح‎ )١( 


باب 


© وأسبابها ثلاثة : نكاح » وقرابة خاصة » وملك . 
© وأقوى أسياببا التكاح > ولذا بدأ به فقال : 
# ( تجب نفقة" الروجة المطيقة للوطء ) : حرة أو أمة بوثت الآمة بيت 


باب : 

لما أنهى الكلام على النكاح وشروطه وموانعه شرع في الكلام على النفقات » 
والنفقة مطلقا کا قال أبن عرفة :ما يه قوام معتاد حال الآدى دون سرف 
فأخرج ما به قوام معتاد غير الآدمى » كالتين للبهائم وأخرج أيضًا ماليس بمعتاد 
في قوت الآدى كال خلوى والفواكه ٠‏ فإنه ليس بنفقة شرعية > وأخرج بقوله 
دون سرف:ما كان سرقًا فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به الجاكم » والمراد 
بالسرف الزائد على العادة بين الناس بأن يكون زائداً على ما ينبغى » والتبذير 
صرف الئی ء فا لا ينبغى . 

قوله : 1 على الغير ] : أى لا على النفس » لأن وجوب حفظ النفس أمر 
ضرورى وحكمه ظاهر فلا يحتاج لياب يخصه . 

قوله 1٠:‏ وأسبايها ثلاثة ع : أى الى تعرض لها هنا وإلا فأسيابها أربعة ع 
والرابع الالتزام وإما تركه لآن مراده بيان ما يحب فى أصل الشرع . 

قوله : [وأقوى أسبابها التكاح ] : إتما كان أى الأسباب لآنه لا يسقط 
عن الوسر بمضى زمنه حكم به حاكم أم لا : بخلاف نفقة الإلدين ولد فإنها 
تسقط بمضى الزمن إن لم يحكم بها حاكم كا تقدم فى الزكاة » ونفقة المعلوك 
تسقط أيضاً عض الزمن عاقلا أو غيره . 

توله : [المطيقة للوطء] إلخ : شروع فى شروط وجوب النفقة وسيأق 
تحقيق المقام وأن هذه الشروط فى غير المدخخول بها إذا دعيت للدخول + وما 
المدخول بها فتجب ها النفقة مطلقنًا وإن لم تكن الزوجة مطيقة ولاالزوج بالغنا , 


لشف 


VW‏ باب النفقة 


مع زوجها أم لاء ( على ) الزوج ( البالغ ) حرا أو عبدا. ونفقة زوجة العبد عليه 
من غير خراجه وكسبه ؛ كصدقة وتحرها إلا لعرف كا تقدم ‏ ( اموسر ) بها 
على قدر حاله كما ياتى » 
( إن" دخل بها ومکنته ) من نفسها بعد الدخول بها » لا إن منعت 
نفسها منه ( أو ) لم يدخل بها و( دعسيله ) هى أو برها أو وكيلها( له) أى للدخول» 
ولو عند غير حا کے » 
( وليس أحدأها) : أى الزوجين ( 'مشرفاً ) على الموت عند الدعاء إلى 
الدخيل » وإلا فلا نفقة لها لعدم القدرة على الاستمتاع بها » فإن دخل فعليه 
النفقة ولو حال الإشراف . 
» ولا نفقة لغير مطيقة ولو دحل كا هو ظاهر كلام بعضهمء والآوجه أنه إذا 
دخل لزمه النفقة إن كان بالغآء ولا على صي ولو دخل وافتضتها لأن وطأه كلا وطء . 


والذى قرر به الشيخ كلام: ابن الحاجب : أن هذه الشروط فى غير المدخول يها إذا 


إلى آخر الشروط . 

قوله : [ على الزوج البالغ ] : سيأق محترزه في قوله ولا على صبى إلخ . 

قولم : [إلا لعرف ع : أى أو شرط فلو جرى العرف بأنها من خراجه 
أو كسيه » أو اشترط ذلك على سيده عمل بذلك . 

قوله : 1لا إن منعت نفسها منه ] : أى ابتداء أو دوامًا ففى زمن الامتناع 
لا نفقة لا لها تعد ناشراً . 

قوله : [ وليس أحدهماع إلخ : أى بخلاف ما إذا كان المرض خفيفًا 
واختلٍ فى الشديد الذى لم يبلغ صاحبه بحل السياق » فذهب المدونة الوجوب 

قوله : [الذى قرر به الشيخ ] إلخ : حاصل ماذكره فى التوضيح أنه 
جعل السلامة من الإشراف ٠‏ وبلوغ الزوجءوإطالة الزوجة: للوطاء شروطا فى 
وجوب النفقة لغير المدخول بها »> حيث دعت للدخول فإن اختل شرط 
فلا تحب النفقة لها > وأما المدخول بها قتجبء لا النفقة من غير شرط » وجعل 
اللقانى الشروط المذكورة في وجوب النفقة الخرأة ' مطلقنًا كانت مدخولا بها 


النفقة لفون 


دعى للدخول » وما المدخحول بها فنجب ها النفقة من غير اعتبار هذه الشروط » 
واستظهره الشيخ ميارة ‏ قاله الحشى . 

© وبين التفقة بقوله : 

© ( من" قوت ) : وهو ما يؤكل من خبز أو غيره كقوت غالب السودان 
من قمح أو غيره على تجرى عادة أهل تلهم » ( وإدام ) : من أدهان أو مرق 
أو غيرهما على مقتضى عادسهم + ( وإن) كانت ( أكرلة) فيلزمه شبعها . 

( وسو وسكن » بالعادة) : راجع للأربعة » فلا يجاب لأنقص مها 

إن قدرء ولا جاب المرأة لأكثر إن طلبته . 1 


أودعت للدخول > لكنه لم بيعضده بتقل» قال (بن): الظاهر ما فى التوضيح وهو 
مراد الشارح بقوله قاله النحثى » فقد علمت أن الشروط الخصرصة بالدغرى 
للدخول ثلاثة : وهى إطاقة الزوجة » وباوغ الزوج؛ وعدم الإشراف لأحدهما » 
وأما اليسار «التمكين فهما عامان فى الدخول والدعوى اتفاقًا » لآن من ثبت 
إعساره لا يقول أحد بوجوب النفقة عليه » وكذا الرأة الناشز فلا يجبا التفقة » 
سواء كان نشوزها بالفعل كن منعته من الوطء بعد الدحول أو بالعزم كن قالت 
له عند الدعوى ادحل ولكن لا أمكنك فليفهم . 

قوله : 1 كقرت غالب السودان] : راجع لقوله: «أو غيره» فإنهم يستعملون 
السويق يدل اللخبر . 

قوله : [أو غيرهع : أى كباق الحبوب المقتائة » وما ألحق بها من كل 
ما يقتات ويدخر . : 1 

قوله : 1 فيلزمه شعبها ] : أى رهی مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها » 
لكن يقيد كلامه يما إذا لم يشترط كونها غير أكرلة وإلافله ردها إلا أن ترضى 
بالوسط » وهذا بحلاف من استأجر أجيراً بطعامه فرجده أكولا ء فإن المستأجر 
له الليار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضى بطعام وط وإن لم يشرط ذلك 
عليه ف العقد . 

قوله : [ولا يجاب الرأة لأكثر ] : المراد بالأكثرية الى لاتجاب لها هى 

طلبها خالة الأغنياء فلا يناف أنه إذا كان غا وهى فقيرة يازمه رفعها لال وط . 


ضف باب النفقة 


» وتعتبر العادة ( بقدر وسعه ) : أى الزوج . (وحاما ) : أى 
الزوجة ؛ فإن كان نينا رفعها عن الفقراء إن كانت فقيرة » وإ نكان فقيراً لزمه أن 
ينفق عليها نفقة معتبراً فيها حالها من فقر أو غنى . فليس على الموسر أن ينفق على 
الفقيرة ما يساوى نفقة الغنية ٠‏ ولايكى من غير المتسع فى الغنية نفقة الفقيرة » بل 
لابد من رفعها عن حال الفقيرة بقدر وسعه » ( وحال البلد) : فإذاكانت عادتهم 
أكل الذرة فلا تجاب إلى طلب أكل الم ( و) حال ( البدو ) والحضر؛ فإذا 
كانت عادة البدو عدم اللحبز فلا جاب إلى اير ٠‏ وكذا فيه وفيا قبله»( و) حال 
( السفر) فإذا كانت العادة فيه أكل الخبز اليابس فلا تجاب إلى خلافه . 
( وتزاد المرضع م تقوى به) على الرضاع م نحو الأدهان : 
» واستئى من قوله : و بالعادة» قوله : 
( إلا قليلة الأكل «المريضة ) إذا قل أكلها ر فلا يلزَمّه إلا قدي أكلها) 
لا المعتاد للتاس . ر إلا أن" يقر لها شي( مام یری ذلك كرد 
أى قدر لما 
» (لافاكهة" ودواء ) لمرض أوجرح ء ( وأجرة حمام أو) أجرة ( طبيب ) 
فلا يلزمه إلا أن أن تكون جنباً » ولیس عنده من الماء ما تغتسل به » أو كان 
بارداً يضريها تى الشتاء مثلا » وليس عنده ما تسخنه به وتو ذلك فيلزمه أجرة 


قوله : [ وتزاد المرضع ] : محل لزوم ذلك الزائد إذا كانت الزوجة حرة > 
أما لو كان ولدها رقا فالزائد على سيدها كأجرة القابلة . 

قوله : [لا المعتاد للناس ] : أى فليس لا أن تأخذ منه طعامًا كاملا 
تأكل منه بقدر كفايتها » وتصرف الباق منه فى مصا حها » خلافً لأبى عمران › 
وكذلك لو زاد أكلها بالمرض فإنه لا يلزمه الزائد . 

قوله : [ عند حا کی یری ذلك ] اق كس اك رن 
الحكم بتقرير النفقة فى المستقبل ء لآن حكم الحاكم لا يدخل المستقبللات عنده 5 

وله : [ فيازمه ما قرر ] : آی باتفاق أبى عمران وغيره وتصنع به ماشاءت . 

قول : [ إلا أن تكون جنب ] : أى وإنلم تكن الحنابة منه» بل ولو كانت 
من زننًا ولا غرابة ف إلزامه الماء لغسلها من الزناء فإن النفقة واجبة عليه زمن الاستبراءء 


الت يدن 


الحمام لتوقف إزالة الحنابة عليه» ولا يلزمه (حريرٌ ) ولواعتاده قوم على المذهب . 
(و) لا( ثوب عخرج) . 

: وإذا علمت أنه يحب على الزوج النفقة بالعادة‎ ٠ 

٠‏ ( فيعرض” ) ها ( الثم ) للشرب ولغسل» وغسل الثوب ولإناء واليد 
والوضوء ( والزيت ) للأدهان والأأكل؛ ( والرقود) من حطب أوغيره على العادة » 
( وسممْلِحُ طعام ) من ملح وبصل وأبزار (ولم” امرة فامرّةة) فى الجمعة على 
مقتضى الحال لاكل يوم » وهذا فى غير الفقير » وأما الفقير فعلى حسب قدرته 
( وحصيرٌ ) لفرشها . 

( وأجرة” قابلة ) رة ولو مطلقة لأنبا من تعلقات الولد . 


واعتمد ذلك فى الخاشية ولا مفهوم للجنابة » بل الغسل المطلوب واجبنًا أو غيره 
كذلك . 

قوله : [ ولو اعتاده قوم على المذهب] : أى ولو كان شأنها لبسه » فإذا 
تزوج إنسان من شأنه لبس الحرير فلا يازمه إلباسها جرت العادة بلبسه أم لا » 
كان قادراً عليه آم لا » وبثل الترير اللحز » وانظر هل إذا شرط فى صلب العقد 
يلزم لأته مما لا ينان العقد وهو الظاهر : 

قوله : [ ولا ثوب مخرج] : أى فلا يلزمه أن يأتى لها بالتزييرة ولو جرت 
بها العادة » والظاهر : إلا لشرط . 

قوله : [ ولتم ]: قال بعضهم أى من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا 
أن يكون ذلك معتاداً فيجرى عل العادة . 

قوله : [ على مقتضى؛ الحال ] : أى فيفرض ف حق القادر ثلاث مرات فى 
الجمعة يوسا بعد يوم » وى حق المتوسط مرتان فى اللجمعة > وق حق المنحط مرة 
فى الجمعة كذا قال بعضهم . ' 

قوله : 1 فعلى حسب قدرته ع : أى ولو ف الشهر مرة كذا فى الحاشية . 

قوله : 1 وحصير ] : أى من سمر أو غيره . 

قوله : 1 لفراشها ]) : أى لتكون هى الفراش أو توضع نحت الفراش . 

قوله : [ وأجرة قابلة ] إلخ : القابلة هى الى تولد النساء وأجرتها لازمة لاوج 


و ياب التفقة 


( وزينة" تستفير ) الزوجة ( بتركها ككل وداهان ) من زیت أو غيره 
( معتادين )لاغير معتادين » ولاغير ما يستضر بركها ( وسشتط) بفتح المع : مايخمر 
به الرأس من دهن وحناء وتحرهساء وأما المشط بالضم وهو الالة كالمكحلة فلا تلزمه. 
» ( و) يلزمه ( إخدام الأحل ) للإخدام» لا غير أهل الإخدام » ( وإن) 
كان الإخدام لها ( بكراو) ولو تخدمها ( أو أكثر من واحدة ): حيثكانت أهلا 
لذلك كا هوالموضوع › ( وقنضى ها) عند التنازع مع الزوج ( بخادمها) الى 
تخدمها بشراء أو كراء لآنه أطيب لنفسهاء ( إلا لريبة) فى خادمها تضر بالزوج 
فى الدين أو الدنيا . 


على المشهور حيث كان الولد حرا »ولو كانت مطلقة طلاقنًا بائمًا » ولو نزل 
الولد ميتنًا » وأما الى ولدها رقيق فأجرة القابلة لازمة لسيده قولا واحداً كأجرة 
رضاعه » ويجب ها ما جرت به العادة عند الولادة كالفراخ والحلبة والعسل » 
وما يصنع من المفتقة بحسب الطاقة . 

قوله : [ تستضر الزوجة بتركها ] : أى محصل ها الشعث عند تركها 
ولا يشترط المرض لأجلها . 

قوله : [ معتادين ]. : الأول حذفه لأن هذا تمثيل للزينة الى تستضر 
بتركها ولا تستضر إلا إذا كان معتاداً .. 

قوله : [ بالضم وهو الآلة ] : أى على ما للنووىوهو خلاف قاعدة أن | 
الآلة مكسور » غير أن صاحب القاموس قال المشط مثلثة كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وإن كان الإخدام لما بكراء ] : أى هذا إن كان بشراء » بل 
وإن كان بكراء » والظاهر أنها لاتملك الرقيق الذى اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل 
التمليك بالصيغة . . 

قوله : [أو أكثر من واحدة] : أى خلافً )ا قاله ابن القاسم فى الموازية 
من أنه لا یازمه أكثر من خاذم واحد ؛ واعلم أنه إذا عجز عن بالإنخدام لم تطلق 
عليه لذلك على المشهور » وإذا تتازعا ني ,كرنها أملا للإخدام أو ليست أعلا » 
فهل البينة عليها أو عليه ؟ قولان كذا فى الحاشية . 

قوله : [ق الدين ع : أى بأن كانت يخشى منها الإتيان برجال للمرأة 


النفقة Vo‏ 
ه (وإلا) تكن الزوجة أهلا للإخدام ( فعليبا) الخدمة شى أمور خاصة ( نحو 
العجن والطبيخ والكنس ) لحل النوم ونحوه : ( والغسل ) لثوبه والإناء والفرش وطيه 
كنا جرثت به عادة غالب الناس : 
( لا) يلزمها ( الطحن” والنسج والغزل) وتحرها من كل ما هوحرفة للاكتساب 
عادة » فهى واجبة عليه لها . 
» ( وله ) أى الزوج ( المتع) أى الانتفاع ( بشورتها) بفتح الشينالمعجمة : 
ما مجهرت به من متاع البيت من فرش وغطاء وآنية . فيستعمل من ذلك ما وز 
له استعماله . 
» ( وله ) أى الزوج ( منعنها ) أى الزوجة ( من كبيعها ) وهبتها ولنصدق 
بها لأنه يفوت عليه الاستمتاع بذلك » وهو حق له به . وقيده بعضهم با إذا 
لم يعض زمن يرى أنه قد انتفع به الزوج انتفاعاً تامنًا كالأريع سنين ونحرهاء 


يفسدونها » وقوله أو اندنيا أى بأن كانت يخشى منها السرقة من مصالح البيت. 
قوله : [في أمور خاصة] : أى ها وله لا لضيوفه ولا لأولاده ولالعبيده وأبويه . 
قوله : [ لثوبه ] : أىأو ثوبها قال » بعضهم إن غسل ثيابه وثيابها ينبغى 

جريانه على العرف والعادة » وقال الاي إن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها 

وظاهره » ولو جرت به العادة . : 
قوله : [ لا يازمها الطحن] إلخ : أى باتفاق ولو كانت عادة نساء بلدها 

جارية بذاك » وقال الشافعية لايلزم المرأة شىء فى الخدمة مطلقا > ويلزمه 

أن يخدمها أو يأق بخادم وإن لم تكن أهلا للإخدام . 

© تنبيه : ى الحاشية أن الذى يفهم من كلامهم ترجيح القرل بعد لزوم 
خياطة ثوبه » ويُوبها . وقال بعضهم إنه يحرى على العرف والعادة فإن جرى العرف 

به زمها وإلا فلا . 
قوله : 1 بفتح الشين المعجمة ] : أى وأما بالضم فهى الما . 
قوله : [ وقیده بعضهم ] : مراده به ابن زرب وذكر ذلك عن ابن رشد . 
قوله : [ كالأربع سنين ] : أى وما دون ذلك فهو قليل . 


غرف باب النفقة 


فلها التصرف بعد ذلك ما لم يزد على الثلث . 
٠‏ ( كأكل نحو الوم ) بضع الثلثة م مل كل ا را کر ا 
( ولا يلزه ) إذا خلقت شورتها ( بنَدلْها ) إلا الغطاء والفرش وما لابد 
منه عادة . 
ه (وليس له منم أبويبا وولد ها من غيره أن يدخلوا لها) » وكذا الأجداد وولد 
اراد والإخوة من 2 . بخلاف الأبوين وما بعدهما من الرضاع فله انع منه . 
زوت ) يضم الحاء المهملة وكسرالتون المشددة باليناء للمفعول : أى قضى 
يتحنيثه ( إن" حلف ) على الأبوين والأولاد فط أن لايدخلوا ها > > (كحلفه أن 
لاتزور والديبا ) فإنه ننث ( إن كانت مأمونة ولوشابة )> > والأصل الأمانة حى يظهر 


حلافها ولايحنث إلا بالدنخيلعليها أو بز يارا بالفعل: لابعجرد عينه ولا عجرد الحكم. 


: [عالم یزد على الثلث ] : أى فله منعها من هبة ما زاد على الثلث 
د . لا فى خخصوص جهازها به » وحل منعها من 
بیعها ابتداء إن دخلت له بعد قبضى «هرها > وأما إن لم تقيض منه شيئنًا وجهزت 
من الا فليس له منعها من بيعها . وإنما له الحجر عليها إذا تبرعت بزائد ثلثها 
كسائر أموالها . 
قوله :ا فله منعها منه ] : أى مالم يأكله معها أو يكن فاقد الثم . وأما 
٠‏ هى فليس لا منعه من ذلك ولو لم تأكله . ويدخل في ذلك مثل شرب النشوق 
واادحان . وإلفرق أن الرجال قوامون على النساء . 
[ولا يلزمد إذا خاقت شورتها بدلها ] : أى فلو جدد شيثًا ف 
المنزل بدل شورتها وطلقها فلا يقضى لا بأخذه كذا في الحاشية . 
قوله : [ ولو شابة ع : رد يلو قول ابن حبيب :لا محنث فى الشابة إذا حلف 
لاتخرج لزيارة أبويها . قال ابن رشد : وهذا لحلاف فى الشابة المأمونة » وأما 
المتجالة المأمونة فلا حلاف أنه يقضى طاء وآما غير المأمونة فلا يقضى بخر وجها شابة 
أو متجالة . 
قوله : [ ولا بمجرد الحكم ] : أى فإذا حكم القاضى بدخولم ها فلا يعنث 
بعجرد ذلك . بل حى یدخلوا بالفعل وكذا يقال فی زيارتها . 


البققة فنا 
( لاإن' حل ) عليها ( أن لا حرج ) » «أطلق لفظاً ونية فلا يقضى 
بتحنيثه وخروجها واو لآبويها . 

٠‏ ( وقفۍ لصخار ) من أولادها بالدخول عليها (كل يوم ) مرة لتتفقد 
حالم» ( ولکبار ) منهم ( كل ” جمعة) مرة (كالولدين) يقضى لها كل جمعة 
مرة » ( ومع أمينة) من جهته ( إن اهسَسَههُما ) بإفسادها عليه . ولا يقضى لأخ 
وعم وخال . 
» ( طلشريفة) أى ذات القدر : ضد الوضيعة » (الامتتاع من السكى مع 
أقاربه ) ولو الأبوين فى دار وإحدة لما فيه من الضررعليها باطلاعهم على حالما 
التكلم فيهاء ( إلا لشرط ) عند العقد أن تسكن معهم . قليس لها امتناع ما لم 
يحصل مم الضرر أو الاطلاع على عوراتا » وأما الوضيعة فليس لها الأمتناع من 
,ذلك إلا لشرط أو حصول ضرر ء وشبه فى جواز الامتناع قوله : 


قوله : [ وأطلق ] : أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص رحال الإطلاق » 
بأنه ئى حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر فلا حنث » بخلاف حال 
الإطلاق ومفهوم قوله لفظًا ونية » أنه لو أطلق لفظًا وخصص نية فحكمه 
كالتخصيص لفظا فيحنث لظهور قصد الضرر . 

قوله : [ ومع أمينة ] إلخ : قال (عب) وأجرتها على الزوج على الظاهر وفيه 
> بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين لأن زبارتهما ها اهما غ٠‏ وقد 

e‏ فتكون الأجرة عليهما . وذ كر بعض الحققين أن الذى يظهر 
أنه إذا ثبت ضرر الأبوين بمسنة فأجرة الأمينة عليهما » لأنهما ظالمان وانظال 
أحق بالحمل عليه : وقد انتفعا بالزيارة وإن كان عبرد اتهام ٠ن‏ الزوج » فالأجرة 
عليه كا قال (عب) لانتفاعه بالحفظ . 

فوله : [ ولا يقضى لأخ وعم وخا ] : أى فله منعهم وإن لم يتهمهم على 
المذهب » وقيل إنه ليس له منعهم وعليه فيمكنون من زيارتها ىق كل جمعتين 
أو في كل شهر كذا في الحاشية . 

قوله : [ الامتناع من السكنى ] : أى ولو بعد رضاها ابتداء بسكتاها معهم 


ولو لم يثبت يثبت الضرر ها بالمشاجرة وغوه : كنا اخاشية » وانظر هل ها الامتناع 
بلغة السالك - تان 


لوف باب التفقة 


(كصغير ) أى كولد صغير( لأحدها) أى الزوجين ( لم يعلى به) الاأحرمنهما 
( حال البناء » وله) أى والحال أنه له ( حاضن” ) يحضنه فله الامتناع من السكنى به 
معهء ( وإلا) بأن علم به الآحر وقت البناء أو ويعلم به وليس له -خاضن (فلا)إمتناع 
له من السکی معه . 

٠‏ (وقدرت) التفقة على الزوج ( يحاله ) : أى بحسب حاله من حيث 
تحصيلها » وما تقدم من أنه يراعى سعه وحاها من حيث ذانها قلة وكرة 
( من يوم ) كأرباب الصنائع والأجراء (أو جمعة ) كبعض الدلالين بالأسواق» 
( أوشهر ) كأرباب الرظائف من إمامة أو تدريس » وأرباب العلوفات كالحند 
( أوسنة ) کأرباب الرزق والحوائط والزرع . 

٠‏ (و) قدت (كسرة' الشتاء والصيف ) يما يناسب كلا » وليس المراد أنه 
فى كل شتاء وفى كل صيف یکسوھا ما يناسب الوقت » بل المراد أنها إن احتاجت 
لكسوة كساها ف الشتاء ما يناسبه » وف اليف ما يناسبه إن جرت عادتهم بذلك 
ف كل بلد يما يناسب آهله بقدر وسعه وحاا . 

٠‏ (كالغطاء ) والوطاء فى الشتاء با يناسيه ولصيف با يناسيه بحسب عرفهم 
وعادهم 

© ( وضمنت ) النفقة المقدرة باليوم أو المحمعة أو الشهر أو السنة » وكذا 
الكسوة ( بقبضها ) من الزوج ( مطلقاً ) ماضية كانت أو مستقبلة قامت على 
هلاكها بينة أو لا فرطت فى ضياعها أو لا . 


من السكى مع خدمه وجواريه ؟ قال (بن): لها ذلك ولم حصل بينها وبينهم مشاجرة» 
ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره وعدم السكى مع الأهل بقوله لما عليها من 
الضرر باطلاعهم على أمرها . 

قوله : [وقدرت النفقة على الزوج بحاله] أى : قدر زمن قبضها أى الزمن 
الذى تدفع فيه لا تقدير ذاتها . فإنه قد تقدم كما قال الشارح . 

قوله : [ من يوم] إلخ : أى وتقيضها معجلة وتضمن جميع ما قبضته 
بدليل قوله الآنى ٠‏ وضمنت بقبضها هذا إذا كانالحال التعجيل ٠»‏ وأما إذا 
كان الخال التأخير فتنتظر حى تقبضها ولايكون عدم قدرته الآن عسراً بالنفقة . 


النقعة ۳۹ 
(كتفقة ) الولد ( الحضون) إذا قبضما الحاضنة وضاعت مما فإنبا تضما. 
( إلا لبينة ) على الضياع بلا تفريط فلا تضمنها لأنمالم تقبضها لمق نفسها » 
ولا هى متمحضة اللأمانة » بل قيضا احق الحضرن فتضمنها مان الرهان والعوارى» 
وأما ما قيضته المرضع من أجرة الرضاع فالضان مها مطلقاً كالتفقة » لأا قيضا 


ق نفسها . 
ه ( بجارّ) للزوج ( إعطاء الم عا لزمنه) من النفقة لزوجته من الأعيان 
المتقدم ذكرها . 


قوله : [ كنفقة الولد الحضون ع :ظاهر كلام المصنف الشمول ا قبضته 
من تفقة الولد لمدة مستقيلة » أو عن مدة ماضية وعلى ذلك التتانى» واعتمده 
رر) » يقال البساطى إذا قبضته لمدة مستقلة» قال السودانى وهو المتعين » 
وأما ما قبضته من نفقة الولد عن ماضية فإنها تضمنها مطلقنً كنفقتها لأنه 
كدين لها قبضته » فالقيض احق نفسها لا للغير حى تضمن ضمان الرهانوالعوارى » 
وارتضى ذلك ف ال حاشية . 

قوله : [ولا هى متمحضة للأمانة ] : أى لأنها تأخحذها قهراً عنه لوجود 
حقها فى الحضانة . 

قوله : [ وما ما قبضته المرضع ] : هذا تقييد ا تقدم فى نفقة الحضون » 
أى غل التفصيل ف نفقة الحضون ما لم تكن أجرة الرضاع فالضان مطلةا 
كا علمت ۔ 

قوله : 1 وجاز للزوج ع : محل ابلواز إنرضيت وإلا فالواجب ها ابتداء 
ما هو الأعيان لكن يجوز له دفع الأثمان إن رضيت بها » وظاهره جواز دفع 
الأئمان ولو عن طعام وهو العتمد بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه 
غيبته عن البائع > وكونه ليس تحت يده وهى مفقودة بين الزوجين » لآن طعام 
الزوج نحت يدها غير غائب عنها » ویازم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر 
الأعيان بعد أن قبضت تمنها » وله الرجوع عليها إن نقص سعرها مالم يسكت 
مدة وإلاحمل على أنه أراد التوسعة عليها ء وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل 
غلوها أورخصهاء وإلا فلايزيدها شيع فى الأول» ولا يرجع عليها بشىء ف الثالى . 


074 باب التغقة 


ريطا الأكل' معه) : أى مع زوجها ( فتسقلط ) عنه الأعيان المقررة ها » 
(و) ها ر الاتفراد) بالأكل عنه . 
© (سقطت ). نفقها عنه ( بعساره) فلا تلزمه نفقة مادام معسراً . ولا 
مطالبة لها بما مضى إن أيسر . وها التطليق عليه حال العسر بالرفع لحا کم 
وإثياته عندده ٠‏ 

( وعنعها الاستمتاع ) ولو بدون الوطء إذا لم تكن حاملا وإلالم تسقطء 

روخروجها) من بيته ( بلا إذن) منه ( وم يقدر عليها) : أى على ردها 
ولو يحاكم : أى أولم يقدر علىمنعها ابتداء » فإن خرجت وهوحاضر قادر على 
منعها لم تسقط لأنه كخروجها بإذنه . 

( إن لم تكن حاملا) راجع للخروج المذكور ولا قبله > وإلا لم تسقط 
لأن التفقة حيتنذ للحمل: وكذا الرجعية لا تسقط نفقلها (كالبائن ) بخلع أو بتات 


© تنبيه : مجحوز له المقاصة يدينه الذى له عليها عا وجب هما من النفقة إن كان 
فرض تمن . أو كانت النفقة من جنس الدين إلا لضرورة عليها بالمقاصة بأن 
تكون فقيرة يخئبى ضيعتها بالمقاصة فلا مجوز له فعل ذلك . 

قوله : [ فتسقط عنه الأعيان ] : أى المدة الى تأكل معه » فلو أكلت 
معه ثلاثة أيام وطلبت القرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام الثلاث عنه ٠‏ وقضى 
فا بالفرض بعد الملك . 

قوله : [ المقررة لها ] : وأولى ف السقوط لها إن كانت غير مقررة ولا فرق 
بين كونها محجوراً عليها أولا ء لأن السفيه لا حجر عليه ق نفقته . 

قوله : [ وينعها الاستمتاع ] أى : لغير عذرء وأما لعذر كامتناعها رض 
فلا تسقط نفقتها . فلو منعته لغير عذر مدة ومكنته هدة سقطت تفقتها مدة 
متعم فقط . وا أن القيل قرا فى عدم المتح > فإذا ادعى الزوج أنها منعه 
من الاستمتاخ وقالت لم أمنعه كان القول قيها »> ولا يقبل قوله لأنه بتهم على 
إسقاط حقها من التفقة . فيازمه أن يثبت عليها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين 
أو عدل وامرأتين . أو أحدهما ويمين كذا فى الترشى 

قوله : [ أى "على ردها ولو جاک ] : أى عمل سقوط النفقة عنه إن انعفت قدرته 


الفقة الف 


فتسقط نفقها إن لم تكن حاملا » فإن كانت حاملا فلها النفقة للسعمل . 
> ر فإن كانت ) الحامل البائن ( مرضعاً فلها أجرة الرضاع أيض : أى 
كا أن ها نفقة الحمل ٠»‏ ( ولا نفقة ) لها ( بدعواها ) الحمل ٠‏ ( بل بظهوره 
وحركته ) ء فإن ظهر الحمل ر فن ) : أى فلها الفقة من ( أوله) أى الحمل. 
وا مراد من يوم الطلاق . ۰ 

(كالكسوة ) أى كا أن ها الكسوة من أوله ر إن 'طللّقت أولّه) : أى من أول 
الحمل. ( وإلا) تطلق أوله بل طلقت حاملا بعد أشهرمن حملها. ( فقيمة ما بتقى ) 
من أشهر امل بأن يقوم ما يصير لتلك الأشهرالباقية من الكسرة » لو كيت أن 
الحمل فتأخذها . 

( واستمرً لخا) : أى المحامل ( المسكن فقط) دون النفقة (إن' مات) 
زوجها المطلق لها قبل وضعها ء لأنه حق تعاق بذمته فلا يسقطه الموت » سواء كان 


على ردها ولو بالحكم ء وإن تمكن ولو بالحكم وفرط وجيت عليه النفقة » وبقى 
من الشروط أيضًا أن تكون ظالمة لا إن حرجت لظام ركبها فلها النفقة ولا تسقط . 

قوله : [ إن طلقت أولهع : أى فإذا طلقها أول الحمل طلاقا بائنًا وصدقها 
الزوج على الحمل قبل ظهوره » أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته . فإن 
لحا كسوتها المعتادة ‏ ولو كانت تبقى بعد وضع الحمل وحل وجوب الكسوة إذا 
كانت محتاجة لما » وأما لو كانت عندها كسوتها فلا . 

قوله.: [ فقيمته ما بقى] : حاصله أنه إذا أبانها بعد مضى أشهر من حملها 
فلها مناب الأشهر الباقية من الكسوةٍ ٠‏ فيتوم ما يصير لتلك الأشهر الماضية 
هن الكسوة لو كسيت نى أول الحمل فيسقط » وتعطى ما ينوب الأشهر الباقية 
القيمة دراهم . 

قوله : [ إن مات زوجها المطلق لماع إلخ : أى وأما إن مات الولد في بطنها 
قبل وضعه فلا تفقة لها ولا سكى من يوم موته » لان بطنها صار قبراً له » ون 
كانت لاتنقضى عدتها إلا بنزوله كذا فى رشب) خلافًا لا فى الشامل من 
استمرار النفقة والسكى إذا مات الولد في بطنها . 


VEY‏ باب التفقة 


المسكن له أم لاء نقد كراءه أم لا. وأما البائّن غير الحامل فلانقضاء العدةء والأجرة 
فيهما من رأس الال . بخلاف الرجعية والى فى العصمة فلا يستمر لها المسكن إن 
مات ء إلا إذا كان له أو نقد كراءه كا مر » وتسقط الكسوة والنفقة . 

والحاصل أن البائن يستمرها المسكن حى تحرج من العدة بوضع الحمل 
أو تمام الأشبر فيمن لاتحيض » أو الأقراء فيمن تحيض » ولو لم يكن المسكن 
له ولا نقد كراءه » وأن الى فى العصمة أو الرجعية يستمر لما إن كان له أو نقد 
كراءه » وأن النفقة والكسوة يستقطان فى الحميع بالموت » 

( لاإن ماتت ) المطلقة فلا سكنى + أىلاشىء لوارما من كراء المسكن . 
( ورد" ) بالبناء للمقعول ( التفقة") نائب الفاعل فيشمل موته وبوتها ( مطلقاً) » 
سواء فيهما كانت فى العصمة أو رجعية أو بائناً وهى حامل » أو كانا حيين وطلقها 
باثناً بعد قبضما النفقة وليست بيحامل » 

(كانفشاش الحمْل) فترد نفقته إن قبضتها من أول الحمل » بخلاف الى 
وضحه ف الحاصل الآتى . 

قوله : [ وترد بالبناء للمقعول النفقة ] : أىوسواء كان الإثفاق بعکم حاكم 
أم لا > وقيل إنها لاترد مطلقنًا وقيل إن كان الإنفاق بحكم حاكم ردتها وإلا 
فلا » فالأول رواية ابن الماجشون » والثاى رواية عمد » والثالث سماع عيسى 
اين القاسم » قال ابن حرث اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالاوجب له بقضاء 
أو غيره » ثم ثبت أنه لم يحب له شىء أنه يرد ما أخذ وهذا يرجح القول الأول 
كنا (بن) . 

قوله : [ مطلقًاع : تفسيره الإطلاق عا ذكره غير مناسب لامان » وحق 
التفسير أن يقول :سواء كان الميت هو أو هى كانت فى العصمة أو رجعينًا 
أو بائنًا وهى حامل + ثم يقول : کنا إن كانا حيين إلى آخر ما قال » فإن 
إدخاله اين نى الإطلاق لم يكن موضوع المصنف وإخراجه موته أو ٠وتها‏ 
من الإطلاق خروج عن موضوع المصنف . 

قوله : [ كانفشاش الحمل ع : المراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بها » 
بل كان علة أو رحا كما يفيده التوضيح: وليس المراد به فساده واضمحلاله 


vr التققة‎ 


قبلها ن يوم الموت وكذا ترد كسوته . 

( يلاف ) كسوة كساها لها وهی فى عصمته فلا تردها ٠‏ ( إن انها 
أو مات أحداهما بعد) مضى ( أشهر ) من قبضها . ومفهوم أشبر: أنه لو أبانها 
أو مات أحدهما بعد شهرين فأقل فإنها ترد . 

© ( وشرط ) وجرب ( نفقة الحمّل ) على أبيه : 

( حريسّته) أى الحمل » فإن كان رقيقاً بأن كانت رقبقة لأجنى فتفقته 
على سيده لاعلى أبيه . 1 

( وحرية" أبيه ) . فإن كان أبوه عبداً فلا نفقة لحمل مطلقته البائن » فن 
عتق وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة . 

( ولمرقنه ) أى الحمل ( به) : أى بأبيه فلا نفقة لحمل ملاعنة غبوسة بسببهء 

. (و) لا تسقط الفقة بمضى زيا إذا كان موسراً > وإذا لم تسقط 

٠‏ ( رجعتّت) على زوجهاز با تجممّد عليه) ما( زمن "يسره) ولو تقدمه عسر يوجب 
سقوطها » أو تأخر عن عسره فا تجمد عليه حال يسره فى ذمته تطاليه به » ( وإن لم 
تَعرِضه ) عليه ( حاك” ) » ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة . 

(و) رجعت الزوجة على زوجها ( با أنفقته عليه ) إذا كان ( غير سرف ) 
بالنسبة إليه » إلى الإنفاق زمن »(وإن) كان ( معسراً) حال إنفاقها عليهلا لصلة : 


بعد تكونه » بل هذا ترد نققته من يوم انعدامه . 

قوله : [ وشرط وجوب نفقة الحمل ]:أى فشروطه ثلاثة :حرية الحمل» 
وحرية أبيه » ولحوق الحمل بأبيه . 

قوله : [ فلا نفقة لحمل ملاعنة ] : أى لعدم لوقه به بسبب قطع نسبه 
هذا إذا كان اللعان لنفى الحمل لا لرؤية الزناء وإلا فلها النفقة إذا كانت - 
<املا يوم الى ما لم تأت به لستة : وما فى حكمها من يوم الرؤية وإلا فلا 
نفقة لها . 

قوله : [ إذا كان غير سرف ] : قإن كان سرقًا فإنها ترجع عليه بقدر 
المعتاد فقط . 

قوله : [وإن كان معسراً حال إنفاقها عليه ع : أى هذا إذا كان زمن 


Vif‏ باب النفقة 

(كأجنى”) أنفق على كبير ٠‏ فإنه يرجع عليه بغير السرف وإن كان المنفقعليه 
معسراً ( الالصلة) من الزوجة ازوجها أو من الأجتى على غيره » ( أو إشهادٍ ) 
عليه بأنما أو أنه عند الإتفاق أقر بأنه لايرجع عا أنفق فلا رجوع > 

(سمنفق) عطف على « أجنى » أى : كا يرجع من أنفق ( على صغيرٍ ) 
ذكر أو أنبى » ر إن كان له ) : أى للصغير( مال) حين الإنفاق »ر أو ) كان 
له ( أب ) موسر ( وَعلمّه المنفق” > وتعسسّر الإنفاق” منه ) على الصغير لغيبته 
أو عدم تمكن الإنفاق منهككونه عرضاً أوعقاراً »( وبقبى) المال ر لليجوع ): أى 
اوقت الرجوع »فإن ضاع وتجدد غيره غلا رجوع كا إذا لم يكن له مال وقت الإنفاق 
و جلد بعده . 

( وحلق أنه أنفق ليرجع ) وحل حلفه : ( إن لم 'يشهد" ) حال الإنفاق 
أنه يرجع با أنفق وإلا فلا يمين عليه . 


الإنفاق عليه موسراً . بل وإن كان معسراً لآن العسر لايسقط عن الزوج 
إلاما وجب عليه لنفقة نفسه . 

قوله : [إلا لصلة من الزوجة] : أى إلا أنتقصد به الصلة قلا ترجع 
عليه بشىء » فحل رجوعها عليه إن قصدت الرجوع أو لم تقصد شيا . 

قوله : [ أو إشهاد عليه ]إلخ : محصلذلك أن عدم الرجوع مقيد بأحد 
أمرين » إما ببقاء المنفق على اعترافه أنه صلة. أو بالإشهاد عليه إن أنكر . 
ولا فرق بين الزوج والأجنبى فى ذلك على المعتمد . 

قوله : [ على صغير ذكر أو أنى ] : الذى فالمعيار أن الربيب الصغير 
كالصغير الأجنبى إلا أن تثبت الام أنه التزم الإنفاقعل الربيب فلارجوع 
له ء وقيل بعدم الرجوع على الربيب مطلقنا والراجح الأول كا في الحاشية . 

قوله : [وعلمه المتفق ] : شرط ف المال وقى الأب الموسرء أى فلابد من 
علمه بن له مالا أو أن له أا موسراً » أو محل اشتراط عل الأب الموسر مالم 
يتعمد الأب طرحه وإلا فله الرجوع عليه إذا على به بعد ذلك كأ يأقى في اللفظة » 
ومفهوم علمه أنه لو أنفق عليهظانًا أنه لامال له أو لا أب له موسراً »ثم علم فلا 
رجوع وقيل له الرجوع » والقولان قائمان من المدونة . 


Vio التفقة‎ 

» (ولا) : أى للزوجة ( الفسخ إن" عجر ) زوجها ( عن نفقة حاضرة 

لا ماضية) ترتبت فى ذعته ( إنلم عم الزوجة حال العقد فقره) : أى 
عسره ؛ فإن علدت فليس ها الفسخ ٠‏ ولو أيسر بعد ثم أعسر 

ر إلا أن يشير بالعطاء) : أى أن يكون من السّؤّال ونحوهم : ويشهر بين 

الناس بالعطاء ( وينقطع ) عنه + فلها الفسخ لآن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسارء 

( فان أثبت ) الزوج ( عسرّم) عند الحاكم ( تلوم” له ) : أى أمهل ( بالاجتهاد) 

من الحاكى بحسب ما يراه من حال الزوج» لعله أن يحصل النفقة ى ذلك الزمن . 

(وإلاً) يثبت عسره عند الحاكم (أمرّ) الزوج : أى أمره المحاكم ( بها ) : 


قوله : [ الفسخ ] : أى القياخ وطلب الفسخ فلا يناف قوله الا تي » فإن 
أثبت عسره تلوم له بالاجتهاد . 

وحاصل المراد لها أولا طلب الفسخ والقيام به فإذا طلبته فعل ما يأ . 

قوله : [ إن عجز ع : أى إن ادعى العجز عن ذلك أثبته أم لا . 

قوله : [ حاضرةع : مثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفراً على ما للأجهورى 
سيأق ذلك . 

قوله : [ فإن أثبت الزوجعسره ] : حاصل فقه المسألة أن الزوج إذا 
امتنع من النفقة وطولب بهاء فإما أن يدعى الملاء ويمتنع من الإنفاق » وإما أن 
لا يحيب بشىء ٠‏ وإما أن يدعى العجز .فإن لم يحب بشى ء طلق عليه حالا » 
وإن قال: أنا موسر ولكن لاأنفق فقيل يعجل عليهالطلاق» وقيل: حبس »وإذا 
حبس ولم يتفق طلق علية »> وهذا كله ذا لم يكن له مال ظاهر و إلا أتحذ منه. 
وإن ادعى العجز وهى مسألة المصنف ‏ فإما أن يثبث أولا » فإن لم يثبت العجز 
قيل له طلق أو أنفق ء فإن امنتع من الطلاق والإتفاق تلوم له ثم طلق عليه 5 
وقيل يطلق عليه حالا من غير تلوم وهو المعتمد أو إن أثبت عسره تلوم له على 
المعتمد ثم طلق عليه . 

قوله : [ أى أمره الماک بها ] : فإن لم يكن حاكم فجماغة المسلمين العدول 
بقومون مقامه نى ذلك » وق كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل 
والواحد منهم كاف کا قاله ى الحاشية تی لعب » وتقدم ذلك عن المؤلف فى 


أى بالتفقة ( أو بالطلاق بلا تلوام ) بأن يقول له : إما أن تنفق وإما أن 
تطلقها ء ( فإن طلق أو أنفق ) قالأمر ظاهر. ( وإلا طق عليه) بأن يقول 
الحاكي : فسخت نكاحه » أو : طلقتك منه أو يأمرها بذلك ثم يحكم به 5 
(وإن كان ). الزوج (غائاً ) ولم برك لا شيئاً ولا وكل وكيلا بها . 
ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته » وتحلف على ذلك . وهذا إن كانت غيبته 
بعيدة كعشرة أيام > وأما قريب الغيبة فيرسل له : إما أن يأ أو يرسل النفقة 
أو يطلق عليه » (كأن وجند ما بد الرمتق” ) : أى ما يحفظ الحياة خاصة 
دون شبع معتاد ومتوسط . فإنه يطلق عليه إذ لاصبر لها عادة على ذلك . 

(لا) يطلق عليه ( إن تدر على القدوت) ولو من خشن الأ كول » وهى علي 
القدر أو خبز يغير أدم ». ( و ) على ( ما.يوارى العورة ) ولو من غليظ الصوف 
( وإن') كانت (غنية) شأنها لبس الحرير . وما مرمن أنه يراعى وسعه وحالها فهو 
من متعلقات اليسر والقدرة » وما هنا من فروع العجز فاع أنه إن عجز عن 
النفقة الى تليق بها بالمرة : بأن لم يقدر على شىء أو قدرعلى ما يسد الرمق فلها 
التطليق عليه » وإن قدر على: مطلق قوت وما يوارى العورة لم يطلق عليه . 

(وله) أى للزوج الذى طلق عليه لعسره ( رجلعتها إن" وجد فى العداةر 
يسار يوم بواجب مثلها عادة ) 


أول باب المفقود . 

قوله : [ وإن كان الزوج غائيًا ] : اعلم أن الغائب يطلق عليه ااعسر 
بالنفقة دخل بها أو م يدخل دعى للدخخول أم لا على المعتمد خلا آلا فى بهرام 
حيث قال : لابد من دخوله أو دعوته ٠.‏ فظهر لاف أن الدخول أو الدعوة 
إما تشترط فى إنجاب النفقة على الزوج إذا كانحاضراً لاغائبًا کا فى ((ح) 
خلاقا لبهرام .م 

قوله : [ أو يطلق عليه ] : أى إن لم يطلق هو بنفسه . 

قوله : [ رجعتها إن وجد فى العدة يساراً ] : أى لما تقرر أن كل طلاق أوقعه 
الحاكم يكون بائنا إلا طلاق المول والمعسر بالنفقة . 

قوله : [ يقوم بواجب مثلها ] أى فيعتبر فيها ما يعتبر فى ابتداء النكاح » 


النفقة VEY‏ 
لا دونه فلا رجعة له » بل لا تصح . 
( وها حينئذ ) : “أى حين إذ حصل يسر فى عداتها ( النفقة فييا) : أى 
العدة ؛ لأن الرجعية ها النفقة دون البائن ( وإن لم يسرنجم ) . 

٠‏ (طا) : أى للزوية ( مطالبته ) أ مطالبة زوجها لا بقيد امسر( عند سفره 

عستقبسلة )07 مدة غيابه عنها » ( أو يقم لها كفيلاً) يدفعها ها . 
لا بأن ألى من ذلك ( طلس عليه ) إن شماءت . 

» رضت ) النفقة للزوجة ( ف مال الغائبٍ ) وأو وديعة عند غيره‎ ( ٠ 
(و) ف ( دين اثابت ) عل مدینه ( وبيعت داره) ف نفقتها ( بعد حلفها‎ 
» باستحقاقها ) للنفقة على زوجها الغائب » وأنه لم يوكّل ها وكيلا فى دفعها لها‎ 
. وأنها لم تسقطها عنه . والظرف متعلق بقوله : « وفرضت » إلخ‎ 


فإذا كانت غنية شأنها أكل الضأن فلا تصح الرجعة إلا إذا قدر على ذلك » 
فإذا قدر على نحشن الطعام فقط فلا تصح الرجعة » ولو رضيت على المعتمد 
وقيل تصح إن رضيت » وإئما اعتبر فى الرجعة اليسار الكامل مع أنها لانطلق عليه 
إذا وجد ما تيسر من خشن القوت » لأن أيغض املال إلى الله الطلاق فلا يقدم 
عليه إلا بالضيق الشديد» بخلاف لو صارت أجنبية فلا ترد إلا باليسار المناسب . 

قوله : [ بل لا تصح ] : أى ولو رضيت كا ف السليانية عن سحنون » 
لأن الطلقة الى أوقعها الخاكم إنما كانت لأأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة 
إلا إذا زال المويجب والحكم يدور مع العلة . 

قوله : [ وإن لم ترنجع ] : أى على المشهور » ومقابله ما رواه ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون أنه لانفقة ها حى ترنجع . 

قوله : [ وفرضت النفقة لازوج في مال الغائب ] : أى يفرضها الحا کم 
إذا رفعت له أمرها أو جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم 

قوله :1 [ والظروف متعلق بقوله وفرضت] إلخ : أى إغا يفرض ها ف 
ماله ودينه الثابت ٠‏ ويبيع داره بعد حلفها » ومثل الزوجة في فرض نفقتها 
الأولاد والأبوانه فتفرض نفقتهم فى هذه الأشياء كنا تفرض لازوجة بشروطها . 


002 مستقبلة : أى نفقة مستقبلة . 


V€۸‏ باب النفقة 


( وإن تنازعا) : أى الزوجان بعد قدومه من سفره ( ف إرساها ) فقال : 
أرسلت لك النفقة غ وقالت : ل ترسلها ( أو تركها) بأن قال : تركتبا لك قبل 
سفرى » وقالت : لا( قالقول” لها) بيمين ( إن" رفتعتة اكم من يوي الرفّع ) 
متعلق بقوله : « فالقول لها ۾ . 
(لا) إن رفعت ر لغيرهم أى لغير الحاکم من عدول وجيران فليس-القول 
قرا ( إن جد ) حاكم (وإلا) ترفع أو رفعت لغير حاكم مع وجوده ء 
ر فقوله كالخحاضر) يدعى الإنقاق: علیہا وهى تدعی عدمه . 
فالقول له ( بيمين ): راجع بلحميع ما قبله» والكسوة كالتفقة » أو أراد بالتفقة 
ما يشمل الكسوة . 
( وحلف : لقد قيضت ) لفقا مى أو من رسول أو وكيل » وزيعتمد ى 
الرسول أو الوكيل على غلبة الظن بقوة القرائن . 


قوله :[ وإن تنازعا] إلخ : حاصله أن الروج إذا قدم من السفر فطالبته زوجته 
بنفقتها مدة غببته فقا لأرسلتها لك أو تركتها للكعند سفرى فلم تصدقه على ذلك » 
ولا بينة له فالقول قوها بيمين إن رفعت أمرها للحاكم فى شأن ذلك ء وأذن لا 
ى الإنفاق على نفسها والرجوع ها بذاك على زوجها : لكن القول قيها من يوم 
الرفع لامن يوم السفر ء فإذا سافر فى أول السنة وحصل الرفع فى نصفها فلها 
النفقة من يوم الرفع » وأما النصف الأول فالقول قول اأزوج بيمين » فإن رفعته 
لعدول وجيران مع وجود الحاكم العدل فلا يقبل قوها مطلقًا إلا ببينة هذا هو 
الشهور » وعليه العمل وروى عن مالك قبول قوما .حيث رفعته ولو للعدول › 
والحيران مع وجود الحاكم » وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بادة تونس أن الرفع 
للعدول عنزلة الحاكم وللجيران لغى » وحكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها 
فى التفصيل” , وأما أولادها الكبار فالقول قوم وإن لم محصل رقع (1ه ملخصًا 
من حاشية الأصل ) . 

قوله : [#ويعتمداف الرسول أو الوكيل على غلبة القن ] : هذا جواب عا 
يقال كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا کان يدعى إرسالها ها وهو غائب مع 
أنه يحتمل! أن الرسول لم يوصلها » وحاصل الحواب ما قاله الشارح . 


النفقة ¥44 


(و) إن تنازعا ( فما فض" ) ها من النفقة لدى حاكي » فقالت : عشرة » 
وقال : بل ثمانية مثلاء ( ذهالقول ( قولله إن شبن بيمين ) أشبهت هى أم لا. 
( وإلا) يشبه » ( فقوا إن أشبيت » وإلا) يشبه واحد منهما ( ابتند ئ 
الفرض ) لها يستقبل . 
ثم شرع فى بيان التفقة بالسببين الباقيين وهما الملك والقرابة » فقال : 
© ( ويحب على المالك نفقة” رقيقه ) لا رقيق رقبقه ولارقيق أبويه إلا إذاكانا 
معسرين على ما سيأ ( ودوابه ) من يقر وإبل وغم وخيل وحمير وغيرها . 


قوله : [وإن تنازعا فما فرض ] إلخ : إن قات يرجعان للقاضى ولايمتاجان 
لاتنازع . فالحواب أنه يفرض ذلك فى حالة موته أو عزله أو نسيانه . 

قوله : [ فالقول قوله إن أشبه م : ظاهره لافرق ى ذلك بين أن يكون 
اختلافهما فما فرضه قاضى وقتهما أو قاض سابق عليه كذا فى الكرشى . 

قوله : [فقرها إن أشب:ت ع : أى انفردت بالشبه. وقوله بيمين راجع ذه 
أيضًا فيكون حذفه من الثانى لدلالة الأول عليه وهذا على الأرجح من التأويلين . 

© تتمة : إن تنازع الزوجان بعد قدومه من السفر فقال : كنت معسراً 

وقالت : بل كنت موسراً فيلزماك نفقة ما مضى ٠‏ اعتبر حال قدومه فيعمل عليه 
إن جول حال خخروجه . فإن قدم معسراً فالقول قوله بيمين . وإلا فقوا بيمين : 
فإن علم حال خروجه عمل عليه حى يتبين خلافه ‏ وثفقة الأبوين والأولاد ف 
هذا كالزوجة راه من الأصل) . 

قوله : [ لارقيق رقيقه ] : أى فنفقته على سيده الأدنى الرقيق من غير خراج 
وكسب, كهبة تأتيه أو كسب عبيده . 

قوله : [ ولارقيق أيويهع : أى فلا يجب الإنففاق عليهما باعتبار المللك فلا يناق 
وجوب الإتفاق من حيث خدمتهما للأبوين کا یات . ولا فرق فى الرقيق الذنى 
تجب له النفقة بين كونه نا أو مشتركنًا أو مبعضا » والنفقة فيوما بقدر الماك . 
وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة الخدم على مخدمه يفتح الدال فيهما على المشهور 

. وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى ذى الجدعة . 
قوله : [ ودوابه ] : اعلم أن نفقة الدابة إذا لم يكن مرعى واجبة ويقضى بها 


5 باب النفقة 


٠‏ (واإلا) يتفق على ما ذكر من اقيق" والدواب بأن ألى أو عجز عن 
الإنفاق » ( أخرج) : أى حكم عليه بإخراجه ( عن ملكه ) ببيع و ضدقه 
أو هبة أو عتق . ٠‏ 

) (كتكليفه) : أى الممليك من رقيق أودواب» ( من العمل مالا أيطيق‎ ٠ 
. عادة فيخرج عن ملكه ( إن تكرر) منه ذلك لا بأول مرة » بل يؤمر بالرفق‎ 
وجاز) الأخذ ( من لبها ما لا يضر بولد ها )» » فإن أحذ ما يضر‎ ( ٠ 
. به أمنع ؛ لأنه من باب ترك الإنفاق الواجب‎ 

© (و) تجب ( بالقرابة ) : أى بسببها وهو عظف على محذوف » أى وتجب 
بالملك على المالك » وبالقرابة : أى اللخاصة بدليل ما بعده لا مطلق قرابة . 

٠‏ (على) الولد ( الح الموسر) كبيراً أو صغيراً » ذكراً أو نى » مسلماً 


لأن تركها منكر خلافا لقول ابن رشد يثمر من غير قضاء ع ودخل فى الدابة 
هرة عمياء قتجب ثفقتها على من انقطعت عنده » حيث لم تقدر على الاتصراف » 
فإن قدرث عليه لم تجب لان له طردها . 

قوله : [أو عتق,] : أى بالنسبة للرقيق » فإن كان لا يمكنه شىء من 
ذلك أجبر عل ذكاته فى غير الآدى . وإختلف ف الرقيق الذى لا يصح بيعه 
كأم الولد ففيها ثلاثة أقرال : حيث عجز عن نفقتها » أو غاب عنها » فهل 
تسعى فى معاشها أو تتزوج أو ينجز عتقها ؟ واختير هذا » وأما المدير والمعتق 
لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان مما قوة عليها ؤوجدا من يخدمهما 
وإلا حكم بتنجيز عتقهما . 

قوله : [ وهو ] : الضمير عائد على القرابة وذكر باعتبار كونها سبها وصفة 
القرابة محذوفة كا بينها الشارح بقوله أى الخاصة . 

قوله : [ على الولد الحر الموسر ] : أى فتجب عليه نفقة الوالدين ما فضل 
عنه وعن زوجاته ولو أربعًا لا عن نفقة خادمه ودابته » إذا نفقة الأبوين مقدمة 
على نفقتهما ما لم يكن مضطرً هما » وإلا قدمت نفقتهما على الأبوين . 

قوله : [ صغيراً] :, إن قلت إن الصغير لا يتعلق به اليجوب . فابلحواب 
أن المراد بتعلق اليجوب به خطابه الوضعى لا التكليقى كتعلق الزكاة بماله . 


Yo التفقة‎ 


أوكافراً ( نفقة" والديه الحرَين ) لا الرقيقين فعلى سيدهما ( المعسرين ) بالكل 
أو اليعض ( ول وكافرين ) «الولد مسلم كالعكس » وما إذا كان الجميع كفاراً 
فلا نكم بيهم إلا إذا ترافعوا إلينا ورضوا بأحكامنا . وحل وجوب نفقة الوالدين 
الولد : مالم يقدرا على الكسب ويتركاه و ب عليه عل ازجع 

(لا) يجب على الولد المعسر لوالديه ONT‏ 
قدر ) على التكسب . 

( حبر ) : أى الوالدان ( عليه ) : أى على الكسب إذا قدرا عليه ( على 
الأرجح ) . 

( و) تحب نفقة (خادمهما) ) : أى حادم الوالدين حرا كان الحادم أو رقية 
بخلاف خادم الولد فلا تلزم الأب . ٠‏ (و) تجب نفقة حادم زوجة الأب ) المتأهلة 


قوله : 7 أو البعض ] : أى فيجب عليه تام الكفاية 5 

قوله : [ ولو كافرين ع : أى هذا إذا كانا مسامين والولد مسلم ء بل ولو کات 
كافرين والولد مسلم أو مسلمين والولد كافر . 

قوله: [ ما لم يقدرا على الكسب ] : أى ولو کان تكسبهما بصنعة تزرى 
بالولد ولا تزرى بهما وإلا وجب عليه الإنفاق لان فى تركه حينئذ عقرقا کا 
هو الظاهر . 

قوله : [ وأجبرا ] إلخ : أى مالم يزر بهما كا تقدم . 

قوله : 9 وتجب نفقة خخادمهما ] : أى وإن كانا غير عتاجين إليه لقدرتهما 
على الخدمة بأنفسهما . 

قوله : [ بخلاف خادم الواد ] : أى فلا تلزم الأب ولو احتاج له . واعلم 
أن نفقة الولد ذكراً أو أنثى آكد من نفقة الأبوين. لأنه إذا لم جد إلاما يكفى 
الأبوين أو الأولاد فةط فقيل يقدم نفقة الأولاد . وقيل يتحاصان والقول بتقديم 
الأبوين ضعيف . إذا علمت هذا فكان مقتضاه لزوم نفقة خخادم الولد ولو م 
يحتج كالأبوين بل أول . ويجاب بأن نفقة الولد على الوالدين مأمور بها الاحترام 
والتعظيم ٠١‏ ولا د م إلا بالنفقة على لخادم - . بخلاف نفقة الوالد على الولد فن باب 
الحفظ وهو ا الخادم . ولذلك قال فى الحاشية المعتمد كلام المدوتة 


Vo‏ باب التفقةر 


لذلك (و) يجب على الولد ( إعفنافه ) : أى الأب ( بزوجة) . 
( ولا تتعدد ) نفقة زوجات الأب بتعددهن ( ولو كانت إحدى زوجتيه ) 
أو زوجاته ( أملّهُ . وتعيتّست) الأم حيث كانت إحداهما أمه ولوغنية » ( وإلا) 
تكن إحداها أمه ر فالقول” للأب ) فيمن ينفق عليها الولد . 
(لا) تجب نفقة ولد على ( زوج أمّه ) الفقير » بل على أمه فقط . 
٠‏ (ولا) تجب نفقة على (جدا) أوجدة (و) لاعلى ( ولد ابن ) . 
» ووزعت‌النفقة ( على الأولاد) الموسرين ( بقدر اليسار) حيث تفاوتوا فيه . 


وهو أن على الأب إخدام ولده فى الحضانة إن احتاج لخادم . وكان الأب ملا 
فإن لم يكن فى الحضانة أو كان فيها ولم يحتج . أو كان الأب غير مل فلا 
يحب عليه إخدامه . 
© تنبيه : إذا ادعى الوالدان الفقر وطلبا من الولد النفقة وأنكر الولد فقرهما 

لزم الوالدين الإثبات بعدلين . لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما وبين . ولا يكلف 
الأبوان اليمين مع العدلين . وهل الابن إذا طولب بالنفقة على والده الفقير . 
وادعى الابن الفقر محمول على الملاء فعليه إثيات الفقر أو على العدم > فعلى 
والده إثبات. الملاء ؟ قولان محلهما إذا كان الولد منفرداً ليس له أخ أو له 
وادعى مثله . وأما لو كان له أخ موسر فعلىالولد إثبات العدم باتفاق القولين را هم 
من الأصل ) . 

قوأه : [ بزوجة ] : فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها ٠ن‏ حصل به العفاف . 

قوله : [ ولا تتعدد نفقة زوجات الأبع : أى إن عفته الواحدة منهن وإلا 
تعددت لمن بعفه , 

قوله : [ وتعينت الام ] : أى حيث كان عصل بها إعفافه . 

قوله : [ ولو غنية ع : أى لأن نفقتها هنا للزوجة لا للقرابة . 

قوله : [ على زوج أمه الفقير ] : أى ولو توقف إعفافها عليه نفقته ليست 
واجبة عليها » بخلاف زوجه الأب هذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور » وقيل 
بلزمه مطلق دخل معسراً أو طرأ له الإعسار » وقيل إن دخل معسراً لم يلزمه 
وإن طراً له الإعسار لزمه . 


Voy النفقة‎ 


وقيل: على الرعوس فالذكر كالأتى » وقيل على الميراث فالذكر مثل حظ الألثيين . 
٠‏ (وع تجب ( تفقة الولد الحر على أبيه فقط ) : لاعلى أمه > وتفقة 
الرقيق على سيده ٠‏ ولا يحب على الآم إلا الرضاع على ما يأ تفصيله » (حى 
يبلغ الذكر قادرا على الكسب ) 3 فإذا بلغ قادراً عليه سقطت عن الأب » 
ولا تعود بطرو جنون أو زمسانة. أو مرض أوعى . 
( أو يدخل الزوج بالأننى ) ولو لم يكن بالغآ ( أو يدعتى ) الزوج ( له) : 
أى للدخول بعد مضى زمن يتجهز فيه مثلها له إن كان بالغ وهى مطيقة » 
وإلا فللدخول بالفعل ( وعادت ) النفقة على الأب لابنته ( إن عادت ) له صغيرة 
دون البلوغ ‏ ( أو بكرا ) ولو بالغاً ( أو رمت وقد دحل بها كذلك ) : أى 
زمنة » فإن دحل بها صعيحة ثم طرأت عليها الزمانة وعادت لأبيها زمنة لم جب 
عليه » وكذا إن صحت بعد الدخول بها ثم عادت زمنة لم تعد النفقة على الأب »> 
© ( وتسقط ) النفقة عن الولد أو الوالد ( بعضى الزمن ) » فليس لمن وجبت له 


قوله : 1 وقيل على الرعوس] إلخ : أى فالأقوال ثلاثة : الأول قله اللخمى 
عن .ابن الماجشون » واثانى لابن حبيب ومطرف » والثالث لمحمد وأصيغ » 
وفى (ح) عن البرزلى أن المشهور هو الثالث » واعتمد المؤلف فى تقريره الأول 
وهو الأوجه : 

قوله : 1 الولد الحرع : أى الفقير العديم الصنعة » وأما لو كان له مال 
أو صنعة لا معرة فيها عليه ولا على أبيه لم تجب على أبيه » فإن طرأ له كساد 
صنعة أو ضياع مال قبل بلوغه وجبت للبلوغ . 

قوله : [ يطروّ جنون أو زمانة] إلخ : أى بخلاف هذه الأشياء إذا اتصلت 
بالبلوغ » فإن التفقة على الأب باقية » ول لزوم نفقة نحو الأعى البالغ لأبيه 
ما لم يكن يعرف صنعة يمكنتعاطيهاء وتقوم به وإلا سقطت عن أبيه ثفقته ببلوغه . 

قوله : [ ولولم يكن بالغا ] : أى على المعتمدكا تقدم أول الباب من أن 
الشروط إئما تعتبر فى الدعاء للدخول . 

قوله : 1 وإلا فللدخول بالفعل ] : أى فعند الدخول بالفعل تجب النفقة 
طلقا كانت مطيقة أم لا . 

بلغة الساقلك - ثان 


o4‏ باب التفقة 


رجوع على من وجبت عليه. لأنها لسد اللحلة. بحلاف الزوجة فلها الرجوع بما مضى 
زمنه . لأنها فى نظير الاستمتاع كنا تقدم . 

( إلا لقضاء) من حا کم با ومعلاه : آنا جمدت ف الماضى فرفع مستحقها 
من والد أو ولد لحا لا يرى السقوط بمضى زمنهاء فحكم بلزومهاء وليس المراد أنه 
حكم بها فى المستقبل» لان حكم الحاكم لا یدل المستقبلات ؛ إذ لايجوز الحاكم 
أن يفرض شيئاً فى المستقبل يقرره على الدوام ؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمان . 

( أو) إلا أن ( فق“ على الود ) خخاصة دون الوالدين إنسان ( غير مستبرع) 
بالنفقة » بل أنفق ليرجع على أبيه : فله الرجوع ؛ لأن وجود الأب موسراً كوجود 
امال للولد لا إن كان الأب معسراً أو أنفق متبرع فلا يرجم على الوالد . 

٠‏ ( وع الأم المتزوجة) بأنى الرضيع ( أو الرجعية رَضَاعْ ولدها) من 
ذلك الزوج ( بلا أجر ) تأخذه. من الأب ٠‏ ( إلا لعلو قدرٍ ) : بأن كانت من 
أشراف الناس الذين شأنهم عدم إرضاع سام أولادهن » فلا يلزمها رضاع » فن 
أرضعت فلها الأجرة فى مال الولد إن كان له ىمال وإلا فعلىالآب . 

( كالبائن ): لا يلزمها إرضاع فإن أرضعت فلها الأجرة . ( إلا أن" لايقمْبتر) 
الولد (غيرها ): أى غير عالية القدر أوالبائن فيلزمها رضاعه للضرورة . ونا الأنجرة. 


قوله : [لاكم لا یری المقوط ] : أى غير مالكى . 

قوله : [لأن حكر الحاكم لا يدخل المستقبلات] : ظاهره مطلقتًا مالك 
أو غيره ٠‏ ولكن ينافيه قول الشارح فيا تقدمالا أن يقرر لا شىء عند حا 
يرك ذلك » أى يرى التقرير فى المستقبل . ولا يكون مالكينًا لقول المؤلف نی 
تقريره » وأما مذهبنا فحكم امام لا يدخل العبادات مطلقنًا ولا يدخل غير 
العبادات من الأحكام المستقيلة . 

قوله : [ لأنه يختلف باختلاف الأزمان ]: أى بحسب رخص الأسعار وغلوها . 

قوله : [ أو إلا أن ينفق على الولد ] : تقدمت شروطه فى قوله : ومنفق على 
صغير إن كان له مال أو أب . 

قوله : 1 ولا الأجرة ] : أى فى مال الولد » فإن لم يكن ففى مال الأب » 
فإنلم يكن له مال وجب عليها الإرضاع عبانا بنفسها » أو تستأجر من يرضعه 


Ves التفقة‎ 


(أو) إلا أن ( يعدم الأب) : بأن يفتقر ( أو يموت . ولا مال للصبى ) فيلزمها . 
(و) إذا لزمها ( استأجرت ) عالطا من يرضعه ( إن" لم ترضعه ) بتفسها › 
( ولا جوع لها ) على الأب أو الولد إذا أيسر ٠‏ ( ولن لايلزسها إرضاعه أجرةً 
الخل ) فى مال الولد إن كان له مال وإلا فعلى أبيه » ( ولو قسَبل) الولد ( غيرها 
أو وجد الأب من يُرضعنّه عندها ) : أى عند أمه مجاناً . 
والحاصل : أن من يلزمها إرضاعه فأمرها ظاهرء وأن من لايلزمها إرضاعه إذا 
أرادت أن ترضعه وترجع بأجرة المثل » وقال أبوه: عندى من ترضعه خان ولا أنرعه 
منك » بل ترضعه عندك » فالقول للأم على الأرجح » ومقابله : أن القول للأب . 
© ولا أنبى الكلام على النفقات أتبعها بالكلام على الحضانة ‏ لما بينهما من المناسبة 
من حيث النفقة على الولد ‏ فقال : 
« ( وحضانة” اللأكر ) المحقق ؛ وهى : القيام بشأنه ف نومه ويقظته 
( للبلوغ ) . فإن بلغ ولو زمنآ أو مجنونآ سقطت عن الام . واستمرت النفقة على 
الأب إذا بلغ زمناً أو جنوناً كما مر : وعليه القيام بحقه ولا تسقط حضاتما عن 
المشكل ما دام مشكلا . 
٠‏ (و) حضانة ( الأنثى للدخول ) : أى دخول الزوج بها كائئة ( للأم) : 


كا يفيده الشارح . 

قوله : [ وحضانة الذكرع : قال ابن عرفة هى محصول قول الباجى هى 
حفظ الولد فى مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه ع وتنظيف جسمه . 

قوله : [ ولو زمتًا ] : نحوه فى التوضيح تبعنًا لما حرره ابن عبد السلام » 
إذ قال المشهور نى غاية أمد النفقة أنها البلوغ فى الذكر بشرط السلامة من 
المنون والزمانة » والمشهور لى غاية أمد الحضانة أنها البلوغ ف الذكر من غير 
شرط ۰ ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان إن أمد الحضانة ف الذكر حى يبل 
عاقلا غير زمن . ۰ 

قوله : [ولا تسقط حضانتها عن المشكل ] : أى لتغليب جانب الأنوئة » 
والأنثى لا تسقط حضانتها إلا بالدخول » ولا يتأق هنا ذلك . 


Ye‏ باب النفغة 


وليس مثل الدخول الدعاء له وهى مطيقة » ( ولو) كانت الأم ( كافرة أو أمةً 
والولدً حر ) وهذا فى الأم المطلقة » أو من مات زوجها » وأما من فى عصمة 
زيجها فهى حق هما » وقوله : « والولد حر » من جملة المبالغة » دفع به توم 
أن الولد الحر لاتحضنه الأمة . 

» فإذا ل توجد الأم - بأن ماتت ( فأمّها) : أى آم الآم وهى جدة الولد» 
فإذا لم توجد ( فجتدآنها) : أى جدة الأم أحق بالحضانة من غيرها وإن علت » 
فان م توجد ر فخالتنه ) أعت أمد فإن لم توجد ( فخالتنها ) أى خالة أمه أحق 
من غيرها ( فعمة الأم ) وقد أسقطها الشيخ » فإن لم توجد ( فجدته لأبيه ) : أى 
“جدته من قبل أبيه » وهى أم الأب » فأمها » فأم أبيه » فالى من جهة آم الأب 
تنقدام على الى من جهة أم أبيهء فإنلم توجد ( فأبوه) أى أبو الحضون ء ( فأخته) 


قوله : 1 وليس مثل الدحول الدعاء له] : أى فتفترق النفقة والحضانة فى 
ذلك وق الحقيقة بين الحضانة والنفقة موم وخصوصمن وجه فيسقطان بدخول 
الزوج البالغ »> وتسقط الحضانة فقط بدخولغير البالغ على إحدى الطريقتين » 
وتسقط النفقة فقط بدعاء البالغ بالدخول وهى مطيقة » ويقال مثل ذلك فى 
الذكر فيسقطان إن بلغ قادرا > وتسقط النفقة فقط إن اغتنى قبل البلوغ » 
وتسقط الحضانة فقط إن بلغ عاجزاً عن الكسب . 

قوله : [ أى جدة الأم ] إلخ : أى تقدم جدات الأم من جهة أمهاتها على 
جداتها من جهة آبائهاء لأن جهة الأمدائمًا مقدمة فإذا وجدت جدة من بجهة 
الآم بعيدة فإنها تقدم على الى من جهة أب الأم» وإن كانت قريبة وهذه طريقة 
اللقانى » وقال الأجوورى تقدم جهة الأم ما لم تكن الى من جوة الأب أقرب 
سا قيل فى الحدات من قبل أم الطفل يقال فى الحدات من قبل أبيه كنا يؤحذ 
ذلك من الشارح . 

قوله : [ فإن لم توجد فأبوه ] : تقديم ابمحدة على الأب دون غيرها من قراباته 
هو مذهب المدونة » ابن عرفة فإن لم تكن قرابات الم ففى تقديم الأب على قراباته 
وعكسه ثالثها الحدات من قبله أحق منه » وهو أحق من سائرهن » وعزى هذا 
القول لابن القاسم . 


VoY النفقة‎ 


أى حت الحضون ( فعمته فعمة أبيه » فخالته ) : أى خحالة أبيه» (فبنت أخيه): 
أى الحضون شقيقة أو لأم أو لآب : (و) بنت ر أخحته) كذلك فإن لم تكن 
واحدة من ذكر ( فالوصى” » فالأ ) شقيقآ أولأم أولأب» ر فالحد” للأب): أى 
من جهة الأب الأقرب فالأقرب وقد أسقطه الشيخ . ( فابن الأخ) المحضون 
0 1 
( فالعم » قابنه) . 
» (لا جد لآم و) لا( ال ): أى لاحضانة هما وقال اللخمئ :الخد للأم له 
الحضانة لآن له شفقة وحناناً . ( فالميل الأعلى ) وهو من أعتق الحضون » 


قوله : [ فالوصى ] : أراد به ما يشمل مقدم القاضى ووصى الوصى . 

واعلم أن المحضون إذا كان ذكراً أو كان أنى غير مطيقة فإن الحضانة 
تثبت لوصيه اتفاقنًا إذا كان له أنى + وكذا إن كان المحضون أنى مطيقة وكان 
الحاضن أنى أو ذكراً وتزوج بأم الحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت 
المحضونة من. محارمه وإلا فلا حضانة له على مارجحه الشيخ خليل فى التوضيح ٠‏ 
ورجح ابن عرقة أن له الحضانة من غير قيد وهذا هو المتبادر من الشارح . 

قوله : 1 أى من جوة الأب الأقرب فالأقرب ع : حاصله أن الحد من جهة 
الأب إن كان قريبًا من المحضون وهو الحد له دنية أو عاليًا فإنه يتوسط بين 
الأخ وابنه لأن القريب متوسط بينهما . والبعيد متوسط بين الم وابنه » والآبعد 
منه متوسط بين عر الأب وابنه . والأبعد منه متوسط بين عم اللحد وابنه ٠‏ كما 
هو أحد احهالين وتقدم نظم الأجهورى ف ذلك وهو يقول : 

بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على اليد قدم 

وعقل وصسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء فى الإرث والدم 

قوله : [ وقال اللخمى ] : قال بعضهم الظاهر أن قول اللخمى جار فى اليد 
للأم مطلقنا'لقريبًا أو بعيداً لا فى خصوص القريب ٠‏ وحينئذ فيكون متوسطا 
بين الحد للأب وابن الأخ . 

قوله  :‏ فالمول الأعلى ع : أى ذكراً أو أنى : وما ذكره من ثبوت الحضانة 
له هو المشهور . خلافنًا لما قرره ابن حرز من أنه لاحضانة له ذكراً أو أنى 


إذ لارح له . 
يلغة السالك - ثان 


رولا باب النفقة 


فعصبته نسب فواليه ( فالأسفل ) وهو من أعتقه والد الحضون + ( وقدم ) فى الحضائة 
الشخص ر الشقيق ) ذكراً أوأنى على الذى للأمء( فللأم ) لأن الشأن أن من كان 
من جهة الم أشفق ممن كان من جهة الأب فقطء( فللأب فى الجميع ) أىجميع 
المراتب الى يتأت فيها ذلك كالإاخوة والعمومة وبنيهم » ( و) قدم ( ف المتساويين) 
كأختين وخالتين وعمتين ( بالصيانة والشفقة ) فإن تساويا فالأسن . 
© (وشرطها ) أى الحضانة : ( العُقل” ) : فلا حضانة مجنون ولو كان يفيق فى 
بعض الأحيان ولا لمن به طيش وعته . 
( والكفاءة ) : فلا حضانة لمن لاقدرة له على صيانة الحضون ؛ كسنة . 
( وإلأمانة” ) فى الدين : فلا حضانة لسكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام . 
( وأمن” المكان ) : فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق » أو يجوارهم حيث 
يخاف على البنت المطيقة مهم الفساد » أو سرقة مال المحضون أو غصبه . 


قوله : [ فعصبته نسب ] : أى كابن المعتق وابن ابنه وأبيه وأخيه وجده وجمه 
وابن عمه . 

قوله : [ فواليه ] : أى معتق معتقه وعصبته كذلك . 

قوله : [ أى جميع المراتب الى بتأتى فيها ذلك] : احترازاً عن الأب والوصى 
والحد وامول . 1 

قوله : [ بالصيانة والشفقة ] : فإن كان فى أحد.المتساوبين صيانة فقط 
وف الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذى الشفقة كا يفيده كلام الرجراجى » لكن 
يقيد عا إذا كان عند هذا الشفيق أصل الصيانة وإلافيقدم الصين ارتكابنًا لأخف 
الضررين . 

قوله : [ وشرطها ] : أى شرط ثبوت الحضانة للحاضن » فالشرط لاستحقاق 
الحضانة لا للباشرتها . 

قرله : [ ن به طيش ] : أى خفة فى العقل . 

قوله : [ والأمانة فى الدين] : أى وأما حفظ المال فسيأق فى قوله : والرشد » 
وإن كانت الأمانة فى الأصل حفظ الال والدين . 


التققة انف 


( والرأشد ) فلا حضانة لسفيه مبذر لتلا يتلف مال الحضون أو ينفق عليه 
منه مالا يليق . 

( وعدم كجدام منْضر) وبرص فلا حضانة لن به شىء من ٠‏ ذلك »ء وهذه 
الشروط الستة فى الحاضن الذكر أو الأنى . 
٠‏ (و) يزاد ( للذتكتر ) الحاضن من أب أو غيره أن : يكون عنده ( من 
يحضن” من الإناث ) كأم أو زوجة أو أمة أو خالة أو عمة » لأن الرجال لاقدرة 
م على أحوال الأطفال كا لاء . 

( وكوثه مسرم ) كأب أو أخ أو عم (لمطيقة ) وإلا فلا ولو مأمرفاً . 
» (و) يزاد ( للأننى) الحاضنة : 

(عدم” ممكنتى مع من سقطت حضانشها) » فلا حضانة الجدة إذا سكنت 
مع بتہا أم الطفل إذا تزوجتء إلا إذا الغردت بالسكى عما , 

( والخلو عن زوج دعل (t‏ “ فإذا لم تدخل لم تسقط حضاتها ٠‏ فن 
دخل با سقطت لاشتغالها بأمر زوجها » وتنتقل لمن يليها ف الرتبة 


قوله : [وارشد ] : اعلم أن الرشد يطلق على حفظ الال اللصاحب لباوغ » 
وعلى حفظ الال وإن لم يصاحبه بلوخ » فالرشد أمر كلى حته فردان > فأراد 
المصئف ذلك الأمر الكلى الصادق بأى م > فلذلك تقبت لأصبى الحضانة 
لغيره حيث كان حافظًا للمال عاقلا مستوفينًا لباق الشروط . 

قوله : [ أن يكون عنده من يحضن من الإناث] : أى متبرعة أو بأجرة . 

قوله : [ وكونه عرمًا كأبع : قال فى الأصل ويشترط فى الحاضن ال کر 
اطيقة أن يكون رما لحا ولو ف زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها ٠‏ وإلا فلا 
حضانة له ولو مأموتا ذا أهل عند مالك (1ه) . 

قوله : [ والحلوٌ عن زوج دحل بها] : صادق بأن لا يكون لها زوج أصلا » 

أوها زوج ولم يدخل بها . 

قوله : [فإن دحل بها سقطت] إلخ «اووئر: بح قل ا 

الضرر وإلا بقى عندها . ولا سقط حضانتها . 


1 باب التفقة 


( إلا أن' يلتم ) من يليها بدخوها بزوج ( ويسكت ) بعد علمه ( العام ) 
بلا عذر . فلا تسقط حضانة المتزوجة وليس لمن يليها أذ حضون متها فإن لم بعلم 
بالدخول ١‏ أو علم ولركض بعد العلم عام » أو مضى عام وكان سكوته لعذر يمنعه 
من التكلم ‏ ومنه جهله باستحقاقه الحضانة بدخول الزوج بها فله أخذ الحضون 
من الام المدخول بها مالم تتام قبل القيام عليها . 

( أو ) إلا أن ( يكون ) الزوج الذى دخل بها (متحرماً) المحضون 
وله حضانة كعم » بل ( ون كان ) الحرم ( لاحضانة له كالحال) يتزوج 
يحاضنة أجنبية منه » أو يكون الزوج وليا للمحضون لدحق ى الحضانة (كابنٍ 
عم ) المحضون تتروجه الحخاضنة » فلا تسقط حضاتها فليس لمن يليا 
أخذه منها . 

( أو لايقبل' الولد” ) الحضون ( غيرها ) : أى غير الحاضنة » سواء كانت 
أما أم لا. فلا تسقط بدخرها الضرورة . 

( أو) قبل غيرها ( لم تترضعنه ) 'المرضعة الى قبلها : أى أبت أن ترضعه 
(عند بسدالها) : أى بدل الحاضتة الى تزوجت » وبدها من استحق الحضانة 


قوله : [ إلا أن يعلم من يليها] : هذا استثناء من المفهوم أى فإن لم تخل 
عن زوج دخل سقطت حضانتها واتتقلت .من يليها فى الرتبة إلا أن يعلم إلخ . 

قوله : [ مالم تتأبم] : أى تطلق أو يموت زوجها الذى قد دحل بها ء وقوله 
قبل القيام أى قيام من له الحضانة بعدها . 

قوله : [وإلا أن يكين الزوج ] إلخ : حاصله أنه إذا كان الزوج الذى 
دخل بها محرما المحضو: كان له حق فى الحضاتة أولا أو كان له حق فى 
الحضانة ٠.‏ وكان غير محرم فلا تسقط حضائتها بدخوله . 

قوله : [ أو لا يقبل الولد المحضون غيرها ] : أى فإذا تزوجت الحاضنة برجل 
أجنبى من الحضرن ولم يقبل الولد غيرها فإفها تبقى على حضانتها » وظاهره كان 
المحضون رضيعا أو غيره : واختاره الجن ورى وقصره الشيخ أحدد على الرضيع . 

قوله : [أى بدل الخاضنة الى تزوجت ] : آى عم من أن تكون أما أو 
غيرها : وهذا أحد روايتين وهو ظاهر ما لابن عيد السلام والتوضيح > وقال 


النفقة كف 
بعدها بأن قالت : آنا لا أرضعه عندك . بل فى بیی أو فى بيت أمه الى تزوجت 

بأجنبى > فلا تسقط حضانة الأم المتروجة به . 

( أو لا يكون للولد حاضن ) غير المتزوجة فلا تسقط حضاتتها . 
( أوكان) الحاضن الذى ر غير مأمون) أو كان ( عاجزاً أو كان الأب ) 
المحضين ( عبداً ) فلا نسقط حضانة أمه المتزوجة بأجنى كانت أمه حرة أوأمة . 

ا و ١‏ 

»> (و) شط الحضانة لمن يستحقها : 

م ( أن لا يسافر الول الحر) فهذا عطف على : ء عقل » . وكان الأول 
تقديه قبل قوله : « وللذكر » إلا أنه أخره لما فيه من التفصيل ( عن المحضون ) 
وسواء كان الول ول مال كالأب والوصى . أو ول عصوبة كالعم والمعئق ؛ 
فالمحضون أعم من أن يكون ولداً لليل خلافاً لما يرهمه كلام الشيخ . 


شيخ مشايخنا العدوى : عفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة فى هذه المسألة 
مخصوص بالأم . فلو كانت الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن 
ترضعه عند الخالة . وقالت لا أرضعه إلا عندى أو عند الحدة . فإن هذا لايوجب 
اسعدرار الحضائنة للجدة بلتتقل للخالة وهذا هو المتبادر من كلام شارحناتأمل . 

قوله : [ أو لا يكون لاود حاضن ع : أى شرعى فيشمل ما إذا كان غير 
عأمون أو عاجزاً أو الأب عبداً . فقتصريحه بيذه المسائل الثلاث زيادة 
إيضاح . 

قوله : [ أن لاسافر] إلخ : حاصله أن شنط ثبوت الحضانة للحاضن أن 
لا يسافر ولل حر عن محضون حر سغر نقله ستة برد فأكثر . فإن أراد الولى السقر 
المد كور .كان له أذ المحضون من حاضتته . ويقال لها: اتبعى م#ضونك إن 
شعت .واحترز بقيله الولى الخر عا لوكان ون النحضون عبداً وأراد السغر فليس 
له أخذه معه : بل يبقى عند حاضتته لأن العبد لاقرار له ولا مسكن . واحرزنا 
بالمحضون الحر عن العبد إذا سافر وليه فلا يأخذه معه لأن العبد نحت نظر سيده 
أى مالك أمه حضراً أو سفراً . 


لف باب النفقة 


( وإن )كان المحضون ( رضيعاً ) فأول غيره . 

( أو تسافرهى ) : أى الحاضنة (سفر تُقْلَة ) وافقطاع من يلد إلى بلد 
( لاكتجارة ) وزيارة (ستة برد ) فأكثر : أى أن" شرط مسافة سفر كل 
من الول“ والحاضنة أن يكون ستة برد فأ كر ؛ فللولى نزعه » وتسقط حضانتها 
(لا أقل ) من ستة برد » فلا تسقط به الحضانة وليس للول نزعه . 

ويل جواز نزعه : ( إن" سافر) الول ( لأمن ) : أى لكان مأمون ( وأمنّت 
الطريق” ) وإلا لم يكن له نزعه ( إلا أن" تسافر ) الحاضنة ( معه ) : أى مع 
الول » فلا تسقط حضاتها > ولا نع من السفر معه . وهذا استثناء من مفهوم 
قوله : و وأن لا يسافر الولى ۾ أى فإن سافر ستة برد سقطث حضاتها إلا أن 


قوله : [ وإن كان المحضون رضيعًا ] : مبالغة فى المفهوم أى فإن سافر 
الولى الخو عن: المحضون الخر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة » ويأخذه 
وليه معه ولو كان الولد رضيعنًا على المشهور » رقيل لا يأخذ الرضيع وإنما 
يؤتحذ الولد إدا أثغر » وقيل بأخذه بعد انقطاع الرضاع . 

قوله : لا كتجارة وزيارة ع : أى قلا تسقط الحضانة لمن ها الحضانة » 
بل إن كانت الحاضنة مسافرة أحذته »> وإن كان الول مسافراً لا يأخذه منها » 
وظاهره كان السفر ستةبرد أو أقل. أو أكثر وهو ما قاله الأجهورى وتبعه(عب) » 
وقال اللقانى : محل هذا إذا كان السذر قريبا كيريد لا إن بعد فلا تأحذه إن 
أرادت السفر » وإن كانت حضانتها باقية » وتبعه الخرثى على ذلك واعتمده 
فى الحاشية > واعلم أنها إذا سافرت لكتجارة وأحذت الواد معها فحقه فى النفقة 
باق على الولى » ولا تسقط نفقته عنه بسفره معها على ظاهر المذهب كا فى 
(عب). 

قوله : [ إن سافر الولى لأمن] إلخ : هذان الشرطان وهما كون السفر 
وضع مأمون والأمن فى الطريق معتيران أيضًا فى سفر الزوج بزوجته » ويزاد 
عليهما كونه مأمونًا فى نفسه وغير معروف بالإساءة عليها » وکونه حرا وكون 
البلد التتقل إليه قريب بحيث لا يخفى على أهله خبره وأن تقام فى هذا البلد 


النفقة ¥ 


:) ولا تعود ) الحضانة .من سقطت حضاتها بدخول زوج بها » ( بعد تأينّْمها‎ ( ٠ 
أى فراقها بطلاق أو موت لزوجها » أو فسخ الفاسد بعد الدخول » ( أو ) بعد‎ 
إسقاطها ) الحضانة الثابتة لا بلا عذر » أو بعد إسقاط الحضانة » فيجور أن‎ ( 
يكون المصدر مضافاً للفاعل أو المفعول وهو أظهر » فإذا أسقطت حقها ملا ثم‎ 
: أرادت العود لها فلا كلام لها » لآن الحضانة حق للحاضن على المثهور » وقيل‎ 
حق المحضون فلهما الرجوع فيها".‎ 

( بخلاف لو سقطت ) حضانما ( لعذر ) كرض وخوف مكان أو سفر ول" 

بالمحضون سفر نقلة » ( وزال ) ذلك العذر فلها الرجوع فا ( واستمسرت ) 

الحضانة للحاضنة إذا دحل بها زوج » (إن تأت ) بطلاق أو فسخ نكاح 


الأحكام . فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الرجل السفر بزوجته قضى له 
يسفرها معه ء وإن تخلف شرط منها فلا جبر . 

قوله : [ولا تعود الحضانة ]إلخ : أى سواء كانت البى سقطت حضانتها 
أا أو غيرها » بل التق فى الحضانة باق لمن انتقلتله . فإن أراد من له الحضانة 
رد المحضون أن انتقلت وااحداح نه انار دواو رح ا 
عل بن الت رام 

قوله : [أو فسخ القاسد] إلخ : يعى أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها 

بالتزويج وأخذ الولد من بعدها فى المرتبة » ثم ظهر أن النكاح فاسد وفسخ لأجل 
ذلك بعد الدخول » فإن -حضانتها لا تعود وهذا إذا كان النكاح محتَافا فى فساده . 
أو مجمعا على قساده » ودرئ الحد » أما لو كان الفسخ قبل البناء أو بعده ول 
يدرأ الحد > فإن الحضانة تعود ها > قال ابن يونس : وهو الأصوب > 
وقيل إنها إذا تر وجتضقطت حضانتهام فسخ نكاحها لفساده فإن حضانتها تعود 
لأن المعدوم شرعًا كامعدوم حسما كان الفسخ قبل البناء أو بعده حلفا نى 
فساده أو ما عليه . 

قوله : [ أو بعد إسقاطها ] : أى بعوض أو بغيره . 

قوله : 1 فلها الرجوع فيها ] : أى مالم تركها بعد زوال العذر سنة وإلا 
فلا رجوع لا » ومالم بألف الولد من هو عندها ويشق عليه نقله من عندها . 


V4‏ باب الثفقة 


أو موت زوجها . (.قبل عام من انتقلتت) الحضانة ( له ) بالدخول بالأم ؛ 
قلا كلام 'له بعد تأعها . 

© ( ولحاضتة) أما أو غيرها ( لض نفقته وكسوته ) وما يحتاج إليه من 
أبيه ( بالاجباد) من الحا کم أو غيره على الأب بالنظر الحاله ؛ من يوم أو جمعة 
أو شر أو أعيان أو آنمان . وليس للأب أن يقول الحاضنة ابعثيه ليأكل عندى » 
ثم يعود لك » الا فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته » وليس ها موافقته 
على ذلك . 

» (و )ها (السکی).: أى بالاجتهاد كا قال الشبخ ؛ أى فا يخصها و يخص 
الولد » فا يخص الولد فنى ماله أو على أبيه . وما يخصها فعليها » قال المتيطى 
فا يلزم الأب للولد : وكذا يازمه الكراء لمسكنه هذا هو القول المشهور المحمول 
به المذكورق المدونة وغيرها » سحنون : ويكون عليه من الكراء على قدرما جمد » 


قوله : [ قبل علم من انتقلت الحضانة له ] : مفهومه أنه إذا علم بزواجها 
وسكت عن أذ الولد عاستا أو أقل ولم يعلم حى تأعت لم يتزعه منها ء ولا هقال 
له وما تقدم فى قوله إلا أن يعلم ويسكت العام » أى فليس له انتزاعه منها > فإن 
سكت أقل من العام كان له انتزاعه إذا لم تتأيم . فالموضوع تلف كذا ذكره 
الأجهورى . 

قوله : [ وللحاضنة أمنًا أو غيرها قبض تفقته ] : اللام بمعنى على أى 
وجب عليها قبض نفقته بدليل قول الشارح : وليس للأب إلخ وليس ها إلخ 
وإذا قلنا على الحاضنة قيض ما يحتاج إليه امحضون لو ادعت تلفه » فهل يقبل 
قرا فى ذلك أم لا ؟ ومذهب ابن القاسم أنها ضامنة إلا أن تقوم بينة على التلف 
كا مر ء لأن الضمان هنا ضمان تهحة ينتفى بإقامة البينة » لا ضبان أصالة لأنه 
لو كان فيان أصالة لضمنته . ولو قامت بينة على تلفه بلا تفريطه كالمقترض 
والمشرى بعد الشراء اللازم . ا 

قوله : [أى فيا يخصها ويخص الولد ] : أى بأن يوزعها الحاكم أوغيره 
عليهدا » فيجعل نصف أجرة المسكن مثلا فى مال المحضون أو أبيه ونصفها 
على الحاضنة أو ثلثها مال المحضون أو أبيه . وثلثيها على الحاضنة أو بالعكس . 


التفقة ناف 


وقال يحبى بن عمر : السكتى على قدر الحماجم» وقال فى التوضيح: إن السكى على 
الأب وهو مدهب المدونة خخلافاً لابن وهب » وعلى المشهور فقال سحنون : تكون 
النكنى على حسب الاججاد ونحوه لابن القاسم ف الدمياطية » وهو قريب مما فى 
المدونة » وقال يحبى بن عمر على قدر الحماجم(! 8) . 

ققوله : « والسكى أى بالاجتهاد » : أى فا بخص الطفل وما يخصها . 

(لا أجرة ) أى ليس لها أجرة ( للحضانة) : أى فى نظيرهاء ولیس لا أن تنفق 
على نفسها من نفقة الولد لأجل حضاتها . وهذا هو قول مالك الذى رجع إليه » 
وأخذ به ابن القاسم بعد أن كان يقول : ينفسق عليبا من مال الغلام » نعم إن 
كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ما له لعسرها لا الحضانة . 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ له وتضمبه وسلم . 

قوله : [ اننهى ۲ : أى كلام التوضيح وقد نقلها بن وبسطها بأوسع من هذا 
فجميع عبارة التوضيح هذه عين ما قبلها . 

قوله : أى بالاجتهاد] : أى فقد حذفه من الثانى لدلالة الأول عليه » 
وى العبارة تكرار لا يخفى . 

قوله : [ فعم إذا كانت الم إلخ ] : استدراك على قوله وليس ها أن تنفق 
على نفسها إلخ > كأنه قال محل الحلاف إذا كانت النفقة لأجل الحضانة » 
وأما لغيرها وعسرها فلها النفقة على نفسها من مال الطفل حيث كان ولد لها 
قلت التفقة عن أجرة المثل: فى الحضانة أو كثرت لأنها تستحق النفقة ماق له 
ولو لم تحضنه » وانظر إذا لم تكن الحاضنة أمنا ولم يوجد له حاضن غيرها 2 
وكانت فقيرة هل يقضى ها بالإثفاق من ماله أو مال أبيه إن لم يكن له مال 
مال لتوقف مصالحه على ذلك ؟ وهو الظاهر والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم . 

وقد ثم الحزء الأول من هذا التعليق الاطيف على يد العبد الضعيف فى خدمة 
أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك رضى الله عنه وعنا به ليلة الأربعاء 
للدمس بقين من الحرم سنة ١‏ إحدى وعشرين ومائتين وألف من المجرة 
الشريفة على صاحبها أفضل التحمات النيفة 2 . 


. هذه العبارة وهو يقصد المرء الأول حسب تصنيفه هو‎ ) ١١ 


تم ابليزء الثانى من كتاب 
( الشمرح الصغير ) 
ويليه الحزء الثالث وأوله : « باب البيوع) 


فهرس الموضوعات 


للشرح الصغير وحاشية الصاوى 
[ الخزء الثاتى ] 
ياب 
الحج والعمرة 
فى بیان حقيقة الحج والعمرة وأركانهما وواجبانهما وسننهما ومبطلاتهما 
ومهمات الأحكام المتعلقة بذلك 
الصفحة 
( تقديم : احج كنظمة شاملة وكرفق عام). ۳ 
فرضية احج وسنية العمرة وشر وط ذلك ٤‏ 
حقيقة الحج 1 5 
شر وط صحة احج والعمرة : الإسلام > واد ع يا 
تنبيه ( الصاوى ) : ما ييرتب على الصبى من هدى وفدية  .‏ ۸ 
الاستطاعة . SES EE SES mE a‏ 
تنبيهان ( للصاوى ) : المرأة لا يلزمها المشى البعيد . لا تيجب الاستطاعة 
بالديئن إذا لم يرج الوفاء . 14 
التيابة فى المج . 14 
أركان الحج : 
الركن الأول : الإحرام ۱٦‏ 
زاف ب ا ع ت ا 1۸ 
( تعليق الحاج من مصر بالطائرة) . يف 
نية الإحرام. م o‏ ك Yo‏ 
تنبيه ( الصاوى ) : الإحرام “كإحرام آخر ۷ 


اكلا 


784 


واجبات الإحرام وشئنه ومندو باته 
أفضلية الإفراد بالحج فالقران فالتمتع . 
تنبيهان ( للصاوی ) E‏ التمتع 

الركن الثانى : السعى بين الصغا والمروة 

طواف القدوم وما يتعلق به 

سان السعى . 
الركن الثالث : الحضور بعرفة ليلة النحر 

رف الجمار والتحلل الأصغر 
الركن الرابع : طواف الإفاضة وبه حل ما بى 

بعض ما يوجب الدم . 

المبيت بمى 

تنبيه ( للصاوى ) : الترخيص 7 وأصحاب السق 

شر وط صحة الرى ومندو باته 

طواف الوداع : 
تنبيه ( للصاوى ) : انتظار الخائض ا 
زيارة الى صل الله عليه وسام . 


أركان العمرة : 

الإتحرام 

الطواف يالييت 0 

السعى ین الصغا والمروة . . . 

تتمة ( للصاوى ) : الطواف والسعى حاملا شخصًا 
فصل : فى بيان محرمات الإحرام : 

ما بحرم لبسه 

ما يجوز ويتوهفيه عدم الخواز . 


الصفحة 


V٤ 
VY 


بعض المكر وهات 
ما يحرم أيضسا من الطيب وغوه . 
فدية الظفر والشعرة والقملة وتحوها 
ضابط الفدية 
تعدد القدية بتعدد مرجبها 
شرط وجوب الكفارة 
أنواعها : الشاة والإطعام والصيام 
لا تختص الفدية يمكان أو زمان 
ما يحرم من الماع ومقدماته 
وجوب إتمام المفسد إن لم يفته الوقوف . 
قضاء المفسد : 
تنبيه ( للصاوى ) : مى مجحب عليه ثلاثة هدايا 
مسألة ( الصاوى) : إحجاج المكرهة . 
تنبيه ( للصاوى) : لا ينوى قضاء التطوع عن واجب 
ما يحرم من التعرض للحيوان البرى : 
تنبيه ( للصاوى ) : إيداع الحيوان عند مسحرم 
ما يحوز التعرض له 
جزاء الحراد والقراد والدود والنمل ونحوها . 
جزاء قتل اللديوان ولو أصابه ل حل . 
تعدد الحزاء 
الدجاج والأوز وتحرهما 
تنبيه ( للصاوى ) لو أمسك الحرم مدا وله غرم آخر 
حكم الحيوان المصيد 
ما يحرم من قطع النبات وتحوه 
صيد حرم المدينة وشجرها 


حفن 


الصفحة 
أنواع جزاء اليد AE ot = o . .  ,‏ 
تنبيه ( الصاوى ) : إن احتلف لان 7 5 يلل 
الحمدى : 5 8 8 5 : 11٩ : ١‏ 
دن قرف 8 قوط قافا عا مد فيد انق حو is‏ 
شر وط صحته وسنته ‏ . . 2 1 1۲4۱ 
تنبيه ( للصاوى ) 50 المدى ا على بائعه . : يفن 
تنبيه ( للصاوى ) : يندب تقديم التقليد ل برل 
الصوم إن لم جد الهمدى ‏ . 0 . r‏ 
تتمه (للصاوى ) : الولد لخاصل بعد التقليد 1 الإشعار وشرب 
لبن املىق ,أ ل A...‏ 
فصل : فوات الحج والمناسك العذر والإحصار 
من فاته الوقوف بعرفة رض أو حو . . ۰ 
تنبيه ( للصاوى ) : أحرال من فاته الوقوف يكن من البيت . ۱۳۲ 
الإحصار عن البيت يعد الوقوف بعرقة . ., . . . ٣٣۳‏ 
الإحصار عن البيت وعن عرفة .2 . 5 Wr‏ 
تتمة ( للصاوى ) لاب ی a os‏ لسن 
باب 
فى بيان الأضحية وأحكامها 
عدم سبق الإمام . ف ا ا ل ل r‏ 1157 
الأفضل فى الأضحية . . 1 


تنبیه ( للصاوى ): :رك حلق الشعر ول لأظافر من بريد الأسحية 14۱ 
رو بها د ني ين اليه لو لوك E‏ لكا 


مندو بات الأضحية ومكر وهاتها 
ما يمع من بيع شىء منها أوالبدل له . 
تتمة ( للصاوى ) : إبدال الضحية 


فصل : ف العقيقة وأحكامها 


ندبها وشروطها 
مندوباتها ومكر وهاتها 
المتان واالحقاض : 
تتمة ( للصاوى ) : ترك الححتان ت منه 


باب 


ف بیان «حصهه الذ كاة 


تعريفها وأنواعها . 
الذبح 5 
النحر 1 
شرط ذكاة,الكتالى 
العقر : 
الصيد بالميوان ٤‏ شر 
تبيه ( الصاوى ) : يقضى بالصيد للسابق 
تنبيه ( للصاوى ) : ذكاة غير الراعى . 
ضبان من يقدر على التخليص . 
تنبيه ( للصاوى ) : ضان إتلاف الوثائق 
ما موت به ما ليس له نفس سائلة 
النية والتسمية فى كل أنواع الذكاة 
ما يذبح من الحيوان وما ينحر 


الالا 
الصفحة 
144 
ذل 
۱۹ 


10 
1۱ 
1۱ 
1۲ 


يفف 


الصفحة 

مندويات الليح ووکروهاته ‏ . 200 .ال . . ۷٣‏ 
ما تعمل فيه الذكاة مما م خلاقه 00 : 1 5 عن 
ذكاة انين . ٠ 5 3 ١‏ مون 
تتمه ( للصاوى ) : الذبح ح بالظفر ادن 5 3 . VAN‏ 
خائمة (للصاوى) : اصطياد الطير سه ل . . ۷۸ 

باب 

المياح 
تعريفة اا ي ي ي ا ر ي 4 
ما تعمل فيهااللكاة ‏ ى كنل 
البحرى 2 . 5 * : 1A۲‏ 
الأطعمة والأشر بة ا ف جف a‏ لق كن ريه A‏ 
ما سد الرمق لاضمرورة من الحرم A ١ e a es‏ 
الشطر ‏ ى ال ال الى الى .4 
المكروه من الطعام والشرأب . 0 . ...1 
الكرو من الخيواك ...الى A...‏ 
المكروه من الأشربة . . اع اام كلما 
تنبيه ( فلصاوی ) : طرح شىء عقتبياه . . . كما 
الحرم من الأطعمة والأشربة AY . .  .‏ 

تتمة ( للصاوى ) : حرع ابن عرس واطین راراب والوزغ 

الحرم وله لے الى . ۷ 

باب 

حقيقة المين وأحكامه 

تعريفه وأقسامة لے .ا هكم 


u O A & E ms 2 رعين التعليق أو عين البر‎ 


التعليق الحكمى 

مين الحنث 

أقسام اليمين بالله : منعقدة وغير منعقدة 
أقسام غير المتعقدة : الخموس . 

اللغو : 

المنعقدة 0" 

الكفارة ‏ أنواعها : الإطعام 


مالا يجزى . 
ما جب به الكفارة وتكرارها 
تنبيه ( لالصاوى ) روسن ند انه شال ده 
ما يخصص من اليمين أو يقيدها : 
النية 
البيساط 
تنبيه ( للصاوى ) : أمثلة فى البساط 
العرف القيل 
العرف الشرعى 
الحتث ى ذلك 
تنبيه:( الصاوی ) : ی حلفه : لا أساكته 
تتبيه ( للصاوى ) : إذا حلف لأقضينه ثم جن 5 
مسألة ( الصاوى) : إذا حاف لأقضينه فى بيع قاسد 
مسألة ( للصاوى ) : إذا دقعم للدام ئن عرسا 
مسألة ( للصاوى ) : إن غاب الدائن 


VV 


V€ 


الصفحة 
تنيه ( للصاوى ) : فى حلفه لايدخل على فلان بيته ‏ . 548 
خاتمة ( للصاوى) : ما تحمل عليه الستين والأيام ‏ . . ۲٤۷‏ 

فصل : ق بيان النذر وأحكامه 
النذر - تعريفه ٠.‏ یں ل e‏ اي ا E‏ 
المتدوب والمكرو ا كر م f‏ 
تنبيه ( الصاوى ) : نى يلتزم انار ولو مع التعليق . Yo‏ 


التزام الناخر ما أمهاه وسقوط المعجوز عله 0 . . . . ١6#‏ 
تنبيه ( الصاوی) : تكرار الناذر جميع ماله أو ثلله . . . ٠٣١‏ 


ناذرالمشى للكعية ‏ . . . . يلف 
تنبيه ( للصاوى ) : إذا مشى وق الطريق والمتقب . Ye‏ 

ما لا يازم من النذر المباح والمكروه Mw 4. a le‏ 
خاتمة (الصاوى) : الجاورة بمكة   ,‏ . . . لل 

باب 
فی الحهاد وألحكامه 

القيام به كفرض كفاية ...م م م لم ۷ 
(تعليق مقارة) . 4 ال ام Vo. o‏ 
القیام به كفرض عين .ا لم للا 
تنبيه (الصاوى) : فى سق الوالدين .ا . . إ۷ 
الدعوة ألا للإسلام  .  .‏ . ...6 . هلك 
القتال ‏ . ال ال ل N‏ ب لت Ve o‏ 
مايرم منه . والأحذ من الغتيمة ‏ . . . . . #لالا 
ما يجوز من الإتلاف وغيره . 8 . YAY‏ 


تنبيه ( للصاوى ) : إثلاف التحل AY a. u a‏ 
اي ا ا يلك 


( المعاهدات الإسلامية - تعليق ) 
تنبيه ( للصاوى ) : إذا رد المؤمن بريح 
مال المستأمن . 5 
تنبيه ( الصاوى ) : أم الود والعتق والمدير 
حك الأرض المفتوحة 
( تعليق مقارن) 
بيت المال : موارده ومصارفه . 
النظر ف الأسرى . 
قسم الغنائم 
تنبيه ( للصاوى ) : لايرضخ لأثى رذق ورقيق : 
تنبيهان ( الصاو ) : سهم الفرس انحبس E‏ 
الأعجف 5 5 ١‏ 8 
( تعليق : مكان القسم ف الذاهب) 
الاسترداد من الغتيمة . . e. ٠ ٠. ٠.‏ 
تنبيه ( الصاوى ) الام 
التلصص . 
اسيرداد مافدی بال ) 5 
إسلام عبد الحربى . 
أثر الأسر فى نكاحهم . . . 
خاتمة : فى ولد الجرى إذا أسلم . 


فصل : ف الخزية وبعض أحكامها 


تعريفها .0 
قددرها عل العنيى 

قدرها على الصلحى 
ممقوطها بالإسلام . 


YAY 
۸4 


44ا 


أرض العنوى والصلحى 
إذالم تحمل الخزية عليهم. 
إحداث الكنائس ورمها 
ما بمنع منه الذى وأحكامه 

تتم (للصاوى) : الهدنة . 
أذ العشر : من الذميين والرميين 
حرمة أحذها من المسلمين 


باب 
المسابقة 
تعريفها . 
جوازها باعل 
إن عرض السهم أو الفرس عارض 
جوازها بغير التعل 
ما يجوز فيها 
باب 
ف التكاح 
( تعليق مقارن ) 
حكمه 
تعر يقه اث 
ركنه : الول والمحل والصيخة 


صحته : الصداق بشهادة رجلين 


الصفحة 
عم 
۱۳ 
٤‏ 
مم 
۴۱۷ 
۳1۸ 
YY‏ 


rr 
rrr 
۳٦ 
۲ 


اللسطبة عند العقّد ومندو بات العقّد 5 
ثنبيه ( للصاوى ) : ما تنظره الغطوبة من اطي 
ما محل بالعقد 
خطبة الرا"كنة والمعتدة والموطوعة . 
1 تأبد تحريم المعتدة 
ما مجوز فى الحطبة 
تتبيهان ( للصاوى): الانعقاد بما يدل على البةاء مدة الحياة 
الثانى : التكاح لازمه بمجرد الإيجاب والقبول . 
الول  :‏ . . 
اليل المجير - المالك 
الأب 
n 5‏ . 
تنبيه ( للصاوى ) : اسيتئناء من قرو بين الإيجماب اقبي . 
من له جير عليهن 
الولى غير المجير 
النكاح بالولاية العامة 
غيبة الولى انبر 
إذن اليكر والثيب . 
الافتيات 
شروط الول 
التوكيل ‏ . 
حل العقد : الروج والزوجة ٠‏ . 
شرطهما . 
عضل الول . 


VY 
الصفحة‎ 
FFA 
4° 
"4 
€ 
4 
انا‎ 


۳44 
۳1 
01 
ليان‎ 
۳1 
For 
oe 
۵٦ 
Lk 
لمن‎ 
قسن‎ 
o 
۳ 
۳A 
۳4 


YA 


تنبيه ( للصاوى ) : إذا أنكرت عقد الولى عليها 
ذات الوليين 14 
ثثبيه ( للصاوى) : إذا مانت اة 85 الأحق من الزوجين 
نكاح السر 
أقسام النكاح الفاسد بالنسبة لفسخه 
ما يفسخ قيل الدخول فقط 5 
تنبيه ( الصاوى ) : الإرث ف التكاح بخيار . 
م يفسخ أبذا 
الفسخ بالطلاق وغيره 
حكم صداق النكاح الفاسد 
رد السيد نكاح العبد 5 5 
تنبيه ( للصاوى ) : إذا تزوج الصغير ا 
رد نکاح السفيه . 
تسرى المكاتب والأذون ونفقة زوجة العبد 
من له جير الذكر على النكاح 
تنبيه ( للصاوى) : ف جير الذذكر . 
رجوع نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول أورجوعه بالفسخ 
تبيه ( للصاوى ) : إذا زوج ابنة البالغ المحاضر ثم اعرض .. 
تنبيهان ( للصاوى) : امتناعها عن الدخول 3 3 الصداق 
ضهان المووث 
الكفاءة 
من يحرم نكاحه أصالة . ا 
تنبيه ( للصاوی ) : فى إرث من تز وج خممباً وصداقهن 
تبيه ( للصاوى ) : دعرى المبتوتة الطارئة من يلك بعيد . 
تضيه ( للصاوى ) : تزوج العبد أبنة سيده 


تنبيه ( للصاوى) : إذا تزوج أمة ثم زال البح 
تنبيه ( للصاوى ) : لو جمع حرة وأمة فى عقد 
مسألة ( الصاوى ) : إخراج المى 0 
أنكحة غير ا مسلمين 
تنبيه ( للصاوى ) : صداق الكثار الفاسد 
اختيار إحدى الحرم جمعهما .2 . 1 
تنييه ( للصاوى ) : من مسها الأصل أو افرع 
تنييه ( للصاوى ) : إذا احتار أر ا 5 
منع المرض الخرف للنكاح 
نكاح المريض 
الصداق : تعر يقه 
مالا يجوز صداق وا يجوز 
تنيبه ( للصاوى ) : إذا كان الصداق رقيشا 
تنبيه ( الصاوى ) : فى تأجيل الصداق 
وجوب تسليمه عاجلا 
الإجبار لمن بادر بما عليه 
قنبيه ( الصاوى ) : الإمهال سنة 
أحوال سقوط الصداق وتشطيره وتكميله 
الحكم إذا فقدت شر وط الصداق 
تنبيه ( للصاوی ) : إن أقر بالوط.» 


ضهان الزوجة الصداق بالقبض . 
الشغار O‏ : 
التكاح عتعة .6 1 . 9 


تنبيهان ( للصاوی ) : اتفال فالصداق . اة الركيل ف 
الصداق 8 : . 8 5 5 8 


10 


نكاح التفويض وتكاح م 
الصداق فيهما 

مهر الل . 

تنبيه ( للصاوى) : صداق اة 
تشطر الصداق 
الهدايا قبل العقد وبعده . 
ضيان الصداق 


تنييه ( للصاوى ) : الفضاء على الزوج بالوليمة 

الترام الزوجة التجهيز 

مسألة ( للصاوى ) : راث الصداق 

هبة الزوج الصداق . 

تنبيه ( الصاوى ) : هبة الصداق لأجنبى 
قيض الهر 


فصل : تى خيار أحد الزوجين 
ماما الخيار به 
مالا الخيار به 
ماله انيار به 
خل الرد 
التأجيل للتداوى 
فائدة ( للصاوى ) : فى نقع الحياء 
لاخيار بغير ما تقدم إلا بشرط . 
ما يترقب على الرد قبل البناء 
تنبيه ( الصاوى) : إذا كانت الغارة أم ولد 


مسألة ( الصاوى ) 5 ر 


فصل : فق خيار من تعتق وهی ى عصمة عبد 
لما ل ل و ا 
تتمه ( للصاوى ) : إذا عتق زوجها ول تعلم 


فصل : تى بيان أحكام تنازع الزوجين 
إنكار الزوجية 
لو ادعاها رجلان 
التنازع ف قدر المهر 
إذا ادعى أنه تزوجها تفويض] 
تبيه ( للصاوى ) : إذا ادعت أنه تزوجها مرتين 
إذا ادعى أنه أصدقها أباها (جمل حريته صداقها) 
التنازع نى قبض الصداق 
التنازع فى متاع للبيت 


فصل : ق الوليمة وأحكامها 
حكمها : 
إن كان المدعو صائمًا . 
ما يحرم ويكره فيها 
تتمة ر لاصاوى) : ف السماع 


فصل : فى القسم بين الزوجات وما يلحق به 
وجو به للزوجات 


ما يجوز فيه 


ما بنع فيه 
افر بالزوجات . 


تنبيه ( للصاوى ) : رضاها بسكتاها مع ضرتها 


VAY 


الصفحة 
اللشونة 30 نين 2 N ٠‏ 
بعث حكمين من أهلهما اه 
فصل : ف الكلام على الخلع وما يتعلق به 
معتاه وأتواعه AY ٠‏ 
تنبيه ( الصاوى ) : الحلم 98۸ 
شرط باذله 0 4ه 
ما يجوز به الحلم . ۰ 
نفقة امخالعة 3 انرف 
رد الردىء واستحقاق المال 5 . er‏ 
وقوع الطلاق البائن به ل د N 7 ١‏ 
مرجب الحلم . o٦‏ 
التوكيل ى الحلم ۹ 
رد مال الحلم . of:‏ 
المعاطاة ى الحلم o1‏ 
لزوم ما ولع به . o۲‏ 
فصل : ف بیان أحكام الطلاق 
حکمه ,. . oo‏ 
قسماه : سی وبدعى 2 oY‏ 
حكم الثلاث طلقات فى واحدة oY‏ 
أركان الطلاق وشروطه : مرقعه وقصده . o١‏ 
طلاق السكران والازل والمكره 7 05 يدك 
بحث مهم فى الإكراه على العقود القذف وازتاء وغير فاك ( للدردير) لذن 


عل الطلاق 
وقوعه على وجه التعليق واليمين 5 5 
تنبيه ( الصاوى ) Ea‏ 
ولاية الزوج على ا محل حال النفوذ 4 
مسألة ( الصاوى ) : تعليق طلاق الزوجةالمملوكة لأبيه على موته 
اللفظ الذى يقم به الطلاق 
أقسام الكتابة الظاهرة 
الكتابة الخطية 
الطلاق بالإشارة 
تنبيه ( للصاوی) : إن قال e‏ 
الاستثناء ق الطلاق 
تنبيه ( للصاوى ) : فى الاستثناء . 
أحكام تعليق الطلاق . 
تنبيه ( للصاوى ) : فى التعليق على المشيئة 
المنع فى يمين البر والمنث 
الإقرار والإنكار مع اليمين 
إذا شك ق حلفه 
مسألة ( الصاوى ) : إذا يعرف ٠‏ موف عليها بعينها 
تنييه ( للصاوى ) : إن شك فى عدد الطلقات 
إذا حلف على الغير فحلف ضده 
لامكنه من نفسها إن علمت بینونتها 
قتلها له إذا حاورها الوطء 


oY 


امه 
مه 
كمه 


84 


فصل : فق تفويض الزوج الطلاق لغيره 


أنواعه 
أثره . 
جوابها ومنا كرته 
التقييد والإطلاق 


شروط التعويض . 
إن فوض أكثر من واحدة 
فصل : ف الرجعة 
تعريفها شروطها . = 
| تنبيه ( للصاوى ) : فى اختيار الأمة نفسها 
نفقة الروجة الرجعية 
المتعة 


فصل : ف الإيلاء وحكمها 
تعريقها اك 
ما تتعقد به 
كاده 
تتمة ( للصاوى ) : فى رفضه الفيئة 


الصفحة 


o4 
040 
كوه‎ 
1 
4 
141 


£ 
1۳ 


نفك 


5 
1Y 


أقسام الصيغة - الصر يحة 2 VY e e o o E‏ 
الكتاية ألشية ‏ , o,‏ ءا ءا oa‏ 558 
تنبيه ( للصاوى ) : ف الصيغة . . . . . اك 
مايرم أو جوزي .ل ل م م م 0م [(34 


سقرطه 2 . . : . 1 EV o a‏ 
الكقارة   .‏ ا . ا ءال ع الم ال ال "54# 
تنبيه ( للصاوى) : ق تخصيص العتق . . . . 545 
تنبيه ( الصاوى ) : فى صيام الكفارة  .  .  .‏ .5 4ه" 


باب 
حقيقة اللعان وأحكامه 

تعريقه . . ونه لاو مأك ss‏ يا Ne Eo‏ 
اللعان عل رؤية زنازوجتة ‏ 2 20 . . . . ل۷ 
اللعان على تق الولك ٠...‏ . . . 4 
لا ينتق الولد بغيره ES. a e a‏ 
تنبيهان ( الصاوى ) : إن كرر قذفها بعد اللعان . إذا امتلحق 

الولد بعد الموت ا ع ل E‏ يك WS‏ 

کی ية ع ع ع ع م م ع Mo‏ 
حکمه 1 A‏ 


باب 
فى العدة وأحكامها 


ME ê معد‎ o RE cB تزه 2ج يخ‎ 
E N E أا £ كك 925 اا‎ 


YA 


بياد شر وط عدة المطلقة بالأشهر والأقراء 
تنبيه ( للصاوى ) : من تزروجت بغير إذن وليها 8 
تنبيه ( للصاوى ) : ى زيارة الريبة 
نفقة عدة الوفاة لغير العالمة 
الاحداد 
تتمة ( الصاو ) : فى فى الأمة المطلقة 
. نفقية المعتدة وسكتاها : 
سقوط السكى 
فصل : ف بيان عدة من فقد زوجها 
المفقود فى دار الإسلام 3 5 
سافان ( الصاو ) : الاشتباه ف الطلقة 
الاشتباه ى الخامسة 
المفقيد فى دار الخرب 
فصل فى استبراء الإماء ومواضعتين 
وجويه 
شرطه . 
الاستبراء للعتق 
الاستيراء بحيضة . 
بعض 8 
ا مواضعة 
ا رفك الثمن لم ا 
اجباع العدة والاستبراء . 


الصفحة 
¥4 
VA‏ 
A41‏ 
Af‏ 
Ao‏ 
Ae‏ 
۹A٦‏ 
A4‏ 


4r 
14۷ 
14۸ 
14۸ 


1ء۷ 
¥ 
نلف 
Y8‏ 
۷ 
1۰ 
نلف 
1۲ 


فصل : ق تداخل العدد 


e 


القاعدة 
تتمة ( للصاوى ) : إذا كان الرحب واحد 


باب 


الرضاع الموجب للتحريم 

تريعه ما يرم بالنسب 
استثناءات . : 
فسخ النكاح بالرضاع بالإقرار . 
فسكه بالثبوت 


باب 
رجرب النفقة على الغير 


أسبابها : 
نفقة التكاح ‏ شروطها . 
ما تشمله النفقة وما لاتشمله 
ضمانها 
سقوطها ‏ . ۾ ي 
تنبيه ( للصاوى ) : المقاطعة فيها . 
شروط وجروب نفقة الحمل 
فسخ النكاح لعدم النفقة . 

النفقة على الغائب . 


ده 


VAY 
الصفحة‎ 


1٤ 
1٤ 
1۸ 


7⁄14 
۷۲1 
يفف 
40 
ضف 


714 
14 
۳1 
VA 
Vi 
Yt 
vir 
V{o 
VEY 
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نفقة املك 
نفقة القرابة 
سقوطها 


الحضانة 


( للصاوى ) : إثبات الفقر . 


إرضاع الولد 


والحمد الله رب العالمين 


۱/1/4 
طبع بمطايع دار المعارف (ج.م.ع.) 


